ر ف 


الرلور ١٤٥ھ‏ ۔ 0١45‏ مس 
السدوق ۰ھ = Ç۳‏ 


عضر 
یا كرسي رخاس" ضاق 
اسوق ٤٣م‏ 3 
حقق هذا الخزء 


ودج اوعاب ذا و عبرالشادر معطا 


يتالغ 


التاشىي 2 


تكن ضاق 


لصا جمد ء على بو تاراق 
تایا لاء ع مبان لاز ربع 
ردن ار 51137 دعل 


e 
سات‎ 


١‏ س التعليقات المرموز إامها فى آخرها حرف ( ف ) ومراجعة الضبط 
والترقم من عمل » الأستاذ تود عبد الوهاب فابد. 


۲ تحقوق النص على الخطوطات»والدء اقات الخالية من الرءز فى أخرهاء 
وسراجعة تجارب الطبع »من عمل الأستاذ عبد القادر أحمد عطا . 


م س مابين حاصرتين هسكذا1 ] فهو كلام ساقط من المطبوعات 
وأضيف من الخطوطات . 


الطبعة الأولى الحةقة 


حكذل سا ۱۹۸۹ 


مطا بع سجل العرب 


ا 


سم ت ال ر م 


كتاب النكاح 


النسكاح فى الشرع هو : عقد التزويج » فعند إطلاق لفطه ينصرف إليه » مالم يعسرفه عنه دليل . 
وقال القاضى : الأشبه بأصلنا أنه حقيقة فى المد والوطء جميعا » لقولنا م موطوءة الأب من غير 
تزويج » لدخوله فى قوله آمالی: « وکوا ما تح ؤي" من" الأاء »وقيل : بل هو حقيقة 
فى الوطء » مجاز فى العقد . تقول العرب : أنسكحنا الثرًا فسترى » أى : أَضرَ ينا غل حر الوحش أمه » 
فسارى ما يتولد منهما .إضرب مثلا للاأمر مجتممونعليه2” » ثم يتفرقون عنه . وقال الشاعر : 

ومن آم قد نكت زاحنا وأخرى كل ال وک ع 

والصحيح ما قلذاء لأن الأشهر استمال لفظة النسكاح بإزاء المقد فى ال 0 والسنة » ولسان أهل 
العرف » وقد قيل : ليس فى الكتاب لفظ نكاح عمنى الوطء إلا قواه : « ي تشكح زوج غَيرم» . 
ولأنه يصح نفيه عن الوطءء فيةال: هذا سفاح » وليس بنسكاح . ويتروىعن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
« ولت من نكاح لآ مِن' سفاح » . ويقال عن السّرية : ليست بزوجة ولامنسكوءة » ولأن النسكاح 
أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النتكاح » فسكان حقيقة فيه كاللفظ الآخر . وما ذكره القافى يفضى 
إلى كون اللنظ مشتركا » وهو على خلاف الأصل » وماذكره الآخرون يدل على الاستمال » فى الجلة » 
والاستمال فما قلنا أ كثر وأشهر . ثم لو قدر كونه مجازا فى المقد » اكان اسما عرفيا يحب صرف اللفظ 
عند الإطلاق إليه » لشهرته كسار الأسماء العرفية 

۱ (ضل) 

و الأصل فى مشرو عية ة النكاح الكتاب والسنة و الإجماع . أماالكتاب فقول الله امال : «فانكدوا 
ما طب اکم من الأساء مى ولات ث رباع“ » . الآبة وقوله : « كحو ١‏ الايا ta‏ 
والمامين من عبا د كم' َإمايي*» . 


م 
وأما السنة فقول النى صلى الله عليه وسل  :‏ يمشن الشباب من استطاع يکم ” الباء EE‏ 

)0 فى المخطوطة ۸ : فى قوله سبحانه »( سورة النساء آبة ٣‏ 

(۳) قاله رجل لامرأته حين خطب إليه ابنته رجل وأنى أن يزوجه » فرضيت أمها بنزوعه فغلبت الأب حق 
زوجها منه بسكرة وقال : أنكحنا الفرا فسترى . ثم أساء الزوج عشرتها فطلقها. يضرب فى التحذر من سوء 
الماقة ( جمع الأمثال + ۲ ص ۲۹۸ ) (ف) 

)4( يعنى قد اتخذنا من أياى العدو إماء وتركنا عضهن ينعين أعمامهن وأخوالمن . (ه) النساء: م 


٤‏ الغنى 


0000 لامر 007 لائر چ ومن لإ إستطم' لصم ' إن المكوام لله وجاء » . متفق عايه 
فى آى وأخبار سوى ذلك كثيرة . وأجم السلمون على أنالهكاح مشروع . 
واختلف أسحابنا فى وجوبه » فاللشهور ف المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يمخاف أحد على نفسه الوقوع 
فى محظور بتركه » فيازمه إعفاف نفسه . وهذا قول عامةالفقهاء . وقال أو بكر بن عبدالمزيز : هو واجب » 
وحكاه عن أحمد » وحكى عن داود : أنه يجب فى العمر مرة واحدة للا بة واعخبر . 
ولنا : أن الله تعالى حين أمى به علقه على الاستطابة بقوله : «فانشكيحُوا ماطّاب” كم" من النساء» 
والواجب لا يقف على الاستطابة » وقال:« مني ثلاث وَرّباع » . ولا يحب ذلك بالاتفاق » فيدل على 
آن الراد بالأمى الندب » وكذلك الخبر تحمل على الندب » أو على من مخشى على نفسه الوقوع فى الحذور © 
بترك النسكاح . قال القاضى : وعلى هذا حمل كلام أحمد وألى بكر فى إيجاب النسكا9؟. 
0Y‏ ( فس ل) 
والناس فى النكاح على ثلاثة أضرب : منهم من بخاف على نفسه الوقوع فى الحظور“ إن ترك 
النكاح ء فهذا يحب عليه النكاح ف قول عامة الفتهاء » لأنه يازمه إعفاف نفسه وصونما عن الحرام » 
وطريقة الكاح . 


الثاني : من يستحب له » وهو من له شهوة يأمن ممم الوقوع فى #ظور » فهذا الاستفال [ له ] به أولى 
من التخلى لنوافل العبادة » وهو قول أسحاب الرأى » وهو ظاهر قول الصحابة رضى الله عنهم وفملهم . 
قال ابن مسعود : أو لم ببق من الى إلا عشرة أيام » و أ ألى أموتق آخرها يوما » ولى عأو' 'ل الفسكاح 
وقال ابن عباس لسعيد بن جبير : "زوج فإن خيرهذه الأمة أ كثرها نساء . وقال ابراهيم بن ميسرة : 
قال لى طاوس: لتنكتحن أو لأقوان لك ما قال عر لأنى الزوائد : مايمنمك عن النسكاح إلا عجر أو ور 
قال أحمد فى رواية المروزى : ليست العزبة من أ الإسلام فى شىء . وقال : من دعاك إلى غير التزويج 
فقد دعاك إلى غير الإسلام »ولو روج رھ © كان قد 5 أيه . 
)0 أى حصن ورباط قد الشهوة ويضعفها فلا عل بصاحنها إلى حرام ٠.‏ 
(؟) فالخطوطة ۸ : فى الحظور (ي) أىبحمل حكهما بالوجوبعلى حالة الخوف من الوقوع فى الحذور . 
(:) فى الخطوطة م١‏ : الوقوع فى محظور . 
(ه) عنى شر بن الحارث الافی رضى اله عنه . كان من كيار الزهاد الورعين الماماء » وم يروج . انظر 
( مناقب الأبرار للموصلى ) مخطوط تيمورية ج ١‏ ورقة هه 


کتاب التكاح ° 


وقالالشافسى : التخلى لعبادة الله تعالى أفضل » لأن الله تعالى مدح يحبى عليه السلام بقوله : « وسيداً 
وَحَصُورا2" » والحصور : الذى لا يأنى النساء» فلو كان الفسكاخح أفضل لا مدح بتركه . وقالالله تمالی : 
p‏ ري اناس ست J‏ شېو ات من النّساء الین“ 6 وها ف معرض ض الذم . ولأنه عد معاوضة : 
فكان الاشتغال بالعيادة أفضل منه كالبيع . 

ولنا : ما ا وق أمر اله تعالى به » وحثه عليه » وقال[النې ]على اله عليه وسل : « : وک أطوم 
وَأفطر” وال 7 أزقد» 57 زوج ا ا فم غب عن ساقي ول ی هی » : وقال مك : و لقد رد 
انى صلى الله عليه وسل على عبان بن مظءون التبتل » ولو أحله له لاخنصرها » متفق عليهما . وءن أنس 
قال : کان الذى 2 صلی الله عليه وسل يأمرنا بالباءة » وينهى عن التبتل ي شديدا » ويقول : « جوا 


ادود الو لود » فإلى مكاثر بكم الأم يوم القيآمة 6”'؟ . رواه سميد . 


وهذا حش على النکاح شديد » ووعيد على رکه يقربه إلى الوجوب والتخلى عنه إلى التحر يم » ولو كان 
التخلى أفضل لانمكس الأمر » ولأن الننى صلى الله عليه وسل تزوج وبالغ فى المدد » وفمل ذلك أصحابه » 
ولا يشتغل النى صل الله عليه وسل وأصحابه إا بالأفضل > ولا تمتدم الصحابة على رك الأفضل 
والاشتغال بالأدلى , 


ومن الدجيب أن من يفضل النخلى ل يفعله فكيف اجتمموا 9 على التكاح فى قمله »> وخاغوه 
فى فضله » فا كان فيهم من يتبع الأوضل عنده » ويممل بالأدتى 7" ولأن مصالح التكاح أ كثر > فإنه 
يشتمل على حصين الدين وإحرازه » وحصين الرأة وحفظها » والقيام بها » وإيجاد النسل » وتسكثير الأمة » 
وتقيق مباهاة النى صلى الله عليه وسل » وغير ذلك من للصالح الراجح أحدها على نفل العبادة » 
فجموعها أولى . 


١4 سورة آل عمران آية‎ )١( 
سورة آل عمران آية يوم‎ )( 
:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ٩۸ فى الخطوطة‎ (r) 
أخرجه أبو داود عن معقل بن سار ج ص ۷۳ء والنساى جه ص 55 وليس فما يوم القيامة (ف)‎ 8 
(ه) ريد بذاك أن الإمام الشافعى وهو القائل بأفغاية التخلى قد تزوج وأنجب أولاداً » مع أنه كاتف کشر‎ 
. امرض عليل الصحة . رضى اله عته‎ 
فى المخطرطة ۸ : فكيف أحمموا (۷) فى المحطوطة : م١ : ويعمل بالأولى‎ 0) 


٦‏ الى 


وقد روينافى أخبار التقدمين : أن قوما كروا انى م فضل عابد لهم فقال : أما إنه لتارك لشىء من 
السنة » فبلغ العابد» فألى النبى فسأله عن ذلك » فقال : إنك تركت التزوي . فقال : يا نبى الله وما هو 
إلا هذا ؟ فلا رأى النى احتقاره لذلك قال : أرأيت لو ترك الناس كلهم النزويج » م نكان يقوم بالجهاد » 
وين العدو » ويقوم بفرائض الله وحدوده ؟ وأما ما کر عن بح فهو شرعه » وشرعنا وارد بخلافه » 
فهو أولى . والبيع لا يشتمل على مصالح التكاح » ولا يقاربها . 

القسم الثالث : من لا شهوة له » ما لأنه لم خان له شهرة كالمرّين » أو كانت له شهوة فذهبت بكبر 
أو مرض ونحوه » ففيه وجهان . 

أحدها : يستحب له التكاح لعموم ما ذكرنا . 

والثالى : التخلى له أفضل . لأنه لايحصّل مصالح النكاح » وعنع زوجته من التحصين بضيره» 
ويضر بها محبسما على نفسه » ويعرض نفسه لواجبات وحقوق امله لايتمكن من القيام مها » ويشتغل عن 
الم والمبادة بعالا فائدة فيه . والأخبار حمل على من له شهرة » لا فيها من القرائن الد الة عليما . 

وظاه كلام أحد : أنه لافرق ببن القادر على الإنفاق والماجز عنه ٠‏ وقال : يفبغى لارجل أن بتزوج » 
فإن کان عنده ما ينفق أنفق » وإن لم يكن عنده صبر » ولو تزوج بشر كان قد تم تم أمره.واءتج بأن النى 
صلی الله عليه وسل کان يصبح وما عنده شىء» ودی وما عنده شی۶ » وأن انی صل الله عليه وسلم 
زوج رجلا م يقدر إلا على خاتم حديد » ولا وجد إلا إزاره”' ول یکن له رداء . أخرجه البخارى . 
قال أحمد فى رجل قليل السكسب يضعف قلبه عن العيال : الله إدزقهم'لمزويح أحصن له » رعا ألى عليه 
وقت لاعلاكقليه فيه » و هذا عق من عکنه انوج ٠ة‏ 0 من لا يمكنه فقد قال اللهتمالى : « ايسفن 


فى °> 


الذ رین ل دون احا شنم اس من فصلر ۾ 2 


فى هذه المسألة أربعة فصول : 


)00 فى الملخطوطة لم١‏ : وما عندثم شىء» فى الفقرة كلها 5 

(۴) وعلي هذا جرى السلف بعد الصحابة» فقدز وج سعد بن المسيب ابنته لطالب علم فقير بدرهمين أو ثلائة 
ولهذا الزواج قصة ظويلة مفصلة . انظرها فى (سير السا ف الحافظ اماءيل الأصفهانى ) مخطوط بالأزهريةفى حرف 
الین وفي وفيات الأعيان لان <لكان + ۲ ص 1١١8‏ (۳) فی الأول (التزويج) . وما د كرتا أوضح 

(4) سورة النور آية عم 


كتاب التكاح ۷ 


0€ ادها 

أن النكاح لا يصح إلا Sed‏ نفسها ولا غیرهاء ولا توكيل غير وليها فى 
تزوحبها» فإن فعلت لم يصح التكاح . روى هذاعن عر » وعلى » وان مسءود » وان عباس, ألى هريرة 
وعائشة»رضى اله pf‏ . وإليه ذهب سعيد بن السيب » والحسن » وعمر بن عبد العزيز » وجار بن زيد » 
والثورى » وان ألى لي-لىء وابن شبرءة » وان للمبارك » وعبيد الله المنرى » والشافمى » وإسحاق 
وأو عبيد . وروی عن ابن سيرين» والقاسم بن تمد » والمسن بن صااح » وأبى صالح » وألى يوسف: 
لا جوز ها ذلاك بغير إذن الولى » فإن فعلت كان موقوفا على إجازته . 

وقال أبو حنيفة : 4| أن تزوج نفسها وغيرها » وتوكل فى التكاح > لاٹ اب تعالى قال : دفلا 
املو هره > أن سکن زواجي » 9 ضاف التكاح إامن » ونهى عن منعرن منه » ولأنه خالص 
حتها » وهى من أهل للباشرة » فصح منهاكبيع أمتهاء ولأنها إذا ملكت بيع أمتها ‏ وهو تصرف 
فى رقبلها س وسار منافمها » ففى النكاحالذى هو عقد على بعض منافعها أولى . 

وانا : أن النى صلی الله عليه وس قال : دلا يكام إلا بول » . روته عائشة » وأبو مومى » 
وابن عباس. قال المروزى : سألت أحمد وبحى غن حديث « لأنكاح إلا بول 260 فالا : صحيح . 

وروی عن عائشة أن النى صل الله عليه وسل أنه قال :د أرما ا شرآ كحت سما برذ نر و 3 
کا ما باطل باطل” باطال لان أضَابها فلها البثر ما استحل من" فر جما فإن" اشة جروا فالشاطان وَلىّ ا 
من" لال له » رواه الإمام أحمدء وأو داود » وغيرها . فإن قيل : إن الزهرى رواه وقد أنكره . قال 
ان جرع :سألت الزهرى0© عنه ف يعرفه » قلنا له : : بقل هذا عن ابن جريج غير ان علية 2 
کذلات قال الإمام أحمد وبحبى”" : ولو ثبت هذا لم يكن حجة ء لأنه قد نقله ثقاة عنه » فلو نسيه الزهرى 
م بضره » لأن النسيان لم بعصم مته إنسان . قال النى صلی الله عليه وسل : « نرى آدم کیت" ذريقه » 
ولأنها مُولى علمها فى النسكاح فلا تليه كالصغيرة » وأما الأية فإ" طلم : الاءتناع من تزويجها ء وهذا 
یدل على أن کاحما إلى الولى » ويدل عليه أنها نزلت فى شأن معقل بن يسار حين امتنم من الزويج 
أخته » فدعاه البى صلى الله عليه وسل فزوجما » وأضافه إلما » لأنها محل له . 


)0 البقرة آية ۲ (؟) أخرجهأبر داود والترمذى وغيرها . انظر ( سان أبى داود ج۱ ص الم :)(ف) 
(م) هو عبد اللك بن عبد العزيذبن جريج. مات عام TE‏ (ف) 

)٤(‏ هو مد بن مسام ن عبد اله ن شهاب ازهرى ‏ مات سنة :ا ھ (ف) 

(ه) هو إاعرل ن علية القاغى (ف) (ه) هو حي بن مءين ناقد الرجال العروف عاصر الإمام أحمد . 


۸ المننى 


إذا ثبت هذا : فإنه لا يحوز ها تزويج أحد » وعن أحمد ها تزويج أمّها .وهذا يدل على صحة عبارتها 
فى النسكاح » فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن ولمها » وتزويح غسيرها بالوكالة » وهو مذهب متمد 
ابن الحسن» وينبنى أن يكون قولا لابن سيرين ومن ممه » لقول النبى صل الله عليه وسل : مرا 
زوجت ا بير إذن وليم اتسكاحها باط 6 » شُفهومه صحته بإذنه . ولأن رأة إأما مُتعث 
الاستقلال » بالنسكاح لقصور عقلها » فلا يؤمن الخداءما ووقوءه منها على وجه الفددة » وهذا مأمون 
فما إذا أذن فيه ولا . 
والصحيح الأول » لعموم قوله : « لا نکاح إلآ بول . وهذا يقدم على دليل الحطاب . 
والتخصيص هنا خرج رج الذالب فإن الغالب ألا لا تزوج فما إلا بغير إذن ولا » والعلة فى منمها 
صيانتها عن مباشرة ما إشعر بوقاحتها ورعوتها . وميلما إلى الرجال » وذلاك يناف حال أهل الصيانة 
والروءة » والله أعلم . 
0o‏ (فسل) 
فإن حك بصحة هذا العقد حا » أو كان التولى لعقده حاكاء لم ين نقضه » وكذلاك سائر الأنكحة 
الفاسدة » وخرتج القاضى وجرا فى هذا خاصة أنه ينقض» وهو قول الإصطخرى من أصحاب الشافى » 
لأنه خالف نصّاء والأول أولى » لأنها مسألة مختاف فيباء ويسوغ فيها الاجتهاد » قل جز نقض الك » 
کا لو 2 بالشفمة لاجار » وهذا النص متأول » وفى صحته كلام »وقد عارضه ظواهر . 
۰ (اقسل الثانى ) 
أن النسكاح لا ينعقد إلابشاهدين . هذا الشمور عن أحد » وروى ذلك عن عر » وعلى » وهو قول 
ابن عباس » وسعيد بن السيب » وجابر بن زيد » والحسن » والتخعى » وقتادة » والثورى » والأوزاعى » 
والشافى » وأصحاب الرأى . 
وعن أحمد : أنه يصح بغير شهود » وفدّله ابن عر » والحسن بن على » وابن الزبير » وسالم ومر 
ابنا ابن عر . وه قال عبد الله بن ادريس » وعبد الرحهن بن مبدى » ويزيد بن هارون » والمنبرى » 
وأو ثور» وابن المنذر . وهو قول الزهرى » وماللك » إذا أعلنوه؟ . 
قال ابن المنذر : لا يثوت فى الشاهدين فى التكاح خبر » وقال ابن عبد البر : قد روى عن النى صلى الله 


(1) سالموحمزة ابنا عبد الله بن تمر بن الطاب كلاهما فيه . مات سال عام ٠١‏ ھ .ا (ف) 
() أى إذا أعلنوا التكاح : إذ المراد من الشهود الإعلان ٠‏ 


کتاب التكاح ۹ 


عليه وسل :دلا کاخ إلا يول وشاودين ین ٩‏ 


عر » إلا أن فى نقله ذلك ضميفا فم أذ كر 


٠.‏ من حديث ابن عباس » وألى هريرة » وان 


قال ابن المنذر : وقد اعتق النى صلى اله عليه وسل صفية أبنة حبى ولزوجها بغیر شهود . قال أنس 
ابن مالاك:2 اشترى رسول الله صلى الله عليه وسل جارية بسبعة أرؤس » فقال الناس : ما ندرى ألزوجما 
رسول الله صلی الله عليه وسل آم جءلها آم ولد ء فلا أن أراد أن رکب حجبها » فملموا أنه تزوجها ٩٩‏ 
متفق عليه . قال : فاستداوا على تزويجها بالحجاب . وقال يزيد بن هارون : أمر الله تعالى بالإشهاد فى البيم 
دون التكاح » فاشترط عاب الرأى الشهادة للتكاح »> ولم يشترطوا للبيع . ووجه الأولى : أنه قد روى عن 
الى صلى الله عليه وسل أنه قال : دلا _تكاح إلا بول ماد وشاهدئ عَذدْل » وراه الخلال بإسناده . 
وروى الدارقطنى » عن عائشة » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : دلا بد فى اله مكاح من 
اة : وَل 5 والروج و شاهدین « ولأنه يتعاق به حق غير المتعاقدين » وهو الولد » فاشترط الشهادة 
فيه » لثلا يجحده أنوه فيضيم نسبه » مخلاف البيع . 
فأما تكاح النى صل الله عليه وسل بذير ولى وغير شهود + فن خصائصه فى التكاح فلا يلحق 
4 غر . 
0۷ ( الفصل الثالك ) 
أنه لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين؛ سواء كان الزوجان مساين » أو الزوج وحده » نص عليه أجد وهو 
قول الشافمى . وقال أو <نيفة : إذا كانت المرأة ذمية صح بشهادة ذمرين » قال أو الطاب : ويتخرج لدا 
مثل ذلك مبنياً على الرواية التى تقول بقبول شهادة بعض أهل الذمة على بعض . 
ولنا قوله عليه السلام : « لآ رتكاح إلا" بول وَشَاهِدَئ عذال » . ولأنه تكاح مسلم » فل ينمقد 
بشهادة ذميين كنكاح المسامين . 
7 (فصل) 
فأما الفاسقان فنى انمقاد التكاح بشهادتهما روايقان . 
إداها : لا يتمقد » وهو مذهب الشافمى لاخبر » ولأن التكاح لايثيت بشبادتهما » فل ينمقد 
حضورهها كالحنونين . 
)١(‏ وأخرجه الدارقطنى بلفظ : ولا نکاح إلا بولى وشاهدى عدل » .(ف) 
%0( القصة بطو لما فى 2 محل + ۲ ص 1٠١ ٤٩‏ ياباضيلة إعتاقه جارية ثم يتزوجها . (ف) 
)0( انظر +صائصه صلی اله عليه وسم فى الزواج فى (<ءائس انی ) لسراج ادن إن اللقن . ع#طوط 
بدار الكتب المصرية فهرس التاريخ . 
( م ۲ - المفنى ‏ سايم ) 


٠‏ الغنى 


والثانية : ينمقد بشهاد”هما » وهو قول أبىحنيفة . لأنها تحمّل» فصحتمن الفاسق كسار التحملات» 
وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حةيقة المدالة » بل ينعقد بشهادة مستورى الال » لأن النسكاح يكون فى 
القرى والبادية » وبين عامة الناس ممن لايءرف حقيقة العدالة » فاعتبار ذلك يشق » فا كتنى بظاهر الال » 
وكون الشاهد مسقوراً ل يظهر فسقه . 

فإن تبين بعد المقد أذ هكان فاسقاً لم يؤئر ذلك فى الءقد » لأن الشرط المدالة ظاهراء وهو ألا يكون 
ظاهر الفسق » وقد نحقق ذلك .وقيل : يتبين أن اله_كاح كان فاسدا لعدم الشرط ء ولوس بصحيح » 
لأنه لو كانت العدالة فى الباطن شرطا لوجب الكشف عنها » لأنه مع الك فیا يكون مشک وکا ( فى شرط 
النكاح )“فلا ينقد » ولا حل المرأة مع الك فى صحة فک حها » وإن حدث الفسق فما لم بۇر فى 
صحه النسكاح » لأن الشرط إا يءتبر <الة المقد» ولو أقر رجل وامرأة أمهما نكا وى وشاهدى عدل 
قبل قولها » وثيت النسكاح باقرارهما . 

۵۰4 (فسل) 

ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين » وهذا قول الذخعى » والأوزاعى » والشافمى. وعن أح-د أنه 
قال : إذا تزوج بشهادة نسوة لم بحزء وإنكان ممن رجل فهو أهون » في«تمل أن هذا رواية أخرى فى 
انعقاده بذلك » وهو قول أصحاب الرأى » ويروى عن الشمى » لأنه عقد معاوضة فانعقد بشهادتون 
مع الرجال كالبيع . 

ولنا : أن الزهرى قال : مضت السنة ع رسول الله صلى الله عليه وسل ألا تجوز شهادة 
النساء فى الحدود » ولا فى النسكاح » ولا فى الطلاق » رواه أبو عبيد فى الأموال » وه-ذا ينصرف إلى 
سنة الفى صلى الله عليه وسل » ولأنه عقد ليس بعال » ولا القصود منه الال » ويحذره الرجال فى غااب 
الأحوال » فلايثيت بشهادنهنكالحدود . ومذ فارق البيع » ويحتمل أن أحمد إنما قال : هوأهون » لوقوع 
الحلاف فيه » فلا يكون رواية . 

0°۸۰ (فصلل) 

ولا ينعقد بشهادة صبيين » لأنهما ليسا من أهل الشمادة » ومحتمل أن ينعقد بشهادة سر اهتين عاقلين » 
ولا ينعقد بشهادة يجنونين » ولا سائر من لا شهادة له» لأن وجوده كالمدم » ولا ينعقد بشهادة أصعين » 
لأنهما لا يسممان . ولا أخرسين » لدم إمكان الأداء مما . وفى انعقاده محضور أهل الصنائع الزرية 
كالحجام ونحوه وجهان » بناء على قبول شهادتهم . وف انعقاده بشهادة عدوين » أو ابى الزوجين » 
أو أحدما وجبان ٠‏ 

. ما بين الحاصرتين ساقط من الخطرطة‎ )١( 


كتاب التكاح ۱۱ 


أحدها : ينعقد » اختاره أو عبد الله بن بطة » لموم قوله : « إلا بول وَشاهدى' عل » » ولأنه 
عق مهمأ نسكاح غير هذا الزوج » فاتعقد مهما نكاحه كسائر العدول 5 
والثالى: لا ينهد بشهادمهما 0 لأن العدو للا تقبل شهادنه على عذوه) والان لا تقبل شهادنه أوالده 


1 (ضص() 

وينعقد بشهادة عبدين » وقال أو حنيةة والشافى : لا ينعقد » ومبنى الالاف على قبول مادعا 
فى سائر المقوق » ونذ كره فى موضءه إن شاء الله تءالى » وبدعقدد بشمادة ضربرين » ولاشافعية وجمان 
فى ذلك . 

ولنا : آنا شهادة على قول فصحت من الأعىكالشوادة بالاستفاضة » ونما ينمقد بشوادتهما إذا تين 
الصوت » وعم صوت التعاقدين على وجه لا بشك فما » كا يعم ذلك من يراهما » وإلا فلا . 

0۰۲¥ (فصسل) 

وإذا تزوجت المرآة زوا فاسداً لم يمز زوجم لذير من لزوجم! حتى بطلقما » أو يفسخ نسكاحها . 
وإذا امتنع من طلاقها فسخ الا 1 نكاده”'؟ » نص عليه أ_د » وقال الغافى : لا حاجة إلى فسخ 
ولا طلاق » لأنه نمكاح غير منمقد » أشبه النسكاح فى العدة . 

ولنا : أله نسكاح يسوغ فيه الاجماد » فاحتيج فى الغريق فيه إلى إبقاع فرقة » كالصحيح اخنان 
فيه » ولأن تزويها من غير تفريق يفضى إلى تسليط زوجين عليها » كل واحد مهما يمتقد أن اح 
الصحيح » ونسكاح الآخر الفاسد”" » ويفارق النسكاح الباطل من هذين الوجمين » وإذا زوجت بآخر 
قبل التفريق لم يصح الثالى أيضاً » ولم جز نزويجها الثالث حتى يطلق الأولان » أو يفسخ ننكاحهما » ومتق 
فرق يدنهما قبل الدخول فلا مهر لهاء لأنه عقد فاسد لم يتصل به قبض » فل يجب به عوض كالبيع الفاسد » 
وإنكان القفريق بعد الدخول فلما للهرء بدلول قوله عايه السلام : « فلا الم ما اسل من قراجها». 
وإن تسكرر الوطء فالهر واحد لاحديث » ولأنه إصابة فى عقد فاد ء أشيه الإصابة فى عقد صحيح . 

o۰‏ (فسل) 

والواجب لا مهر مثلها » أوماً إليه أحمدء فإنه قال فى الميد ازوج بغیر إذن سيده : يمعطى شی . قال 
الفاضى : يدنى مور المثل » وهو ظاهر قول الحرق » لفوله : وإذا زوج الوليان فالنسكاح للأأول منهما » 


0 فى الخطرطة ما ؛ فسخ ه الحا : 
0( فى الخطوطة ۸ ونکاح الآخر فاد . 


۱۲ الغنى 


فإن دخل بها الى فليا مهر مثلها » وهذا مذهب الشافمى . وامنصوص عن أحد : أن لما السى » لأن 
فى بعض ألفاظ حديث عائشة : « وا الى أَغْطَامً عا أَصَاب متها » . 

قال القاضى : حدثناء أنو بكر البرقانى » وأو تمد الملال » بإسناديهما . وقال أو حنيفة : الواجب 
الأقل من السمى أو مهر الثل » لأنها إن رضيت بدون مهر مثلها فليس ها أ كثر منه كالمقد الصحيح » 
وإن كان السمى أ كثر 1 يحب الزائد ( لاله ¢ بغير عقد صحيح . 

ولنا : قول الد ى صل الله عليه 1 : ا ا 0 5 استدل من ورجا » . ءل ها المهر بالإصابة» 
والإصابة إنما توجب مر الثل » ولأن العةد لوح ش وجب دای الذبر » وأنه لو طافها قبل مما لم يكن لها 
شىء » وإذا لم يكن موجباً كان وجوده كعدمه » وبق الوطء موجبا عفرده » فأوجب مهر الثل كوطء 
الشبهة » ولأن النسمية لو فسدت لوجب مهر الثل » فإذا فد العقسد من أصله ( كان )^ أولى . وقول 
أبى حنيفة : إنها رضيت بدون صداقها » إنما يصح إذا كان الءقد هو الموجب » وقد بينا أنه إنما يجب 
بالإصابة » فيجب مر الال كاملا ء كوطء الشيهة 

0°۸6 (فملل) 

ولا جب لا بالخماوة شىء فى قول أ - أهل العسل » لأن الى صمل الله عليه وسل جءل لها الم عمسا 
استحل من فرجما » ى أصاب . وم صما » والاصوص عن 1 هد أن الور يستقر باعطلوة قياس على 
المقد الصحيح » وبناء على أن الواجب السمى بالءقد » وقد ذ كرنا ذلك . 

00 (فصلل) 

ولا حد فى الوطء [ فى ] النسكاح” الفاسد »> سواء اعتقد حله أو حرمته » وعن أحمد ما يدل على أنه 
يحب المد بالوطء فى النسكاح بلا ولى إذا اءتقد حرمته » وهو اخقيار السمرقندى من أصحاب الشافعى. 
لا روى الدارقطنى بإسناده عن أبى هريرة قال : قال رسول لله صل اله عليه وسلم :د لا روج اله 
المرأة ولا روج المرأة نفسسهاء إن الزانية هى التى روج فما » . وبإسناده عن الشعبى قال : 
ما کان أحد من أصحاب النی صل الله عليه وسلم أشد فى النسكاح بير ولى من على رضى الله عنه »كان 


يضرب فيه . وروى الشاليحى بإسناده عن عكرمة بن خالد : أن الطريق جمءت ركبا فيه امرأة ثيب » 


(1) ساقطة من جيع النصوص الخطوطة . (؟) الكلمة ساقطة من جع النصوص الخطوطة 
(۴) فى جميع النصوص الخطية:فوجب مهر الثل . (4) أى ولم تتحقق الإصابة 0 
© فى الطبعة الثالئة . ولاحد فى وطء التكاح الفاسد . )0 ی المخطوطات : 


كتاب التکاح ۳ 


تفطمها رجل فأ نكحها رجل وهو غير ولى » بصداق وشهود ؛ فلما قدموا على عمر رضى الله عنه رفع إليه 
أمرها » ففرق ينما » وجلد النا كح والمنكح . 
ونا : أن هذا حتاف فى إاحته » قل يجب نه الد كالتسكاح بغير شهود » ولأن الحد ددرأ بالشمهات » 
يجب | : 
والاختلاف فيه أقوى الشبهات » وتسميتما زانية جوز » بدليل أنه ماها يذلاك جرد العقد وعر جإرها 
أدب وتعزيراً ولذلك جلد المنكح و يلد المرأة 4 وجادها عرد المقد مع اعتقادها حله ¢ وكذلك 
حديث على » على أرل حديث على حجة على من أوجب الد (فيه)“ » فإن عليا أشد الباس فيه » 
وقد انى الأمر إلى الجلد » فدل على أن سار الصحابة لم يروا فيه جلداً » فإن قيل : فقد أو جم 
الحد على شارب النبيذ مع الاختلاف فيه » قلنا : هو مفارق لسألتنا » بدليل أنا خد من اعتقد حله » ولأن 
سير النبيذ يدعو إلى كثيره التفق على حر يمه » وهذا الخقلف فيه يمنى عن الزنا المجمع على حر مه فافترقا . 
فإذا ثبت هذاء فإن من اعتقد حله ليس عايه ثم ولا أدبء لأنه من مسائل الفروع الختلف فيها » 
ومناعتقد حرمكه »2 2 واذية ¢ وإن أنت ولد مه قە سيه ف الحالين 53 
۰۸ (ضلإل) 
فأما الأنكحة الباطلة كهكاح الرأة الزوجة أو القسدة أو شبهه » فإذا علما الحل والتحريم فهما 
زانيان » وعليهما الحد » ولا باحق النسب فيه . 
0۰۸۷ (فصسلل) 
وبساوى الفاسد الصحيح فى اللعان إذا كان بينم ما ولد بريد نفيه عنه » لكون الذسب لاحةا به . فإن 
لم يكن ولد فلا لمان بينم ما » لعدم الحاجة إليه » وجب المدة بالطلوة فيه » وعدة الوفاة بالموث فيه » 
والإحداد » وكل ذلك احتياطا لا . 
ويفارق الصحيح فى أنه لا يثبت القوارث » ولا م#صل به الإباحة لازو ج ء ولا تل لازوج 
الطأق اد بالوطء فيه » ولا يحصل الإحصان بالوطء فيه » ولا يثبت حسم الإيلاء باليين فيه » ولا يحرم 
الطلاق فيه فى زمن الحيض . 
0°۸۸ مسا 
قال ١‏ وأحق الناس إفسكاح الرأة الخرة وها 12 
إنما قيد المرأة بالحرة ههنا لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها » وما وأمها سيدها بغير خلاف علناه . وأما 


الرأة الحرة فأولى الناس بزو جما أبوها ؛ ولا ولاية لأحد معه > و ذا قال الشافى » وهو الشهور عن 


(1) الكلمة ساقطة من النصوص الخطوطة . (۲) فى الطبوعة : سار الناس والصحابة. 
2( في الخطوطة ۸ : ولا الحل . 


14 الى 


أبى حنيفة » وقال مالك » والمتيرى » وأو بوسف » وإسحاق » وابن المنذر : الان أولى » وهو رواية عن 
ألى حنيفة » لأنه أولى منه بالميراث » وأقوى تعصيباً > وهذا يرث ولاء أبيه دون جده . 

ولنا : أن الولد موهوب لأبيه » قال الله تعالى : « وَوهَبتا له ی ۲ ° . وقال زكريا : « رت 
هب لى ون" لدنك ذرية طيبة 06" » وقال : « ھب لی من دنك کیا ” “ وتال لام ق 


3 
ب 


اذى وب لیل الكبر إتعاعيل و | سحاق» وقال صلی الله عليه وسل: : «أَنتْوَمَالاكَ لأبيك»» 
وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من المكس » ولأن الأب أ كل نظراً وأشد شفقة » فوجب تقدعه 
ف الولاية كتتدعه على الد ¢ ولأن الأب بلى ولده فى صغره وسفهه وحنونه » فيليه فى سائر ما قفتت 
الولاية عليه فيه » مخلاف ولاية الان . ولذلك اختتص بولاية الال » وجاز له أن يشترى لها من ماله » وله 
من مالا إذا كانت صنيرة » بخلاف غيره » ولأن الولاية احتسكام » واحةكام الأصل على فرعه أولى 
من العسكس » وفارق الميراث » فإنه لا يعتبر له النظر » وهذا يرث الصبى والجنون » وليس فيه إ<تكام 
ولا ولاية على الأوروث » تخلاف ما تحن فيه . 

e: 0°۸۹ 

قال لثم أبوه وإن علا 4 

يءنى أن الجد أبا الأب وإن عات درجته فهو أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء » وهو قول 
الشافنى » وعن أحمد رواية أخرى : أن الابن مقدم على الجد » وهو قول مالاك » ومن وافقه . للا تقدم . 

وعن أحد رواية ثالثة : أن الأ يقدم على ا جد“ وهو قول مالك » لأن الجد يدلى بأبوة الأب » 
والأخ يدلى ببئوته والبنوة مقدمة » وع نأ حد : أن الجد والأخ سواء » لاستوائهما فى الميراث بالتعصيب» 
فاستويا فى القرابة » فوجب أن يستويا فى الولاية كالأخو ين › و لاما عصبتان لا سقط أحدها بالآخر 2 
فاستويا فى الولاية كالأخوين . 

ولنا : أن الجد له إيلاد وتعصيب » فيقدم عليهما كالب » ولأنالابن والأخ يقادان بهاء ويقطمان“ 
بسرقة مالا » والجد مخلافه » لا يسقط فى الميراث إلا بالأب ¢ والأخ إسةظ به وبالاين وابنه » وإذا ضاق 

)0( سورة الأنبياء آية ۹٠‏ . 0( سورة آل عمران آية ۳۸ . 2( سورة مرم آية م 

(4) عورة إراهم آية وم . (ه) أخرجه ابن ماجة عن جار ين عبد الله رضى الله عنه . (ف) 

(5) فى الخطوطات الت بين أيدينا : مقدم على اد . 

(۷) قول ابن قدامة فى شأن الان و الأخ ل ويقطعان بمرقة مالهما 6 سام عند الطنايلة فى الأ أما الان إذا 
سرقمن أمه فلا تقطع يدهإلا على ظاهر تول الخرق کا سین . (ف) 


- 


كتاب النکاح 16 


الال وف المسألة جد وأخ سقط الأخ وحده » فوجب تفده عليِهما كالأب » واتقدمه على العم وسائر 
العصبات. إذا ثبت هذا فالجد و إن علا أو لی من جميع العصبات غير الأب » وأولى الأجداد أقربوم وأحقهم 
فى الميراث90؟ , 
۵۹4۰ لإسأة 4 
قال لثم ابنها وابنه وإن سفل » 
وجاته: أنه مت عدم الأب وآباؤه فأولى الاس بزو یج المرأة ابمها» م ابنه بعده و إن 'زلت درجته» 
الأقرب فالأقرب منهم » وبه قال أصحاب الرأى . وقال الشافعى: لا ولاية للابن إلا أن يكون ابن عم » 
أو «ولى » أو حاكا » فيلى بذاك لا بالبنوة» لأنه ليس عناسب هاء فلا بلى نسكاحها كخاطا » ولأن طيعه 
فر من لزويجها فلا ينار ها . 
وانا : ماروت أم سامة رضى الله عنما أنها لما انقضت عدتها » أرسل إلمها رسول الله صلى الله عليه وسل 
يخطها » فقات : يارسول الله » ليس أحد من أوليالى شاهدا قال : « ليس من" أو'.ليائك شاه ولا 
غاب يكار ذلك» فقالت :قم پار فزوج رسول الله صلی اله عليه وسل »فزوجه » رواه الفسالى . 
قال الأثرم : قلت لأنى عبدالله : غديث عر بن ألى سلمة حين زوج النى صلى الله عليه وسل أمه أم ساءة » 
الس کان صذيراً قال : ومن كان صخيراً ليس فيه بيان »ولأنه عدل من عصيتها 4 فثيت له ولاية تزويجها 
كأخيها ؛ وقوهم : ليس عناسب لطا يبال بالا م والولى» وقولم : إن طبعه ينفر من "زو جماقلنا : هذا 
معارض فى الفرع ليس له أصل » ثم يبطل عا إذاكان ابن عم أو مولى حا كا . 
إذاثبت هذا فإنه يقدم على الأخ ومن بعده بغير خلاف نعامه عند من يقول بولايته 0 لاه أقوى مله 
تعصيباً ؛ وقد اسةويا فى عدم الإيلاد . 
٥۰۹۱‏ ما4 
قال ل م أخوها لابا وأمها ) 
لاخلاف بين أهل العم ف تقديم الأخ بعد عمودى الأسب » لسكوته أقرب العصبات بعدمم © فإنه 
ابن الأب 3 وأقوام تمصا 3 وأحتمم بالميراث 8 


)00 فى الخطوطة ٠۸‏ وأحتمم باليراث . 0( فى الخطوطة ۲۰ » م1 : حاضر ولا غائب . 
(م) فى الأصول « تمرو» وصوابه و عمر» وترجته فى تهذيب الأسماء لانووی مجلد ١‏ ج؟ ص ٠۹‏ . والحديث 
فى سان النسائی بشرحه + ٦‏ ص ۸۲ ف 


15 المع 


0۰4 ل« مسا 4 
( والأخ للاأب مثله 4 
اختلفت الرواية عن أحمد فى الأ للابوين والأخ للاأب إذا اجتمعا » فالشهور عنه : ألما سواء فى 
الولاية » وبه قال أبو ثور » والشافعى » فى القديم » لأنهما استويا فى الإدلاء بالجبة التى تستفاد منها العصوبة 
وهى جبة الأب » فاستويا فى الولاية »كا لو كانا من أب » وما رجح الأ فى الميراث جبة الأم »ولا 
مدخل طافى الولاية 0 ,رجح بها ء كالعمين أ حدهها خال » وابنى عم أحدها أخ من أم . 
والرواية الثانية : الأخ من الأنوين أولى » واختارها أنو بكر » وهذاقول ألى حنيفة » ومالك » 
والشافنى فى الجديد » وهو الصحيح إن شاءالله » ولأنه حق يستفاد بالتمصيب» فقدم فيه الأ من الأبوين 
كالميراث » وكاستحقاق الميراث بالولاء » فإنه لا مدخل للنساء فيه » وقد قدم الأح من الأبوين فيه وبهذا . 
بطل ما ذ كرناه للرواية الأولى » وهكذا الحلاف فى بنى الإخوة والأعمام وبنمهم . 
فأما إذا كان ابنا علب أحدها أخ لأم » فما سواء ؛ لأنهما استويا فى التمصيب والإرث به » وقال , 
القاضى : فما من الخلاف مثل مافى ابن عم من أبوين » وابن عم من آب» لأنه يرجح هه آمه» ولیس 
كذلك ؛ لأن جمة أمه يرث بها منفردة » وما ورث به منفرداً لم يرجح به » ولذلك لم يرجح به فى الیراث 
بالولاء ولا فى غيره. فعلى هذا إذا اجتمع ابنعم من أبوين » وابن عم من أب هو أخ من أم » فالولاية لابن 
العممن الأبوين عند من يرى تقديم ولد الأبوين [ والله أعل ] . 
0۹ 9 مسألة # 
قال ¥ ثم أولادم وأن سفلواء ثم العمومة » ثم أولادم وأن سفلواء ثم عمومة الأب ) 
وجملته : أن الولاية بعد من ذ كرنا تترتب على ترتيب الإرث بالتمصيب . فأحتهم بالميراث أحقهم 
بالولاية . فأولام بعد الأباء بنو الرأة » ثم بنو أبيها وهم الأخوة » ينوم وإن سفلوا . ثم ينوم 
وإنسفلوا . ثم بنو جدها وم الأعمام 2 3 بنومم وإن سفاو ثم بنوجد الأب وم اعام الأبءثم بنوم وإن 
سفوا .نم بنو جد الجد ثم بنوم . وعلى هذا لا بلى بنوأب أعلى مع بنی أب أقرب منه وإن نزلت درجم » 
وأولى ولد كل أب أقرمهم إليه ؛لأن مبنى الولاية على النظر والشفقة » وذلك معتبر يمظنته وهى القرابة . 
فأقرمهمأشفةهم. ولا نعل فى هذا خلافا بين أهل العلل . 
6 (فصل) 
ولا ولابة لغير العصبات من الأقارب » كالأخ من الأم »و الال » وعم الأ واجد أب الأم » 
ونحومم . نص عليه أحد فى مواضم » وهو قول الشافمى » وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة .والثانية : 
إن كل من يرث بفرض أو تعصيب إلى » لأنه من أهل ميرانها > فو ليها كمصباتها . 


ا كتاب النسكاح ين 


ولنا : ما روى عن على أنه قال : « إذا بلغ النساء نص المقاق 2 هَالفِصية أولى » [يعنى ] إذا 
أدركن . . رواه أبو عبيد في النريب . ولأنه ليس من عصبانها فأشبه الأجنبى 

هله $ مسألة «* 

قال( ثم اللولى النعم » ثم أقرب عصبته به ) 

لا خلاف نملمه فى أن للرأة إذالم يكن لها عصبة من نسبها أن مولاها بزوّجما » ولافى أن عصبة 
الناسب أولى منه » وذلك لأنه عصبة مولاته » يرثها ويعقل عنها عند عدم عصياتها » فلذلك يزوجبا» 
وقدم عليه المناسبون كا قدموا عليه فى الإرث والمقل . 

فإن عدم المولى » أو لم يكنم نأهل الولاية كالمرأة والطفل والسكافر»فعصباته الأقرب منهم فالأقرب » 
على "رتيب الميراث » ثم مولى المولى » ثم عصباته من بمده كالميراث سواء . 

فإن اجتمع ابن المعقق وأبوه فالابن أولى » لأنه أدق باميراث وأقوى ف التعصيب . وإما قدم الأب 
امناسب على الابن المناسب ازيادة شفقته » وفضيلة ولادته » وهذا ممدوم فى أَبى المءتق» فرجع بهإلى الأصل . 


۰۹ .¢ 
فال ل( ثم السلطان ‏ 
لا نل خلافا بين آهل العم فى أن للسلطان ولاية اد عدم أوليائها أو ضام 9 ,ويه 
قول مالك » والشافمى» وإسحاق» وأو عبيدء وأسحاب الرأى. والأصلفيه قول النى صلی الله عليه ول : 
« فالسّاطان” ول من لا ول 41 » . وروی أو داود بإسناده عن أم حبيبة : « أن التجاثى” زو جا 
زول لله صلى الله عايد وسل وکات 35 » . ولأن لاسلطان ولاية عامة » بدليل أنه بلى المال » و حفظ 
العو ال » نتكانت له الولاية فى التكاح كالآب . 


0۰۹۷ (فصل) 

وا لطان هنا هو الإمام أو من 7 ضا ا ذلاك . واختلفت الرواية عن أحدفى و الى البلد . فقال فى 
3 : يزوج والى البلد . وقال فى ار ستاق 7" يكون فيهالوالى ولیس فيه قاض زوج : إذا احتاط ها فى 
الهر واللكفء أرجوأ لا يكون به بأس » لأنه ذو ساطان فيدخل فى عموم الحديت 5 


)١(‏ نص : بفتح النون وتشديد الصاد . قال ابن‌البارك » معناه إذا بلغت من سنا المبلغ الذى يصلح أن تخاصم 
ونخاصم فالعصبة أولى من أمها . والقاق مصدر الحاقة . (على هامش المخطوطة ٠۸‏ )وى المخاكعة للوصول إلى 
الق( انظر اللهاية لابن الأثير + ۲ ص )٠٤٤‏ (۲) العضل : سيأ تعريفه . 

0( الرستاق فارمى معرب والجع رساتيق »> وهو السواد (تاج المروس + ص هلام ( بعنى القرى وما 
بحیط بها من الأراضى . 

(م م له المفى س سايم ) 


3 


1۸ الغى 


وقال فى موضم ار فى المرأة إذا لم يكن لها ولىَ : فالساطان المساط على الشىء. القاضى يقضىف الفروج 
والحدود والرج » وصاحب الشرطة إنما هو مساط فى الأدب والجناية . وقال : ما للوالى ولاية» إا هو 
[إلى] القاضى ”"“ وتأول القاضى الرواية الأولى على أن الوالى أذن له فى النزوبج» ومحتمل أنه جمل له ذلك 
إذا م يسكن فى موضع ولايته فاض » فكأنه قد فوض إليه النظر فا يحتاج إله فى ولايعه وهذا منها . 
۵۹۷ (فصل) 
وإذا استولى أهل البفى على بلد جرى حم ساطائهم وقاضيهم فى ذلاك محرى الإمام وقاضيه » لأنه 
أجرى يراه فى قبض الصدقات والجزبة واعاراج والأحكام » فسكذلك فى هذا . 
۵ (فصل) 
واخقافت الرواءة فى الرأة أسل لی بد رجل » فقال فى موضع : لا يكون وای هاء ولا .يزوج » [حتی] 
يأنى السلطان » لأنه ليس من عصباما » ولا يعقل عنها » ولا برثها » فأشبه الأجنى . وقال فىرواية أخرى 


فى امرأة أسلءت على بد رجل : يزوجما هو » وهو قول إسحاق » وروی عن ابن مسعود : أنه لا يفعل 
ذلاك حتى بای السلطان » وعن الحسن : أنه كان لايرى بأسا أن يزوجها نفسهء ولما روى أو داود 
بإسناده عن يم الدارى » أنه قال : با رسول الله » ما الدّنة فى ارجل بم على بد الرجل من المسلمين ؟ 


6 رامس 


قال : « هو أل الناس ياه وتمانه » .إلا أن هذا الحديث ضعقه جه وقال : رواية عبد المؤيز؛ 
بعنى ابن مر بن عبد العزيز » وليس هو من أهل الحفظ والإنقان29؟ . 

0۰ (نمل) 

فإن لم بوجد للرآۃ ولى ولا ذو ساطان » فءن أحد ما يدل على أنه يزوجم! رجل عدل بإذنهاء فإنه قال 
فى دهقان ”" قرية : يزوج من [لا] ولى لها ٩‏ إذا احتاط ها فى الستكف. والهر إذا لم يكن فى الرستاق 


)02 فىنىلالار ب صيره وفى شرحمنتهى الإرادات + ۳ ص۱۸ قال أحمد» والقاضى أح ب إلىمن الأخير فيهذا.(ف) 

(؟) قال الخطابى : وقد احتج البخارى فيصحيحه بحديث عبد العزيز هذا » وأخرج له عن نافع مولى ابن عمر 
حديث واحداء» وذ كر الحا كم والدارقطنى أن البخارى ومساما أخرجاه : وقال حى بن مدن : عبد العزيز بن عمر 
ابن عبد العزيز ثقة (شرح سان أبى داود ج ۽ ص )۱۸٩‏ . (ف) ۰ 

(م) الدهقان بكسر الدال وتا : القوى على التصرف مع حدة » والتاجر » وزعم فلاحى المجم » ورئيس 
الإقام قال ابن السمعانى : هو مقدم قرية أو صاحبها مخرسان والعراق » معرب عن الفارسية أنظر ( تاج العروس 
جوص5.م) 

٠۸ (لا) ساقطة من جميع الأصول . وأثبتناها من نيل المآرب ص هع ومتتهى الإرادات + م ص‎ )٤( 
جاء فما و قال أحمد فى دهقان قرية أى شيخها يزوج من لا ولى لها إذ! احتاط. لما فى الكفء والمهر إذا لم يكن‎ 
فى الرستاق قاض (ف).‎ 


كتاب التكاح ۹ 


قاض . قال ابن عقيل : أخذ قوم من عابنا من هذه الرواية : أن الشكاح لايقف على ولى » قال : وقال 
القاضى : منصوص أحمد ينم من ذلا » والصحيح أن هذا القول تختص حال عدم الولى والساطان » لأنه 
شرط ألا يسكون فالرستاق قاض » ووجه ذللك: أن اشتراط الولى هما نع النسكاح بالكلية » فل جز 
كاشتراط الاس ب فى حق من لامناسب ها » وروى أنه لاتجوز التكاح إلا ولى » لعموم الأخبار فيه . 
۵۱۰۱ }سال 4 
قال '( ووکیل کل واحد من هؤلاء يقوم مقامه » وإ ن کان حاضراً 4 
وجلة ذلات : أنه يجوز الت وکیل فى النکاح سواءكان الولى حاضرا أو غاب » جرا أو غير بر ؛لأنه 
روى عن النى صلى الله عليه وسام : « أنه وکل أبا رافع فى تزويجه مي.ونة» ووكل عمرو بن أمية فی ازو مجه 
أ حبيبة» ءولأنهعةد معاوضة غاز التوكيل فيه كالبيع » ولأصداب الشافعىفى توكيل غير الأبوالجدوجهان. 
أحدها : لاموز» لأنه بى بالإذن » ف ر له الت وکیل کا وکیل . 
ولا : أنه بلى شرعا » فسكان له التوكيل كالأب » ولايصح قوم : إنه بلى بالإذن » فإن ولايته ثابته 
قبل إذنهاء وما إذنها شرط لصحة تصرفه» فأشبه ولاية الاك عليها ؛ ولاخلاف فأن للاك أنيسةنيب 
فى النزويج من غير إذن المرأة » ولأن الرأة لا ولاية لها على نفسها » فسكيف [تأبت] لنائمها من قبلها؟ 
۹۲ (سل) 
ويحوز التوكيل مطلةا ومقيداً . فالقيد التوكيل فى تزويج رجل بعينه » والمطلق الت وڪيل فى 
نزوي من يرضاه أو من بشاء » قال أحمد رجه الله فى رواية عبد الله» فى الرجل يولى على أخته وابنته 
بقول : إذا وجدت من ترضاه فزوجما 2 » فتزويجه جائز . ومنع بعض الشافميه التوكيلالطلق » 
ولااصح » فإنه روى أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عر وقال : « إذا وجدت ها كفؤاً 
فزوجه إياها ولو بشراك نعله» فزوجها عر من نان بن عفان رضى الله عنه »فهى أم عمرو بن عممان »واشتهر 
ذلك فم يتكر ؛ ولأنه إذن فى النكاح غاز مطلقاً » كإذن امرأة »أو عقد از التوكيل فيهمطاقاً»والله أعم . 
0۳ (فصل) 
ولا بعتبر فى صحة الوكالة إذن المرأة فى التوكيل»سواء كان الموكل أبا أو غيره » ولا يفةةر إلى حضور 
شاهدين . وقال بءض الشافعية : لا جوز افير الجبر التوكيل إلا بإذن المرأة » وخرجه القاضى على الروايتين 
فى توكيل الوكيل من غير إذن الوكل . وحكى عنالحسنين صالح”": أنه لا يصح إلا حضرة شاهدين » 
لأنه يراد لل" الوطءء فافتقر إلى الشهادة كالوسكاح . 


0 فى المشطوطة لم١‏ : فزوجه . (؟) من شیوخ حی بن آدم صاحب الخراج 


0 


ولنا :أنه إذن من الولى فى التزويج “ فلم يفتقر إلى إذن اأرأة ولا إلى إشهاد كإذن الحا > » وقد ينا 
أن الولى ليس وکیل رأة“ » وهذا التوكيل لا يلاك به البضع » فل يفتقر إلى إشهاد » خلاف النسكاح . 
ويبطل ما ذكره ال حسن بن صالح بای . 
0۰6 ( فصل ) 
وبثبت لاوکیل ما بثبت لم وکل . فإ ن كان للولىالإجبار ثبت ذلك لوكيله » وإن كانت ولابته ولابة 
مراجهة احتاج الوكيل إلى إذنها ومراجمتها » لأنه نائب » فيثبت له مثل ما ثبت لمن ينوب عنه . وكذلك 
ا فى السلطان والحام يأذن لغيره فى التزويج » فيسكون المأذون له قابا مقامه . 


الفى 


۵ ( فصل) 
واختلفت الرواية عر أحمد ره الله » هل تستفاد الولابة فى النسكاح بالوصية ؟ فروى ألما تستفاد 
بها » وهو اختيار المرق لقوله : أو وصى ناظرا له فى التزويج . وهو قول الحسن » وحماد بن أبى سامان » 
ومالاك وعنه : لا تستفاد بالوصية » وبه قال الثورى؛ والشمى » والنخمى » والحارث المكلى» وأبو حنيئة» 
والشافمى » وان المنذر » لأنها ولابة تنتقل إلى غيره شرع ضر حر أنيومى بها كالحضالة » ولأنه لاضرر 
على الوصى فى نضييعها ووضعها عند من لا افا “فل تشبت له الولابةكالأجنى » ولأنها ولاية نكاح » 
ذل جز الوصية مها كولاية الام . وقال أبو عبد الله بن حامد : إن كان لها عصبة جز الوصية بنكاديا» 
لأنه بسقط حقهم بوصيته » وإنلم يكن عصبة جاز لمدم ذلك . 
ولها : ألما ولاية ثابتة للاأب» لازت وصيته بها كولاية امال » ولأنه يجوز أن بس منيب فبا . 
فى حياته » فيسكون ناثيه قاتا مقامه » فجاز أن ينيب فيا بعد موه كولاية المال . ( وما ذ كروه 
بيبطل بولاية المال )° . فعلى هذا لا بصسير وصيا فى النسكاح بالوصية إليه فى المسال » لأنها إحدى 
الولا يتين » فلم يملسكها بالوصية كالوصية الأخرى » قياس على وصية المال لا تملا بالوصيةفى النسكاح . 
۹ ( فصل ) 
فعلى هذا جوز الوصية بالتسكاح من كل ذى ولاية» سواء كان مجبراً كالأب » أو غير بر 
كفيره . ووی كل ولى بةوم مقامه . فإن ڪان الولى له الإجبار فكذلات وصيه » وإن كان يحتاح إلى 
إذنها خوصيه كذلك » لأنه يقوم مقامه » فب وكالوكيل . 
وقال مالاك : إن عين الأب الزوج” مَك الوصى” إجبارها » صفيرة كانت أو كبيرة ٠‏ وإن لم يمين 
الزوج وكانت بنتهكبيرة » صحت الوصية واعشبر إذنها . وإن كانت صفيرة انقظرنا بلوغها فإذا أذنت 
جاز أن يزوجها بإذنها . 


0 و‎ ٠۸ ايس :وکل الرأة . »( ما بين ال+اصرتين ساقط من الخطوطة‎ :۲١ فى الخطوطة‎ )١( 


كاب الفسكاح ۱ 


ولنا : أن من ملاك التزوبج إذا ين له الزوج ملك مع الإطلاق كال وكيل » ومتى زوج وكيل الأب 

الصغيرة فبلذت فلا خيار لها ء لأن الومى” م مقام الوعى » فلم يثبت فى زو مجه خيا رکال وکیل . 
0۰¥ 3 مسا * 

قال وإذا كان الأفرب من عصبئما طفلا أو كافر؟ أو عبداً زوجبا الأبمد من عصبما 4 

وجملة ذلاك : أن الولابة لاثئبت اطفل ولا عبد ولا كافر على مسلة ال » فمند ذلا يكون وجودم 
كالمدم » فتثبت الولابة من هو أبعد مم كا لو مانوا . وتءتبر لثبوت الولاية لمن ينا سةة شروط : 
العقل » والحرية والإسلام والذكورية » والباوغ » والمدالة» على اختلاف بل كره . 

قأما المثل فلا خلاف فىاءتباره » لأن الولاية ما تثبت نظرا للمُولى” عليه عند عجره عن النظر لئفسه» 
ومن لاعقل له لاعكنه النظر » ولابلى نفسه » فغيره أولى . وسواء فى هذا من لاعةل له اصغره كطفل » 
ومن ذهب عقله يحنون أو كب ركالشيخ إذ أفند2" , 

قال الفاضى : والشيخ الذى قد ضءف ابره فلا يعرف هوضع الحنظ هما لا ولاية له . فأما الأغماء 
فلا يزيل الولاية » لأنه بزول عن قرب فهو كالنوم » واذللك لاتثبت الولاية عليه » ويجوز على الأنبياء عليهم 
السلام . ومنكان يمن فى الأحيان لم تزل ولايته» لأنه لايستديم زوال عل » فهو كالأغاء . 

الشرط الثالى : الحرية » فلا ولأية لمبد فى قول حاعة أهل المم > ذإن المبد لا ولاية له على نفسه » 
فعلى غيره أولى . وقال أصحاب الرأى : يجوز أن بزوجها العبد بإذنها » بناء على أن المرأة الزوج نفسها. 
وقد مضى اكلام فى هذه السألة . 

الشرط الثالث : الإسلام » ولايئبت لكافر ولاية على مساءة » وهو قول عامة أهل الم أبضاً . قال 
ابن المنذر : أجمم عامة من حفظ عنه من أهل الل على هذا . قال أحمد : بلغنا أن علي أجاز نسكاح الأح 5 
ورد تسكاح الأب وكان نصرانا . 

الشرط الرابع : الذكورية » شرط الولاية فى قول ابيع > لأنه يقير فما الكال » وامرأة ناقصة 
قاصرة ثبت الولاية عليها لقصورها عن النظر انفسها » فلانشبت ها ولاية على غيرها أولى . 

الشرط الفامس : البلوغ شرط فى ظاهر الذهب . قال أحمد : لايزوج الغلام حتى يحتلم » ليس له أمس. 


وهذاقولأ کر آهل العام ٤‏ مهم الثورى » والشافى » وإسحاق» وان النذر » وأبوثور : وعن أحمد 


)00( أفند . من الفند بالتحريك » وهو الحرف وإنكار لتقل هرم أو مرض. والخدطاً فى الرأى وأفند : تکام 
بالفند . وقالوا للش.رخ إذا هرم : قد أفند » لأنه تكلم ,احرف من الكلام عن سآن الصحة . . ولا يطلق على 
المرأة . لأنها لم تكن فى شبورتها ذات رأى فتفند فى كبرها .. أنظر ( تاج العروس + ۲ ص 456 ) . 


ف الغنى 


رواية أخرى : أنه إذا باغ عشراً زوج وتزوج وطلق » وأجيزت وكااته . وهذا تله كلام ارق » 
لتخصبصه المسلوب الولاية بكونه طفلا. ووجه ذلك : أنه يصح بيعه ووصيته فى طلاقه » فثبت له الولاية 
کالبالغ . والأول اختيار أبى بكر وهو الصحيح ء لأن الولابة يعبر لهاكال الال » لأنها تنقيد بالتصرف فى 
حق غيره فاعتبرت نظرا له » والصى مولى عليه لقصوره » فلاتثبت له الولاي ةكالرأة . 
الشرط السادس : المدالة » وفى كو نما شرطا روايتان . 
إحداها : هى شرط . قال جر : إذا كان القاضى مثل ابن الحلى وابن الجمدى استقبل النسكاح 
فظاهر هذا أنه أفسد ال_كاح لانتفاء عدالة لاولى له . وهذا قول الشافعى.وذلاك ٠!‏ روى عن ابن عباس 
رضى الله عنه أنه قال : « لانكاح إلا بولى” مرشد وشاهدی دل » . قال امد : : أصح شىء فىهذا قول 
ابن عباس » وقد روی عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی لله عليه وسل د لانكاح إلا بول 
وشامدى عذال وا ما امم اة اا ول مو عليه فتسكاحها باطل » در عن ای بكر 
البرقانى بإسناده عن جابر قال : : ال رسول الله صل الله عليه وسل » لانكاح | لا بول 74 شد وشاهيتى 
عل » » ولأنها ولاية نظرية فلايستبد بها الفاسق » كولاية الال . 
والروابة الأخرى : ليست بشرط . نقل مثنى بن جامع » أنه سأل أ-مد : إذا تزوج ولى فاسق وشهود 
عدول ؟ فل بر أنه يفسد من التكاح شىء » وهذا ظاه ركلام الارق » لأنه ذكر الطفل والمبد والسكافر» 
2 يذ كر الفاسق . وهو قول مالك » وألى حنيفة وأحد تولى الشافعى » لأنه بلى تكاح ننسه » فتثبت له 
الولاية على غيره كالمدول » ولأن سبب الولاية القرابة » وشرطها النظر » وهذا قريب ناظر فيلى كالعدل . 
4ه (فمس سل) 
ولا يشترط أن يكون بصيراً , لأن شعيباً عليه السلام زوج ابنته وهو أعمى » ولأن القصود فى التتكاح 
يعرف بالسماع . والاستفاضة » فلا يفتقر إلى النظر . ولا يشترط كونه ناطقاً » بل يوز أن إلى الأخرس ° 
إذا كان مفووم الإشارة » لأن إشارته تقوم مقام نطقه فى سائر المقود والأحكام » فسكذلك فى التكاح . 
۵۹ (فصدل) 
ومن ل تثبت له الولاية لم يصح توكيله » لأن وكيله نائب عنه وقائم مقامه » وإن وکله الولى فى تزويج 
لَه لم يز» لأنها ولاية » وليس هو من أهلما » ولأنه لا لم يلات تزويج مناسيقه بولاية الآسب» فلاان 
ل عاك زوج مناسبة غيره بالتوكيل أولى . 
)١(‏ فى الخطوطة ٠١‏ قاله أحمد » وقال . 
[09 فى الخطوطة ٧۸‏ : أن لله الأخرس . 


كعاب النكاح r‏ 


ويحتمل أن يصح توكيل الءبد والفاسق والعبى الميز فى القد» لأئهم من أهل الافظ بالمقد » 
وعبارتهم فيه صحيحة » ولذلاك صح قبوهم النكاح لأنفسهم » وإما سبوا الولاية سما لأنه يمتير لها 
السكيال » ولا حاجه إليه فى اللفظ بهء فأما إن وکل الزوج فى قبول الشنكاح له »أو وكله الأب فى قبول 
الدکاح لا بنه الصغير » فقال أصحابنا : لا يصح أحد طرف العقد » فم يز توكيله فيه كالايجاب » ومحتمل 
جواز توكيل من ذكرنا فيه » لأنهم من أهله » ويصح قبول, التكاح لأنفسهم » از أن يووا فيه عن 
غيرم كالبيع . وهذا أحد الوجبين لأصحاب الشافعى ف المدة . 

0۱1۰ ا *# 

قال ل ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها 4 

اختافت الرواية عن أحمد فيمن يزوج أمة المرأة » فروى عنه أنه بلى نسكاحها والى سيدتما“ . قال 
القاضى : هذاهو الصحييح » وهو مذهب الشافمى » لأ مقتضى الدلي ل كون الولاية لها » فامتئعت 
فى حۃہا لقصورهاء فتثبت لأوليائماكولاية نفسهاء ولأنهم بلونها لو عنقت فی حال رقم أولى » نم إن 

كانت سيدتها رشيدة م جز تزويج أمتها إلا بإذنها » لأا مالها » ولا يجوز التصرف فى مال رشيد 
بغر إذنه . 

ویعتیر نطقها بذلك وإن كانت بكرا ؛ لأن ماتا إنما ١كتنى‏ به فى نزوي نفسها لحيائها » ولا 
تستحبى من تزويع أملها . و إنكانت صغيرة أو جنونة أو سفيهة » ولوليها ولاية على مالها » فله تتزويح متها 
إن كان الحظ فى تزويعها » وإلا فلا علاك تزويما . وكذلك الك فى أمة ابنه الصذير . وقال بعض 
الشافعية : ليس له تزويها حال » لأن فيه تغريراً بمال الصذير » لأنها رعا حملت فقافت . 

ولنا : أن له التمسرف جا فيه الحظ » والتزويج هرا فيه الحظ » لأن الكلام فيه » فجاز كسائر 
التسرفات ال اة . واحتال المظ مرجوح ا فيه من حصيل مهرها وولدها » وكفاية مؤنتها وصياتما عن 
الزنا الوجب لاحد فى حقما » وبعض”" قيمتها » والرجوح كا عدوم . وإ ن كان وليها فى مالا غير ولى فى 
تزويجها فولاية تزويجها للولى فى الال دون ول التزوج ؛ لأنه هو التصرف فى الال » وهى مال . 

الرواية الثانية : أن للسرأة أن تولى أمر أءتها رجلا بزوجها . قلها عن أحد جماءة » لأر سيب 
الولاية اللات » وقد تةق فى رأة » وامتنعت المباشرة لنقص الأنوثة » فلكت التوكيل كالرجل 
امرض والغائب . 


)0 فى جنيع الأصول . هيادتها . وما اخترناه أوضح . )0 أى أمة الحرة ٠‏ 
(©) فى المخطوطة 1۸ : ويعتير عتها. (4) هكذا فى النسخ ولمل الأصل « ونقص قيمتها » . 


4" الغنى 


ونقل عن أحمد كلام يحتمل رواية ثالئة وهو: أن سيدتها تزوجهاء فإنه قيل له : تزوج أمنها؟ قال 
قدقيل ذلك» هى ماها. وهذا تمل أنه ذهب إليه » وهو قول ألى حنيفة » لأنها مالكة اء وولاينها تامة 
عليها » فلكت تزو جما كالسيد . ولأنها تملك بيعها وإجارتهاء فلكت تزويجها كسيدهاء ولأن الولاية 
إعا تثبت على المرأة لتحصيل السكفاية » وصيانة لظ الأولياء فى تحصيلها » فلا تنبت عامما الولاية فى مها » 
لمدم اعتبار السكفاية وعدم التق للاولياء فيها . 
وتمل أن أحمد قال ذا حكاية لذهب غيره » فإنه قال فى سياقها : أحب إلى أن تأمر زوجها» لأن 
النساء لا يمقدن » وقد ذكرنا فى خبر ألى هريرة عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال: « لاتا كح لرا 
ارا » . وقالت عائشة رضى الله عنها « زوّجوا فإن النساء لا بزوّجن » واعقدوا فإن النساء لايمقن » . 
ولأن الرأة لا ملاك أن تزوج نفسها فذيرها أولى . 
١ه‏ ( سسألة 
قال ©« ويزوج مولاتها من يزوج مما » 
يعنى : عتيقتها » وهذه فا روايتان. 
إحداها : أن لمولاتما التوكيل فى تزويجها رجلا ء لأنها عصبتها وترثها بالتءصيب » فأشبوت التق . 
والثانية : ولى سيدا وايهاء وهى الأصح» لأن هذه ولاية نكاح حرة» والمرأة ليست من أهل ذلك » 
فيكون إلى عصبتها » لأنهم الذين يمقلون عنها ويرئونها بالتعصيب عند عدم سيدتها » فكانو أولياءها کا 
أوانه_ذر على التق " تزوبج معتقته لموت أو جنون . وقد ذكرنا : أنه إذا انقرض العصبة من النسب ولى 
المولى المعتق » 7 عصباته من بعد » الأقرب فالأقرب » كذا هنا . | لا أن ظاه ركلام ارق هبنا : تقديم 
ألى حنيفة العتقة على ابنهاء لأنه الذى زوجها » وذكرنا م خلاف هذا » ويعتير فى ولائه شرطان . 
أحدها : عدم العصبة من السب لأن المتاسب أقرب من العتق وأولى منه . 
الثانى : إذن الزوجة » لأنها حرة وليست له ولاية إجبار » فإنه أبعد العصبات » ولا يفتقر إلى إذن 
مولاتهاء لأنها لا ولاية ها ولا ملك . فأشمهت قريب الطفل إذ زوج البعيد . 
"اله ( فصل ) 
وإذا كان للاأمة مولى فهو ولمها » وإن كان لا موليان فالولاية لها »> وليس لواحد مهما الاستقلال 
بالولاية بغير إذن صاحبه » لأنه لا علاك إلا نصفها . وإن اشتجرا لم يكن لاسلطان أن ينوب ناء لأن 
تزويمها تمرف فى الال » مخلاف الحرة » فإن تكداحها حق لها » وتفعه عائد إلا » وتكاح الأمة حى 
لسيدها » وثقعه عائد إليه “فر بثبت لاسلطان ولاية عنه فيه . فإن أعتقها وها عصبة مناسب فموأولى منهماء 


وإن م یکن 0 عصبة فا ولياها ¢ ولاستقل أدرها بالتزويج ¢ لأن ولابته عل نصكما 8 فإن اشتحرا أمام 


كتاب الكاح e‏ 


الماک قام الاک مقا م للمتئع منهما » لأا صارت حرة وصار نسكاحها حقا لها . وإنكان المعتق أو العتقسة 
واحدأ » وله عصبات فى درجة واحدة » كالابنيت أو الأخوين » فلا حدها الاستقلال بتزوجباء يا 
علك رو ج سید ہا : 
اه مسا 

قال لإ من أراد أن زوج امرأة هر وما جءل أمرها إلى رجل يزرجها منه بإذنها 4 

وجملته : أن ولى المرأة الى حل له نسكاحها » وهر ابن العم »أو المولى » أو الها كءأو السلطان » 
إذا أذنت له أن رتزوجما فله ذلك . وهل له أن يتولى طرف المد بنفسه ؟ فيه روايتان : 

إحداها : له ذلك » وهو قول الحسن » وابن س-يرين » وربيءة » ومالك » والثورى » وألى حنيفة » 
وإسحاق » وأبى ثور » وابن النذر . لا روى البخارى قال : قال عبد الرحمن بن عوف لأم کے 
ابنة قارط 9" : « أتجماين أمرك إلى" ؟ قالت : نعم . قال : قد تزوجةك » » ولأنه بلا الإيجاب والقبول» 
غاز أن يتولاهما » كا لو زوج أمته عبده الصئير » ولأنه عقد جد فيه الإيماب من ولى ثابت الولابة » 
والقبول من زوج هو أهل لاقبول » فصح کا لو وجدا من رجاين . وقد روى عن النى صلى الله عليه 
وسل « أنه أعتق صفية » وجهل عتقها صداقها » . 

فإن قيل : قد روى أن الننبى صل الله عليه وسل قال : « کل ندکاح لم ره أريمة فهو سمّاح : 
روج ولد شاهدان » . قلنا : هذا لا نعل ته » وإن صح فهو مخصوص عن زوج أمته عبده الصغير » 
فيخص منه محل النزاع أيضا » وهل يفتقر إلى ذ كر الإيجاب والقبول » أم يكتنى بمجرد الإجاب ؟ 
فيه وجهان . 

أحدم : محتاج أن يقول زوجت ننسى فلانة » وقبات هذا التكاح , لأن ما يفتقر إلى الإجاب يفتقر 
إلى القبول كسائر المتود . 

والثانى : يكفيه أن يقول : زوجت نفسى فلانة » أو تزوجت فلانة : وهو قول مالاك » وألى حنيفة » 
ديت عبد الرحمن ابن عوف » ولأن ابه يتضمن القبول » وأشيه إذا تقدم الاستدعاء . وهذا قلنا إذا 
قال لأمته : قد أعتقتك وجمات عتقك صداقك » يدمقد النسكاح بمجرد هذا القول . 

والرواية الثانية : لا يجوز أن يتولى طرف العقد » واسكن وکل رجلا بزوجه إياها بإذنها ٠‏ قال أحمد 
رحد الله فى رواية أبن منصور : لا يزوج تفه حتى يولى رجلا » لحديث الغيرة بن شمبة » وهو ما روى 


. فى الأصو ل : فارط والصواب من شرح الفسطلا للبخاوى جم ص ١ه (ف)‎ )١( 
س المي س سابع)‎ ٤ (م‎ 


۹ الذنى 


أبو داود بإسناده عن عبد ااك ابن عير » أ المغيرة بن شعبة أ رجلا زوجه امرأة الغيرة أولى مها 
مله ولأنه عقد ماکه بالإذن ¢ 0 ر أن يتولى طرفيه كالبيع ٠.‏ ومهذا فارق ما إذا زوج أمثه عيده 
الصذير . وعلى هذه الرواية إن وكل من يقبل له العقدء وتولى هو الإحاب جاز . 
وفال الشافى فى ابن المم والولى : لايزوجها إلا الما > ولا جوز أن يتولى طرفي هكاابييع » ولا أن 
بوكل من يزوجه لأن وكيله عئزاته » وهذا عقد ملک بالإذن » فلا بع ولی طرفيهكالبيع . ولا مجوزأن 
بزو+ه من هو أبعد منه من الأولياء » لأنه لا ولاية هم مع وجوده ٠.‏ 
ولنا : ما ذكرناه من فعل الصحابة » ول يظهر خلافه » ولأن وكيله جور أن بلى العقد عليها لغيره » 
فصح أن يليه عايها له إذا كانت نحل له كالإمام إذا أراد أن يددج موليته > ولأن هذه اسرأة وها ولى 
حاضر غير ماضل قل اا الام ک لو أرادأن يزو<ها غيره . وماهوم قوله عليه السلام: «الساطان” وَل دن 
لا ولى' له » أنه لا ولاية له على هذه . 
o۱۱‏ (فصل) 
وإذا أذنت له فى تزويجها ولم تعين الزوجلم جز أن يزوجما نةه » لأن إطلاق الإذن يقتضى تزوما 
غيره » و تجوز تزو »ما أولده » لأنه غيره . فإن زوجها لا بنه الكبير قبل لنقسه » وإن زوجما لا بنه المغير 
ذفيه الروابئان فى تولى طرف اامقد . فإن قلنا : لا يتولاه ف وکل رجلا بزو جما لولده » و قبل هو التكاح له 2 
افتقر إلى إذنها لاو كيل » على ما قدمةا من أن الوكيل لا بزوجما إلا بإذنها . وإن وكل رجلا يقبل لولده 
النكاح » وأوجب هو لم بحتج إلى إذنهاء لأنها قد أذنت له 
ولاه ( فصل ) 
وإذا زوج أمته عبده الصغير جاز له أن يتولى طرفى المقد » لأنه مالك ذلك 35 الماك ء لا ج 
الإذن فى توم جیا 8 وإن كان ن مالك لأحد طرف المد فو كله مالاك الطرف الآخر فيه » أو وكله الولى 
ف الإيجاب لت فى القبول 0 حرج فيه وجهان بثاء على الروايتين 04 لأنه هلاك ذلك بالإذن إن دوج رنه 
اكير “عبده الكبير ل غر ذلاك إلا برضاها 43 لأنه لا يكاد يكافكها ¢ فيخرج فيه ا و<هان . وإن 
زو جه ابنته الصغيرة ل جز لأنه لا يجوز له تزويحها من لا يكافتها . وعنه جوز » وسنذ كر ذلاك إن شاء 
الله تماإلى . 
آله 9 مسألة 4 
قال ل( ولا يروج كافر مسافة حال » ولا مسل كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانا أو سيد أمة ) . 


6 فى اسيحة الصغيرة . 


كتاب النسكاح 9 


أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة محال بإجاح أهل العم > مهم مالاك » والشاقعى » وأو عبيد » 
وأصحاب الرأى . وقال ابن النذر : أجمع على هذا كل من تحفظ عنه من أهل ال . وقال أو الطاب فى 
اذى إذا أسلت أم ولده : هل بلى نكاحها ؟ على وجوين . 

أحدهما : بليه ؛ لأنها مملوكته » فيلى نسكاحها كالم » ولأنه عقد علمها فيليه كإجارتها . 

والثانى : لا يليه » لقول الله تعالى : « وا لومون والوّمِتَات" مض أو لياه بض »ولأا مساءة 
فلا بلى نسكاحها كابنته . على هذا يزوجها الحا ع ء وهذا أولى لما ذكرنا من الإجاع . وأما الم 
فلاو لاية له على -كافرة فى غير السيد e‏ وولى سيد الأمة الكافرة» وذلك لقول الله تعالى : 
5 والذنَ کر وا CEs‏ ا ا :ولان عاق ى الدين لا رث أحدها الآخر » ولا يعقل 
عنه » فلم بل عليه » كا لو كان أحدها رقيقا . 

أما سيد الأمة الكافرة فله "زو جما لكافر » ادكو نما لا نحل للاسامين » وكذلك ولى سيد الأمة 
الكافرة بلى “زويحها لسكافر » لأنها ولاية بالال » فل نمم كون سيد الأمة التكافرة سلا كسائر 
الولايات ‏ ولأن هذه تحتاج إلى التزوج » ولا ولى لها غير سيدها . فأما السلطان فله الولاية على من لا ولى 
لها من أهل الذمة » لأن ولايته عامة على أهل دار الإسلام » وهذه من أهل الدار » فتثبت له الولاية عليها 
كااسامة . وأما السكافر فتثبت له الولاية على أهل دينه على حسب ما ذكرناه فى المسامين » ويعتبر 
فبهم الشروط المقبرة فى المسادين » ويخرج فى اعتبار عدالته فى دينه وجمان بناء على الروايتين فى 
اعتپارها فى السلمين . 

۷ه ( فصل ) 

إذا تزوج للسلم ذمية فوايها السكافر يزوجها إياه » ذكره أبو الحطاب ؛ وهو قول أبى حنيفةء 
والشافعى » رضى الله عنه » لأنه وامها فصح زو مجه لها » کا لو زوجماكانراً » ولأن هذه امرأة» ولا ولى 
مناسب فلم جز أن يليها غيره »كا لو تزوجها ذى » وقال القاضی : لا بزوجها إلا الاک» لأن أحد قال : 
لا يمقد يبودى ولا نصرانى عقد نكاح اسل ولا مسلمة . ووجيه:أنه عقد يفتقر إلى شهادة مسكين فل يصمح 
بولاية كافر » كتكاح السلمين . والأول أصح ؛ والشهود يرادون لإثبات التكاح عد الما 
مخلاف الولاية . 

)00 سورة التوبة آية إ۷ 
0( سورة ة الأنفال Val ١‏ 


4 الغنى 


۸ه اة 
.الور اس 5 

قال ل( وإذا زوجما من غ اول منه وهو حاؤير” وم ا الاح فاسد 4 

هذه الأ تشقمل على أحكام ثلاثة : 

أحدها : أنهإذا زوجها الولى الأبعسد مع حضورالولى الأقرب أجابته إلىتزويم! من غير إذنه لم بمح . 
ومهذا قال الثافى ٠‏ وقال مالك : صح لأن هذا ولى له أن زو جما بإذنها كالأفرب . 

وانا : أن هذا مستحق بالتعصيب » فلم ثبت للا بعد مع وجود الأقربكاليراث » وبهذا فارق 
القريب البميد . 

المح الثانى : أن هذا العقد نسكاح فاسد لا يقف على الإجازة » ولا يصير بالإجازة يا » وكذلاك 
الحم إذا زوج الأجنى أو زوجت المرأة امثير إذنها شر ذا ة أو تزوج المبد بفير إذن سيده » 
فالنتكاح فى هذا كله باطل فى أصح الروايتين . نص ءاوه أحد فى مواضع »وهو قول الشافعى » وأبلى 
عبيد ؛ وأبى ثور . 

وعنأحد روايةأخرى : أنه يقف على الإجازة » فإن أجازه جاز » وإن لم يجزه فسد . قال أحمد فصغير 
زوجه عه : فإن رضىءه فى وقت من الأوقات جازء وإن لم برض فسخ . وإذا زوجت اليتيمة فلها انميار إذا 
بياث . وقال : إذا زوج العيد بغير إذن سهده ثم عَم السيد فإن شاء أن یطاق عليه فالطلاق بيد السيد 0 فإن 
أذن فى التزويج فالطلاق بيد العبد . وهذا قول أسحاب الرأى فى كل مسألة يمتير فبا الإذن . وروى ذلك 
فى النسكاح بغير ولى عن على بن أبى طالب » وءعرن ابن سير ين » والقاسي بن مد » والحسن بن صالح » 
وإسحاق » وأى وسف» ود )اا روى أن حارية بكرا أنت النى صلى لله عليه وسل » فذكرت له 
أن أباها زوجها وه ىكارهة » رها النى صلى الله عليه وسل » رواه أبو داود » وان ماجه . 

وروى أن فتاة أن النى صلى الله عليه وس فقالت : إن ألى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بی خسيسته » 
قال : فجمل الأمر إلمها . فقالت قد أجزت ما صنع أبى ؛ ولسكنى أردت أن أعم أن للأساء من الأمر شيا . 
رواه ابن ماجه والن الى » وف رواية ابن ماجة : « أردت أن م النساء أرف ليس إلى الآباء من الأمر 
شىء » » ولأنه عقد يقف على النسخ » فوقف على الإجاز ةكالوصية . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : « أا إمرأة كحت نفسما بضر إذن وليها فتسكاحها 
باط °۳ @. وقال :2 إذا نكح العبدً بور إذن ا فز کاحه باطل 5 رواه أبو داود وان مأجه 


(1) هنا تقدے وتأخير فى الؤساء فى الخطوطة ۸ 
(۴) أخرجه أبوداود ولیس فيه (نفسها ) ۱ ص۸۱٤(ف)‏ . 


كتاب التسكاح 3 


إلا أن أبا داود قال : إنه موقو ف على ابن عر . ولأنه عقد لا تثبت فيه أحكامه من الطلاق و افلم والاعان 
والتوارث وغيرها » فل ينءقد كتكاح المعقدة . 

فأما حديث المرأة التى خيرها النى صلى الله عليه وسل فيو مُر'سّل عن عكرمة » رواه الناس كذلك و 
يذكروا ابن باس ع قاله أو داوو : 3 محتمل أن هذه الرأة هي التى قالت : « زوجنى من ابن أخيه 
ليرفع بى خسيسته » ۽ فتخييرها لتزويها هن غير كفلا »> وه ذا يثبت اهيار » ولا يبطل النتكاح . 
والوصية يتراخى فما القبول » وتجوز بعد الوت » فهى مءدول بها عن سار التصرفات > ولا تفريع على 
هذه الرواية لوضوحما . 

فأما على الرواية الأخرى فإن الشهادة تمتبر فى العقد . لأنها شرط له ؛ فيعتبر وجودها ممه كااتبول » 
ولا تمتبر فى الإجاز: لأنها ليست بعقد » ولأنها إذا وجدت استند اللاك إلى حالة اامقد » حتى لو كان فى 
العقد نماء ملاك من حين العقد لا من حين الإجازة . و إن مات أحدها قبل الإجازة لم يرنه الآخر » لأنه مات 
قبل نمام العقد وصحته . وفيهوجه آآخر : إن كان مما لو رفع إلى الجا كم أجازه ورثه الآخر . لأنه عةد يازمه 
إجازته فهو كالصحيح » وإن كان ما يفسخه لم يرنه . 


۵۹ (نضل) 

ومتی زوجت اارأة بغير إذن ولمهاء أو الأمة بغير إذن سيدها » فقد ذكره أصحابنا من جلة المثرّر 
الق فما الروايتان 35 والمحيح عندى : أنه لا يدخل فما 3 لتصريح الى صلى الله عليه وسل فيه بالبطلان 3 
ولأن الإجازة إما تسكون لمقد صدر من أهله فى محله » فإن المرأة ليست أهلاله » بدليل أنه لو أذن لها 
فيه لم يصح ممما » وإذالم يصح مع الإذن القارن » فلاان لا يصح بالإجازة التأخرة أولى » ولا تفريم على 
هذا . فأما على القول الأخر : فتى تزوجت الرأة بغير إذن الولى فرفع إلى الحا لم يلك إجازنه > والأص 
فيه إلى الولى » فتى رده بطل » لأن من وقف الح على إجازنه بطل برده كالرأة إذا زوجت بنير إذنها . 


» ١+ ( قال أوداود : هذا الحديث ضعيف وهو موقوف . وهو قول ابن تمر رضى اله عنهما‎ )١( 
ص ١م ) (ف).‎ 

(۲)فى الخطوطة ٠١‏ و لم يذكروه عن ابن عباس . 

(©) روى أبوداود + ١‏ ص ٤۸۳‏ عن عكرمة عن ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النى صلى الله عليه 
وسلم فذكرت أن أبأها زوجها وهی كارهة » ُخيرها النى صلى الله عليه وسام ٠‏ وذكر سندا آخر عن عكرمة 
عن النى صلی الله صلی الله عليه وسام ثم قال : ولم يذكر ابن عباس » وهكذا رواه الناس رسلا .(ف) . 


a‏ الى 


وفيه وجه آ خر : أنه إذا كان الزوج كفا أس الماک الولى بإجازته » فإن لم ينمل أجازه الحا ک» 
لأنه للا امتنع من الإجازة صار عاضلا » فانتقات الولاية عنه إلى الاک کا فى ابتداء الدقد » وهتى حصلت 
الإصابة قبل الإجازة م أجيز فاللير واحد . إما اسم 


ى » وإها مهر الثل إن لم يسكن «سمى » لأن الإجازة 
مستندة إلى حالة الءقد » فيثيت الل واللاك من حين المقد كا ذ كرنا ف البيع » ولذاك لم يحب الد . 

ومتى تزوجت الأمة بفير إذن سيدها ؛ ثم خرجت من ملسكه قبل الإجازة إلى من حل له انفسخ 
النسكاح » لأنه قد طرأت استباحة صحيحة على موقوفة فأبطما » ولأسها أقوى فأزالت الضف » كا لو طرأ 
ملك ينه على ملاك نسكاحه . وإن خرجت إلى من لا عل له كالرأة أو النين فتكذلك أيضا » لأن المقد 
إذا وقف على إجازة شخص لم جز بإجازة غيره » كا لو باع أمة غيرء ثم باعها المالاك » فأجاز المشترى الثانى 
ع الأجنى . 

وفيه وجه آ خر : أله جوز بإجازة امالك الثانى » لأنه علاك ابتداء المقد فلات إجازته كالأول . ولافرق 
بين أن يمخرج ببيم أو إرث أو هية أو غيره . فأما إن أعتقها السيد احتمل أن جوز النسكاح » لأنه إنما 
وقف لق الولى » فإذا أعئق سقط حقه » فصح العقد . واحتمل ألا يجوز » لأن إبطال حق الولى ايس 
بإجازة » ولأن حق المولى إن بظل من اللاك فلم يبطل من ولاية القزويج » فإنه يلمما بالولاء . 

۰۰ (فصل) 

وإذا زوجت التى يءتبر إذنها بغير إذمها » وقانا : يقن على إجازتماء فإجازها بالنطق » أو ما يدل على 
اارضى من المسكين من الوطء » أو الطالبة باهر والنفقه . ولا فرق فى ذلك بين البسكر والثيب » لأن أدلة 
ارت تقوم مقام النطق به » ولذلك قالالنى صلى الله عليه وسل لبريرة: «إنوَطئك زوج كفلا خيارَ نك » 
جعل كينا دليلا على إسةاط حقها . والمطالبة بالهر والنفقة » والمسكين من الوطء دليل على الرضى » لأن 
ذلك من خصائص العقّد الصحيح » فوجوده من المرآة دايل رضاها به . 

الك الثالث : إذا عضلها الولى الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد . نص عليه أحد . وعئه رواية 
أخرى تنتقل إلىالسلطان » وهو اختيار ألى بكر . رذ كر ذلك عن عمان بنعفان رضى الله عنه » وشريح » 
ويه قال الشافعى » اقول النى صلى الله عليه وسل : « فإن اشةجروا فالساطان ول من لا ولل“ له » . ولأن 
ذلاك حق عليه امتفع من أدائه » فقام الاک مقامه » كا و کان عليه دين وامتفم من قضائه . 


ولنا : أنه تعذر التزوبج من جوة الأقرب » فلكه . الأبمد كا لوجن » ولأنه يق بالمضل » فتنتقل 


)0 أخرجه الدارةطى ورواه أبوداود < ١‏ ص ۹۸ء عن عائشة بلفظ « إن قربك فلا خيار لك » (ف) : 


كتاب النسكاح ۳١‏ 


لوالاية عنه كا لو شرب الجر . فإن عض ل الأولياء كلهم روج الجا ك ء والحديثحجة إذا لقوله : « الساطان 
ولل من لاولى' له » . وهذه لها ولى » وتكن له على ما إذا عضل السكل » لأن قوله «فإن اسْتجروا» 
مير جمع يتناول الكل . والولايه الف ادبن من وجوه ثلاثة . 

أحدها : أمها حق لاولى » والدين حق عليه . 

الثالى : أن الدين لا ينتقل عنه » والولاية تنتقل لعارض من جنون الولى وفسقه وموته . 

الثااث : أن الدين لا يعبر فى يقائه المدالة » والولاية يمتبر لها ذلك » وقد زالت المدالة ما ذكرنا. 
فإن قيل : فلو زالت ولايته لما صح منه التزوبج إذا أجاب إليه . قلنا : فسقه بامتناعه » فإذا أجاب فقد لزع 
عن امعصية وراجع الاق » فزال فسقه » فلذلك صح تزويه ء وال أعل . 

۱ (فمسل) 

ومعنى العضل: منم المرأة من التزو يج بكنئها إذ طلبت ذللك » ورغب كل واحد ممما فى صاحبه . 
قال معقل بن يسار : « زوجت أذتا لی من رَجُل فطلتها » حتى إذا انْقَضَت" عدا جاء مخطبها » فقات له : 
زوجتك وأذرشتك وأ رمك ف 2 جلت مخطمها » لاوا لا لود إليك أبدا » وكان رجلا 
لا ,أس به » وكانت الرأة ريد أن ترجع إليه » فأتزل الله تعالى هذه الآية : « ولا شاوه » فقات : 
الآن أفدل” يارسول الله . قال : فزوجها إياه”"©2» . رواءالبخارى. وسواء طلبت التزويجمورءثلها أو دونه » 
وبهذا قال الشافعى » وأبو بوسف » وتحد . وقال أبو حنيفة : هم منعها من التزوبج بدون مهر مثلها » لأن 
علمهم فى ذلك عاراً » وفيه ضرراً على نسائها لقص مهر مثلون . 

وانا؛ أن اهر خالص حقها » وعوض مختص مما » فلم يكن لهم الاعتراض عامها فيه من عبسدها » 
وا ة دارها» ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله » فيعضه أولى » ولأن الى صل الله عليه وسام قال 
ارجل أراد أن بزوجه : « الس ولو اك من حد ید » وقال لامرأة ر وجت بنعاين : « أَرَضْيتٍ 535 
من تفلسيك؟ » قالت : نعم . فأجازهالنى صلى الله عليه سام » وقوهم : فيه عار عام ليسكذلك » فإن 
عر قال : « لو كان مكرمة فی الدنياء أو نقوى عند اللہ »كان أولا 3 مها رسول الله صلی الله عليه وسلم 6: 
بی غو الصداق . فإن رغبت فی کفء بعينه » وأراد تزو ها لنیره من أ كفائهاء وامتنم من زو جما 
من الذى أرادتهكان عاضلا ها . فأما إن طلبت التزويح بغير كفها فله منعما من ذلك » ولا يكون عاضلا 


(1) انظر صحيح البخارى + ۷ ص ١‏ » باب « لانكاح إلا بولى» .(ف) 
)0( رواه أحد وابن ماحة والترمذى ومصححه عن عامر بن رة ف 


۳۲ الغنى 


لها مهذاء لأنها لو زوجت من غي ركفتماكان له فسخ النسكاح » فلاأن عتنع منه ابتداء أولى . 
فد واا 
قال لإ وإذاكان ولمها غائيا فى موضع لا يصل إليه السكتاب » أو يصل فلا يجيب عنه » زوجها منهو 
أبعد منه من عصبتما » فإن لم يكن فالسلطان 4 
السكلام فى هذه السألة فى فصلين . 
o۱4‏ (أودهءا) 
أن الأقرب إذا غاب غيبة منقطمة فللا بعد من عصبتها زو جما دون الا > وم-ذا قال أو حنيفه › 
وقال الشافمى : بزوجبا الما 7 » لأنه تعذر الوصول إلى النكاح من الأقر ب مع بقاء ولابقة » فيقوم 
الا مقامه كا لو عضلها » ولأن الأبعد محجوب بولاية الأقرب » فلا يحوز له التزوي ج كا لوكان حاضراً 
ودليل بقاء ولايته أنه لو زوج من حيث هو أو وکل صح . 
ولنا : قوله عليه السلام : « السلطان ولى من لا ولى له » وهذه لا ولى” فلا يكون اللطان ولا » 
ولأن الأقرب تعذر حصول التزوبج منه » فتثبتالولاية أن بايه من العصبات » كا لو جن أو مات» ولأنها 
حالة جوز فيها الزويج امير الأقرب » فسكان ذلك للا بعد كالأصل » وإذا عضاما الأقرب فمو كمس اتنا . 
011 ( الفصل الثانى ) 
فى اليبة التقطمة التى يجوز للا بعد النزويج فى مثلم . فنى قول ارق : هى من لا يصل إليه الكتاب» 
أو يصل فلا جيب عنه » لأن مثل هذا نتعذر مراجءته بالسكاية » فتسكون ءنةطمة » أى ينقطم من إمكان 
رو جما ء وقال القاضى : تحب أن يكون حد المسافة ألا ترد القوافل فيه فى السنة إلا مر » لأن اللكفكء 
ينتظر سنة ولا ينةظر أ كثر منها » فياحق الف بترك تزو جما . 
وقد قال أحمد فى موضع : إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأخ» قال أبو امطاب : فيحتمل أنه أراد 
بالسفر البعيد ما تقصر فيه الصلاة » لأن ذلك هو السفر الذى علقت عليه الأحكام » وذهب أبو بكر إلى أن 
حدها مالا يقع إلا بكلفة ومشقة » لأن أحمد قال : إذا لم يكن ولى حاضر من عصبتها كقب إليهم حق 
يأذنوا » إلا أن تسكون غيبة منقطعة لا ندرك إلا بكلفة ومشقة » فالسلطان ولى من لا ولى له » وهذا القول 
إن شاء الله تعالى أقرمها إلىالصواب » فإن التحديدات بامها التوقيف » ولا لوقيف فى هذه السألة » فترد إلى 
ما يتعارفه الناس بيهم ما لم جر العادة بالانتظار فيه » ويايعق الرأة الضرر بمنءها من النزويج فى مثله » فإنه 
يتعذر فى ذلك الوصول إلى الصلحة مر نظر الأقرب » فيكو ن كالمعدوم » والتحديد بالعام كبير» فإ نالضرر 


كتاب الدکاح س 


باحق بالانتظار فى مثل ذلاك » ويذهب الخاطب » ومن لا يصل الكتاب منه أبءد »> ومن هو على مس افة 
القصر لا تاحق الدقة فى مكاتبته » والتوسط أولى » والله أعل . 

واختاف أصحاب ألى حنيفة فى الغيبة التقطمة » فقال بعضمم كقول القاضى . وبعمهم قال : من الى 
إلى بغداد . وبعذهم قال : من البصرة إلى الر“قة . وهذان القولان يشبهان قول أبى بكر . واختلف ساب 
الشافمى فى الغيبة التى يزوج فيا الا < » فقال بعضهم : مسافة القصر » وقال بعضهم : يزوجها الحا ع وإن 
كان الولى قريباً » وهو ظاهر نص الشافمى . وظاهر كلام أحمد : أنه إذا كانت الذيبة منقطعة أنه ينتار 
ويراسل » حتى يقدم أو ب وکل . 

اه (نصل) 

وإن كان القريب محبوساً أو أسيراً فى مسافة قريبة لا تمسكن صراجعته فه وكالبعيد » فإن البمد لم يعقبر 
لعينه » بل لقع ذر الوصول إلى ازوج بنظره » وهذا موجود ههناء ولذلك إن كان غائ لا يعسلل قريب 
أم بعید » أو يمل أنه قريب ولم يعل مكانه » فهو كالبميد . 

۱ (سلساأة) 

قال ( وإذا زوجت من غير كفء فالنسكاح باطل ) 

اختلفت الرواءة ب عن أحمد فى اشتراط الكفاءة اصحة النسكاح » فروى عنه : أنها شرط له . قال : إذا 
زوج للولى العربية فرق يدنْهما . وهذا قول سفيان . وقال أحمد فى الرجل يشرب الشراب : ما هو 
يكفء ها : يفرق بدمهما . وقال لو كان ازوج حائكا فرقت بينهما » لقول عمر رضى الله عنه : « لأمنعن 
فروج ذوات الأحساب إلا من الأ كفاء » . رواه الخلال بإستاده . 

وعن أبى إسحاق اللمدالى قال : « خر ج سادان وجرير فى سفر » فأقيمت الصلاة » فقال جريرلسدان: 
تقدم أنت » قال سلمان : بل أنت تقدم » فإك معشر العرب لا يتقدم e‏ ف صلا »ولا تكح 
ساوک » » إن الله فشلكم علينا عحمد صلى الله عايه وسل وجل فيكم » » ولأن التزويج مع فقد السكفاءة 
تصرف فى حق من حدث من الأواياء بغير إذنه » فم يصح کا لو زوجما بغیر إذمها . 

وقد روى أنالنىصل الله عليه وسړقال n:‏ تتسكحُوا الثناه إلا من الأ كقاء» ولا ر وجوه 
إلا مِنَ الأؤلياء » . رواه الدارقطنى . إلا أن ابن عبد البر قال : هذا ضميف لا أصل له » ولا يحتج عمثله . 

والرواية الثانية عن أحمد : آنا ليست شرطا فى النسككاح » وهذا قول أ كثر أهل الل »> روى حو 
هذا عن عر » وابن مسعود » وعر بن عبد الرزيز » وعبيد بن عبر » وحماد بن أبى سليان » وابن سيرين » 
وابن عون » ومالاك » والشافمی » وأصحاب الرأى . لقوله تعالى : « إن أ كرك عند الله رأ ' « 

(م ٠‏ س الفنى ‏ سابع ) 


۳٤‏ الننى 


وقالت عائشة رضى الله عنها : « إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيمة تبلى سالا » وأنكحه ابئة أخية هند ابنة 
الوايد بن عتبة » وهو مولى لامرأة من الأنصار » . أخرجه البخارى ٠‏ « وأص النبی صلى الله عليه وسم 
فاطمة بنت قيس أن تكح اة بن زرد مولاه ¢ قنسكحها بار 2 متفق عليه وروج أباه زيد بن حارلة 
ابنة عته «زينب بنت جحش الأسدية» » وقال ابن مسمود لأخته : « أنشدك الله أن تنزوجى إلا مسلا » 
وإن كان أحمر روما » أو أسود حبشيا » » ولأن السكفاءة لا خر ج عن كونها حت لمرآة » أو الأواياء » 
أو لما » فلم يشترط وجودها كالسلامة من العيوب . 

وقد روى أن أب هند حجم الننى صل الله عليه وسلم فى اليافوخ » فقال النى صلى الله عليه وسلم . 
ص 5 اك بياضّة أنكحوا أ هند وأنكحوا إليه » . رواه أو داود 2 إلا أن أخيل طحن وأشكره 
إنکار؟ شديدا . 

والصحيح : أنها غير مشترطة ¢ وما روى فيها يدل على اعتبارها فى امل » ولا يازم منه اشتراطما 8 
وذلك لأن الزوجة وكل واحد من الأولياء له فيها حق » ومن لم يرض منهم فله الفسخ » ولذلك لما زوج 
رجل ابنته مرن ابن أخيه ليرفع بها خسيسته » جمل ها النى صلى الله عليه وسلم الميار » فأجازت ما صنع 
أبوهاء ولو فقد الشرط لم يكن لا خيار . فإذا قلنا باشتراطها فإنما نعتبر وجودها حال العقد » فإن عدمت 
بعده لم يطل الفسكاح » لأن شروط النكاح إنا تعتبر لدى العقد » وإن كانت معدومة حال المقد 
فالنسكاح فاسد ء حكه حك العقود الفاسدة على ما مضى » فإنقلنا : ليست شرطاً فرضيت للرأة والأواياء 
كلهم صح التسكاح » و إن لم ,رض بعضهم فهل بقع العقد باطلا من أصله » أو صحيحا ؟ فيه روايتان عن 
أحمد وقولان للشافعى . 

أحدها : أنه باطل » لأن التكفاءة حق لجيعهم » والماقل متصرف فيها بغير رضام » فلم يصح 
كتصرف الفضولى . 

والثانية : هو صحيح » بدليل أن المرأة التى رفمت إلى الذى صلى الله عليه وسلم ؛ أن أباها زوجها من 
غير كفثها خيرها » ولم بطل الدسكاح من أصله 0 ولأن المقد وقع بالإذن » والنقص الوجود فيه لا عنم 

0 رواه أبو داود ج وص ٤۸٤‏ - ورواه ضا الما إسند جيد . (ف) 

(۲) فى شرح منتهى الإرادات جم ص ۲٦‏ « الشرط الخامس كفاءة ازوج على رواية . شكون‌الكفاءة 
حا لله تعالى ولما ولأوليانها كلهم » فلو رضيت مع أولياتها بويج غيركفء لم يصح النكاح . وعلى رواية أخرى 
ابا رط زوع لالجا رمح الماع م الجا ي اى وعدا ذكر الغنى روايتين : الأول 
تتهشىمع القول ,أن الكفاءة شرط صحته » والأخرى تتمشى مع القول بأما شرط لزوم .(ف) 


کتاب الدکاح +e‏ 


صحته » وإنما بثبت اليا ركالعيب من المنة وغيرها » فعلى هذه الرواية لمن ل برض الفسخ » وبهذا قال 
الشافمى » ومالاك . وقال أبو حنيفة : إذا رضيت الرأة وبعض الأولياء لم يكن لباقى الأولياء فسخ » لأن 
هذا الح لا يتجزأ » وقد أسقط بعض الشركاء حقه » فسقط جميعه كالقصاص . 

ولذا : أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه » فلم قط برضى غيره كالرأة مع الولى . فأما القصاص 
فلا يثبت اکل واح د كاملا » فإذا سقط بعضه تعذر استيفاؤه » وهنا مخلافه » ولأنه لو زوجها بدون مهبر 
مثلها ملاك الباقون عندم الاعتراض » مع أنه خالص <قها » فههدا ‏ مع أنه حق لهم أولى » وسواء 
كانوا متساوين فى الدرجة أو متفاوتين » فإن زوج الأقرب 37 مثل أن يزوج الأب بير كفء » فإن 
للارخوة القسخ . قال مالك والشافمى : ليس لمم الفسخ إذا زوج الأقرب » لأنه لاحق للا بد ممه »> 
فرضاؤه لا يعتبر . 

وانا : أنه ولى فى حال ياحقه العار بنقّد الكفاءة » فلات الفسخ كالتساويين . 

۷ه (إسة) 

قال لإ والسكفء : ذو الدين والنصب »م 

ينى بالمنصب : الحسب » وهو : النسب » واختلفت الرواية عن أحمد فى شروط الكفاءة » فمنه : 
ها شرطان : الدين » والمقصب . وعنه أنها خمسة : هذان » والحرية » والصباعة » واليسار. 

وذكر القاضى فى الجرد : أن فقد هذه الثلاة لا ببطل النكاح رواية واحدة . وإثما الروايتان 
فى الشرطين الأولين . قال : ويتوجه أن المبطل عدم السكفاءة فى النسب لاغير » لأنه نقص لازم » وماعداء 
غير لازم » ولا يتعدى نقصه إلى الولد . وذ كر فى الجامع الروايتين فى جميع الشروط »وذ كره أبو الحطاب 
أيضاً » وقال مالك : الكفاءة فى الدين لاغير . قال ابن عبد البر : هذا جملة مذهب مالك وأصحابه . وعن 
الشافبى كةرل مالك » وقول آخر : أنها الجسة الى ذكرناها » والسلامة من العيوب الأربعة» فقكون 
ستة . وكذاك قول أبى حنيفة » والثورى ؛ والحسن بن حى» إلا فى الصبءة والسلامة من الميوب الأربعة. 
ولم يعتير د بن المسن الدين إلا أن يكون ممن يسكر ويمخرج ويسخر معة الصبيان » فلا يكون كفا » 
لأن الغالب على الجند الفسق » ويعد ذلك تقس . والدليل على اعتبار الدين قوله تعالى : « َر كان 
مۇم کا کان قا لا يستوئون @“ ولأن الفاسق صرذول صردود الشمادة والروابة » غير امون 
على البةس والمال » مسلوب الولاية » ناقص عند الله وعند خلقه » قليل الحظ فى الدنيا والآخرة » 


. (؟) يمنى الحرية والصناءة واليسار‎ ٠ فى الأصول الطبوعة : فزوج الأقرب‎ )١( 
. هى : الب » والخصاء » والعنة » والرض للزمن النفر كالجذام‎ 2) 


ل الى 


فلا جوز أن يكون كفو لعفيفة > ولا مساو ها » اسكن يكون كذؤا لاله . فأما الفاسق من الجند 
فو ناقص عند أهل الدين والروءات . 

والدايل على اعتبار النسب فى الكفاءة قول عر : لأمنمن فروج ذوات الأحساب إلا من الأ كفاء . 
قال : قات : وما الأ كفاء ؟ قال : فى الأحداب . رواه ألو بكر عبد المزيز بإسناده » ولأن المرب عدون 
الكفاءة فى الأسب » وياو ن من نكاح الوالى ؛ ويرون ذلك نقصا وعار؟ء فإذا أطلقت السكفاءة وجب 
اما على لمارف » ولأن فى فقد ذلك عاراً ونقصا » فوجب أن يعتبر فى السكفاءة الدين . 

8ه (فسل) 

واختافت الروابة عن أحد فروى عنه أن غير قريش من العرب لا يكاقئها » وغير بی هاعم 


لا يكاقهم . وهذا قول عن بمض أصحاب الثافمی » لما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن 


ا ت 


اله اطق كنانة من" ولد إاءيل واصطق من كتانة قرنشا وَاصْطقَ مون قرإنش بی هام . واصطفای 


من بن اشم ¢ . ولأن المرب فضلت على الأمم رسول لله صلى لله عليه وسل 04 وقریش أخص به دن 
سائر المرب » وبنو هاشم أخص به من قريش 5 وكذلاك قال عمان » وجبير بن مطهم : إن إخواننا من 
بنى هاشم لا ننسكر فضاهم علينا » للسكانك الذى وضعك الله به منهم9؟ , 

وقال أبو حنيفة : لا تكافىء المجم ولا الدرب قريشا وقري شكلم أ كفاء » لأن ابن عبساس قال : 
قريش بعضهم أ كفاء بعض . 

والرواية الثانية عن أحمد : أن العرب بعضهم لبعض أ كغاء والمجم 
النى” صل الله عليه وسال زوج ابنتيه عثمان » وزوج أبا الماصى بن الربيم زينب » وها من بنى عبد تمس » 


وزوج على عر ابنته أم كلثوم » وانزوج عبد الله بن عر بن عجان فاطمة بنت السين بن على » وتزوجاللصعب 
ابن الزبير أخمها سكيئة » ولزو جما أيضا عبد الله بن عمان بن حكيم بن حزام » وتزوج القداد بن الأسود 
ضباعة ابنة الز بير بن عبد المطلب » ابئة عم رسول الله صل الله عليه وسل » وزوج أبو بكر أخته أم فروة 
الأشعث بنقيسء وها كنديان » وتزوج أسامة ن زيد فاطءة بات قيس » وهى من قريش » ولأن المجم 


والموالى امم ابض 1 كفاء » وإن تفاضلوا وشرف يەم على بعض » وكذلك المرب . 


(1) أخرجه مسلم عن وائلة بن الأسقع ف 
() أخرجه أحمد وأبو داود والنانى عن جبير بن مطعم « وضع النی صلی الله عليه وسام سهم ذوى القرف 
فى بی هام وبنى المطلب » وترك بی نوفل وبى عبد ٹمس . (ف) 


کتاب النكاح Pv‏ 


۹ (فصل) 
فأما الحربة فالصحيح أنها من شروط الكفاءة » فلا يكون العب دكؤا طرة » لأن النى صلى الل عليه 
وسل خير بربرة حين عتقت نحت عبد » فإذا ثبت الخيار بالحرية الظاهربة فبالحرية للقارنة أولى » لأن نقص 
الرق كبير » وضرره بين » فإنه مشغول عن امرأته قوق سيده » ولا ينفق نفقة الموسرين » ولا ينفق على 
ولده » وه و كال مدوم بالنسبة إلى نفسهء ولا عط التعاع» أن النى صلى الله عليه وسل قال لبريرة 
« أو رَاجِمْقِيه » . قالت . بارسول الله » أتأمرنى ؟ قال « ]انا شذيع » . قالت فلا حاجة لى فيه» 
رواه البخارى » ومراجمنها له ابتداء لدكاح » فإنه قد انفسخ نكاحها باختيارها » ولا يشفع إليها انى 
صل الله عليه وسل فى أن تنكح عبداً إلا والدكاح صحيح . 
0° ( فصل . فأما البسار ففيه روايتان ) 
إحداها : هو شرط فى السكفاءة » اقول الى صلى الله عليه وسل: : « الس لال ».“ وقال :د إن" 
أخساب الاس ee‏ فى هذ الانيا هذا المال» ”© . وقال لفاطمة بنت قيس حين أخيرته أن معاوبة 
خطبها : « أمًا مماوية فمو لا مال له ٠»‏ . ولأن على للوسرة ضررا فى إعسار زوجها » لاخ لال 
بنفقتم! » ومؤنة أولادها » ولهذا ملكت الفسخ بإخلاله بالبفقة . فكذلك إذا كان مقارتا » ولأن ذلاك 
عدو فا فى عرف الناس » ويتفاضلون فيه كتفاضلهم فى النسب وأباغ قال نيه بن الحجاج السهمى : 
سالتانى © الطلاق أن رأنانى قل مال قسد جثيانى بشكر 
وکا“ ن 71 شب 7 2 0 يقرا 39 0 ا م 
فكان من شروط الكفاءةكالنسب . 
والرواءة الثانية : ليس بشرط » 0 الفقر شرف فى الدين » وقد قال النى صلى الله عليه وسل : :» اام 
أحينى aa‏ وَأمتنى مک “ وليس هو أمراً لازماً » فأشبه العافية من امرض . واليسار الءتبر 
ما يقدر به على الإنفاق عليها حسب ما بحب لا » وعكنه أداء مهرها 


)0 أخرجه أح#دوالترمذى وصعحححامن حديث *مرة ٠‏ ف »( أخرجها حمد والنسای من حديث بريدة(ف) 

(۳) أخرجه أبو داود عن فاطمة بنت قيس ج١‏ ص ۳ه . وأخرجه مسلم عنها + م ص ١14‏ بافظ « أما 
معاوية فرجل شرب لا مال له » . (ف) 

)٤(‏ فى الطبوعة سألتانى . والروى سالتانى على أنه مهموز ففف أو أنه لفة . ونسب البيت فى سمط اللا لىء 
+۱ ص ۳۹۵ لزید بن عمرو بن تفيل . لکن البیت الثانى ذكر منسويا لنده فى لسان العرب < ٠6‏ ص ۹ع هكذا 
(ويك أن)قال الكسانى:هو ويك, أدخل عليهأن ومعناه: ألم تر وقال الخليل:هو: وىءثم بدأ فقال: كأن.ابيت(ف) 

)°( أخرجه الرمذى عن انس (ف). 


۳۸ الغنى 


o1‏ (فصل) 
فأما الصناعة ففسها روايتان أيضًا . إحداها : أنها شرط » فن كان من أهل الصنائع الدنيئة كالائك 
والحجام » والحارس ء والَكسأح”" » والدباغ » والقے » وامامی » والزبال » فليس بكفء لبنات ذوى 
المروءات » أو أصحاب الصنائع الجليلة »كالتجارة » والبتابة » لأن ذاك نقص فى عرف الناس » فأشبه تقص 
الأسب. ء وقدجاءفى الحديث : « اقرب لضم بض أ كاد إلا" حَائكا أو حَجَام ». قيل 
لأحد رحه الله : وكيف أخذ بهوآنت تم قال : ادل مله مى :]ف ورد مر اقا لاهن الرف » 
وروى أن ذلك ليس بنقص » وبروى نحو ذاك عن أنى حنيفة لأن ذلك ليس بنقص فالدين » ولا هو 

لازم » فأشبه الضعف والرض » قال بعضهم : 
الآ إا التذوى هى الم والكرم ‏ وحبكة لدان هو الال ولسم 
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ولس كى بد تو نقيصة إذا حقق التتوى وَإِنْحَاكَ أو حم 
وأما السلامة من العيوب E‏ وط اللكفاءة » فإنه لا خلاف فى أنه لا يبطلالتسكاح بعدمهاء 
ولكنها تثبت الخوار لمرأة دون الأولياء » لأن ضرره مختص مها » ووليها منعها من نكاح المجذوم 
والأرص والجنون وما عدا هذا فليس معتبر فى الكفاءة . 
o۱۲‏ (فصل) 
من آسل أو عقق من المبي-د فهو كدفء أن له أبوان فى الإسلام والحرية » وقال أبو حنيفة : ليس 
بكفء ء وليس بصحيح » فإن الصحابة رضى الله عنم أ كثرم أساموا وكانوا أفضل الأمة فلا يجوز أن 
يقال : إنهم غير أ كفاء للتابمين . 
o۱۳‏ (فصل) 
فأما ولد الزنا فيحةمل لا يكون كفا لذات نسب » فإن أحمد رجه الله ذكر له : أنه يمكح و ينسكح 
إليه » فسكأنه لم يحب ذلك » لأن امرأة تعير به » هى وولها » ويتعدى ذاك إلى ولدها »> وأماكونه ليس 
بكفء لعر بية فلا إشكال فيه » لأنه أدتى حالا من الولى . 
o۳€‏ (فصل) 
والوالى بعضهم ابعض أ كفاء » وكذلاك العجم » قال أحمد رجه الله فى رجل من بنی هاشم له مولاة : 
يزوجها المراسانى » وقول النى صلى الله عليه وسل : « مالي القوام_من'أنقيم:0©: » هو فى الصدقة» 
(؟) قال ابن ألى هاشم سألت أبى عنه فقال : منكر. وقال الدار قطى فى الملل : لا يصح ٠‏ وقال ابن عبد البر : 
هذا متكر موضوع . (ف) (۳) ورد «موالينا منا » أخرجه الطبرانی فى الأوسط عن ابن عمر . (ف) 


کتاب التكاح ۳4 


أما التكاح فليتكح ؛ وذكر القاضى رواية عن أحمد : أن مولى القوم يكافئهم لهذا امير » ولأن النى صلى 
اه عليه وسلم زوج زءدا وأسامة عربيتين » ولأن موالى بى هاشم ساووم فى حرمان الصدقة » فيساووم 
فى السكفاءة » وليس هذا بصحيح . فإنه بوجب أن يكون الوالى أ كفاء العرب » فإن الولىإذاكان كفء 
سيده کان كفْوٌا ان يكافثه سيده » فيبطل اعتبار للنصب . وقد قال أحمد : هذا الحديث فى الصدقة لافى 
النكاح » وهذا لابساووم فى استحةاق اجس » ولا فى الإمامة » ولا فى الشرف . وأا زيد وأسامة ققد 
استدل بنكاحمما عر بيتين على أن فقد السكفاءة لاببطل النكاح » واعتذر أحد عنتزويجمما بأنهما عربيان » 
فإنهما م نكلب » وما طرأ عليهما رق » فعلى هذا يكون هذا حك كل عربى الأصل . 

) رفصل‎ o۱0 

فأما أهل البدع فإن أحمد قال فى الرجل زوج الجومى ”2 يفرق بداما » وكذلاك إذا زوج الواقنى °7 
إذاكان ادم ويدعو » وإذا زوج اخم من وول ا0 وقد كدي الديك#فوذا كن من يمن فرق 
بیم‌ما . وقال : لايزوج بذته من حرورى 27 صرق من الدين » ولا من الرافضى “ ولا من القدرى © 
فإذا کان لايدعو فلا بأس » وفال : من لم يربع بعلى فى الخلافة فلائنا كدوه ولاتكلء وه » وقال القاضى : 
والمقلد مهم بصح "زوه ؛ ومن كان داعية مهم فلا يصح تزويجه . 


o۱۳‏ (التصسل) 


والكفاءة معتبرة فى الرجل دون الرأة »> فإن النى صلى اله عليه وسل لامكانى, له » وقد روج من 


أحياء المرب » واذوج صفية يڏت حېی ۰ وتسرىبالإماء وقال رم 0 كات عن جَارِية فما وَأحبين 
>6 ر سس وي كك لل مس ا 5 ع 1 0 
عليمها وأ حسن إا م عتما ورو جا فله اجران 6 متدق عليه » ولان الولد شرف بشرف أيه 


لا بأمه » فلم يعتبر ذلك فى الأم . 


(1) الجهمية أصحاب جهم بن صفوان . قالوا : لاقدرة لاد أصلاء لاكاسية ولامؤثرة » بل هوعرلة الجادات 
والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما <ى لايق موجود سوى الله تعالى . انظر ( تعريفات الجرجانى ص 0ه ) 

(؟) فرقة من الخوارج كا فى التبصير فى الدين ص هم » الفرق بين الفرق ٠١۸‏ (ف) 

(۴) م الأحوذو ن من الأرض من دغسار بى آدم خوفا من العيلة» أي فرارامن تة الزنا ( الصدر 
السابق ص )٠۳١‏ 

(4) ثم الخوارج الذرين خرجوا على عي“ ومعاوية رضى الله عنهما 

(ه) م المين رفضوا الشيخين ألى بكر وعمررضىالله عنهما 

() القدرية ثم انين بزعمون أن كل عبد خالق لفعله » ولابرون الكفر والعاصى بتقدير الله تمالى 


0 الذى 


o۱۷‏ اة 
قال لآ وإذا زوج الر جل ابنته البكر فوضعها فى كفاية » فال کاح ثابت وإن كرهت »> كبيرة كانت 
1 صغيرة 4 


أما البسكر الصفيرة فلا خلاف فيها . قال ابن النذر : أججم كل من محفظ عنه من أهل الم أن نكاح 
الأب ابنته البسكر الصنيرة جائز إذا زوجما من كفاء» ويجوزه زو ما ع ل وامتناعها » وقد دل 
على جواز تمع الصغيرة قول الله مالى : « واللاتى , بسن من ن الحيض من أ يم ل ادم 
عدن َكانه أشهر واللآ فى ل تحصن » . لؤمل الانى لم يحضن عدة ثلاثة أشهر » ولا تكون 0 
ثلاثة أشهر إلا من الطلاق فى نسكاح أو فسخ » فدل ذلك على أنها تزوج وتطاق » ولا إذن لا فيعقير . 
وقالت عائشة رضى الله عنما : « تزوجنى النى صلىالله عليه وسم وأنا ابنة ست » و بی لى وأنا أبنة نسم » . 
متفق عليه . ومملوم أنمها لم تسكن فى تلك الال ممن يمتبر إذنها . وروى الأثرم أن قدامة بن مظمون توج 
ابنة الزيير حين ان فقيل له » فقال : ابنة الزبير إن مت ورثتى » وإن عش تكانت امرأتى ٠‏ وروج 
عل" ابنته أم كاثوم وهى صئيرة عر بن الخطاب رضى الله عنهما . وأما البسكر البالغة الماقلة قمر 
أحد روايتان . 

أحداها : له إجبارها على النسكاح » وتزويحها بغير إذنها كالصغيرة » وهذا مذهب مالك » وان أنى 
ليلى » والشافعى » وإسحاق . 

والثانية : ليس له ذلك» واختارها أبويكر وهومذهب الأوزاعى » والثورى » وألى عبيد » وألىثور» 
وأصماب الرأى » وان النذر . لاروی أبو هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : « لا تكح الآ 
تی“ تار » ولا تک الب ر حت سافن » فقالوا : يارسول الله فنكيف إذنها ؟ قال « أَنْ 


«٠ ~‏ سر 


سكت » . متفق عليه . 

وروی أ بوداود وابنماجه عن ابن عباس » أن جارية بكرا أن تالنبى صلى الله عليه وسام » فذكرت أن 
أباها زوجها وهى كارهة » نقيرها الننى صلی الله عليه وسل » ولا ما جائزة التمرف فى ماما قر جز | جبارها 
كالثيب والرجل . 

ووجه الرواءة الأولى ماروى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : :الأ أو 
تما من وليماء والبكر اسان وَإذن اتا . رواه مسلءو وأبو داود . فلم قسم النساء قسمين » 
وأثبت المق لأحدها » دل على نفيه عن الآخر وهى البكر » فيسكون وليما أحق منها بها » ودل الحديث 


6 تست : ععى ولدت . 


5 اب النکاح أ4 


على الاستهار هہنا » والاستئذان مستحب فى حديثهم ليس بواجب » كاروى ابن عر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : د مروا الأّسا فى بنا مون 6 . رواه أبو داود» وحديث التى خيرها رسول الله صلی 
ا عليه يه وام مرم سل » و تما ل1 ها التى زوجها أبوها من ابن أذيه ليرفم ا سوس مه ٤‏ فتخييرها لذلك › 
ولأن مالا يشترط فيه لنكاح الصنيرة لا بشترط فى نسكاح السكبيرة كالنطق » وقول ارق : فوضعها فى 
كفاءة . يدل على أنه إذا زوجها من غير اك ف کاحما باطل » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » وأحد 
قولى الشافعى ¢ لأنه لاوز له تزويحها 02 ن غير كفء 3 0 بصح كسائر الأنكحة الجر مة » ولأنه عفد 
او ليه عند لاحظط طافيه يشير إذنها ل رصح كبيعه عقارها مره من غير غبطة ولا حاجة ¢ أو يمه دون كن 
مله“ ولأنه نانب عنها شرعا 00 صح تصرفه ها شرعا 3 لاح ظ لها في هکال وکیل 3 
والثانية؛ يصح 4 لأنه عیب فی العقود عليه 3 هم نم الصعة كشراء العيب الذى لا م عیبه )2 وحتمل 

ألا يصح النكاح إذا عل أن ازوج ليس بكفء . ويصح إذالم عم » ولأنه إذا عم حرام عليه المقد » 
فبطل اتحريعه » مخلاف ما لم عله .کا لو اشترى لا معيباً م عيبه » وحمل أن يصح نكاح اللسكبيرة » 
لأنه حكن استدراك الضرر بإثبات الخيار لهاء فتفسخ إن كرهت . وإن لم تفس كان كإجازتها وإذنها » 
مخلاف تنكام الصغيرة على القول بصحته . فإن كانت كبيرة فلها الخيار » ولا خيار لأبما إذا كان عا » 
لأنه أسقط حقه برضاه . وإن كانت صفيرة فعليه الفسخ » ولا يسقط بر ضاه » لاله يفخ لحظها » وحتها 
لا سقط برضاه 0 

وحتمل ألا يكون له الفسخ » ولسكن عنم الدخول علمها حت تبلغ وتختار» فإن كان لها 51 غير 
الأب فلها الفسخ على ما مضى . وعل ىكلتا الروايتين فلا محل له زو مأ من غب ركف ء» ولا من معيب» 
لأن الله تعالى أقامه مقامهاء ناطر؟ لها فما فيه الحظ » ومتعيرفا لها لمجزها عن التصرف فى نفسماء فلا جوز 
له فمل مالا حظ لها فيه » كا فى مالا . ولأنه إذا حرم عليه التصرف فى ماما بما لاحظ فيه » فى 
نفسها أولى . 

€ مسا‎ o۱۸ 

قال ( وليس هذا لغير الأب 

يەى یس لغير الأب إجبار كبيرة ولا ويج صغيرة 4 ج كان أو غسيره »؛ومبذا قال مالك » 
وأبو عبيد » والثورى » وابن أنى ليلى . وبه قال الشافمى إلا فى الجد ء فإنه جمله كالأب » لأن 
ولابته ولاية إيلاد ؛ فاك إحبارها الأب . وقال الحسن » وعمر ابن عبد الءزيز » وعطاء » وطاو سوقتادة» 
وابن شبرمة » والأوزاعى » وأبو حنيفة : لنيرالأب زوج الصغيرة » ولا الخيار إذا بلغت . وقال هؤلاء 

( م٠‏ -الغنى - سايم ) 


بك الغنى 


غير أنى حتيفة : إذا زوج الصغيرين غير الأب فلها الخيار إذا بلغا . قال أبو الحطاب : وقد نقل عبد الله 
عن أبيه كقول أبى حنيفة » لأن الله تمالى قال : « و إن م ألا تقس طا في الات فانكدُوا ما طاب 
کہ بن لا فهو :أن لل ف فد توج ية . والیتے : من لم يبلغ » لقول النى زاك 

عليه وسل :0 قاحتلا © » . قال عروة: سألت عائشة عن قول الله تمالى : « وإن خفتم لا 
تس طا فى اليتّائى » » فقالت : يا ابن أختى » هذه اليتيمة تكون فى حجر وليهاء ويشركيهافى مالها» 
و ب مالم وجاها فيريد أن يلزوجها » بغر أن بقسط فى صذافها » فيءطهها مثل ما يعطيها غيره » ذنهوا 
عن نسكاحون إلا أن يقسطوا فيهن » ويبلغوا أعلى سنتهن فى الصداق . متفق عليه » ولأنه ولى فى التكاح» 
فنك التزويكالأب . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : E‏ مر اليتييمة فى قفتا و إن سكو عت : هر إذئهاء وَإن 
ابت فلا جو از عَلَيها » رواه أبو داود » والندای . وروی عن ابن عر ؛ أن قدامة بن مفلمون زوج ابن 
عمر أبدة أخيه عبان » فرفم ذلك إلى النى صلى اله عليه وسل ققال : « إِنها بذيمة "ولا تكح إلا بإذنها » 
والينيمة : الصغيزة التى مات أبوها » و ولان غير الأب قاصر الشفقة» فلا يى تكاح الصغيرة كالأجنى » وغير 
الجد لا بلى مالها فلا يستيد بتكاءبا كالأجدى » ولأن الجد بلى بولابة غيره » فأشبه سار المصيات . 

ووفارق الأب »» فإنه يدلى بغير واسطة » وبسقط الإخوة والجد » ويحجب عن الأم ثلث الال إلى 
ثلث الباق فزوج وأبوين» أو زوجة وأبوين . والآية #ولة على البالئة ».مدايل قول الله تعالى : « توتو من 
ما كتب لخ » وإعا يدفم إلى السكبيرة أ و تحملها على بنت تسم . 

۳۹ (فصلل) 

وإذا بلغت الجارية لسع سین ففمها روايتان . 

إحداما : أنها كن لم تبلغ تسعاً » نص عليه فى رواية الأثرم . وهو قول مالك » والشاقنى » وألى 
حنيفة » وسائر الفقهاء . قالوا : حم بنت نسع سئين حك بنت ثمان » لأنها غير بالغة » ولأن إذنها لا يمتير 
فى سار القصرفات فكذلك فى التكاح . 

والروابة الثانية : حكما حك البالنة . نص عليه فى روابة ان منصور » لمفهوم الآية ودلالة اللبر 
بعمومها على أن اليتيمة تنكح بإذنها » وإن أبت فلا جواز علا » وقد انتنى به الإذن فيس دونما » فيجب 
حمله على من بلغت سما . 

وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن عائشة رضى الله عنما .أا قالت : «إذا بغت الجارية نسم سنين فهى 


)00( أخرجه أبو داود عن على .)ف( 


کتاب الفكاح يذ 


امرأة » . ورواه القاضى بإسناده عن ابن عمر » عن الت صلى الله عليه و سام بممناه فى حك المرأة » و لأ بلغت 
سنا يمكن فيه حيضها » ومحدث لها حاجة إلى التكاح » فيباح ” تزويجها كالبالغة . فعلى هذا إذا رو جت ثم 
بلغت » لم يكن هما خياركالبالفة إذا زوجت . وقد خطب عر أ كلثوم ابنة أبى بكر بعد موته إلى عائشة» 
فأجابته وهی لدون عشر » لأنها إنما ولدت بعد موت أبسهاء وإعا كانت ولاية عر عشرأ»ءفكرهته الجارية 
فتزوجها طاحة بن عبيد الله » ولم ينكره منكر . فدل ذلك على اتفاقهم على صحة نزو يها قبل باوغها 
بولاية غير بها » والله أعم . 
04° مسألة # 
قال ل( ولو استأذن البسكر البالغة والدها كان حستاً 4 
لا نعم خلافا فىاستحباب استئذانها . فإن الى صل الله عليه وسلم قد أمى به » ونهى عن التكاح بدو 35 
وأقل أحوال ذلاك الاستحباب » ولأنه فيه تطييب قامما » وخروجما من الخلاف . وقالت عائشة : سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ال جارية کحم ألما ء أتستأمر أم لا؟ فتال لها رسول ل الله صلى الله 
عليه وسار : « ّم تسْتَأمَر » . وقال : « اسلتأمر” و الثاء فى اعون 7" فإن البكر نستي فتاكت 
فهو إذنها € . متفق عليهما 8 
وروی عن عطاء قال :کان النى صلى الله عليه وسل إستأمر بناته » إذا أنكحرن »قال :كان بحاس 
عند خدر الخطوبة فيقول : إن فلانا يذ کر فلانة , فإن حركت الخدر ل بزوجها ¢ وإن سكتت زوجما ٠.‏ 
o1‏ (فسسل) 
يستحب استئذان الرأة فى تزويج ابذنها لقول النى صلى الله عليه وسل «آمر الأساء في بنا » > 
ولأنها تشاركه فى النظر لاباتها » ومحصيل المصاحة ها بشفقتها غليها » وفى استئذامها تطييب قلبها » وإرضاء 
ما فتكون أولى ٠.‏ 
o\4‏ مسال 4 
قال ل وإذا زوج ابنته الثوب بغير إذنها فالنكاح باطل » وإن رضيت بعد 4 
وجملة ذللك أن البزت تفم قسمين : كبيرة وصنيرة فأما السكبيرة : فلا يجوز للاأب ولا لغيره زو يما 
إلا بإذنها فى قول عامة أهل الع » إلا الحسن » قال له : تزويجهاء وإن كرهته » والنخمى قال : ازوج بذته 


(1) الأبضاع جمع إضع » م فسكون ) وهو : الجاع . رواه ابن السكيت . وقل الأزهرى أنه الفرجنفسه » 
والراد هنا الاستمتاع بال رج بالتكاح . انظر تاج العروں ٥+‏ ص ٣۷۹‏ 


é4‏ الى 
إذا كانت عياله » فإن كانت بائته فى ينها مع عيالها استأمرها . قال إسماعيل بن اسحاق : لا آعم أحدا قال 
فى البنت بقول الحسنء وهو قول شاذ خالف فيه أهل الم والسنئة » فإن اتلنساء ابنة حذام الأنصارية روت 
أن أباها زو جما وهى ثوب فکرهت ذلك » فأتت رسول الله صلی الله لوه وسل فرد نکاحه . رواه 
البخارى والأم ذكلهم . قال ان عبد البر : هذا الحديث مجع على صحته » والقول به » لا نعلم li‏ له 
إلا الحسن . وكانت اللنساء من أهل قباء » وكانت نحت أَتَيْس ن ققادة » فقتل عنها يوم أحد » فزوجها 
أنوها رجلا من بى عرو بن عوف فكرهته وشحكت ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسل » فرد 
تكاحبهاء ونحكحت أبا لبابة بن عبد المنذر . 

وروی أو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل : «لا تكح الع حتى تاره معفق عليه. 
وقال : الأ احق بنفسها من و ل » وروی أبن عباس رضى الله عنه عن التنى صل الله عليه وسل قال : 
« ليس لاولى" مع الوب مر » رواها الفساتى » وأبو داودء ولأما رشيدة عالة بالقصود من التكاح مختبرة» 
فل يمر إجبارها عليه كالرجل . 

القسم الثالى : الثيب الصغيرة » وفيها وجهان : 

أحدما : لاوز تزويحهاء وهو ظاهر قول الحرق » واختاره ابن حامد » وان بطة والقاضى» ومذهب 
الشافمى لعموم الأخبار » ولأن الإجبار يختافبالبكارة والثيوية » لابااصئر والكير » وهذه ثيب » ولأن فى 
تأخير هافائدة » وهو : أن تبلغ فتختار لنفسها » ويءتبر إذنها » فوجب الأ خير مخلاف البكر . 

الوجه الثانى : أن لأبيها تزويجها ولا يستأمره' » اختاره أنو بكر » وعبد الءزيز . وهو قول مالك » 
وألى حنيفة . لأنها صغيرة » غاز إجبارها كالبكر والفلام > يحقق ذلاك ألما لالزيد بالثيوبة على ما حصل 
لالام بالذكورية » ثم الغلام يحبر إذا كان صغيراً ء فنكذا هذه , والأخبار ممولة على الكبيرة » فإنه جلما 
أحق بنفسها من ولمها » والصغيرة لاحق لا . 

ويتخرج وجه ثالث » وهو : أن ابغة نسم سنين يزوجها وابها بإذنها » ومن دون ذللك على ما ذ كرنا 
من الحلاف » لا ذ كرنا فى السكر وأ أعل . 

e: ot 

قال ل وإذن الثيب السكلام » وإذن البكر الفمات ) . 


أما الثثيب :فلا تلم بين اهل العم خلافا فى أن إذما الكلام لاخبر » ولأن اللسان هو امبر عما فى القاب 


) ١48 الأيم الى ابق زمانا بلا زوج » وصف لارجل والرأة . انظر ( تاجالعروس + ۸ ص‎ )١( 


كتاب الفكاح 4 


وهو العتبر 29 فى كل موضع يعتبر فيه الإذن » غير أشياء يسيرة أقي فما الصمت مقامه اعارض . 

وأا البكر فإذنها سماتها فى قول [عامة] أهل العم » منهم شري » والشسعبى » وإسحاق » والنخعى » 
والثورى » والأوزاعى » وان شبرمة » وأو حنيفة . ولا فرق بين كون الولى أبا أو غيره . وقال أسحاب 
الشافعى : فما فى حقّ غير الأب وجمان . 

أحدم : لايكون إذن ؛ لأن الممات عدم الإذن » فلا يكون إذن , ولأنه تسل الرفى والياء 
وغيرها » فلا يكون إذا کا فى حق الثيب » ونما اكتنى به فى حق الأب لأن رضا مها غير انو ا 
شذوذ عن أهل العم ء وترك لاسئة الصحيحة الع حة » بصان الشافعى عن إضافته إليه » وجدله مذهبا له » 
مع کو نه من أتيع الناس أسنة رسول الله صلى الله عليه وسا »ولا بسع منصف على هذا القول » وقدتقدمت 
روايئنا عن رسول الله صلی ايله عليه وسام أنه قال : «لاتتسكم الأ م حى در » ولا تشك البكر 
حتى تستأدّن» . فقالوا : يا رسول الله » فكيف إذنها ؟ قال : « أن سكت . 

وف رواية : عن عائشة [رضى الله عمها] أنها قالت : يا رسول الله » إن البكر نستحبى قال : « رضامًا 
صاتها ° » متفق عليه . وفى روابة : « واليتيمة تستأمّر » فعمتما إِْرَارُها » . رواه الأسالى وفى رواية : 
« تام اليتيمة فى تسا فإن سَكيت فهو ّما » . وهذا صري فى غير ذات الأب . 

وروی الأئرم عن عدى السكندى » عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « لثمب ترب 0 
مها وَالبسَكْر رضاها صمّاها»”“والأخبار فى هذا كثيرة» ولأن الجياءعلة على لسانهايمنمها النطقبالإذن» 
ولا تستحبى من إبائها وامتناعبا » فإذا سكتت غاب على الظن أنه ارضاها» فا كتنى به . 

وما ذكروه يفغى إلى ألا يكونصماتها إذنا فى حق الأبأيضاء لأنهم جءاوا 0 ؛ فيكون 
إذ رد؟ على النبى” © صلى الل عليه وسل بالكاية » واعاراحا للاأخبار الصر عة الجليلة » وخرقا لإجماع الأمةالارضية. 

o\t‏ (فصل) 
. فإن نطقت بالإذن فهو أباغ وأتم فى الإذن من مما » وإن بسكت أو ضحكت فهو عازلة سكوتها . 

وقال أو بوسف وعمد : إن بكت فايس بالإؤن”” , لأنه يدل على الكراهية » ولوس بصمت فيدخلفى 
عموم الحديث . 


. فى اللخطوطة وم : وهو العير . (؟) فى الخطوطة وم : سنا‎ )١( 
. فى الخطوطة بوم : على رسول الله‎ )٤( رواه المسة عن أ هريرة .(ف)‎ )۳( 
. (ه) فى المخطوطة ,وم : فليس بإذن‎ 


3 الغنى 


وانا : ماروى أبو بكر بإسناده عن ألى هرررة قال : قال رسول لله صل اله عليه وسل : : « اسأر 

الينيمة فإن بكت أو سكت فهو رضاها » وإن أَبْتْ فلا جواز علا » . ولأنها ناطقة بالامتناع مع 

عا للاستئذان » فكان إذنا منها كالمماتأو الضحك . والبكاء يدل على فرط الياء لاعلى الكراهة » 

ولو ب هت لامتنءت » فإنها لااستحى من الامتناع » والحديث يدل بصريحه على أن الصمت إذن » وععناء 
على ما فى معناه من الضحك والبكاء » وكذلك أقنا الضحك مقامه . 


١ه‏ (فصل) 
والثيب المعتير نطقها هى : الموطوءة فى القبل » سواء كان الوظء حلالا أو حراما . وهذا مذهب 
الشافعى . وقال مالك » وأبو حنيفة » فى المصابة بالفجور : : حكها حم اليسكر فى إذنها وتزوحباء » لأن علة 
الا اكتفاء بصيات البكر الحياء ¢ والحياء من الثىء لايزول إلا عباشرته 6 وهذه : تباشر بالإذن ف 
النکاح , فيبق حياؤها منه حاله . 


ولنا و صل ا عل ر : « الثيب عرب ١‏ عن تنسها » [ وهذه ثيب] » ولأن قوله صلی الله عايه 
وسل :لات كح الأ حتى سام“ »ولا تفسكح البسكره حتى سعدن » وإذنها أن تسکت »» يدل 
على أنه لا بد من نطق الثيب » لأنه قسم الفساء قسمين » مل السكوت إذ6 لأحدهما » فوجب أن يكون 
الآخر بحاله » وهذه ثيب » فإن الثيب هى الموطوءة فى القبل » وهذه كذلك » ولأنه لو أوصى ثيب النساء 
دخلت فى الوصية » ولو أوعى للا بكار ل تدخل » ولو اشترطها فى النزويج أو الشراء بكر » فوجدهامصابة 
بالزنا ملك الفسيخ » ولأنها موطوءة فى القبل ء قأشبت الموطوءة يشمهة » والتمليل بالحياء غير صحيح » فإنه 
أس خنى لا سكن اعتباره بنفسه » وإ عا يعتبر مظنت وهى البكارة » ثم هذا التعليل يغضى إلى إبطال 
منطوق الحديث » فيكون باطلا فى نفسه » ولافرق بين المكرهة والطاوعة » وعلى هذا ليس لنا إجبارها(“ 
إذا كانت بالغة » وفىتزويحها إن كانت صغيرةوجبان » وقوطم : إنها لم تباشر الإذن قلنا : يبطل بالموطوءة 
بشبهة”” أو فى ملك يمين » والزوجة وهى صنيرة . 

o۱6‏ ( فسل) 

وإن ذهبت عذرتما نير جاع كالوئية » أو شدة حيضة > أو بأصب بع » أو عود ومحوه » كما کہا حم 
الأبكار . ذكره ابن حامد » لأنها لم مختبر مختبر القصود » ولا وجد وطؤها فى القبل » فأش.وت من لم تزل 


)00( في الخطوطة ۲١ ٠۳۹‏ : لم تباشر الإذن فى النكاح. وهى أصح وقد جرى عليه فى نهاية الفصل . 
(۲) فى الخطوطة وم 2 ٠١‏ : ئيس لابا إجبارها . (م) فى المخطوطة ۹ج : الوطوءة بالشهة . 


كتاب النسكاح 34 


عذرتها . ولو وطئت فى الدبر ل تصر ثيباء ولا حكما حكهن » لأنها غير موطوءة فى القبل . 
يفلد (ضل) 

إذا اختلف الزوج والرأة فى إذنها فى تزويجها قبل الدخول فالقول قولها فى قول أ كر الفقهاء . وقال 
زفر فى الثيب : كقول؛ أهل العم » وى البسكر : القول قول الزوج » لأن الأصل السكوت » واكلام 
حادث » فالزوج بدعى الأصل » فالقول قوله . 

ولنا : أنها متكرة للإذن» والقولقول للتكر » ولأنه يدعى أنها استؤذنت وس مەت فصمتت» والأصل 
عدم ذلك » وهذا جواب عن قوله » وإناختلفا بمد الدخول فقال القاضى : القولقول الزوج > لأن المكين 
من الوطء دليل على الإذن وصحة النسكاح » وكان الظاهر معه . وهل تستحلف امرأة إذا قلنا : القول 
قوها ؟ قال القاضى : قياس المذهب أنه لابمين علمها » كا لو ادعى أنه زوجها فأنكرته » وبه قال أو حنيفة . 
وقال الشافعى » وأو يوسن » وعد : تستحلف » فإن نكلت فقال أبو يوسف وحمد : يثبت النكاح » 
وقال الشافعى : يستحلف الزوج » ويثبت الفكاح . 

ولنا : أنه اختلاف فى زوجية » فلا يبت بالسكول » ولا حاف المدعى معه » كا لو ادعى الزوج أصل 
التزويج قأنكرته » فإن كانت المرأة ادعت أنها أذنت فأنكر ورثة الزوج”" فالقول قواء لأنه اختلاف 
فی أمر يختتص بهاء صادر من جيتها » فالقول قوطا فيه » کا لو اختلفوا فى نما فما عبر فيه نيتها» ولأنها 
تدعى صحة العقد وهم يدعون فاده » فالظاهر ممما . 


8ه ( فصل ف الحدونة ) 
إن كانت ا من علك إجبارها » لأنه إذا ملك إجبارها مع عقلها 
وامتناعها شم عدمه أولى . و كانت من لا يبر انقسمت ثلاتة أقسام . 


أحدها : أن 58 الأب أو وصيه كالثيب الكبيرة » فهذه يجوز لولها تزويحها» ذاكر 
القاضى . وهو ظاهر كلام الخرق » لأنه جعلللا'ب تزويج المعتوه فالرأة أولى . وهذا قول الشافعى » وأ 
حنيفة : ومنع منه أبو بكر ء لأنها ولابة إجبار » ولوس على الثيب ولاية إجبار . والأول أصح » فإن 
ولاية الإجبار إعا انتفت عن الماقلة لرأيهاء لحصول المباشرة منها والخيرة » وهذه مخلاف ذلك . وكذلك 
الحم فى الثيب الصغيرة إذا قلنا بسدم الإجبار فى حقها إذا كانت عاقلة . 

القسم الثلى : أن کون ولہہا الحا ۶ » فقمها وجبان . 


)0 فی المخطوطة هم : وأنكر ورثة الزوج . 


535 الفنى 


أحدها : ليس له تزويحبا يال » لأن هذه ولاية إجبار فلا تثبت افير الأب كال عتلها . 

والثالى : له زو جما إذا ظمر منها شهوة الرجال » كبيرة كانت أو صغيرة » وهو اختيار ابن <امد » 
وأ الطاب » وقول أبى حنيئة » لأن بها حاجة إليه لدفم ضرر الشهوة عنها » وصيانها عن الفجور » 
وتحصيل الهر والنفقة والفاف » وصياءة العرض » ولا سبيل إلى إذنها » فأبيح روما كالثيب مع أبما» 
وكذلك ينبغى أن بلك تزويحها إن قال أهل الطب : إن علتها تزول بزو جما » لأن ذلك من أعفام 
مصالما » وقال الشافسى : لا علاك تزويجها صغيرة حال » وعلك تزويج السكبيرة إذا قال أهل الطب : إن 
علنها رول بزو يها ° . 

ونا : أن العنى البيح للتزويج وجد فى حق الصغيرة » فأبيح تزويجبها كالسكبيرة . وإذا ظهرت مما 
شهوة للرجال فى زوم مصاحتها » ودفع حاجنها » فأشبه مالو قال أهل الطب : إنه يزيل علتها » 
وتعرف شهوتها من كلاءم! » وقرائن أحوالهاء كتتبعها الرجال » ومياما إلهم » وأشباه ذلك . 

القسم الثالث : من" وما غير الأب والما 5 . فقال القاذى : لا يزوجما غير الأ 1 ؛ فيكون حكبا 
2 القسم الثالى على ما بيناه . 

وقال أنو الإطاب لم زو جما فى الحال التى لاك الحام نزو بج موليته فا . وهذا قول ألى حنينة» 
لأن ولاينهم متدمة على ولاية الحا كم فةدّموا عليه فى التزويج > کا لو كانت عاقلة » ووجه قول القاضی : 
أن الما كم هو الناظر لها فى ماما دونهم » فيتكون ويا دونهم »كتزويج أمتما » ولأن هذا دفع حاجة 
ظاهرة » فكانت إلى الماک »كدفم حاجة الجوع والعرى » فإن كان لها وصى فى ماما لم يتملك تزويها 
لأنه لا ولابةله فى نسكاحها » وال فى تزويها حكم من وليها غير الأب والحا كم على ما ذكرنا . 

۸ه اوسا 

قال ل( وإذا زوج ابنته بدون صداق مثاما ثبت النكاح بالسمى » وإن فمل ذلك غير الأب ثبت 
السكاح » وكان ها مهر مثلها 

وجملة ذلك : أن للاأب الزويج ابنته بدون صداق مثلها » بكرا كانث أو 5 »> صغيرة كانت أو 
كبيرة . وبهذا قال أبو الطاب » ومالك . وقال الشافعى : ليس له ذلك » فإرت فمل فاما مهر 
مثلها » لأنه عقد معاوضه » فل يجز أن ينقص فيه عن قيمة للعوض كابيع » ولأنه تفريط فى مالا » 
وابس له ذلك . 


ولنا : أن عر رضى الله عه خطب الناس فقال : ألا لا تفالوا فى صداق الأساء » فا أصدق 


. فى الطبوعة : يتزوجها. فى الفقرة كلها‎ )١( 


كتاب التكاح A‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسل أحداً من نائه » ولا أحدا من بناله أ كثر من اثنى عشر أوقية » 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة ول ينسكروه » فسكان اتفافا منهم على أن له أن يزوج بذلك » وإن كان 
دون صداق امثل » وزوج سعيد بن السيب ابنته بدرهين » وهو من سادات قريش شرفا وعلا وديناً » 
ومن العسلوم أنه لم يكن مور مثلها“ ولأنه ليس المقصود من النسكاح العوض » وإثما القصود السكن 
والازدواج » ووضع الرأة عند س يكفيها فى منصب”"» ويصونها ودن عشرتما » والظاهر من الأب 
مع عام شفقته و بلوغ نظره أله لا ينقصها من صداتها إلا لتحصيل المعالى المقصودة بالتكاح» فلا ينبغى 
أن نع من حصيل القصود بتفويت غيره ٠‏ 
ويفارق سائر عقود المعاوضات » فإن القصود فيها العوض » فل يح تفويته » فأما غير الأب فايس له 
أن ينقصها من مهر مثلها » فإن زوج بدون ذلك صح النسكاح » لأن فاد التسمية وغدمها لا يؤثر فى 
التكاح » ويكون ها مير مثلها » لأنه قيمة 'بضعها > وليس للولى نقصما منسه © فرجعت إلى مور 
ماما والله أعل . 
010° (فصل) 
ومام الهر على الزوج » لأن التسمية هبنا فاسدة » لسكونها غير مأذون فيها شرع » فوجب على 
الزوج مير الئل » كا لو زوجها حرم » وعلى الولى طمانه » لأنه المفرط » فسكان عليه الضمان » كا لو باع 
اها بدون تمن مثله . 
قال أحمد [ رحمه الله ] : أخاف أن يكون ضامتا » وليس الأب مثل الولى » ولا تملاك المرأةالفسخ » 
لأنه قد حصل ها وجوب مهر مثلها » لله أعل . 
0۱01 9 مسأة » 
قال ل( ومن زوج غلام غير بالغ أو معتوهاً ' يجزء إلا أن يزوجه والده أو وصى ناظر له فى النزوج) 
السكلام فى هذه المسألة فى فصول أريعة . 
اه (أحسدها) 
أنه ليس اغير الأب أو وصيه تزويج الغلام قبل باوغه » وقال القاضى فى الجرد : لاسا تزويحه لاله 
3ض ف وس ات ا اسماعيل بن مد الأصفهانى أنه رفض زواجها من ابن الخليفة 
وزوجہا لطالب مں طلابه بدرحمين » ثم أعطاه بعد ذلك ألنى درم ليستعين ا » أظر حرف السين من تراجم 
التابمين. والكتاب يجرى طبعه الآن من نحقيقنا . 


(0) فى اللخطوطة م١‏ : ووضع الرأة فى منصب عند من يكفلها . 
( م ۷ - المفنى ‏ ساب ) 


5 التق 


بلى ماله ؛ وقال الشافمى : يلك ولى الصبى نزو مجه » ليألف حفظ فرجه عند بلوغه » ولیس بسديد » فإن غير 
الأب لا لك تزويج الجارية الصغيرة » فالفلام أولى . وفارق الأب ووصيه » فإن لها تزويج المغيرة 
وولاية الإجبار » وسواء أذن الغلام فى تزو جه أو لم يأذن » فإنه لا إذن له ۽ 

؟ه اه ( الف سل الثانى ) 

أن العتوه وهو : الزائل المقل بجنون مطبق » ليس لير الأب ووصيه تزويحه . وهذا قول مالك . 
وقال أبو عبد الله بن حامد : للحم تزو جه إذا ظهر منه شهوة النساء » بأن يتبعون ويريدهن؛ وهذا مذهب 
الشافى » لأن ذلك من مصالمه » ولیس له حال ينتظر فيها إذنه » وقد ذكرنا ( توجيه )0 الوجبين 
فى تزويج الجنونة . وينبنىعلى هذا القول أن جوز تزويحه إذا قال أهل الطب : إن فىتزويحه ذهاب عليه , 
لأنه من أعظ مصاله » والله أعر 


) الفصل الثالث‎ ( o\ of 

أن للاٴب أو وصيه تز و جما » سوا ء كان الفلام عاقلا أو مجنو نا » وسوا ءكان الجدونمستداما أوطار؟) 
فأما الفلام السام من الجنون فلا نمل بين أهل العم خلاقا فى أن لأبيه تزو يجه . كذلك قال ابن المنذر » ومن 
هذا مذهبه : الحسن » والزهرى » وقتادة » ومالك » والثورى » والأوزاعى » وإسحاق » والثافنى » 
وأسماب الرأى . لما روى أن ابن عر زوج ابنه وهو صفير » فاختعما”" إلى زيد فأجازاء جیما » رواه 
الأترم بإستاده . فأما الغلام المتوه فلا بيه تزويحه . وقال الشافى : لا جوز » لأنه يازمهبالئزويج حقو 
من للهر والنفقة مع عدم حاجته » فل جز له ذلك كفيره من الأولياء . 

ولنا : أنه غير بالغ » فلات أبوه تزو جه كالماقل » ولأنه إذا ملاك تزويج العاقل مع أن له عند 
احقياجه2؟ إلى التزويج رأيا ونظراً لنفسه » فلاان جوز تزوبج من لا يتوقع فيه ذلك أولى ٠‏ وفارق غير 
الأب » فإنه لا عاك تزويج العاقل . وأما البالغ العتوه فظاهر كلام أحمد والرق : أن للا'ب تزويجه مع 
ظهور أمارات الشهوة وعدمها . وقال القاضى : إغا يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة باتباع 
الخساء ونحوه » وهو مذهب الشافمى » لأن فى 'نزويحة مع عدم حاجته إضرارا به » بإزامه حتوقا لا مصلحة 
له فى الزامها . وقال أبو بكر : ليس للاأب لزويحه محال » لأأنه رجل فلم جز إجباره على النكاح كالماقل » 
وقال زفر : إن طرأ عليه الجنون بعد البلوغ لم جز تزويجه؛ وإن كان منتداما جاز . 


. الكامة ساقطة من الحطوطة ,»يوم . (؟) فى الخطوطة وم : فاختصموا‎ )١( 
فى الخطوطة م١ : إذا جاز . (5) فى الطبوعة : مع احتياجه‎ )*( 


ولنا : أنه غير مكلف » ناز لأبيه تزويجه كالصغير » فإنه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجقسه 
فى الخال » وتوقع نظره عند الحاجة » فيم نا أولى . 

وانا : على التسوية بين الطارىء والستدام : أنه معنى يثبت الولاية » فاستوى طارئه ومستدام ه كالرق» 
ولأنه جدون بثبت الولاية على ماله » وأثبتها عليه فى النسكاح”؟ كالمسقدام . فأما اعقبار الحاجة فلا بد مما » 
فإنه [لا] جوز لوليه تزويحه » إلا إذا رأى اللصلحة فيه » غير أن الحاجة لا تنحصر فى قضاء الشهوة » نقد 
تسكون حاجته إلى الإيواء والحفظ » ورعا كان دواءله » ويترجى به شفاؤه » از التزويج له كتضاء 
الشهوة » والله أعل . 

6\0 (فس سل) 

ومن يفيق فى الأحيان لا يجوز تزويحه إلا بإذنه » لأن ذلك ممسكن » ومن أمسكن أن يازو ج لنفسه 
لم تثبت الولاية عليه كالعاقل » ولو زال عقله بيرسام أو صصرض مرجو الزوال فمو كالعاقل » فإن ذلك 
لا يبت الولاية على ماله » فعلى نفسه أولى » وإن لم رج زواله فبو داخل فیا ذکرناه . 

5ه اه ( القصل الرابع ) 

أن وصى الأب فى النسكاح بعنزلته على ما ذكرنا فى ثبوت الولاية للوسى على الرأة » وفى هذا من 
الحلاف مثل ما فيه » ونما يثبت ذلك لوصى الأب فى التزويج خاصة » فإن كان وصياً فى الال لم تسكن له 
ولاية فى التزويج » لأنه إنما يستفيد التصرف بالوصية » فلا يملك ما لميوص به إليه » ووصى غير الأب 
لا ولاية له على صبى” أو جنون * لأن المومى لا بلك ذلك » فوصيه أولى . 

لاه اه (فصل) 

وإن تزوج لدغير أو مجنون فإنه يقبل لها النسكاح » ولا يجوز أن بأذن لما فى قبوله » لأنهما ليسا من 
أهل التصرف . وإن كان الفلام ابن عشر وهو مميز فقياس الذهب جواز تفويض القبول إليه ؛ حتى 
يتولاه لنفسه » كا يفوض أمر البيع إليه » ولأنه علك إيقاع الطلاق بنفسه . وإن تزو ج له الول جازء كا 
يجوز أن يبتاع له » وهذا على الرواية الى تقول بصحة بيعه ووقوع طلاقه . وإن قلنا : لا يصح ذلك 
منه» فهذا أولى . 

۵0۸ (فصل) 
وذ كر القاضي: أنه لا يجوز أن ينزو ج هما بزيادة على مهر الال » لأنه مماوضة فى حق الغير فل جز 


. فى نكاحه . (۲) فى الخطوطة : ۰۲۰ ۳۹ ووصى الأب‎ : ١8 فى الخطوطة‎ )١( 


o‏ الى 


الزيادة فبها على عوض الثل » كبيع ماله » وهذا مذهب الشافمی . وقد ذ كرا : أن للا'ب تزويج ابنته بدون 
صداق مثلما » فهذا مثله . فإنه قد يرى المصلحة فى ذلك » غاز له بذل المال فيه » كأ حوز فى مداواته » بل 
الجواز هونا أولى » فإن الغالب أن امرأة لا ترضى بنزويج ينون إلا أن ترغب بزيادة على مر مثلها » 
فيتعذر الوصول إلية بدون ذلك » مخلاف المرأة . وذكر القاضى فى الجرد : أن قياس الذهب أنه لا يزوجه 
بأ كثر من اصرأة واحدة» لعدم حاجته إلى زيادة عليها » فيسكون بذلا لاله فما لا حاجة به إليسه . وذكر 
فى الجامم : أن له تزويج ابنه الصغير بأربع » لأنه قد يرى المصلحة فيه » وليس له تزويحه ععيبة عيبا برد به 
فى السکاح » لأن فيه ضرا به » وتفويا لال فما لا مصلحة له فيه . فإن فمل خرج فى صحة النسكاح 
وجمان . فإن قلنا : يصح فهل للولى الفسخ فى الحال؟ على وجهين مضى توجيههما فى تزويج الصغيرة عيب » 
ومتى لم يفسخ حتى بلغ الصبى أو عقل الجنون فلهما الفسخ » وليس له تزويحه بأمة » لأن إباحتها مشروطة 


3 ا 4 . 5 5 ١ i‏ 
موف القت » وهو معدوم فى حق الصبى » غير معدوم” فى الجنون. 


۵۹ (فصلل) 

و إذا زو ج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن » موسراً كان أو معسرا ؛ لأنه عقد للابن » فسكان عليه بذله 
كشمن المبيع . وهل يضمنه الأب ؟ فيه روايتان . 

إحداهما : يضمنه » نص عايه فقال : تزويج الأب لابنه الطفل جائز » ويضمن الأ المهر ء لأنه التزم 
العوض عنه فضمنه » كا لو نطق بالضمان . 

والأخرى : لايضمنه » لأنه عد معاوضة ناب فيه عنغيره » فل يضمن عوضه كثمن مبيمه » أو كالوكيل. 
قال القاضى : هذا أصح » وقال : إنما الروايتان فما إذا كان مسرا » أما اموسر فلا يضمن الأب عنه رواية 
واحدة . فإن طاق قبل الدخول سقط نصف الصداق »> فإن كان ذلك بعد دفم الأب الصداق عنه رجع نصفه 
إلى الابن » وايس للا"ب الرجوع فيه بمعنى الرجوع ف الهبة » لأن الإبن ملسكه بالطلاق عن غير أ بيه » فأشبه 
ما لو وهبه الأب أجتبيا »م وهبه الأجنى للابن . ومحتمل أن برجم فيه لأنه تبر ع عن ابنه » فل يستقر ا ملك 
حتى استرجعه الان » وكذلك الح فيا لو قضى الصداق عن ابنه الكبير » ثم طلق قبل الدخول . وإن 
ارتدت قبل الدخول فا مك فى الرجوع فى جميعه كالمم فى الرجو ع فى الخصف بالطلاق . 


)0 فى الخطوطة وس : وتفويت ماله . 
0( العنت : يطاق على معان كثيرة منها لقاء الشدة [ تاج العروس ] + ١‏ ص 8ه . والمراد خوف الزنا 
09 فى المخطوطة 6م : غير معاوم . 


كتاب امكاح er‏ 


۵۱۰ ( فصل فى الحجور عليه للسفه ) 

والكلام فى نسكاحه فى ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن لوليه زوه إذا عسل حاجتة إلى التتكاج » لأنه نصب لماه » وهذا من مصاله » لأنه 
يصون به دينه وعرطه ونفسهء فإنه رعا :عرض بترك التزويج الام الزنا والحد وهوتك العرض وسواء علم 
ما جت بقوله أوبغير قوله : وسواء؟ نت «اجتء إلى الاستمتاع”" أو إلى اعادمة » فيزوجهامرأة لتحل 
له لأنه يحتاج إلى الخلوة بهاء وإن لم يكن به حاجة إليه لم جز نزو جه » لأنه يلزمه بالتكاح حتوةا من الممر 
والنفقة والمشرة والبيت والسكنى » فيكون نضِيما لاله ونفسه فى غير فائدة» فلم يمزكتيذير ماله.وإذا أراد 
تزويحه استأذنه فى “زويحه » فإن زوجه بغير إذنه فقال أصحابنا : يصح » لأنه عقد معاوضة فلكه 
الولى فى حق الولىعليهكالبيع » ولأنه جور عليه أشبه الصغير والجنون » وتمل ألا علك تزويجه بغير 
إذته » لأنه لك الطلاق فلم يبر على النسكاح ؟لرشيد والمبد التكبير » وذلك لأن إجباره على التكاح 
مع ملاك الطلاق جرد إضرار » فإنه بطق فيازمه الصداق مع فوات النسكاح » ولأنه قد يسكون له غرض 
فى امرأة » ولا کون له فى أخرى » فإذا أجبر على من يسكرهها لم تحصل له الصلحة مها » وفات عليه 
غرضه من الأخرى » فيحصل جرد ضرر مستغنى عنه . وما جاز ذلك فى حق الجنون والطفل لمدم إمكان 
الوصول إلى ذلك من قولا » ولم يتعذر ذلك هنا » فوجب ألا يفوت ذلك عليه كالرشيد . 

الحال الشالى 

أن لاولى أن بأذن له فى التزويج فى امال التى لاولىتزويجه فما » وهى<الة الحاجة » لأنه من أهل الفسكاح 
فإنة عاقل مكاف » ولذلات علا الطلاق وائفلع » از أن بفوض إليه ذلك . ثم هو مخير بين أن يمين له 
الرأة أو يأذن له مطاقاً ؛ وقال بعض الشافمية : يحتاج إلى التميين » لثلا يزوج شريفة يسكثر مهرها ونفقتها 
فيتضرر بذلك . 

ولنا : أنه أذن فى النسكاح غاز من غير تميين كالإذن لاءبد » وبهذا يبطل ما ذكروه » ولا بتزوج 
إلا بمهر الثل » فإن زاد على مهر الثل بطلت الزبادة » لأنها عاباة ماله ولا يملسكها . وإن نقص عن مهر 
الئل جاز» لأنه رع من غير خسران . 

الال الثالك 
إذا تزوج بغير إذن . فقال أبو بكر : يصح النتكاح. أومأ إليه أحمد. قال القاضى: يمنى إذاكان متام » 


)00( فی الخطوطة وم . علم حاجته . (r)‏ فى المطيوعة الثالثة ٠.‏ وسواء كانت حاجته بالاستمتاع , 


o‏ المغنى 


فإن عدمت الحاجة لم يمزء لأنه إتلاف لاله فى غير فائدة . وقال أصحاب الشافعى : إن أمكنه استئذان 
وليه لم يصح إلا بإذنه » لأنه حجور عليه فلم يصح منه التصرف بغر إذن كالعبد . وإن طلب منه النكاح 
فأى أن زوجه قفيه وجهان . 

ولنا : أنه إذا احتاج إلى التكاح ته متمين فيه » فصح استيفاؤه بنفسه » کا لو استوفى دينه امال 
عند امتذاع وليه من استيفائه . فأما إن تزوج من غير حاجة ل يصح » فإن وطىء الزوجة فعليه مهر للثل » 
لأنه تاف بضعما بشهة » فازمه عوض ما أتاف »كا لو أتاف ماما . 

اكاه (فسل) 

ولوس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه » سوا كان من يلاك التزويج كوصى الأب والها م على 
قول ابن حامد » أو لا ملك ء لا نمل فى هذا خلافا . فأما الأب إذا زوج ابنه الصذير أو الجنون فقد قال 
أحمد فى رجلين زوج أحدم ابنه بابنة الآخر وها صذيران » ثم إن الأبوين كرهاء هللا أن يفسخا ؟ ففال : 
قد اختلف فى ذلك » وكأنه رآ . قال أبو بكر : لم يبلفنى عن ألى عبد الله فى هذه المسألة إلا هذه الرواية» 
فتخرج على قولين . 

أحدها : يلاك ذلا » وهو قول عطاء » وقتادة » لأنها ولاية يستفيد مها ايك البضع غكازأرنف 
للك مها إزالته إذا لم يكن مهما » كالخا م بلك الطلاق على الصذير والمجنون بالاعتبار . 

والقول الثانى : لا يلك ذلاك » وهو قول أنى حنيفة » ومالك » والشافمى » لقول النى صلى الله عليه 
وسل : « إا الطلاق هن" حل يالكاق7" » . ولأنه لا لاك البضع » فلا يماك الطلاق بنفسه_كوصى 
الأب والها 1 » وكالسيد يزوج عبده الصغير . ومهذه الأصول يبطل دليل القول الأول . 

oY‏ (فصل) 

وإذاادعت امرأة الجنون عة لم تضرب له مدة » لأنها لا ثبت إلا بإقرار الزوج » ولا ك 
لإفراره . وإن أقر بالعنة وهو صحيح » فصر بت له الدة » ثم جن وانقضت الدة » وطالبت الرأة بالفسخ 
م يفسخ ءلأنها إن كانت يبا فالقول قوله » وإنكانت بكرا فادعى منعها إياه نفسها » و[قالت] إنه وطئها 
فعادتعذرتها » فله استحلافها . فإذا كان لايعبر عن نفسه لم يستحلف » ولاينبت9© ماقالته فل يفسخ عليه . 


. عن ابن عباس(ف)‎ 6١ ص١‎ + أخرجه الدارقطنى وابن ماجه‎ )١( 
أى عجزه عن مباشسرتها مباشرة الأزواج مع وجود أعضاء ااذ كير » دون قطع أحدها وذلك لرض أو‎ (» 
. فلا يشت‎ : ٠۹ ضعف . ومنه : القدرة على وطء البكر دون الثيب (م) فى المخطوطة‎ 


كتاب التكاح o‏ 


4 اة‎ ah 
.) قال ل( وإذا زوج أمته بغير إذلها فقد ازمها النسكاح » كبيرة كانت أو صغيرة‎ 
» لال فى هذا خلا » وذلك لأن متافمها مماوكة له » والنسكاح عقد على منفستها » فأشبه عقد الإجارة‎ 
» واذلك ملك الاستمتاع بها . و.هذا فارقت الءبد » ولأنه ينتقم بز ويجها لما حصل له من مهرها وولدها‎ 
. ويسقط عنه من نفقلها وكسوم مخلاف العيد‎ 
(فسل)‎ 015 
: والدبرة والعلق عتقها بصفة وأم الولد كالأمة النن فى إجبارها على النسكاح » وقال مالاك آخر أمره‎ 
» ليس له تزويج أم ولده بغير إذنها » وكرهه ربيعة . ولاشافمى فيه قولان » لأنه لاعلاك النهرف فى رقبلا‎ 
. فكذلك لا بعلك تزويجها بغير إذنها كأخته‎ 
» ولنا : أنها مملوكته ء علاك الاستمتاع بها وإجارتما » فلات تزويحماكالقن » ولأمها إحدى منفمتمها‎ 
. فاك أخذ عوضما كسار منافعها . وماد كروه يبطن بابئته الصغيرة > لا علاك رقباما وعلاك تزو ما‎ 
وإذا ملاك أخقه من الرضاع » أو جوسية فله قزو ءا وإن كانتا محرمتين عليه ء لأن منافعهما ملسكه وإ‎ 
حرمتا عليه لعارض . فأما التى ضما حر فلا علك سيدها إجيارها» لأنه لاعلك جميءها ء ولا عاك إجبار‎ 
المسكاتية لأنها بمنزلة الخارجة عن ملكه » ولذلك لا ملك وطأها ولا إجارتهاء ولاتازمء نفقتها » ولايصل‎ 
إليه مهرها » فهى كالعيد.‎ 
(فصل)‎ ۵6۵ 
فإن طلبت الأمة من سيدها تزويجها » فإن كان يطؤها لم يبر على نزويجها » لأن عليه ضرا فى‎ 
» تزويجها » ووطؤه لما يدقع حاجتها . فإن كان لابطؤها لسكولها محرمة عليه »كالجوسيةوأخته من الرضاع‎ 
» أو عللة له لكن لا برغب فى وطنها أَجْير على تزويحها أو وطثها إن كانت تحللة له » أو إزالة ماسكه عنها‎ 
لأنه ولمها فأجبر على تزو جما كالحرة ءلأن حاجنما قد تشتد إلى ذلك فأجبر على دفعها كالإطمام والكسوة‎ 
» وإذا امتنع أجبره الماک » ون طلبت منه من نصفها حر » أو للكاتبة » أو أم الولد اللتزويج أجبر عليه‎ 
. لأنه ولمهن » فأجبر على تزويجهن كالحرائر‎ 
(فصل)‎ 1 


وإذا اشترى عيدو الأذون أمة ل ورکېته دون ملا يكم "زويها وبعما وإعتاقها نص عليه أجد ل 


(1) فى الطبوعة : أحد عوضيها . 


o‏ الغى 


وذكره أو بكر . وقال : للسيد وطؤها . وقال الشافمى : ليس له شىء من ذلك » لا فيه من الإضرار 
بالفرماء . وأصل الحلاف بينى على دين الأذون له فى التجارة » فمندنا يازم السيد » فلا ياحق الغرماء ضرر 
بتصرف السيد في الأمة » فإن الدين ما تماق بها » وعنده : أن الدين يتملق بالعبد ويا فى بده » فيلحتمم 
الضرر » والكلام على هذا يذ كر فى موضعه . 
0۷ ( ص سل) 
وليس للسيد | كراه أمته على التزويج ؟ميب عيبا يرد به فى النسكاح » لأنه يؤر فى الاستمتاع » 
وذلك حق طهاء ولذلك ملسكت الفسخ بالج والمئة » والامتناع من المبد دون السيد . وفارق بيعما 
من معيب » لأنه لا يراد الاستمتاع » ولهذا ملك شراء الأمة الحرمة » ولم تملك الأمة الفسخ لعيبه ولامَيه 
ولا إيلاثه . وإن زوجها من معيب فهل بصح؟ على وجبين . فإن قانا يصح » فاما الفسخ . وإن كانت 
صغيرة فمل له الفسخ فى الحال أو ينقظر باوغما؟ على وجمين . ومذهب الشافمىهكذا فى هذا الفصل كله . 
مزه اة 
قال ل( ومن زوج عبده وهو كاره لم جز » إلا أن يتكون صغيرا ) 
الكلام فى هذه المسألة فى فصلين : 
۵4 (أحدها) 
أن السيد لا عاك إجبار عبده البالغ الماقل على اله كاح . وبهذا قال الشافعى فى أحد قوليه . وقال 
مالك وأبو حنيفة : له ذلك » لول الله تعالى: « وَأ كحو | الأياى شك ای وو حار و 
ولأنهعلاك رقبته » فلك إجباره على النتكاح كالأمة » ولأنه يملك إجارته » فأشبه الأمة . 
ولنا : أنه مكلف يلك الطلاق » فلايجير على النكاح كار » ولأن النكاخ خالص حقه » وتفمه له » 
فأشبه الر » والأمر بإنكاحه مختص محال طلبه » بدليل عطفه على الأياى » وا يرجن عند الطاب . 
ومقتغى الأمر الوجوب » وإما يحب تزو يه عند طلبه . وأما الأمة فإنه يملك منافع بضعها » والاستمقاع 
بها » مخلاف العبد . ويفارق الفتكاح الإجارة » لأنها عقد على منافع بدنه » وهو يملك استيفاءها . 
۵۱۷° ( الفصل الثانى ) 
فى المد الصغير الذى لم يبل ٠‏ فناسيد تزويه فى قول أ كثر آهل الل » إلا أن بء ض الشافمية قال : 
فيه قولان » وقال أبو الخطاب : يحتمل ألا لك تزويه . 


. الجب قطع ال كر والأنثيين » ويسمى الرجل حتذ وبا (؟) سورة الور آية وم‎ )١( 


كتاب البكاح oY‏ 


ولها : أنه إذا ملك تزويج ابنه الصغير » فعبده مع ملكه له وتمام ولايته عليه أولى » وكذلك الحم 
فى عبده المجنون . 


4ه (فصل) 

والهر والتفقة على السيد » سواء هما أو لم يضمنهما » وسواء باشر المقد أو أذن أمبده فعقده» 
وسواء كان مأذو له فى التجارة أو #جوراً عليه . نص عليه أحمد . وعنه ما يدل على أن ذللك يتعاق 
بكسبه » فإنه قال : نفقته من ضريبته » وقال : إن كان بقيمة ذريبته أنفق عاما » ولا يعطى الولى » وإن 
: يكن عنده مأ ينفق يفرق بيمهما » وهذا قول الشافعى . 

وفائدة الخلاف:أن من ألزم السيد المهر والنفقة أوجبهما عليه وإن لم يكن للعبد كسب » وليس لر أة 
الفسخ لمدم كسب العبد » ولاسيد استخدامه ومنعه من الا كتساب . ومن علقه بكسيه غ يكن له کسب› 
فلامرأة الفسخ » وليس لاسيد منعه من السكسب . 

ولنا : أنه حق تعاق بالميد برضا سيده » فتعلق بسيده » وجاز بيعه فيه » کا لو رهنه بدن . فمل هذا 
أو باعه سيده أو أعتقه م يسقط المهر عن السيد. نس عليه لآ له حق تعلق بذمته» فر سقط ببيعه وعتقه » 


كأرش جنايته . فأما النفقة فإنها تتجدد » فتسكون فى الزمن المستقبل على المشترى » أو على المبد إذا أعتق. 


o4‏ (فصل) 
ويحوز أن يتزوج السيد لعبده بإذنه » و جوز أن يأذن لاعبد فيزوج لنفسه » لأأنه مكاف يصح 
طلاقه » فكان من أهل مباشرة النكاح كار » و يجوز أن يأذن له مطلقاً ومقيدا . فإن عين له امرأة 
أو نساء بلد أو قبيلة أو حرة أو أمة فتزوج غيرها م يصحء لأنه متصرف بالإذن » فقيد تصرفه ءا أذن له 
فيه کال وکیل » وإن أذن له مطلقاً ذله أن زوج من شاء» لکن إن تزوج امرأة من بلدة أخرى فلاسيد 
منعه من الخروج إليها » وإت كانت ف البلد فعلى السيد إرساله ليلا للاستمتاع » وإن أحب سيده أن 
يسكنها فى مسكن من داره فله ذلك إذا كان مسكن مثلها » ولا يازمه إرساله نهار ء لأنه يحصاج إلى 
استخدامه » وليس العهار محلا للاستمتاع » ولسيده الساقرة به » فإن حق أمرأة اميد عليه لا يزيد على حق 

امرأة المر » والخر علاك المسافرة و إن كرهت امرأته »كذا ههنا . 

o۱‏ (فمصل) 

وللسيد أن يمين له الهر » وله أن يلق » فإن تزوج ما عينه أو دونه » أو هر الثسل عند الإطلاق 


أو دونه »لزم السمى . وإن زوج بأكثر من ذاك لم يلزم السيد الزيادة » وهل تتملق برقبة العبد أو بذمته 
(مم حالفني- سايم ) 


مه اغى 


يتبع مها بعك العتق ؟ على روايتين » بناء على استدانة العبد الحجور عليه » وقد ذكر فى باب المسسركاة9© , 
o۷€‏ (فصلل) 
وإن زوج أمة لم اشتراها بإذن سيذه لسيده » لم يؤر ذلك فى نكاحه . وإن اشتراها لنفسه » وقلنا : 
إن المبد لا ملك بالعليك فكذلك . وإن قلنا : علاك بالعليك انفسخ نسكاحه » کا لو اشترى الر امرأته. 
وله وطؤها لك المين . إذا أذن له السيد . فإن كان نصفه حرا فاشتراها فى ذمته » أو عا بخص ملكه » 
أنفسخ نكاحة 3 لأنه ما وحلت له علاك ينه . وإن ملاک بعتا انفسخ تکاحه ¢ وم نحل له لأنه 
لا علك جميعها . وإن اشتراها بعين مال مشترك بينه وبين سيده بغير إذنه » وقلنا : لا تفرق الصفقة صح 
البيع » والنسكاج بحاله . وإن قلنا : بتفريقها صح فى قدر ماله » واتفسخ النسكاح للك بعضها . 
۵ه (فسل) 
وإن اشترت الحرة زوجها » أو ملسكته بهنة أو غيرها اتفسخ النسكاح > لأن ملاك النكاح والمين 
يتنافيان » لاستحالة كون الشخص مألكا لالسكه » ولأن الرأة تقول : أنفق على » لأننى امرأتك » وأنا 
أسافر بك لأنك عبددى » ويقول هو : أفق على لأننى عبدك » وأنا أسافر بك لأنك امرألى » فيتنافي 
ذلك » فيثبت أقو اهما وهو ملاك المين » وينفسخ التكاح لأنه أضمف » وها على سيده الهر إن كان بعد 
الد خول » وله علمها ان » فإن كاناد ينين من جنس تقاصا وتساقطا وإن كانا منساوبين . وإن تفاضلا 
سقط الأقل منهما بمثله » وبق الفاضل . وإن اختلف جنم ما ام يتساقطاء وعلى كل واحد منهما تساي ماعليه 
إلى صاحبه . وقال الشافعى فى أحد قوليه : يسقط مهرها » لأنه دن فى ذمة العبد» فإذا ملسكته م كز أن 
يثبت لها دن فى ذمة عبدها »كا لو أتلف لها مالا » وهذا بناء منه على أن المهر يتعلق بذمة العبدء وقد بينا 
أنه يتعلق بذمة سيده » فلا يور ملاك العبد فى إسقاطه . 
وذكر القاضى فيه وجما : أنه سقط » لأن ثبوت الدين فى ذمة السيد تبع لشبوته فى ذمة العبدء فإذا 
سقط من ذمة العبد سقط من ذمة السيد تبما » كالدين الذى على الضامن إذا سقط من ذمة الضمون عنه » 
ولا يءرف هذا فى المذهب » ولأنه ثبت فی الأمتين جیا إحداهها تبما للأخرى . بل الذهب على أنه 
لا يسقط بعد الدخول محال » فأما إن كان الشراء قبل الدخول سقط نصفه » كا لو طلقم قبل دخوله بها» 
وف سقوط باقیه وجهان . 
أحدها : لا يسقط » لأن زوال املك ١ا‏ هو يفمل البائع » فانفسخ إذاً من جهته » فل سقط جميع 


الهر كا للع . 


. هى الشاة عزن لبنها مى ذرعها ليغر ما الشترى . وقد سبق التول فى أحكامها‎ )١( 


والثالى : يسقط » لأن الفسخ إعا نم بشراء المرآة » فأشبه الفسخ بالعيب فى أحدها » وفسخما 

لإعساره وشراء الرجل لامرأته . 
كلااه (فصسل) 

فإن ابتاعته بصداقها صح : نص عليه أحمد » وذكره أبو بكر والقاضى . ورجع علا بتصفه إن 
قلنا : سقط نصفه» أو حميمه إن قاذا : سقط جميعه . و تمل ألايصح البيع »> وهو قول أصحاب الشافعى » 
لأن ثبوته يقتضى نفيه » فإن صحة البيع تقتذى فسخ النسكاح » وسقوط الور يقتضى بطلان البيع » لأنه 
عوض”" ؛ ولا يصح بغير عوض . 

ولنا : أنه يجوز أن يسكونمنا لنير هذا العبد » فجاز أن يسكون بنا له كذيره من الديون » وماسقط 
منه رر جم عليه به . 

۷ه #ساة) 

قال ل( وإذا زوج الوليان فالكاح الأول منها 4 . 

وجملة ذلك : أنه إن کان للمرأة وليان فأذنت لكل واحد منهما فى تزو جما جاز » سواء أذنت 
فى رجل معين » أو مطلقا فقالت : قد أذنت كل واحد من أوليانى فى تزويجى من أراد . فإذا زوجبا 
الوليان لرجاين وعل السابق منها فالنكاحله » دخل بها الثانى أو لم يدخل . وهذا قول المسن » والزهرى » 
وقتادة » وابن سيرين » والأوزاعى » والثورى » والشافمى » وألىعبيد» وأصحاب الرأى . وبه قال عطاء » 
ومالك » ما لم يدخل بها الثانى . فإن دخل بها الثانى صار أولى » لقول عر : « إذا أنكح الوليان فالأول 
أحق مالم يدخل بها الثالى» »ولأن الثانى اتصل بعقده القبض فسكان أحق . 

ولنا ماروى”مرةوعقبة عن‌النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «أيمّا امر 01 دوجا وَليّان فی للأزل» 
أخرج حديث سمرة أبو داود » والترمذى » وأخرجهالنالى عنه » وعن عقبة . وروى نحو ذلك عن على » 
وشريح . ولأن الثانى تزوج امرأة فى عصمة زوج » فسكان باطلا » کا لو عل أن ها زوجا » ولأنه نکاح 
باطل لو عرى عن الدخول » فسكان باطلا وإن دخل [ بها ] » كتكاح المتدة والرتدة وكا لو عل ٠‏ فأما 
حديث عر رضى الله عنه فل يصححه أصحاب الحديث » وقد خالفه قول على رضى الله ء نه » وجاء على 
خلاف حديث النى صل الله عليه وسل » وماذ كروه من القيض لا معنى له » فإن النسكاح يصح بغير قبض 
على أنه لا أصل له فيقاس عليه » 9 بطل بسائر الأنكحة الفاسدة . 


»( فى الخطوطة يوم . لأنه عوضه . 9( فى المخطوطة 2,٠‏ وم : إذا كان . 


9 الى 


o۸‏ (فصل) 
إذا استوى الأولياء فى الدرج ةكالإخوة وبذهم » والأعمام وبنمهم » فالأول تقديم أ كبرم وأفضامم » 
لأن النی صل اللہ عليدوسل لا تقدم إليه خيصة0"؟ » وحورّصة » وعبدالرحمن بن مهل فتكلم عبدالرحمن بنسسهل 
وكا أصغرم فقال النیصلى الله عليه وسل : « كير كبر . أى: قدم الا كبر قدم الأ كبر. فتكلم حو يصة. 
وإن تشاخُوا ولم يقدموا الأ كبر أقرع بينهم » لأن <قهم استوى فى القرابة . وقد كان النى صلى الله علي 
وسلم إذا أراد السفر أفرع بين نسائه ,لنساوى حقوقون » كذاههنا » فإن بدر واحد منهم فزوج كفزاً 
بإذن الرأة صح » وإن كان هو الأصفر اللفضول الذى وقءت الفرعة لغيره » لأنه تزويج صدر من ولى كامل 
الولاية » بإذن موليته » فصح كا لو انفردءوإما القرعة لإزالة الشاحّة . 
۵4 اة 
قال ل( فإن دخل بها الثالى وهو لا يعم أنها ذات زوج فرق بینما » وكان هما عليه مهر مثلهاء و 
يصمها زوجها حتى تحيرض تلاث حيرض » بعد آخر وقت وطئها الثالى ) . 
أما إذاعم الحال قبل وطء الثانى 4ا فإنها تدقع إلى الأول » ولا شىء على الثانى » لأن عقده عقد فاسد 
لاوجب شيا . وإن وطتها الثانى وهو لايعل فهو وطء شبة » يحب لها به للهر » وترد إلى الأول » ولايحل 
له وطؤها حتى تنقغى عدا بثلاث حيض إن كانت من ذوات الأقراء ول حمل . نص عليه أحبد » وهو 
قول قتادة » والشافعى » وابن النذر . وقال أحمد رجه الله : لها صداق بالسيس » وصداق من هذا » ولابرد 
الصداق الذى يؤحذ من الداخل بها على الذى دفءت إليه » وذلك لأن الصداق فى مةابلة الاستمتاع بهاء 
فكان لها دون زوجما» کا لو وطئت بشبهة أو مكرهة . ولا يحتاج هذا النسكاح الثالى إلى فسخ » لأنه 
باطل . ولا يجب ها الهر إلا بالوطء دون تجرد الدخول والوطء دون الفرج » لأنه نکاح باطل لا حك له » 
وبحب مهر الثل» لأنه يحب بالإصابة لا بالقسمية . وذكر أبو بكر : أن الواجب المسمى » قال القاضى : هو 
قياس المذهب » والأو ل أصح لما قلناه » والله أعلم . 
لد اة 
قال ¥ فإن جهل الأول منهما فسخ النسكاحان 4 . 


)0( حويصة بهم ففتح فاء مشددة کا فى القاموس . ومشددة مكسورة کا فى هامش سيرة ابن هشام > 
ص ۳ . وبعد ألياء صاد مفتوحة . وعيصه غم فقتح فيأء مشددة مفتوحة وصاد مفتوحة (ف) 
(۲) أخرجه البخارى و مام عن سهل بن أنى حثمة فى القيامة (ف) . 


كتاب النكاح 5١‏ 


وجملة ذلك أنه إذا جهل الأول منهما فلا فرق بين ألا بعلم كيفية وقوعبما » أو يلم أن أحدها قبل 
الآخر لا بعينه » أو بعلم بعينه ثم يشك ع ki‏ فى جميعها واحد وهو أن يفسخ الحا 3 النسكاحين جيم . 
نص عليه أحمد فى رواية الجاعة » متمزوج من شاءت ممهما » أو منغيرها . وهذا قول ألى حنيفة » ومالك 
وعن أحمد روايةأخرى : أنه بقرع يهم » فن تقع له القرعة أمى صاحبه بالطلاق » ثم يجددالقارع نسكاحه » 
فإن كانت زوجته لم يضره تجديد النسكاح شيثا » وإن كانت زوجة الأخر بانت منه بطلاقه » وصارت 
زوجة هذا بعقده الثانى » لأن القرعة تدخل لمييز المقوق عند القساوى » كالسفر بإحدى نسائه » والبداءة 
بالمبيت عند إحداهن » وتعيين الأنصباء فى القسمة . 

وقال الثورى وأبو ثور : بدبرها الساطان على أن يطلق كل واحد مهما طلقة» فإن أبيا فرق يدنهما » 
وهذا قريب من قولنا الأول » لأنه نمذر إمضاء المقد الصحيح » فوجب إزالة الضرر بالتفريق » وقال 
الشافعى وابن النذر : النسكاح مفسوخ » لأنه تمذر إمضاؤه . وهذا لا يصح » فإن العقد الصحيح لا يبطل 
بمجرد إشكاله » كا لو اختلف المتبايعان فى قدر المن . فإن العقد لا يزول إلا بنسخهء كذا هبنا . وقد 
روى عن شريح » وعمر بن عبد العزيز » وحماد بن ألى سليان : أنها تخیر » فأيهما اختارته فهو زوجها» 
وهذا غير صحيح » فإن أحدههما ليس بزوج لا فل حير بينهما » كالو لم يمقد إلا أحدها » کا لو أشكل 
على الرجل امي أته فى النساء » أو على المرأة زوجما » إلا أن يريدوا بقوهم:إنها إذا اختارت أحدها فرق 
بينها وبين الآخر »ثم عقد الختار نكاحها » فهذا حسن » فإنه يستغنى بالتفريق بينها وبين أحدها عن 
التفريق بينها ويدنهما جيم » وبفسخ أحد النسكاحين عن فسخهما . فإن أبت أن تخار لم تجبر وكذلك 
بنبغى أنه إذا أفرع بينهما فوقءت القرعة لأحدها لم تجبر على نكاحه » لأنه لا بعل أنه زوجها » فيتمين 
أ فسخ النكاحين » وا أن تتزوج من شاءث منهما أو من غيرها فى الال إن كان قبل الدخول » 
وإن کان أحدھا دخل بها لم تنكح حتى تنقفى عدتها من وطثه . 

) فصلل‎ ( 614١ 

فإن ادعى كل واحد مما أنه السايق بالمقد » ولابينة للها » لم يقبل قولىا » وإن أقرت الرأة لأحدها 
لم يقبل إقرارها » نص عليه أحمد . وقال أصحاب الشافعى : يقبل » كا لو أقرت ابتداء . 

ولنا : أن الحصم فى ذلك هو الزوج الأخير”” فر يقبل إقرارها فى إبطال حقه » كا لو أقرت عليه 
بطلاق : وإن ادعى الزوجان على المرأة أنها تم السابق منهما فأشكر ت »ل تستحلفاذلك . وقال أصحاب 
الشافى : تستحلف » بناء منهم على أن إقرارها مقبول . فإن فرق بينها وبين أحدهما لاختيارها لصاحبه » 


5 اغى 


E: 1‏ 4 أن عقده سابق » فينبتي أن يفيل إقرارها» لأنهما انفقا على ذلك من غير 

خصم منازع » فأشبه مالو لم يكن صاحب عقد آخر . 5 

. (نضصزل)‎ o۸۲ 

وإن عل أن المقدين وقما مما ل يسبق أحدها الآخر فهما باطلان ء لا حاجة إلى فسخمما » لأنهما 
باطلان من أصلهما » ولا مهر لها على واحد مهما » ولا ميراث لها منهما » ولا رما واحد مهما كذلك . 
وإن لمعم ذلك فسخ نكاحهما . فروى عن أحد : أنه يحب لها نصف الور » ويقترعان عليه » لأن عقد 
أحدهما ويح » وقد انفسح نسكاحه قبل الدخول » فوجب عليه نصف مهرها کا لو خالعها » وقال أبو بكر : 
لا مهر لها ء لأنهما مجبران على الطلاق » فل يازمهما مهر » كا لو فسخ الام نسكاح رجل لعسره أو عُنته 
وإن مانت قبل الفسخ والطلاق فلاحدها نصف ميرائها » فيوقف الأمر حتى بصطاحا عايه . ويحتمل أن 
يقرع بينهما » فن خرجت له القرعة حاف أنه المستحق وورث . وإن مات الزوجان فلها ربع ميراث 
أحدهما » فإن كانت قد قرت أن أحدهما سابق بالمقد فلاميراث لها من الآخر » وهى تدعی ربع ميراث 
من أقرت له . فإن كان قد ادعى ذلكأيضا دفع إلمها ربع ميرائه . وإن لم يكن ادعى ذلك وأ نكر الورثة » 
فالقول قوهم مع أيمانهم » فإن نسكلوا قضى علمهم . وإن لم تسكن المرأة أقرت بسبق أحدها احتمل أن 
يحلف ورثة كل واحد مهما ويبرأ . واحتمل أن يقرع بنْهما » فن خرجت قرعته فلها ربع ميرائه . وقد 
روى حنبلعن أحمد » فى رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل » ثم مات الأب ول عل أينمن زوج » 
يقرع بينهن » فأبنهن أصابتها القرعة فهى زوجته » وإن مات الزوج فعى التى ثرثه » والله اع . 

o1‏ (فسدل) 

وإن ادعى كل واحد مهما أنه السابق فأقرت لأحدها » ثم فرق بينهما » وقانا بوجوب الور » 
وجب على المقر له دون صاحبه » لاقراره هما به > وإفرارها ببراءة صاحبه . وإن ماتا ورثت امرك له 
دون صاحبه ذلك . وإن مانت هى قبلهما احتمل أن يرثها الق له كاترئه » واحتمل ألا يقبسل 
إقرارها له » كا لم تقبله فى نفسها . وإن لم تقر لأحدها إلا بعد موته فهو كا لو أقرت فى حياته » ولوس 
أورئة كل واحد مهما الإنكار لاستحقاقها » لأن موروثه قد أقرطا بدعواه صبحة نكاحها » وسبقه0© 
باعقد علمها » وإن لم يقر لواحد مهما أقرع بينهما وكان لها ميراث من تقع عليه القرعة » وإن كان 
أحدها قد أصابها فإن كان هو المقر له » أو كانت لم تقر لواحد منْهما » فلها السمى » لا نه مقر لا به وهى 
لاندعى سواه . وإن كانت مقرة للا خر فى تدعىمهر الئل » وهو يقر لها بالسمى » أو اصطاحا فلا كلام » 


كتاب التكاح 5 


وأن كان مبر امثل أ كثر حلف على الزائد وسقط » فإن كان المسمى أ كبر فمو مقر ها بالزيادة » وهى 
تنكرها فلا تستحقها » والله أعل . 

0۱۸€ (فصل) 

وإن ادعى زوجية امرأة ابتداء فأفرت له بذلك » ثبت النسكاح وتوارئماء وقال أبو الحطاب فى ذلك 
روايتان » والصحيح أنه مقبول» لأنها رشيدة أقرت بعقد يازءها حكه » فقبل إقرارها »كا لوأقرت أن ولبها 
باع متها قبل بلوغها » فأنسكر أنوها تزويجهاء لم يقبل إدكاره » لأن المقعلىغيره » وقد أقر به » وكذلك 
لو ادعى أنه تزوج اسرأة بولى وشاهدين عتما » فأقرت الرأة بذلك » وأنكر الشاهدان » لم يلتنت إلى 
إنسكارهما » لأن الشهادة إنما حتاج إليها مع الإنكار » ويحتمل ألا يقبل إقرارها مع إنسكار أبيها » لأن 
اتزويجها إليه دونها . فإن ادعى نكاحها فل تصدقه <تى مانت برها » وإن مات قبلها فاعترفت بما قال 
ورثته » لكال الإفرار منهما بتصديقها » وكذلات لوأقرت الرأة دونه » فات قبل أن يصدقها لم ترثه » وإن 
ماقت فصدقها ورمهاء لما ذكرنا”" . 

E: 0۱۸0 

قال ل( وإذا زو ج العبد بغير إذن سيده فنسكاحه باطل 4 

أجم أهل العم على أنه ليس لاعبد أن يكح بغير إذن سيده » فإن نكح لم ينمقد نسكاحه فى قولهم 
جميما . وقال ابن النذر : أجموا على أن نسكاحه باطل » والصواب ما قلمنا إن شاء الله . فإلهم اختلفوا 
فى صحته . فمن أحمد فى ذلك روايتان . أظهرهما : أنه باطل » وهو قول عَمان » وابن عر » وبه قالشريح » 
وهو مذهب الشافعى . وعن أحد : أنه موقوف على إجازة السيد » فإن أجازه جاز » وإن رده بطل » وهو 
قول أصحاب الرأى » لأنه عقد يقف على الفسخ » فوقف على الإجازة كالوصية . 

ولنا : ما روى جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : f‏ عبد زو ج بغير إذن مَوَاليه 
فهو عاهر”" » . رواء الأثرم » وابن ماجه . وروی اتخلال بإسناده » عن مومى بن عقبة » عن فافع » عن 
ابن عمر » قال : قال رسول الله صلی الله عايه وسل دأ عاعبدر تزوج ۳ إِذن سَوَالِيه فهو رَّانِ» قال حنبل: 
ذكرت هذا الحديث لأبى عبد الله قال : هذا حديث منكر » ورواه أيضا عن ابن عر موقو عليه منقوله 
ولأنه نكاح فقدا شرطه فل يصح کا لو تزوجها بغير شپود . 

. فى الخطوطة وم :لما ذ كر . (۲) الماهر والزاى بی واحد‎ )١( 

(©) ق الخطوطة ٠١‏ : يدوك شهود . 


54 الفنى 


a‏ ا 
قال ل فإن دخل بها فعلى سيده خا لأهر »كا قال عمان رضى الله عنه » إلا أن يجاوز الحسان قيمته » 
فلا يازم سيده أ كثر من قيمته أو يانه 4 
فى هذه السألة خسة فصول + 
الأول : فى وجوب المر وله حالان . 
أحدها : ألا يدخل بها » فلامهر اء لأنه عقد باطل » فلا توجب بمجرده شيت كالبيع الباطل. وهكذا 
سار الأنكحة الفاسدة لا توجب بمجردها شيا . 
(الحال الثانى) 
أن يصيمها » فالصحيح من المذهب : أن المهر تحب » رواه عنه جماعة . وروى عنه حنيل : أنه لا مور 
لها إذا تزوج العبد بغير إذن سيده » وهذا يمكن له على ما قبل الدخول » فيسكون موافة] لروابة الجاعة » 
ويسكن حمله على مومه فى عدم الصداق . وهو قول ابن عر » رواه الأثرم عن نافع . قال : كان إذا 
تزو ج مماوك لابن عر بير إذنه جلره الد » وقال للهرأة : إنك أبحت فرجك » وأبطل صداقها . ووجهه : 
أنه وطى ءامسأ مطاوعة فى غير نکاح حح + فل جب به مهر كالمطاوعة على الزنا . قال القاضى : هذا إذا 
كانا عالين بالتحريم » فأما إن جهلت ألمرأة ذلك فلها المهر . لأنه لا ينقص عن وطء الشبهة ؛ ويمسك ن حمل 
هذه الرواية على أنه لا مهر لها فى الخال » بل يجب [ مبرها ] فى ذمة العبد تنتفع به بعد العتق » وهو قول 
الشافى الجديد » لأن هذا حق زمه رضى من له الى » فكان عله الذمة كالدين » والصحيح أن المر 
واجب لقوله عليه السلام : « أيه امأ كحت تفم بير إذْنِ ولا فسكاحُها بأطلة» فان أصا بها 
لہا الب عا اسْتدَل" من" فراجباً » . وهذا قد استحل فرجها رن مهرها عليه » ولأأنه استوفى منافع 
البضم باس النسكاح » فسكان المهر واجبا كسائر الأنسكحة الفاسدة . 
لاماهة ( الفصل الثانى ) 
أن المور يتعلق برقبته » بباع فيه إلا أن يفنديه9؟ السيد » وقد ذكرنا احمالا آخر : أنه يقملق بذمة 
العبد » والأول أظهر . إلا أن الوطء أجرى مجرى الجناية الموجبة لاغمان بغير إذن المولى » واذلك وجب 
المهر هنا وفى سائر الأنكحة الفاسدة » ولو لم جر مجراها ما وجب شىء » لأنه برضا المستحق والله أعل . 
۸ ( الفصل الثالث ) 


أن الواجب من الهر خساه » وهو قول عمّان بن عفان رضى الله عنه » وعمل به أو موسى » وعن 


. قى للطبوعة الثالثة : إلا بفدية السيد‎ )١( 


کتاب الشسكاح e‏ 


أحمد : نما إن عامت أنه عبد فام سا المور » وإذا لم تمم فلب المورفى رقبة الءبد » وعنه : أن الواجب مهر 
الثل » وهو قول أ كثر الفقهاء » لأنه وطء بوجب الهر » فأوجب مهر اكثل بسكاله كالوطء فى النتكاح 
بلا ولى » وف سائر الأنكحة الفاسدة » ووجه الأو لی ما روى الإمام أحمد بإسناده عن حلاس » أن غلا 
لی مومى 'لزوج بمولاة تيجان التيمى بغير إذن أبى موسى » فكتب فى ذلك إلى عن » فسكتب إليه 
مان 3 : أن فرق ہما وخذ ها سين من صداقها ¢ وكان صداقها ع#سة أبمرة ¢ ولأن الور أحد موجې 
الوطء» از أن ينقص المبد فيه عر الر كالحد فيه » أو أحد الموضين فى النسكاح » فينقص العبد 
كمدد النسكوحات. 

۹ ( الفصل الرابع ) 

أنه حب حمسا السمى » لأنه صار فيه إلى قصة 0 الله عنه » وظاهرها |: أنه أوجب سی 
المسمى» وطذا قال : وكان صداقها خسة أبعرة ».ولأنه لو اعتبر مبر المثلأوجب جميءه كسار المتافات » 
ولأوجب القيمة وهى الأثمان دون الأبعرة » ومحتمل أنه حب سا مهر الثل » لأنه عرض عن جنابة » 
فكان المرجع فيه إلى قيمة امل ع كسائر ار وش ”32 الجنايات » وقيمة امل مهر المثل . 

0۱14۰ ( الفصل الخامس ) 

أن الواجب إن كان زاثدأ على قيمة العبد لم تلزم السيد الزيادة » لأن الواجب عليه ما يقابلقيمة اميد » 
بدلیل أنه أو سل ابد لم يازمه شىء . فإذا أعطى القيمة فقد أعط ما يقابل الرقبة » فل تلزمه زيادة عليه . 
وإن كان الواجب أقل من قيمة العبد لم يازمه أ کشر من ذلاك » لأنه ارش الجناية » فلا يجب عليه أ كثر 
منها » واليرة فى تسام المبد وفدائه إلى السيد » وهذا قد ذ كرناه فى غير هذا الو ضع بأبدين من هذا . 

۱ه (فملل) 

إذا أذن السيد لمبده فى تزويحه عمينة » أومن بلد معين » أو من جاس ممين » فنكح غير ذلك 
فنكاحه فاسدء واک فيه کا ذكرنا وإن أذن له فى تزويج صحيح فتكح ننكاحاً فاسدا فكذلك » لأنه 
غير مأذون له فيه . وإن أذن له فى الاح وأطلق » فنكح نكاحا فاسدا احتمل أن يكون كذلك » 
لأن الإذن فى النكاح لا ينناول الفاسد » واحتمل أن يتناوله إذنه » لأن اللفظ بإطلاقه ينفاوله . وإن أذن 
له فى نسكاح فاسد وحصلت الإصابة فيه »ذملى سوده جميع الور » لأنه بإذنه والله أعم . 

5ه مساك 4 

قال ( وإذا تزوج الأمة على أنها حرة وأصامها وولدت منه فالولد حر > وعليه أن يفديهم » والمهر 

(1) الأروش جع أرش بفتح فسكون » والأرش هو الال الواجب فا دون قتل النفس من الجنايات ٠‏ انظر 


( تعريفات الجرجاق . صه ) . 
( م وس الغ س سايم ) 


5 الغنى 


لأس 0 درجم 4 على من غركه 0 وغرق ا إن لم يكن من جور له أن يكح الإماء ¢ وإن کان گن 
يجوز له أن ينسكح فرضى بالقام فا ولات بعد الرضى فهو رقيق 4 
فى هذه المسألة ستة فصول : 
o4‏ (آ- 


أن النسكاح لا يفد بالغرور » وهو قول ألى حنيفة » وقال الشافمى فى أحد قوليه : يفسدء لأنه عقد 


دها ( 


على حرة ولم يوجد » فأشبه ما لو قال : متك هذا الفرس » فإذا هو حمار . 
ولفا : أن المعقود عليه فى الفسكاح الشخص دون الصفات » فلا يؤر عدمها فى ته » كا لو قال : 
زوجتك هذه البيضاء فإذا هى سوداء » أو هذه الحسناء فإذاهى شوهاء » وكذا يول فى الأصل الذى 
ذكرهء أن الءقد الأذى ذ كروه صحيح . لأن المعقود عليه المين الشار إلمها » وإن ساناه فالفرق ما 
من وجهين . أحدها : أن" م" فاتت الذات » فإن ذات الفرس غير ذات ال جار » وهنا اختافا فى الصفات . 
والثانی : أت البیع يؤئر فيه فوات الصفات » بدليل أنه برد بنوات أى شیء كان فيه تفع ملا » 
والنكاح مخلافه . 
o۹€‏ ( الفصل الثانى ) 
أن أولاده أحرار منها بفيرخلاف نعامه» لأنه اعتقد حريةها » فسكان أولاده أحراراً لاعتقاده مايتتفى 
حربتهم »كا لو اشترى أمة يمتقدها ملكا لبائعها » فبانت مغصوبة بعد أن أولدها . 
0۵۱40 ( الفصل الثالث ) 
أن على الزوج فداء أولاده » كذلك فى عر رى الله عنه » وعلى » وابن عباس رضى الله عنهما» 
.وهو قول مالك » والثورى » والشافنى » وأسحاب الرأى . وعن أحمد روابة أخرى : ليس عليه فداؤم . 
لأن الولد ينقد حر الأصل ء فلم يضمنه سيد الأمةء لأنه لم يملكه . وعنه أنه يقال له : أفد أولادك 
وإلا فهم يتبعون أمهم . فظاهر هذا أنه خيره بين فدائهم وبين تركهم رقيقاً » لأنهم رقيق 2 الأصل › 
فل يازمه فداؤمم »كا لو وطئها وهو يملم رقا : وقال املال : اتفق عن ألى عبداشُ أنه يفدى ولاه » وقال 
إسحق عنه فى موضع : إن الولد له » وليس عليه أن يفدهم » وأحسبه قولا أول لألى عبدالل » والصحيح 
أن عليه فداءم » لقضاء الصحابة به » ولأنه نماء الأمة المملوكة » فسبيله أن يكون ماوكا لمالكبا » وقد فوت 
رقه باعتقاد الحرية » فلزمه ذمانهم كا لوفوترقهم بفعله » وف فدالهم ثلاث مسائل ٠‏ 
الأولى : فى وقته . 


وذلك حين وضع الولد » قضى بذلك عر » وعلى » وان عباس رضي آله ere‏ 3 وهو قول الشافى 3 


کواب الكاح 5 
وقال أو لور » والثورى » وأعحاب الرأى : يضه م نيمهم بوم الخصومة ء لأنه إا يض مم الم » 
ول عنءهم إلا حال الخصومة . 
ولذا : أنه محكوم بحريته عند الوضع » فوجب أن يضمن » لأنه فات رقه من حينئذ » ولأن القيمة التى 
تزيد بعد الوضع لم تسكن مملوكة 1 لك الأمة فام يضمنها ا بعد الخصومة . فإن قيل : فد كان كوا 
حريته وهو جنين » قلنا : إلا أنه ل کن الضمينه حينئك لمدامقيمته » و الاطلاع عليه » فأوجبنا ضهانه فى 
أول حال يكن تضمينه » وهو حال الوضع . 
المسألة الثانية : فى صفة الفداء 
وفما ثلاث روايات : 
إحداهن : بقيمتهم » وهو قول أ كثر الفتهاء» لقول النى” َل الله عكيم وسَآم ؛ «مَن أعتق شقصاً 
من عبد قوم عليه تصيب شر بكه”" » » ولأن اليوان من التقومات لا من ذوات الأمثال » فيجب 
انه بقيمته کا لو أتلفه . 
والثانية : يضمتهم عثلهم عبيدا » الذ کر بذكر » والأثى بأنى » أا روى سعيد ابن السيب قال : 
ابت جارية لرجل من المرب » وائتمت إلى بعض المرب » فتزوجها رجل من بنى عَذ رة » ثم إن 
.* 5 . ن 5 ُ.”, 
سيدها دب فاستاقباء واستاق ولدها » قاختصموا إلى عر رضى الله عه » فقضى للعذ رى بقداء ولده 
بغرة غرة”" مكا نكل غلام » وسكا نكل جارية يحارية » وكان عر يقوم الثرة على أهل القرى » ومن 
م يجد غرة ‏ ستين ديناراً » ولأن ولد الغرور حر» فلا يضمن بقيمته كسائر الأحرار فءلى هذه الرواية 
بلبغى أن ينظر إلى مثلم ف الصفات تقريما ¢ لان الميوان ليس من ذوات الامثال ¢ وحتمل أن حب 
مثلهم فى القيمة ؛ وهو قول ألى بكر » 
الثالثة : هو خير بين فدائهم بمثلهم أو قيمنهم : قال أحمد فى روابة اليمونى : إما القيمة أو رأس برأس 
)١(‏ أخرج الأعة الستة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم ؛ « من أعتق شقصاً له فيعبد 
مخلاصه فى ماله إن كان له مال » فإن ل يكن له مال استسعى العيد غير مشقوق عليه » وروی البخارى عنابنم>ر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام J:‏ من أعتق شرك له فى عبد فسكان له مال بلغ تمن العيد قرم عليه 


قم ةعدل » فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق مه ماعتق » ٠الشهص‏ . النصيب ٠‏ (ف) 
(0) أبقت : أى هربت من سيدها . 
(م) الغرة من العبيد من يكن ثمنه نصف عشم الذدية , 
(4) کر الؤاففى باب الديات أنالغرة عبد أو أمةوقال : إن الغرة قيمتها #س من‌الإبل أو مسون دينارا(ف) 


۸ اغى 


لأنهما جیما برويان عن عر » ولکن لا أدرى أى الإسنادين أقوى » وهذا اختيار أبى بكر » وقال فىالقنم 
الفدية غرة بغرة بقدر القيمة » أو القيمة »و أرما أعطى أجزأه » ووجه ذلك أنه ردد بين اجنين الذى يضمن 
بغرة » وبين إلاقه بغيره من الضمونات» فاقتضى التخيير بينهما » والصحيح : أنه يضمن بالقيمة كسائر 
'لضمونات التقومات » وقول عر قد اختلف عنه فيه . قال أحمد فى رواية ألى طالب : وعليه قيمتهم مثل 
فول عمر » وإذا تعارضت الروايات عنه وجب الرجوع إلى القياس . 

المسألة الثالثة : فيمن يضمن مفهم . 


وهو من ولد حيا اوقت يعيش لاله » سواء عاش أو مات بعد ذلك . وقالمالك»والثورى » وأو ثور 
وأسحاب الرأى : لا ضهان على الأب أن مات منهم قبل الخصومة . وهذا مبنى على وقت الذمان وقد 
ذكرناه » فأما السقط ومن ولد لوقت لا يعيش فى مثله » وهو دون ستة أشهر فلا ضمان ء لأنه لا قيمة له , 


۵ ( الفصل الرايم فى لامر ) 
ولا خاو أن يكون ممن جوز له نكاح الإماء أولا . فإن كان من يجوز له تسكاح الإماء » وقد 
نسكحها نسكاحا سيدا فلها السمى. وإن لم يدخل ما واختار الفسخ فلا مهر هاء لأن الفسخ تعذر من جهتها 
فهىكالميبة يفسخ نسكاحهاء وإ ن كان من لا يجوز له نتكاح الإماء فالعقد فاسد من أصله » ولا مهر فيه 
قبل الدخول » فإن دخل بها فعليه مهرها . وهل يحب المسمى أو مهر الثل ؟ على روايتين ذكرناما فما مفى 
وكذلك إن كان من يجوز له نكاح الإماء لكن تزوجها بفير إذن سي دها » أو حو ذلك مما يفسد 
به النكاح . 
o4۷‏ ( الفصل اللامس ) 
أنه يرجع ٤ا‏ غرمه على من غره فى المهر وقيمة الأولاد » وهذا اختاره ارق » ورواية عن أحد . 
قال ابن المنذر : كذلك قضى عر » وعلى » وابن عباس » وبه قال الشافى فى القديم . والرواية 
الأخرى : لا يرجع بالمهر » وهو أختيار أهى بكر قال : وهو قول على » وبه قال الثورى » وأو لور » 
وأصحاب الرأى » والشافعى فى الجديد » لأنه وجب عليه فى مةابلة نةم وصل إليه وهو الوطءء فل 
ترجع به »كا لو اشترى مذصوبا فأ كله » بحلاف قيمة الولد » فإلما لم حصل فى مقابلة عوض » لأنها 
وجبت بحرية الولد للولد لا لأبيه . 
قال القاضى : والمذهب أنديرجم بالور » لأن أحدقال : كنت أذهب إلى حديث على » نم كأنى هبته 2 
وى أءيل إلى حديث عر » يعنى فى الرجوع » ولأن العاقد شمن له سلامة الوطء كا تمن له سلاءة الولد » 


كتاب النكاح ب" 


فك يرجم عليه قيمة الواد كذلاك يرجم بالور 7 قال : وعل هذا الأصل يرجم بجر اتخدمة إذاغرمها ¢ 
كا يرجم بالمهر » ولا أعرف عن أصحابنا بينهما فرقا . وقال : إذا ثبت هذاء فإن كان الغرور من السيد 
فقال : ھی حرة»عتقت » وإن كان بافظ غير هذا لم تثبت به المربة فلا شیء لهء لأأنه لا فائدة فى أن يحب 
له ما رجع يه عليه 5 وإن كان الغرور من وكيله رجع عليه فى الال 5 وإن کان من أجنى رجع عليه أ 
وإن کان مما فاس ها فی الحالمال» فيغر ج فما وجبان بناء على دين العبد بغير إذن سيده » هل يتعلق 
برقبته أو بذمچه ينيم به بعد العتق ؟ قال القاضى : قياس قول المرق أنه يتعلق بذمنما » لأنه قال فى الأمة 
إذا خالمت زو جما بغير إذن سيدها : بقبەما به إذا عقت )2 كذا ههنا » و يقبعها ميمه . 

وظاهس كلا أحمد : أن الغرور إذا كان من الأمة لم يرجم على أحد » فإنه قال : إا جاءت الأمة 
فقالت : إلى حرة » فولت أميها رجلا فزوجها من رجل » ثم ظهر علمها مولاها » قال : فكاك 
ولده على الأب » لأنه لم يغره أحد 5 وأما إذا غره رجل فزوجها على انا حرة » فالفداء على من غره ,وی 
هذا عن على 3 وإداميم ¢ واد 03 وكذلك قال الشى ¢ وإنقانا 2 يتعلاق ترقيعها ¢ فالسيد عير بين فدائها 
بقيمتها إن كانت أقل مما يرجم به علا »أو يسامما . فإن اختار فداءها بقيءتها سقط قدر ذللك عنالزوج » 
فإنه لا فائدة فى أن وجبه عليه ثم رده إليه . وإن اختار تسليءها سلما » وأخذ ماوجب له . 

وذكر القاغى : أن الغرور اللوجب للرجوع : أن يكون اشتراط الحرية مقارنا لاءقد» فيقول : 
زوجتسكها على أنها حرة » فإن لم تسكن كذلث لم تلك الفسخ وهذا مذهب الشافمى . والصحيح خلاف 
هذاء قال : لأن الصحابة الذين قضوا بالرجوع لم يفرقوا بين أنواع الغرور » ول يستفعاوا . والظاهس أن 
المقد لم بقع هكذاء ا المادة به فى المقود » فلا يجوز حل قضائهم الطاق على صورة تادرة لم تنتقل » 
ولأن الغرور قد يسكون من المرأة » ولا لفظ ها فى المقد » ولأنه متى أخبره حريتها أو أوهمه ذلات بقرائن 
فغاب على ظنه حر يما » فنسكحها على ذلك » ورغب فما بناء عليه » وأصدةباصداق الكرائر » لزمه الم « 
فقد استضر بناء على قول الخبر له والفار » فتجب إزالة الضرر عنه بإثبات؛ نم الرجوع على من غره وأضرت 
به . فعلى هذا إن كان الغرور من انين أو أ كثر فالرجوع على جميعهم » وإن كان الغرر منها ومن الوكيل 
قعلى كل واحد مهما نصفه » وال أعلم . 

0۹۸ ( الفصل السادس ) 
أن ازوج إن كان ممن يحرم عليه نسكاح الإماء » وهو ممن جد الول" أو لا بخشى العنث فإنه 


)00 الطول . القدرة واليسار 5 


۷۰ ألننى 


يفرق بدنهما » لأنتابينا أن النسكاحفاسد من أصله » لمدمشرطه » وهكذا لو کان تزويحها بغير إذن سيدها» 
أو اختل شرط من شروط النكاح » فمو فاسد يفرق بينهما » و الح فى الرجوع على ماذ كرنا . 

وإن كان من يجوز له نسكاح الإماء » وكانت شراط السكاح متمعة ‏ فالعقد صحيح ولازوج الخيار 
بين الفسخ والقام على النستكاح . وهذا معنى قول ارق : فرضى بالمقام معها على النسكاح . وهذا الظلهس 
من مذهب الشافعى » وقال أبو حنيفة : لاخيار له » لأن الكفاءة غير معتيرة فى جانب المرأة » لأنه 
علك الطلاق . 

وما : آنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحربة الآخر » فثبت له اليا ركالآخر » فإن السكفاءة و إن لم تمتبر 
فإن عليه ضرا فى استرقاق ولده » ورق امأته » وذلاك أعظم من فقد السكفاءة0©, فأما الطلاق فلا يندفم 
به الضرر » فإنه سقط نصف المسمى » والفسخ سقط جميعه . فإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر ها » و إن رذى 
بإلقام معا قله ذلك © لأنه بحل له نكاح الإماء » وما ولدت بعد ذلك فهو رقيق اسيدهاء لأن ن لانم من 
رقهم فى الغرور اعتقاد ازوج حريتها » وقد زال ذلك بالل » ولو وطلها قبل عامه فملقت مئه)» ثم عل قبل 
الوضع فمو حر ء لأنه وطائها يمتقد حريتها . 

6154 (نصل) 

وال فى المدرة وأم الولد وللمتقة بصفة كالأمة القن“ » لأمبا ناقصة باارق » إلا أن ولد أم الولد 
والدبرة يقوم كانه عبدله حسكم مه » وكذلت من أعتق بمضهاء إلا أنه إذا فدى الولد لم بازمه إلا فداء 
ما فيه من الرق » لأن بقيته حر بحرية أمه » لا باعتقاد الوطء . فإن كانت مكائبة فسكذلاك » إلا أن مرها 
طاء لأنه من كسيها » وكسبها ها » و جب قيمة ولدها على الرواية المشمورة » قال أو بكر : ويكون ذلك 
لها نستمين به فى كتابتها » فإنكان الغر ور منها فلاشىء ها » إذ لا فائدة فى إ جاب شىء لها ر جع به علييها. 
وإن كان الغرور من غيرها غرمه لها » ويرجع به على من غره ٠‏ 

Oe‏ (نمسل) 

ولا ينبت أنها أمة عجرد الدعوى ء فإن قام بذلك بدنة ثبت » وإن أقرت أنها أمة فقال أحمد فى رواءة 
أبى الحارث : لا يستحقها بإقرارها » وذلك لأن إفرارها يزيل النسكاح عنها » ويثبت حا على غيرها » ف 
يقبل كإقرارها مال على غيرها » وقال فى روابة حنبل : لاشىء له حتى يثبث » أو تقر هى ألما أمة » فظاهر 
هذا أنه يقبل إفرارها » لأنها مقرة على نفسسها بالرق » أشبه غير الزوجة . والأول أولى » ولا نسل أنه يقبل 9 
من غير ذاث الزوج إقرارها بالرق » بعد إفرارها بالحرية » لأا أقرت عا بتعلق به حق الله تعالى . 
)١( 0‏ فى الخطوطة ۲١‏ . من فقدان الكفاءة . 


كتاب النكاح ۷ 


حرق (فصل) 

إذا حملت الغرور مها فضرب بطنها ضارب » فألقت جنيئا ميت » فملى الضارب غرة » لأن هذا الجنين 
حكوم بحريته » ويرثها ورثته من كانواء وعلى الضارب كفارة القعل » و إن كان الضارب أباه لم يرثه » 
وورثه أقاربه » ولا يحب بذل هذا الواد لاسيد لأنه نما يستحق بذل حى وهذا ميت » ومحتمل أن يجب له 


عشر قيمة أمه » لأن الواطىء فوت ذلك عليه باعتقاد المرية » ولولاه لوجب له ذلك . 


تحرف (فصلل) 
إذا تزوجت الرأة عبداً على أنه حر فالنكام يح » وهذا قول أبى حنيفة » وأحد قولى الشافعي ”2 
لأن اختلاف الصفة لا ينع حة المقد كا لو تزوج أمة على أنها حرة » وهذا إذا كلت شروط النسكاح » 
وكان ذلك بإذن سيده » وإن كانت المرأة حرة » وقلنا : المرية ليست من شروط الكفاءة » أو إن فقد 
السكفاءة لاببطل النكاح » فهو سميح » وللمرأة انفيار بين الفسخ والإمضاء » فإن اختارت إمضاءه فلأولياثها 
الاعتراض عليها » لمدم السكفاءة » وإن كانت أمة فيذبنى أن يكون ها الخيار أيضا » لأنه لما ثرت امار 
للمبد إذا غر من أمة » ثبت للاأمة إذا غركت بمبد » وكلموضع حكمنا بفساد العقد ففرق بيمما قبلالدخول 
فلا مهر ها » و إن كان بعده فلها مهر اله ل » أو المسمى » على ما قدمنا من الاختلاف”" » وكل موضع 
فسخ النسكاح مع القول بصحته قبل الدخول فلا شىء ها » وإن كان بعده فلها السمى ء لأنه فسخ طرأ 
على نسكاح فأشبه الطلاق . 
o‏ (فصلل) 
فإن غرها بنسب » فبان دونه » وكان ذلك محلا بالكفاءة » وقلنا بصحة النسكاح » فلها ايار . فإن 
اختارت الإمضاء فلاأوليائها الاعتراض علا » وإن لم مل بالتكفاءة فلا خيار ها » لأن ذلاك ليس ممعتير 
فى الفسكاح » فأشبه مالو شرطه فقيها فبان مخلافه » وكذاك إن شسرطت غير النسب » فإن كان مما يمتبر 
فى الکفاءۃ فهو كا لو تبين أنه غير مكافىء ها فى النسب ء وإن لم يعتبر فى الكفاءة كالفقه والجال وأشياه 
ذلك » فلا خيار ها ء لأن ذلك ما لا يعتبر فى النسكاح » فلا يؤر اشتراطه . وذ كر فما إذا بان نسبه دون 
ما ذکر وجه فى مبوت انيار ها إن لم خل بالكفاءة » والأولى ما ذ كرناه والله أع . 
o۰‏ م ¢ 
قال ل وإذا كان المغرور عبداً فولده أحرار » ويفديهم إذا عتق » ويرجع به على من غره 4 


)0 قى الخطوطة .وم : وقول للشافعى (0) ق الخطوطة وم : من الخلاف . 


لف الننى 


وجملة ذلك أن الغرور إذا كان عبد فولده أحرار» وقال أو حنيفة : يكون رقيقاً » لأن أبويه رقيق» 
وليس ذلك بصحيح ء فإنه وها معتقداً <ريتهاء فسكان ولده حرا كواد المر » فإن هذا هو الءلة الققضية 
للحرية فى محل الوفاق » ولولا ذلك اكان رقيقاً » فإن علة رق الولد رق الأم خاصة » ولا عبرة محال الأب 
بدليل ولد الحر من الأمة » وولد الحرة من الءبد » وعلى المبد فداؤم » لأنه فوت رقهم باعتقاده وفمله 
ولامال له فى الخال » فيخرج فى ذلك وجهان . 

أحدما : يتعلق برقبته عنزلة جنايته . 
والثانى : بذمته يتبع به بعد العتق » بمنزلة ءوض افلم من الأمة إذا بذلته بشير إذن سيدها . 
ويفارق الاستدانة والجنابة » ولأنه إذا استدان أتلف مال الغريم » فسكان جناية منه » وههنا لم يجن فى 
الأولاد جناءة » وإنما عقوا من طريق الحم » وما حصل له منهم عوض فيسكون ذلك فى ذمته يتبع به 
بعد العتق » ويرجع به حين يغرمه » فإنه لا ينبغى أن يحب له بذل ما لم يفت عليه . وأما المرية فةتعجل 
فى الال ء وإن قلنا إن الفداء يتعلق برقبته وجب فى الخال وبرجم به سيده فى الخال » ويثّبت للعبد 
انخيار إذا على » كا ثبت لاحر لمن يحل له نسكاح الإماء » لأنعليه ضرراً فى رقولده » ونقصا فى استمتاعه » 
فإنها لا تبيت معه ليلا ونهاراً » و برض به . ويحتمل ألا يثبت له خيار » لأنه فقد صفة لا ينقص بها عن 
رنبته » فأشبه مالو شرط نسب امرأة فبانت مخلافه » لأنها مساوية لنسبه مخلاف لفرير ار . 
وقال بعض الشافعية : لا خيار له قولا واحداً . وقال بعضهم : فيه قولان » والأولى ماذكرناه . وإذا 
اختار الإقامة فالمهر واجب لا يرجم به على أحد » وإن اختار الفسخ قبل الدخول فلا مبر » وإن كان 
بعده والنكاح بإذن سيده فالمهر واجب عليه » وفى الرجوع به خلاف ذ كرناه فما مغی » وإن كان بغير 
إذنه فالةسكاح فاسد » فإن دخل بها فنى قدر ما يحب عليهوجوان . أحدهما : ممر المثل . والثانى : الجسان » 
وهل يرجم به ؟ على وجهين ٠‏ 
۰0 (فصل) 
فإن شرط ألهامسامة فبانت كافرةفله الخيار » لاأ نه نقص وضرر يتعدى إلى الولد » فأشبه مالو شرطها 
حرة فبانت أمة . 
۰ (فصل) 
فإن شرطها بكرا فبانت ثيبا فمن أحمد كلام يحتمل أمرين أحدها : لا خيار له لأن النكاح لايرد 
فيه بعهيب سوى ثمانية عيوب ؛ فلا رد منه بمخالفة الشرط . والثالى : له الخيار » لأأنه شرط صفة مقصودة 


کتاب النکاح 0 


نبان خلافها فيثبت له الخياركا لو شرط المرية . وعلى هذا لو شرطما ذات نسب فبانت دونه » أو شرطها 
بيضاء فبانت سوداء » أو شرطها طويلة فبانت قصيرة »أو حسناء فبانت شوهاء » خرج فى ذلك كله 
وجهان » وتحو هذا مذهب الشافى . 
وقال أو ثور : القياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف » وإن كان إجماءاً ٠‏ فالإجماع أولى من النظر . 
قال ابن المنذر : لاأعل أحدا وافق أبا ثور على مقالقه » ومن ألزم الزوج من هذه صفما الثورى » 
والشافمى » وأحمد » وإسحاق . وأصحاب الرأى . 
وروی الزهرى : أن رجلا تزوج امرأة فلم مجدها عذراء » كانت الميضة خرقت عذرتها » فأرسات 
إليه عائشة : إن الحيضة يذهب العذرة يقيناً . وعن الحسن والشعبى و إبراهيم فى الرجل إذا ل سد اصرأته 
عذراء : ليس عليه شىء » الصمذرة تذهبها الوثبة » وكثرة الحيض » والتميش » والحمل الثقيل » 
والله أعل . 
o۷‏ ( فصل) 
وإذا تزوج امرأة بظنها حرة فبانت أمة » أو يظنها مسلمة فبانت كافرة » أو تزوجت عبد نظنه حرا » 
«لهم ميارك لو شرط ذلك » نص عليه أحد فى امرأة تزوجت عبد تظنه حرا فلها الميار . وقال الشافنى 
فى الأمة : لا خيار له » وفى الكافرة : له الخيار» وقال بعضمم : فبها جميما قولان . 
ولنا : أن بعض الرق أعظم ضرا » فإنه يؤر فى رق ولده » وعنع كال استمتاعه » فكان له امخيار کا 
لو كانت كافرة . 
0ه (فصسل) 
وإن شرطها أمة فبانت حرة» أو ذات نسب فبانت أشرف منه » أو على صفة دنيئة فهانت خير من 
شرطه » أو كافرة فبانت مسامة » فلا خيار لهفى ذلك » لأنه زيادة . وقال أبو بكر : له الخيار إذا بانت 
مسامة » لأنه قد يكون له غرض فى عدم وجوب العبادات » والأول أولى . 
۹ه ( فس ل) 
وكل موضم ثبت له الجيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه » وإن فسخ يمده وكان التغرير تمن له المهر 
فلا شیء عليه أيضا » وإن كان من غيره فمليه الهر يدفمه » ثم يرجم به على الفا » فإن كان التغرير من 
أوليأنها رجم عليهم » و إن عل بعضهم احتمل أن يرجع عليه وحده » لأنه الفار > واحقمل أن يرجع على 


جيمهم » لأن حئوق الأدميين فى العمد والسمو سواء . 
(م ٠١‏ س الفي سايم ) 


74 الى 


o1۰‏ وإسأة» 

قال ل( وإذا قال : قد جمات عتق أمتى صدافها محضرة شاهدين » فقد ثبت التق والنكاح » وإذا 
قال : أشهد أنى قد أعتتتها وجعلت عتقها صداقها كان المتق والتكاح أيضا ثابتين » سواء تقدم القول” 
العقق أو تأخر» إذا م يكن بينهما فصل » فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها ) 

فى هذه السألة خمسة فصول 

0 ( الفصل الأول ) 

أن ظاهر الذحب : أن الرجل إذا أعتق أمته وجمل عتةما صداقها فهو نكاح صحيح » نص عايه أحمد 
فى رواية جماعة . وروی ذلات عن على رضى الله عنه » وف له أنس بن مالاك » وبه قال سميد بن اليب » 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن » والسن » والزهرى وإسحاق . وقال الأوزاعى : يازمها أن تزوجه » وروى 
امروزى عن أحد إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقما بوكل رجلا يزوّجه . وظاهر هذا أنه لم محم بصحة 
النكاح. وقال أبو الخطاب : هى الصحيحة» واختارها القاذى » وابن عقيل . وهو قول أ حنيفة » ومالك 
والشافمى » لأنه لم يوجد إيجاب وقبول » فل يصح لمدم أركانه » كا او قال : أعتقتك وسكت » ولأنها 
بالعتق تملك نفسها » فيجب أن يعقبر رضاهاء كا لو فصل ينما ء ولأن العتق يزيل ملسكه عن الاستمقاع 
عت الك » فلا يجوز أن يستبيح الوطء بالسمى » فإنه لو قال : بمتلك هذه الأمة على أن نزو جنيها بالثن 
صخ 

ولنا:ماروى أنس«أن رسول اله صلى الله عليه ول أعتق صفية ؛وجءلءتقها صداقها»» متفق عليه » 
وفى افظ «أعتقها وتزوجها» تقلت : يإأبا حمزة »ما أصدقها؟ قال نفسا. عتقها » وروى الأترم بإسناده عن 
صفية قالت : أعتةنى رسول الله صلى الله عليه وسم وجعل عتق صداق . وبإسناده عن على رضىاللّهعنه أنه 
كان يقول : إذا أعتق الرجل أم ولده فمل عتقما صداقها فلا بأس بذلاك» ومتى ثبت العتق صداقا بيت 
النككاحء لأن الصداق لا يتقدم التكاح» ولو تأخر المقق عن النكاحلم يمر » فدل على أنه انعقد بهذا 
الافظ. » ولأنه لم ينقل عن النى صلى الله عليه وسل أنه استأنف عقداً » ولو استأنقه لظبر ونقل کا نقل غيره 
ولأنمن جاز له تزويج امرأة لغيره من غير قرابة جازله أن ينزوجها كالإمام » وقولم :لم يوجد إيجاب ولا 
قبول عدم التأثير 2 فإنه لو وجد لم يحكوا بصحته » وعلى أنه إن لم يوجد فقد وجد ما يدل عليه » وهو 
جمل العتق صداقا ء فأشبه ما لو تزوج اءرأة هو وليها» وكا لو قال" الخاطب لاولى : أزوجت ؟ فقال : 
نعم » وقال للزوج : أقبلت ؟ قال : نعم » عند أصحابنا. وكا لو أنى بالسكنايات عند أنىحنيفةومن وافقه . 


. فى الطبوعة : حمس فصول (؟) فى اللخطوطة .م : وكا إذا قال‎ )١( 


كتاب النكاح Ve‏ 


۲ه ( القصل الثانى ) 
أن النكاح ينعقد بقوله : أعتقتك » وجعات عتقك صداقك وتزوجتك » وبذلك خالياً عن قوله : 
وتزجتك» وهذا لفظالرق» وهو الذى جاءفى حديث أنس » وبقوله : جعلت عتقك صداقك » وجءات 
صداقك عتقك » وهذا معؤو, قول المرق » سواء تقدم العتق أو تأخر » ونص أحمد على هذا فى روابة صالح 
إذا قال : جمات عتقك صدافك » أو صداقك عتقك كل ذلك جائز . 
1ه ( الفصل الثالث ) 
ألا يكون بينهما فصل » ولو قال : أءةفتتك وسكت سكوتا که السكلام فيهءأو تكلم بكلام أجنى ثم 
قال : جعلت عتقك صداقك » لميصح التكاح» لأنها صارت بالعتق حرة » فيحقاج إلى تزويها برضاها » 
بصداق حديد . 
051 ( الفصل الرابع ) 
أنه لابد من شاهدين إذا قلنا باشتراط الشهادة فى التكاح . نص عليه أحمد فى رواية الجاعة » وذلك 
لقوله : «لاً نَكَاحَ إلا بول وسَاهِدن ». 
ولكه ( الفصل الخامس ) 
أنه إذا طلقها قبل الدخول دج عليها صف قيملها » لأن الطلاق قبل الدخول بوجب الرجوع فى 
نص مافرض ذا » وقد فرض لا نفسما » ولا سبيل إلى الرجوع فى الرق بعد زواله » فرجم بنصف قيمة 
نفسها . وبهذا قال الحسن » واک . وقال الأوزاعى : يرجم بربع قيملها . 
وانا : أنه طلاق قبل الدخول » فأو جب الرجوع فى النصف كسائر الطلاق » وتعتبر القيمة حالة 
الإعتاق » لأنها حالة الإنلاف » فإن لم تكن قادرة على نصف القيمة فهل سى فما » أو تسكون ديا 
تنظر به إلى حال القدرة ؟ على روايتينو إن قلنا: إن التكاح لا ينعقد بهذا القولفعايها قيمة نفسهاءلأنهأزال مك 
بعوض لم إل د > فرجم إلىقيمة لفوت كالبيع الفاسد » وكذلات إن قانا : إن التكاحا نقد به قارتدت 
قبل الدخول » أو فعلت ما ينفسخ به تكاحها » مثل أن أرضعت زوجة له صغيرة » وتحوذلاك انفسخ کا ھا 
وعلما قيمة نفسها . 
o‏ (نصل) 
وإن قال لأمته : أعتةتك على أن :زو جينى نفسك » ويكون عتقّك صداتّك» 0 يقل : ويكونءتقك 
صداقك فقبات » عنقت » ولم يازءها أن تزوجه نفسها » لأنه سلف فى تكاح فل يازمها » كا لو أسلف حر 


٠ أم يسلم إليه‎ : ٠۸ فى الخطوطة‎ )١( 


۷ المغنى 


أا على أن ينزو جباء ولأنها أسقطت حقها من الخيار قبل وجود سه فلم بسقط كالشفيع بسقط شفعقه 
قبل البيع » ويازمها قيمة نفسها .أ 
منها بشرط عوض لم يلم له » فاستدق الرجوع بقيمته كالبيع الفاسد إذا تلفت الساءة فى بد الشترى » 
والنكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول . وحتمل ألا بازمها ثىءء بناء على ما إذا قال لعبده : أعتقتك على 
أن تعطينىأًافًا . وهذا قول مالك » وزفرء لأن هذا ليس بافظ شرط » فأشبه ما لو قال : أعتقتك وزوجينى 


ومأ إليه أحد فىرواية عبد الله . وهو مذهب الشافعىء لأنه أزال ملكه 


فسك . وتعتبر القيمة حالة العدق » ويطاليها مها فى الال إن كانت قادرة علمها » وإن كانت معسرة فمل 
تنظر إلى المبسرة » أو تحبر على التكسب ؟ على روايتين » أصلم.! فى اللفاس : هل جر على اكاب ؟ 
على روايتين . 
o۱۷‏ ( ف ل) 
وإن اتقق السيد وأمته على أن يعتقها وتزوجه نفسما » «٣زو‏ جما على ذلك صح » ولا مهر لها غير 
ما شرط [ ها ] من المت » وبهقال أبو يوسف . وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يسكون المتق صداقاء 
اسكن إن تزوجها على القيمة التى له فى ذمّها “ وها يملمان القيمة صح الصداق . 
ولنا أن التق صلح صداقا فى حق النى صلىالله عليه وسل » فيجوز فى حق أمته كالدر ام » ولأنه بصلح 
(bye‏ فى البيع > فإنه لو قال : أعتق عبدك على ألف جاز » فلاان يكون عوضا فى النكاح أولى » فإن 
النتكاح لايقصد فيه العوض » وعلى هذا لو تزوجها علىأنيعةق أباها صح » نص عليه أحمد فير واية عبدالله. 
إذا ثبت هذا : فإن المتق يصير صداقاً »كا لو دقع إلما مالا ثم تزوجها عليه » فإن بذات له نف-ها 
لينزوجها » فامتنع لم يحبر » وكانت له القيمة » لأنها إذا لم تمبر على تزويحه نفسها لم يبر هو على قبوها . 
وح المدبرة والعتقة بصفة» وأم الواد حم الأمة القن فى جميع ما ذ کا 
۸ (فصل) 
فإذا أعتقت ام أةعبدها بشرط أن يتزوجما عتق » ولا شىء عليه » لأن اليكاح يحصل به اللاك لازوج 
وليس بمملوك به ء فإذا اشترطت عليه إثبات اللك له لم ازمه ذلك » کا لو اشترطت عليه أن مک دارا . 
ولو أراد العبد تزوّجها لم تحبر » لأن الشرطلهاء فلا بوجب عليها » کا لو شرط السيد على أمته أن تزوجه 
فما 0 يازمه ذلك . 
o4‏ (فصل) 
ولا بأس أن يعتق الرجل الأمة ثم ينزو جما “ سواء أعتقها لوجه الله تعالى » أو أعتقها ليتزوجها . وكره 


. فى اللخطوطة ۸ : قبل وجود السب . )62 فى الخطرطة م١ : الى تعلقت بذملها له‎ )١( 


ا 0 


نس تزويج من أعتةما لله تعالى » قال الأثرم : قلت لألى عبد الله : روى شعبة عن قتادة عن أنس : أنه 
كره أن يعتق الأمة ثم بزو جما ؟ فقال : نعم » إذا أعتقها لله كره أن برجم فى شىء منها . 
وانا : ما روى أبو موسی قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من" كانت" عنده جارية فمكما 
وأحسن إلا 2“ أعتقما وروا فذلك لَه أَجْرَان » . متفق عايه » ولأنه إذا تزوجها فقد أحسن إلبها 
بإعنافها . وصياتها » فل یکره » کا لو زوجها غيره » ولیس فى هذا رجوع فما جمل لله » فإنه إنما يتزوجما 
بصداقما » فمو عنزلة من اشترى منها شيا . 
وق (فصل) 
وإذا أراد أن يتزوجها بعد عتقها لم حتج إلى استبراء » سواء كان يطؤها أو لم يكن » لأن الاستبراء 
اصيانة الماء » ولا يصان ذلك عنه . فإن اشترى أمة فأعتقما قبل أن يستيرئها لم يمل له أن يتزوجما ولا [أن] 
بزوٴجما <تى يستبرثها » لأنه كان واجبا فلا بسقط بإعتاقه لا » قال أحمد فى الرجل تسكون له الأ 
لا يطؤها فيعةتها : لا بزو جما من بومها <تى يستيرثها » فإن کان يطؤها فأعتقها تزو جما من يومه » ومتى 
شاء » لالا فى مائه » قال القاضى : معنى قوله : إن كان يطؤها : أن بحل له وطؤها ء وهى التى قد استيرأها. 
وقوله : إن كان لا يطؤها » أى لا يحل له وطؤها » وهى التى لم عض عايها زمان الاستبراء» فلا يحل 
له تزوجها <تى يستبرثها . وإذا مغى ۵ا بعض الاستبراء قبل عتقها مته بده » ولا يازمها استثناف 
الاستيراء» لان الاستبراء وجب بالشراء لا بالمتق » فیح سب ابتداؤه من حين وج سدية . 
ققد (امسل) 
و إن قال : أعتقعبدك على أن أزوجك ابنتى » فأعتقه لم يلزمه أن بزوجه ابنته » لأنه سلف فى التكاح » 
وعليه قيمة العبد » وقال الشافعى فى أحد قوليه : لا يازمه شىء ء لأنه لا فائدة له فى المتق . 
ولنا : أنه أزال ملسكه عنعبده بعوض 5 رطه » فازمه عوضه » كا لو قال : أعتق عبدك عنى » وعلى 
تهنه . وكا لو قال : طلق زوجتك وعلى ألف » فطلقهاء أو قال : أاق متاعك فى البحر وعلى نمنه » وبهذه 
الأصول بيط قوم : إنه لا فائّدة له فى التق . 
o‏ لوساأة » 
قال ل وإذا قال الخاطب لاولى : أزوجت ؟ فقال : نعم » وقال لازوج : أقبات ؟ فقال : نمم ء فقد 
انمد النكاح إذا حضره شاهدان ) 


. فى الخطوطة ء۲ : تكون له أمة‎ )١( 


VA‏ للغنى 


وقال الشافمى : لا بنمقد حتى بقول معه : زوجتك ابثتى » ويقول الزو ج : قبلت هذا الآز ويج » لأن 
هذبن ركنا العقد » ولا يتعقد بدو ممما . 
ولنا : أن نم جواب لقوله : أزوجت وقبات ؟ وال ؤال يكون م ضمرا فى الجواب مماداً فيه » فيكون 
معنى امم من الولى : زو جته أبنتى » ومعنی نمم من المنزو ے7 : قبلت هذا التزويج » ولا احهال فيه » فيجب 
أن ينمقد به » ولذلك لما قال الله تعالى : « هل وجدم' ما وَعَدَ ربک عتا ؟ قاو ات کان إقرارا 
2 بوجدان ذلك . انهم وجدوا ما وعدم رهم e‏ ولو قبل ارجل : لى عليك ألف درم » فقال :ن 
كان إقراراً صحيدا لا يفتقر إلى نية » ولا يرجع فى ذلك إلى تفسيره » وعثله تقطع اليد فى السرقة » فوجب 
أن ينقد به انزو بج كا لو لفظ بذلك . 
oY‏ (فسل) 
ولو قال : زوجتك ابنتى » فقال : قبلت » انمقد النكاح > وقال الشافعى فى أحد قوليه : لا ينقد 
حتى يقول : قبلت هذا النسكاح » أو هذا اللزويج » لأنه كناية فى النسكاح يفتقر إلى الفية والإسمار » فر 
ينعقد به كلفظ الطبة والبيع : 
ولنا: أن الثبول مريح فى الجراب فانمقد به » که ينعقد به البيع وسائر الدقو د . وقوهم : يفتقر إلى 
النية منوع » فإنه جواب » فلا ينمسرف إلا إلى الذ كور. 
0 (فصل) 
وينعقد النسكاح بلفظ الإنكاح والتزويج » والجواب عنما إجاعا » وها اللذان ورد بهما نص 
السكتاب فى قوله سبحانه : « رَوْجْمَا کم »'. وقوله سبدانه : « ولا دک وا ما تكح بو E‏ 
النسّاء »2 . وسواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا » مثل أن يقول : زوجتك بنتى هذه . فيقول : قبات هذا 
التكاح » أو هذا النزوج . ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والمزويج » وبهذا قال سعيد بن السيب » وعطاء» 
والزهرى » وربيعه » والشافنى . وقال الثورى » والحسن بن صالح » وأبو حنيفة وأصحابه » وأبو ثور » 
وأبو عبد » وداود : ينعقد بلفظ المبة » والصدقة » والبيع » والعليك . وف لفظ الإجارة عن أبى حنيفة 
روايةان . وقال مالك : ينعقد بذلك إذا ذكر الهر » واحتجوا بأن النى صلى الله عليه وسل زوج رجلا 
امأ فقال : « قل كا 3 مَك من القر'آن » . رواه البخارى © ولأنه لفظ يدم ةد به تزويج 


. فى الخطوطة .م١ : من الزوج . 0( سورة الأعراف آة عع‎ )١( 
. ۲۲ سورة الفساء آية‎ (e) 1-5 وة الأحزاب آية‎ (e) 


كتاب النكاح %4 


النبى صلى الله عليه وسل »قاقد به نسكاح أنه #كافظ الإنسكاح والنزويج » ولأنه أمكن تصحيحه عجازه» 
فوجب تصحيحه كإيقاع الطلاق بالسكنايات . 
ولا : قوله تعالى : « وامرأة مومتة إن رحبت فسا لى إن راد الى أن بست كحم خالصة 
لاك من" ذو ن Ei‏ ونين ٩‏ » فذكر ذلك خااصا ارسول الله صلى الله عاية وسل 4 ولانة لظ ,دوقن يد عي 
السكاح »فل ينمقد به النتكاح كلفظ. الإجارةوالإباحة والإحلال » ولأندايس بصريح فى النسكاح فلايتمقد 
به كالذى ذكرنا . 
وهذا لأن الشمادة شرط فى النسكاح » والسكناية إا لملم بالنية » ولا »كن الشهادة على النية » 
لمدم اطلاعهم عامها » فيجب ألاينعقد . وبهذا فارق بقية العقود والطلاق» وأما اتير فقد روى : زوحتكها 
وأنسكحتكها » وزوجناكها » من طرق صحيحة » والقصة واحدة » والظاءر أن الراوى روى با معني ظا 
منة أن معناها واحد » فلا نتكون حجة » وإن كان النى صلى الله عليه رس جمع بين الألفاظ فلا حجة ۵م 
فيه » لأن النسكاح انمقد بأحدها » والباق فضلة . 
o0‏ (فصسل) 
ومن قدر على لفظ النسكاح بالمربية لم وصح بغيرها » وهذا أحد قولى الشافمى » وعند ألى حنيفة : 
يتعقد » لأنه نى بلفظه الخاص » فانمقد به كا ينمقد بلفظ العربية . 


ولنا : أنه عدل عن افظ الإنسكاح والزويج مع القدرة » فل يصح كلفظ الإحلال . فأما من لايحسن 
المربية فيصح منه عقد الفسكاح بلسانه » لأنه عاجز عا سواه » فسقط عنه كالأخرس » ويحتاج أن يأتى 
عءناهما الخاص بحيث إشتمل على ممى اللفظ العرلى » وليس على من لا بحسن العر بية تمل ألفاظ النكاح 
بها . وقال أنواللمطاب : عليه أنيتعم » لأن ما كانت المر بيةشر طا فيه لزه أن يتعلمها معالقدرة كالتسكبير » 
ووجه الأول : أن النسكاح غير واجب » فل يحب تملم أركانه بالمربية كالبيع » مخلاف التسكبير . فإن كان 
أحد المتعاقدين محسن المر بية دون الآخر أنى الذى بحسن العربية بها » والآخر يأنى بلسانه » فإن كان أحدهها 
لا بحسن اسان الآخر احقاج أن ل أت الانظة التى ألى بها صاحبه لنظة الإنكاح أن بره بذلك ثفة 
يعرف الاسانين جيما . 
o‏ (فصل) 
فأما الأخرس فإن فهمت إشارته صح نسكاحه بها » لأنه معى لا يستفاد إلا من جهة واحدة» فصح 


)١(‏ سورة الأحزاب آية ٠ه‏ (م) في الحطرطة م١‏ : رواها بالمنى 


A‏ المغنى 


بإشارتة كبيعه وطلاقة ولعانه . وإن لم تغهم إشارته لم يصح منه كا لم يصح غيره من التصرفات القولية , 
لأن النسكاح عقد بين شخصين » ولا بد من فهم كل واحد ممما ما يصدر من صاحبه » ولو فم ذلك 
صاحبه العاقد معه لم يصح حتى ينهم الشهود أيضاً » لأن الشهادة شرط ء ولا يصح على مالا بفهم » . قال 
أحد : لايزوجه وليه يمنى إذا كان بالا » لأن الرس لا يوجب الجر » فهو كالصمم . 
oV‏ (فصل) 
إذا تقدم الةبول على الإ جاب لم يصح رواية واحدة » سواء كان بلفظالاضى » مثل أن يقول : زوجت 
ابنتك » فيقول زوجتك » أو بلفظ الطلب كقوله : زوجى ابنتك » فيقول زوجتكما . وقال أبو حنيفة » 
ومالك » والشافمى : يصح فما جميماً » لأنه قد وجد الإيجاب والقبول » فيصح كا لو تقدم الإيجاب . 
ولنا : أن القبول إعا يكون للايجاب » فتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه» فل يصح ما لوتقدم 
بافظ الاستفهام » ولأنه اوتأخر عن الإيجاب بلفط الطلبلم يصح ء فإذا تقدم كان أولى كصيغة الاستفهام 
ولأنه لو أنى بالصيفة الشروعة متقدمة فقال : قبات هذا النسكاح » فقال الولى : زوجتك ابفتى » لم يصح » 
دلأن لايصح إذا نى بغيرها أولى . وأما البيع فلابشترط فيه صينة الإيجاب والقبول » بل يصح بالمعاطاة» 
ولأنه لا يتمين فيه لفظ » بل يصح بأى لفظ كان › مما يؤدى الممنى » ولا يازم الخلع » لأنه يصح تمليقه 
على الشروط . 
o۸‏ (فصل) 
وإذا عقد النسكاح هازلا أو تاح صح » لأن الفى صل الله عليه وسل قال : « مدت 0 
جد هن“ جل" : الطلاق الاح والرجْمّة » . رواه الترمذى . وعن الحسن قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل :من کح لا با أو طق لا ع أو اق لا عبا جاز2"؟ » . قال عر : أربع جائزات 
إذا تسكلم مهن : الطلاق » والنكاح ء والمتاق » والنذر : وقال على : أر بع لا لعب فمهن : الطلاق » 
والعتاق » والنسكاح » والندر0؟ , 
۹ (فصل) 
وإذا تراخى القبول عن الإيجاب ضح ما داما فى الجاس 2 و يتشاغلا عنه بغيره » لأن حك ا لجس 
)١(‏ أخرج عبد الرزاق عن ألى ذر مرفوعا « من طاق هو لاعب فطلاقه جائز » وأعتق وهو لاعب تطلاقه 
جائز » ومن نكح وهو لاعب فشکاحه جائز» وسنده منقطع ( ف ) 
(؟) ماروى موقونا عن عمر وعلى فهو عند عبد الرزاق أيضا (ف) 


کتاد‌النکاح ۸۱ 


حك حالة العقد » بدليل القهض فما يشترط القبض فيه » وثبوت ايار فى عقود العاوضات . فإن تفرةا 
قبل القبول بعال الإيجاب » فإنه لا بوجد معناه » فإن الإعراض قد وجد من جيته بالتفرق » فلا يكون 
قبولا » وكذلك إن تشاغلا عنه عا يقعامه » لأنه معرض عن المقد أيضاً بالاشتفال عن قبوله . وقد نقل 
أو طالب عن أحمد فى رجل مشى إليه قوم فقالوا له : زوج فلات » قال : قد زوجته على ألف » فرجءوا إلى 
الزوج فأخبروه » فقال : قد قبلت » هل يتكون هذا تكاحا ؟ قال : نعم . قال القاضى : هذا مول على أنه 
وكل من قبل العقد فى الجاس . وقال أبو بكر : مسألة ألى طالب تتوجه على قولين» واختار أن لا بد من 
القبول فى المجلس » وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . 

o:‏ (فصلل) 

فإن أوجب النسكاح ثم زال عقله بجنون أو إثماء بطل > الإيجاب» ولم ينقد بالقبول بعده » وما لم 
يضامّه القبول لم يكن عقداً » فبطل بزوالالمقل كالمقود تبطل بالوتوالجئون . وهذا مذه ب الشافمى ٠‏ 
وإن زال عقله بنوم لم يبطل حك الإيجاب » لأنه لا يبطل المقود الجائزة فكذلك هذا . 


o1‏ (فصل) 

ولا بثبث ف الفسكاح خيار . وسواء فى ذلك خيار الجاس وخيار الشرط . ولا نمل أحدا خالف فى 
هذا ء وذلث لأن الحاجة غير داعية إليه » فإنه لا يقع فى الغالب إلا بعد ترو وفكر » ومسألة كل واحد من 
الزوجين عن صاحبه » والعرفة حاله » مخلاف البيع الواقع فى الأسواق من غير فكر ولا روية » ولأن 
النسكاح ليس بمعاوضة محضة » ومذا لا يعتبر فيه العم بالعقود عليه برؤية ولا صفة » ويصح من غير لسمية 
الدوض » ومع فساده » ولأن ثبوت الخيار يفضى إلى فسخه بعد ابتذال الرأة » فإنفى فسخه بعد العقد ضرراً 
بالمرأة » ولذلك أوجب الطلاق قبل الدخول نصف الصداق . 

oY‏ (فصل) 

ويستحب أن مخطب. الماقد أو غيره قبل التو اجب » ثم يكون العقد بدالاو ل النى صلى اللّدعليه يه وسل: 
أ اثر ذى جال لا بیدا فيه باد فهو أل » وقال : « کل خطبة, ليس فما شهادة ذه كلد 
الجناماء » رواھا انز »ونجزىء من ذلك أن محمد الله ويتشهدويصلى ع الله عليه وسل 
والستحب أن مخطب يخطبة عبدالله بن مسعود » الى قال : عامنا رسول الله صلی الله عليه وسلم التشهد فى 
فى الصلاة » والتشهد فى الماجة . 

قال التشهد ف الحاجة أن اديه عمدو نستعينه واستغفره» ولعوذ الله من شرور أنفسناءمن ده الله 


( ۱۱۴ - الى س سابع ) 


3 الغنى 


فلا مضل له » ومن إضال فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله » ويقرأ ثلاث 
آيات « انوا الله عى فاته ولا موت إلا وأتم' مَل ن » «وائدو ١‏ الل الى شَاءلون ربد 
وألأ عام إن اکان علي أ رقيبا 7" »«اتقوالله وقولُوا کو" سيدا بلح کک غ5 
الآية رواه أبو داود والثرمذى . وقال : حديث حسن » قال الللال : حدثنا أبو سلمان إمام طرسوس . 
قال كان الإمام أحمدبنحغبل: إذا حضرعقد تكاح فل خعاب فيه مخطبة عبد الله بنءسعودقام وتركهم . وهذا 
كان من أي عبداله من المبالفة فى استحبامها » لا على الإجاب. فإن” حرب بن اماعيل قال : قات لأهد 
فيجب أن تسكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسءود ؟ فوسم فى ذلك . وقد روى عن عر أنه إذاكان 
دعى ليزوج قال : لا تمصفو 7 علينا الناس : الجد لله » وصلى الله على حد » إن فلانا طب اکم » فإن 
أنكدتموه فالجد لله » وإن رددموه فسبحان الله. والستحب خطبة واحدة يخطيها الولى أو الزوج أو غيرها 
وقال الشافعى : السئون خطبتان هذه الى ذكرناها فى أوله » وخطبة من الزوج قبل قبوله والمنقول عن 
الانى صل الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة » وهو أولى ما ابع . 
ofr‏ (فصل) 

والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه إلا داود » فإنه أوجمها لما ذكرناه . 

ولنا : أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسلم » يارسول الله » زوجدهها » فقال رسول الله صلی الله عايه 
وسا : « زوج تكبا امك من" القر”آن». محفت عليه » ولم يذكر خطبة » وخطب إلى عر مولاة له» 
فازاد على أن قال : أنسكحناك على ما أمر الله » على إمساك .مروف » أو تسرح بإحسان » وقال جعفر 
ابن مد عن أبيه : إن كان الحسين أيزوج بعض بئات الحسن وهو يتعرق العرق إلى" رواها ابن النذرء 
وروی أبو داود بإسناده عن رجل من بنى سیم » قال : خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
أمامة بنت عبد المطلب » فأنكحنى من غير أن ينشهد » ولأنه عقسد معاوضة فل “حب فيه الطب ةكالبيم» 
وما استدلوا به يدل على عدم الكهال بدون الطبة » لا على الوجوب . 

YT‏ (فصسل) 


ويستحب إعلان النكاح » والضرب وفيه بالدف » قال أحمد : إستحب أن يظهر النسكاح » ويضرب 


١ (؟) سورة اللساءآية‎ ٠٠۳ سورة آل عمران آية‎ )١( 
سورة الأحزاب آية “لاوا (4) الخطوطة ., : لا على أا واحبة‎ )©( 
(ه)لا تعصفوا :أى لا تثيروا )0 سبق تعريفه‎ 


کاب السكاح AY‏ 


فيه بالدف ی يشتور ويعرف » وقيل له : ما الدف ؟ قال : هذا" الدف قال : لا أس بالفزلف الرس 
عثل قول النبى صلى الل عليه وسلم للا نصار : 
ای کا یا : * يونا تيك لولا الذهب الأأحر * ماحات بواديكم 
ولوالنطة السوداء » ماسرت عذاريكم ولولا الحنطةالخجراء * ماسمنت عذاریگ 9© 
لا على ما بصع الناس اليوم ومن غير هذا الوجه 
وقال أحد أيضا : يستحب ضرب الدف » والصوت ف الإملاك فقيل له ماالصوت ؟ قال : بتكم 
ويتحدث » ويظهر» » والأصل فى هذا ماورى د بن حاطب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« فصل ما بین ¿ اللآلر وار ام الموت وف فى الفسكاح» . رواه الفسالى .وقال عليه السلام:< أعأنوا 
النكاح » وى لفظ : ٠‏ أظوروا النسكاح » » وكان يحب أن بضرب عليها بالدف » وفى لفظ « وار بوا 
عليه بالغربال ¢ 
وعن عائشة أنها زوجت يقيمة رجلا من الأنصار » وكا نت عائشة فيمن أهداها زوجما » قالت : فللا 
رجمنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل : « ما كل" ا عائشه ؟ » قالت : سلمناء ودعونا بالبركة» لم 
انصرفنا فقال : «إن الأنصار قوم فيهم عَرَلء ألا قم ياعائشة أتينا م أتيناك.لخيانا وحيا 1 ؟». روى هذا 
كله أبو عبد الله ن‌ماجه فى سفنه » وقال أحمد رجه الله: لابأس بالدف فى العرس » والتانء وأ كره الطبل» 
وهو المتكر » وهو الكوبة الى :بى النبى صلی انه عليه وسل . 
oro‏ ( قم 
فإن عقده بولى وشاهدين فأسروه وتواصوا بكمانه كره ذلاك » وصح التكاح » وبه يقول أبو حنيفة » 


والشافعى » وان المنذر.وممن كره كاج السرعمر رضى الله عنه » وعروة » وعبد الله بن عبيدالله بن عتبة» 
والشمبى » ونافع مولى ابن عر . وقال أبو بكر عبد العزبز : النسكاح باطل » لأن أحد قال : إذا تزوج 
بولى وشاهدين : لا حتى يعلنه . وهذا مذهب مالك » والحجة لما ما تقدم فى الفصل الذى قبل هذا . 


)١(‏ الدف على شكل الغر بال إلا أنه لا خروق فيه وهو مدور جلد من رق أبيض ناعم لاسلاسل فى عرضه(ف) 
(۲) فى تح البارى جو ص ۱۸۵ . 

فيانا وحيا كم ولولا الحنطة السوداء(ف) 
(۳) عن عائشة عن النى صلی الله عليه وسل قال :م أعانواهذا النسكاح واضربوا عليه بالغر بال» .رواه أبنماجه 


جاصهمه (ف) 
0 فى اللخطوطة .؟ : مولى ا نعمرو » وهو خطأ إذ أنه ېول ولم برو له شیء من قبل 


AE‏ 1 الى 


ولنا : قوله : « لا نسكاح ا بول » » مغهومه انعقاده بذاك وإن لم يوجد الإظمار » ولأنه عقد 
معاوضة فم بشترط إظهارهكالبيع » وأخبار الإعلان راد مما الاستحباب » بدليل أمره فيها بالضرب بالاف 
والصوت » وليس ذلك بواجب » فتكذلك ما عطف عليه . وقول أحمد : لا . نهى كراهة » فإنه قد صرح 
فيا حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك » ولأن إعلان النسكاح والضرب فيه بالدف إبما يكون فى الثالب 
بعد عقده » ولوكان شرطا لاعتبر حالة المق د كسائر الشروط . 
o‏ (ضصل) 
ويستحب عقد النسكاح يوم الجمة» لأن جماعة من الساف استحبوا ذلك » مهم رة بن حبيب » 
وراشد بن سيد » وحبيب بن عتبة » ولأنه بوم شريف وبوم عيد فيه خاق ان آم عليه السام من 
والساية أولى » بأن أبا حفص روى بإسناده عن أبى هر ,رة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل : « مسوا ربالإ ماك کله ار للبكة » » ولأنه أقرب إلى مقصوده » وأقل لانتظاره . 
oY‏ (فصل) 
ويستحب أن يقال للاتزوج » بارك الله للك » وبارك عليك » وجم بینکا فى خير وعافية . وقد روى 
أن النبى صلی الله عليه وسل رأى على عبد اارحن أثر صفرة فقال : « مَا هذا » ؟ فقال : إلى تزوجت امرأة 
علووزن نواة من ذهب » قال : « بَارَكَ اله للك »أو لم وأو بِشّاة » . «تفق عليه . قال بعض أهل الم : 
وزن النواة خسة درام » وذلك ثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب وقال المبرد : الصواب عند أهل الهم 
بالعربية أرك يقال : على نواة سب ؛ فإن النواة عدم اسم خسة درام » كا أن الأوقية أربعون درهاء 
والنش عشرون » والله أعل . 
o۸‏ (فصل) 
وستحب أن يقول إذا زفت إليه ماروى صالم بن أحمد فى مسألةعن أبيه ؛ حدثنا داود عن ألى نصسرة» 
عن أنى سعيد مولی ألى أسيد » قال : « تزوج خضره عبد الله بن مسعود » وأبو ذر > وحذيقة » وغيرم 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » لحضرت الصلاة فقدموه وهو مملوك فصلى بهم ٤‏ م قالوا له : إذا 
دخات على أهلك فصل ركعتين » ثم خذ برأس أهلاك فقل : اللهم بارك لى فى أهلى > وبارك لأهلى فى » 


وارزقهم منى ؛ وأوزقنى مهم حم شأنك وشأن أهلاك » وروی أبو داود بإسناده عن عرو بن شعيب » 


() أخرج هسام عن أفى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم المعة فيه خلق الله آدم » (ف) . 


كتاب السكاح Ao‏ 


01 


عن أبيه عن دوعن التي صل الله عليه وسل » أنه قال :« إذا روج اح حل کم *امْرَأَة أو اشترى اما 


مراع رجه ملتسم سحو را ميس ةراف ماقام 
کا" 82 إلى ا سألا خيرّها وخير مأحباتها عليه وا عو بك من" 2 وَشر قر اجا عليه » 
3 5 عفري “سن 


ودا اشتری بعيراً ا یاز بذروةٍ ق سنامه وّليقل مثا ذلك 

o۹‏ اة 

قال ل( وليس لاحر أن مجمع بین أ كثر من أربع زوجات ) . 

أ e‏ على هذا ¢ كمولع اسروك مدق عن ن الما 0 ادم ¢ أنه أباح 
اسما ء لقول الله تعالى : «قانكدٌوا ماطآب اگم من الأساء می وَمُلآسوَرْباء 0 » 527 اجمم » 
ولأن انبى صلی الله عليه وسل مات عن نسع » وهذا اوس بشىء ۰ لأنه حرق للا جاع » وترك لاسنة » فإن 
رسول الله صل عليه وسل قال لشيلان بن سلمة حين أسلم > وكته عشر نسوة : «أمسك ارا رارق 
ارهن" » . وقال نوفل بن معاوية :سەت ونحتى نمس نسوة » فقال النى صلى الله عليه وسام : فرق 
واحدة | ممن رواها ارا فی فى مسئدهة 3 وإذا منع من اسقدامة زيادة 03 ن آرع ¢ 0 اد ¢ 
فالأية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع » كا قال « أولى أَجْدحَة می ولات رباع ٩‏ دم 
,رد أن لكل مَك السعة أجنحة ¢ وو أراد ذلاك لقال : لسعة )» و يكن للتطريل ممق ¢ وهن 0 غير 
هدا فقد جهل اللةة المربية » وأما النى صلى الله عليه وسل فخصوص بذلك » ألا رى أنه جم بين 
أ 7 MDa‏ 
ربعة عشر . 

0 «مسألة » 

قال ل( ولس لاءبد أن ج إلا اثنتين 4 

آم أهل العم على أن للءبد أن يكح اثنتين » وا<تلفوا فى إباحه الأربع » مذهب أحد : أنه لايباح 
له إلا اثنتان » وهذا قول عر رضى الله عنه » وعلى »> وعبد الرحمن ابن عوف » رى الله عمهما . وبه قال 
عطاء » وسن » والشمى » وقتادة » والأورى » والشافمى » وأصحابالرأى . وقال القامم بن محمد » وسالم 

)0 سورة النساء آبة م 0( سورة فاطر آية ١‏ 

(۳) انظر سير أعلام النبلاء للذهى + ١‏ فى الحدديث عن أذواج النى صلى الله عليه وسلم 

() روى البخارى عن أنس + ١‏ ص ۷۹ كان النى صلى الله عليه وسلم يدور علي زسائه فى الساءة الواح دة 
من الايل واللبار وهن إحدى ءثىرة . قال فی الفح جاص م 2 تمع لدی الى صلی اله عله وسام أكثر من 


5-0 حمل هذه الرواية على أنه ضم إلين مارية ورمحانة وهی دن سی قربظة . وأطلق عايين 
لفل نسائه تم ليبا (ف) . 


۸ الغنى 


ابن عبدالله > وطاوس » ومجاهد ؛ والزهرى © وربيعة » ومالك » وأو ثورء وداود : له تكاج أربع » 
لعموم الآبة » ولأن هذه طريقه لاذة والشهوة » فساوى المبد الحر فيه كالما كول . 

وانا : قول من مينا من الصحابة » ولم يعرف لهم حالف فى عصرم » كان إجماعا » وقد روى ليث 
بن أ سام عن الح بن قتيبة قال : «أجع أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم على أن العبد لا كح 
أ كثر من اثنتين » . ويقوى هذا ماروى الإمام أحمد بإسناده عن مد بن سيرين » أن عر رضى الله عنه 
سأل الناس 5 يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف : باثنتين » وطلاقه باثنتين » فدل هذا على أن 
ذلك كان عحضر منالصحابة وغيرم » فلم ينسكر » وهذا مخصص عموم الآبة » على أن فمها ما يدل على إرادة 
الأحرار » وهو قوله : « أو ماما سكت أ اكم » ويفارق النسكاخ الا كول » فإنه مبنىعلى التفضل » 
وهذا فارق النى صلى الله عليه وسل فيه ل ماكا » والعبد ينقص ف اللاك عن الحر . 

o‏ وساأة» 

قال ( وله أن يتسرى”" بإذن سيده 4 

هذا هو اللذصوص عن أحمد فى روابة الجاءة » وهو قول ابن عر » وان عباس » والشءبى » والنخنى 
والزهرى » ؛ ومالك » والأوزاعى » والثورى ؛ وأبى ثور » وكره ذلاك ابن سيرين » وحماد بن ألى سلمان» 
والثورى » وأصحاب الرأى » ولاشافى قولان مبنيان على أن العبد هل علاك بتمليك سيده أولا ؟ وقال 
القاضى أ يعلى : يحب أن يكون فى مذهب أحمد فى تسرى العبد وجهان مبنيان على الروايتين فى بوت 
اللاك له يتملك سيده » واحتج من منع ذلك بأن العبد لا علا المال » ولا يجوز الوطء إلا فى م 
أو ملاك مین » اقول اللہ تمالی : إلا عل رواجم م أو مَاماكت| عانم فم َر ومين دن ابقغى 
وَرَا. ذلك قأو ثكم المَادُونَ ۾ © 

ولنا : قول ابن عر وابن عباس » ولا نعرف لما فى الصحابة مالقا . روى الأثرم بإسنادمعن ابن عر» 
أنه كان لا يرى بأساً أن يتسرى العبد » ونتحوه عن ابن عباس » ولأن العبد علاك النسكاح فلاف التسرى 
كالحر » وقولم : إن العبد لا عاك الال ممنوع » فإن النى صلى الله عليه وس قال : دمن اشْترَى بدا 
وله مَال"» مل الال له » ولأنه آذى فلات الال كالحر » وذلك لأنه بآدميقه بتمهد لأهلية املك » إذ كان 
الله تعالى خلی الأموال للا دميين ليستعيذوا بها على القيام وظائف التكاليف» وأداء العبادات قال اللّهتعالى: 


)١(‏ سورة النساء اة ع (۲) من النسرى» وهو ااذ الأءة وإعدادها لأن تكون موطوءة بلاعزل 
انظر ( تعريفات الجرجاق ص وم ) . 
(©) سورة الؤمنون آي 5» ۷ 


AY کتک‎ 


«هِرَ اذى خلق لكم مان الْأرض هيما" » والميد داخل فى العموم » ومن أهل التسكليف 
والعبادات » فيسكون أهلا للك » ولذلك ملك ف النسكاح . وإذا ثبت لللك لاجنين مع كو نه نطمة لاحياة 
فمها باعتبار مآله إلى الأدمية فالعبد الذى هو آدى مكلف أولى . 

إذا ثبت هذا : فلا يجوز له النسری إلا بإذن سيده » ولو ملسكه سيده جارية ل يح له وطؤها حتى 
يأذن له فيه . لأن ملكه ناقص » ولسيده نزعه منه متى شاء من غير فسخ عقد » فلم يكن له التصرف فيه 
إلا بإذن سيده » فإن أذن له فقال : تَسَرٌ بها » أو أذنت لاكفىوطما » أو مادل عايه أبيح له . وما ولدله 
من النسری که 5 ملكه » لأن الجارية ملوكة له » فكذلك ولدها » وإن آسرى بغير إذن سبده 
فالولد ملك سيده . 

oY‏ ( سس ل) 

وله التسرى ما شاء إذا أذن له السيد فى ذلك » نص عايه أحمد » لأن من جاز له النسرى جاز من 
غير حصر كار » فإن أذن له وأطلق القسرى تسرى بواحدة » وكذلك إذا أذن له فى النرويج لم جز أن 
يزوج أ كثر من واحدة ؛ وبهذا قال أسعاب الرأى : وأبوثور» وإذا أذن له فى التزوبج فمقد على اثنتين فى 
عقد جاز . 

واا : أن الإذن المطلق بقناول أفل مايقع عليه الاسم يقينا » وما زاد مشكوك فيه » فيبق على الأصل» 
کا لو أذن له فى طلاق امسأته ل يكن له أن يطلق أ كثر من واحدة » ولأن الزائد على الواحدة ”° عتمل 
أن يكون غير مراد » فيبق على أصل التحريم »كا لوشك هل أذن له أولا ؟ . 

ort‏ (فصلل) 

والكان ب كالمبد القن لابتزوج ولا يقسرى إلا بإذن سيده » لأن فى ذلك إتلافا للمال الذى فى يديه » 
وقد قال عليه السلام : «لأسكائب عبد ميق كليم رورم » . وأما امعت بمضه فإذا ملك يجزئه الخر 
جارية فلسكه تام » وله الوطء » بغير إذن سيده » لقوله سبحانه : دأو ما ملكت انك 9 ولأن 
ملكه عليها تام له التصرف فيها بما شاء بغير إذن سيده » فكذللك الوطء » وما فيه من الرق لا منعه <° 
من استيفاء ما یا که » کا له أن يتصرف وبا کل ما ملكه ينصفه المر . وقال القاضى : حكه حك القن » 


. سورة البقرة آية بهم (۲) فى عتطوطة م١ على واحدة‎ )١( 
أخرجه أبو داود من رواية مرو بن شعيب (ن)‎ 9 

(4) سورة النساء آبة م 

(ه) فى الخطوطة ٠١‏ . لالع . 


۸ اغى 


وهو منصوص الشافعى » وقال بعض أححابه كقولنا » واحتج من منع ذلك بأ نه لامكنه الوطه بغصفه الر 
وحذده )» ولذللك متعناه المزويج حى أن له سيدة . 
ولنا : أنه لاحق لسيده فا ء ولا يلحقه ضرر باستمتاعه منها» فلم يعتبر إذنه فها كاستخدامها . 
وأما اللزويج فإنه يازمه به حقوق تتعلق جملته »فاعتبر رضى السيد » ليتكون راضيا بتعلق التق علكه » 
لاف مسألتنا . فإن الحق له لا عليه » فأما إن أذن له سيده فيه جاز إلا عند من منم العبد [من] التسرى» 
لأنهكالقن فى قوم . 
AEE‏ (فضصل) 
تقل تمد بن ماهان عن أحمد : لا بأس للعبد أن يتسرى إذا أذن له سیده » فإن رجع ااسيد فلاس له أن 
برجم إذا أذن له مرة وتسرى» وكذلك نقل عنه إإراهيم بن هأنى' » وبعقوب بن ختان » ولم أر عنه خلاف 
هذاء نظاهر هذا : أنه إذا تسرى بإذن ااسيد لم يماك السيد الرجوع ء لاله علاك به البضع ء فل علاك سيده 
فسخه قياس على السكاح 
وقال القاضى : محتمل أله أراد بالتسرى ههنا التزويج > وسماه نسريا جازاً » ويكون لاسيد الرجو ع 
فما ملك عبده » وظاه ر كلام أحمد خلاف هذا » وذلك لأنه ماسكه بض بح له وطؤه ؛ ف يمالك رجوعه 
فيه كا لو زوجه. ش 
oto‏ ¥ اة 4 
قال لإ ومتى طلق الر أو المبد طلافا يمللك الرجءة أو لا يملك لم يكن له أن نزو ج أختها حتى تنتغى 
عدا ¢ وكذلك إذا طلق واحدة من أربع ر دج دى تذقؤذى عدمها ¢ وكذلك الميسدك إذا طلق 
إحدى زوجتيه 4 
وجملة ذلك : أن الرجل إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها على الأ بيد » وتحرم عليه أخنهاء وعرتها » 
وخااما » وبنت أخسا » وبنت أختما » حرم جمع 1 وكذلك إن تزوج ا ربعا حرمت الخامسة ريم 
جمع . وإن تزو ج العبد اثنين حرمت الثالثة حرم جمع . فإذا طلق زوجته طلاقا رجميا فالتحريم باق محال 
فى قوم جيه . وإن كان الطلاق بائنا أو فسخ فسكذلك عند إمامنا حى تنقذى عدا » وروى ذلك عن 
على 0 وان عباس ¢ وزيد بن ابت ٤‏ وه قال ديك بن لأسيب ¢ وعاهد 3 والنخعى ¢ والثورى ¢ وأصماب 
ارأى . وقال القامسم بن د» وعروة» ون أن ليل » ومالك » والشافمى » وأو ثورء وأو عبيد » 


وان الذر : له تكاح جع من ”ميا فى حرم الجمع ٠‏ وروی ذاك عن زيد ن ثابت» لأن الحرم الجمم 


كتاب النسكاح AA‏ 


5 ويل معش سك 4 ب سيك ا 
ينهمافى النسكاح » بدليل قوله تعالى : « حرمت عليك* اتک 26 أى : نسكاحهن » ثم قال : 
« وان موا مين الاين إلا ما قد سف » . معطوفاً عليه » والبائن ليست فى كاحه » ولأنها 
بان » فأشموت المطلقة قبل الدخول . 

ونا ٠‏ قول على وان عباس . وروى عن عبي-دة السامانى أنه قال : « ما انمت الصحابة لى شىء 
كي 20 ° نري ع CE‏ لمعك كد اه 0 
کل جاعم 25 اربع قبل الظهر » والا کح امراة فى عدو أذنها » . وروی عن الننى صلى الله 
2 ت ةو » 1 I‏ سا ت دون 2ے 6ه ر 
عليه وسل أنه قال : « من" کان يوين بام الوم الأخر فلا َم ماه ف رَحِم أختين وزو 
عن أنى الزناد قال : « كان لاوليد بن عبد اللاك أربع نسوة » فطلق واحدة ألبتة » وتزو ج قبل أن حل 
فءاب ذلك عليه كثير من النتهاء » . ولیس كلهم عابه . قال سعيد بن منصور : إذا عاب عليه سعد 
ابن السيب فأى شىء بق ؟ ولأنها محبوسة عن الفسكاح له » أشبه ما لوكان الطلاق رجميا » ولأنها معتدة 
فى <قه » أشمهت الرجعية » وفارق المطاقة قبل الدخول مها . 
o‏ (فصلل) 
ولو اسل زوج الجوسية أو الوئنية أو انفسخ النكاح بين الزوجين مخلع أو رضاع » أو فسخ بعيب 
أو إعسار ¢ أو غيره يكن له أن زوج أحداً ن حرم الجح بدنه وبين زوحته ¢ دى تنقهى عدا 4 
سواء قادا بتمجيل الفرقة أو لم نقل : وإن أسائت زوجته فزوج أخلها فى عدا ثم الها فى عدة الأول » 
اختار مهما واحدة كا لو تزوجبما مما » وإن اسل بعد انقضاء عدة الأو لى بات » ويت نسكاح الثانية . 
ot‏ (فصلل) 
إذا أعتق أم الولد أو أمة کان يصيبها فليس له أن بزو ج أخنها حتى ينقضى استبراؤها » نص عليه 
أحمد فى أم الولد ٠.‏ وقال أبو يوسف ¢ ومد بن الحسن : جود لأنها لوست زوجة ولا فى عدة 
من نسكاح . 
ولنا :آنا معتدة منه » فم يجز له نسكاح أخنها كالمعتدة من نكاح أو وطء بشبهة » ولأنه لا يأمن 
أن يكون ماؤه فى رحمما 3 فيكون داخلا فى عموم من جمع ماءه فى رحم أختين ¢ ولا يمنع من نكاح 
أربع سواها » ومنعه زفر » وهو غلط » لأن ذلك جائز قبل إعتاقها » فبعده أولى . 
o۸‏ (فصل) 
ولا عدم من تكاح أمة ف دعدة حرة بان ¢ ومنعه أبو حفيفغة ¢ 1 رم عليه ا يتزوحها ف 
صلب کاحما 5 


(1) سورة الساء آيه مم (0) سورة الساء آية ٣٣‏ 
(م) قال الحافظ فى الدراة عن هذا الحديث : لم أجده . (ف) 
(م ل ۱۲ - الننى سادس) 


لی 


ولنا : أنه عادم لاعأوؤل » خائف لمت » فأبيح له نسكاحهاء لقوله تعالى : « ومن" ل بت منک 
الآ » الآية . ولا نسل أنه لا يحوز فى صلب نسكاح المرة » E‏ 
o64‏ ا 
وإن زف بامرأة فلوس له أن يزوج بأختها حتى تنقغى عدانها » و f>‏ المدة من الزنا والعدة من وطء 
الشببة كسم العدة من النسكاح . فإن زلى بأخت امرأته » فقال أحمد : بسك عن وطء امرأته » حتى 
يض ثلاث حيض”2" » وقد ذكر عنه فى الزنى بها : أنها تستبرىء محيضه» لأنه وطء من غير نسكاح » 
ولا أحكامه أحكام النكاح . ويحتمل ألا حر م بذلك أختهاء ولا أربع سواهاء لاما ليست متسكوحة» 
و جرد الوطء لا يمنع » بدليل أن الوطء فى ملك الهين لا يمنع أريما سواها . 
a0۰‏ (ف ص ل) 
وإذا ادعى الزو ج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدتها فى مدة جوز القضاؤها فما وكذبقه » أبيح له 
نسكاح أختها وأربع سو اها فى الظاهر » فأما فى الباطن فبنى على صدةه فى ذلك » لأنه حق فما ببنه وبين الله 
تعالى » فيقيل قوله فيه » ولا بصدق فى نف نفةنها وسكناها ون الذسب » لأنه حق لا ولولدها » فلا يقل 
قوله فيه » وبه قال الشافعى وغيره . وقال زفر : لا يصدق فى شىء » لأنه قولواحد لا يصدق فى بعض حکه» 
فلا بصدق فى البعض الأخر قياس لأحدها على الأخر » وذلك لأنه لا ممكن أن يحكون القول الواحد 
صدا كذيا . 
ولنا : أنه قول يتضمن إبطال حق اغيره » و(يتضمن)حقا له لإذرر على غيره فيه. فوجب أن يصدق فى 
أحدهما دون الأخر > کا لو اشترى عبد ثم أقر أن ال بائع كان ' aze‏ ¢ مدق فی حريقه و يصدق فى الرجوع 
بثمنه » وك لوأقر أن إسيأته أجته من الرضاع قبل الدخول صدق فى بينوقما وتحرعمها عليه و يصدق فى 
سقوط مهرها . 
0۵ ۾ مسا » 
قال ل( ومن خطب إمرأة فزوج بغيرها لم ينقد النسكاح ) 
معنى ذلك : أن يمخطب الرجل إمرأة بعيتها فيجاب إلى ذلك » ثم يوجب له النكاح فى غيرها » 
وهو يعتقد أنما التى خطبها » فيقبل » فلا ينمقد النسكاح » لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب 
فيه » فل يصح > کا لو ساومه بثوب »وأوجب الءقد فى غيره؛ بغير علم الثترى » فلو عام الخال بعد ذلك 


0 فی الخطوطة لم١‏ : ثلاث حيضات . 


فرضى لم يصح » قال أحمد فى رجل خطب جارية فزوجوه أختها ثم علم بعد : يفرق يينهها » ويكون 
الصداق على ولا » لأنه غره » ومز إليه أختها التى خطبها بالصداق الأول . فإنكانت تلك قد 
ولدت منه بلع به الولد . وقوله : يجوز إليه أخنها » يعى وال أعلم : بعقد جديد بعد انقضاء عدة 
هذه إن کان أصابها » لأن المقد الذى عقده لم بصح فى واحدة متها » لأن الإيجاب صدر فى إحداهاء 
والقبول فى أخر ی © فلم ينقد فى هذه ولا فى تلاك » فإن اتفة-وا على تجديد عقد فى إحداها 
اهما كان جاز . 

وقال أجد فى رجل “زوج امرأة فأد خلت عليه أختها : لما امير عا أصاب مها » ولأخما البر » قيل 
يازمه للهر ؟ قال:نعم » ويرجم على ولسها » هذه مثل التى مها :رص أو جذام » على" بقول : ليس عليه غرم » 
وه ذا بنبغى أن يكون فى امرأة جاهلة بالحال أو بالتحريم » أما إذا عست أنها ليست زوجة وأنها 
محرمة عليه » وأمكنته من نفسها فلا يذبغى أن يحب ها صداق » لأمها زانية تطاوعه » فأما إن جهات الال 
فلما الور » ويرجع به على من غره . وروی عن على رذى الله عنسه فى رجلين تزوجا امرأتين » فؤفت كل 
امرأة إلى زوج الأخرى : « لما الصداق » ويمتزل كل منها امرأته حتى :نقضى عدنها » وبه قال النخمى 
والشافمى » وإسحاق » وأصحاب الرأى . 

كد (فصل) 

من شرط صحة النسكاح تعيين الزوجين » لأن كل عافد وممقود عليه ب تميدنهما كالشترى والبيع » 
م ينظر فإن كانت امرأة حاضرة فقال : زوجتك هذه صح » فإن الإشارة تكنى فى التعيين » فإن زاد على 
ذلك فةال : بنتى هذه » أو هذه فلانة »كان :أ كيدا » وإ كانت غائبة ثقال زوجتك بنتى » ولوس له سواها 
جاز » فن سماها باسمها مع ذلك کان تأ كيدا . فإن كان له ابنتان أو أ كثر » فقال : زوجتك ابنتىلم صح 
حتى يضم إلى ذلك ما تقميز به من اسم أو صفة» فيقول : زوجتك ابتى السكبرى, أو الوسطى » أوالصغرى 
فإن سماها مع ذلك كان تأ كيدا » وإن قال زوجتك ابنى عائشة » أو فاطمة » صح » وإن كانت له ابنة 
واحدة اسمها فاطمة فقال : زوجتك فاطمة لم يصح » لأن هذا الاسم مشترك يدنها وبين اثر الفواطم » حى 
يقول مع ذلك : ابی . 

وقال بعض الشافمية : يصح إذا نوياها جي . وليس [ هذا] بصحيح ‏ لأن التكاح تمتبر فيه الشهادة 
على وحه كن أداؤها إذا ثبت به العقد » وهذا متعذر فى النية » فإزاك لو قال : زوجتك ابنتى وله بنات 
لميصح على ميزه باءظء . وإن قال : زوجتك فاطمة ابنة فلن احتاج أن يرفع فى أسبها حتى يولغ ما تتميز 


3 المغنى 


oor‏ (نضل) 
فإن کان له ابنتان : كبرى اسمها عائشة » وصفرى امها فاطمة » فال : زوجتك ابنى عائشة » وقبل 
الزوج ذلك » وها ينويان الصغرى لم يصح . ذكره أبو حفص . وقال القاضى : يصح فى التى نوياها » وهذا 
غير صحيح أوجهين : 
أحدها : أنهما لم يقلفظا ما يصح العقد بالشمادة عليه » فأشبه مالو قال : زوجةتك عائشة فقط » أو مالو 
قال : زوجتك ابنتى ولميسمهاء قنما إذا سماها بغير إسمها أولى ألا يصح . 
والثانى : أنه لايصح التكاح حت تذكر الرأة ا تتميز به » ولم يوجد ذلك . فإن امم أختها لاعيزها 
بل يصرف العقد عنها . وإن كان الولى ريد السكبرى ء والزوج يقصد الصغرى لم يصح »> كسألة الارق 
فما إذا خطب اسرأة فزوج "“ غيرها » لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه . ويحتمل أن 
يصح إذا لم يتقدم ذلك مايصرف القبول إلى الصغرى من خطبة وتحوهاء فإن المقسد بلفظه متناول 
لاسكبرى وم يوجد مايصرفه عا فصح كلو نوياها » ولو نوى الولى الصغرى والزوج الكبرى » 
أو نوى الولى السكبرى » ول يدر الزوج اهاه » فملى الأول لايصح التزويج » لعدم النية مما فى الى 
يتناو لما لفظه .| » وعلى الاحيال الذى ذكرناه يصح فى العينة باللفظ لما ذ كرناه . 
oof‏ ( فصل ) 
فإن كان له ابنه واحدة فقال ارجل : زوجتك إبذى وسمأها بنير إسمهاء فقال القاضى : يصح . وهو 
قول أصحاب الشافنى » لأن قوله : بى » آ كد من التسمية » لأنها لامشاركة فهاء والاسم مشترك . 
ولو قال : زوجتك هذه » وأشار إليها وسماها بغر اسما » يحب أن يصح بقاء على هذا القمليل . 
o00‏ (فصل) 
ولو قال زوجتك حمل هذه امرأة لم يصح »لأ شبت له 5 البنات قبل الظهور فى غير الإرث 
والوصية » ولأنه م يتحقق أن فى البطن بنتا فأشيه مالو قال : زوجتك من ف هذه الدار» وها لايملهان مافيها 
ولو قال : إذا ولدت امرألى بنع زوجتكها لم يصح » لأنه تعليق للنكاح على شرط » والنسكاح لا يتعاق 
على شرط » ولان هذا جرد وعد لاينمتد به عقد . 
o0‏ $ مسأل % 
قال لإ وإذا تزوجها وشرط ها ألا خرجما من دارها وبلدها فلبا شرطما » لما روى عن النى 
صلى اللهعليه وسلم أنه قال : د اح ما اوم به من اليوط تا ادام 4 روج » . وإن تزوجها 
وشرط ها ألا يزوج عليما » فلها فراقه إذا تزوج عليها 4 


)0 فى الخطوطة (١٠؟)‏ وتزوج 8 


كتاب النکاح ۳ 


وجله ذلك : أن الشروط ف النكاح تنقسم أقساما اوت . 
لأو؟ة أحدها 
ما يلزم الوفاء به + وهو ما يود إلا نفمه وفائدته » مثل أن يشسترط لها ألا مخرجها من دارها 
أو بلدهاء ولا يسافر بها » أولا بتزوج عليها » ولا بتسرى عليها . فهذا يازمه الوفاء لها به فإن 1 يفعل 
فلها فسخ السكاح . يروى هذا عرى غر بن امطاب رضى الله عنه » وسعد بن ألى وقاص »؛ ومءاوية 
و عرو بن العاص » رضى الله نهم » وبه قال شريح » وعمر بن عبد المزيز » وجار بن زيد» وطاوس + 
والأوزاعى ؛وإسحاق. وأبطلهذه الشروطالزهرى» وقتادة . وهشام بن عروة؛ومالك» والايث » والثورى»» 
والشافمى ؛ وان المنذر » وأصحات الرأى . قال أبو حنيفة رااشافعى : ويفسد الهر دون المقدء وها مهر 
انل . واحتجوا بقول النى صلى اللهعليه وسل : « كل شرط ليس" فى كتاب الله فهو باطل” » وإن کان 
مائة شراط 6" . وهذا ليس فى كتاب الله » لأن الشرع لا يققضيه . وقال النى صفى الله عليه وسل : 
« السلمون كَل روط إلا شراط حل" حرام أو حرم لالا » . وهذا يحرم الملال » وهو 
التزوبج والنسرى والسةر . ولأن هذا شرط ليس من مصاحة القد ولا مقتضاه » ولم بين على التغليب 
والسرابة » فكان فاسد؟ كا لو شرطت ألا تسل نفسها. 
ولنا : قول النى صلى الله ءايه وسل : « إن أحق" ما ويم به من الشرط اما اسنام به الفروج » 
رواه سعيد » وفى رواية : « إن أحق الشروط أن توفو اما ما | اام به الفرئوج» متفق عايهوأيضً) قول 
النی صلی الله عليه وسل : : « السلئون كل شُرطِهم » » ولأنه قول من سينا من الصحابة » ولا ذل لحم 
مخالماً فى عصرم » فكان إجماعاً . وروى الأثرم بإسناده » أن رجلا زوج امرأة وشرط هما دارها » ثم 
أراد نقلبا فخاصعوه إلى عر » فقال : لها شرطها » فقال الرجل : إذأ تطلقينا . فقال عر : «مقاطم الحقوق 
عند الشروط » . ولأنه شرط ذا فيه منفمة ومقصود لا يمفع القصود من التكاح » فكان لازما » کا لو 
شرطت عليه زيادة فى لأهر » أو غير نقد البلد. وقوله عليه السلام : « كل شرط ليس فى كتاب الله فبوباطل» 
أى : ليس فى حك الله وشرعه » وهذا مشروع » وقد ذ كرنا ما دل على مشروعيته » على أن الملاف 
فى مشروعيته » وعلى من نفى ذلاك الداول » وقوهم : إن هذا يحرم الال وا لا بحرم حلالاء وإ" 
يقبت المرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به . وقوهم :ليسمن مصلحته . قلنا : لا سل ذلك » فإنه من مصلحة 
للرأة » وما كان من مصاحة العاقد كان من مصلحة عقده » كاشتراط الرهن والضمين فى البيع » ثم يبطل 
بالزيادة على مهر الثل » وشرط غير نقد البلد . 
0 )ى اللخطوطة ٠١‏ إلى أقسام (۴) أخرجه الشيحان من حديث عائشة (ف) 
() أخرجه الحا م من طريق كثير بن عبداللهبن مرو عن أبيه عن جده (ف) 


5 الغنى 


فإذا ثبت أندشرط لازم فل يف هما به فلما الفسخ » وهذا قال الذى قضى عليه عر بازوم الشرط : « إذاً 
تطلقينا» فم يلتفت عر إلى ذلا » وقال : « مقاطم المقوق عند الشروط » ولأنه شرط لازم فى عقد فيئبت 
حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين فى البيع * 
0 (سل) 
فإن شرطت عليه أن يطلق ضرنها لم يصح الشرط »لما روى أبو هربرة قال : نهى النى صلى الله عليه 
وسل أن تشرط الرأة طلاق أختها “ . وفى لفظ أن الى صلى الله عليه وسل قال : « لاتَسْأل الْرْأَءطْلدقَ 
أخيها إيمتكح»”": والنهى يقتضىفساد المنهى عنه » ولأنها شرطت عليه فسخ عقده وإبطال حقه » وحق 
امرأت ٠‏ يصح » كا لو شرطت عليدفسخ بيعه . وقال أبو الطاب : هو شرط لازم » لأنه لا ينافى المقد 
وها فيه قائدة,ؤأشبه ما لوشرطت عليه ألا يتزوج عليها .و أر هذا لنيره » وقدذكرنا ما يدل على فساده» 
وعلى قياس هذا لو شرطت عليه بيع أمته . 
0۵۹ ( الم الثالى ) 
ما يبطل الشرط ويصح العقد . مثل أن يشترط ألا مهر لها ء أو ألا ينفق عليها »أو إن أصدةها دجم 
عليها » أو تشترط عليه ألا بطأها» أو يمزل عا أو يقم ها أقل من قسم صاحبتها أو أ كثر » أو 
لا بكون عندها فى اة إلا ليلة » أو شرط ها الهار دون الليل » أو شرط على الرأة أن تنفى عليه أو 
تعطيه شيثًاً . فهذه الشرو كلها باطلة فى نفسهاء لأنها تناى مقتضى العقد » ولأنها تتضمن إسقاط حةوق 
جب بالمقد قبل انعقاده » فل بصح » كا لو أسقط الشفيم شفعته قبل البيع . فأما المقد فى نفسه فصحيح » 
لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد فى العقد لا يشترط ذكرهء ولا بضر الجهل به » فلم يبطل » كا لو 
شرط ف المقد صدافا محرما » ولأن التكاح يصح مع الجهل بالعوض » فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد 
کاامتاق . فقد نص أحد فى رجل تزوج امرأة » وشرط عليها أن يبيت عندها فى كل جمءة ليلة » لمرجعت 
وقالت : لا أرضى إلا ليلة وليلة » فقال : لها أن تنزل بطيب نفس «نهاء فإن ذلك جائز . وإن قالت : 
لا أرضى إلا بالمقا»ة » كان ذلك حقا لما , تطالبه إن شاءت . 
ونقل عنه الأثرم فى الرجل يتزوج الرأة » ويشترط عليها أن يأتيها فى الأيام : يجوز الشرط » فإرن 
شاءت رجعت . وقال فى الرجل يزوج المرأة على أن تنفق عليه فى كل شهر لخسة درام أو عشرة درام : 
(۴) فى البخارى ع نأنى هررة و لا تسألالرأ أة طلا قأختها لتسكفى ما فى صحفتها فإعا رزقها على الله تعالى(ف) 
(۳) يعزل عنها أى لا يدع ماءه يستقى فى ر حہا » ئلا ينجب منیا أبناء . 


كتاب النكاح مة 


النسكاح جائز » ولها أن ترجم فى هذا الشرط . وقد نقل عن أحمد كلام فى بعض هذه الشروط . تحمل 
إبطال العقد . نقل عنه الروزى فى الناريات والليليات : ايس هذا من نكاح أهل الإسلام » ومن صكره 
اتزويج المهاريات : حاد بن ألى سلمان » وان شبرمة ٠‏ 

وقال الثورى : الشرط باطل . وقال أصحاب الرأى : إذا سألته أن يعدل لما عَدَل » وكان الحسن 
وعطاء لا بريان بنسكاح الغهاريات بأسا . وكان ان لا يرى بأ أن يتزوجها على أن يحمل لما فى الشهر 
أياما معلومة » وامل كراهة من كره ذللك راجمة" إلى إبطال الشرط » وإجازة من أجازه راجم إلى أصل 
النسكاح » فة كون أقو الهم متفقة على صحة النسكاح وإبطال الشرط » كا قلنا والله أعم ادن 

وقال القاضى : إنما كره أحمد هذا النكاح لأنه يقم على وجه السسر » ونسكاح السر «تعى”عنه»فإن 
شرط عليه ترك الوطء احتمل أن يغدد العقد » لأنه شرط ينافى القصود من النسكاح » وهذا مذهب 
الشافمى » وكذاك إن شر ط عليه ألا تسل إليه فهو عمنزلة مالو اشترى شيا على ألا يقبضه . و إن شرط 
عامها ألا يطأها لم يفسد » لأن الوطء حقه علمما » وى لا تملسكه عليه . و>تمل أن يفسد » لأن لها فيه حقا » 
ولذلك كلك مطالبته به إذا لى » والفسخ إذا تمذر بالجب والعنة . 

0 القسم الثالث 

ما يبطل اله تكاح من أصله . مثل : أن يشترطا تأقيت النسكاح » وهو نسكاح امتعة » أو أن يطاقها 
فى وقت بعينة » أو بعاقه على شرط » مثل أن يقول : زوجتك إن رضيت أمما أو فلان » أو يشترط الليار 
فى النسكا لما » أو لأحدهما » فهذه شروط باطلةفى نفسها » وببطل بها النكاح . وكذلك إن جمل صداتها 
تزويج امرأة أخرى » وهو #1 كاح الشغار » ونذكر ذلك فى مواضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وذكر أن الخطاب فما إذا شرط الخيار إن رضيت أمها » أو إن جاءها بالمهر فى وقت كذاء وإلا فلا 
نكاح بينهما » روايتين . 

إحداها : امكاح صحوج والشرط باطل » وبه قال أبو ور فما إذا شرط انيار . وحكاه عن أى 
حنيفة . وزعم أنه لا خلاف فما . قال ابن المنذر : قال أحمد واسحاق : إذا #زوجها على أنه إن جاء بالمهر 
فى وقت كذا وكذاء و إلا فلا نكاح بينهما : الشرط باطل » والعقد جائز . وهو قول عطاء » والثورى » 
وأنى حنيفة » والأوزاعى » وروى ذلك عن الزهرى . وروى ابن متصور عن أمد فى هذا : أن المقد 


والشرط جائزان » لقوله صلى الله عليه وسل : « السلمون على شروطهم » . 


0 فى الطبوعة : راجع 


۹٦‏ الغنى 


والروابة الأخرى9؟ : يبطل العقد من أصله فى هذا كله » لأن النتكاح لا يكون إلالازماء وهذا 
وجب جوازه » ولأنه إذا قال : إن رضيت أمها. أو إن جئتى فى وقت كذاء فقد وقف النسكاح على 
شرط » ولا يجوز وقفه على شرط . وهذا قول الشافمى » وتحوه عن مالك ؛ وألى عبيد . 
۱ه (فصل) 
وإن شرط الليار فى الصداق خاصة لم يفسد النسكاح » لأن النسكاحينفرد عن ذ كر الصداق . ولو كان 
الصداق حراما أو قاسدا لم يفسد النسكاح » فلاآن لا يفسد بشرط الميار فيه أولى . ويخالف البيع » 
فإنه إذا فسد أحد العوضين فيه » فسد الآخر . فإذا ثبت هذا فنى الصداق ثلاثة أوجه . 
أحدها : يصح الصداق ويبطل شرط الليار » کا يفسد الشرط فى النسكاح » ويصح النسكاح 1 
والثانى . يصح ويثبت الخيار فيه » لأن عقد الصداق عقد منفرد يحرى مجرى الأثمان فثبت فيه 
الليار كالبياعات . 
والثالث : ببطل الصداق » لأمها لم ترض به » فل يلزمها » كا لو لم يوافقه عل شى 
oY‏ ما 
قال :ومن أراد 3 يزوج امرأة قله أن ينظر إلم' من غير أن محلو ا ) لانمل بين أهل .العم خلاها 
فى إباحة النظر إلى الرأة 1 ن أراد تكاحها + وقد روئ جاب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
» دا خطب” 20 لم لمر 53 » نإن استطاع آن i‏ ر إلى ما يلاعوة إلى کاحم) فليتمل" » قال : 
فخطبت امرأة كنت ت آنا ما »> حتى رأيت منها مادعالى إلى نكاحها فتزوجتما . رواه أبو داود . وفى 
هذا أحاديث كثيرة سوى هذا . ولأن النسكاح عقد يقتضى المليك » فكان لاعاقد النظر إلى المقود 
عليه » كالنظر إلى الأمة المسيّامة . 
ولا بأس بالدظر إلمها بإذنها وغير إذنها » لأن الننى صلى الله عليه وسل أمرنا بالنظر وأطلق . وى 
حديث جار « فسكنت أتخبأ لها » وفى حديث عن الغيرة بن شعبة « أنه استأذن أنويها فى النظار إلما 
فكرهاه » فأذذت له امرأة » . رواه سعيد . ولاتحوز له الخملوة اء لأنها محرمة » ولم يرد الشرع بغير النظر 
aa‏ ولأنه لايؤمن مع الخلوةمواقمةالحظور » فإن النى صلى الله عليه وسر قال : « لامخلون 
: : 
رجل باءرأة » فإن ثالقهمًا الشيطان0© © : ولا ينظر إامه! نظرة تلزذ وشهوة ولا اريبة . قال أحمد فىرواية 
»( فى الخطوطة ء٠‏ : الثانية . 
0( عن عامر بن ر عة قال رسول الله صلی الله عليه وسام ؛ « لا يخلون رجل بإمرأة لا حل له فإن ثالثهما 
الشيطان» أخرجه أحمدرف). 


النظر إلى الخطوية ‏ كتاب النسكاح ۷ 


الح : ينظر إلى الوجه » ولايكون عن طريق لذة » ولهأن رردد النظر إلا ويتأمل عاس ما » لأنالقصود 
لا حصل إلا بذلك. 
o‏ (فصل) 
ولا خلاف بين آهل العم فى إباحة النظر إلى وجهها » وذلك لأنه ليس بعورة » وهو مجع الحاسن » 
وموضع النظر » ولا يباح له النظر إلى مالا يظهر عادة . وحكى عن الأوزاعى : أنه ينظر إلى مواضع الاحم. 
وعن داود أنه ينظر إلى جميعها » لظاهر قوله عليه السلام : « انظر إليها » . 
ولنا : قول الله تعالى : « ولا دين زیان إلا ما طهر متها “» وروىعن ابن عباس أنه قال : 
الوجه » وبطن السكف . ولأن النظر حرم أبيح للحاجة » فتختص عا تدعو الحاجة إليه » وهو ما ذكرنا » 
والحديث مطلق » ومن نظر إلى وجه إنسان سمی ناظراً إليه » ومن رآه وعليه أثوايه سمى رائيا لهء کا 
قال الله تعالى : « وإِذًا رأ هم تاجيا ت أجسَامهم » « وإذًا راك الفرين كفروا » 
وأما مايظهر غالبا سوى الوجه كالكفين والة_دمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة فى مننها 
ففيه روايتان . 
إحداها :لا يباح النظر إايه » لأنه عورة »فل يبح النظر إليه »كالذى لا يظهر» فإن عبد الله 
روى أن النى” صلى الله عليه وسلم قال اللراء عو رة 6 حديث حسن » ولان الحاجة تندفع بالنظر 
إلى الوجه » فبق ماعداه على التحريم . 
والثانية : له النظر إلى ذلك » قال أحمد فى رواية حنبل : لا بأس أن بنظر إلما » وإلى مايدعوه إلى 
نسكاحها » من يد أو جسم وعو ذلك . قال أبو بكر : لا بأس أن ينظر اما عند الخطبة حاسرة » وقال 
الشافى : ينظر إلى الوجه والمكفين » ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالب : أن الى" صلى الله عليه وسلم 
لا أذن فى النظر إلمها من غير علهها » عل أنه أذن فى النظر إلى جيع مايظهر عادة » إذ لا يمكن إفراد الوجه 
بالنظر مع مشار كة غيره له فى الظهور . ولأنه يظهر غالبا » فأبيح النظر إليه كالوجه » ولأنها امرأة أبيح 
له النظر إلسها أ الشارع » فأبيح النظر مها إلى ذلك » كذوات الحارم » وقد روى سعيد عن سقيان » 
عن عرو بن دينار» عن ألى جعفر . قال :« خطب عر بن الطاب ابنة على » فذكر مها صتراء ققالوا له : 
إا ردك »فماوده . فقال : ترسل مها إليك تنظر إليها » فرضيها » فكشف عن سافيها . فقالت : أرسل » 
لولا أنك أمير المؤمنين لمت الذى فيه عينيك . 
5 ) سورة النور آية م (۲) سورة المناققون آية ع (ع) سورة الأنبياء آية جم 
)٤(‏ أخرجه الترمذى عن أنى مسعود مرفوعا : « لمرأة عورة » فإن تزوجت استشسرفها الشيطان »(ف) 
( ۱۴۴ -الفی - سايم ) 


۹۸ اأغنى س مايباح النظر إليه من الحارم 


o7€‏ (فصل) 

ويحوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والسكفين والقدمين وو 
ذك . وايس له النظر إلى عا يستقر غالب اكالصدر والظهر ومحوها . 

قال الأثرم : سألت أباعبدالٌ عن الرجل ينذا ر إلى شمر امرأة أبيه» أوامرأة أبنه » فقال : هذا ف القرآن 
دولا بيد رين نين » إلا لكذاوكذا . قلت : ينظر إلى ساق أمرأة أبيه وصدرها ؟ قال : 
لا يسجبنى . ثم قال : آنا أ كره أن بر من أمه وأخته إلى مثل هذا » وإلى كل شىء لشهوة » وذكر 
النافى : أن حک الرجل مع ذوات محارمه حك الرجل مع الرجل » والمرأة مع الرآة . 

وقال أو بكر : كراهية أحمد النظر إلى ساق أمه وصدرها على التوق » لأن ذلك يدعو إلى الشبوة » 
منى أنه يكره ولا يحرم . ومنع الحسن » والشعبى » والضحاك النظر إلى شعر ذواث الحارم . فروى عن 
هند ابنة المهلب قالت : قلت لاحسن : ينظر الرجل إلى قر'ط أخته وإلىعنقها ؟ قال : لا » ولا كرامة . وقال 
الضحاك: لو دخلت على أن اقلت : أينها العجوز » غطى شعرك . والصحيح أنه يباح النظر إلىمايظهر غالبا 
لقول الله تعالى : « ولا بدين زينتين إلا لبعو لون » الآبة”" . وقالت سهلة بنت سهيل: «يارسول 
الله » إنا كنا ری سالا ولداً » وكان يأوى معى ومع ابی حذيفة فى بیت واحد» ويراى فلل » وقد 
أنزل فيهم ما عت » فسكيف ترى فيه ؟ فقال لها النى صلى لله عليه وسل : أرضعيه . فأرضمته حمس 
رضعات »فسكان عنزلة ولدها » رواه أبو داود وغيره . وهذا دايل على أنه كان ينظر منها إلى مايظهر غالا 
وإنها قالت : « يرانى فضلى » ومعناه فى ثياب البذالة الثى لا نستر أطرافها . 

وقال ارو القيس : 

فجثت وقد ّت لنوم ليا ٠‏ ول ببق إلا لبسة التَمضل 
8 1 8 8 مو 

ومثل هذا يظهر منه الأطراف والشءر »فكان براها كذلك إذ اعتقدته ولاا. م داهم النى صلى 
الله عليه وسل عل ما ستدعون به ما كانوا يعتقدونه ويفماونه . 

وروی الشافى فى مسنده عن زينب بنت ألى سلمة « أنها ارتضعت من أسماء امرأة الزبير . قاات 


فتكنت أراه أبا» وكان يدخل على" وأنا أمشط رأسى » فيأخذ ببعض قرون رأمى وبقول أقبلى على » 


٣١ سورة النورآية‎ )١( 

0( أى قوله تمالى فى سورة الأحزاب وادعوثم لأباعهم » الآية : وهى تبطل التبنى( ف ) 
(م) أى خلعت اما 

)٤(‏ فى العلقات: لدى الستر إلالبسة التفضل (ف) 


نظر العبد إلى سيدته ‏ كتاب النكاح ۹ 


ولأن التحرر »ن هذا لا يمكن » فأ بي حكالوجه ٠‏ ومالا يظهر غالبا لا يبام لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره » 
ولا تؤمن ممه الشهوة ومواقعة الحظور ٠‏ غرم النظر إلي هكا نحت السرة . 
o‏ (فسل) 
وذوات محارمه :كل من حرم عليه تكاحها على التأبيد بنسب » أو رضاع » أو محري للصاهرة إسبب 
مباح »ما ذكرنا عن حديث سالم وزينب » وعن عالشة : أن" أفلح ا ى القميس استأذن عليها بعد 
ما أتزل لمجاب » فأبت أنتأذن له . فقال النى صلى اللهعليهرسلم : « الذلى له » فإنه عاك ترت عيئك» 
وقد ذكر الله تعالى آباء بعولنهن وأبناء بعولهن . كا ذ كر آباءهن وأبناءهن فى إبداء الزينة لهم . 
وتوقن أحمد عن النظر إلى شمر أم امرأته وبنتها » لأمهما غير مذ كورتين فى الآبة قال القاضى : إعا 
حكى قول سعيد بن جبير ول يأخذ به » وقد صرح فى رواية المروذى : أنه حرم يجوز له المسافرة بها وقال 
فى رواية ألى طالب : ساعة يعقد عقدة النكاحتحرم عليه أم امرأته » فله أن ,رى شعرها ومحاسنها » ليست 
مثل التى يزلى بهاء لا بحل له ابد أن ينظر إلى شعرها » ولا إلى شىء من جسدها » وهى حرام عايه . 
o‏ (فسسل) 
فأما أم ازى بها وابنتها » فلا يحل له النظر إليين » وإن حرم تكاحهن » لأن #رعهن بسب حرم » 
فلم يند إباحة النظر كالحرمة باللعان » وكذلك بنت الموطوءة بشيهة وأمها ليست من ذوات عارمه » 
وكذلك السكافر يس بحرم لقرابته ااام » قال أحمد فى يهودى أو نصرای أسامت ابنته: لا يسافر بها » 
ليس هو حرما لحاء والظاهر أنه أراد:ليس رما ها فى السقر » أما النظر فلا يحب عليها المجاب منه » لأن 
أبا سفيان ألى للدينة وهو مشرك ‏ فدخل على ابنته أم حبيبة » فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لثلا مجاس عليه » ولم حتجب منه » ولا أمرها بذلاك النى صلى الله عليه وسل . 
o7۷‏ (فصل) 
وعبد الرأة له النظر إلى وجهه! وكفيم! لقول اله تعالى : « أو ما ماَکت آبمان “وروت أم ساءة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إذا کان لإحدا كن مكاتب فاك ما يؤدى + فلتدتجب منه » 
وال الترمذى :هذاحديث حسن صحيح؛ وعن ألىقلابة قال: « وکانآزو اج الذى صل الله عليه وسم لامحتحين من 
مكاتب ما بق عليه دينار» ورواه سعيدق سننه . وعنأنس أنالنى صلى الله عليه وسل ٤أ‏ تى فاطمة بعر قد 
وهيه لا » وعلى فاطمة ثوب إذا ّمت به رأسها لم ا رليم » وإذا غطت به رجامها لم يبل رأسهاء فلا 
)١(‏ أرضعت زوجة أ الفعيسعائثة وأفلح» أخ لأنى القعيس»فهو إذن عمها رضاءا . والحديث رواه الجاعة 
بألفاظ متقاربة (ف) (؟) سورة النور آية ١م‏ 


٠٠‏ للحي الاستتار من الفلام 


رأىرسول الله صل الله عليه وسل ما تلتى قال: «إنه ليس عليك بأس» إماهو أبوك وغلامك» رواه أبوداود . 
وکره أبو عبد الله له أن ينظر إلى شعر مولاته » وهو قول سعيد بن لأسيب » وطاوس » وبجاهد, 
ادق و اینالم س » ا کک رناءن الأيتيز والديين » ولأن اف تعالى تال : م یتاذ 3 
الزين ملكت أا 0 وأذين م تدوز الاج ماک ثلاث رات - إلى قوله - ايس عاي - 
وَل عَلينيم؟ جاح" » ولأنه يدق التحرز منه» فأبيح له ذلك كذوى الحار م 
وقال أصحاب الشافمى : هو حرم حكه 2 الحرم من الأفارب ىأحد الوجمين » ١‏ ذكرنا من الدليل» 
ولأنه حرم عليهاء فسكان حرم كالأقارب . 
ولنا : ما روى ابن عر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: « سق الرأة مع َْدها ضَيْمَة »رواء 
سميد » ولأأنها لا حرم عأيه على التأبيد » ولا ملل اتام »فل يكن محرما كزوج أخنها » ولأنه غير 
مأمون عليهاإذ ليست بيهم نفرة الحرمية » والمللك لا يقتضى النفرة الطبيعية » بدليل السيد مع أمته » و إنما 
أبيح له من النظر ما تدعو الحاجة إليهكالشاهد والمبتاع وحوها» وجعله يعض أصحابنا كالأجنى U‏ 
ذكرناه » والصحيح ما قلنا إن شاء الله تعالى . 
o‏ (فسل) 
قأما الفلام ها دام طفلا غير ميز لا يحب الاستتار منه فى شىء . وإن عقل فيه روايتان . 
إحداهما : حكه حك ذى الحرم فى النظر : 
الثانية : له النظر إلى مافوق الشرة ونحت الركبة » لأر الله تعالى قال : « ليسأ نكم الب 
متكت انما نکر والذين! ينوا الس د قوله س كيس عَلَيسكم ولا علي + جاح 
بد هن بطو افون ینک نفک کی بعش - إلى قوله ‏ وَإذًا بلح الأطفال ينك الل 
قليتأذنوا كا استأدن من كبلهم ». فدل دلى التفريق بين البالغ وغيره » وقال أبو عبد الله : 
أبو طيبة حَجم نساء النى صلی الله عليه وسل وهو غلام . ووجه الرواية الأولى : قوله : « والطفل_ 
الین لم يظأهروا على ورات النْسّاء » 427 وقيل لأبى عبدالله : منى تغطى لمرأة رأسها من الغلام ؟ قال: 
إذا باغ عشر سنين . 
0515 (فصل) 
ومبا ح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدنصاحيه ولسه ختى الفرج» لما روى .زين حکے 
ن أبيه » عن جده » قال : « قلت : بارسول الله عوراتنا ما تأتى منها وما نذر ؟ فقال لى : احفظ عورتك 


٣١ مورة انور آية 0۸ (؟) سورة النور آية .مه » .وه (۳) سورة النورآية‎ )١( 


الباح من نظر الأجانب ‏ كتاب النسكاح ل 


إلا مئ زوجتك» أو ما ملكت عيئك » . رواه الترمذى وقال : حديث حسن . ولأن الفرج محل 
له الاستمتاع به » غاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن » ويكره النظر إلى الفرج » فإن عالشة رضى الله عنما 
قالت : « مارأيت فرج رسول لله صلی الله عليه وام قط » . رواه ابن ماجه + وفى لفظ قالت : 
« ما رأيته من رسول الله صلی اله عليه وسام > ولارآءمنى » . وقال أحد فى رواية جعفر بن تمد فى امرأة 
تقعد بين يدى زوجما » ونی بينهباء مكشوفة فى ثياب رقاق : لا بأس به » قلت : تخرج من الدار إلى 
بيت مكشوفة الرأس » وليس ف الدار إلا هى وزوجها ؟ فرحص ف ذلك . 

o۷۰‏ (فصل) 

ويباح لاسيد النظر إلى جمييع بدن أمته حتى فرجما » لما ذكرنا فى الزوجين » وسواء فى ذلك سر يته 
وغيرها » لأنه بباح له الاسستمتاع من جمينع بدلها » فأبييح له النظر إليه » فإن زوج أمته حرم عليه 
الاستمتاع والنظر هنها إلى ما بين السرة واركبة » لأرك عرو بن شميب روى عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : « إذا زوج أحد خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون 
السرة وفوق الركبة فإنه عورة » . رواه أو داود » ومفمرمه : إناحة النظر إلى ما عداه » وأما 
ترم الاستمتاع بها فلا شك فيه » ولا اختلاف » فإنها قد صارت مباحة لازو ج » ولا تمل امأ لرجلين » 
فإن وطنها لزمه الم والتمزير » وإن ولدت فقالأحمد : لا ياحقه الولد لأنها فراش لغيره » فلا يلحقه 
ولدها كالأجنبية . 

4 (فصل) 

قيمن دباح له النظر من الأجانب 

ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها » من العورة وغيرها » فإنه موضع حاجة» وقد 
روى أن النى صل الله عليه وسلم لاحكُم سعدا فى بنى قريظة » کان يكشف عن مؤتزرم » وعن عمان 
أنه أي بغلام قد سرف فقال : انظروا إلى مؤتزره » فلم يحدوه أنبت الشمر » فلم يقطمه . 

ولاشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينم » قال أحمد : لا يشهد على 
امرأة إلا أن يكون قد عرفما بمينها » وإن عامل امرأة فى بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها » ليميا 
بعينها » فيرجع عليها بالدرك . وقدروى عن أحمد : كراهة ذلك فى حق الشابة دون المحوز » واعله 


كرهه لمن ماف الفتئة أو يستغنى عن العاملة » فأما مم الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس . 


)ف(۲۸٤ لفظ «فإنه عورة» زائد عى ما فى مسند أنى داود + ؟ ص‎ )١( 


¥ الخنى --النظر إلى العحوز 


) فصل‎ ( oY 
: فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه حرم إلى جميعها فى ظاهى كلام أحد . قال مد‎ 
لابا کل مع مطلتقه » هو أجنى لايحل له أن ينظر إلهاء كيف يأ كل معهاء ينظر إلى كنها ؟‎ 
» لاحل له ل القاضى : يحرم ءايه النظر إلى ماعدا الوجه والكفين » لأنه عررة‎ 
وبباح له النظر إليها مع التكراهة إذا أمن النتنة » ونظر لغير شهوة . وه_ذا مذهب الثافمى » اقول الله‎ 
تعالی:(و لا يلين 5 بذ“ إلا اظ منم ا ) قال ابن عباس : « الوجه والكفين» وررت عائشة أن أسماء‎ 
بنت ألى بكر دخات على رسول لله صلی الله عايه وسل فى یاب رقاق » فأعرض عہاء وقال : « يا أسماء‎ 
إن الرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن برى مما إلا هذا وهذا  وأشار إلى وجه وكفيه » رواه‎ 
. أبويكر 29 وغيره » ولأنه ليس بعورة فل يحرم النظر إليه بغي ري كوجه الرجل‎ 
ولنا :قول الله تهالى : « وإ سال وهن متاعا قاس وهن من وراه جاب »© وقول النى‎ 
: صلى الله عليه وسل « إذاكان لإحدا كن مکانب فلات مارؤدٌّىفلتحتجب مئه »2 . وعن أم سامة قالت‎ 
كنت قاعدة عند النى صل الله عليه وسل أنا وحفصة » فاستأذن ابن أم مكتوم » فقال الفى صلى الله عليه‎ « 
وسل : احتجين منه » رواه أبوداود « وكان الفضل بن عباس رديف رسول الله صل الله عليه وسام لخاءته‎ 
040 اللئعمية تستفتيه » لعل الفضل يفنظر ]ليها وتنظرإليه » فصرف رشول الله صلى الله عليه وسام وجهه عام‎ 
وعن جرر بن عبد الله 0 : « سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟ وأمرنى أن أصرف‎ 
بعرى » حذيث صحيح وعن على رذ الله عنه قال : قال لى رسول اله صلی الله عليه وسلم :0 لاتتيع‎ 
النظرةالنظرة» فإبما للك الأولى ودس تلك الآخرة»رواهها أبوداود.وفى إباحةالنظر إلى رأة إذا أراد تزويمها‎ 
دايل على التحريم عند عدم ذلك » إذ لوكان مباحا على الإطلاق فا وجه التخصيص لهذه؟ وأما حديث‎ 
. إن صح  فيحتمل أن هكان قبل نزول الحجاب فتحمله عليه‎  ءامسأ‎ 
) فصلل‎ ( o۷ 
والعجوز التی لای ہی مثلها لابأس بالنظر منها إلى مابظر غالبا لرل الله تعالى : « الیو اعد منت‎ 
القساء اللاى لار جون ركاه ية . قال ان عباس فى قوله تعالى : قر لسر فون قرا‎ 
رواه أ بوداود وقال : هذا سل (ف)‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب آية مه‎ 
) أخرحه الجسة إلا النسالى عن أم سامة ( ف‎ )۳( 


3 )أخرجه أحمد و مسلم وأبو داود والأزمذى (ف ) (ه) سورة النساء آية ‏ 


النظر إلى الأمة والطفاة س كناب النكاح ۱۳ 


أبصارهم وقل امات يْصضن من' أبصارهن  »‏ الآية . قال : فسخ واستثنى من ذلك 
القواعد من النساء اللانى لا برجون نسكاعا الأبة . وفى معنى ذلك الشوهاء التى لا نشنهى . 

ot‏ (فصلل) 

والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غاب كالو جه والرأس واليدين والساقين؛لأن عمر رذى الله عنهرأى 
امأ متائمة فغسرمها بالدرة وقال:«يالكاع تفشمهین باحر ار » وأخرجأ بو حفص بإسناده :أن عر کان لايدع 
أمة تشع فى خلافته » وقال : « نا القناع لاحرائر » ولو كان نظر ذلك منها رما 0 بنع من ستره بل 
أعس به » وقد روى أنس « أن الثى صلى لله عليه وسل للا أخذ صفية ؛ قال الناس : لا ندرى أجملها أم 
الؤمنين أم أم ولد ؟ فقالوا: إن حجبها فهى أم الؤمنين » وإن لم بحجبها فعى أم ولد » فما ركب وطأ لا 
خلفه ومد الححاب دنه وين الناس « .متفق عليه ¢ وهلا ديل على أن عدم حوب الإماء كان تيم 
بيهم مشهورا » وأن الحجب اغيرهن كان معلوما » وقال أصاب الشافعى : يباح النظر منها إلى ماليس 
بعورةء وهو ماوق السرة وت الركبة » وسوى أصحابنا بين الهرة والأمة لقوله:عالى :«ولايبدين 
زيةنهن » الآبة » ولأن الءلة فى حرم النظر الحوف من الفتئة » والفتنة الحوفة تستوى فما الحرة والأمة » 
فإن الخربة م لايور ف الأمر الطبيس ¢ وقد ذكرنا مايدل على التخصيصس ویو<ب الفرق يدمهما ¢ وإن 
م يفترقا فما ذكروه افترقا فى المرمة وفى مشقة الستر» كن إن كانت الأمة جميلة مخاف الفعنة بها حرم 
النظر إلمها كا حرم النظر إلى الغلام الذى شى الفتنة بالنظر إليه . قال أحمد فى الأمة إذا كانت جيل : 
تنتقب . ولا ينظر إلى المملوكة» ٤‏ من نظرة ألةت فى قاب صاحما البلابل ...ل 

اه (فصسل) 

٠‏ فآما الطفلة التى لا تصلح لاتكاح فلا بأسبالنظر إلا » قال أحمد فى روابة الأثرم فى رجل يأخذ الصغيرة 
فيضعها فى ححره ويقبلها فإن كان بحد شهوة فلا > وإن كان لغير شهوة فلا بأس ¢ وقد روى أبو بكر 
بإسناده عن عر بن حفص المدينى أن الزبير بن العوام أرسل بابنة له إلى عمر بن الطاب مع مولاة له » 
فأخذها عر بيده وقال : ابنة أنى عبد الله » فتحركت الأجراس من رجاها ءفأ خذها عمر فقطمما وقال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل :مم کل جرس شيطان » . فأما إذا بافت حداً تصاح ممه للتكاح كابنة 
تسمعفإن عورتها مخالفة امورة البالغة » بدليل قول عايه السلام : لا يقبل الله صلاة حائض إلا مخمار» .فدل 
على صحة الصلاة من ل نض ءكشوفة الرأس » في حمل أن يكون كما f>‏ ذوات الحارم » كقولنا 
فى الذلام امراهى مع النساء . وقد روى أبو بكر عن ابن جربج قال : قالت عائثة : « دخات على ابئة أخى 


)١(‏ سورة النور آية .م »وم 


ليله الغنى - نظر من ذهبت شهوته 


مر ينة » فدخل على الى صلى الهعليهوسل » فأعرض » فقلت: بارسول الله إنها ابنة أخى » وجار بة فقال: 
«إذا عركت الرأة ر ها أن تظهر إلا وججماء وإلا مادون هذا وقبضش على ذراع نفسه 03 ترك بين قبطضته 
وبين الكف مثل قبضة أخرى أو نوها . وذكر حديث أسماء : «إذا بلفت الحيض لم يصاح أن برى مما 
إلا هذا وهذا » وأشار إلى وجمه وكفيه . واحتج أحد بهذا الحديث . وتخصيص الخائض ذا التحديد 
دليل على إباحة أ كثر من ذلك فى حق غيرها . 
o‏ (فصل) 
ومن ذهبت شبوله من الرجال لكير أوعنة أو مرض لا رحى روه » واللمي © 
والشيخ والحنث الذى لا شهوة له » كه حم ذوى الحرم فى النظر لقول الله تعالى: 2 أو المَابِين غَيْر 
أو لى الإربة»”" أىغير أولى الحاجة إلى النساء » وقال ابن عباس : هو الذى لانستحى منه النساء وعنه : 
هو الخنث الذى لا يقوم زبه . وعن محاهد وقتادة : الذى لا أرب له فى النساء . فإن كان الخنث ذا شهوة 
ويعرف أمر النساء » فحكه حك غيره » لأن عالشة قالت : « دخل على أزواج النى صلى الله عليه وسسلم 
َم 20 فكانوا بعدونه من غير أولى الإربة ( من الرجال )”© فدخل علينا النى صلى الله عليه وسل وهو 
ينعت أمرأة بأنها إذا أقبلت أقبات بأريع » وإذا أديرت أدرت بان . فقال النى صلى الله عليه وسل : ألا 
أرى هذا يعل ما هبنا ؟ لا يدخلن عليكن هذا خجبوه 6”"* رواه أبو داود وغيره » قال ابن عبد البر : 
ليس الخنث الذى تعرف فيه الفاحشة خاصة » وإنما التخنيث بشدة”" التأنيث فى الخلقة » حتى بشبه المرأة 
فى الاين والكلام » والنظر والنغمة والمقل » فإذا كان كذلاك لم يكن له فی النساء أرب » وكان لايفطن 
لأمور النساء » وهو" من غير أولى الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء » ألا ترى أن النى صلى الله 
عليه وسام لم بمنع ذلك الخنث من الدخول على نسائه » فلا ممه يصف ابنة غيلان » وفهم أمر النساه 
أمر بحجبه ؟ 
)١(‏ فى المخطوطة م١‏ أو الحمى . (0) فى الخطوطة م٠‏ : ذى الحرم 
(*) م ورة النساء آية وم 
)٤(‏ رواه البخارى < ۷ ص ۷ منيرية . من رواية أم سامةهوكان المخنث يدخل عليها قالت : إن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان عندها وفى البيت عخنث » فقال المحنث لأخى آم سادة : إن فتح الله لم الطائف غدا أدلك على 
ابنة غيلان » فإنها تقبل بأربع » وتدبر بان : فقال النى صلى الله عليه وسلم . لا يدخلن هذا عليكم » . وبنت 
غلان هى نادية أو بادية كا فى المرجع الآنى رقم (e) ٩‏ ساقطة من المحطوطة ۲١‏ 
)٩(‏ اسمدهيت بكسر فسكون» وذاكر ابن إسحاق أن امه ماتع»أو مانع بالنون»وقال للدينى:إن مانما لقبهيت 
وقبل غير ذلك انظر (إرشاد السارى ج۸ ص١١١‏ (۷)فی الخطوطةم١‏ : شد التأنيث (۸) فى المخطوطة ١8‏ : فهو 


.نظر الرجل إلى الرجل والرأة إلى الرأة ‏ كاب الكاح e‏ 


a۷۷‏ (فسل) 
فأما الرجل مع الرجل فلسكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة. وفى دا روايتان : 
إحداها : مابين السرة والركية . والأخرى : الفرجان:. وقد ذكرناها فى كتاب الصلاة 

[ وعنبه لا يباح » لأنه كر بالغ أجنى» فلم ببح له ذلك » كالذى له أرب » ذكر هذا فى شرح * 
لقنم ] ولا فرق بين الأمرد وذى الاحية » إلاأن الأمرد إن كان جميلا بخاف الفتنة بالنظر إليه 
لم نمز تعمد النظر إليه . وقد روى عن الشعى قال : « قدم وفد عبد القبس على النى صلى الله عليه وسل » 
وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة » فأجاسه الت صلی الله عليهوسلم وراء ظهره » . رواه أبو حفص قال 
الروذى : ممت أبا بكر الأعين يقول : قدم علينا إنسان من خراسان صديق لأ عبد الله » وبعه 
غلام ان أخت له » وكان جيلاء ففى إلى أ ف عبد الله فحدثه » ذلا قناخلا بالرجل وقال له : من عذا 
اغلام منك ؟ قال : ابن أختى » قال : إذا جئتى لا يكون معك » والذى أرى لك:ألا بمثى معك فى طريق. 
فأما الفلا الذى لم يبلغ تسم فلاعورة له بحرم النظر إليها » وقد روىعنابن ألى ايلى عن أبيه قال : « کنا 
جاوسا عند النى صلى الله عليه وس » قال : اء الحسن مل يتمرغ عليه » فوقع مقدم قيصه أراه قال : 
ققبلز بيبته كرواه أبو حفص . 

o۸‏ ( فصل) 

وح الرأة مع الرأة حك الرجل مع الرجل سواء » ولا فرق بين المسامتين وبين السامة والذمية » كا 
لا فرق بين الرجلين المسامين وبين الس والذى فى النظر ء قال أحمد : ذهب بعض الناس إلى ألما لا نضع 
خمارها عند البهودية والنصرانية » وأما أنا فأذهب إلى نما لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها كحي تلد . 

وعن أحمد روابة أخرى : أن الساة لا تتكشف قناعها عند الذمية » ولا تدخل ممما الام » وهو 
قول مكحول » وسلمان بن مومى » لقوله تعالى :« أو ناهن » والأول أولى » لأن النساء الكوافر من 
الههوديات وغيرهن قدكن يدخلن على نساء النى صلی الله عليه وسلم » فلم یکن“ مین ”° ولا أمرئن 
جاب . وقد قالت عائشة[ رضى الله عنما ] جاءت يهودية لسأطها» قات : ا الله من عذاب القبر 5 
فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسام وذ كر الحديث » وقالت أسماء : « قدمت على أنى وهى 
راغبة - يدنى عن الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسل [ أن ] أصلماء قال : نعم » . ولأن 


الححب بين الرجال والنساء لی لا بوحد بين السفة والذميه ¢ فوجب ألا ثبت ت المحب اما كالم 


)١(‏ أى : لا تكون قابلة لها ولا تقوم بشئون ولادنها )0( فى المخطوطه : فلم يكن حجن 
( م 6 سد الفئىي-ت سايم ) 


۱۹ اللغنى ‏ نظر الرأة إلى الرجل 


E 5 0 ٤‏ هلي اه 
مم اذى » ولأن المجاب إما حب بص أو قياس » ولم يوجد واحد منهما فأماقوله : « أو اسان ٩‏ 


فيحتمل أن يكون المراد : جملة النساء 
4ه (فصل) 
فأما نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان 
إحداهها : ها النظر إلى ماليس بعورة . 
والأخرى : لايحوز ها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها . اختاره أبو بكر » وهذا أحد 
قولى الشافعى » لا روى الشافمى عن نبهان » عن أم سارة» الت : « كنت قاعدة عند النى صلى الله عليه 
وسال أنا وحفصة » فاستأذن ابن أم مكقوم » فقال النى صل الله عليه وسام : احتجين منه . فقلت يا رسول 
الله إنه ضر ر لا ببصر. قال : أفعمياوان أن لا تبصرانه ؟ » . رواه أ بو داود وغيره » ولأن الله تعالى أ 
الاساء بفض أبصارهن » كا أمر الرجال به » ولأن الأساء أحد نوعى الآدميين » فحرم عليون النظر إلى 
النوع الآخر فياساً على الرجال » عتقه أن اللءنى الحرم لانظر خوف الفتنة » وهذا فى الرأة أبلغ » فإنها أشد 
شموة وأقل عقلا » فتسارع الفتدة إليها أ كثر . 
ولنا : قول النبى صلى اله علءه وسل لفاطمة بذت قيس : «اعتددى فى بيت ابن أم مكتوم » فإنه رجل 
أعى تضعين ثيابك فلا يراك ° » متفق عليه » وقالت عائشة : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تى ردائه وأنا أنظر إلى البشة يامبون فى المسجد » » متفق عليه © » ولوم فرغ الب ی می اله عليه 
وسام من خطبة العيد « مضى إلى الأساء © فذ كرهن . وممه بلال» فأمرهن بالصدقة 206 » ولأنهن أو 
مذمرى النظر لوجب على الرجال الحجاب » كا وجب على الذساء » لثلا ينظرن إليهم » فأما حديث نبهان 
فقال أحمد : نبهان روى حديثين عحيبين » يعنى هذا الحديث » وحديث : « إذاكان لإحدا كن مکاتب 
فلاحتجب منه » » وكأنه أشار إلى ضءف حديثه » إذ لم يرو إلا هذين الحديثين اللالفين للأصول ؛ وقال 
ابنعبدالبر : نبهان يجخوول» لايعرف الابرواية الزهرى عنه هذا الحديث » وحديث فاطمة صحيح » فالجة به 
لازمة» م يحتمل أن حديث نبهان خاص لأزواج النبى صلى الله عايدوسلم » كذلكقال أسمد وأبو داود» 
قال الأثر م : قلت لألى عبد الله : کان حديث نبهان لأز واج النبى صلى الله عليه وسلم خاصة » وحديث 
)١(‏ سورة النور آية ۳١‏ (؟) القصة برواية أخرى فى سنن النساثى جم ص ۷١‏ ط الميمنية ٠۳٠۲‏ هم 
(۳) وتسكلة الحديث « حت أ كون الذى أسأم » فاقدروا قدر الجارية الحديئة السن » الحريصة على اللوو» . 
انظر ( البخارى + ۷ ص به المنبرية ) . 
(4) هذه رواية بالمى. وفى آشرهادفرأيتمن.هوين إلى آذانون وحاوقهن يدفعن إلى بلال» لم ارتمع هو وبلال 
إلى بيته ٠‏ انظر ( البخارى + ۷ ص ۷۲ منيرية ) . 


نظر السيد إلى أمته المنزوجة - كتاب النسكاح 1۰۷ 


فاطمة لسائر الناس ؟ قال : نعم . وإن قدر التمارض » فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ حديث 
مفرد فى إسناده مقال . 

€ ما‎ o۸۰ 

قال لإ وإذا زوج أمة وشرط عليه أن تكون عندھ بالہار » ويبعث بها إليه بالليل » فالمقد والشرط 
جائزان » وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده 4 

أما الشرط فصحيح » لأنه لايؤل يمقصود النسكاح » فإن الاستمتاع إعا يسكون ليلا » وإذا كان 
الشرط صحيعا لم ينم صحة العقد» فيسكونان صميحين » وعلى الزوج النفقة فى الايل » لأ با سات إليه 
فيه» ولوس عليه نققة النهار» لأنها فى مقابلة الاستمتاع » وهو لا يتمكن من الاستمتاع بها فى تلاك الال » 
وإذا م جب نفقة امار على الزوج وجبت على السيد » لاما فى خدمته حينئذ » ولأمها باقية على الأصل فى 
وجوبها على السيد » فتكون ةنما بدنهما نصفين » وكذلك الكسوة » وقال بعض أصحاب الشافعى : 
ليس على الزوج شىء من النفقة » لأنها لا مجحب إلا بالمسكين القام » ولم بوجد » فلم يحب منها شىء » كالرة 
إذا بذات النسلم فى بعض الزمان دون بعض . 

ولنا : أن النفقة عوض فى مقا بلة للنفعة ؛ فو جب منها بقدر ما يستوفيه كالأجرة فى الإجارة » وفارقت 
المرة » لأن النسابم عايها واجب فى جميع الزمان » فإذا امتدعت فى البعض فل تسلم ما وجب عليها تسليمه » 
وههنا فد سل السيد جيم ماودب عليه . 

01 (فصل) 

فإن زوجها من غير شرط فقال القافى : الك فيه کا لو شرط » وله استخدامها لمارا » وعليه إرساها 
ليلا للاستمتاع اء ل نه زمانه » وذلاك لأن السيد لات من أمتهمنفعتين . منفعة الاستخدام » والاستمتاع 
فإذا عقد على إحداها لم يلزمه تسليمها إلا فى زمن استيفائها » كا لو أجرها لاخدمة لم يلزمه اسليمها إلا فى 
زمنها وهو النهار » والنفقة بينهما على قدر إَقامتها عندها . 

فإن تبر ع ٩2‏ اليد بإرساها ليلا ونهارا فالنفقة كلما على الزوج » وإن تبرع الزوج بتركما عند السيد 
ليلا ونهاراً لم اسقط نفقتما عنه » ولو تبرع كل واحد ممما بترکما عند الآخر وتدافماها كانت قفتا كلها 
على الزوج » لأن الزوجية تقتضى وجوب النفةة "مام يمفع من استمتاعها عدوانا » أو بشرط » أو نوه » 
ولذلاك يجب نفقتها مع تعذر استمتاعها”" بعر ضأو حي ضأو وها فإذا لم يسكن من السيد هنا منع وجيت 


)0 ف المطبوءة وإن قرع م( ی الطيوعات : تقتذى وحوبها . وما أثبتناه أوضح 3 
0( فى المخطوطة : الاستمتاع بها 


۰۸ الى حب من اسحب تكاحبن 


الدفقة على ازو ٩‏ » لوجود الزوجية للقتضية ها » وعدم الانع منها . 


oTAY‏ (فسل) 
فان أراد الزوج السفر بها لم يملك ذلك » لأنه ينوت خدمتها للستحقة لسيدهاء وإن أراد اليد السفر 
بها فقد توقف أحمد عن ذلك » وقال : ما أدرى » فيحتمل المنع مده » لأنه يفوت حق الزوج منْهاء فنع منه 
قياسا على مالو مدعه منه مع الإفامة » ولأنه مالك لإحدى منفءتهها فلك" منع الآخر من السفر بها كالسيد» 
وكا لو أجرها ثم أراد السفر بها . ويحتمل : أن له السفر بها » لأنه مالك رقبتها كسيد العبد إذا زوجة » 
وإن شرط الزوج أن تسل إليه الأمة ليلا ونماراً جاز » وعليه نفةتها كلها » ولوس للسيد السفر بهاء لأنه 

لااحق له فى بضدها9؟ . 

oA‏ (فسل) 
ويستحب لن أراد التزوج أن بتار ذات الدين » لقول النى صلى الله عليه وسل : « تنكم الرأة 
الها ولا واا ولرينها » فاظفر' ء بذات اين ربت يداك » متفق عليه » ومحختار اليسكر » لقول 
رسول الله صلی الله عايه وسلم: «أتزوجت اجار ؟ قال : قلت » نعم . قال : بسكرا أم ّا قال :قات : 
بل ثيا . قل : فملا بسكرا تلاعمها وتلاعيك0© ؟ » متفق عليه . وعن عطاء عن الذى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : م علي بالأبسكار » فانهن أغذب' أفواها وأنقَ أر حاما”؟ » . رواه الإمام أدد. وفىرواية 
« وأنتق” أرحاما » وأرضى باليسير » . ويستحب أن تسكون من نساء يمر فن بسكثرة الولادة للا روى 
عن أنس قال : « کان رسول الله صلى الله عليه وسل يأمر بالباءة » وينهىعن التبتل لميا شديداً» ويقول : 
تزوجوا الودود الولود فإى مكار بك الأمم بوم النيامة » . رواه سعيد . وروىمعقل بن يسار قال:جاء 
رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسل قئال : إلى أصوت امرأة ذات حسب ومنصب » إلا أنما لا تلد» 
أفأتزوجها ؟ فنهاه » ثم أتاه الثانية فنهاه » م أتاه الثالثة فقال : «تزوجوا الودود الولود فإنى مكار e‏ 

رواه التسالى . 
وعن على بن الحسين : أن النى صلى الله عليه وسل قال :«يابتى هاشم عليسكم بنساء الأعاجم » فالقسوا 
أولادهن » فإن فى أرحامهن البركة » . ويختار الجميلة لأنها أسكن. لنفسه » وأغض لبصره » وأ كل لودته 


(؟) فى للطبوعات : فالفقة على الزوج . وما أثبتناه أوضح . (0) فى الطبوعة: فلم علك . 
(©) فى للخطوطة م1: فى نفعها ٠‏ (4) فى رواية البخارى : «فهلاجارية تلاع ماو تلاعبك )ب ۷ ص م 
النيرية » ورواية ابن قدامه انظرها كذلك فى سنن اسای = م ص ۷١‏ اليمنية . 
(ه) فى المخطوطة م١1‏ : وأفتح أرحاما (0)أتق أرحاما أى أ كثر أولادا 


الحرمات كعاب النكاح 14 


ولذلك شرع النظر قبل النتكاح . وقد روى عن ألى بسكر بن عمد بن مرو بن حزم عن رسول الله صلى 
اله عليه وسام أنه قال : « إعا النساء لعب » فاذا أمخذ أحدك لمبة فلي جما » . 
وعن ألى هريرة قال : قيل : يارسول الله أى النساء خير ؟ قال : « التى نسرته إذا نظر » وتطيءه إذا 
أمر » ولا تخالفه فی نفسها ولا فى ماله بما يكره»”كرواه النساتى . وعن يحى بن جعدة أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « خير فائدة أفادها المرء السام بعد إسلامه امرأة جميلة » نسره إذا نظر إلمها» وتطيمه إذا 
أمرها » ومحفظه فى غييته فى ماله ونفسها » . رواه سعيد . 
ويمختار ذات العقل » ويحتنب الجقاء» لأن النكاح ,راد لاوشرة» ولا تصلح العشرة مع الجقاء » ولا 
يطب العيش معها » ورا تعدى ذلك إلى ولدها . وقد قيل اجتفبوا الجقاء » فإن ولدها ضياع » وصحيتما 
بلاء » ومختار الحسيبة » ليكون ولدها جيبا » فإنه رعا أشبه أهاها » ولع إلهم . وكان يقال : إذا أردت 
أن تتزوج امرأة فانظر إلى أبيها وأخيها . وعن عأئشة قالت : قال رسول الله صلى الشهعايه وسلم : « يروا 
لايم ء وأنكحوا الأ كفاءء وأنسكحوا إليهم » . 
ومختار الأجنبية » فإن ولدها أنجب» وهذا يقال : اغترنوا لا تضووا”؟ » يمنى انسكحوا الذر انب كيلا 
صحفت أو لادع . وقال بعضهم : الغرائب أتجب » وبنات العم أصبر . ولأنه لات من المداوة فى التكاح 
وإنضاؤء إلى الطلان » فإذا كان فى قرابته أفضى إلى قطيءة الرحم الأمور بصلتها . والله اعم 5 
( باب ما حرم نتكاحه واجمع بينه وغير ذلك ) 
التحريم لانكاح ضربان : ريم عين ؛ و حرم جمع » ويتنوع أا وعين : غرم سب » ورم 
سبب . والأصل فى ذلك الكتاب والسنة والإجماع » فأما الكتاب فقول الله تعالى : « حرمت" علي * 
اا والآبة التى قبلها والتى بعدهاء وأما السئة فروى أبو هريرة عن رسول اللدصلىالله عليه وسلم 
أنه قال: دلا مم الرجل بين المرأة وعنما ‏ ولا بينها وبين خاالها » متفق عليه . وعزعائشة رضى الله عنها 
قالت قال رسول الله صلى عليه وسام : « إن الرضاعة تحرام ما تحرام الولادة © » أخرجه مسلم » وأجعت 
الأمة على تحر جم ما نص الله تعالى على تحريمه . 
(۱) اظر (سان النسائى مع شرحه زهر ااربا < ص ۷ اليمنية ۱۳١۲‏ ) 
»( أخرجه ابن ماجه والحا م والببيق عن عائشة (ف) (*) بغم الثناة وسكون الاد الأجمة وضم 
الواو » من الذاوى وهو النحيف العليل . يقال : أضوت الرأة إذا أنت بوك ضاو » كا يقال : أذكرت وأنثت 
( على هامش المخطرطة ١.‏ ) 2 (4) سورة النساء آبة عم (ه) وفىرواياتالحديث « ولا الرأتوخالتها » 
انظر سنن النسائى < ؟ ص۸۲ اليمنبة وفى رواياته « أو خالته! » (؟) الحديث من قصة طويلة من حديث عائشة . 
انظر ( صحرح مسلم بشمرح النووى الطبعة الأولى عام ۱۹۲۹ م ٠١‏ ص ۱۸ ٠‏ 


11۰ الغنى- التحريم بانسب وبالسيب 

#» ما‎ oA 

قال لإ والحرمات نكاحبن بالأنساب: الأمهات» والبنات»والأخوات » والمات » واللالات » وبنات 
الأخ » وبنات الأخت » والحرمات بالأسباب : الأسبات المرضعات » والأخوات من الرضاعة » وأمبات 
النساء » وبنات النساء اللانى د خل مهن » وحلائل الأبناء » وزوجات الأب »والح بين الأختين 4 


وجملة ذلاك : أن اللنصوص على حرعمن فى السكتاب أربع عشرة : سبع بالنسب » وائنتان بالرضاع » 
وأديع بالمصاهرة » وواحدة باجم . 

فأما اللوأى بالنسبفأولاهن: الأمبات » وهن: كل من ادبت إليما بولادة» سواء وقع عليها امم 
الأم حقيقة » وهى التى ولدتك » أو مجازاً وهى التى ولدت من ولدك وإن عات » من ذلك . جدتاك» أم 
أمك » وأم أبيك » وجدتا أمك » وجدتا أبيك»وجدات جداتك » وجدات أجدادك وإن علواء وارئات 
كن أو غير وارثات » كلهن أمهات عرمات . 

ذكر .و هريرة هاجر أم اسمأعيل فقال : د تلك أمكم يا بنى ماء السماء » وفى الدعاء « اللهم صل على 
آنا آم وأمنا حواء » . 

والبتات» وهن: كل أنى انتسبت إليك بولادتك» كابنة الصاب » و بناتالبنينوالبنات » وإن 'زلت 
درجتون » وارثات أوغير وارثات » كلهن بنات حرمات » لقوله تمالى:« وتات ¢ فإن كلام أة بنت 
آدم كا أن كل رجل ابن ادم » قال الله تعالى : «يابي آم 2 

والأخوات من الجوات الثلاث » من الأبوين أو من الأب » أو من الأم»لقوله تعالى : «وأخَواتكم» 
ولا تفريم علم.رن » والمات أخوات الأب س المهات الثلاث » وأخوات الأجداد من قبل الأب » ومن 
قبل الأم » قربا كان الجد أو بعيداً » وارثا أو غير وارث » لقوله تعالى : « وماك » وانفالات أحوات 
الأم من الجهات الثلاث » وأخوات الجدات وإن علون » وقد ذ كرنا أن كل جدة أم » فكذلك كلأخت 
لجدة خالة محرءة » لقوله : »ًك «. 

وبنات الأ :كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة فهى بنت أخ محرمة » من أى جهة كان الأخ لقوله 
تءالى : هم وتات االأح » وبنات الأخت كذلك أبضا عرمات » لقوله سبحانه « وبتات الأخْت » 
فبؤلاء الحرماك بالأنساب . 

النوع الثاتى : الجر مات تحربم السبب وهو قسمان : رضاع » ومصاهرة . 

فأما الرضاع فاللنصوص على التحريم فيه اثنتان : الأمهات امرضعات » وهن اللانى أرضعنكوأمهانون 


. (؟) سورة الأعزاف آية كا لاو لم‎ . ١ سورة النساء آية‎ )١( 


أمبات النساءو بنامهن س كتاب الفكاح آلا 


وجدانهن وإن علت درجتبن على حب ما ذ كرنا فى النسب محرمات بقوله تمالى : « وَأمبائم اللاتى 
أَرَضمتَع وَأنَو وام من الراضاءة » كل امرأة أرضءتك أمها» أو أر 5 أمك » أو أرضءتك وإياها 
اصرأة واحدةء أو ارتضعت أنت وهی من لبن رجل واحد ء كرجل له امرأتان لما منه لين » أرضعتك 
إحداما » وأرضعتما الأخرى فى أختك عرمة عليك لقوله سبحانه « واوا من الرضاعة 4 . 


القسم الثانى . محري امصاهرة والنصوص عليه أريع : أمهات النساء » فن زوج امرأة حرم عليه كل 
أم ها من نسب أو رضاع » قريبه أو بعيدة » »جرد العقد » نص عليه أحمد وهو قول أ كثر أهل الم 5 
منهم ابن مسعود ء وابن عر » وجار » وعران بن حصين » وكثير من التابمين » وبه يقول مالك » 
والشافنى » وأصحاب الرأى . وحكى عن على رضى الله عنه أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتهاء كا لا تحرم 
ابنتها إلا بالدخول . 


ولنا قول الله تعالى : « وأمهات نه سانكم كم » والعقود عليها من نسائه » فتدخل أمها فى عموم الآبة قال 
ابن عباس : أيهموا ما أبهم الفرآن » ينی عمموا حکہا فى كل حال » ولا تفصاوا بین المدخول بها وببن 
غيرها . ويروى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسل قال : «من توج امرأة 
فطلقها قبل أن د حل ہا لا بأس أن إتزوج ربيبته » ولا بحل له أن يتزوج أمها » . رواه أبو حفص 
بإسناده . وقال زيد : تحرم بالدخول أو بالوت ؛ لأنه يقوم مقام الدخول » وقد ذكرنا مأ يوجب التحريم 
مطلقاً » سواء وجد الدخول أو الموت أولا » ولأنها حرمت بالصاهرة بقول ممهم » رمت بنفس العقد 
كحليلة الابن والأب .” 
الثانية : بئات ال ء اللالى دخل بهن » وهن الربائب » فلا يحرمن إلا بالدخول بأمہانہن » وهن كل 
بات للزوجة من نسب أو رضاع » قريبة أو بعيدة » وارثة أو غير وارثة على حسب ما ذ كر نا فى البنات ¢ 
إذا دخل بالأم حرمت عليه سوا ءكانت فى حجره أو لم تسكن » فى قول عامة الفقهاء » إلا أنه روى عن عر 
وعلى رذى الله عنهما نیما رخصا فيها إذالم تكرن فى حجره وهو قول داود ؛ لقول الله تمالی : 
« وربائيكم اللا نى في حجُو ركم" » قال ابن النذر : وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول . 
وقد ذ كرنا حديث عبد الله بن عمرو فى هذا » وقال الذي عل E‏ عيبيةة ولا درطن 
و . ولأن التربية لا تأثير لها فالتحريم كسائر الحرمات فأما الأية فل خرچ 
مخرج الشرط . وإما وصفها بذلاث تعريقاً ها بغالب حاها . وما خرج مخرج الغالب لا يصح السك 


,فمو مه . 


8 . ٠ انى - حلائل الأبنام‎ MT 


وإن لم يدحل بامرأة لم تحرم عليه بنائها فى قول عاءة علماء الأمقار إذا بانت من نكاحه » إلا أن 
تموت قبل الدخول ففيه رؤايتان : 7 5 
إحداها : تحرم ابنتها » و به قال زيد بن ثابت » وهی اختيار أبى بكر . لأن الوت ی مقام الدخول 
فى تسكيل المدة والصذاق » فيقوم مقامه فى تحر الربيبة . 
والثانية : لا تحرم وهو قول على » ومذهب عامة العلماء قال ابن المنذر ؛ وأجمع عوام علاء الأمصار 
أن الرجل إذا تزوج الرأة ثم طاقها أو مانت قبل الدخول بها جاز له أن يزوج ابتما » كذلاث قال مالك 
والثورى » والأوزاعى » والشاذني » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » ومن تبعهم . لأ الله تعالى قال : 
« من اکم اللا ى دحتم ون فلن لم تکونوا َا ن قلا جاح كيسكم" ۾ ء وهذا 
نص لا يترك قيال ضعيف . وحديث عبد الله بن عرو وقد ذكرناء » ولأنها فرقة قبسل الاخول فل تحرم 
الربيبة كفرقة الطلاق» والموت لا جرى تجرىالدخول ف الإحصان والإحلال وعدة الأقراء » وقيامه مقامه 
من وجه ليس بأولىمن مفارققه إياه من وجه آآخر » ولو قام مقامه من کل وجه فلا يقرك صربح نص الله 


إذا ثبت هذا فإن الدخول بها هو وطؤها »کی عنه بالدخول» فان خلا م وم يهالم تحرم ابنتراء 
ل نها غيرمدخول بها » وظاهر قول ابرق تحر يما لقوله ؛ فإن خلا بها » وقال : لم أطأها » وصدقتهم ياتفت 
E‏ حم الدخول فى جميع أمورهاء إلا ف ارجوع إلى زوج طلقم تلات » ون ال الزناء 
إا لدان ولا لزجان» وسئذ كره افيا بعد إن شاء اله . . 

الثالثة : حلائل الأبداء » يعنى أزواجهم » سميت امرأة انبل حليلة لا ا ل إزار زوجما » وهى 
حللة ل ٠‏ فيحرم على ارجل أزواج أبدائه » وأبناء بنانه من نسب أو رضاع » 5 ریا كان أ و بعيداً » عجرد 
العقد » لقوله'تمالى : لايل بتاکم »”" ولا نمل فى هذا خلافا . 

الرابعة : زوجات الأب فتحرم على الرجل امزأة أبيه » قريباً كان أو بعيداً » وار کان أو غير وارث 
من نسب أورضاع قوله تعالى : « ولا يكحو ما نكم اباو کم من القسّاء إلا ما قد سلف وقال 


البراء ابن عازب : «لقيت خالى وده الرأية فقلت : أين تريد؟ قال : أرسلنى رسول اله صلى الله عليه وسل 


تعالى » ونص رسوله لقياس ولا غيره . 


إلى رجل “زوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله » . واه النسالى . وف رواية قال « لفيت 
عى الحارث بن عرو وممه الراية» . فذكر الخبر كذلك . رواه سعيد وغيره وسواء فى هذا امرأة أبيه 
أم امرأة 00-2 لأبيه ؛ وحجذه لأمه ٤‏ قر بأو يمل »2 وليس فهذا بين أهل العم حلاف عمنا هوالجد لهو يحرم 


۲۲ (»)سورة النساء آية مم (م) سورة النساء ية‎ ٣ سورة الناءآية‎ )١( 
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“ˆ ى لبن الفعل بتعلق بةالتتحريم كياب التتكاح 0 


عايهمن وطئها أ بوءأو ابنه عللك مین أوشمة کا حرم عليه من وطلها ففعقد نکاح 8 قال. ان المنذر 5 الك . 
هنا والرضاع عنزلة النسب » وممن حفظنا ذلك عنة عطاء » وطاوس » والمسن » وابن سيوين » ومكحول ٠‏ * 
وقتادة » والثورى» والأوزاعى » وأبو عبيد» وأبو ثور» وأاب الرأى » ولا تحفظ عن أحد خلافهم . 


الغرب الثالى : ريم الج .'والذكور فى السكتاب المع بين الأختين» سوا ء كاتا من نسب أو رضاع 


3 


حر تین کا نتا أ ا ار 010 أب أوأ م وسواء فى هذا ما قبل الدخول 
أو إعده ٠‏ لعموم الأية ٠‏ فإن تزوجهما فى عقد واحد فسدء لأنه لا مرية لإحداها على الآخرة » وسواء عل 
بذلك حال المقد أو بعده فإن "زوج إحداها بمد الأخرى فتسكاح الأولى يح لأنه لم يحصل فيه جم » 5 
ونىكاح الثانية باطل » لأن به حصل امع » ولدس فى هذا محمد الله اختلاف » وليس عليه تفريع ٠ ٠‏ 03 
oA‏ ما 4 
قال ل و حرم من الرضاع ما بحرم من النسب 4 . 
كل امرأة حرمت من النسب حرم هثلها من الرضاع » وهن : الأمبات » والبنات » والأخوات» *. ' 
والمات » واتفالات , وبنيات الأخ »و بئات الأخت على الو جه الذى شرحناه فالنسيءلقو ل النیص الله ره ٠١‏ ا 
عليه وسل : حرم من الرتضاع ما حرم من الاب . متفق عليه وفى رواية مسل : «الرضاع رما حرم 
الولادة» وقال النبى صلی الله عليه وسل فى در أبنت ألى سامة : « |: نها لوم تكن :ريستي فى حجرى امل و 
لى » إنها ابنة أخى'من الرضاعة » أرضءتنى وأبلها ” نويبة © متفق عليه . لان الأمبات والأأخوات متصون: ٠:‏ 
علمهن » والواقيات دخان فى عنوم لفظ ساثر الحرمات » ولا نم فى هذا خلافا , e‏ 
د : سأة » ١‏ 
قال :ل( وين الفخل حرم 4 ° 0 
معناه : أن المرأة إذا أرضعت طفلا بابن ثاب من واه رجل ۳ ۰ حرم الل على الر جل وأقاربه» کا يه 
يحرم ولده من النسبء لأن الاين من الرج لكا هو من الرأة » فيصير الطفل ولد الرجل » والرجل أباه » 
وأولاد اارجل إخوته » سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها وإخوة الرجل وأخواته أعام الطفل وعاته 
وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته »قال أحمد : لبن الفحل أن يكون لارجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه 


صبيا لا يزوج هذا من هذا » وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداها جارية » والأخرى 


)١(‏ وانظر سن النسائى جم ص مم اليمنة ؟ 
(؟) علق ناشروا النسخ الطبوعة عل هذا الموضع بقولمم : هكذا فى الأصول. وكأنه لا معنى له . واسكن الراد 
من لبن مولود نشأ من رجل وطىء بكرا لأملت فدر لبها (ف) . 
(م ملكت المغنى ‏ سايم ) 


1١‏ الغنى- آراء الصحابة والسلف ف لين الفحل 


غلاما » فقال : لا » الاقامواحد .قال الترمذى : هذا تفسير لبن الفحل .ومن قال بتحريمه: على » وابنعباس» 
وعطاء » وطاوس > وتجاهد » والحسن » والشهبى ؛ والقاسم » وعروة » ومالاك » والثورى » والأوزاعى » 
والشافى » وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو ثور » وان النذرء وأصحاب الرأى . قال ابن عبد البر * وإليه 
ذهب فقياء الأمصار بالحجاز » والعراق » والشام » وججاعة أهل الحديث . 


ورخص فى ابن الفحل سعيد بن السيب » وأبو سلمة بن عبد الرحعن » وسامان بن يسار » وعطاء 
ابن بسار » » والنخمى » وأبو قلابة . ويروى ذلك عن ابن الزبير » وجماعة من أصحاب رسول اله صلى الله 
عليه وسل»غير مسمين»لا'ن الرضاع من المرأة لا منالرجل . ويروى.عنزبنب بنت ألى سادءة: «أنها أرضعتها 
أسماء بنت ألى بكر » امرأة الزبير » قالت . وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط » فيأخذ بقرن من ةرون 
رأمى » فيقول : أقبل على غدثينى » أراه والداً » وما ولد» فم إخونى » ٠‏ ثم إن عبد الله بن الزبير 
أرسل يخطب إلى" أمكلثوم ابنتى» على حمزة بن الزبير »ركان مزة للكابية » فقات لرسوله :وهل تحلك؟ وما 
هى ابنة أخيه ؟ فقال عبد الله : إنما أردت بهذا الفعلما قبلات » أما ما ولدت أسماء فهم إخوتك » وما كان 
من غير أسماء فليسوا لك بإخوة » فأرسلى فسلى عن هذا ء فأرسات وأحاب رسول الله صلى لله عليه وسام 
متوافرون » فقالوا لها : إن الرضاعة من قبل الرجل لا حرم شيثاً » فأ:كحتها إياه » فلم تزل عنده حتى 
هلك عتا »  .‏ . 

ولنا : ما روت عائشة رضى الله عمها : « أن أفلح أخا أبى القميس » استأذن على" بعد ما أنزل الحجاب» 
فقات : واه لا آذن له حتی استأذن رسول الله صلى الله عليه وسل » فإ أخا أبى القميس ايس هو أرضنى » 
ولكن أرضتنى امرأة أبى القميس » فدخل علىترسول الله صلى الله عليه وسل فقلت : يا رسول الله » إن 
الرجل ليس هو أرضعنى » ولكن أرضعتنى امرأنه قال : انذلى له فإنه عمك تربت مينك ». قال عروة : 
فبذلك كانت عائشة تأخذ بقوله : « يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » متفق عليه » وهذا نص قاطم 
فى حل النزاع » فلا بعول على ما خالفه » فأما حديث زينب فإن صح فهو حجة لناء فإن الزبير كان يعتقد 
آنا ابنته » وتمتقده أبإها . والظاهر أن هذا كان مشهورا عندم» وقوله مع إقرار أهل عصره أولى من 
قول ابنه » وقول قوم لا يعرفون . 

)١(‏ هذه الرواية فى سأن النسانى + + ص ۸۳ » وذ كر روایات أخرى باختلاف ,سير فى اللفظ . وانظر 


البخارى <۷ ص ١١‏ - ۱۷ 
0( في الخطوطة م1 : كان عتقدها ابلته . 


o۷‏ سا 

قال لإ والمع بين الرأة وبين عنما » وبينما بين خالتها 4 

قال ابن 3 :أ هم أهل العم على القول به » وليس فيه محمد اب اختلاف » إلا أن عض أهل البدع 
من لا تعد مخالفته خلا وم الرافضة واللحوارج لم حرموا ذلك“ وم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عايه وسل وهی ما روى أو هريرة قال : قال رسول لله صلی الله عليه وسل :ولا م ين 
الرأة ونما » ولا بين الرأة وخالتها » » متفق عليه » وقى رواية أبى داود : « لا تنكم امرأة على عتما » 
ولا الممة على بنت أخيها » ولا للرأة على خالتها » ولا اللالة على بنت أخنها » لا تكح الكبرى على 
الصغرى » ولا الصذرى على الكبرى » » ولأن الملة فى حرم الجمع بين الأختين إبقاع المداوة بين 
الأقار ب » وإفضاؤه إلى قطيمة الرحم الحرم » وهذا موجود فمأ ذكرنا . فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : 
« وجل لَك مَاوَرَاء 1ك 6 خصصناه ما رويناه . 1 

وبلغنا أن رجلين من الوارج أتيا عر بن عبد المزيز » فسكان مما أنسكرا عليه رجم الزانيين2؟ » 
وترم المع بين الرأة وعمتهاء وببنها وبين خالتها » وقالا : ليس هذا كتاب الله تعالى ٠‏ قال ھا : م 
فرض الله عاي من الصلاة ؟ قالا ؛ م سصلوات فى اليوم والليلة » وسأطها عنعدد ركماتها فأخبراه بذلك » 
وسألها عن متدار الزكاة ونصابها فأخبراه , فقال : فه ل تدان ذلك فى كتاب الله ؟ قالا : لا بجده فى كتاب 
الله » قال : فن أبن صرتما إلى ذلك ؟ قالا: فعله رسول اله صلى الله عليه وسل » والسادون بده . قال : 
فكذلك هذا . ثم لا فرق بين الطالة والعمة حقيقة أو مجاز؟ » كمات آباها » وخالاتهم » وعمات أمهاتها 
وخالاتهن » وإن عات درجتهن » من نسب كان ذلك أو من رضاع » فكل شخصين لا يجوز لأحدها 
أن يتزوج الآخر لو كان أحدها ذ كرا والآخر أنتى لأجل القرابة » لا يجوز الجع بينهما » لتأدية ذلك إلى 
قطيعة الرحم القريبة » لما فى الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر > ولا يوز الجمع بين الرأة وأمها 
فى العقد لما ذكرناء » ولأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين > فإذا لم يجمع بين الأختين » فالرأة 
وابنتها أولى . 

4 (فصلل) 

ولا يحرم المح بين ابنتى العم وابنتى اعفال فى قول عامة أهل العمل » لعدم النص فيمءا بالتحريم؛ ودخوها 


)١(‏ والإسماعيلية كذلك » بل لقد بالغوا حتى قلوا بحل البنات . انظر ( عقائد الباطنية اليما ) فد عقد 
فصلا طويلا لمأ بيد تلك البدعة . (,) فى الطبوعة : الزالى 
[9 على هامش المخطوطةم١‏ : فىعةدواحد. من نسخةأخرى.ولمتجدهذهالرواية ف) بين أبد يناس ءطو طا ت‌الكتاب. 


211 المتنىالمقد على المرأة رمم على الان و إن سفل والأب وإن علا 


فى عموم قوله تعالى : « وأحل» اک ما وَرَاء ذ لک » “ولان إحداها عل ها الأخرى لو كانت ذكرا » 
وفى كراهة ذلك روايتان . 

إحداها : يكره» روى ذلك عن ابن سود ) وبه قال جار بن زيد » وعطاء ¢ والمحسن ¢ وسعويادك 
أن عبد العز ر » وروی أو حفص بإسناده عن عسى بن طاحة قال : « نهى رسول اله صلى الله عايه وسل 
أن تزوج الرأة على ذى قرابتها كراهية القطيمة » . ولأنه مفض إلى قطيءة الرحم الأمور بصلتها » فأقل 
أحواله الكراهة. 

والأخرى : لا يسكره » وهو قول سامان بن يسار 4 والشعمى ¢ وحسين ن حسن 4 والأوزاعى ¢ 
والشافى » وإسحاق » وأبى عبيد » لأنه ليست بينهما قرابة حرم الجمع » فلا يقتذى كراهته 
كسائر الأقارب . 

o۸۹‏ ا 

قال ل( وإذا عقد على الرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على ابنه وأبيه » وحرمت عليه أمها » والجد وإن 
علا فها قلت مزل الأب » وابن الان فيه وإن سفل بمنزلة الابن 4 

وجلة ذلك : أن الرأة إذا عقد الرجل عقد النسكاح عليما حرمت على أبيه عجرد العقد عليها » اقول 

3 ٠. 8 7 7 ٤ 0 7 2ه‎ 6 

الله تعالى : « وحلائل Oe Î‏ » وهذه من حلائل أبنائه . وترم على ابن" لقوله سبحانه : 
« ولا تشككواها نكح اباو 2 وهذه قد نكحها أبوه » ونحرم أمها عليه لقوله سيحانه : 
» وَأمهات" نایک 6 36 هذه مهن 5 واس ھا اختلاف محمد ا إلاثىء ذكرناه 5 تقد © 1 
والجدكالأب فى هذاء وابن الابن كلابن فيه » لام یدخلون فى اسم الأباء والأبئاء » وسواء فى هذا 
القريب والبعيد » والوارث وغيره » من قبل الأب والأم > ومن ولد البتين » أو ولد البنات » وقد 
تقدم ذلاك . 

4 ما‎ $ 6 ۲۹ ٠ 

قال (١‏ وکل من ذ كرناه من الحرمات من الأسب واارضاع فبفائمن فى التح_ريم كون » إلا بات 
المات واللالات » وبنات من نكدون الآباء والأبناء » فإنمن الات » وكذلاك بنات الزوجة التى لم 
يدخل بها ) 

وجلة ذلك : أن كل عرمة حرم ايها » اتناول التحري لما » فالأمبات حرم بنانهن » لأنون 


)00 سورة الأساء آبة e‏ () سورة النساء آبة rr‏ 69 فى جمع الأصول:أبية. والسياقيقتضى ما أثيتناء 
)٤(‏ سورة النساء آية ۲۲ (ه) سورة النساء آية ۲۴ (4) انظر المسألة ٠۲۸۷‏ 


الزنا يتعاق به التحريم س كتاب النكاح 1۷ 


أخوات أو عات أو خالات » والبنات بحرم بناتهن » لأنهن بنات » وبحرم بنات الأخوات وبنائهن لأنهن 
بنات الأخت » وكذلاك بدات بنات الأخ . إلا بئات المات واللالات » فلا عرمن بالإجماع » لقول الله 
تعالى : « وبنات عمك وَبنات عاك و بات خالك وَبَنَات خالا تلك 26" فأحلهن الله لنبيه عليه 
السلام » ولأنون م يذ كرن فى التحريم » فيد خانفى قول الله تعالى : « راح“ ك راء تن : 
وكذلاك لا حرم بنات زوجات الأباء والأبناء » لأنبن حرمن لكونهن حلائل الأباء والأبناء > ولم بوجد 
ذلاك فى بنانهن » ولا وجدت فمن علة أخرى تققضى نحريمون » فدخان فى قوله سبحانه : « وأحل" 35 
9 : ع س يو .المع ا 
ما وراء ذا ا » وكذلك بنات الزوجة التى لم يدخل بها محللات لقوله سبحانه : « فإن ل تكونوا 
E ee‏ : 025 . 
حاتم من فل جناح ke‏ 3 » وهن - الربانب » واس هؤلاء ممن حرمت امون وا 
ذكرهالأنها عللة » فيشتبه حكما » فإن قيال E‏ حرم ابنة حليلة الان ؟ قلنا : 
لأن ابنة الرييبة ربيبة » وابنة الحايلة ليست حايلة » ولأن علة محر الربيبة أنه يشق التحرز من النظر إليها » 
والحاوة ا ¢ يكونها ف حجره ف مته ٤‏ وهلا الى وجل فیا ہا و أن اوا وال ل حرەت بتكاح 
الأب والاءن لا » ولا وجد ذلاك فى ابنها . 
۹۱ ما € 
قال 9 ووطء المرام حرم » كا بحرم وطء الخلال والشببة # 
يعنى : أنه يقي تبه تحر المصاهة . فإذا زنا باسأة حرمت على أبيه وابنه» وحرمت عليه أمها وابنباء 
کا لو وطئها بشمة » أو حلالا » ولو ب أو بنتها حرمت عليه امرأته » نص أحد على هذا 
فى رواية جاعة » وروی نحو ذلاك عن ران بن <صين » وه قال امسن » وعطاء ؛وطاوس » ومجاهد » 
والمى » والنخعى » والثورى » وإسحاق » وأسحاب الرأى . 
وروی عن ابن عباس أن الوطء ارام“ لا يحرم » وبه قال سميد بن اليب » ويحى بن يسر » 
وعروة » والزهرى » ومالك › والشافنى » وأو ثور » وابن المنذر . لماروى عن النى صلى الله 
عايه وشل أنه قال D+‏ لا مرم الحرام الخحلال » . ولأنه وطء لا تصير به للوطوءة فراشاً > فلا رم 
ڪوطء الصغيرة . 
ولا : قوله تعالى : « ولا تتشكحوا ما :كح او من السا والوطء بد کا 
)١(‏ سررة الأحزاب آبة 6٠‏ (۲) سورة النساء آبةع؟ () عورة النساء آية ٣٤‏ 
(8) سورة النساء آية ٣م‏ (ه) فى المخطوطة ٠.‏ : أن وطء الحرام (4) سورة النساء آية مم 


1۸ الغنى س أنواع الوطء الثلاثة 


٭# إذازنيت فأجد نکاحاً ٭ 

حمل فى عموم الآية » وف الآية قرينة تصرفه إلى الوطء » وهو قوله سبحانه وتعالى : « إن كان 
فاحشّة ومفتا وسَاء سيلا ٩‏ وهذا التذليظ إا يكون فى الوطء » وروى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « لا بنظر اللہ إلى رجل نظر إلى فرج اسسرأة وابدمم! » . وروی الجوزجانى بإستاده عن وهب بن 
مغيه قال : « ملعون من نظر إلى فرج اصرأة وابننها » ف ذكرته لسعيد بن المسيب فأعجبه . ولأن ما تعلق 
من التتحريم بالوطء المباح تعلق بالحظور كوطء الاثض » ولأن النسكاح عقد يفسسده الوطء بالشبمة » 
فأفسده الوطءالحرامكالإحرام؛ وحديثهم لا نعرف صحته» وما هو من كلام ابن أسوعء بعضقضاة المراق » 
كذلات قال الإمام أحمد . وقيل : إنه من قول ابن عباس » ووطء الصغيرة ممنوع » 7 يبطل 
بوطء الشببة . 

o۹۲‏ (فصل) 

والوطء على ثلاثة أضرب : 

مباح » وهو الوطء فى نكاح صميح » أو ملك يمين » فيتعلق به محري المصاهرة بالإجماع » ويمتيرتحرما 
من حرمت عليه » لأنها حرمت عليه على التأبيد بسيب مباح » أشبه النسب . 

الثانى : الوطء بالشببة » وهو الوطء فى نسكاح فاسد» أو شراء فاسد » أو وطء امرأة ظنها امرأته 
أو أمته » أو وطء الأمة للشتركة ببنه وبين غيره » وأشباه هذا . فهذا يتعلق به التحريم كتعاقه بالوطء المباح 
إجماعا » قال ابن امنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من علاء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء امرأة بنسكاح 
فاسد أو بشراء فاسد آنا حرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولاه »> وهذا مذهب مالك » والأوزاعى » 
والثورى » والشافمى » وأحمد » وإسحاق » وأبى ثور » وأحاب الرأى . ولأنه وطء بلحق به النسب » 
فأثبت الحرم كالوطء المباح » ولا يصير الرجل محرما لمن حرمت عليه » ولا يباح له به النظر إليهاء لأن 
الوطء ليس بباح » ولأن الحرمية تتعاق يكال حرمة الوطء » لأنها إباحة » ولأن الوطوءة لم يستبح النظر 
إليها » فلاأن لا يستبيح النظر إلى غيرها أولى . 

الثالث : الحرام الحض » وهو الزنا فيثبت به التحر م على لحلاف اذ كور" » ولا تثبت به الحرمية » 
ولا إباحة النظر » لأنه إذا م يثبت بوطء الشبهة فالحرام الحض أولى » ولا يثبت به نسب » ولا يحب به 
المهر إذا طاوءته فيه . 


(1) سورة النساء آية : ٣‏ (۴) أنظر للسألة ٠۲۹۱‏ 


حم تعلق التحريم باللواط ‏ كتاب النكاح وا 


o4‏ (ضسل) 
ولا فرق فما ذكرنا بين الزنا فى القبل والدبر» لأنه يتعلق به التحريم فما إذا وجد فى الزوجة والأمة› 
فنكذلك فی الزنا > فإن تلوكط بفلام فقال بعض أصحابنا : يتعلق به التحريم أيضاً » فيحرم على اللائط 
أم الذلام وابنته » وعلى الذلام أم اللائط وابنته » قال : ونصعليه أحمد » وهو قول الأوزاعى » لأنه وطء 
فى الفرج » فنشر الحرمة كوطء الرأة » ولأنها بات من وطئه وأمه » رمتا عليه كا لو كانت الموطوءة 
أنتى . وقال أو امطاب : يكون ذلك كالباشرة دون الفرج > يكون فيه روايتان» والصحيح : أن هذا 
لا ينشر الحرمة » فإن هؤلاء غير منصوص عليهن فى التحريم » فيدخلن فى موم قوله الى : « وأجل» 
لَك ما راء ذ لكي 76" ولأنون غير منصوص عليهن : ولا فى ممنى النصوص عليه » فوجب ألا يثيت 
حك التحريم فيهن » فإن النصوص عليمن فى هذا حلائل الأبناء » ومن نسكحهن الآباء » وأمهات النساه 
وبنانهن » وليس هؤلاء منهن » ولاىممناهن » لأن اوطء فى الرأة يكون سبباً لابضءمية» ويوجب المهر» 
ويلحق به النسب » وتصير به المرأة فراشاً » وبثبت أحكاءا لا متا اللواط » فلا يجوز إلافه بون » لمدم 
الملة » وانقطاع الشبه » ولذلك لو أرضع الرجل طفلا لم يثبت به حك الحرم » فههنا أولى » وإن قدر يدنهما 
شبه من وجه ضعيف فلا جوز مخصيص عوم الكتاب به » واطراح النص مثله . 
o4‏ ( فص 


وبحرم على الرجل اسكاح يله من الزنا ¢ وأخته » وبنت ابه 0 وبنت بلته » وبذت أخيه » وأخته 


من الزنا» وهو قول عامة الفقماء » وقال مالك والشافى فى الشهور من مذهبه : يجوز ذل ككله » لأنها 
أجنبية منه » ولا تنسب" إليه شرءا » ولا يحرى التوارث بينم ما » ولا تعتق عليه إذا ملكها » ولا تازمه 
نفقتما » فلم تحرم عليه كسائر الأجائب . 

ولنا : قوله تعالى : « عتمت مت ي اما ا وهذه بنته» فإنها أنى مخلوقة 
من مائة » هذه حقيقة لا تلف با لحل والرمة » ويدل على ذلك قول الذي صلى الله عليه و 7 فى امسأ هلال 
ابن أميذ : « انظروه يمنى ولدها فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحاء”© » يمنى : الزانى » 
ولأنها مخلوفة من مائة وهذه حقيقة لا ختاف بالل واطرمة » فأشبوت الخلوقة من وطء (شببة ولام بضبعة 
متدء فلم حل له كبنته من التكاح » ونخاف بعض الأحكام لا يننى كولها بنقه » كلو نخاف ارق او 
اختلاف دين . 

(1) سورة النساء : آية ۲١‏ () فى الخطوطة بر٠‏ : سيا للبعضية ٠‏ (م) في الخطوطات : لاتتتسب 

)٤(‏ سورة النساء : آية + (ه) أخرجه الماعة إلا سالا والنسائى من حديث فى الاعان وفيه : « فإن 
جاءت به أ كحل العينين سابع الأليتين » خدلج الساقين فهو لشمريك» (ف) -. 


0 ال - وطء اليتة » والمباشرة دون الفرج 


إذا ثبت هذا : فلافرق بين علمه بكونها منه » مثل : أن يطأ امرأة فى طهر لم يصبهافيه غيره “م محفظام! 
حتى نضع » أو مثل : أن يشترك ججاعة فى وطء اءرأة فتألى بولد لا يمل هل هو منه أو من غيره » فإنها تحر م 
على جميعهم لوجهين. أحدها : أنها بذت موطوءهم. والثالى : أننا 5 أنها بنت بعضهم »فتحرم على ابيع 5 
كالو زوج الوليان وم بعلم السابق معا » وتحرم على أولادم لأنها أخت بعضهم غير معلوم ء فإن ةنما القافة 
بأحدم حات لأولاد الباقين » وم حل لأحد من وطىء أمها » لأنها فى معنى ريببته . 
6ه 2 (فصل) 
ووطء لليقة حتمل وجهين . أحدها : ينشر الرمة . لأنه معنى ينشر الحرمة الؤبدة »فل يختص بالمياة 
كالرضاع . والثانى : لاينشرها » وهو قول أبى حنيفة والشافمى . لأنه ليس [ بسبب ] للبضعية © 
ولأن التحر يتماق باستيفاء منفعة الوطءء والوت يبطلالنافع» وأما الرضاع ذيحرم لما حصل بهمن إنبات 
الام »وإنشاز العم » وهذا حصل من لبن اليتة . 
وف وطء الصغيرة أيضاً وجمان . أحدها : ينشرها » وهو قول أبى بوسف » لأنه وطء لأدمية حية فى 
القبلأشبه وطء الكبيرة . والثانى: لابنشرها » وهو قو لأبىحنيفة. لأنه ابس بسببابضيةأشبه وطءاليقة. 
0 (فصلل) 
فأما امباشرة فمادون الفرج فإنكانت افير شهوة لم تنشر الرمة بغير خلاف نعلمه» وإن كانت لشهوة 
وكانت فى أجنبية لم تنشر المرمة أيضا . قال الجوزجانى : سأات أحمد عن رجل نظر إلى أم اسرأته فى 
شهوة» أوقبلها أو باشرهاءفقال : أنا أقول : لا حرمه شىء منذلك إلا الجاع » وكذلك نقل أحمد بنالقاسم» 
وإسحق بن منصور » وإن كانت المباشرة لاصأة محالة له كاصيأنه أو مل و كته بحرم عليه ابئتها . قال ابن 
عباس : لاحرم الرييبة إلا أمها » وبه قال طاوس » وعرو بن دينار . لأن الله تعالى قال : « فإن لم 
تسكونو ا خلت م نفلا جناح عايسكم »وهذا ليس بدخول» فلا وزتركالنص الصربح م نأجله» 
وأما غرم أما ترجا على أن لاشم ل وابنه » فإنها فى التكاح حرم عجرد المقد قبل المباشرة » فلا 
يظهر للمباشرة أثر 
وما الأمة : فتى باشرها دون الفرج لشهوة » فمل يثبت محري المصاهرة؟ فيه روايتان : 
إحداما : بنشرها » روى ذلك عن ابن عر » وعبد الله بن عرو » ومسروق » وبه قال القاسم ¢ 
والحسن » ومكحول ء والنخمى » والشءبى » ومالك» والأوزاعى » وأبو حنيفة » وعلى بن الدينى » وهو 


)00 فى الخطوطة م١‏ : للبعضة , )2 سورة النساء : ٣‏ 


النظر بشهوة » هل يتعاق به التحريم 4 كتاب النكاح لفل 


أحد قولى الشافمى . لأنه نوع استمتاع » فتعاق به ريم الصاهرة كالوطء فى الفرج » ولأنه تإذذ مباشرة 
بتعاق به التتحريم كا لو وطیء . - 
والثانية : لا يكبت به الحرم e‏ ملامسة لا توجب الفسل » فل يبت با التحريم > کالو لم يكن 
بشموة» لأن ثبوت التحريم إما أن يكون بنص أو قياس على النصوص » ولا نص ف هذا ء ولا هو فى ممنى 
اللنصوص عايه » ولا الجمع عليه » فإن الوطء يتعلق به من الأحكام استقرار لمر والإحصان » والاغتسال 
والمدة » وإفساد الإحرام > والصيام » حلاف الهس » وذ كر أصحابنا الروايتين فى جميع الصور من غسير 
تفصيل » وهذا الذى ذكرناه أقرب إلى الصواب إن شاء الله بان © 
o4۷‏ (فصل) 
ومن نظر إلى فرج امرأة بشهوة”" فم وكاءسما اشهوة فيه أيضا روایتان . 
إحداه : ينشرالرمة فى الوضم الذى بنشرها الاس » روى عن عر » وابن عر ۽ مر نه 
وكان بدريا » وعبد الله بن عرو » فيمن يشترى لادم لم حردها أو يقباباء لا عل لابه وطؤهاء وهو 
قول القاسر» والحسن » ومجاهد » ومكحول » وحماد ابن ألى سليان» ونی حنيقة » لما روى عبد لله بن. 
مسعود عن انى صلى الله عايه وسل أنه قال : « من نظر إلى فرج امرأة لم تحمل له أشها وابنها » . وفى 
لفط : «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج اسرأة وابنتها » . 
والثانية : لا بتعا بهالتحريم » وهو قول الشافمى » وأ كثر أهل المل ء لقوله تعالى : « حل كم 
مَاوَرَاء ذَلَكُم»: ولأنه نظر منغير مباشرة فما وجب التحريم » كالنظر إلى الوجه » واأير ضيف . قاله 
الدارقطنى . وقيل : هو موقوف على ابن «سءود » ثم يحتمل أنه كنى بذلك عن الوطدء . 
وأما النظر إلى سائر البدن فلا ينشر حرمة » وقال بض أصحابنا : لا فر ق بين النظر إلى الفرج 
وسائر البدن لشهوة » والصحيح خلاف هذا » فإن غير الفرج لايقاس عايه لما بينهما من الفرق » ولاخلاف 
نعامه فى أن النظر إلى الوجه لا بثبت اطرمةً » فسكذلك غيره » ولا خلاف أيضا فى أن النظر إذا وقم من 
غير شهوة لا ينشر حرمة » لأن اللمس الذى هو أبلغ منه لايور إذاكان لخير شهوة » فالنظر أولى وموضع 
الحلاف ف الاءس والنظر فيمن باغت سنا سكن الاستمتاع مها ء كابنة تسم فازادء فأما الطفلة فلا يبت 


فيها ذلك . وقد روى عن أحمد فى بنت سبع إذا قبلوا حرمت عليه أمما. قال القاضى : هذا عندى مول على 
السن الذى توجد ممه الشهوة . 


o4۸‏ (فسل) 
فإن نظرت الرأة إلى فرج رجل لشهوة کەی التحريم 5 نظره إلمها . نص عليه اهمد ٤لا‏ نه معنى 


(1)فى المخطوطات : إن شاء الله ##الى . (؟) فى المخطوطة م١‏ لشهوة . 


(م17- الي — سابم) 


1 الغنى الحلوة والتحريم زواج الأختين فى عقد » أو عقدين 


يوجب التحرم » فاستوى فيه الرجل والمرأة كالجاع » وكذلاك يذبنى أن يكون 2 اسما له وقباتها إياه 
لشهوة ذا ذكرنا . 
۹ه (ضصل) 
فأما الوة بالمرأة فالصحيح أنها لا تنشر حرمة » وقد روى عن أحد : إذا خلا بالمرأة وجب الم داق 
والمدة » ولا يحل له أن ينزو ج أمها وابنت! . قال القاضى : هذا مول على أنه حصل مع الخلوة مباشرة » 
فيخرج كلامه على إحدى الروايقين الاتين ذكرناها » فأما ع خلوه من ذلك فلا يؤر فى محري الريدبة » 
لما فى ذلك من مخالفة قوله سبحانه : « إن ل كو نوا وَل ' ن قلا جاح ا » ©" وقوله : 
(وَأحلٌ ك مَاوََاء 5 اكم  )‏ وأما اللوة بأجنبيةٌ أو أمة فلا تنشر جريا لال فى ذلك حلاف , 
وكل من حرم نكاحما حرم وطؤها لاك اليين » لأنه إذا حرم الممّد المراد لاوطء فالوطء أولى . 
of ۰‏ 3 اة * 
٠. 3 0 5 5 6‏ 5 ۰ ۰ 0 4 
قال ) وإن دوج أختين من نسب أو رضاع ف عمد واحل ول٠‏ وإن رو جما E‏ عمدين فااولی 
زوجته » والقول فما القول ف المرأة وعمّهاء والرأة وخالئها 4 
وجملة ذلك : أن المع بين المرأة وأخنها » أو عا أو خالئها حرم » فن جع بينهما فمقد عليهها مالم 
يصج المقد ف واحدة مما ¢ لأنه لاعکن رجه فما ¢ ولامزية لإءداما على الأخرى ¢ فيبطل فمهما ۴ 
لو زوجت الرأة ارجاین . وهكذا لوازوج رة فى عقد واحد بطل فى اع لذلا » وإن تزوجمءافى 
عدن فتكاح الأولى صحيح « لأنه لا جم ويه 3 ونکاح الثانية باطل ¢ لأن لجع عصل 4 فبالعقد على 
الأولى حرم الثانية » ولايصح عقده عليها <تى تبين الأولى منه » ويزول تكاحها وعدتها . 
۱ (فضصل) 
فإن زو جما فى عقدين وم يدر أولاما فمليه فرقتهها مما . قال أحمد فى رجل ”زوج أختين لايدرى 
ایا زوج أولا : نفرق بينه وبينهما » وذلاك لأن إحداها محرمة عليه وتكاحبا باطل » ولانمرف الغللة له 
وقد اشذمهةا عليه ¢ وتكاح إحداما يضح 3 ولا نتیقن ونو تما مله إج بطلافهما ما أو فسخ تكاحهما ¢ 
فوجب ذل كك لوزوج الوليان » ولم يعرف الأو ل منهما» وإن أحب أن يفسارق إحداما ثم يجدد عقد 
الأخرى ويعسكما فلابأس » وسواء فمل ذلك بقرعة أو بغير قرعة » ولاعخلو من ملالة أقسام . 
أحدها : ألا يكون دخل واحدة ممما » فله أن يعقد على إحداها فى الخال بمد فراق الأخرى . 


اللاي : إذا دخل بإحداها فإن أراد 0 حا فارق الى ' بصا بطلقة ¢ 3 رك الإصاة حی فی 


١ (‏ ) سورة النساء آية مم (؟)سروة النساء آبة ٤‏ 


زواج الأخت من الرضاع وأجنبية بعةد واحد- كتاب الفرائض rw‏ 


عدتها ٤‏ تكحباء لأننا لانأمن أن تسكون هى الثانية » فيكون قد أصابها فى تكاح فاسد ء فلهذا اعتبرنا 
انقضاءعدنها. و>تمل أن يجوز له العقد علمها فى الال » لأنالنسب لاحق به . ولايصانذلكعنمائة » وإن 
أحب نكاح الأخرىفارق الصابة بطلقة » ثم انتظرها حى :نقضى عدا » ثم تزوج أخنها . 
الفسم الثالث : إذا دخل بهما » فليس له تكاح واحدة منهما حتى يفارق الأخرى من حين أصابها . 
وإن ولدت منه إحداها أو هما جميما فالنسب لاحق بهء لأنه إما من تكاح صحيح أو تكاح فاسد» 
وكلاها يلحق السب فيه » وإن لم يرد نكاح واحدة ممما فارقهما بطلقة طلقة . 
۲¥ (فصل) 
فأما المهر فإن لم يدخل بواحدة ممما فلأحدهما نصف الممر» ولانعم من ستحقه منهما فيصطاحان عليه. 
وإن لم ينملا أقرع بنهماء فکان من خرجت قرعاتها مع عينمها . وقال أبوبكر : اختوارى أن سقط الور إذا 
كان برا على الطلاق قبل الدخول » وإن دخل بواحدة منهما أقرع بينهما » فإن وقءت لفير الصابة فلا 
نصف المهر » وللمصابة مهر الثل بما استحل من فرجما ء و إن وقءت على الصابة فلاشىءللاأخرى » وللمصابة 
المسمى جميعه » وإن أصابهءا مء فلاحداها المسمى » والأخرى مهر الثل » يقرع بينهما فيه إن قلنا : إن 
الواجب فى النكاح الفاسد مهر المثل » وإنثت قافا : بوجوب المسمى فيهوجب ههنا لكل واحدة مهما . 
o.‏ (فمسل ) 
قال أحمد : إذا تزوجامرآة ثم زوج أختها ودخل بها » اعتزل زوجته حنى تدقضىعدة الثانية » إماكان 
كذلك لأنه لو أراد المقد على أختما فى الال ل جر له حى تنقضى عدة اللوطوءة » كذلك لا يجوز الوطء 
لامسأته حى تنقضى عدة أختها الى أصابها . 
0 ما » 
قال ل( وإن تزوج أخته من الرضاع وأجنبية فى عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية ) . 
وجملة ذلك : أنه إذا عقد التكاح على أخته وأجنبية معا » بأن يكون لرجل أخت وابنة عم » إحداها 
رضيعة المزوج» فيقول له : زوجةكهما مماً. فيقبل ذلك. فالنصوص ههنا صحة تكاح الأجنبية . ونص فيمن 
تزوج حرة وأمة على أنه ثبت تكاح الرة ويفارق الأمة » وقيل فيه روايتان . 
إحداهما : يفسد فيهما » وهو أحد قولى الشافعى » واختيار أنى بكر » لأا لفظة واحدة جمءت حلالا 
وحراماً » فم تصح كا لوجمع بين أختين . 
والثشانية : يصح فى الحرة » وهى أظبر الروابتين وهذا فول مالك » واث-ورى » وأسماب الرأى » 
لأنها حل قابل للنسكاح أضيف إلبها عقد صادر عن أهله » لم يجتمع معها فيه مثاما » فصحكا لو أنقردت به » 


4 اغى لجع بين الخللة والحرمة فى عثد واحد 


وفارق الءقد على الأختين » لأندلا مزية لإحداها على الأخرى » وههنا قدتمينت التى بطل التسكاسفيها » فعلى 
هذا الول يكون ها من السمى بقسط مهر مثاها منه . وفيه وجه آآخر : أن ها نصف المسمى » وأصل هذين 
الوحهين إذا زوج امسأ تين حور له نمكاحها هر واحدء هل يكون بدنها على قدر صدافهما أو نصفين ؟ 
على وجهین بات ذکرھا إن شاء الله . 
o0‏ (فمسل) 
ولو زوج ودبة ومحوسية» أو علاة ومحرمة فى عقد واحد» فد فى الجوسية والرمة . وف الأخرى 
وجهان . وإن كح أريع حرائر وأمة فسد ف الأمة » وفى الراثر وجهان » وإن تكح العبد حرتين وأمة 
بطل نكاح المرتين » وإن زوج ارآ وابتتها فد فيها » لأن الجمع يننهما رم »فل بصح فيوءاكالأختين . 
Î‏ 3 مال « 
قال وإذا اشترى أختين قأصاب إحداها لم يصب الأخرى حتى رم الأولى ببيم أو تكاح أو 
هبة وما أشهه » ويل أنها ليست بحامل . فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى حرم 
عايه الأو ى 4 
الكلام فى هذه السألة فى فصول ستة : 
o۰۷‏ الفصل الأول 
أنه جوز الجمع بين الأختين فى الك بخير خلاف بين آهل العل» وكذلك بينها وبين عتما وخاتها . 
ولو اشترى جارية فوطتها حل له شراء أختها وعمها وخاللها » لأن اللاك ,قصد به الول دون الاستمتاع » 
وكذلك حل له شراء الجوسية والوثفية . والءتدة والمزوجة ؛ والحرمات عليه بالرضاع والصاهرة . 
0۳۰۸ الفصل الثاتى 
أنه لا يجوز الجم بين الأختين من إمائه فى الوطء . نص عليه (أحد)" فى رواية الجماعة . وكرهه 
عر » وعمان » وعلى » وعمار » وابن عر » وان مسعود . ومن قال بتر مه : عبيد الله بن عبدالله بنعتبة » 
وجابر بن زيد ء وطاوس » ومالك » والأوزاعى » وأو حنيفة » والشافى . وروی عن ابن عباس أنه قال: 
«أحلنهما آية » وحرءتهما آيةء ولم أ كن لأفسله » . ويروى ذلك عن على أيضا » بريد بالحرمة قول : 


د أن توا ين الأَمْدَيْن ° » وبالللة قوله ت الى : « إلا لى زواج" أو ما ملكت 
M2 f‏ 
اام 0 


. اسكامة ساقطة من المخطوطات الى بين أيدينا‎ )١( 
سورة النساء آية ب [69 صورة النساء آبة مم‎ 69[ 


أحكام اجماع الأختين - كاب التكاح 1١‏ 


وقد روى ابن منصسور عن أحمد » وسأله عن الجمع بين الأختين ال.لوكتين » أحرام هو ؟ قال : 
لا أقول حرام » ولحكن ننه عنه . فظاهى هذا 9" أنه مكروه غير حرم » وقال داود وأهل الظاهی : 
لا يحرم استدلالا بالآية الحللة » لأن حم الجرائر فى الوطء مخالف لسك الإماء . لهذا حرم الزيادة على أربع 
فى الحرائر » وتباح فى الإماء بغير حصر ء والمذهب #رعه للا ية الحرمة » فإنه يريد مها الوطء والمقد 
جي » بدليل أن سائر ال ذكورات ف الأية يحرم وطؤهن والمقسد عليهن » وآية الل #خصوصة بالمحرمات 


جميمهن » وهذه منهن » ولأنها امرأة صارت فراش رمت أختها كالزوجة . 


0۳۹ الفصل الثالث 
أنه إذا كان فى ملسكه أختان فله وط ء إحداها » فى قول أ كثر أهل الل » وقال المحم وحاد : 
لا يقرب واحدة مهمأ “وروي ذلك عن الندمى ¢ وذ کره أو الطاب مذهبا لأهد 3 
ولنا :أنه ليس مجمع بينهما فى الفراش » فل يحرم کا لو كان فى «اسكه إحداها فقط . 
۵۳1° الفصل الرايع 
أنه إذا وطىء إحداها فليس له وطء الأخرى قبل تحري الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملسكه أو 
تزويج » هذاقول على » وابن عر » والحسسن » والأوزاعى » وإسحاق » والشافسى » فإن رهنها ل تمل له 
أختها » لأن منعه من وطثها للق امرتهن لا لتر جما » و هذا بحل له بإذن المرتبن فى وطثها » ولأنه بقسدر على 
ذسكها متى شاء » واسترجاعها إليه » وقال ققادة : إن استبرأها حلت له أختهاء لأنه قد زال فراشه » ولهذا 
و أنت بولد فتاه بدعوى اللاستيراء انی ¢ فأشپه مالو زوجها. 
ولنا : قول على وابن عر » ولأنه لم بزل ملسكه عنما ولا حاها له ء فأشبه ما لوطئت بشبهة فاستبرأها 
من ذلك الوطء » ولأن ذلك لا منعه وطأها فلا يأمن عوده إليها ء فيتكون ذلك ذريعة إلى المع ينما » 
وإن حرم إحداها على نفسه لم تبح الأخرى » لأن هذا لا بحرمها إنما هو مین » يكفر ولو كان رهما إلا 
أنه لعارض متى شاء أزاله بال كارة» فهو كاليض والنغ_اس والإحرام والصيام » وإ ن كاتب إحداها فطااهي 
كلام المرق : أنه لا حل له الأخرى » وقال أسماب الأافى : تحل له الأخرى » لأنها حرمت عليه 
بسبب لا يقدر على دفعه » فأشيه التزويج . 


ولنا : أنه بسبيل من اسقباحتما عا لايقف على غيرهماء فل تبح له أختما كالرهونة . 


)۱( فى الطبوعة وظاهر هذا . 


۳۹ الغنى - أحكام وطء الأختين من الإماء 


o۱‏ الفصل الحامس 
أنه إذا أخرجها من ملسكه ل حل له أختها حى يستبرى» الخرجة » ویم براءسها من الجل» ومى کا 
حاملا منه لم نحل له أختها حى تضم اها » لأنه يكون جامما ماءه فى رحم أختين » بمنزلة تكاح الأخت فى 
عدة أختبا 5 
o۱۲‏ ( فص ل( 
فإن وطىء أمتيه الأختين ما فوطء الثانية حرم » ولاحد فيه » لأن7'وطبه فى ملسكه » ولأنها ختاف فى 
حکمما وله سبيل إلى استواحتها » مخلاف أخته من الرضاع المملوكة له » ولا محل له وطء إحداها حتى 
حرم الأخرى ويستيرثها . وقال القافى » وأصحاب الشافمى : الأولى باقية على الل » لأن الوطء الحرام 
لا عرم الخلال » إلا أن القاضى قال : لا يطؤها <تى يستبرىء الثانية . 


ولنا : أن الثانية قد صارت فراشا له » ياحقه نسب ولدهاء نفرمت عليه أختها كا لو وطلها ابتداء» 
وقوهم : إن الحرام لا بحرم الحلال » ليس مخبر صحيح » وهو متروك بما لو وطىء الأولى فى حيص أو 
نفاس أو إحرام حرمت عليه أختها » وتحرم عليه أمها وابذنها على التأبيد » وكذلك لو وطىء امرأة بشبهة 
فى هذا الال . ولو وطىء امرأة حرمت عليه ابدئها » سواء وطنها حراما أو حلالا . 

دود الفصل السادس 

أنه متى زال ملكه عن الموطوءة زوالا أحل له أخنها فوطئهاء ثم عادت الأولى إلى ملكه » فليس 
له وطء إحداها » حتى حرم الأخرى بإخراج عن ملكه أو تزويج » نص عليه أحد » وقال أحاب 
الشافعى لا بحرم علية واحدة مهما » لأن الأولى لم تبق تی فراش فأشبه ما لو وطىء ء أمة ثم اشترى أجتها. 

ولنا : أن هذه صارت فراشاء وقد رجعت إليه الت كا نتفراشاً » فحرمت عليه كل وا<دة منهما بكون 
أخنها فراشا » كا لو انفردت به . 

فآما إن استغرش أمة واشترى أخنما » فإن المشتراة ل تسكن فراشا له » بل هى محرمة عليه بافتراش 
أختها . ولو أخرج الموطوءة عن ملكه » ثم عادت إليه قبل وطء أخنها » فهى حلال له 3 وأخنها محرمة 
عليه » لأن أخنها فراشه . 

o\€‏ (فسل) 

وحكر المباشرة من الإماء فما دون الفرج » والنظر إلى الفرج بشو فما برجم إلى حرم الأخت 


. فى المخطوطة م١ : ۲ فى حلا . (م) فى الخطوطة م1 لشهوة‎ )١( . فى الطبوعة : ولأن‎ )١( 


تكاح أخت الأمة الموطوءة كعاب التكاح يذ 


كحكه فى حرم ار بدبة » والصحيح أنه لا حرم > لأن الحل ثابت بقوله : «إلآما ملكت عاك » 
. روو عش 4 

ومخالفة ذلك إعا بعت بقوله : «وَأن موا بين الاحتيّن » والمراد به : لجع فى المقد أو الوطء » و 

نوجد واحد» مهما » ولامافی معناها . 


o10‏ (فصلل) 

وإن وطلىء أمته ثم أر اد نکاح أختها » فقد سثل أجد عن هذا فقال : لا يجمع بين الأختين الأمتين . 
فيحتمل أنه أراد : أن النكاح لا يصح » وهى إحدى الروايات عن مالك . قال القاضى : هو ظاه ركلام 
أحدء لأن التكاح تصير به المرأة فراش » فل يز أن ترد على فراش الأخ تكالوطء » ولأنه فمل فى الأخت 
ما يثافى إباحة أختها المفترشة » فل جز كالوطء . 

ومحتمل : أن يصح التكاح ¢ ولا تواح المنسكوحة حی حرم أخا ¢ وهو مذهب ألى حنيفة 5 قال 
أبو الخطاب : وهو ظاهر كلام أحدء لأنه سيب يسقباح به الوطءء غاز أن برد على وطء الأخت .ولا 
ببيحكالشراء . وقال الشافى : يصح التكاح » وتحل له المنكوحة » وتحرم [عليه] أختهاء لأنالتكاح أقوى 
من الوطء بلك اليين » فإذا اجتمعا وجب تقديم الأقوى . 

ووجه الأول : ما ذكرناء ولأن وطء مماوكتهمعنى بحرم أختها لملة المع » هنع سحة تكاحها كالزوجية » 
ويفارق الشراء فإنه لا يقصدبه الوطء » ولمذا صح شراء الأختين » ومن لا بحل له » وقولم : النكاحأقوى 
من الوطء ممنوع » وإن س فالوطء أسبق » فيقدم » وينم صحة ما يطرأ عليه ما ينافيه »كالمدة عنم ابتداء 
تكاح الأخت » وكذلك وطء الأمة حرم نكاح ابنتها وأمها » ولأن هذا بمنزلة نكاح الأخت فى عدة 
أختهاء لسكونه لم يستبرىء اللوطوءة . 

كلاه (فضصل) 

فإن زوج الأمة الموطوءة » أو أخرجها عن ملكه » فله نكاح أختها » فإن عادت الأمة إلى ملكه 
فالزوجية بحالها » وحلها باق » لأن النسكاح صحيح » وهو أقوى ولاتحل له الأمة . وعنه : أنه ينبغى أن 
ترم إحداها » لأن أمته التى كانت فراشاً قد عادت إليه » والمتكوحة مستفرشة ٠‏ فأشبه أمتيه التى وطىء 
إحداها بعد تزويج الأخرى 2 م طلق الزوج أحتها » وإن زوج أمرأة م اشترى خا صح الشراء وم 
نحل له ء لأن الدكاح كالوطء » فأشبه مالو وطىء أمته ثم اشترى أتها » فإن وطیء أمته حرمت عليه حقی 
يستبرىءم الأمة » ثم حل له زوجته دون أمته» لأن التكاح أقوى وأسبق» وإنما وجب الاستبراء اثلا 
يكون جامماً لاله فى رحم أختين . ومحتمل أن بحرما عليه جميماً حتى حرم إحداها كال دتين . 


(1) سورة النساء آية )١( ۲٣‏ سورة النساء آية ۲٠‏ 


۲A‏ اغى 2 لاتحرم أم الزوجة على الأب والاءن 


۷ اة 4 
قال رجه الله ل( وعمة الأأم وذالتها فى ذلك كأحتها 4 
يعفى فى حرم المع بينهما فى الوطء » والتفصيل فيهما كااتفصيل فى الأختين على ما ذكرنا . 
1ه (سلة) 
قال ل( ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها 4 
أكثر أهل الم يرون القع بين المرأة وريبيتها جائرا لا بأس به ء فمله عبد الله بنجمفر » وعبد الله بن 
صفوان بن أمية . وبه قال سائر الفتهاء » إلا ا لحن » وعكرمة » وابن أبى ليلى » رويت عنهم كراهيته» 
لأن إحداها لوكانت ذكراً حرمت عليه الأخرى . فأشبه المرأة وعدتها . 
ولذا : قول الله تعالى : « وأحل؟ اكم ما وراء ذلسكم » ولأنهما لا قرابة يما فأشيهتا الأجنبيتين » 
ولأن الج حرم خوفا من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسسبين » ولا قرابة بين هاتين » وبهذا يفارق 
ماذ كروه . 
o1۹‏ (ضل) 
ولو كان لرجل ابن من غير زوجته » وها بنت من غيره » أوكان له بذت وها ابن » جاز تزويج أحدها 
من الآخر فى قول عامة الفقهاء . وحكى عن طاوس كراهيته إذا كان من ولدته الرأة بعد وطء الزوج لا . 
والأول أولى لموم الآنة » والعنى الذى ذكرناه» فإنه ليس بينهما ندب » ولا سبب يققضى التحريم » 
وكونه أا لأخما لم برد الشرع بأنه سبب للتحريم » فبق على الإباحة لعموم الآية » ومتى ولدت المرأة من 
ذلك الرجل ولد صار عا لولد ولديهما » وخالا . 
or:‏ (فصل) 
وإن “زوج امرأة . ل حرم أمها ولا ابتما على آبيه ولا ابنه » فتى تزوج امرأة وزوج ابنه أمما جاز 
٠‏ لعدم أسياب التحريم . فإذا ولد لكل واحد مهما ولدكان ولد الابن خال ولد الأب » وولد الأب عم ولد 
الاس . ويروى أن رجلا أتى عبد اللاك بن مروان فقال : يا أمير اأؤمنين » إفى “زوجت امرأة وزوجت 
ابنى بأمها » فأخبرنا » فقال عبد اللات : إن أخبرتنى بقرابة ولدك من ولد ابنك أخبرتك » فقال الرجل : 
يا أمير المؤمنين هذا الريان بن اميم الذى وليته قائم سيفك إن علم ذلك فلا تخبرنى » فةال العريارت : 
أحدهما عم الآخر والآخر خاله * 


٠ فى الخطوطات قدم ولد الأب على ولد الابن : ففى الفقرة تقد وتأخير‎ )١( 


ج 
. 


. نساء أهل الكتاب حلال لاسامين كتاب النكاح , E‏ 


0 ٠ (ضل)‎ 0 


وإذا زوج ل بامرأة» وزوج ابنه بنتها أوأمهاء فر فت امرأة كل واحد مهما اه فوطما » فإن 
أوطء الأول وجب عليه مهر مثلهاء لأنه وطم شبهة » ويفسخ به نسكاحها من زوجما» لأمها صارت بالوطء 
. حليلة ابنه أو أبيه » ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجماء لأن الفسخ جاء من قباها » بتمكينها من وطئها » 
0 ومطاوعتها عاي » ولا شیء لزوجها على الواطىء » لأنه لميازمه شىء يرجم به » ولأن الرأة مشاركة فى إفساد 
0 نسكاحها بالمطاوءة » فلم يحب على زوجها شىء کا لو انفردت به ٠‏ 
. ومحتمل أن يازمه ازوجملنصف مر مثلا » لأنه أفسد نسكاحها قبل الدخول » أشبه المرأة تفسد 
3 زسکاحه بالرضاع . وينفسيخ نسكاح الواطىء أيضاء لأن امرأته صارت آم لموطوءةه أو يننا لها » ولا نصف 
السمى » فأما وطء الثانى فيوجب مهر الثل للدوطوءة خاصة » فإن أشسكل الأول اتفسخ النسكاحان » 
٠‏ واسكل واحدة مر مثلها علوواطتهاء ولا ينبت رجوع أحدها على الآخر » ويحب لامرأة كل واحد منْهما 
على الآخر نصف المسمى ولا يسقط بالشك . 
oY‏ # مسال 4 
قال ( وحرائر نساء أهل الكتاب وذبانحهم حلال للسسادين 4 
ليس بين أهل العلل محمد الله اختلاف فى حل حرائر نساء أهل الكتاب . ومن روى عنه ذلك : عر » 
وءمان » وطلحة » وحذيفة » وسلدان » وجابر » وغيرهم .قال ابن النذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل 
أنه حرم ذلك » وروى الخلال بإسناده أن حذيفة » وطاحة» والجارود بن المعلى » وأذينة العبدى » تزوجوا 
نساء من أهل السكتاب » وبه قال سائر أهل الل > وحر”مته الإمامية تمسكا بقوله تعالى : « ولا نكجوا 
حي م ٩ Ms‏ 


ر 7 ەس 
دولا تمسكوا بعصم السكوافرا” » . 


اشر 7 ت حی :ومن 
٠. 5‏ دس 2 سو 0 ع يساس اس 

ولنا :قول الله تعالى”" : « الوم أل سكم الطيبّات” - إلى قوله س وَللْحَصَنَات ين الثزين 
وتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أَجَوْرَهنَ » وإجاع الع_حابة . فأما قوله سببحانه : 
« ولا تنسكحوا المشركات » فروى عن ابن عباس أنها نسخت بالأية التى فىسورة الائدة » وكذلاك ينبغى 


أن يكون ذلك فى الأءة الأخرى » لأنهما متقدمتان » والآية التى فى آخر المائدة متأخرة عنهما. وقال آلخرون 


0 سورة البقرة آنه لحف 
0( س ورة اأمتحنة 3 1۰ 
)۳( سورة الدائدة 6 


( م ۱۷ س الفنى ‏ سابع ) 


e‏ الغ — من م أهل الكتاب ؟ 


ليس هذا نكا » فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل السكتاب » بدلیل قوله سبحانه : م لأ 
يكن الذين روا من هل السکتاب ولس كين" مُنْقَكين "» وقال: « إن الذين كفروا ون" 
أهل_ الكتاب والش ر كين 7"» وقال : « لجن أشد التاس عداوة للذرين آمبوا الود والفريية 
5 32 2 ا 2 .2م 3 2 ر ا 

اش رکوا ٠‏ وقال : «ما یود الذين” غر وا من' أل الكتاب ولا اشر کین وسائر آى القرآن 
يفصل بينهما . فدل على أن لفظة « امش ركين » بإطلاقما غير متناولة لأهل الكتاب . وهذا ممنى قول 
سعيد بن جبير» وقتادة » ولأن ما احتجوا به عام فى كل كافرة» و آيتنا خاصة فى حل أهل السكتاب » واتماص 
يجب تقدعه . 

إذا ثبت هذا : فالأولى ألا يزوج حكتابية » لأن عر قال الذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : 
«طلقوهن»» فطلقوهن إلا حذيفة » فقال له عر : طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هى رة طلتها . 
قال:نشهد آنا حرام ؟ قال: هى رة . قال : قد عامت آنا خمرة » ولسكنها لى حلال » فلا كان بعد طاقها » 
فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عر ؟ قال : كرهت أن یری الناس ألى ركبت أا لا ينبخى لی 6 . ولأنه 
رعا مال إليها قلبه فقتلته » ورعا كان بينهما ولد فيميل إليها . 

orf‏ (فمسل) 

ا آمل السكتاب الذين هذا حكمم م : أهل التوراة والإتجيسل . قال الله تعالى : « أن قو أوا إا 
أنزل الكتاب كَل طا تمعن من" قبلنا » فأهل التوراة : اليمود والساصية» وأهل الإنجيل : الفصارى 
ومن وافتهم » فى أصل دينهم من الإفرنج » والأرمن » وغيرم ٠.‏ 

وأما الصابئون فاختاف فههم السلف كثيراً » فروى عن أهد أنهم جنس من النصارى ¢ ونص عليه 
الثشافمى» وعاق القول فمهم فى موضم آآخر. وعن أحد أنه قال : بلغ ىأنهم سبتون) فرؤلاء إذاً يشبوون 
الود . والصحيح فم أنهم إن كانوا يوافقون النصارى أو المبود فى أصل ديهم ويخالفونهم فى فروعه 
فهم ممن وافقوه » وإن خالفوم فى أصل الدين فليس م منهم » والله أعل . 

وأما من سوى هؤلاء من السكثار مثل المتمسك نصحف ارام وشيث » وزور داود » فايسوا بأهل 
كتاب » ولا نحل منا کہم » ولا ذبانحهم . وهذا قول الشافمی » وذكر القاضی فم وجها آخر : ألم 
لله . فأشعهوا المهود والنصارى . 


٠ سورة البينة آية ؛ (؟) سورة البينة آية‎ )١( 
. ٠٠٠١ سورة البقرة آية‎ )٤( . ۸۳ سورة للائدة ية‎ )۳( 


(ه) رحم الل الإمام أحد. . نلا زات بنايا هذه الاحلة الق عرفها باقة إلى الآن مثلة فى حماعة الأدفاست » 
وشهود هوه ٠‏ انظر ( اق #رر؟) من ماشورأت البهويين . وءنهم البهائية , انظر (ا جج البهية) لاجرفادقاتى . 


تحقوق القول فى الجوس س كتاب الكاح ۴۳۱ 


سے سس 


ولنا : قول الله تعالى : « أن ووا إا أتزل الكتاب على طائفغين من“ قبلا“ » ولأن تلك 
التكتب كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فهاء فل بیت ها الكتب المشتملة على الأحكام . 
ort‏ (فسل) 
وليس لاجو س كتاب » ولا حل ذباتحهمء ولا نكاح نسائهم . نصعايه أحمد . وهو قول عامة العلناء 
إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك لقول النبىصلى الله عليه وسل: « سنوا بهم سنة أهلالكتاب » ولأنه يروى أن 
حذيفة « انزوج مجوسية » ولأنهم يقرون بالجزية . فأشبهوا المهود والنصارى . 
ولنا : قول الله تعالى : « وَلا تكو الذي کات » وقوله : « ولا مكو بعصم السكواف 29ج 
فرخص من ذلكفى أه ل الكتاب؛ فنعدام يبتى على العموم» وم يثبتأن لاجو سكتابا. وسثل أحمد : أيصح 
عن عل : أن للاجوس كتابا ؟ فقال : هذا باطل . واستعظمه جداً » ولو ثبت أن هم كتابا فقد بينا أن 
2 أهل الكتاب لا يثبت لغير أهل السكتابين ؛ وقوله عليه السلام : « ستوابهم سنة أهل الكتاب“» 
دليل على أنه لا كتاب لهم » وإما أراد به الى صل الله عليه وسل فى حقن دمائهم» وإقرارهم بالجبزية لاغير . 
وذلك أنهم لا كانت لهم شههة كتاب غلب ذلك فى حر بم دمائهم » فيجب أن يغاب حك التحريم لخسائهم 
وذبانحهم » فإننا إذا غأبنا الشمهة فى التحريم فتغليب الدليل الذى عارضته الشة فى التحريم أولى » ول ينبت 
أن حذيفة زوج مجوسية » وضءف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج محوسية » وقال : أبو وائل 
يقول : « تزوج يهودية » وهو أوثق من روى عنه أنه زوج يحوسية » وقال ابن سيرين : كانت اصيأة 
حذيفة نصرانية » ومع تعارض الروايات لا يثبت حك إحداهن إلا بترجيح » على أله لو ثبت ذلك عن 
حذيفة فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة التكتاب وقول سائر العلماء » وأما إقرارم بالجزية فلا تنا غابنا 
حك التحريم لدمائهم ‏ فيجب أن یغاب حم الحرم فى ذبا حم وتسائهم . 
oro‏ (فصل) 
وسائر الكمار غير أهل الكتاب كن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان » 
ذلا خلاف بين أهل العم فى حرم نسائهم وذبأحهم » وذلك لما ذكرنا من الأيقين» وعدم المعارض لما » 
والرتدة بحرم نسكاحها على أى دي نكانت» لأنه لم ثبت لها حك أهل الدين الذى انتقات إليه فى إقرارها 
عليه » فی حاما أولى . 


۲۲١ (؟) سورة البقرة آية‎ ٠١١ : سورة الأنمام : آية‎ )١( 


0( سورة المتحنة آية ٠١‏ )ع( أخرجه البزار عن عبد الرحمن بن عوف (ف) 


قل اغى س إذا انتقلت الكتابية إلى دين آخر 


4 ما‎ o 

قال لإ وإذا كان أحد أبوى الكافرة كتابيا » والآخر ونيا 6ل کحما مسل ) 

وجملته : أنه إذا كان أحد أبوىالكتابية غير كتا » لم يحل نسكاحها » سواء كان ونيا أو مجوسيا 
أوصتداًء و بهذا قال الشاذمى فما إذا كان الأب غير كتالى » لأن الولد يذسب إلى أبيه » ويشرف بشرفه» 
وينسب إلى قبيلته » وإن كانت الأم غير كتابية فله فيه قولان . 

ولنا : أنها غير متمحضة من أهل الكتاب فل جز اسم نكاحها » کا لو كان أبوها ومني » ولأا 
مولودة بين من يحل وبين من لا يحل» فم يحل كاسم والبذل . ويحتمل أن نحل بسكل حال لدخولها فى 
عموم الآآبة البيحة » ولأا كتابية تقر على دينها فأشمرت من أبواها كتابيان » واک فيمن أبواها غير 
كتابيين 4 فيمن أحد أبويها كذلك » لأنها إذا حرمت لسكون أحد أبويها ونيا » فلاأن تحرم إذا 
کانا وثذيين أو لی . والاحثمال الذى ذكرناء » ثم يتحقق ههنا اعتبار الال نفسما دون أيهها . 

4 لإ ما‎ oV 

قال ل وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب » أجيرت على 
الإسلام ‏ فإن لم تسم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها 4 السكلام فى هذه السألة فى فصول أربعة : 

) الفصل الأول‎ ( o۸ 

أن الكتالى إذا انتقل إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه » لان فى هذا خلافا [ بين آهل ال ] 
فإنه إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله بالجزية كميادة الأوثان وغيرها ء مما يستتحسنه » فالأصلى منوم لا يقر على 
دينه » فالمنتقل إليه أولى » وإن انتقل إلى [ دين ] الجوسية لم ر بصا » لأنه انتقل إلى أنقص من دينه » 
فل يقر عليه كالمل إذا ارتد » فأما إن اثققل إلى دين آخر من [ أديان ] أهل الكتاب كالمودى يتنصر » 
أو النصرالى يتهود » ففيه روايتان . 

إحداها : لا يقر أيضا » لأنه انتقل إلى دين باطل » قد أفر ببطلانة » فلم يقر عليه کالرتد . 

والثانية : يقر عليه » نص عليه أحمد . وهو ظاهر كلام الرق » واختيار املال“ وصاحبه » وقول 
ألى حنيفة » لأنه لم يخرج عن دين أهل السكتاب . فأشبه الفتقل » ولاشافى قولان كالروابتين . 

فأما الجومى إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه لم يم ركأهل ذلك الدين . وإن انتقل إلى دين أهل 
السكتاب خرج فيه الروايتان » وسواء فما ذكرنا الرجل والرأ اع.وم قوله عليه السلام : « من بدل 


)0( فى الحطوطة  ۲١‏ : واختاره الخلال .0 (») فى الخطرطة وم : والمرأة والرجل فما ذ كرنا سواء . 


كيف حبر الذى المنتقل إلى دين آخر - كتاب التكاح ۳ 


دبنه فاقتاوه" » . واعموم العنى الذى ذكرناه فیمما يما . 
o4‏ ( الفصل الثانى ) 
أن النتقل إلى غير دين أهل السكتاب لا يقبل منه إلا الإسلام » نص عليه أحمد » واختاره الللال 
وصاحبه . وهو أحد أقرال الشافى » لأن غير الإسلامأديان باطنة ء قد أقر ببطلانهاء فل يقر عليها كالرتد » 
وعن أحد : أنه لا بقبل إلا الإسلام أو الدين الذى كان عليه » لأن دينه الأول قد أقررناه عليه سرة » ول 
قل إلى خيرمنه » فنقرته عليه إن رجم إليه » ولأنه منتقل من دين يقر أهله عليه إلى دين لا يقرأهله عليه » 
فيقبل منه الرجوع إليه كالمرتد إذا رجم إلى الإسلام . 
وعن أحمد رواءة ثالثة : أنه يقبل منه أحد ثلاثة أشياء : ا أو الرجوع ا دينه الأول » أو 
دين يقر أهله عليه » لعموم قوله تعالى : « حى ووا ري عن" يلر وهم صَاغْرُون »° . وإن انتقل 
إلى دن أهل الكتاب وقلنا : لا يقر . ففيه الروايتان . إحداها : لا يقبل منه إلا الإسلام . والأخرى 
لا ينبل منه إلا الإسلام أو الدين ااذ ىكان عليه . 
off»‏ ( الفصل الثالث ) 
فى صفة إجياره على ترك ما انتقل إليه . وفيه روايتان 
إحداها : آنه بقتل إن لم جم »رجلا كان أو امأ » لمموم قوله عليه السلام « من بدل ديتسه 
فاقتاوه » ولأنه ذمى” نقض العهد » فأشبة ما لو نقضه بترك النزام الذمة . وهل يستتاب ؟ يحتمل وجهين ° . 
أحدها : يسنتاب » لأنه بتر جم عن دين باطل انتقل إليه » فيستتاب كالرئد . 
والثانى : لا يستتاب » لأنه كافر أصلى أبيح قتله » فأشبه الحربى . فعلى هذا إن بإدر وأسل أو رجع إلى 
مايقر عايه عم دمه » وإلاقتل ٠‏ 
والروابة الثانية : عن أحمد » قال : إذا دخل اليمودى فى النصرانية رددته إلى اليوودية » ول أدعه فيا 
انتقل إليه » فقيل له : أتقتله ؟ قال : لا » ولكن يضرب وبس » قال : وإن كان نصصرانيا أو مودي 
فدخل فى الجوسية كان أغاط » لأنه لا تؤكل ذبيحته » ولا تنسكح له امرأة »ولا يترك حتى يرد إليها » 
فقيل له : تققله إذا لم يرجم ؟ فال : إنه لهل ذلك » وهذا نص فى أن الكتابى النتقل إلى دين آخر من 
دين أهل الكتاب لابقتل » بل يكره بالضرب والحبس . 
(١)أخرجه‏ لبخاری واد وأبو داود والترمذى والنسائى عن ابن عباس (ف ) ۔ 
(۲) سورة التوبة . آة ۲۹ . (۳) فى الخطوطة ۱۸ : فيه وجهان . 
(:) فى الخطوطة ٠١‏ : لأهل لذلك . 


4 الى س حم التسرى بالإماء الكتابيات والجوسياث 


o1‏ الفصل الرايع 
أن امرأة الل الذمية إذا انتقات إلى دين غير د ين أهل الكتاب فهى كالمرتدة » لأنه غير دين أهل 
الكتاب» فهبى كامرتدة » لأن غير دين أهل السكداب لاحل نسكاح نسائهم » فتىكان قبل الدخول انفسخ 
نسكاحها فى الال » ولا مهر لما » لأن الفسخ من قبلها . وإنكان بمده وقف على انقضاء المدة 
فى إحدى الروايتين » والأخرى : ينفسخ فى الحال أيضا . 
errr‏ اة 
قال ل وأمته الكتابية حلال له دون أمته الجوسية 4 
اكلام فى هذه للسألة فى فصلين : 
ofr‏ أحدها 
أن أمته السكتابية حلال له » وهذا قول عامة أهل اعم إلا الحسن ء فإنه كرهه » لأن الأمة الكتابيسة 
يحرم نكاحهاء غرم التسرى بها كالجوسية 
ولنا : قول الله تمالی : « إلا لی أرْوَاجمم أو ما اكت أعائيم فإنّهم عير مين © » ولأنها 
من بحل نسكاح حرائرم » غل له القسرى بها كالسلمة » فأما نسكاحها فيحرم » لأن فيه إرقاق ولده » وإبقاءه 
مع كافرة » بخلاف التسرى : 
0 الفصل الثاتى 
أن من حرام نسكاح حرائرم من اللجوسيات وسائر السكوافر سوى أهل الكتاب » لا بياس وطء 
الإماء مهن بلك اليين فى قول أ كثر أهل العم > منهم : مركة الهمدالى » والزهرى » وسعيد بن جبير » 
والأوزاعى » والثورى » وأبو حنيفة » ومالك » والشافى . قال ابن عبد البر : [ جرى ] على هذا جماعة 
فتهاء الأمصار > وجمهور العلماء » وما خالفه فك ذوذ لا يعد خلا » ولم يبلغنا إباحةذالك إلا عن طاوس . 
ووجه قوله وم قوله تمالى « والمخصتاتمن اللا إلا ما ملكت عاش » . والآبة الأخرى. 


. ¶ سوره الؤمنون : آية‎ )١( 

(؟) الآية من سورة النساء رقم ۲٤‏ . والحديث الآنى فى سما رواه ابن جرير مخمسة أسائيد » وختلف التون 
عما هنا اختلافاً يسيراً. وفما : فسكأن ناسا م نأصحاب زسول الله صلی الله عليه وسلم يتأمون من غشيانهن م ن أجل 
أزوإجهن » فنزلت الآية : انظر ( مع البيان 4م دار العارف » وكذلك انظر مسند الإمام أحمد ۷۲/٣‏ حلبية. 
ومخطوطة إرشاد ار من للاأجهورى فى أسباب “زول الآية ) . 


2 زواج الأمة الكتابية كتاب الكاح e‏ 


وروی أنو سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسل بعث بوم حنين بعتا قل أوطاس وأصابوا مهم سباي » 
وكأن ناساً من آسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل حرجوا من غشميانهم من أجل أزواجون من الشركين » 
فأنزل الله عر وجل فى ذلك : « والحصنات من الأساء إلا ما ملكت أعاني” » . قال : « فهن م 
٠.‏ : 7 - 
حلال إذا انقضت عدمهن » . وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى سبايا أوطاس : « لا تو*طأ 
عامل حتى ضع » لاغ ذات جل حى تحيض حيضة » . رواها أو داود » وهو حديث صمي . وم 
عبدة أوئارت . وهذا ظاهر فى إنا<تهن » ولأن الصحابة فى عصر النبى صلى الله عليه وسسلم كان أكثر 
سباياهم من كفار ال_رب » وهم عبدة أوثان » فلم يكونوا يرون تحرعهن لذلك » ولا نقل عن النى صلى الله 
عليه وسل حر عون » ولا أمر الصحابة باجتنامن . وقد دفع أبوبكر إلى ساءة بن الأ كوع امرأة من بعض 
السى اما إياه » وأخذ عر وابنه من سى هوزان » وغيرها من الصحابة » والمنفية أم مد ين المنفية من 
سى بنى حنيفة » وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوس فل يبلغنا أأنهم اجتنبوهن » وهذا ظاهر فى 
إباحنهن» لولا اتفاق أهل الل على خلافه » وقد أجيب عن حديث ألى سعيد بأجوبة . منها : أنه حتمل أنهن 
أسلان » كذلك روى عن أمدء أنه سأله عمد بن الحم قال : قات لأنى عب_دالله : هوازن» أليس كانوا 
عبدة أوثان ؟ قال : لا أدر ىكانوا أساموا أولا ؟ وقال ابن عبد اابر : إباحة وطنهن منسوخة بقوله تعالى : 
وله کدرا ال ركات على بون“ .90 . 
oo‏ #«#مسساأة» 
قال } واس لدم وإن كان عبد أن زوج أمة حتابية 4 
لأن الله تعالى قال : « من“ تك الؤامنآت » هذا ظاهر مذهب أحمد > رواه عنه جماعة » وهوكول 
الجن » والزهرى» ومكحول » ومالك » والشافى » والثورى » والأوزاعى » والليث »> وإسحاق » وروى 
ذلك عن عر » وابن مسعود » ومجاهد » وقال أو ميسرة؛ وأو حنيفة : يجوز للسلم تكاحهاء لأنها محل[ 4 ] 
علاك المين » لخلت بالنسكاح كالمساة . 
ونقل ذلك عن أحمد ء قال : لا بأس يتزو>ها » إلا أن الال رد هذه الرواية وقال : إِبما توقف أحد 
فما » ولم ينفذ له قول . ومذهبه : ألما لا حل » لقول الله تعالى : « فما ملكت أعاتثكم من* فتوانكم 
للؤمنات » فشرط فى إباحة نكاحهن الإعان »وم بوجد . وتفارق المامة » لأنه لا يؤدى إلى استرقاق السكافرة 
ولدها » لأن الكافر لا يقر ملكه على مسامة » والكافرة تحكون ملكا لكافر » ويقر ملكه علهاء وولدها 


٠ فى للخطوظة م١ : توقف فما أحمد‎ («) ٠ ۲۲ سورة البقرة. آية‎ )١( 


۳۹ انى س حك زواج المر الل من الأمة السامة 


ملوك لسيدها » ولأنه عقد اءتوره ننصان0© » نقص السكفر» وللاك . فإذا اجتمما منما كالجوسية لما اجتمع 
فيها نص الحكفر » وعدم السكتاب ل يبسح نسكاحها . ولا فرق بين الحر والعبد فى تحريم تكاحهاء امموم 
ما ذكرناه من الدليل » ولأن ها حرم على المر تزويمه لأجل دينه » حرم على المبدكالجوسية . 
o7‏ مسا 4 

قال ل( ولا لر“ مسل أن ينزو ج أمة مساءة إلا ألا يحد طولا لرة مسامة » ومخاف المت »م 

اكلام فى هذه السألة فى شيئين : 

أحدها : أنه يحل له نكاح الأمة السامة إذا وجد فيه الشرطان : عدم الطول » وخوف العنت . وهذا 
قول عامة العلماء » لانم ينهم اختلافا فيه » والأصل فيه: قول الله سبحانه : « ومن" ل' ينتطع ولک 
تاولا »0 الآبة . والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل » اقول الله تعالى : « أن تَصْيرُوا خی سكي 0 

والثانى : إذا عدم الشرطان أو أحدما لم يحل نسكاحها لحرت . روى ذلك عن جابر » وابن عباس » وبه 
قال عطاء » وطاوس » والزهرى » وعمرو بن دينار ¢ ومکحول ¢ ومالك » والشافعى » وإسحاق » وقال 
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مجماهد : ما وشم الله على هذه الامة نسكاح الام وإن كان موسراً » وبه قال أبو حنيفة . إلا أن يكون 
نحته حرة » لأن القدرة على الفسكاح لا كنع التکاح ».كا عه وجود التكاح م الأخت والخامسة . 
وقال قتادة والثورى : إذا خاف العنت حل له نسكاح الأمة . وإن وجد الطو'ل » لأن إباحتما لضرورة 
خوف العنت”” » وقد وجدت » فلا تندفع إلا بد كاح الأمة » فأشبه عادم الطول . 

ولنا : قول الله تمالی : « ومن" 1' سطع ینک طولاً أن اک الختصتات الؤمتات فنا 
متكت" i‏ من ياك للؤينات - إلى قوله - ذلك إن خش المت عك » فشرط 
فى نكاحها : عدم استطاعة الطول » فلم جز مع الاستطاعة كالصوم فى كفار : الظبار مع عسدم استطاعة 
الإعتاق » ولأن فى تزويح الأمة إرقاق ولده مع الذنى عنه » فل بجز » كا لو كان نمع حرة » وقياسهم لبس 
بصحيح » فإن نسكاح الخامسة والأخت » إنما حرم لأجل ال وبالقدرة على المع لا يصير جامعا » والءلة 
هبنا : هو الذنى عن إرقاق ولده » وذلك يحصل بالقدرة على نسكاح الخرة . 

وأما من جد الطول ويخاف العنت » فإنكان ذلك لكونه لاجد إلاحرة صغيرة» أوغائبة » أومربضة 
لابمسكن وطؤها » أو وجد مالا وم يزوج لقصور نسبه » فله نسكاح الأمةء لأنه عاجز عن حرة تمفه » و إن 


)١(‏ فى الخطوطة ٠۸‏ : اعتراه نقصان. ‏ (؟) سورة النسام آية هم« 
(؟) فى الخطوطة .؟ : وف العنت . )٤(‏ فى للخطوطة م١‏ : إا حرم بالجع . 


إباحة نکاح الأمة عند عدم الطول وخوف الءذت - كتاب التكاح rv‏ 


كانت الحرة فى حبالة غيره » فله نسكاح أمة . نص عليه أحمد فى الغائبة » وهو ظاهر مذهب الشافمى . وقال 
بعضعهم : لا يجوز لوجدان الطول . 
ولنا : أنه غير مستطيع الول إلى حرة تعفه » فأشبه من لا جد شيا » ألا ترى أن الله سبحانه جمل 
این السبيل الذى له البسار فى بلده فقيراً لعدم قدرثه عليه فى الخال ؟ فإن كانت له حرة يتمكن من وطئما 
والعفة مها » فايس مخائف المنت . 
نقد (فمسل) 
وإن قدر على تزويج كتابية تمفه لم حل له نسكاح الأمة » وهذا ظاهر مذهب الشافعى » وذ كر وجا 


آخر: أنه يجوزء اقول الله تعالى : «ومنلم يستطنم منسكم' طول أن ينك الحصنات امؤمنات» وهذا غير 
مستطيع لذلاك 5 
ولنا : قول الله تعالى : « ذلاك” أن" خث المت منسكم' » وهذا غير خائف له » ولأنه قدر على صيانة 
ولده عن الرق » فل يمز له إرقاقه »كا لو قدر على نسكاح مؤمنة . 
ofA‏ (ضل) 
ومن كانت مت حرة که أن يستعن ا ¢ جز له تنكام أمة 8 لا ئەل فى هذا خلا 1 بين أهل 
الل ]» ولافرق بين اسكتابية والسامة فى ذلك » لما ذ كرنا منقبل . 
o۹‏ (فسل) 
فان ل جد طولا ¢ اکن وجد من يقر صه دلا یاز مه ¢ لأن عليه ضرراً ى بقاء الان ف دمته ٠»‏ 
ولصا حه" مطالبته به ف المال. و كذلك إن رضيت الرة بتأخير صداقها أو :فويض بضعماء لأن لها مطاابته 
بعوضه . وكذلاك إن بذل له باذل أن يزنه عنه ٠‏ أو مويه إياه لم يلزمه قبوله » لما عليه من ضرر للنة » وله 
فى ذلك كله نسكاح الأمة . 
وإن جد من وجه إلا بأكثر من ٣هر‏ امكل وكان قادرا عليه ولا لحف 20 م يكن له نكاح 
الأمة » وقال أصماب الشاففى : له ذلك » كا لو لم يجد للاء إلا بزيادة عن تمن المثل » فله التيمم . وبا : قول 
اله تعالى :0 فن م يستطم کم طول 0 وهلا مستطيم ¢ ولأنه قادر على نكاح E‏ بم لا يره 
فلم جز له . إرقاق ولده » کا لو كان عېر مثلها . ولا نسل ما ذکروه فى التيمم » ثم هذا مفارق للتيمم من 
وجهين . أحدها : أن التيمم رخص عامة . وهذا أبيح لاغرورة ومع القدرة على المرة لا ضرورة ٠‏ 
»( فى أصولنا م ولصاحيته  »‏ والسياق يقتفى ما تناه » . 
69 فى الخطوطة ۱۸ : علي نکاح الحرة . 
)1۸4۳ س الغنى | سايم ) 


۱۴۸ ش المغنى س لا ينسح نکاح الأمة إذا يسر 


والثانى : أن التيمم يع گرر » فإيجاب شرائه بزيادة على من المثل يفضى إلى الإجحاف به » وهذا لا يتكررء 
فلا ضرر فيه . 

or:‏ (فصل) 

وإن كان فى يده مال » فذكر أنة معسر » وأن الال لغيره - فالقول قوله » لأنه حك بينه وبين 
الله تعالى » فقبل قوله فيه » كا لو ادعى مخافة الدنت » ومتى زوج الأعة ثم أقر أنه كان موسراً حال 
النتكاح فرق ببمهما » لأنه أقر بفساد نكاحه » وهكذا إن أقر أنه لم يكن مخثى المنت » فإن كان قبل 
الدخول وصدقه السيد » فلا مهر » وإن كذيه فله نصف السمى » لأنه يدعى سحة النكاح والأصل ممه . 
وإن كان بعد الدخول فمايه السمى جميعه » إلا أن يكون ممر الثل أ كثر» فعلى قول من أوجب مهر 
الثل فى المكاح الفاسد يازمه مهر امثل لإقراره به » فإن كان المسمى أ كثر وجب » ولاسيد ألا يصدقه 
فما قال » فيكون له من المهر ما يجب فى الفسكاح الفاسد » وهل ذلك المسمى أو مهر الثل ؟ 
على روايتين . 

o‏ اة 

قال : ل( ومتى عقد عايها وفيه الشرطان : عدم الطول » وخوف العنت » ثم أيسر لم يتفسخ التکاح 4 

هذا ظاهر الذهب » وهو مذهب الشافعى » وفى المذهب وجه آخر : أنه يفسد النكاح » وهو قول 
المزى" لأنه نما أبيح لاحاجة ء فإذا زالت الخاجة لم جز له استداءقه »كن أبيح له أ كل الميتة للضرورة . 
فإذا وجد الحلال لم يستدمه . 

ولنا : أن فقد الطول أحد شرطى إباحة نكاح الأمة» فل تمتير استدامته كخوف العنت . ويفارق 
أ كل الميقة ء فإن أ كلها بعد القدرة ابتداء للا كل » وهذا لا يبتدىء النسكاح » إا يستدعه » والاستدامة 
لانسكاح مخالف ابقداءه » بدليل أن المدة والردة وأمن العنت عنمن ابقداءه دون استدامته . 

قار (فصل) 

وإن اوج على الأمة حرة صح » وفى بطلان نكاح الأمة روايتان : 

إحداها : لا ببطل » وهو ڌول سعيد بن المسيب » وعطاء » والشافمى » وأصحاب الرأى . وروی معنى 
ذلك عن عل“ رضن الله عنه . 

والروايه الثانية : ينفسخ نکاح الأمةء e‏ ومسروق » وإسحاق» والزلى . 

ووجه الروايتين ما تقدم فى المسألة . 


. وبه قال الزى‎ : ١4 فى الخطوطة‎ )١( 


وقال النخمى : إن كان له من الأمة ولد لم يفارقهاء وإلا فارقباء ولا يصح » لأن ما كات مبطلا 
لاسكاج فىغير ذات الولد أبطله فى ذات الول د كسائر مبطلاته » ولأن ولده مها ملوك لسيدهاء ونفقته عليه. 
وقد استدل على بقاء النسكاح بما روى عن على رضى الله عنه أنه قال : إذا تزوج الهرة على الأمه قدم 
للحرة ليلتين » والأمة ليلة » فإنه لو بطل نسكاح الحرة لبطل بالقدرة عليه » فإن القدرة على ادل كاستعاله 
بدليل الماء مع التراب . 
ort‏ اة 
فال : لإ وله أن يتكح من الإماء أريماً إذا كان الشرطان فيه قا مين ) 
اختافت الرواية عن أحد فى إباحة أ كثر من أمة إذا ل تعفه . 
فمنه أنه قال : إذا خثى العنت تزوج أريعا » إذا لم يصبر كيف يصنم ؟ وهذا قول الزهرى»واطارث 
المكلى » ومالك » وأصحاب الرأى . 
والرواية الثانية : قال أحمد : لا يمجبنى أن يتزوج إلا أمة واحدة » يذهب إلى حديث" ابنعباس» 
وهو ماروى عن ابن عباس : أن الحر لا بتزوج منالإماء إلا واحدة»وقرأ : «ذلاك من'خشى المنتمتكم» 
وبه قال قتادة » والشافعى » وابن المنذر . لأن من له زوجة يمكنه وطؤها لا مخشى العنت . 
ووجه الأول قوله تعالى : « ومن" لم بطم Ga‏ طولاً » الآية . وهذا داخل فى عمومها » ولأنه 
عاد للطولءخائف لامنت » ماز له كاحأم ةكالأولى » وقولم : لا مخثى المنت » قلغا : الكلام فيمن 
يخشاه » ولا نبيحه إلا له . وقول ابن عباس مل على من لم خش العنت » فسكذلك الرواية الأخرى 
هن اد 
وإن تزوج حرة فلم تعفه'" . فذ كر فيم أبو الطاب روايتين» مثل نسكاح الأمة فى حق من حته أمة 
م تعفه لما ذكرنا . وإن كانت الحرة تعفه » فلا خلاف فى حرم نكاح الأمة » وإن نسكح أمة تمفه لم يكن 
له أن يكح أخرى . فإن تسكحها فتكاحها باطل ء لأنه يبطل فى إحداها وليست إحداها بأولى من 
من الأخرى . فبطل كا لو جمع بين أختين . 
ott‏ (فصل) 
ولاعبد أن بتكم الأمة وإن فقد فيه الشرطان » لأنه عساو هما » فل يعتير فيسه هذان الشرطان كار 


)١(‏ فى الخطوطة م١‏ ذهاباً إلى حديث ابن عياس 
)0( أى .لم تشبع رغبته » أو کان بها عيب منفر . 


١‏ الى س حك نكاح الزانية 


مع الحرة › واه تكاح أمتين 8 »> وواحدة بعد واحدة» لأن خشية المنت غير مشروطة فيه » وإن روج 
حرة وقلنا : ليست المرية شرطا فى نسكاح الرة » فمل ينكح أمة ؟ فيه روايتان : 

إحداها : له ذلك ٤‏ وهو قول مالك والشافعى 0 لأا مساوية له ل يشترط لصحة نسكاحها عدمالحرة» 
كار مع المرة » ولأنه لو اشترط عدم المرة لاشترط عدم القدرة عليها کا فى حق الرة . 

والثانية » لا جوز » وهو قول الشافمى » وأصحاب الرأى » لأنه يروى عن سعيد بن المسيب » أنه قال : 
تنسكح الحرة على الأمة » ولا تكح الأمةعلى الرة » ولأنه مالاك لبضع حرة » فل يكن له أن يتزوج أمة 
کالر » وإن عقّد اانکاح عاما ج( صح فما 0 لأن كل وا<ددة جوز إفرادها بالمقد » غاز باهم 
مما كالأمتين . 

ot‏ (فصل) 

وإذازنت الرأة حل ان يلم ذلك نسكاحها إلا بشرطين . 

أحدها : انقضاء عدتها »فإن حمات من الزنا فقضاء عدثها بوضمه » ولا محل نكاحها قبل وضمه » 
ومهذا قال مالك » وأو بوسف» وهو إحدى الروايتين عن ألى حنيفة » وف الأخرى قال : بحل نسكاحها 
ويصح » وهو مذهب الثافى » لأنه وطء لا باحق به الدب فل يحرم النتكاح كا لو ل تحمل . 

ولنا » قول النى صلى الله عليه وسلم : « من كان يوم بالله واليوم الآخر فلا يْقى ماؤه زرع 
غيره © » يعنى وطء الحوامل » وقول النى صلى الله عليه وسل : « لاوطا <امل” حتى ت © 6 يمع 
وهو عام » وروی عن سعيد بن المسيب : « أن رجلا تزوج امرأة فلا أصاما . وجدها حبلى »> فرفع ذلك 
إلى الت صل الله عليه وسل » ففرق بدنهما » وجءل لها الصداق وجلدها مالة. رواه سعيد. ورأى النى صلىالله 
عايه وسل امرأة ع0 على باب فاط > فقال : « لعله يريد أن يل مها ؟ قالوا نعم . قال : لقد همت أن 
ألعته لعا يد حل معه قبره 8 کین السةخدمه وهو لا محل © 5 أ مكيف يورثه وهو لا حل له؟ 6 
أخرجه مسل » ولأنها حامل من غيره » غرم عايه نسكاحها كسائر الموامل . 

)١(‏ فى للخطوطة م١‏ : لا يلحق به نسب . (0) أخرج+ه أبو داود عن دويفع بن ثابت (ف) 

[لنه أخرجه أحمد وأبو داود والحا كم عن أى سعد (ف) 

» مسلم عن مد بن الثنى » من حديث أنى الدرداء. وفيه : أنه أتى بامرأة جح . وكامة (أم) لوست فيه‎ )٤( 
وقدم « كيف يورثه» .. » على « كيف إستخدمه .. » انظر الصحيح ۲ الكل ) وامجح : قريبة الولاده .)ف(‎ 

(ه) القصود : آنا قد تتأخر فى الولادة لمدة محتمل كون الود مهما . فعلى أنه من الأول لو استلحقه الساى 
لورثه» مع أنه ليس منه . وعلى أنه من السا كيف بتملکه وإستخدمه استخدام العييد مع أنه مه . فيجب الامتناع 
عن وطنها خوفاً من هذا الحظور (ف) . 
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وإذا ثبت هذا ازمتها المدةء وحرم علمما النسكاح فما ء لأا فى الأصل امرفة براءة الرحم > ولأا 
قبل المدة محتمل أن كون حاملا » فيكون نسكاحها بإطلاء فلم بص حكالموطوءة بشمهة »> وقال أبو حنيفة 
والثافى : لا عدة علمهاء لأنه وطء لا تصير به الرأة فراشا » فأشبه وطء الصغير . 

ولنا : ما ذكرناه » لأنه إذا لم يصح نسكاح المامل » فغيرها أولى » لأن وطء الحامل لا يفغى إلى 
اشتباه النسب » وحمل أن يكون ولدها من الأول » ويحتءل أن يكون مرن الثانى » فيفذى إلى اشتباه 
الأنساب » فسكان بالتحريم أولى » ولأنه وطء فى القبل » فأو جب الد ةكوطء الشمة » ولا تلم وطء 
الصفير الذى يكن منه الوطء 

والشرط الثانى 3" : أن تتوب من الزنا . قاله قتادة » وإسحاق » وأبو عبيدء وقال أبو حنيفة» 
ومالاك » والشافمى : لا يشترط ذللك » لما روى أن عر ضرب رجلا وامرأة فى الزنا » وحرص أن ممم 
بينهماءفألى الرجل وروی أن رجلا سأل ابن عباس عن نكا الزانية فقال : « يجوز » أرأبت لو سرق 
من كرم ثم ابتاعه أ كان يحوز؟ » . 

ونا : قول الله تعالى: الركانيةٌ لا يكح إلا زان ار - إلى قوله س وَخْرم ذلك كل 
انين » وهى قبل التوبة فى > الزناء ذا تابت زال ذلاك» لقول النى صل الله عايه وسل: : « التائئبة 
من الذنب كن" لاد نب له » وقوله : « التو بة تمحو الل وبة » وروى : أن مرثدا دخل مكة فرأى امرأة 
فاجرة يقال ها:عتاق » فدعته إلى فسا فل يجبها » فما قدم الدينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلفقال : 
انح عناقا ؟ فل يجيه فأنزل الله تعالی : « الز انی لا کح إلا زانية أو شرك واارا نيه لا يدكيحها 
إلا دان أو مشر ك » فدعاه رسول الله صلی الله عليه وسل فتلا عليه الآية » وقال : لا تنكحما”" وولأنها 
إذا كانت مقيمة على الرنا يأەن أن تلدق به ولد غيره » وتفسد فراشه» فأما حد يشر فالظاهر أنه استتاسها 
وحديث ابن عباس ليس فيه بيان»ولا تعرض له لل التزاع . 


)0 أى من شروط إباحة نكاح للرأة التى علم منها الزنا ‏ (؟) أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود (ف) . 

() أخرجه أبو داود وااترمذىوالنسائىوالحا کہ ن حديث عمرو بن شعیب بن تمد ينعبدالله بن عمروبنالءاص» 
عن أبهعن جده عبد اله زف) ‏ وأخرجه الطبرى بامه بسنده إلىعمرو بن شعيب أيضاً. ومرثد هذا کان يقال له 
«دادل» .وكان يفد إلى مكه لحمل ضعاف السلمين.وروى الطبرى أن الآية تزلت فىرجل استأذن النى صلى الله عليه 
وسلمفى امرأة يقال 0 مهزول كانت تسافح.وروى أنهانزات فى نساء بارا فى الجاهلية كان على أ بوامن‌رابات 
مثل البيطار يعرفن بها . انظر (ممع البيان ۰۷۱/۱۸ ۷۲) وف رواية النسائى أن عناق نادت : يلأهل ايام » هذا 
الذى حمل أسرا م من مک إلى المديئة . قال : فسلكت الخندمة فطالعنى عانة حت قاموا على رأسى فبالوا 0 


بوهم على وأعمام اق عنى . انظر ( ألسان 1/۲“ الاميمنية ) ٠‏ 


7 الننى - لا ينفسح العقد بزنا أحد الزوجين 


إذا ثبت هذاء فإن عدة الزانية كمدة للطلقة » لأنه استبراء رة » فأشبه عدة للوطوءة بشبمة وحكى 
ان ألى موسی أنبا ا حيضة »ل اوس من نکاح ولا شبعة سكا ؛ فأشيه استبراء أم الواد 
إذا عتقت . ١‏ 

وأما التوبة فهى الاس تغفار والندم والإقلاع عن الذنب 3 كالتوبة من سائر الذنوب ٠.‏ وروی عن 
ابن عر أنه قيل له : كيف تعرف توبتها ؟ قال : بريدها على ذلك » فإن طاوعته فل تتب » وإن أب فقد 
تابت » فصار أحمد إلى قول ابن عمر اتباعا له » والصحيح الأو ل » فإنه لا يفبغى مسل أن يدعو امرأة إلى 
الزنا » ويطابه منها » ولأن طابه ذللك منها إنما يكون فى خلوة , ولا نحل الاوة بأجنبية » ولوكان فى تعايمها 
القرآن » فكيف نحل فى مراودتما على الزنا ؟ ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أبن تعود إلى امعصية » 
فلا بحل التعرض لثل هذاء ولأن التوبة من سائرالذ نوب » وفىحقسائر الناس » و بالنسية إلى سائر الأحكام 
على غير هذا الوجه » فكذلك يكون هذا . 

o‏ (فسل) 

وإذا وُجد الشرطان حل نسكاحها لازالى وغيره فى قول أ كثر أهل الل > مهم أبو بكر » ومر ء. 
وابئه 3 وابن عباس » وجار بن زيد 0 وعطاء» والحسن » وعكرمة 3 والزهمرى 3 والثورى » والشافعى ¢ 
وابن المتذر » وأصحاب الرأى . وروى عن ابن مسعود » والبراء بن عازب » وعائشة : ألا لاحل لارالى 
حال » قالوا : لا بزالان زانيين ما اجتمما ؛ لموم الآنة واللبر ¢ ومحتمل أنهم أرادوا بذلك: ما كان قبل 
التوبة» أو قبل استبرائها » فيكون كقولنا . فأما تحرعم! على الإطلاق فلا يصح» لقول الله تعالى : ( وح 
لكم' ما وراء ذلِكم' أن ينوا نویک ). ولأنها عللة اغير الزانى فحلت له كغيرها . 

oV‏ (فصل) 

وإن زنت امرأة رجل » أو زى زوجما ل ينفسخ السكاح » سواء كان قبل الدخول أو بده فى 
قول عامة أهل العلم » وبذلك قال مجاهد » وعطاء » والنخمى » والثورى › والشافمى » وإسحاق » 
وأسحاب الرأى . وعن جار بن عبد الله : أن الرأة إذا زنت يفرق يدنهما » ولس ذا شىء . وكذلاك 
روى عن امسن ٠‏ وعن على رضى الله عنه أنه فرق بين رجل وامأته زی قبل الاخول ما » واحتج هم 
بأنه لو قذفما ولاعنها بانث منه لتحقيقه الرنا عليها » فدل على أن الزنا يدنهما . 

وما : أن دعواه الزنا علمها لا تبينها ؛ ولو كان النسكاح ينفيخ جرد دعوا هكالرضاع » ولأنها معصية 
لا مخرج عن الإسلام » فأشبهت السرقة » فأما الامان فإنه يققضى الفسخ بدون الزنا» بدايل أنها إذا لاعنته 


)0 سورة النساء . أية : ٣٤‏ 


لا مخطب أحدم على خطبة أخيه - كتاب النكاح 1 


فقد قابلته » فلم ثبت زناها » ولذلك أوجب الى صلى الله عليه وسل ا لمحد على من قذفها » والفسخ واقع 
وکن أجد استحب لارجل مفارقة اصرأته إذا زنت » وقال : لا أرى أن عسك مثل هذه » وذلاك أنه 
لا يؤمن أن تفسد فراشه » وتلحق به ولد ليس منه . قال ابن النذر : لعل من كره هذه اأرأة إماكرهها 
على غير وجه الحرم ؛ فيكون مثل قول أحهد هذا . قال أحمد : ولا يطؤها حتی يسقبرئها بثلاث حيض . 
وذلك لا روى رويقع بن ثابت قال معدت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول يوم حنين :2 لعل لاسی' 
بؤمن بالله واليوم الآخرأنيستى ماؤه زرع غيره» يمنى إنيان الحبالى »ولأنها رعا انی يولذ من الزنا فينسب 
إليه » والأولى أنه يكنى استبراؤها بالحيضة الواحدة » لأنها تكنى فى استبراء الإماء . وف أم الولد 


إذا عتقت موت سيدها » أو باعتاق سي_دها » فيكنى هبنا . وللنصوص هبنا جرد الاستبراء » وقد حصل 


للك ( فصل ) 
وإذا عم الرجل من جاريته النجور ذقال أه_د : لا يطؤها لعلها تلدق هه ولدا اوس مقع قال ابن 
مسعود : أ كره أن أطأً أمتى وقد بنت . وروی مالاك عن حى بن سعيد عن سويد بن المسبيب : أنه كان 
ینمی أن بطأ الرجل أمته وفى بط ما ولد جنين” لذيره » قال ابن عبد البر : هذا مجم على تحريمه . وكان ابن 
عباس رخص فى وطء الأمة الفاجرة ٠‏ وروی ذلاكك عن سعيد بن اأسيب» ولمل من کره ذلك كرهه قبل 
الاستبراء ¢ أو إذا صا 3 أو عا دن الفدور 3 ومن أباحه بعدما ٠‏ ذيكون القولان متفةين وله أعم 5 
۳6۹ مسأل 4% 
قال 3 وەن خطت أسأة 0 تسكن إليه فأغيره طبترا * . 
الخطبة ‏ بالتكسر ‏ خطبة الرجسل الرأة ليشكحها » واخططبة - بالشم ھی حد الل [تعالى] 
والتشهد » ولا محلو حال الخطوبة من ثلالة أقسام : 
أحدها : أن تسكن إلى الحاطب هما فتجيبة » أو تأذن لولها فى إجابته أو تزويحه » فهذه بحرم على غير 
خاطها خطيتها »لما روى ابن عر أن الننى صلى الله عليه وسل قال : « لا يمخطب أحدم على خطبة أخيهع 29 , 
وعن أبى هربرة عن النى صلى الله عليه وسل قال « لاطب أحدم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك »^ 
متفق علمهماء ولأن فى ذلك إفساداً على الخاطب الأول وإيقاءا للعداوة بين الناس » واذلاك نهى النى على 
)١(‏ فى الخطوطة م1 : حرضة واحدة . 
0( وانظ ركذلك ( سنن ابن ماجه ۸ حاى ) من حديث أبى هريرة ؛ ثم من حديث ابن عمر. 
وانظر ( سنن النسالى vé‏ ) من طر بق هارون بن عد الله والحارث بن مسكين . 
(م) وانظر ( سنن النسائى 74/2 ) ٠وت‏ حديث أبى هريرة . 


َل الذنى - متى تجوز خطبة اللخطوبة 


لله عليه وسل عن بيع الرجل على بيع أخيه » ولا نعلم فى هذا خلافا بين أهل الملم إلا أن قوما لوا 
الذنهى على الكراهة والظاهر أولى . 

الم الثالى : أن ترده أو لاتركن إليه » فهذه يوز خطيتها . لما روث فاطمة بات قيس : « أنها أنت 
النى صلى الله عليه وسل » فذ كرت أن معاوية وأبا جم خطباها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما 
معاوبة فصعلوك لا مال له » وأما أبو جهم فلا يضم عصاه عن عاتقه » انتكحى أسامة بن زيد » متفق عليه 
تخطبها النى صلى الله عليه وسل بعد إخبارها إياه مخطبة معاوية وألى جبم ها ولأن ترم خطبتها على هذا 
الوجه إضرار بهاء فإنه لا يشاء أحد أن يمنع الرأة النكاح إلا منمما #خطبته إيإها » وكذلك لو عرض لا فى 
عدتها بالخطبة فقال : لا تفوتينى بنفسك » وأشباه هذاء لم حرم خطبتها لأن فى قصة فاطمة : أن الذى صلى 
الله عليه وسلم قال ها : «لا تفوتينا بنفسك » . ولم ينسكر خطبة ألى جهم ومعاوية ها . 

وذكر ابن عبد البر: أن ان وهب روى بإسناده عن الحارث بن سعد بن أى ديان . أن عمر بن 
الخطاب خطب امس أة على جرير بن عبد الله » وعلى صروان بن الحسكم » وعلى عبد الله بن عر » فدخل على 
المرأة وهى ( جالسة 0 ف بينها فال غر 2 إن <رير U‏ عيك ال خاب وهو سید أهل الشرق »؛ومروان 
طب وهو سيد شياب قرش ٤‏ وعيد الله بن عمرو وهو من قد ءلم »> وعمر بن الطاب . كفنت 
المرأة السقر فقالت : أجاف أمير المؤمنين ؟ فقال : نعم : فقالت : فد أنكحت أمير الؤمنين فأنكحوه . 
فهذا عمر قد خطبعلى واحد بعد واحدقبل أن يمل ما تقول المرأة فى الأول . 

القسم الثالت : أن يوجد من اارأة ما يذل على الرضى والركون تعريضا لا تصر محا ء كةوها : 
ما أنت إلا رضى » وماعنك رغبة . فهذه فى حم لقم الأول لا عل لغيره خطبنها » وهذا ظاهر كلام 
المرق » وظاه ركلام أحد » فإنه قال : إذا ركن يضم إلى بعض فلا بحل لأحد أن يخطب » والركون 
يستدل عليه بالتعريض ثارة » وبالتصرييج أخرى . وقال القاذى : ظاه ر کلام أحد إباحة خطبته! » وهو مذهب 
الشافمى » فى الجديد » لحديث فاطمة حيث خطبها النى صلى الله عليه وسال > وزعوا أن الظاهر من كلامها 
ركونها إلى أحدها » واستدل القافى يمخطبته ها قبل واا هل وجد مما مادل على الرضى أولا ؟ 

ولنا : عموم قوله عليه السلام : «لامخطب أحدك على خطبة أخيه » + ولأنه وجد منها ما دلعلى الرذى 
به» وسكونها إليه» رمت خطبتها کا لو صرحت بذلك 5 وأما حديث فاطمة فلا حجة لهم فيه ¢ فإن فيه 
م يدل على أنها رکن إلى واحد ممهما من و<بين ٠‏ 


أعدهما : أن النى صلى الله عليه وسل قد کان قال لا : « لا تسبقينى بنفسك ‏ وفی افظ لا تفوتينى 


(م) الكلمة ساقطة من الخطوطة .م 


الرد والإجابة بين الخطوبة ووليها س كتاب التكاح 14 


بنفسك ‏ وفى رواية ‏ إذا حلات7© فآذنيني2©0» فم تسكن لتفتات بالإجابة قبل أن تؤذن رسول الله 
صل اه عليه وسل ٠.‏ 

والثالى : أنها ذ کرت ذللك ارسول الله صلی الله عليه وسل كالستشيرة له فيهماء أو فى المدول عنما 
إلى غيرها » وليس ف الاستشارة دايل على ترجيح أحد الأسرين ولا ميل إلى أحدها . على أنها إعا 
ذكرت ذلك للنى صلى الله عليه وسل لتر جع إلى قوله ورأيه » وقد أشار عليها بتركهما لما ذ كر نامن عيبهما» 
ری ذلك جرى ردها لما » وتصربحها بمنمهما . ومن وجه آخر : أن النى صلى الله عليه وسل قد سيقهما 
مخطبتها تعريضاً » بقوله ها ماذ كرناء فكانت خطبته بعدها مبنية على الحطبة السابقة لما مخلاف 
ما حن فيه . 

( فص ل‎ ( o0۰ 

والتعويل ف الرد والإجابة على الولى إن كانت جبرة » وعليها إن لم تكن جرة » لأنها أحق بنفسها 
من وليها . ولو أجاب هو ورغبت عن النتكاح كان الأمر أمىهاء و إن أجاب وليما فرضيت فهو كإجابتهاء 
وإن سخطت فلا ْ لإجابته » لأن الاق لهاء ولو أجابت الولى فى دق الجيرة فسكرهت الجاب » واختارت 
غيره سقط = إجابة وليما » لكون اختيارها مقدما على اختياره » وإن كرهته ولم مز سواه فينبغى أن 


يسقط حكم الإجاية أيضا » لأنه قد أمر باستئارها » فلا ينب له أن يكرهما على مالا ترضاه » وإن أجابته 


ثم رجەت عن الإجابة وسخطنه زال حكم الإجابة » لأن ها الرجوع » وكذلاك إذا رجع الولى ابر عن 
الإجابة زال حكها » لأن له النظر فى أ موليته مالم يقم المقد . وإن لم ترجم هى ولا وليها ولكن ترك 
الخاطب الخطبة أو أذن فيها جازت خطبتها » لما روى فى حديث ابن عر عن النى صل الله عليه وسل : 


« أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه <تى يأذن له أو يترك » . رواه البخارى 03 


)0( حديث فاطمة بنت قيس رواه مسام عن بحي بن حى هن حديث فاطمة بنت قس : أن أيا عمرين حفس 
طلقها ألبتة وهو غائب » تأرسل إلما وكله بشعير فسخطه , ققال : والمالك علا من شىء > اوت رسول لله 
صلی الله عليه وسام » ق کرت ذلك له » فقال : ئيس لك عليه نفقة . فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك » م قال: 
تلك امرأه بخشاها أصحابى » اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضمين ثيابك . فإذا حلت فآذنينى . 
تالت : فھا حلات ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأباجهم خطبانی . ققال رسسول الله صلی الله عليه وسلم : 
أما أبو جهم فلا إضع عصاء عن عاتقه » وأما معاوية ملوك لا مال له . انسكحى أسامة بن زيد . فسكرهته » ثم 
قال : اسكحى أسامة . فتكحته فجعل الله فيه خيراً » واغتبطت » ( الصسريح ۱۱۱٤/۲‏ حلى ) . 

(؟) دواية «لا تسيقيى بنفسك» رواها مسلم عن مد بن نافع ٠‏ ورواية « لا تفوتينا تقساك» رواها مسلم 
عن أفى بكر ابن ألى ثيبة عن فاطدة بات قيس ( صح ۰سام + ۲ . ص )١1١5 11١4‏ (ف). 

(م ۱۹ س الغقى س سابع) 


ل للذنىس لا حرم الخطبة على خطية الذى 


o۵1‏ (فصل) 
وخطبة الرجل على خطبة أخيه فى موضع النبى محرمة. قال أحد : لا يحل لأحد أن مخطب فى هذه الالء 
وقال أبو جمفر المَكُيرى : هى مكروهة غير محرمة » وهذا هى تأديب لاحر م . 
ولنا ظاه النهى » فإن مقتضاه التحريم > ولأنه هى عن الإضرار بالأدمى العصوم » فكان على التحرم» 
كالنهبى عن أ کل ماله وسفك دمه » فإن فمل فنكأاحه صحيح» نص عايه أحمد » فقال : لايفرق بنهمساء 
وهومذهب الشافعى » وروی عن مالاك » وداود : أنه لايصح » وهو قياس قول ألى بكرء لالہ قال فى البيم 
على بيع أخيه : هو باطل » وهذا فى معناه ووجمه أنه ( تكاح ) 20 منهى عنه » فكان باطلا کنکاح الشّذار 
ولنا : أن الحرم لم يفارق العقدء فلم يؤثر فيه كا لو صرح بالحطبة فى المدة . 
oto‏ (فمسلل) 


ولابسكره لاولى الرجوع عن الإجابة إذا رأى الصلحة لها فى ذلاك » لأن الق لها » وهو لائب عنما 


فى النظر » لها فلا يكره له الرجوع الذى رأى المصلحة فيه » كا لو ساوم فى بيع دارها ثم تبين له الصلحة فى 
تركباء ولأيكره لها أيضا الرجوع إذاكرهت الخاطب » لأنه عقد عمرى مدوم الضرر فيه» فكان لها 
الاحتياط لنفسها؛والنظر فى حظهاء وإن رجعا عن ذلك لغير غرض كره » لما فيدمن إخلاف الوعد والرجوع 
عن القول » ولم بحرم » لأن الحق بعد لم يازمهما »كن سام ساعة ثم بدا له ألا يبيعها . 
oro‏ (فصل) 
فإن كان امخاطب الأول ذميا لم حرم المطبة على خطبته » نص عليه أحد فقال : لامخطب على خطبة 
أخيهءولا يساوم على سوم أخيه » إبما هو لامسامين.ولو خطب على خطبة يهودى أو نصرانى » أو استام على 
سو ممم لم يكن داخلا فى ذلك » لأنهم ليسوا بإخوة للمسامين . وقال ابن عبد البر : لاجوز أيضا » لأن هذا 
خرج مخرج الغالب » لا لتخصيص السل به . 
ولنا : أن لفظ النهبى خاص ف السادين ”© وإطاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله » وليس الذى 
كاله » و لاحر مته كحرمته ؛ ولذلك م جب إجابتهم فى دعوة الولمة وتحوها ؛ وقوله: خرج مخرج الغالب» 
قانا : متىكان فى الخصوص بال کر معنى يصح أن يمير فى الک لم يجز حذفهء ولا عدي الحكم 
بدوتة وللا خو ة الإسلامية تأثير فى وجوب الاحترام » وزيادة الاحتياط فى رعابة حقوقه » وحفظ قابه» 


واستبقاء مودته » فلا جوز خلاف ذلك . وال اعم 


(1) فى الخطوطة ٠٠.‏ وهو نهى لاتأديب . (۲) ساقطة من المخطوطة ٠.‏ 
(م) فى الخطوطة ١۸‏ : عقد على الأ بيد (:) فى الخطوطة ۲١‏ : خاص بالسامين 


التعريض لله عتدة باتاطية كتاب النكاح 1۷ 


oof‏ (مساة) 

قال ل( ولو عرض ۵ا وه ف العدة بأن يقول : إلى فى مثلاك اراغب » وإن مغىثىءكان » وما أشيهه 
من السكلام ما يدها على رغبقه فيها فلا بأس إذا لم يرح » 

وجلة ذلاك : أن المعتدات على ثلاثة أضرب : 29 معقدة من وفاة » أوطلاق ثلاث » أو فسخ اتحرعها 
على زوجها كالقسخ برضاع أو لعان وتحوه مما لاحل بعده لزوجها » فهذه جوز التعريض مخطبتها فى عدتها 
لقول الله تمالی :د ولانجتاح عليك” فيا رظ" به من خطبة النشاء » ولا روت فاطمة بنتقيس: أن 
البى صلى الله عليه وسل قال لهالا طلةه! زوجها ثلا : « إذا حلات فَآدنيى س وفى لفظ س لاسبقييى 
بنقسك - وف لفظ س لاتفوتينا بنفسك » : وهذا تعريض مخطبتها فى عدنها » ولايجوز القصر يح » لأن 
اللهتعالى للا خص التعريض بالإباحة دل على حرم التصري ء ولأن القصريح لامحتمل غير التكاحء فلا يؤمن 
أن محملها احرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها» والتعريض خلافه . 

الم الثاتى : الرجعية ٠‏ فلا يحل لأحد التعريض طبتها ولا التصريح » لأنم-ا فى 2 الزوجات » 
فھی كالى فى صلب تكاحه . 


القسم الثالث : بان بحل ازوجها تكاحماكاختاءة » والبائن بفسخ لغيبة أو إعسار ونحوه » فازوجم ا 
التصربح مخطبمها والتعريض » » لأنها مباحة له تكاحها فى عدسهاء فى كثير المعتدة » وهل يجوز لغسيره 
التعريض مخطبمها ؟ فيه وجمان » وللشافعى فيه أيضًا قولان . 

أحدها : يحوز لموم الآبة » ولأنها بائن فأشبهت للطلقة ثلا . 

والثانى : لا مجوز » لأن الزوج يلك أن يستبيحها » فى كالرجعية » والرأة هى الجواب كالرجل فى 
الخطبة » فما يحل وبحرم » لأن الخطبة للعقد فلا يختافان فى حله وحرمته . إذا ثبت هذا فالتعريض أن يةول : 
إفى فى مثلاك اراغب » ورب راغب فيك . 

وقال القاسي بن تمد : التعريض أن يقول : إنك على لكرية » وإنى فيسك اراغب » وإن الله لسائق 
إليك خير أورزقاً » وقال الزهرى : أنت جميله » وأنت صيغوب فيك » وإن قال : لانسبقينا بنفسك» 
أو لاتفوتينا بنقسك » أو إذا حلات فاآذنينى» ونحو ذلك جاز » قال جاهد : مات رجل وكانت اص أنه تقیم 
الجنازة» فقال رجل: لالسبقينا بنفسك » فقالت : سبقك غيرك . ونجيبه امرأة: إن قضىشىءكان»وما رغب 


عنك » وما شه . 


١ (‏ ) ف الملخطوطة ٠۸‏ : على ثلاثة أفسام . ( ۲ ) سورة البقرة آبة وعم 


۱٤۸‏ الى س ليس لاسيد نکاح أمته » ولا لاسيدة نکاح عبدها 


والتصريح هو : الافظ الذى لاحتمل غير النكاح . حو أن بقول : زوجينى نفسك» أو إذا انقضت عدتك 
تزوجتك » و>تمل أن ذا معنى قوله تعالى : « لاوا عد وهن مرا  »‏ فإن الدکاح يسمى سرا . 
قال الشاعر : 
فلن“ تطلبوا سر ها للقتى ولن ”اوها لأرْعَادِهًا 
وقال الشافمى : السر : الجاع » وأنشد لامرىء القيس 
ألا زعمت بسياسة القوم أنى كيرت وألا بحسن الس" أمثالى 
ومواعدة السر أن يقول : عبدى جماع” يرضيك ونحوه » وكذلات إن قال : رب جماع يرضيك » 
3 85 0 . 0 
ہی عذه 1 ويه من اجر والفذحش والدناءة والسخف : 
ero‏ (فصسل) 
فإن صرح بانفطبة أو عرض فى موضع يحرم [ فيه ] التعريض » ثم تزوجها يعد حاها صح فكاحه . 
وقال مالك : يطلقها تطليقة 2 ينزوجها » وهذا غير صحيح» لأن هذا الحرم ١‏ بقارن المقد» فم بور فيه ا 
ف النكاح الثالى 3 أويا و رأها متجردة ثم الزوجها 5 
o01‏ (فصل ) 
ويحرم على العبد نسكاح سيدته . قال ابن النذر : أجمع آهل العم على أن نكاح امرأة عبدتها باطل » 
وروى الأثرم بإسناده عن ألى الزبير قال ؛ سألت جابرا عن العبد يتكح سيدته فقال : جاءت امرأة إلى عر 
ابن الطاب و حن بالجابية » وقد كاحت عبدها » فاذمهرها عر وم أنبرجهباء وقال :لا عل لاك . ولأن 
أحكام النكاج مع أحكام اللات يتنافيان » فإن كل واحد ممما يقتضى أن يكون الأخر تحكه » يسافر بسفره 
وبق بإقامته » و بنفق عليه فيتنافيان . 
oo‏ (فسسدل) 
وليس للسيد أن يزوج أمته . لأن ملك الرقبة يفيد ملاك النفءة وإباحة الببضع ؛ فلا يجتمع معه عقد 
أضف منه » ولو ملاك زوجته وهى أمة انفسخ نكاحما» وكذلاك لو ملكت الرأة زو جهاانفخ نكاحهاء 
ولا نعل فى هذا خلا » ولا يجوز أن يتزوج أمة له فيها ملاك » ولا بتزوج مكائيته » لأنها مل وكته . 
0o۸‏ ( فصل ) 
ولا يوز لاحر أن ينزوج أمة ابنه » لأن له فيها شبهة » وهذا قول أهل الطجاز » وقالأهل العراق : له 
ذلك » لأا لوست ملوكة له » ولا تعتق بإعتاقه لها . 


. سودة البقرةآية 6م‎ )١( 


ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : « أنت ومالاك لأبيك 276 » ولأنه لو ملك جزءاً من أمة )يصح 
نكاحه لها » فا هى مضافة إليه يجحملتها شرعا أولى بالتحريم » وكذلك لا يجوز لامبد نكاح أ سيده 
أو سيدته مع ما ذ كرنا من اللاف . ويجوز لاعبد أن يزوج أمة ابنه » لأن ارق يقطع ولايقه عن ابته © 
وماله » ولذا لا بل ماله ولا نكاحه » ولا رث أحدها صاحبه » فهو كالأجنى منه . 

05 (فل) 

وللاان نسكاح أمة أبوه » لأنه لا ماك له فما » ولا شبهة ملك » فأشبه الأجنى » وكذلك سائر 
القرابات » ويجوز له أن يزوج الرجل ابنته المملوكة » إذا قلنا ليست الرية شرطأ فى الصحة » ومتى مات 
الأب فورث أحد الزوجين صاحبه أو جزء منه انةقسخ النسكاح » وكذلات إن ماسكه أو جزءاً منه بغير 
الإرث » لا نعل فيه خلافاء إلا أن الحسن قال : إذا اشترى اعرآته لامتق فأعتقها حين ملسكها فهما على 
نكاحهما » ولا يصح لأا متنافيان » فلا يحتممان قليلا ولا كثيراً > فبمجرد الللك ها انفسخ تسكاحه 
سابقاً على عتقها ٠‏ و 9 الکاتب يتزوج بنت سید أو سيدته حك العبد ؛فى أنه إذا مات سيده انفسخ 
نسكاحه . وقال أصحاب الرأى : النسكاح بحاله » لأنها لا اكه ]غا ها عليه دين » وليس بصحيح» فإن 
النبى صلى الله عليه وسل قال : « المسكائب عبد مات عليه ررم » . ولأنه لو زال املك عنه الما عاد 
بعجزه کا لو أعتق ٠‏ 

د (فصل) 

وإذا ملكت المرأة زوجما أو بعضه فانفسخ نكاحها فليس ذلك بطلاق » فتى أعتقته ثم تزوجما لم 
محتسب عليه بتطليقة . و.هذا قال الع > وحماد » ومالك » والشافنى » وان المفذر » وإسحاق وقال 
الحسن » والزهرى » وقتادة » والأوزاعى : هى تطليقة » ولوس بصحيح » لأنه لم بافظ بطلاق صريح 
ولا كنابة » وإتما انفسخ الفسكاح بوجود ماينافيه»فأشيه انفساخه بإسلام أحدها أو ردته» ولوملاك الرجل 
بعض زوجته انفسيخ نسكاحها » وحرم وطؤها فى قول عامة الفتين0© > حتى يستخلصها فتحل له علاك 
البين وروى عن قتادة أنه قال: لم يزده ملسكه فيها إلا قربا » وليس بصحيح » لأن التكاح لا بيق فى بعضما» 
وملک لم بم علمها » ولا يثبت الحل فیا لا يملسكه ولا نكاح فيه . 


0 أخرجه ابن ماحه عن جابر(ف). 

(؟) فى جي الأصول (أبيه) . وف التمرح السكبير (ابنه) + ب ص ١ه‏ وهو الصحيح (ف) . 

)0( فى الخطوطة ۱۸ : إذا ازوج بنت سيده . (:) ف الخطوطة ۲١‏ : لو زال عنه اللك . 
(ه) فى المخطوطة ٠١‏ : فى قول عامة أهل الفتوى . 


55 المذنى س وطء الأب جارية ابنه » والمكس 


o1‏ (فضصل) 
ولا يجوز للرجل وطء جارية ابنه» لأن الله تعالى قال : « إلا على أزواجهم أو ما ملکت أيعانهم 0“ 
وليسث هذه زوجة له ولا مماوكته » ولأنه حل لابنه وطؤها » ولا حل المرأة ارجلين » فإن وطثها فلا حد 
عليه » نص عليه أحمد » وقال داود : نحد . وقال بعض الشافعية : إن كان ابنه وطكها حد “لاا عرمة عليه 
على التأبيد . 
ولنا : أن له فيها شبهة» لقول النى صلى اله عليه وسل : > أنت ومالاك لأبيك»والمد دارا بالشيم ات 0 
ولأن الأب لايقتل بقتلابنه » والقصاص حدق اذى فإذا سقط بشبرة اللاك فا لحد الذى هو حق له تعال 
بطر تی الأولى » ولأنه لا يقطع بسرقة ماله » ولا بحد بقذفه فكذاك لا محد بالزنا يجاريته» فإذا ثبت هذا 
فإنها تحرم على الابن على التأبيد » و إن كان لابن قد وطثها حرمت عايبما على التأبيد» وإذالم ملق © 
من الأب ' بزل ملاك الان عنها » وم تازمه قيمتها . وقال أو حنيفة : يازمه تماما » لأنه أتلنها عليه » 
وحرمه وطئما فأشبه 5 و قتلها 0 
ولنا : أنه ١س‏ يخرجها عن ملكه » و تنقصقيمتها » فأشبه ما لو أرضعها امرأته » إنها حرم على الان 
ولا يحب له تماما . وإن علقت منه فالولد حر ياحق به النسب » لأنه من وطء لا يجب به الحد لأجل 
الشبهة » فأشبه ولد الجارية للشتركة » وتصير الجارية أم ولد للأب . وقال الشافمى فى أحد قوليه : لاتصير 
أم ولد [ الأب ] لأنها غير ملوكة له فأشبه ما لو وطىء جارية أجنى بشبهة . 
ولنا : نما علقت منه بحر لأجل اللاك » فأشبمت ال جاربة المشستركة إذا كان موسا » قال أصحابنا : 
ولا بازم الأب قيمة الجارية » ولا قيمة ولدها» ولا مهرها . وقال الشافعى : يازمه ذلك كله إذا حم بأنها أم 
ولد» وهذا يبنى على أصل وهو : أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء » وأنه ليس للاءن مطالبة أبيه 
بدت له عليه » ولا قيمة متلف » وعندم مخلاف ذلك » وهب ذا يذكر فى موضع آخر إن شاء 
الله تعالى . 
1Y‏ (ضل) 
وإن وطىء الان جارية أبيه ءالا بقحر .م زی © فعليه الحد » ولا يلدتّه النسب » ولا تصير به 
الجارية أم ولدء لأنه لا ملاك له ولا شبمة ملاك ء قأشبه وطء الأجنبية » وَكذلك سائر الأقارب . 
e‏ (ففسل) 
وإن وطىء الأب وابنه جارية الابن فى طم واحد فأنت بولد أرى القافة » فألحق مرن ألمقته به 
)١(‏ سورة المؤمنون آية > (0) أى : تحمل . 
(م) فى الطبوعة : قبلها . خطأ . (8) فى الخطوطه ٠۸‏ وهو عام بتحريم ذلك . 


2 أنكحة الكفار ن کاب التكاح 1۹% 


منهما » وصارت أم ولد لمك لو انفرد بوطلا » وإن ألقته مهما لق بهماء وإن أولدها أحدها بعد 
الآخر فعى أم ولد الأول مهما خاصة » لأنها ولاد ما منه صارت له أ ولد لانفراده بإبلادها » فلا تنقل 
بعد ذلك إلى غيره » لأن أم الولد لا ينقل اللاك فيها إلى غيرمالكها . 

وقد نقل عن أحمد فى رجل وقع على جاريةابنه : فإ ن كان الأب قابطا ها ء وم يكن الان وطثماء فأحبلما 
الأب » فالولد ولده؛ وال جارية له » وليس للابن فما شىء . قال القاضى : ظاهى هذا أنالابن إن كان وطنما ل 
تمر أم ولد الأب »لأنه بحرم عليه وطؤها وأخذهاء فتسكون قد علقت .لوك وإ ن كان الأب قبذما » 
وم يكن الابن وطثما نكما » لأن للاأب أن يأخذ من مال واده ما زاد على قدر نفقته » ول ت#ملق به 
حاجته فيتملكه . 


( باب نكاح أهل الشرك ) 

أنتكحه الكفار ميحة » ”يترون علمها إذا أسلدوا » أو نحا كوا إلينا » إذا كانت الرأة من جوز 
ابتداء نسكاحها فى الحال » ولا ينظر صنة عدم وكيفيته » ولا يءتبر له شروط أن کحة السامين من الولى 
والشهود وصيفة الإمجاب والقبول » وأشباه ذلك بلا خلاف بين السامين . 

قال ابن عبد البر : أجمع الملاء على أن الزوجين إذا أساما مما فى حال واح دة أن لا اقام على 
نسكاحهما » مالم يكن بينهما نسب ولا رضاع » وقد اسل خلق فى عمد رسول الله صلى الله عليه وسل» وال 
ناوم وأفروا على أنتك<تهم » وإ يدام رسول الله صل الله عليه وسلم عن شروط النسكاح ولا كيفيقه » 
وهذا أمر علم بالتواتر:والغرورة » فسكان يقينا » ولسكن بنظر فى اله_ال » فإذا كانت المرأة على صفة 
جوز له [فيما] ابتداء نكاحما أقر » وإن كانت ممن لا جوز ابقداء نسكاحها كأحد الحرمات بالنسب 
أو السببء أو المعقدة والرتدة والوئئية والجوسية والمطلقة ثلاثا لم يقر » وإن تزوجما فى المدة وأساما بعد 
انقضائها أقر » لأنها يجوز ابتداء نسكاحها . 

ort‏ (سة) 

قال أو القامم رجه الله تعالى :ل( وإذا أسل الوثنى وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن بن منه » 
وكان اکل واحدة نصف ما سمى لها إن كان حلالا » أو نصف صداق مثلها إن کان ما می لها حراما » 
ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول بن" منه أيضاء ولا شىء عليه لواحدة مغن » فإن كان إسلامه وإسلام»ن 
قبل الدخول مما فہن زوجات »فإ نكاندخل بهن ثم أسلم » فن لم سام مغهن قبل انقضاء عدنها حرمت عليه 
مدد اختاف الدينان { 


فى هذه السألة فصول خمسة : 


67 الننى ‏ حك إسلام أحد الزوجين قبل الدخول 


o16‏ (أدما) 
أنه إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو الجوسيين » أو كقانى زوج :وثنية أو ي#وسية قبل الدخول 
تعجات الفرقة ببنهما من حين إسلامه » ويكون ذلك فخا لاطلاقا » و-هذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : 
لا تتعجل الفرقة ؛ بل إن كانا فى دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر . فإن أبى وقمت الفرقة حينئذ . وإن 
كانا فى دار المرب وقف ذلك على انقضاء عدتها » قإن لم يام الآخر وقمت الفرقة . فإن كان الإباء من 
ازو كان طلاقا ءلأن/افرقة حصات من قبلهء فكان طلاقا كا لو افظ به. وإن كان من الرأة كان فسخاءلأن 
لمرأة لا تملاك الطلاق . وقال مالك : إن كانت هى اللمسفة عرض عليه الإسلام » فإن أسلم وإلا وقەت 

الفرقة . و إن كان هو اسل تمجلت الفرقة » لقوله سبحانه : « ولا ممسكوا بعتم السكوافر »° . 
ولنا : أنه اختلاف دين عنم الإقرار على النسكاح » فإذا وجد قبل الدخول تمجات الفرقة كالردة على 
ملك » كإسلام الزوج » أو كا لو أبى الآخر الإسلام » ولأنه إن كان هو الس فليس له إمساك كافرة » 
لقوله تعالى : « ولا سكو ابم الكو افر »و إن كانتهى المساءة فلا يجوز إبقاؤها على نسكاح مشرك . 
ولا على أمها فرقة فسخ : أنها فرقة باختلاف الدين » فكان فخا > کا لو أسلم الزوج وأبت الرأة» 
ولأنها فرقة بير لفظ » فسكانت فسا كفرقة الرضاع . 

) النصل الثاتى‎ ( o1 
أنالفرقة إذا حصات قبل الدخول بإسلام الزوج فالرأة نصف المسمى إن كانت النسمية حيحة » أو‎ 
نصف مر مثاما إن كانت فاسدة » مثل أن يصدقها مر اأو خەز ر أ لأن الفرقة حصلت بفعله . وإن ات‎ 
» بإسلام المرأة فلا شىء لها » لأن الفرقة من جمتما . و بهذا قال الحسن » ومالك » والزهرى » والأوزاعى‎ 
وابن شيرمة » والشافعى . وعن أحد رواية أخرى : أن لها نصف اام إذا كانت هى السلمة » واختارها‎ 
أبو بكر . وبه قال قتادة » والثورى » ويقتضيه قول ألى حنيفة .لأن الفرقة حصلت من يله بإباثه الإسلام‎ 
وامتناعه منه » وهی فملت ما فرض الله عليها » فکان لها نصف ما فرض الله لها > كا لو عاق طلاقها‎ 

على الصلاة فصلت . 

ونقل عن أحمد فى عوسی أسل قبل أن يدخل بأمرأته : لا شىء ها من الصداق . ووجمه ماذ كر اه . 
ووجه الأول : أن الفرقة حصات باختلاف الدين » واختلاف الدين حصل بإسلامها » فسكانت الفرقة 
حاصلة بفعلما » فل يجب لها شىء كا لو ارتدت ؛ ويفارق تعليق الطلاق » فإنه من جهة الزوج » ولهذا لوعاقه 
على دخول الدار فدخات وقعت الفرقة وها نصف الهر . 


(1) سورة المتحنة آية ٠١‏ 


كتاب النكاح ‏ إسلام أحد الزوجين بعد الدخول + 


) الفصلالثالت‎ ( a 
أن الزوجين إذا ألما مما فها على النسكاح » سواء كان قبل الدخول أو بعده » وليس بين أهل الم‎ 
فى هذا اختلاف محمد الله . ذكر ابن عبد البر : أنه إجماع من أهل الم » وذلك لأنه لم يوجد مهم اخخلاف‎ 
دين . وقد روى أو داود عن ابن عباس أن رجلا جاء ماما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل »ثم‎ 
جاءت امرأنه مساءة بعده » ققال: بارسول الله إنها كانت أساءت معى»فردها عليه" . ويعتبرتافظاهما بالإسلام‎ 
» دفعة واحدة » لثلا يسبت أحدها صاحبه فيفسد النسكاح > و#تمل أن يقف على الجلس كالقيض و نحوه‎ 
فإن 5 الجا سكله حك حالة العقد» ولأنه يبعد إتفاقهما على التطق بكامة الإسلام دفعة واحدة » فلو اعتبر‎ 

ذلك اوقمت الفرقة بين كل مسامين قبل الدخول إلا فى الشاذ النادر فيبطل الإجماع . 
o۳۸‏ ) الفصل الرايع ( 
أنه إداكان إسلام أحدها بعد الدخول ففيه عن أحمد روايتان 
إحداها : يقف على انقضاء المدة » فإن اسل الآخر قبل انقضالها فعا على التسكاح » و إن لم يسم حتى 
انقضت العدة وقعث الفرقة مدذ اختاف الدينان » فلا بحتاج إلى استثناف المدة » وهذا قول الزهرى »> 
والليث ¢ والحسن بن صالح ¢ والأوزاعى »والشائعى ¢ وإسحاق ¢ ونحوه عن ماهد 3 وعد اله بن ګر 3 
ومد بن الحس.ن . 
والرواية الثانية ؛ تتعجل الفرقة » وهو اختيار الالال » وصاحبه » وقول الحسن »> وطاوس »وعكرمة 
وقتادة » والحكم > وروى ذلاك عن عر بن عبد المزيز » ونصره أن النذر » وقول ألى حنيفة ههنا كقوله 
فما قبل الدخول » إلا أن الرأة إذاكانت فى دار الحرب فانقضت عدتبا وحصات الفرقة ازمها استاناف 
المدة » وقال مالك : إن اسل الرجل قبل امرأته عرض عليم-ا الإسلام » فإن أسادت 'وإلا وقمت الفرقة » 
و إن كانت غائبة تعجات الفرقة » وإن أساءت الرأة قبله وقفت على انقضاء العدة » واحتعج من قال بتمجيل 
الفرقة بقوله سبحانه : « ولا تمسكوا بعصم التكوافر » . ولأن ما يوجب فسخ النسكاح لاينتاف عا قبل 
الدخول وبعده كار ضاع. 
ولنا : ما روىمالك فىموطئه عنابن شهاب قال :كان بين إسلام صفو ان بن أمية وامرأته بن تالوليد 
ابن للغيرة نحوا من شمر ء أسادت بوم الفتح» وبق صفوان حتى شمد حنينا والطائف وهو كافر» ثم أسلم 
)0 ورواه الترمذى . أنظر [الصحيح بشرح ابن العرف [are‏ وقال : هذا حديث صتحيح . 


(م = ۲۰ س المفني سابع) 


25 الغنى ‏ إذا أل أحد الزوجين وتخاف الأخر حتى نهاية المدة 


فم يقرف النى صلى اله عليه وسلم يدمهما ¢ واستقرت عنده أمرأته بذلك اکا 5 قال ابن عيد البر 
وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده » وقال ابن شهاب : أسامت أم کم يوم الفتح » وهرب زوجما 
عكرمة حتى أنى الين » فار #لت حتى قدمت عليه الين » فدعته إلى الإسلام فار م وقدم فبايم النى 
صلى الله عليه وسلم » فثبتا على كاحمما . 
وقال ابن شبرمة : كان الذاس على عود رس ولاه عل اله عليه وا يسم الرجل قبل المرأة »وامرأة قبلا رجل 
فأموما اسل » قبل انقضاء عدة لرأة فهى اصرأته » وإن اسل بعد العدة فلا نسكاح بينهماء ولأ نأباسفيان خرج 
قأسل عام الفتح » قبل دخول النبى صلى الله عليه وسلم مك “ول تسم هند امرأته حتى فتح النى صلى الله عليه 
وسلم مک فثبةاعلى التكاح. وأسلم حكيم بن حزام قبل ام رأته؛وخرج أبوسفيان بنالحارث» وعبد اللا بن أمية» 
فاقيا النى صلى الله عليه وسل عام الفتح بالأبواء فأساما قبل نسائهما » ول يعم أن النى صلى الله عليه وسل 
فرق بين أحد من أسلم وبين امرأته » ويبعد أن يتفق إسلامها دفمة واحدة . 
ويفارق ماقبل الدخول » فإنه لا عدة ها فتتعجل البينو نة كالطلقة واحدة » وههنا لها عدة . فإذا أنقضت 
تبينا وقوع الفرقة من حين أسلم الأول» فلايحتاج إلى عدةثانية » لأن اختلاف الدين سبب الفرقة » فقسب 
الفرقة منه كالطلاق . 
4 ( الفصل الخامس ) 
أنه إذا اسل أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة الرأة انفسخ الددكاح فى قول 
عامة العلماء . قال ابن عبد البر : لم حتاف الملماء فى هذا إلا شىء روى عن النخمى شذ فيه عن جهاعة 
الماماء » فر يتبعه عليه أحد »زعم E:‏ ترد إلى زوجها وإن طالت الدة » لما روى ابن عباس أن رسول 
الله صلی الله عليه وسل : « رد زينب على زوجها انى الماص بتكاحها الأول» » رواه أبو داود9© 57 


)١(‏ الحديث فى [ لوطا ٤ |١‏ 4ه حلى بتحقيق الرحوم فؤاد عبد الباق ] ٠‏ وذيه : أن صفوان هرب » فأرسل 
إليه النى صلى الله عليه وسلم ابن مه وهب بن مير برداء رسول الله صلی الله عليه وسم أمانا لصفوان . 
وساق الحديث . 

)0 الحديث وی بالممنى ° ووه : أن عكرمة قدم علي رسول الله صلى اله عليه وسلم عام لع . فما راه 
رسول اله صلی اله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه ردام حت بايعه » فثبتا على ذكاحهما ذلك | الوطاً /١‏ الا 

0( ورواه كذلك ث الترمذى ( الصعيح إ4 رح ابن العرفى 0/؟8) وفيه هوم محدث تكاحا» . وقال الترمذى : 
هذا حديث ليس بإسناده بأس . 


35 المور ونققة العدة إذا اسل أحد الزوجين س كتاب امكاح مها 


به أحمد » قيل له : الس بدوى :أنه ردها بتكاح مستأتف ؟ قال : ليس له أصل » وقيل : كان بين إسلامها 
وردها إليه تمان سنين . 

ولنا :فول اله تعالى: ول هن حل" 3 ولا اون كن » : وقوله سبحانه: «ولا مسکوا اعم 
السكوافر » » والإجاع التمقد على حرم تزوج السامات على السكفار.ةأما قصة أنى العاص مع امرأته » فقال 
ابن عبد البر : لا يخلو من أن تسكون قبل نزول تحر السلمات على السكفار » فتسكون منسوخة جا جاء 
بعدها» أو تسكون حاملا استمر حسكمها حتى أل زوجما » أو مريضة ل حض ثلاث حيضات حتى اسل ٤‏ 
أو تسكون ردت إليه بتسكاح جدید . فقد روی ان أف شيبه فى ستنه عن عرو بن شعيب © عن أبوه » 
عن جده أن النى صلى الله عليه وسل ردها على ألى الماص بتكاح جديد » ورواه الترمذی وقال : ممت 
عبد بن مید يقول : مەت يزيد بن هارون يقول : حديث ان عباس أجود إسناداً » والعمل على حديث 


ےہ 
مرو ن شعيب ۰ 


خرن (فصلل) 

وإذا وقمث الفرقة بإسلام أحدههما بعد الدخول فاما المهر كاملا ء لأنه استقر بالدخول فل سقط بشیء » 
فإن كان مسمى سيا فهو ها ء لأن أنسكحة السكفار حيحة يثبت لما أحكام الصحة » وإن كان رما 
وقد قبضته فى حال السكفرفليس ها غيره » لأننا لا نتعرض لا مضى من أحسكادهم » وإن ل تقيضه وهو 
حرام فلها مهر عثلها » لأن الجر واعإنزر لا يوز أن يكون صدافا المة » ولافى نسكاح مسل » وقد صارت 
أحكامهم أحكام السلمين . ٠‏ 

فأما تفقة المدة فإن كانت هى المسامة قبله فلها نفقة عدتها » لأنه يتمسكن من إبقاء نسكاحها واستمقاعه 
مما بإسلامه معها » فسكانت ها النفقة كالرجعية . وإن كان هو الم قبلما فلا نفقة لها عليه » لأنه لاسبيل 
له إلى استبقاء نسكاحها » وتلافى حاها» فأشهت البائن » وسواء أسامت فى عدتما أو تسل . 

فإن قيل : إذا لم تسل تبينا أن نسكاحها انفسخ باختلاف الديئين » فكيف جب النفقة للبائن ؟ قلنا : 
لأنه كان كن الزوج تلائ نسكاحها إذا أسلمت » بل يحب عايه ذلك » فسكانت فى معنى الرجمية » 
فإن قيل : الرجميةجرت إلى البينونة ببب مته » وهذه السيب ملا ء قلنا : إلا أنه كان فرضاعاما مضيقا » 


وعسكنه تلافيه» خلاف ما إذا أساءت قبل الدخول » فإنه يسقط مهرها جهيمه » لأنه ما أمسكنه ثلافيه . 


)0 انظر ( الصحيح إشرح ابن العرلى ۸٠/٠‏ وما بعدها . الطبعة الصربة عام 19#1) وفيه « هر جديد 
ونكاح جديد » ٠‏ قال الترمذى : هذا الحديث فى إسناده مقال . 


55 الغنى س اختلاف الزوجين فى زمن إسلامهما 


) فصل فى اختلاف الزوجين‎ ( o۷ 
. لا خلو اختلافهما من حالين‎ 
. أحدها : أن يسكون قبل الاخول » ففيه مسألتان‎ 
إحداها : أن يقول الزوج : سانا معا فنحن على النسكاح » وثقول هى : بل أسل أحدنا قبل صاحبه‎ 
فانفسخ النسكاح . فقال القاضى : القول قول الرأة » لأن الظاهر مها » وكذلك إذ يتعذر انفاق الإسلام‎ 
منهما دنعة واحدة » والقول قول من الظاهر معه » ولذلك كان الةول قول صاحب اليد » وذ كر أبوالحطاب‎ 
فما وجها آخر : أن القول قول الزوج » لأن الأصل بقاء النسكاح » والفسخ طارىء عليه » فسكان القول‎ 
. قول من بوافق قوله الأصل كالنسكر . ولاشافمى قولان كبذين الوجهين‎ 
السألة الثانية : أن يقولالزوج : أسلمت قبلى » فلاصداق لاك . وتقول هى : أسامت قبلى » فلى نصف‎ 
الصداق : فالقول قولها » لأن امور وجب بالعقد » والزوج يدعى مابسةطء والأصل بقاؤه » ولم يمارضه ظاهر‎ 
فبق . فإن اتفقا على أن أحدها أسل قبل صاحبه ولا يعلمات عينه» فاما نصف الصداق » كذلك ذكره‎ 
أبو الطاب » وقال القاضى : إن لم تكن قبضت فلا شىء لها » لأنها نشك فىاستحقاتها فلا تستحق بالشك.‎ 
» وإن كان بعد القبض لم يرجم علمهاء لأنه يشك فى استحقاق الرجوع ولايرجع مع الشك . والأول أصح‎ 
لأن اليقين لابزول بادك » وكذلك إذا تيقن الطهارة وشك ف المحدث »أو تيقن الحدث وشك فالطهارة»‎ 
. بنى على اليقين . وهذه قد كان صداقما واجبا لها » وسكا فى سقوطه » فيبق على الوجوب‎ 
. وأما إن اختافا بمد الدخول ففيه أيضاً مسألتان‎ 
إحداهما : أن يقول : أسامنا معا » أو أسل الثالى منا فى المدة » فنحن على النسكاح » وتقول هى : بل‎ 
. اسل الثالى بعد العدة فانفسخ النكاح ء ففيه وجهان‎ 
أحدها : [ أن ] القول قوله ء لأن الأصل بقاء النسكاح » والثانى : [ أن ] القول قوها » لأن الأصل‎ 
. عدم إسلام الثالى‎ 
السألة الثانية : أن تقو لأسامت” قبلك” فلى نفقةالعدة » ويقولهو : أسامت” قبلاك فلا نفقة لائر فالقول‎ 
قوها » لأن الأصل وجوب النفقة » وهو يدعى سقوطها » وإنقال : أسامت بعد شهرين من إسلامى فلائفقة‎ 
لك فمهما » وقالت : أسلدت بعد شهر » فالقول قوله » لأن الأصل عدم إسلامها فى الشهر الثانى » فأما إن‎ 
» ادعى هو ما يفسخ النسكاح وأنكرته انفسخ النسكاح» لأنه يقر على نفسه”" بزوال نكاحه وسقوط حقه‎ 
. فاشيه مالو ادعی أنها أخره من الرضاع فكديته‎ 


الكافر کح ا کر من أربع 4 3 لم 3 3 إسامن كياب التسكاح /اه ١‏ 


oY‏ (فهل) 
وسواء فما ذكرنا اتفقت الدارانأو اختلفتا » وبهقال مالاك » والأوزاعى » والليث » والشافمى » وقال 
أبو حنيفة : إن أسل أحدها وهافى دار المرب ودخل دار الإسلامانفسخ النسكاح . ولو تزوج حرلى حربية 
لم دخل دار الإسلام وعقد الذمة انفسخ نكاحه لاختلاف الدارين . ويقتغى مذهبه : أن أحد الزوجين 
الذميين إذا دخل دار المرب ناقضا للمهد انفسخ نسكاحه » لأن الدار اختلفت بهما فعلا وحكا » فوجب 

أن تقع الفرقة بينهما » كا لو أسامت فى دار الإسلام قبل الدخول . 
ولنا : أن أيا سفيان أ بمر الظهران » وامرأتهعكة لم تسل » وهی دار حرب » وأم کے ألمت عكة 
وهرب زوجها عكرمة إلى المن . وامرأة صفوان بن أمية أسامت يوم النتح » وهرب زوجباء ثم أسادوا 
وأفروا على أنتكحتهم مع اختلاف الدين والدار بهم » ولأنه عقد معاوضة فل ينفسخ باختلاف الدار كالبيع. 
ويقارق ما قبل الدخول » فإن القاطم لانكاح اختلاف الدين الائم من الإقرار على النكاح دون ماذ كروه » 
فعلى هذا لو زوج مسل مقيم بدار الإسلام حربية من أهل السكتاب صح تسكاحد ‏ وعندم لا يصح . 
ولنا عموم قوله تعالى : « واللحصنات من الذي أوتوا الكيتاب من" قال »" ولأنها امرأة يباح 
تكاحها إذا كانت فى دار الإسلام » فأبيح نكاحها فى دار ا لر ب كالساهة . 
اماه مسأ » 
قال ل( ولو نسكح أ كثر س أريع فى عةد واحد أو فى ءتود متفرفة »لم أصابون »لم أسرء ثم أسات 
كل واحدة منون فى عدتها » اختار ربعا منون» وفارق ما سواهن » سواء كان من أمسك منون أول من 
عقد عليهن أو آخرهن 4 
وجلة ذلك : أن السكافر إذا أل وممه أ كثر من أربع نسوة فأسلمن فى عدنون» أو كن كتابيات » 
م يكن له إمسا كو ن كلمن غير خلاف نمه » ولا يلات إمساك أ كثر من أريع » فإذا أحب ذلك اختار 
أربما منهن » وفارق سائرهن » سواء “زوجين فى عقد أو فى عقود » وسواء اختار الأوائل أو الأواحر . 
نص عليه أحمد . وبه قال الحسن » ومالك » والليث » والأوزاعى » والثورى » والشافعى ؛ وإسحاق» وتمد 
ابن امسن . وقال أو حنيفة » وأبو يوسف : إنكان آزو جهن فى عقد انفسخ نكاح جميمين » وإن كان 
فى عقود فتكاح الأوائل مسح » ونكاح ما زاد على أريع باطل » لأن المقد إذا تناول] كثر من أربع 
فتحريعه من طريق المع » فلا يكون فيه مخيرا بعد الإسلام 7 , کا لو تزوجت اللرأة زوجين فى حال 
اللكثر ثم أسلوا . 


٠ سورة الائدة آية م () فى المخوطة ۸ : فلا خير قيه بعد الإسلام‎ )١( 


10۸ الغنى ‏ حك إجبار الكبير على الاختيار 


وانا ؛ ما روى قيس بن المارث قال : أسلات ونح تمان نسوةء فأتيت النى صلى الله عليه وسل 
فقلت له ذلك» فقال : « اذتر منهن أربعاً» . رواه أحد وأبوداود. وروى ۴د بن سويد الثقق: أنغيلان 
ابنسامة أل وتحته عشر نسوة» فأسلمن ممه» فأمره رسول الله صلى الله عليه وسل أن يتخير منون أربعاً . 
رواه الترمذى . ورواه مالك فى موطئه عن الزهرى مرسلا . ورواه الشافعى فى مس_نده عن أبن علية » عن 
معمر » عن الزهرى » عن سام عن أبيه . إلا أنه غير محفوظ » غلط فيه معمر وخالف فيه حاب الزهرى » 
كذاك قال الحفاظ : الإمام أحمد والترمذى وغيرها . ولأ نكل عددجاز له ابتداء المقدعايه جاز له إمسأكه 
بتكاح مطلق فى حال الشرك » كا لو تزوجون بغير شهود . وأما إذا تزوجت بزوجين فنسكاح الثانىباطل » 
لأنها كته رملا غيرها » و إن جعت بينهما لم يصح » لأنها لم تملسكه جيم بضعها » ولأن ذلك ليس 
بشائم عند أحد م نأهل الأديان » ولأن للرأة ايس هما اختيار النكاح وفسخه مخلاف الرجل . 
اه (فسل) 
ويحب عليه أن ختار أربما فا دون » ويفارق سائرهن » أو يفارق الجيع . لأن النى صلى الله عليه 
وسل أمر غيلان وقيسا بالاحتيار » وأمره يقتضى الوجوب ولأن السلا يوز إقراره على نكاحأ كثر من 
أربع » فإن ألى أجبر بالحبس والتءزير إلى أن يختار » لأن هذا حق عليه يمكنه يفاو وهو ممتنم منه فأجبر 
عليه كإيفاء الدين » وايس لاحك أن يختار عنه كا بطلق على الولى إذا امتنع من الطلاق » لأن الاق ههنا 
لثير معين » وإنما تتعين الزوجات باحتياره وشبهوته » وذلك لا يمرفه الا فيذوب عنه فيه » بحلاف 
المولى » فإن الح لممين يمكن الاك إيفاؤه والنيابة عن المستحق فيه » فإن جن خلى حتى يمود عقله » ثم 
يبر على الا<تيار » وعليه نفقة الجميع إلى أن مختار » لأنهن حبوسات عليه » ولأنهن فى 5 الزوجات 
ا 
o۷‏ (ضل) 
ولو زوج السكافر ابنه الصغير أ كثر من أربع ثم أسلموا حميما ل يكن له الاختيار قبل بلوغه » فإنه 
لا 2 لقوله » وليس لأبيه الا<تيار عنه » لأن ذلك حق يتعاق بالشهوة » فلا يقوم غيره مقامه فيه » فإذا 
باغ الصبى كدان له أن مقار حينئذ » وعليه النفقة إلى أن تار . 
۳7 (قصلل ) 
فان مات قبل أن مختار لم يقم وارثه مقامه لما ذکرناه فى الما ٤و‏ على جميدمن المدة » لأن 


الزوجات لم بتعيّن منهن » فن كانت منون حاءلا فما بوضءة» ومن كانت آية أو صذيرة فمدتها أربمة 


. انظر امال لامع‎ ))( ٠ فى الخطوطة .؟ : من ذوات الأقراء فى الفقرة كلها‎ )١( 


كتاب النكام ‏ صفة الاختيار والفراق 10۹ 


0 


أشهر وعشر ء لأنها أطول العدتين فى حقها . و إن كانت من ذوات القروء 27 فمدتها أطول الأجلين من 
ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر » لتقضى العدة بيقين » لأ نكل واحدة منهن تمل أن تسكون مخقارة أو 
مقارقة » وعدة الختارة عدة الوفاة» وعدة المفارقة ثلاثة قروء » فأوجينا أعلوها لتنقضى العدة بيقين » كا قلنا 
فيمن نسى صلاة من يوم لالم عيئهاء عليه س صلوات وهذا مذهب الشافمى » فأما الميراث فإن اصطاحن 
عليه فهو جائز كينها اصطلحن » لأن الاق هن لا يارج عنهن . وإن أبين الصاح فقياس الذهب : أن يقرع 
بيهن » فتكون الأربع منهن بالقرعة . وعند الشافمى : بوقف اليراث حتى يصطاحن » وأصل هذا يذكر 
فى غير هذا الو ض2 إن شاء الله تعالى . 
o۷‏ (فەسل) 

وصفة الاختيار أن يقول : اخترت نكاح هؤلاء » أو اخترت هؤلاء » أو أمسكنين » أو اخترت 
حبسهن » أو إما كين » أو تكاحون » أو أمسكت نكاحين » أو ثبت تكاحمن » أو أثيتهن . وإن قال 
لا زاد على الأر بع: فسخت نكاحونككان اختيارا للار بع » وإن طلق إحداه ن كان اختيار؟ هاء لأن الطلاق 
لا يكون إلا فى زوجة» وإن قال : قد فارقت هؤلاء » أو اخترت فراق هؤلاء » فإن لم ينو الطلاق كان 
اختياراً لفيرهن » اقول الننى صل الله عليه وسل لغيلان : « إختر منهن أربما وفارق سائرهن » » وهذا 
يققضى أن يكون لفط الفراق صر عا فيه » کا كان لفظ الطلاق صر عا فيه » وكذا فى حديث فيروز الديلى 
قال : فعمدت إلى أقدمهن سعبة ففارقتها » وهذا الموضع أخص بهذا اللفظ » فيجب أن يتخصص فيد بالفسخ » 
وإن نوى به الطلا ق كان اختياراً هن دون غيرهن » وذكر القاضى فيه عند الإطلاق وجيين . 

أحدها : أنه يكون اختتياراً للمفارقات » لأن لفظ الفراق صرح فى الطلاق » والأولى ما ذكرناه .وإن 
وطىء إحداهن كان اختيار؟ لما فى قياس اذهب » لأنه لا يجوز إلا فى ملك » فيدل على الاختيار كوطء 
الجارية البيعة بشرط الليار . ووطء الرجعية أيضاً اختيار ها . وإن الى من واحدة مهن » أو ظاهر منها 
لم يكن اختيار؟ ها » لأنه يصح فى غير زوجة فى أحد الوجهين . وف الآخر يكون اختياراً ها » لأن حكه 
لا يذبت فى غير زوجة . وإن قذفها لم يكن اختياراً لها ء لأنه يقع فى غير زوجة * 

0۷۸ (فصل) 

وإذا اختار منهن أربما وفارق البواق فمدتمن من حين اختار » لأنون بن منه بالاختيار » ويحتءل 

أن تكون عدتهن منحين أسلءلنهنبن” بإسلامه» و إا يقبين ذلك باختياره» فيثبت حكه منحين الإسلام » 


0 فى ۲۰ : من ذوات الأقراء في الفقره كلها . (۲) فى الخطوطة ١8‏ ؛ فى موضع غير هذا . 


الول الغنى س كيف مختار إذا اطلق الجميع 


كا إذا أل أحد الزوجين . ول يسم الآخر حتى انقضت عدتها » وفرقهن فسخ لأا تثبت بإسلامه من غير 
لفظ منهن . وعدن كمدة الطلقات » لأن عدة من انفسخ تكاحها كذلك . وإن مانت إحدى الختارات 
أو بانت مه وانقضت عدتها فله أن يتكح من المغارقات » وتحكون عنده على طلاق ثلاث » لأنه لم يطلتها 
قبل ذلك . إن اخقار أقل من أربع أو اختار ترك الجيع أ بطلاق أربع » أو مام أربع » لأن الأربع 
الزوجات لا يبن مته إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه » فإذا طلق أرب منهن وقع طلاقه بهن » وانفسخ نكاح 
الباقيات لاختياره هن » وتكون عدة المطلقات من حين طلق » وعدة الباقيات على الوجمين . 

وإنث طلق الميع أقرع بينهن ع فاذ! وقمت القرعة على أربع منون كن المختارات » ووقع طلاقه بون 
وانقسخ نكاح البواق . فإ نكان الطلاق ثلاتا فتى انقضت عدن فل أن يتسكح من الباقيات » لأنهن : 
يطلقن منه » ولا تحل له المطلقات إلا بعد زوج وإصابة . 

ولو أسلم ثم طلق الميع قبل إسلامهن ثم أسلين فى العمسدة أمر أن مختار أريعاً متهن » فإذا 
اختارهن تبينا أن طلاقه وقم بهن + لأنهن زوجات » ويعتدذن من حين طلاقه » وبان البواق باختياره 
اخيرهن » ولا يقع بهن طلاقه » وله سكاح أربع مغون إذا انقضت عدة الطنقات » لأن هؤلاء غير مطلقات . 

والفرق بين هذه وبين التى قبلها : أن طلاقون قبل إسلامون فى زمن ليس له الاختيار فيه » فإذا 
اسمن تجدد له الاختيار حينئذ » وف التى قباما يطلقن :وله الاختيار » والطلاق يملح اختياراً » وقد أوقعه 
ف اجيم » وليس بعضهن أولى من ؛مض » نهرنا إلى القرعة لنساوى الحةوق . 

ةلاه (فصسل) 

وإذا اس قبلين وقانا: بتعجيل الفرقة باختلاف الدين فلا كلام » وإن قلنا: يقف على انقضاء المدة » وم 
يسلمن حتى انقضت عدتهن تبينا أنمن, بن منذ اختاف الدينان » فإنكان قد طلفون قبل انقضاء عدتهن تبينا 
أنطلاقه ليقع بون» وله نسكاح أربع مهن إذا أسلءن . وإن كان وطهن تبينا أنه وطىء غير نسائه»وإن 
لاعن أو ظاهر أو قذف تبينا أن ذل ككان فى غير زوجته » وحكه حكم مالو خاطب بذاك أجنبية » فإن 
ال بعضمن فى العدة ينا أنها زوجته» فوقع الطلاق بهاء وكان وطؤه ها وطةا لمطلقتة . و إن كانت الطانة 
غيرها فوطؤه لها وطء لامرأته . وكذلك إن كان وطؤه لها قبل طلاقها . 

وإن طلق الجيع فأسل أربع نسوة منهن أو أقل فىعدتهن وم تسل البواق تعيفت الزوجية فى السامات 
ووقع الطلاق بهن » فإذا أسل البواق فله أن يتزوج بهن » لأنه لم بقع طلاقه بون . 

) (فصل‎ ofA: 


وإذا اسل وحته تمان أسوة قال أربع منهن » فله اختيارهن » وله الوقوف إلى أن سل البواق » فإن 


جواز الاختيار حال الإحرام بالج # كتاب النكاح 1 


مات اللاثى أسلين » ثم أسل الباقيات فله اختيار اليتات » وله اختيار الباقيات » وله اختيار بعض هؤلاء» 
لأن الاختوار ليس يعقك 5 وإعا هو تصحيح لامد الأول فن ¢ والاعتبار ف الاختيار حال بوه 0 وحال 
ثيوته كن أحياء » و إن أساءت واحدة منْهن فال : اخترتها » جاز . فإذا اختار أرب على هذا الوجه انفسخم 
نکاح البواق » وإن قال للفساة : اخترت فسخ تكاحهالم بصع » لأن الفسخ إما يكون فما زادعى الأريع 5 
والاختيار لار بع » وهذه من جملة الأر بع » إلا أن بريد بالفسخ الطلاق فيقع , لأنهكنابة » ويكون طلاقه 
لما اختياراً لها . 

وإن قال : اخترت فلانة قبل أن تسل يصح لأنه ليس وقت للاختيار » لأنها جارية إلى بدنونة» 
فلا صح إمساكيا » وإن فسخ نكاحها ١‏ ينفسخ لأنه لام محر الاختيار عر الفسخ . وإن نوى بالفسخ 
الطلاق » أو قال : أنت طالق » فهو موقوف. فإن أسلمت ول يسل زيادة على أربع » أو اسل زياد فاختارها 
بيغا وقوع الطلاق مهاء وإلا فلا . 


o۸1‏ (فصل) 
وإن قال : كلما أساءت واحدة اخترتما لم بصح » لأن الاختيار لا يصح تمليقه على شرط » ولا يصح 
فى غير مي » وإن قال : كلا أسات واحدة اخترت فسخ نسكاحها لم يصح أيضاء لأن الفسخ لا بتعاق 
بالشرط » ولا بملكه فى واحدة حى يزيد عدد المسلمات على الأريم ”“ . وإن أراد به الطلاق ف وكا 

لو قال :كلما أسامت واحدة فبى طااق . وفى ذلك وجهان : 
أحدها : يصح ۾ لأن الطلاق يصح تمليقه بالشرط ويتضمن الاختيار لها . فكلا أسامت واحدة 

كان اختیار؟ لها » وتطاق بطلاقه . 
والثانى : لا رصح ء لأن الطلاق يضمن الاختيار » والاختيار لايصح تعليقه بالشرط . 

oAY‏ (فسل) 

وإذا اس ثم أحرم بج أوعرة 2 ثم أسلن فله الاتيار » لأن الاختيار استدامة التكاح » وتعيين 
المتكوحة » فليس ابتداء له . وقال العَاضى : ليس له الاختيار » وهو ظاهر مذهب الشافعى . 

ولنا : أنه استدامة نسكاح ” لا يشترط له رضاء اأرأة » ولا ول ولا شهود » ولا بتجدد به 
مهر » غاز له فى الإحرام كالرجعة ٠‏ 


. فى الخطوطة م١ : على أربع . (؟) فى الخطوطة ۸ : أن دوام النكاح‎ )١( 


(م١؟‏ القی۔ سابم ) 


۱7 الخئى - لو اسل وحته أختان 


ولق (فسل) 

و إذا أسامن معه ثم مان قبل اختياره فله أن يختار منه نأربعا » فيكون له مير امن » ولايرث الباقيات» 
لأنبن لسن" بزوجات له. وإن مات بعضمن فل الاختيار من الأحياء » وله الاختيار من الميتات» وكذلك 
و اسل بعضهن فتن » ثم اس البواق فله الاختيار من الجيع . فإن اختار الميتات فله ميرامهن » لأنبن متن 
وهن أساؤه . وإن اختار غيرهن فلاميراث له منهن » لأنهن أجنبيات . وإن لم يسم البواق ازم التكاح فى 
اليتات » وله ميرائهن . وإن وطىء اجيم قبل إسلامهن ثم أسلءن عفاختار أر يما مهن فليس طن إلا المسمى» 
لأنهن زرجات » ولساثرهن المسمى بالعقد الأول » ومهر للوطء الثانى » لأنهن أجنبيات . وإن وطئهن بعد 
إسلامون فاللوطوءات أولا هن الختارات ؛ والبواق أجنبيات » وال فى المهر على ما ذكر ناه . 

4% ما‎ oA 

قال ( ولو أسلم وحته أختان اختار ممهما واحدة 4 

هذا قول الحسن » والأو زاعى » والشافعى » وإسحاق » وألى عبيد . وقال أو حنيفة فى هذه كقوله 
فى عشر أسوة . 

ولنا : ماروى الضحاك بن فيروز » عن أبيه » قال : قلت : يارسول الله » إنى أسامت وى أ<تان ؟ 
قال : « طلق أيّهما شئت و أبو داود وان ماجه » وغيرها» ولات أنكحة الكفار صريحة » 
وإعا حرم المع فى الإسلام » وقد أزاله فصح »كا لو طلق إحداها قبل إسلامه ثم اسل والأذرى فی۔حبالته» 
وهكذا المحم فى المرأة وعمّها أو خالہاء لأن العنى فى الجيع واحد ٠‏ 

يلايك (فصل) 

ولو تزوج وثنية فأسلمت قبله » ثم نزوج فى شركه أختها » ثم أسلما فى عدة الأولى » فله أن مختار 
مهما » لأنه أسر ونحته أختان مامتان . وإ نأسل هو قبلها لم يكن له أن يتزوج أختها فيعدتهاء ولاأريما 
سواه! . فإبٺ فمل لم بصح التكاح الثانى » وإذا أسلىت الأو لی فى عدتها فتكاحها لازم > لأنها 
أنفردت به . 

oA‏ (فصل) 

وإن تزوج أختينو دخل بهماء ثم أسل وأساتا معه » فاختار إحداها لم يطأها حتى تنقضىعدة أخنها» 

اثلا يكون واطثا لإحدى الأختين فى عدة الأخرى . وكذلك إذا أسر ونحته أ كثرم 
TET‏ 
(؟) ابن ماجة عن بونس عن ابن وهب ( السان ۷/١‏ حلى سنة ۲٥۱۹م‏ ) 


نأديع 50 دخل من » 


الكافر يتزوج أما وبنتا نم سامون كتاب النكاح 55 


فأسلمن معهءأ و كن تمانيافاختارأربعامنين » وفارق ربعا »بط واحدةمن الختاراتحتىتنقضىعدة الفارقات» 
لثلا يكون واطثا لأكثر من أربع » فإ نكن خا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من الختارات “ ولا يطأ 
الرايمة حتى تنقضى عدة المفارقة . فإ ن كر“ ستا ففارق اثنتين فله وطء اثذتين من الختارات . فإن كن سيما 
ففارق ثلاث فله وط ء واحدة من الختارات » ولا يطأ الباقيات حى تنقفى عدة المغارقات . فتكلا انقضت 
عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من الختارات » هذا قياس المذهب . 
oFAY‏ (فصل) 

وإذاتزوج أختين فى حال كفره فأسر وأساتا مما قبل الدخول » فاختار إحدأهما فلا مهر للا خرى» 
لأننا تبينا أن الفرقةوقمت بإسلامهم يما" فلا تستحقمهر؟ كا لوفسخ التكاح لمي بف إحداهماء ولأنه تكاح 
لا يقرعليه ف الإسلام» فلا يحب به مهر إذا لم يدخل بهاء كا لو تزوج اللجوسى أخته ثم أسلما قبل الدخول» 
ومكذا الحم فما زاد على الأربعء إذا أساموا جميما قبل الدخول فاختار أربعاء ويفسخ تكاح البواق» فلا 
مر لمن لاذ كرنا والله أعل . 


o^‏ (سة) 
قال ل( وإ ن كانتا أما وبنت فأسلم وأساتا مع قبل الدخول فسد تكاح الأم »وإن كان دخل بالأم 
فسد نکاحم ا 4 
الكلام فى هذه المسألة فى فصلين . 
1ه (أعدم) 


إذا كان إسلامهم جيم قبل الدخول فإنه يفسد تكاح الأم » ويثبتتكاح البنت. وهذا أحد قولى الشافمی 
واختياراازفى.وقال فى الآخر تار أمهماشاء لأنعقد الشركإما يثب تله حكمالصحة إذا انضم إليه الاختيار» 
فإذا اختار الأم فكأنه لم يعقد على البنت . 

وانا: قول‌الله تعالى : « وأمّهات” رنساككام » . وهذه أم زوجته » فتدخل فى عوم الآبة » ولأنها آم 
زوجته فتحرم عليه کا لو طاق ابذنها فى حال شر كه 7" ولأنه اوتزوج البذت وحدها ثم طلقها حرمت عايه 
أمها إذا اسل »فإذالم يطلقها وتمسك بتكاحها أو لى . وقوهم : إنما يصح المقد بانضمام الاختيار إليسه غير 
صحيح » فإن أنسكحة السكفار صحيحة ثيت لها أحكام الصحة » وكذلك لو انفرد ت کان تكاحها صديحا 


لازم من غير اختيار » ولهذا فوض إليه الاختيار ههنا . ولايصح أن ار من ليس تكاحها صديحا 


. فى حال كفره‎ : ۲١ فى الخطوطة ءج : وقعت بالإسلام . (؟) فى الخطوطة‎ )١( 


4٤‏ اللذنى ‏ إذا أسل العبد ونحته زوجتان فأسامتا 


وإنما اختصت الام بفساد تكاحها لأنها حر م تجرد العقد على ابنتم ا على التأبيد » فل يككن اختيساره » 
والبنت لاتحرم قبل الدخول بأمها » فتمين البكاح فيهاء مخلاف الأختين . 
04 ( الفصل الثانى ) 

إذا دخل بهما حرمتا على التأبيد . الأم لأنها أم زوجته » والبنت لأنها ربيبته من زوجته التى دخل 
بها . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من حفظ عنه ( من أهل ار ٩)‏ . وهذا قول الجن » وعمر بن 
عبد المزيز » وقتادة » ومالاك؛ وأهل المجاز » والثورى » وأهل العراق » والشافعى » ومن تبءهم . وإن 
دخل بالأم وحدها فتكذلك » لأن البنت تسكون ريدبته مدخولا بأمها » والأم حرمت جرد الءقد على 
ابثتها . و إن دخل بالبفت وحدھا ثبت تكاحهاء وفسد تكاح أمها > کا لولم يدل بها . ولول لل مس 
إلا إحداها كان اكم كا لو أساءتا معه مما . فإ نكانت الساهة هى الأم فى رمة عليه على كل حال » 
وإنكانت البنت ولم يكن دخل بأمها ثبت تكاحها » وإ ن كان دخل بأمما فهىعرمة على التأبيد . ولو اسل 
وله جاريتان إحداه أم الأخرى وقد وطهما جميعاً حرمتا عليه على الأ بيد » وإن كان قد وطىء إحداها 
حرمت الأخرى على التأبيد » ولم حرم الموطوءة. وإن كان لم يطأ واحدة فله وطء مهما شاءء فإذا وطئهسا 
حرمت الأخرى على التأبيد» والله أعل . 


۹۱د (مساأة) 

قال لإ ولو اسل عبد ونحته زوجتان قد دخل ما فأسادءتا فى العدة » فما زوجتا . ول وکن“ أكثر 
اختار مهن اثنتين 4 

وجملة ذلك : أن حك المبد فما زاد على الاثنتين حك المر فها زاد على أربع فإذا آسلم وحته زوجتان 

فأسامتا معه» أو فى عدتهما لزم تكاحهماء حرتين كانتا أو أمتين » أو حرة وأمة » لأنه له المع بينهما فىابتداء 
تكاحه » فكذلك فی اختياره؛ و إن كن أ كثر اختار منهن اثذتينءأيتون شاء على ما مغى فى المر» فلوكان 
نحتة حرتان وأمتان فله أن مختار الحرتين أو الأمتين» أو حرة وأمة » ولاس لاحرة إذا أسلمت ممه الخيار 
فى فراقه » لأنها رضيت بتكاحه وهو عبد » ولم يتجدد رقه بالإسلام 7" ولاتجددت حريتها بذلك ٤ف‏ يكن 
لحا خيار » کا لو تزوجت معيباً تع عيبه ثم أسلها . وذّكر القاضى وج : أن لما الخميار» لأن الرق عيب 
تجددت أحكامه بالإسلام » قكأنه عيب حادث . والأو ل أصح » فإن الركق لم بزل عيبا ونقصا عند المقلاء» 
ولم يتجدد نقصه بالإسلام فهو كسائر الميوب . 


)0 ما بين الاصرتين ساقط من الخطوطةم١‏ . 9( فى الخطوطة م١‏ : الرق بالإسلام ٠‏ 


إذا تزوج العبد أربعا فأسلمن وأعتقن ‏ كتاب النسكاح ۱16 


) فصل‎ ( o4 
3 وإن أسل”'" و مته أربع حرائر » فأعتق ثم أسلهن فى عدون »أو أسلان قبله »م أعتق 03 ثم اسل‎ 
ازمه نسكاح الأريع » لأنه من يحوز له الأربع فى وقت اجماع إسلامهم . فإنه حر » فأما إن أسلموا كلوم»‎ 
م أعتق قبل أن مختار» لم يكن له أن تخار إلا اثنتين » لأنه كان عبداً حين ثبت له الاختيار » وهو حال‎ 
. اجماعهم على الإسلام » فتخيّر حاله بعد ذلك لا بغير السك كن أسل ومحته إماء فأسلان ممه تم أيسر‎ 
. ولو أسم ومعه اثثتان ثم أعتق » ثم أسلم الباقيات لم يمن إلا اثنتين » لأنه ثبت له الليار بإسلام الأوليين‎ 
(فصل)‎ o4 
» وإن تزوج أربعا فأسلان وأعتقن قبل إسلامه » فلبن فسخ النسكاح » لأنهن عتقن تحت عبد‎ 
وما ملسكن الفسخ وإن كن جاريات إلى يبنونة » لأنه قد يسل » فيقطع جرانون إلى البينونة . فإذا فسخن‎ 
وم يسل الزوج بن" باختلاف الدين من حين أسلين”” » وإن أسل فى المدة بن لفسخ النسكاح » وعليين‎ 
عدة الحرائر فى الموضعين » لأنبن ههنا وجبت عامهن العدة وهن حراثر » وف التى قباها عتقن فى أثناء المدة‎ 
التى يمكن الزوج تلانى النسكاح فيها » وأشبون الرجمية . فإن أخرن الفسخ حتى أل الزوج لم يسقط بذلك‎ 
حقون من الفسخ » لأن تركون للفسخ اءتماد على جريانهن لبينونة » فلم يتضمن الرضا بالنكاح » كالرجمية‎ 
] إذا عتقت أخرت الفسخ » ولو أسلم قبلون » ثم أعتقن » فاخترن الفسخ صح لأنهن إماء عَمَقن [ وهن‎ 
إلى‎ e عبد » وهذا ظاهر مذهب الشافعى » وقال بم : لاخيار هن » لأنه لاحاجة (من‎ 0 
¢ فإن السيب متحةقق‎ . SS واس‎ ٤ لكونه صل بإقامتون على الشرك ¢ حلاف الى قبلها‎ ٤ الفسخ‎ 
. وقد يبدو لمن الإسلام وهو واجب عليمن‎ 
» فإن قيل : فإذا أسلمن اخترن الفسخ . قلنا : يتضررن بطول العدة » فإن ابقداءها من حين الفسخ‎ 
. ولذلاك ملسكن الفسخ فيا إذا أسلمن وعققن قبله‎ 
فأما إن اخترن القام » وقان : قد رضينا بالزوج » فذكر القاضى : أنه يسقط خيارهن » لأنمها حالة‎ 
يصح فيها اختيار الفسخ » قصح فما اختيار الإقامة » كالة اجماعهم على الإسلام » وقال أصحاب الشافعى:‎ 
لاسقط خيارهن » لأن احقيارهن للاقامة ضددٌ لاحالة الى هن عليها » وهى جريانهن إلى البينو نة“ فلم‎ 
يصح »کا لو ارتدت الرجعية فراجمما الزوج حال ردتها. وهذا يبطل عا إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت‎ 
. طالق » ثم عقت + فاختارت زوجها‎ 
. منذ أسامن‎ : ٠ فى الخطوطة ۱۸ : ولو أسام ۔ 0( فى الخطوطة‎ 0) 
. إلى بينونة‎ : ٠8 فى الخطوطة‎ )٤( (م) ساقطة من اللخطوطة مم‎ 


Sy‏ المغنى ‏ و اسل العبد الفقير الخائف لالعنت ونحته أربع إماء فأسلمن مع 


(ضصل) 
وإذا أسلم الحر وتحته إماء فأعتقت إحداهن » ثم أسادت .ثم اسل البواق » لم يكن له أن مختار من 
الإماء » لأنه مالاك لعصمةحرة حين اجا عمما على الإسلام » وإن أسلمت إحداهنمعه ثم أعتقت » 7 أسم 
البواق فله أن تار من الإماء » لأن المبرة بحال الاختيسارء وهى حالة اجماعهم على الإسلام . وحالة 
اجماعبما على الإسلام كانت أمة 
o۹6‏ (فصل) 
ولو اسل وتحته أربع إماء » وهو عادم لاطول » خائف لاءنت» فأسلمن ممه » فله أن مختار منهن واحدة. 
فإنكانت لاتعفة فل أن تار مهن من تمفه فى إحدى الروايتين . والأخرى : لاحختار إلا واحدة . وهذا 
مذهب الشافمى . وتوجيمهما قد مضى فى ابتداء تكاح الإماء. 
وإن عدم فيه الشرطان انفسخ التكاح فى الكل . ول یکن له خيار . وم ذا قال الشافعى . وقال 
أبوثور :له أن تار منهن ء لأنه استدامة لامةد لا ابتداء لهء بدليل أنه لايشترط له شروط المقسد . 
فأشبه الرجعة . 
ولنا: أن هذه امأ لامجوز ابتداء المقد عليم! حال الإسلام » فل لاك اختيارها كالممتدة من غيره » 
وكذو ات محارمه . وأما الرجءة فوىقطع جريان التكاح إلى البينونة » وهذا إثباث التكاحنى امي أة ٠‏ و إن 
کان دخل بهن ثم اسل ثم أسامن فى عدتهن » فالحكم كذلك . وقال أبويكر : لايجوز له ههنا اختيسار » 
بل بين بمجرد إسلامه » لثلا يفضى إلى استدامة تكاح مسل فى أم ةكافرة 
ولنا : أن إسلامهن فى المدة عمزلة إسلامهن معه » وهذا لوكن حرائر مجوسيات أووئئيات فأسلمن 
فى عدم ن كان ذلك كإسلامون ممه . وإن لم يسلمن حتى انقضت عدمون انفسخ تكاحون » سواء كن 
كتابيات آم لاء لأنه لاجوز له استدامة التكاح فى أمة كتابية 
o۹‏ (فصل) 
واوأسم وهو واجد لاطول » فلم يسامن حتى أعد ر » "م أسامن » فله أن يختار منهن » لأن شرائط 
النكاح تهتبر فى وقت الاختيار » وهو وقت اجءاءبم على الإسلام > وهو حينئذ عادم لاعلول » خائف 
لاعنت » فسكان له الاختيار وإن اسل وهو معسر قم يس امن حتی ايسر »لم يكن له الاختيار لذلك . وإن 


أبنت وأحلة ممن وهوءومر» 3 3 البوائي يمك إعساره 0 ل يكن له أن تار ممن شر 0 لأن وۆت 


() انظر ص ۰.۱۹٤‏ 


إذا اسل ونحته إماء وحرة کتاں النكاح ماك 


الاختيار دخل بإسلام الأولى . ألاترى أنه لو کان ممسراً کان له اختيارها » فإذا كان موسر بطل 
اختياره . وإن أسلت الأولى وهو مسر » فلم تسام البواق حتى أيسر » لزم نسكاح الأولى » ولم يكن له 
الاختيار من البواق » لأن الأولى اجتمعت ممه فى حالة جوز له ابتداء نكاحها » مخلاف البواق . ولو أسلم 
وأسلين معه وهو ممسر ء فلم خر <تى أيسر » كان له أن دنار » لأن حال ثبوت الاختيار كان له ذلك » 
فتغير حاله لا يسقط ما نبت له » كا لو تزوج أو اختار ثم أيسر لم يحرم عليه استدامة النسكاح . 
۹ ( فصل ) 

فإن اسل وأسليت معه واحدة ماجن وهو من يوز له تكاح الإماء فله أن ختاره! لو أسلمن كلمن » 
فتكذلاك إذا أسلمت مختار من أسلمت ممهءلأن له أن يختارها لو أساء ن كلمن » قكذلاك إذ أسامتوحدها. 
وإن أحب انتظار البواق جاز » لأن له غرضاً صحيحاً » وهو أن يكون منهن من ه ىأر عنده من هذهءفإن 
انتظرهن فم يسلمن حتى انقضت عدن تبينأن نكاح هذه كان لازماء وبان البواق منذ اختلف الدينان . 
وإن أساءن فى المدة اختار مهن واحدة ؛ وانفسخ نسكاح الباقيات من حين الاختيار » وعددهُن من حين 
الاختيار . وإبٺ اسل بعضهن دون بعض » بان اللانى لم يسلمن منذ اختاف الديتان » والبواق من حين 
اختار . وإن اختار التىأسامت ممه حين أساءت » انقضت عصمة البواق وثبت نسكاحما . فإن اسل البواق 
فى المدة تبين أنهن بن منه باختياره وعدن من حينئذ . وإن لم يسان بن“ باختلاف الدين وعدن 
منه . وإن طلق التى أسلت معه طلقت وكان اختيار؟ لها » و 35 ذاك 35 ما لو اختارها صر عا » لأن 
إيقاع طلاقه عليها يتضمن اختيارها . قأما إن اختار فسخ -كاحما لم يكن له » لأن الباقيات لم يسان معه» 
فا زاد المدد على ماله إمساكه فى هذه الال » ولا يتفسخ النسكاح » ثم ندظر : فإن لم سل البواق ازمه 
نكاحها . وإن أسامن فاختار منهن واحدة اتفسخ نكاح البواق » والأولى معهن . وإن اختار الأولى 
التى فسخ نسكاحبها صح اختياره لهاء لأ فسخه لتسكاحها لم يصح . وفيه وجه آخر ذ کره القاضى : أنه 
لا بصح اخنياره ها » لأن فسخه لنسكاحها إا م يصح مع إقامة البواق على الكفر حتى تنقضى المدة» 
لأننا نتبين أن نكاحها كان لازم . فإذا أسلمن لق إسلاممن بتلاك الحال وصا رك أنهن أسلن فى ذلك 
الوقت » فإذا فسخ :كاح إحداهن صح الفسخ » ولم يكن له أن يختارها . وهب ذا يبطل عا لو فسخ 
_كاح إحداهن قبل إسلامها » فإنه لا يصحء ولا مل إسلامهن الموجود فى الثالىكالموجود سابقا » 
كذيك ههناء 

o4Y‏ (فقصل) 


فإن أسل ونحته إماء وحرة » ففيه ثلاث مسائل : 


۹A‏ الى أسم ونحته إماء وحرة 


o4۸‏ إج_داها 
أسل وأسلمن معه كلمن ء فإنه يلزم نسكاح الرة » وينفسخ نكاح الإماء » لأنه قادر على الرة 
فلا ختار أمة . وقال أو ثور :له أن يختار » وقد مضى السكلام معه . 
۳۹۹ التسدائية 
أسلمت الحرة معه دون الإماء » فقد ثبت نسكاحها » وانةطعت عصمة الإماء » فإن لم يسامن حتى 
انقضت عدتهن رين باختلاف الدين » وابتداء عدمون من حين أسل » وإن أسان فى عدن بن من 
حين إسلام المرة » وعددهن من حين إسلامم! : فإن مانت الرة بعد إسلامما لم يتخير الحكم بموتهاء لأن 
مونما بعد ثبوت نسكاحما » وانفساخ ن-كاح الإماء لا يؤثر فى إباحتهن * 
6+٠‏ الشلائثة 
اسل الإماء دون الهرة وهو «عسر » فلا يخاو إما أن تنقضى عدلها قبل إسلاءما » فتبين باختلاف 
الدين» وله أن ختار من الإماء » لأنه لم يقدر على المرة. أو بس فى عدلها فيثبت نسكاحها » وببطل تكاح 
الإماء كا لو أسامن دفءة واحدة » وليس له أن يمختار من الإماء قبل إسلامها وانقضاء عدتها ء لأننا لانم 
آنا لا نسل . فإن طلق المرة ثلا قبل إسلاءها » لم لم تسل »لم يقطع الطلاق» لأنا تبينا أن النكاح انقسخ 
باختلاف الدين » وله الاختيار مرن الإماء » وإن أساءت ف عدتها بان أن نسكاحها كان ثابتاً » وأن 
الطلاق وقم فيه » والإماء _بنّ بثبوت نكاحها قبل الطلاق . 
۱ه ( فصل) 
وإن اسل وتحته إماء وحرة فأسلئن ٤‏ ثم عتقن قبل إسلامما » لم يكن له أن قار منهن » لأت 
نسكاح الأمة لا يجوز لفادر على حرة » وإعا يمتبر حالهن حال بوت الاختيار » وهو حالة اجتماع إسلامه 
وإسلامين » ثم ننظر : فإن لم تسل الرة فله الاختيار مهن » فلا مار إلا واحدة » اعبار لال اجبماع 


إسلامه وإسلامين» وإن أسامت ف عدا ثبت نسكاحها وانقطءت ee‏ 8 فإن كان قد اختار واحدة 


من المعتقات فى عدة الرة » ثم إل » فلا عبرة باختياره » وله أن مختار غيرها , لأن الاختيار لا يحكون 
«وقوفا . فأما إن عتقن قبل أن يسامن » لم أسلمن » واجتمعن ممه على الإسلام وهن حرائر » إن كا 
جيم الزوجات أرب فا دون: ثبت نسكاحون » وإن كن زائدات على أربع فله أن يختار مين أريما » 
وتبطل عصمة الخامسة » لأنهن درن حرائر فى حالة الاختيار » وهىحالة اجماع إسلامه وإسلامهن » فصار 
حكون 5 الحرائر الأصليات » وكا لو أعتقن قبل إسلامه وإسلامهن . ولو أسدن قبله ثم أعتقن » 
ثم اسل »فكذلك و ڪون الحم فى هذاكا لو أل ونحته جس حرائر أو أ كثر على ما ص تفصيله . 


إذا تزوج وها كتابيان فأسم قبل الدخول أوبءده س كتاب النحكاح ۹4 


ot‏ (فصل) 
ول اسل ونحته جس حرائر فاسل معه مهن اثنتان احتمل أن يحبر على اختيار إحداها »لأنه 
لابد أن يازمه اسكاح واحدة ممما » فلا معنى لانتظار البواق فإذا احتار واحدة ولم يسل البواق 
لزمه نسكاح الثانية . وكذلك إن لم يم من البواق إلا اثثتان لزمه نسكاح الأر بع . وإن أسلم اجيم 

فى المدةكلف أن تار ثلا مع التى اختارها أولا » وينفسخ نسكاح الواقية . 

وعلى هذا لو اسل معه ثلاث كلف اخقيار انتين » وإن اس مەه أر ب کلف اختيار ثلاث مهن » إذ 
لا معنى لانتظاره الخامسة » ونسكاح ثلاث مهن لازم له على كل حال . ومحتمل ألا يحبر على الاختيار » 
لأنه إا يكون عند زيادة المدد على أربع »> وما وجد ذاك . وكذلك لو أساءت معه واحدة من الإماء 
لم يحبر علىاختيارها ‏ كذا هبنا. والصحيح ههنا : أن يحبر على اختيارها . لا ذكرنا من الءنى » وأما الأمة 
فقد يكون له غرض فى اختيار غيرها » مخلاف مسأًاتنا . 

of‏ اة 

قال ل وإذا تزوجما وها كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهى زوجته » وإن كانت هى اللة 
قبله وقبل الدخول انفسخ النسكاح ء ولا مهر ذا ) 
وجملة ذلك : أنه إذا اسل زوج السكتابية قبل الدخول أو بمده » أو أسلما مما » فالتكاح باق ماله » 
سواء کان زوجها کاب أو غير كتالى » لأن لمل أن ببتدىء نسكاح كتابية » فاستدامته أولى . 
ولا خلاف فى هذا بين القائلين بإجازة نسكاح السكقابية . 
فأما إن أسلات السكتابية قبله وقبل الدخول تعجات الفرقة » سواء كان زوجما كتابياً أو غير 
كتا » إذ لا جوز لكافر نكاح مامة . قال ابن النذر : أجمم على هذا كل من محفظ عنه من أهل الملل . 
وإن كان إسلامما بعد الدخول فال فيه gas‏ فما لو أسم أحد الزوجين الوثنيين على ما تقدم . فإذا 
كانتهى السلمة قبل الدخول فلا مبر لها » لأن الفسخ منها . وقد فى الكلام فى هذا أيضا 
عا فيمكفاية 2 
260 (فصل) 
وإذا تزوج الجوسى كتابية م ترافما إلينا قبل الإسلام رق بينهما . قال أحمد فى جومى "زوج 
كتابية : حال بينه وبينها . قيل : من حول بدنه وبين ذلك ؟ قال : الإمام . ويتمل هذا السكلام أن 
حال بيمهما وإن لم يترافما إليناء لأنها أعلى ديا منه » فيمقع نسكاحها» يا ينع الذعى نكاح المسامة . 
وإن تزوج الذمى وثنية أو جوسية 7 ترافعوا إلينا ففية وجمان ٠‏ 
)0 انظر لأسألة مجه وما يمدها . 
(م ۲۲ س اغى س سابع ) 


(V۰‏ اغى ليس للا غير ما سمى وها كافران 


أحدها : يقر على نكاحبا » لأا ليست أعلى ديفا منه » فيقر على نسكاحما كا يقر السلم على 
نكاس السكدابية ء 

والثانى : لا بقر على نكاحهاءلأنها من لا يقر الملم على نكاحهاء فلا يقر الذى على نكاحها كاارتدة . 

0*6۵ $ ألة « 


قال ل( وما می ها وهما كافران فقبضته ثم أسلها فليس ها غيرء وإن كان حراما ء ولو لم تفبضه وه و 


حرام فلها عليه مهبر مثلما أو نصفه » حيث أوجب ذلك 4 

وجملته : أن السكفار إذا أساموا وها كوا إلينا بعد المقد والقبض لم نتعرض إلى مافملوه » وما قبضت 
من المهر فقد نفذ ولوس طاغيره » حلالا كان أو حراما”؟ » بدليل قوله تعالى : « يا أا ادن أمنوا 
اوا الله ودروا ما ب من ارب ».فأ بترك ما بتى دون ما قبضءوقال تعالى : « كن جَاءهُ مو عط 
من' رب قائنى فل ما سلف ومر إلى الله » .20 ولأن التعرض لمةبوض بإبطاله شق لتطاول الزمان » 
وكثرة تصرفانهم فىالحرام » ففيه تنفيرهمعن الإسلام » فعنى عنه کا عنى ۶ا تركوهمن الفرانْض والواجيات » 
ولأنهما تةابضا ك الشرك ء فبرئت ذمة من هو عليه منه » كا لو تبايها بيه فاسدا وتقايضًا . 

وإن ١‏ يتقابضًا » فإن کان المس.مى حلالا وجب ما میاه » لأنه مسمی حح ف نسكاح یح »> فوجب 
كتسميةالسم » و إن کان حر اما كار والحتزير بطل » ولم 5 به » لأن مايا لامجوز إ مجاه فى الحم 5 
ولا بحوز أن يسكون صداقا للسامة » ولا فى نكاح مسل > ومحب مهر الثل إن كان بعد الدخول » ونصفه 
إن وقعت الفرقة قبل الدخول » وهذا مءنى قوله : حيث أوجب ذاك . وبهذا قال الشافى » وأو بوسن . 
وقال أبو حنيفة : إن كان صداقها خراً أو خنزيراً معينين فلوس ذا إلا ذلك » وإن كانا غير معينين فام فى 
الجر القيمة » وفى ازير مهر المثل استحسانا . 

ولنا : أن الجر لا قيمة لها فى الإسلام . فسكان الواجب مهر امثل » كا لو أصدقها خنزير؟ » ولأنه يحرم 
فأشبه ماذكرنا . 

7 (ضل) 

3 

وإنقبضت مض الحرام دون بعض سقط من الهر بقدر ما قبض ؛ووجب خصة مابق من مهر المثل» 
فإن كان الصداق عشرة زقاق خر متساوية» فقبات خا منهاءسقط نصف الهر»ووجب ها نصف ممر المثل. 
)١(‏ فى اللخطوطة ٩۸‏ : سواء كان حلالا أو حراما . 
(؟) سورة البقرة يه ۲۷۸ (ع) سورة البقرة اة ولام 


يفرق بين الكتا بيين فى التكاح الناسد- كتاب النكاح ۱۷۱ 


وإن كانت ختافة اعتبر ذلك بالكيل . فى أحدالوجمين . لأنه إذا وجب اعتباره اعتبر بالكيل فما له مثل 
يتأأى الكيل فيه . 
والثالى : يقسم على عددها 3 لأنه لا قيمة لماء فاستوىي صذيرها وكبيرها : 
وإن أصدقها عشرةخنازير ففيهالوجهان . أحدها : بقسم على عددها ما ذكرنا . والثانى : يعتبر کیم تما 
كأنها ما جوز بيعه » كا قوم شجاج ار كأنه عبد . 
وإن أصدقها كلب وز رأوثلاثة زقاق خر » ففيهثلانة أوجه . أحدما د قم على قدر قيمثها عندهم . 
والثالى : قم على عدد الأجناس » فيجمل لكل جنسثاث الهر . والثالث : يقس على المدد كله » فلكل 
واحد سدس المهر . فلا-كاب سدسه » ولكل واحد من اللمنزيرين والزقاق سدسه » ومذهب الشافعى فيه 
of ٠ ۷‏ ) قم ل( 
فان نكحها نسكاحا فاسداً وهو مالا بدو ن عليه إذا أساموا » كتكاح ذوات الرحم الحرم » فأساما 
قبل الدخول » أو "افوا إلينا » فرق دجما » ولا مر لها » قال أحمد فى الجوسية تسكون تحت أخما» 
أو أبها فيطلقهاء أو يموت عنما » فترقم إلى المسلمين بطلب مهرها : لا مهر لحاء وذلك لأنه نكاح باطل 
من أصهه » لا يقر عليه فى الإسلام » وحصل فيه الفرةة قبل الدخول . فأما إن دخل بها فل جب هما مور 
الل ؟ بخرج على الروابتين فى الم إذا وطىء اميأة من #ارمه بش هة . 
الح (نسل) 
إذا زوج ذمى ذميةهعلى ألا صداق طاء أو سكت عن ذكره» فلما الطالبة بفرضه إن كان قبل الدخول» 
وإن كان لوذه فلها مور الئل ¢ 7 ف تكاج المسلمين . وءذا قال الشافعى ¢ وقال أبو حبيفة : إن لزوجها 
على ألا مهبر لها فلا شىء اء وإن سكت عن ذكره فيه روايتان . إ«داهما لا مهر لا . والأخرى : لها 
مهبر الثل» واحتج بأن الهر رحب لق الله وحتها . وقد أطت حتها » والذى لا يطالب بحق الله تعالى . 
ولنا : أن هذا تكاح خلا عن تسمية » فيج للمرأة فيه مهر الثل كالسلة . وإعا وجب المهر فى حق 
المفوضة لثلا تصير کا وهو نه والمباحة ع وهذا لوجد 2 حدق الذمى . 
۹ (فصل) 
إذا ارتفموا إلى الحا 3 فى ابتداء المقدء لم يزوجهم إلا بشروط نكاح المسامين؛ لقول الله عز وجل : 
» وان كات 6ک ا بال » وقوله : « اك 3 ل اه" » ولأنه لاحاجة 


ct! 
۸ سورة لمائدة الأية ۲ع )( سور :المائدة الأب‎ 0 


يهل أنكحة التكفار تعلق بها أحكام النسكاح الصحيح ‏ الفنى 


إلى عقده بخلاف ذلك . وإن أسادوا وترافهوا إلينا بعد العقد لم نتعرض لكيفية عقدم » ونظرنا فى المال. 
فإن كانت المرأة من يجوز عقد النسكاح علمها ابتداء أقرهماء وإرتف كانت ممن لا جوز ابتداء نكاما 
كذوات محرمه فرق ينها . فإن تزوج ممتدة وأساما » أو ترافما فى عدتها » فرق بينهما» لأنه لا يجوز 
ابتداء نكاحها » وإن كان بعد انقضائها أقرا لجواز ابتداء نكاحها » وإن كان بينهما نسكاح متعة لم يقرا 
عليه » لأنه إن کان بعد الدة فلم ببق يينهما نكاح » فإن كان ف المد فها لا يعتقدان تأ بيده » والنكاحعقد 
مؤبدء إلا أن يکونا من يعتقدون“ فساد الشرط » وصمة الاح مؤبداً » فيقران عليه . وإن کان بينهما 
نكاح شرط فيه الخيار متى شاء » أو شاء أحدها يقرا عليه » لأنهما لا يمتقدان ازومه» إلا أن يمتقدا 
فساد الشرط وحده» وإن كان خيار مدة فأساا قعالم يقرا لذاك » وإن كان بمدها أقرا » لأنيما يمتقدان 
ازومه » وکل ما اعتقدوه فهو نسكاح يقرون عايه » ومالا فلا . 

ذاو مر حرلى حربية فوطتها » أو طاوعته ثم أسداء فإن كان ذلك فى اعتقادم نكا أقرا عليه » 
لأنه نکاح همفيمن جوز ابقداء تكاحماء فأقرا عليه كالنسكاح بلا ولى » وإن لميمتقداء نكاما لم يقرا عليه . 


0° (فصل) 

وأنكحة الكفار تتملق بها أحكام النسكاح الصحيح » من وقوع الطلاق » والظمار » والإيلاء» 
ووجوب الهر » والقسم » والإباحة لازوج الأول » والإحصان » وغير ذلك . ومن أجاز طلاق الكفار 
ءطاء » والشعى » والنخنى » والزهرى » واد » والثورى › والأوزاعى » والشافعى > وأصحاب الرأى . 
و جوزه اخسن 6 وقتادة 3 وربيعة 0 ومالاك 5 

ونا : أنه طلاق من بالغ عاقل فى نكاح حح + فوقع كطلاق الم : فإن قيل :لانسل ةن کحمم. 
قلنا : دايل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إل م فقال : « وَامْرَأَئَهُ اله امب ° » وقال : « مَأ 
فرء ون" » وحقيقة الإضافة تقتضى زوجية سموحة ؛ وقال النى صلى الل عليه وسلم : « ولات من نسكاح 
لا من سقاح“ » : وإذا ثبت نما ثبعت أحسكامها كأ نكحة المسامين . 


. فى النسخ المطبوعة (من إعتقدا) محذف النون » وهو خطأ . وفى الشرح السكبير (إلا أن يعتقدا) (ف)‎ )١( 

0( سورة امسد آبة ع 

(۳) فى النسخ الطبوعة (واعرأة فرعون) ولأ توجد فى القرآن . والذكور ( امرأة فرعون) بدون عطف 
وبرفع امرأة فى سورة القصص آية ٩‏ وبنصب امرأة فى سورة التحريم آية ١١‏ (ف) . 

(4) دوى (خرجت من نسكاحغير سفاح)آخر جهابن سعد عن عائشة.وروى (خرجت من نكاح ولمآخر جمن 
سفاح من لذن آدم إلى أن ولدنی ابی وأ » لم إصبنى من سفاح الجاهلية شیء ) أخرجه ابن عدى والطبراق فى 
الأوسط عن على (ف) . 


إذا ارتدت المسامة قبل الدخول انفسخ التكاح كاب الفكاح ييل 


فعلى هذا إذا طلق السكافر ملام م تزوجما قبل زوجء وأصاما 9 أسلما » ل يقرا عليه . و إن طا 
امرأته أقل من ثلاث ء لم اسلا فعى عنده على ما بت من طلاتما . وإن نسكحها كتانى وأصابها؛ حات 
اطاقها ملام » سواء كان الطلقمه] أو كافر؟ » وإن ظاهر الذمى من اس أته م أسها فمليه كفارة الظهار » 
لقوله تعالى: < و الان يفا هرو ن من نسائهم9" » وان آلى ثبت f>‏ الإيلاء لقوله تعالى : « لذبن 
ولون من ا 

1ء (فصل) 

و حرم علمهمق النسكاح مايرم على الد ين على ماذكر نا فى البابقبله » إلا أنهم يقرون على الأنكحة 
اغرمة بشرطين . 

أحدها :أن لا يترافموا إلينا. والثالى:أن يعتقدوا أباحة ذلك فى دينهم؛لأن اله تعالى قال : « إن حَادوك 
فا" e‏ 3 عرض" عم وإ تەر ض عَتهم فلن يضرو شي" » فدل هذا على أنهم لون 
بأحكاممم إذا لم يجيئوا إليناءولأن النى صلى الله عايه وسل أخذالجزية من مجوس هجر » ولم بمترض عام 
ف أحكامهم » ولافى pex‏ » مع عله أنهم يستبيحون مکاح محاره م مء وقد روى عن أمد فى الجوسى 
يمزوج نصرانية قال : حال بينه وبينها . قيل :من يحول بينهما ؟ قال : الإمام . قال : أبوبسكر :لأن عاينا 
رر فى ذلك يعفى بتحريم أولاد النمرانيةعلينا » وهكذا يجىء على قوله فى زوج النصراف الجوسية » 
ويحىععلى هذا القول :أن حال ينهم وبين نکاح اروم . فإن عر رضى الله عنه کب : « أن فقوا 
بين كل حر”م من الجوس ». وقال أحمد فى مجوسى ملاك أمة نصرانية : حال بيده ويينماءويجير على بوعها » 
لأن النصارى لهم دين فإن ملاك نصرانى مجوسية فلا بأس أن يطأها » وقال أبو بكر عبد المزيز : لا جوز 
له وطؤها أيضاء لما ذكرناه من الضر 

۲ ا ساك » 

قال [ ولو تزوجما وهما مسامان فارتدت قبل الدخول انفسخ النسكاح ولا ممر لها » وإ ن كان هو الرتد 
قبلها وقبل الدخول فححذلك » إلا أن عليه نصف الهر » 

وبملة ذلك : أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النككاح فى قول عامة أهل الم ء إلا أنه 
حكى عن داود : أنه لا يتفسخ بالردة » لأن الأصل بقاء النسكاح . 

ولنا : قول الله 3 2 وآ 3 واجتمع اكوا وقال تعالى : د فل © ر وهن إلى الكقارر 
لا هن حل أب ولا “مه حون أن » » ولأنه.اختلاف دين ينع الإصابة » فأوجب فسخ النكاح » 


0 سورة الجادلة آبة م )( سورة البقرة آية ۲٩‏ 9غ سورة الائدة آية ٣ع‏ 


\YE‏ الفنى ‏ إذا ارئدت اأسامة بعد الدخول فلا نفقة لها 


کا لو أسلمت تح تكافر » ثم ينظر . فإن كانت الرأة هى الرتدة فلا مهر لها » لأن الفسخ من قبلها » وإن 
كان الرجل هو المرتد فعليه نصف المهر» لأن الفسخ من من جمةه . فأشبه ما لو طاق » وإن كانت التسمية 
فاسدة فعليه نصف ممر المثل . 
oN‏ وس أة»* 

قال لإوإن كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لا » وإن لم تسام حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحما . 
ولوكان هو المرتد ف يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ الفسكاح منذ اختلف الدينان ) 

اختلفت الروابة عن أحمد فما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول حسب اختلافها فما إذا اسل أحد 
الزوجين الكافرين . 7 

ففى إحداها : تتمجل الفرقة » وهو قول ألى حنيفة » ومالك » وروى ذلك عن الحسن » وعمر 
ابن عبد المزيز » والثورى » وزفر » وأبى ثور » وان النذر » لأن ما أوجب فسخ النسكاح استوى فيه 
ما قبل الدخول وبعده كالرضاع : 

والثانية : يقف على انقضاء المدة » فإن أسلم الرتد قبل انقضائها فمما على النسكاح + وإن لم بل حت 
انقضت بانت منذ اخقاف الدينان 2 ° . وهذا مذهب الشافمى . لأنه لظ تقع به الفرقة »> فإذا وجد بعد 
الدخول جاز أن يقف على انقضاء المدة كالطلاق الرجمى » أو اختلاف دين بعد الإصابة» فلا وجب فسخه 
فى الخال كإسلام الحربية نحت الرلى » وقياسه على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع . 

فأما النفقة فإن قلنا بتمجيل الفرقة فلا نفقة ها لأنها بان منه”" . وإن قلنا : يتف على انقضاء المدة 
وكانت للرأة المرتدة فلا نفقة ها » لأنه لا سبيل لازو ج إلى رجءتها» وتلافى نسكاحها » فلم يكن هما نفقة » 
كا بعد المدة. وإن كان هو المرتد فعليه النفقة لامدةء لأنه بسبيل من الاستمتاع بها » بأن تسلمء ويسكنه 
تلاق نكاحها » فكانت النفقة واجبة عليه كزوج الرجعية . 

4ه (فصل) 

فإن ارتد الزوجان مما كهما 5 مالو ارتد أحدهما » إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة » وإن 
كان بعده فبل تتعجل » أو يقن على انقضاء العدة ؟ على روايتين » وهذا مذهب الشافى . قال أحد 
فى رواية ابن منصور : إذا ارتدا مما أو أحدها ثم تابا أو تاب » فهو أحق بها » مالم تنقض المدة . وقال 


أو حنيفة : لا ينفسخ الكاح اا اء لأنه لم عقاف مهما الذين » قأشيه ها لو أسلما . 


. فى الخطوطة ., : اختلف ديا ما .ر 0( فى الخطوطة مو : لأنها بانت منه‎ )١( 


كتاب النكاح Veo‏ 


ونا . أنها ردة طارئة9" على النسكاح » فوجب أن يتماق بها فسخهء كا لو ارتد أحدهاء ولان كل 
ما زال عنه ملاك المرتد إذا ارتد وحده زال إذا ارد غيره معه كا له »> وما ذكروه يبطل ما إذا انتقل 
السلم والبهودية إلى دين النصرانية » فإن نسكاحهما ينفسخ » وقد انتقلا إلى دين واحد » وأما إذا أساءا 
نقد انتقلا إلى دن الحق ¢ ويقران عليه مخلاف الردة . 
6 (فصلل) 
وإذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا مما منع وطأها » فإن وطئها فى عدتها وقلا : إن الفرقة تمحلت » 
فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطءء مع الذى يثبت عليه بالنسكاح » لأنه وطىء أجنبية فيكون عليه مهر مثاها » 
وإن قلنا : إن الفرقة موقوفة على انقضاء المدة » فإن أسلم المرتد مهما أو أساما حيما فى عدتهاء وكانت 
الردة مهما » فلا مهر لها عليه هذا الوطء » لأا تبينا أن النكاح لم بزل وأنه » وطئها وهی زوجته . وإن 
با أو ثبت المرتد منْهما على الردة حتى انقضت عدتها » فاا عايه مهر الئل هذا الوطء » لأنه وطء فى غير 
نسكاح يشبه النسكاح » لأننا تبينا أن الفرقة وقمت منذ اختلف الدبنان . وهذا الحم فيا إذا أسلم أحد 
الزوجين بعد الدخول فوطئها فى العدة قبل إسلام الآخر » الگ فيه مثل الى ههنا ء اذ كرنا 
من التعليل فيه . 
all‏ (نضصكلك) 
وإذا اسم أحد الزوجين ثم ارند نظرت + فإن لم بسلم الأخر فى المدة تبينا أن وقوع الفرقة كان 
منذ اختلف الدينان » وعدتها من حين اسل السلم مهما » وإرث أسلم الآخر منهما فى المدة 
قبل ارتداد الأول اعتبر ابتداء العدة من حين ارتدء لأن 5 اختلاف الدين بإسلام الأول زال بإسلام 
الثانى فى المدة . ولو سل ويحته أ كثر من أربع نسوة فأسلمن معه ثم ارند لم يكن له أن يختار مهن » لأنه 
لا جور أن بيتدىء المقد علمن ف هذه الحال ¢ وكذلك لو اريددن دونه أو ممه » يكن له أن تار 
منهن كذلك . 
نفك (فصل) 
فإذا تزوج السكافر عن لا يقر على نكاحه فى الإسلام مل أن جع بين الأختين أو بين عشر 
نسوة» أو نكح معتدة + أو مرئدة » ثم طلقبائلات » ثم أسماء لم يكن له أن ينسكحها » لأننا أجرينا 
أحكامهم على الصحة فما يمتقدونه فى النكاح » ف-كذلات فى الطلاق » ولهذا جاز له إمساك الثانية من 
الأختين » واتخامسة العقود علما آخراً . 


0 فى الخطوطة ٠.‏ : أن الردة طارثة . 


2 ان تكاح الشفار 


۸ه سا 
قال  :‏ وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته » فلا نسكاح مما » وإن سموامع ذاك 
صداقا ایا »* 


هذا النسكاح يسمى الشذار . فقيل إنها سمى شغاراً لقبحه » تشبيها برفم السكاب رجله ايبول فى القبح » 
يقال . شفر اكاب » إذا رفع رجله أيبول » وحكى عن الأصعمى أنه قال : الشغار : الرفع » فكأن كل واحد 
منهما رقم رجله للآخر عا يريد . ولا تختاف الرواية عن أحد فى أن نسكاح الشغار فاسد » رواه عنه جماعة 
قال أحمد: وروی عن عر » وزيد بن ثابتءأنهما فرقا فيه » وهو قول مالك » والشافى » وحكى عن 
عطاء » وعمرو بن دينار » ومكحول » والزهرى » والثورى 5 أنه يصح » وتنفسل التسمية » ونجب مور 
الئل » لأن الفساد من قبل المهر لا وجب فسادالمقد» ا لو تزوج على خر أو زر وهذا كذلك . 

من ب 3 ر 32 

ولنا: ما روی ابن عر : « أن رسول الله صل الله عليه وسل نه عن الشغار » متفق عليه . وروى 
أبو هريرة مثله » أخرجه مسل .وروی الأثرم بإستاده عن عران ابن حدين أن رسول اه صل اله عليه 
وسل قال : « لا جاب ولا جب 2 ولا شار فى الإسلام » . ولأنهجم لكل واحد من العقدين سافافى 
الآخر ظ لصح 17 لو قال : بھی وبك على أن أبييك ڈو ¢ وقوهم 0 إن فاده من قبل التتّسمية 08 
فاليا : بل فاده من جية أنه وقفه على شرط فأسد 4 أو لأنه شرط عليك البضع لغير الزوج ¢ فإنه جەل 
تزويحه إياها مهرا للاأخرى» فكان ملكه إياه بشرط انتزاعه منه . إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يقول : 
على أن صداق كل واحدة منْهما بضع الأخرى » أو لم يقل ذلك . 

وقال الشائعى 4 هو أن يقول ذلك » ولا سمى الكل واحدة صداقا ¢ ا روی ابن عر: 2 أن الزى 
صلی الله عليه وسل تھی ء ن الشفار » والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجتك بفتى » على أرك زوجنی 
بنك » ويكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى » . 

ولنا :ما روىاين عر E‏ عليه وسلم نهى عن الشغار» والشغار:أن يزوج الرجل 
ابنتهعلىأن يزوجه ابنته» ولیس يدهما صداق »7 وهذا لفظ الحديث الصحيح التفق علیه» وى حديث ایھر رة 

(١)حديث‏ ألى هريرة رواه مسل عن ابن أنى شيبة عن ابن تمير وأنى أسامة .وروی مثله من حديث ابن عر . 
رضى الله عنهما . انظ ر [الصحيح ٠ 01 +٤‏ حلي | . 

20 الجاب فى سباق ال أن تع الرجل در مه فيزجره وياب عله حا له ع الخرىب وفى الصدقة بأن ل 

الصدق على أهل الزكاة فى موضع ثم برسل من حلب إليه الأموال من أما كنا لأخذ صدقتها ..والجنب فى السباق: 


أن مجنب فرسا إلى فرسه الذى سابقعله » فإذا فر لار کوب حول إلى الجنوب . وفىالصدقة : أن زل العامل بأقصى 
مواطع أصداب الصدقة ˆ ۴ نامو | بالأموال أن يجاب إله . وللشمروع فى الصدقة أن بأخذما من ا کا .)ف( 


(ع)دماء ا ٠‏ حلې) (ف) . 


2 ما إذاسمى ع داقا فى تكاح الشغار - كتاب الندكاح يكل 


«والشغار أن يقول الرجل لارجل : زوجنى ابنةك » وأزوجك ابنتى؛ أوزوجنى أختك وأزوجك أختى»“ 
رواه مسل. وهذا يحب تقدعه اصحته ‏ وعلى أنه قد أمكن المع ايان يعمل بالجبيع » ويفسد التكاح بأى 
ذلك كان » ولأنه إذا شرط فى نكاح إحداها نزوي الأخرى فقد جءل بض مكل واحدة صداق الأخرى 
ففسد » كا لو لفظ به » فأما إن سموا مع ذلك صداقا فقال:زوجقتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك » ومه ركل 
واحدة منهما ماثة؛أو مهر ابذتى مائة وممر ابنتك خسون» أو أقل أو أ كثرء فاللنصوص عن أ د فما وقفنا 
حته » وهو قول الشافنى . لا نقدم من حديث ابن عر » ولأنه می صداتا قصح م لو م يشترط ذلك 
وقال الخرق: لا يصحء لهديث ألى هريرة» ولا روى أبو داود عن الأعرج « أن العباس بن عبيد الله بن 
العباس أنسكح عبد الرحمن بن الحم ابنقه » وأنكحه عبد الرحمن ابئته » وكانا جعلا صداقا » فكتب 
معاوية إلى مروانءفأمره أن يفرق بدنهما » وقال فىكتابه : « هذا الشفار الذى نه عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسل 4 » ولأنه شرط نسكاح إحداها لنتكاح الأخرى فل صح » کاو لم يسميا صداقا . يحققه أن عدم 
ات مية ليس بمفسد للعقد» بدليل تكاح الفوضة» فدل على أن المفسد هو الشرط وقد وجد » ولأنه ساف فى 
عقد فلم يصحء ”ا لو قال : بعتقك ثولى بعشرة على أن تبيمنى ثوبك بعشرين . وهذا الاختلاف فيا إذا 
لم يصرح بالتشريك . فأما إذا قال : زوجتتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك » ومه ر کل واحددة مما ماثة 
وبضع الأخرى » فالتكاح فاسد » لأنه مرح بالقشر بك » فل يصح المقد » كالو ل یذ کر مسمى . 

8ه (فصل) 

ومتى قلا بصحة العقد إذا “ميا صداةا ففيه وجهان . 

أحدها : تفسد النسمية . وجب مهر الثل » وهذا قول الشافعى » لأن كل واحد ممهما لم برض بالسعى 
إلا بشرط أن زوج وليته صاحبه » فينقص المهر لهذا الشرط » وهو باطل . فإذا احتجنا إلى ضمان النقص 
صار المسمى مهولا" فبطل 

والوجه الذى ذ كره القاضی فى الجامع : أنه يجب المسمى » لأنه ذكر قدراً مملوما يصح أن يكون مرا 
نصح كا لو قال : زوجتك ابنتى على ألف »على أن لی منها مائة »وله أعل . 

o‏ (فصل) 

وإن مى لإحداها مهراً دون الأخرى » فقال أبو بكر : يفسد الدكاح فيم ما » لأنه فسد فى إحداها» 
ففسد فى الأخرى . والأولى : أنه يفسد فى التى ل يسم لما صداقا » لأن نکاحما خلا من‌صداق سوى تكاح 


)0 رواه مسام من زيادة ان كير ( الصحييح ۲ حلى ) . 
)0( فى المخطوطة ۲١‏ : جهل المسمى . 
(م ۲۴ ح المفنى سب سابع ) 


۱۷۸ الخفى س كاح المقعة 


الأخرى » ويكون فى التى سمى لما صدا روايقان » لأن فيه تسمية وشرط » فأشبه مالو مى لكل واحدة 
مهراً » ذكره القاضى هكذا . 
2 (ضل) 
فإن قال : زوجتك جاربق مزلم على أن 'زوجنى ابنتك ¢ وتسكون رقبها صدائًا لابن 0C‏ لم يصح 
الزويج الجارية فى قياس المذهب » لأنه م يمل لما صداقا سوى نزو يجابنته . وإدا زوجه ابدته على أن يجمل 
رقبة الجارية صداقانها صحءلأن الجارية تصلح أن تسكون صداقا.وإن زوج عبده أمرأة وجمل رقبته صدافا 
ها ل يصح الصداق » لأن ملاك لمر 3 زوحها نم صعدة النسكاح »> فيد الصداق ؛ ريصح النسكاح ¢ 
ويجب مهر الثل . 
oY‏ (ساأة) 
قال رحه الله تعالى : 9 ولا يجوز نسكاح المتعة © . 
می نكاح المتعة : أن ازوج المرأة مذة » مثل أن يقول 0 زوجتك ابنقى شرا ¢ أو سئة ) أو إلى 
انقضاء الوسم »أو قدوم الحاج » وشبهه . سواء كانت الدة معلومة أو جهولة » فهذا نسكاح باطل . نص 
عليه أحد » فقال : نسكاح التعة حرام . 
وقال أبو بكر فيها رواءة أخرى : أنها مكروهة غير حرام ؛ لأن ابن منصور سأل جد عنها ؟ فقال 5 
بحتنمها أح ب إلى » قال : فظاهر هذا الكراهة دون التحريم : وغير ألى بكر من أصحا بنا نعم هذاء ويقول: 
فى السألة رواية واحدة فى نحرعها . وهذا قول عامة الصحابة والنقهاء . ومن روى عنه ريما : عمر » 
وعلى » وابن عر » وابن مسعود » وابن الزبير . قال ابن عبد البر : وعلى محري المقءة: ماللك فىأهل المدينة » 
وأبو حنيفة فى أهل السكوفة » والأوزاعى في أهل الشام » والليث فى أهل مصر . والشافعى وسائر اعاب 
الأثار . وقال زفر : يصح التكاح » ويبطل الشرط . 
وحكى عن ابن عباس : أنها جائزة ¢ وعليه أ كثر أصحابه :عطام» وطاوس . و“ قال ابن جرييج ¢ 
وحكى ذلك عن ألى سميد الخدرى » وجابر » وإليه ذهب الشيعة » لأنه قد ثبت أن النى صلى الله عليه وسل 
أذن فيها » وروی أن عر قال : « متعتا ن كانتا على عمد رسول الله صلى الله عليه وسل > أفأنهىعبهماوأعاقب 
عليهما ؟ متعة النساء» وهتمة الحج » » ولأنه عقد على منفعة فيكون مؤقتاكالإجارة . 
ولنا : ما روى الربيع بن سيرة » أنه قال : اشد على أبى أنه حدآث أن النبى صلى الله عليه وسل نمهى 
عنه فیحجة" الوداع”'؟». وفى لفظ : «أن رسول الله صلىالله عليه وسلم حرم متعة النساء 6 رواه أبو دواد 
(1) واه أبوداود + ۱ ص۷۹٤‏ (ف). (۲) وفسئن ابن ماجة ۳۰/۱ حلى هوام أنه 
صلی الله عليه وسلم نهى عن التعة يوم خبر . وانظر (جمع الزوائد ٤‏ |۲۹۹ قدسى ) . 


الع بين أحاديث حر ع6 التعة - كتاب النسكاح ذا 


وفى لفظ رواه ابن ماجة « أن رسول الله صلى الله عليه وسل حرم للتعة » فقال : ياأيها الغاس إلى كنت 
أذنت اک ف الاستمتاع ؛ ألا وإن اللہ قد حرمها إلى يوم القیامة»' . وروی عن على بن أبى طالب رضی 
اله عنه « أن رسول الله صلى علية وسل مى عن متعة الفساء بوم خي-بر وعن لوم الجر الأهلية » رواه 
مالات فى الموطأ وأخرجه الأنمة : الفسالى ©" وغيره . 
واختاف أهل الل فى الم بين هین الخبرين . فقال قوم : فى حديث على تقديم وتأخير» وتقديره أن 
انی صل الله عليه وسل نى عن لوم الجر الأهلية يوم خيبر » ونهى عن متمة النساء ولم بذ كر ميقات 
النهى عنما » وقد بينه الربيع بن سبرة فى حدبثه أنه كان فى حجة الوداع » حكاء الإمام أحد عن قوم . 
وذكره ابن عبد البر » وقال الشافعى : لا أعل شيئًا أحله الله ثم حرمهء ثم أحله ثم حرمه إلا القعة . مل 
الأمر على ظاهره » وأن النى” صلى الله عليه وسل حرمها بوم خيير » ثم أباحها فى حجة الوداع ثلاثة أيام » ثم 
حرمها ‏ ولأنه لا تتعلق به أحسكام النتكاح من الطلاق » والظبار» والاعان » والقوارث» فسكان باطلا 
كسائر الأنتكحة الباطلة . وأما قول ابن عباس فقد حك عنه الرجوع عنه » وروی ألو بكر بإسناده عن 
سعيد بن جبير » قال : قلت لان عباس : لق د کرت القالة فى المتعة » حى قال فيها الشاعر : 
أقول وقد طال الثواه بنا مما يا صاح هل لك فى فيا ابن عباس ؟ 
هل لك فى رَخصةر الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مَصندر الناس 
فقام خطيبا وقال : « إن التعةكالميقة والدم ولم الطنزر”؟ » 
فأما إذن رسول الله صلى الله عليه وسل فيم فقد ثبت نسخه + وأما حديث عر س إن صح عنه - 
فالظاهر أنه ربا قصد الإخبار عن نري النى صلى الله عليه وسل هما » ونهيه عنهاء إذ لا جوز أن يهى ما 
کان النى صلی الله عليه وسل أباحه » وبق على إباحته . 
o‏ (فصسل) 


و إن زو جما بغير شرط إلا أن فىنيته طلاقها بعد شهر » أو إذا اتقضت حاجته فى هذا البلر ؛ فالنكاح 


ETT‏ أنى شيبة من حديث الربيع بن سبرة عن أيه من حديث طول . انظر ( السان 
۳/۲ حلى ۱۹۰۲ م ) . 
(؟) الوطأ ٥۲/۳‏ حلبى نشر فؤاد عبد الباق ٠‏ والنسالى ٩١/۳‏ ميمنية . والبخارى فى كتاب الفازى . 
() فى جمع الزوائد ۲|٤‏ أن ابن عباس قال : ( إنالله وإنا إليه راجعون واله ما بهذا أثتيت » ولا هذا 
أردت » ولا أحلات متها إلا ما أحل اله من الميتة ولم الختزير ) قال الميتمى : ورواه الطبراق . وه اجاج بن 
أرطاة » وهو ثقة » لكنه مدلس » وبقية رجاله رجال المح 0 


۸۰ الغنى س بکاح التحليل 


تيح . فى قول عامة أهل العم إلا الأوزاعى » قال : هو نكاح متعة » والصحيح أنه لا بأس به »ولا تضر 
نيقه » ولیس على الرجل أن ینوی حدس امرأته وحسيه إن وافقته وإلا طلقها . 

ot‏ $ اة 

قال ل( ولو تزوجها على أن بطلتها فى وقت بعينه لم ينمقد النكاح 4 

يعنى : إذا تزوجها على أن يطلقها فى وقت ممين لم يصح النكاح ؛ سواء كان معلوما أو مجهولا » مثل 
أن يشترط عليها طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها . وقال أبو حنيفة : يصح النكاح » ويبطل الشرط » وهو 
أظمر قول الشافمى » قاله فى عامة كتبه » لأن النكاح وقم مطلةا » وإما شرط على نفسه شرطا ء وذلاك 
لايؤر فيه »كا لو شرط ألا ازوج عليها ¢ ولا يسافر ا ٠.‏ 

ولنا : أن هذا شرط مانم من بقاء التكاح» فأشبه نسكاح التمة . ويفارق ما قاسوا عايه » فإنه ل 
يشترط قط الفكاح . 

6ه 9 السألة 4 

قال ¥ وكذيك إن شرط عليه أن محلها ازوج كان قبله 4 

وجملته : أن تكاح الخال حرام باطل فى قول عامة أعل العم » منهم الحسن » والنخمى ء وقتادة » 
ومالك » والليث » والثورى» وان امبارك » والشأفمى . وسواء قال : زوجتكها إلى أن تطأها » أو 
النسكاح » ويبطل الشرط . وقال الشافمى قى الصورتين الأوليين : لا بصح » وف الثالثة على قواين . 

ولنا ما روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « لمن الله الْحلّل والحأل له » . رواه أبو داود 
وابن ماجة' » والترمذى ؛ وقال : حديث حسن صحيح 7 . والعمل عليه عند أهل العم من أصحاب 
الننى صلی الله عليه وسل » منهم : عمر بن الطاب » وعمان » وعبد الله بن عمر . وهو قول الفقهاء من 
التابيين . وروى ذللك عن على » وان مسعود » وان عباس . وقال ابن مسعود : « الخال واغال لهملعون 
على اسان مد صلى الله عليه وسل » . 

وروى ابن ماجة » عن عقبة بن عامر : أن النى صلى الله عليه وسل قال : ألا أخبرم بالتيس المستعار 


(۱) سانابن ماجة ۲۲/۱ حلى ٠۹٥۲‏ م عن الواسطى » وعن مجالد من حديث علي رضى الله عنه . 

(۲) انظر صحيح الترمذى بشمرح ابن العربى ٤۲/٥‏ - 46 . قال الترمذى : حديث على وجابر معاول .... 
ايس إسئاده اقام ء لأن مجاك بن سعيد ضعفه بعض أهل العلم . منهم أحمد بن حنبل ١‏ أما الصحيح فهو رواية ابن 
مسمود . وعى فى الصحيح ٤٤/٥‏ ٠(ف)‏ 


نية التحليل من غير شرط س كتاب النكاح ۱۸۱ 


قالوا : بلى يا رسول اله . قال : هو الحال » لمن الله الحلل والحال له »“ » وروى الأرم بإسناده 
عن قبيصة بن جار » قال : ممت عر وهو يخطب الناس وهو يقول : « والله لا أوتى محلل ولاعال له 
إلا E‏ » » ولأنه نكاح إلى مدة »أو فيه شرط عنم بقاءه» فأشبه نکاح المدمة . 

601 (فسصسل) 

فإن شرط عليه التحليل قبل العقد » ولم يذكره فى العقد » ونواه فى العقد » أو نوى التحليل من غير 
شرط » فالفكاح باطل أيضا . قال إسماعيل بن سميد : سألت أحمد عن الرجل يزوج الرأة وفى نفسه 
أن بحاها لزوجما الأول > و تمل الرأة بذلك » قال هر : محال » إذا أراد بذاك الإحلال » فهو 
اعون . وهذا ظاهر قول الصحابة رضى الله عنهم . وروی نافع » عن عر : « أن رجلا قال له : 
امرأة “زوجتها أحلها ازوجها » لم يأمرف ول يمل . قال :لا. إلا نكاح رغبة » إن أعجبتك أمسكها» 
وإن كرهتها فارقه! . قال : وإن كنا نمده على عېد رسول الله صلی الله عليه وسل سفاحا »2 وقال : 
لا بزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة » إذاعل أنه بريد أن يلها . وهذا قول عیان رضى الله عنه » 
وجاء رجل إلى ابن عباس فقال له : إن عى طلق امرأته ثلاثا » أيحلها له رجل ؟ قال: « من مخادع الله 
مخدعه » . وهذا قول الحسن » والتخعى » والشعبى » وققادة » وبكر المزنى » والليث » ومالك » 
والثورى » وإسحاق » وقال أبو حنيفة والشافعى : العقد حيح » وذكر القاضى فى حته وجها مثل 
تقولا » لأنه خلا عن شرط يفسده » فأشيه مالو نوى طلاقها لغير الإحلال »أو مالو نوت المرأة ذلك » 
ولأن المقد ما يبطل با شرط لابا قصد » بدليل ما لو اشترى عبداً فشرط أن يديمه لم يصح » ولونوى 
ذلاك لم يبطل . ولأنه روى عن عر رضى الله عنه ما يدل على إجازته . وروی أبو حفص بإستاده عن 
عمد بن سيرين » قال : « ةدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار » وعليه إزار من بين يديه رقعة » ومن 
خلفه رقمة » قسأل عر فم بعطه شیا » فبيها هو كذلك إذتزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته 


(١)اين‏ ماجه ٣۳٣۹٣٢٢/۹‏ حلى عن نحى بن عمّان من حديت عقبه بزعامر . وف,ستاده مشرح بن‌عاهان . 
ذ کره این حبان فى الثقات وقال: يخطىءومخالف . وذ كره فى الضعفاء وقأل : بروی عن عقية منا كير لايتابع 
عليها . وقال ابن يون سكان فى جيس اجاج الدين رموا الكعبة . ووثقه ابن معين والذهى . وقال ابن حبان . 
الصواب ترك ما أنفرد به . 

0( فى الخطوطة ٠١‏ : وهو ملءون . 
(r)‏ أخرجه الما کے فی الستدرك جم ص ۱۹۹٩‏ وقال . هذا حديث على شرط الشيخين . ولم مخرجاه . ورواه 
الطبرانی فى الأوسط (ف) . 


7 الغنى س يت ماروى عن السلف فى التحليل 


فطلتهاء فقال لها : هل لات أن تعطى ذا الرقعتين شيثا ولاك لى ؟ قالت : نعم »إن شثت . فأخبروه بذلك . 
قال : نعم . وتزوجها » ودخل بها . فلما أصبحت أدخات إخوته الدار » اء القرشى يحوم حول 
الدار ويقول : اويل غلب على أمرأته ٠‏ فأنى عر » فقال : يا أمير المؤمنين غلبت على امرألى . 
قال : من غلبك ؟ قال : ذو الرقعتين . قال : أرسلوا إليه » فلا جاء» الرسول » قالات له امرأة 
كين موضءك من قومك ؟ قال : ليس عوضمى بأس . قالت : إن أمبر للؤمنين يقول للك : طلق 
امرأتك . ققل : لا . والله لا أطلتها » فإنه لا برهك » وألبسته حلة » فلا رآه عر من بعيد . 
قال : الجد لله الذى رزق ذا الرقمتين » فدخل عليه فقال : أتطلق امرأتك ؟ قال : لا . وال لا أطلقها . 
قال عر : لوطاقتها لأوجءت رأسك بالسوط » رواه سعيد » عن هشام » عن بونس بن عبيد » 
عن ابن سيرين نوا من هذا . وقال : من أهل المدينة » وهذا قد تقدم فيه الشرط على المقد » ولم رر به 
عر يأسا . 
واننا : قول الى صلى الله عليه وسل : « لعن الله اغْلَل وجل له » . وقول من سمينا من 
الصحابة » ولاغااف لهم » فيكون إجاءا » ولأنه قصد به التدايل » فل يصح » كالو شرطه . 
وأما حديث ذى الرقمتين » فقال أحمد : ليس له إسناد » يمنى أن ابن سيرين لم يذ كر إسناده إلى عر » 
وقال أبو عبيد : هو مرسل » فأن هو من الذى مياه خط ب على الثير : « لا أوتى محال ولا دل 
له إلا رما ۾ ؟ ولأنه لوس فيه أن ذا الرقمتين قصد اانا يل » ولا نواه » وإذا كان ن كذلاك لم يتناول 
محل النزاع . 
oY‏ (فصل) 
فإن شرط عليه أن بحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقد فكأح رغبة » صح 

المقد » لأنه خلاعن نية التحايل وشرطه فصح » كا لو لم يذكر ذلك » وعلى هذا حمل حديث 

ذى الرقمتين » وإن قصدت الرأة التحليل أو ولما دون الزوج لم يؤر ذلاك فى العقد . وقال الحسن 
وإد اهم : إذام أحد الثلاثة » فد النكاح . قال أحد : كان لين ارام والتابءون بشددون 
فى ذلك . قال أحمد : الحديث عن النى صل الله عليه وسل : ردن أن ترجعى إلى رفاعة ؟ » 
ونية الرأة ليس بشىء » إعاقال النى صلى الله عليه وآآله وسل:« لمن الله الحال والحال له » . ولأن المقد 
إعا ببطل بنية الزوج > لأنه الذى إليه المفارقة والإمساك » أما المرأة فلا تملك رفم العقد » فوجود نما 
وعدمها سواء » وكذاك الزوج الأول لا علاك شيا من العقد ولا من رفمه ©» فهو أجنبى كسار 
الأجائب . 


الحال لايل الزوجة ازجما الأول كتاب النكاح 1A۳‏ 


فإن قيل : كيف لمنه البى صلى الله عليه وسل ؟ قلنا : إا لمنه إذا رجع إلما بذلك التحايل؛لأنها 
م محل له ء فدكان زانيا فاستحق الامنة لذلأك . 

o۸‏ (ه_ل) 

فإن اشترى عبداً فزوجها إياه » ثم وهما إياه لينف سخ التسكاح علسكها له لم يصح » قال أجد فى 
رواية حنبل : إذا طافما ثلائا وأراد أن راجعها فاشترى عبداً فأعئقه وزوجما إاه فهذا الذى هى عنه 
عر » يؤدبان جيما » وهذا فاسد ليس بكنء ۽ وهو شيه الخال »> وعلل اد فساده بشئين : 
أحدها : شمه بالحلل » لأنه عا زوجه إاها ليحلها له . الثاني : كونه لوس بكفء لا > وتزويجه لها 
فى حال كونه عيداً أبلغ فى هذا المعنى » لأن المبد فى عدم الحكناءة أشد من المولى » والسيد له 
سبيل إلى إزالة نسكاحه من غير إر ادته » بان به للمرأة فينفسخ نكاحه علحكها إياه »> والولى 
مخلاف ذلك . 

ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد المبد التحليل » لأن المعتبر فى الفساد نية الزوج » لانية غيره » 
ولم ينو » وإذا كان مولى ولم ينو التحليل فمو أولى بالصحة ؛ لأنه لا سبيل امتقه إلى فسخ سكا حه 
ولا عيرة بليته 8 

o۹‏ (فصل) 

وتكاح الحا فاسدء يثبت فيه سائر أحكام المقود الفاسدة » ولا يحصل به الإحصان > ولا الإباحة 
لازوج الأول » كا لا يثبت فى سائر المقود الفاسدة . فإن قيل : فقد سماه الذى صلى الله عليه وسلإعللا » 
وی الزوج محللاله » ولو لم يحصل الحل لم يكن عللاله . قلنا : إا سماه الا لأنه قصد التحليل 
فى موضع لا حصل فيه الل > کا قال صلى الله عليه وسل : « ما آمن بالقرآن من استحل محارمه » . 
وقال الله تمالی : « لو عام ور موت عا ۾ ولو كان محللا فى المي ية والآخر للا له 3 
لم يكونا ملعو نین . 

4 سال‎ # off 

قال رجه اله 0 (وإذا عقد ارم احا لنقفسةه أو ليره ¢ أو E3‏ احا جرم على ڪرمة 03 
فالغ کاح فاسد 4 


وجلته : أن الجر إذا زوج لنفسه أو عقد التسكاح اذیرہ » کڪر:ء ولا أو وكيلا » فإنه 


)١(‏ سورة التوبة آية لام 


14 اغى س خيار الفسخ الكل من الزوجين 


لا يصح » لقول النى صلى الله عليه وسل : «لايتشسكح الحرم ولاليتسكمح ولا خط" » رواه 
م . وإن عقد الحلال نكاحا حرم بأن يكور وكيلاله » أو ولياً عليه » أو عقده على حرمة 
لم يصح » لدخوله فى عموم الحدیث » لأنه إذا تزوج له وكيله فقد تكح . 

وحكى التامى فى ڪون الحرم ولا ليره روابتين . 

إحداها : لاتصح » وهى اختيار الحرق . 

والثانية : تصح » وهى اختيار أهى بكر » لأن النحكاح حرم على الحرم لأأنه فى دواعى الوطاء 
الفسد للحج » ولا محصل ذلك فيه يكونه ولي ليره » والأول أولى » لدخوله فى عموم ار » ولأنه 
عقد لا يصح للمحرم » فلا يصح هنه كشراء الصيد » ولقد مضت هذه السألة فى المج بأبسط من 


o‏ اة 
قال ره الله ل( وأى الزوجين وجد بصاحبه جنوت أو جذاما أو رصا » أو كانت الرأة رتقاء 
أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء » أو الرجل مجنو نا » فلمن وجد ذلك ممما بصاحبه الليار فى فسخ النكاح 4 
الكلام فى هذه السألة فى فصول أربعة : 
oY‏ الأول 
أن خيار الفسخيثبت اكل واحدمن الزوجين ميب يحده فى صاحيه فى اللة . روى ذلك عن عرن 
الحطاب » وابنه » وابن عباس » وبه قال جابر » والشافعى » وإسحاق . وروى عن على : « لا ترد الحرة 
بعيب» . ونه قال النخمى » والثورى؛ و أصحاب الرأى > وعن ابن مسعود : « لاينفسخ الفسكاح بعيب » » 
وه قال أبو حنيفة » وأصحابه . إلا أن يكون الرجل مجبوبا » أو عنينا » فإن للمرأة ايار . فإن اختارت 
الفراق فرق الحا م بدنْهما بطاقة » ولا يسكون فسخاء لأن وجود العيب لا يققضى فسخ الننكاح كالممى 
والزمانة » وسائر الميوب . 
ولنا : أن الختلف فيه عيب ينع الوطء » فأثبت اهيار كالب والمنة » ولأن الرأة أحد الموضين فى 


الفسكاح » از رده بالعيب كالصداق » أو أحد الموضين فى عقد السكاح » از رده بالعيب » أو أحد 


0 أخرجه مهدا اللفظ مسام فى صحيحه عن عمّان بن عفان ج ٣‏ ص ١١١‏ (ف) 5 
)0( ورواه اطيتمى فى مع الزواثد U‏ قدسی : مرش حديث عفان بن عفان بزيادة (عايه ) بعد 
(ولا مخطب) . 


عدد ألعيوب الجوزة للفسخ نم ا كتاب النكاح هما 


الزوجين » فنيت له الخيار بالعيب فى الآخر كامرأة » وأما غير هذه الميوب فلا ينم القصود يعقد النسكاح 
وهو الوطء » مخلاف العيوب الختلف فيها . 

فإن قيل : فالجنون » والجذام 5 والبرص لا ينع الوطء » قلنا : بل عنمه » قإن ذلك وجب تفرة عنم 
قربانه بالسكلية ومسه » واف منه التمدى إلى نقسهونسل؛والمنون ناف منه الجناية » فصا ركالمائم اللبدى. 

) (الفصل الثانى فى عدد العيوب الجوزة لافسخ‎ off 

وهى فما ذكر المرقى مأنية . ثلالة يشترك فما الزوجان وهى : الجنون » والجذام » والبرتص . وائنان 
مختصان الرجلوهما : الج » والمُدة » وثلانة مختصاالمرأة وهى : الفدّى والقرن » والممّل . وقال القاضى : 
فى سبعة » جمل القرن والعقل شیا واحداً » وهو الرتق أيضا » وذلاك لم ينبت فى الفرج . وح ذاك 
عن أهل الأدب » وحكى نحوه عن ألى بكر » وذكره أححاب ااشافمى . وقال الشافمى : القرن : عظم فى 
الفرج منم الوطء » وقال غيره للا کون ف الفرج عظم» ]عا هو لحم يلوت فيه . وح عن ألى حقص أن 
العفل : كالرغوة فى الفرج عنم لذة الوطء » فعلى هذا يسكون عيبا ناميا » وقال أبو الطاب : الرتق أن 
يكون الفرج مسدوداً 5 00 يكون ملتصقاً لا ..دخل الد كر فيه » والقرن والعفل : لحم يذبت فى 
القرج فيسده » فعاف معنى الرتق » إلا أنهما نوع آخر » وأماالفتق فهو : امخراق مابين جرى البول ويجرى 
الى » وقيل ما بين القبل والدير . 

وذكرها أصحاب الشافعى سبعة » أسقطوا منها الفتق » ومهم من جعلها سستة » جعل القرن والمفل 
شي واحداً 5 

وما اخئص الفسخ بهذه الميوب لأمها عنم الاستمتاع القصود بالنسكاح » فإن الجذام والبرص يثيران 
رة ف النفس س عنم قريانه 3 وى تود به به إلى النفس والنسل 6 فيمن الا ستمتاع . والجنون شير ةرةو إلى 
ضرره ¢ والجب والرتق يتعذر مهه الوطء ¢ والثتق نع لذة الوطء وقائدنه ¢ وكذنك العفل على قول من 
فسره بالرغوة . 

فإن اختلةا فى وجود العيب مثل أن يسكون بحسده بياض يكن أن يسكون برقا » أو صيارا » واختلنا 
فى كونه برصا » أو كانت به علامات الجذام من ذهاب شمر الحاجبين » فاختلفا فى كونه جذاما . فإن 
كانت للمدعى بينة من أهل الخبرة والثقة يشمدان له بما قال ثبت قوله » وإلا حلف انكر » والقول قوله » 
لقول النى صلى الله عليه وسل « ولكن المين على المدعى عليه » وإن اختلفا فى عيوب النساء أريّت 


)١(‏ أخرجه الشيخان عن ابن عباس (ف) 
(م 4؟ ح الفتى سابع) 


۸١‏ المغنى -- لا جوز الفسخ بمثل العمى والعرج 


النساء الثقات » ويقيل فيه قول اصرأة واحدة » فإن شهدت عا قال الزوج وإلا فالقول قول المرأة . 

وأما الجنون فإنه يثبت الخيار سواءكان مطبةا أو كان جن فى الأحيان » لأن النفس لا نسكن إلى من 
هذا حاله »إلا أن کون بض ينمى عليه » 9 زول » فذلاك مرض لا يبت به خيار » فإن زال امرض 
ودام به الإنماء فهو كالجنون ثبت به انيار . 

وأما الجبفهو أن يكون جمييع ذكره مقطوعاء أو لم ببق منه إلا ما لا کن الماع به » فإن بق منه 
ما يمسكن الجاع به ويذيب منه فى الفرج قدر الحشفة فلا خيار ها » لأن الوطء كن » و إن اختلفا فى ذلك 
فالقول قول الرأة » لأنه يضعف بالقطم ؛ والأصل عدم الوطء . وبحقمل أن القول قوله » كا لو ادعى الوطء 
فى العنة » ولأن له ما بمسكن الجاع عثله » فأشبه من له ذاكر قصير . 

) الفصل الثالث‎ ( off 

أنه لا يبت ايار لغیر ما ذكر ناه » لأنه لا بمنع من الاستمتاع بالمقود عليه » ولا بخشی تمدیه » فل 
ينفسخ به النسكاح كالءمى والعرج » ولأن الفسخ عا يبت بنص أو جاع أو قياس » ولانص فى غير هذا 
ولا إجاع » ولا يصح قياسها على هذه العيوب لا بو ما من الفرق . وقال أبو بكر وأو حفص إذا كان 
أحدها لا بست.سك بوله ولا خلاؤه فللآخر الخيار » قال أبو الطاب : ويتخرجعلى ذلك من به الباسور » 
والناسور » والقروح السيالة فى الفرج الأنها تثير نفرة» وتتعمدى اسنا » وتسمى من لا حبس ره 20 
الشريم » ومن لابحدس بولا الاشوله » ومثلها من الرجال الأفين . وقال أبو حفص : والخصاء عيب رد به» 
وهو أحد قولى الشافمى » لأن فيه نقصا وعارا » وعنع الوطء أو يضعفه . 

وقد روى أبو عبيد بإسناده عن سامان بن يسار «أن ابن سندر نز وجامرأة وهو خمى ء فقال له عر : 
أعلتها ؟قال: لا . قال : أعلمها ثم خيرها «. 

وف البيخّر وكون أحد الزوجين خا » وجمان . 

أحدها: يثبت الخيار » لأن فيه نفرة ونقصا وعاراً » والبخر : نتن الفم » وال ابن خامد هو . نتن فى 
الفرج يثور عند الوطء » وهذا إن أراد به أنه يسمى أيضا يخراأ » ويثبت الليار » وإلا فلا ممنى له » فإن 
نتن الفم يسعى برا » وعنع مقاربة صاءيه إلا على كرهء وما عدا هذا فلا يدبت الخيار وجها واحدا » 
كالقرع » والعمى » والعرج » وقطع اليدين » والرجلين » لأنه لامنع الاستمتاع » ولا خش تمديه “ولا نعم 


فى هذا بين أهل الملم خلاذا إلا أن الح ن قال : إذا وجد الآخر عتما خير » وأحب أحمد تبيين أمره » 


(؟) النجو ما خرج من البطن من ريح أو غائط (ف) . 


إذا حدث الميب بأحد الزوجين بعد المقد ‏ كتاب التكاح AV‏ 


وقال : عسى امرأته ريد الولدء وهذا فى ابتداء التكاح . فأما الفسخ فلا يثبت به » ولو ثبت بذلات لثبت 
ف الآية» ولأن ذلا لابعام» فإن رجالا لايولد لأحدم وهو شاب» 9 يوادله وهو شيخء فلا بتحقق ذلك 
منهماء وأما سائر اعيوب فلا يثبت مها فسخ عندم والله وأعلم . 
oto‏ ( القصل الرابع ) 
أنه إذا أصاب أ حدها بالآخر عيبا» وره عيب من غير جنسة كلأ رص بد الرأة #نولة أو مجذومة 
فا-كل واحد مهما الميار لوجود سببه ء إلا أن بجد الجبوب المرأة رتقاء فلا يفبغى أن يثيت لما ايار » 
لأن عيبه ليس هو الانم لصاحبه من الاستمتاع » وإ أمتنع لعيب نفسه . 
وإن وجد أحدها بضاحبه عيبا به مثله ففيه وجوان . أحدها : لا خيار لها » لأا متساويان » ولا مزية 
لأحدها على صاحبه» فأشما الصحيحين . والثانى: له الخوار لوجود سببه » فأشبه ما لو غر عبد بأمة . 
Î‏ ( فصل ) 
وإن حدث العيب بأحدها بعد المقد ففيه وجمان . 
أحدها: ثرت الخميار» وهر ظاهرقول الرقى » لأنه قال : فإن جب قبل الدخول فاما الحيار فىوقتهاء 
لأنه عيب فى النكا ح يثبت اطيار مقارنا» فأئبته طا كالإعسار وكارق » فإنه يثبت ايار إذا قارن » 
مثل أن تفر الأمة من عبد » ويثبته إذا طرأت الحربة ‏ مثل أن أعنقت الأمة حت العبد » ولأنه عقد على 
منفعة » لأدوث الوب بها يثبت اليا ر كال جارة . 
والثاى : لا يثبت اهيار ء وهو قول أنى بكر » وابن امد . ومذهب مالك » لأنه عيب حدث 
بالعقود عليه بعد ازوم المقد . أشبه الحادث بالبيع . وهذا ينتقض بالعيب الحادث فى الإجارة . 
وقال أصحاب الشافى . إن حدث بالزوج ثبت الخيار » وإن حدث بالمرأة فكذلاك فى أحد الوجهين. 
والآخر لا يثبته » لأن الرجل بكنه طلاقها بخلاف الرأة . 
ولنا : أمهما نساويا فما إذا كان العيب سايق فتساويافيه لاحةا كالتبايمين . 
oV‏ (ضصل) 
ومن شرط ثبوت الخيار ذه العيوب : ألا يكون عالاً ہا وقت المقد » ولا يرغى بها بمده » فإن عل 
ا فى العقد أو بعده فرضى فلا خيار له . لا نمل فيه خلافا » لأنه رذى به » فأشبه مشترى المعيب » وإن ظن 
الديب يسيرا فبان كثير؟ء كن ظن أن البرص فى قليل من جسدهفبان فى كثير من فلا خيار له أيضا . لأنه 
من جاس مارفى به » وإنرضى دمب فبان به غيره فله ايار أنه وجل به عي دض به» ولا جاه 


٣ - 4 3 5 5 . 0 5 . 4‏ 
فثبث له الخيار ككالبيم إذارفى بعيب فيه فوجد به غيره . وإن ری بے ب فاد بعد المئد كان کان به 


۱۸۸ اغى f>‏ الهر عند الفسخ » قبل الدخول ويعدة. 


قايل من البرص فانبسط فى جلره » فلا خيار له » لأن رضاه به رضى عا محدث منه . 
8ه (فسل) 
وخيار العيب ثابت على التراخى » لايقط مالم يوجد منه مايدل على الرضى به هن القول » والاستمتاع 
من الزوج » أو المكين من الرأة . هذا ظاهر كلام المرتى » لقوله : فإن عدت أنه عنين فسكتت عن 
الطالبة » ثم طالبت بعد فلها ذلك » وذكر القاضى : أنه على الفور» وهو مذهب الشافمى » فتى أخر الفسخ 
مع العم والإمكان بطل خياره » لأنه خيار الرد بالعيب » فتكان على الفور كالذى فى البيع . 
ولنا : أنه خيار له لدفم ضرر متحةق » فكان على التراخى » كخيار القصاص » وخيار العيب فالبيم 
نمه . ثم الفرق بيْهما : أن ضرره فللبيع غير متحةق » لأنه قد يكون القصود ماليته » أو خدمته » ويحصل 
ذلك مع عيبه » وههنا القصود الاستمتاع » وينوت ذلك بميبه . وأما خيار الجبرة والشفعة والمجاس فهو 
أدفعم ضرر غير متحقق . 
o۹‏ (فسل) 
ويحتاج الفسخ إلى حك حا ك » لأنه جمد فيه » فهو كفسخ المنة » والفسخ للا,عسار بالنفقة . ويخااف 
خيار المتقة » فإنه متفق عليه . 
ott‏ اة 
قال ( وإذا فسخ قبل السيس فلا مهر » و إن کان بده وادعى أنه ماعل حلف» وكان له أن يفسخ 
وعليه الېر» يرجم به على من غره ) 
الكلام فى هذه المسألة فى فصول أربعة : 
o‏ (أحدها) 
أن الفسخ إذا وجد قبل الدخول فلا مهر ها عليه » سواء كات من الزوج أو الرأة» وهذا قول 
الشافى » لأن الفسخ إن کان منها فالفرقة من جهتها » فسقط مهرها » کا لو فسخه برضاع زوجة له أخرى » 
وإن كان منه فما فسخ لعيب بها داس بالإخفاء » فصار الفسخكأنه منهاء فإن قيل : فبلا جمام فما 
لیب كأنه منه لحصوله بتدليسه ؟ قلنا : الدوض من الزوج فى مقابلة منافعها » فإذا اختارت فسخ المقد مع 
سلامة ماعقدت عليه رجع العوض إلى العاقد ممما » وليس من جهنها عوض فى مقابلة منافم الزوج » وإعا 
ثبت ها الميار لأجل ضرر يلحقها » لا لتمذر مااستحقت عليه فى مقابلته عوضا فافترقا . 
o‏ ( الفصل الثاى ) 
أن النسخ إذا كان بعد الدخول فلما المهر » لأت المهر بحب بالمقد » ويستقر » بالدخول » فلا بسطة 


إذا عم بالعيب وقت العقد ووجد دليل الرضى س كتاب التكاح هذا 


محادث بعده » ولذلك لايسةط بردتها » ولا يفسخ من جهها » وجب الهر امسمى » وذ كر القاضى فى الجرد 
فيه روايتين . 
إحداها : يحب المسمى . والأخرى : مهر الثل » بناء على الروايتين فى العقد الفاسد . وقال الشافعى: 
الواجب مهر المثل » لأن الفسخ استند إلى المقد فصار كاامقد الفاسد . 
ولنا: آنا فرقة بعد الدخول فى نكاح صميح» فيه مسمى صحيح» فوجب المسمى كفير العيبة» و كالممتقة 
نحت عبد » والدليل على أن النكاح صحيح : أنه وجد بشروطه وأركانه فكان صحيحا » کا لر لم بفسخه» 
ولأنه اوم يفسخه لكان صحيحاء فسكذلك إذ فسخهء كنكاح الأمة إذا عقت نحت عبد » ولأنه قترتب 
عليه أحكام الصحة من ثبوت الإحصان والإباحة ازوج الأول » وسائر أحكام الصحة » ولأنه لو کان فاسداً 
لا جاز إبقاؤه» وتمين فسخهء وما ذكروه غير صحيح » فإن الفسخ يبت حكه فى حينه غير سابق عليه » 
وما وقم على صفة يستحيل أن يكون واقا على غيرهاء وكذلك لو فسخ البيع بعيب لم يصر المقد فاسداً » 
ولا يكون الماء لفير الشترى » ولو كان المبيم أمة فوطتها لم يحب به مهرها فكذللك التكاح . 
ot‏ ( الفصل الثالث) 
إذا عم بالعيب وقت المقد أو بعده نم وجد منه رضى أو دلالة عليه كالدخول بالمرأة » أو تمكينها 
إياه من الوطء لم ينبت له الفسيخ» لأنه رضى بإسقاط حقه » فسقط » كا لو عل المشترى بالعوب فرضيه » وإذا 
اختلفا فى العم فالقول قول من ينكرهء لأن الأصل عدمه . 
ott‏ (الفصل الرابع ) 
أنه يرجع بالمهر على من غره » وقال أبو بكر : فيه روايتان . 
إحداها : يرجع له . 
والأخرى : لابرجع . 
والصحيح أن اللذهب رواية واحدة»وأنه يلاجم به » فإن أحمد قال :كنت أذهب إلى قول على فببته» 
فلت إلى قول عر : «إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا فإن هما المهر بمسيسه إياها » وولمها ضامنلاصداق» 
وهذا يدل على أنه رجم إلى هذا القول » وبه قال الزهرى » وقتاده » ومالك » والشافعى فى القديم . وروى 
عنعلى أنه قال :لابرجع » وبه قال أبو حنيفة » والشافمى فى الجديد ء لأنه شعن ما استوفى بدله وهوالوطء» 
فلا يرجع به على غيره كا لوكان المبيع معيبا فأ كله : 
ولنا ماروى مالك » عن حي بن سعيد » عن سعيد بن المسيب» قال عر ابن الحطاب : « أعا رجل 
توج بامرة بها جنون أو جذام أو رص فسها فاها صداقها » وذلك لزوجها غرم على وامها » » ولأنه ره 


۹۰ الغى ‏ ك المهر إذا طلق قبل الدخول ثم عل باأعيب 


فی التکاح ما يبت به ايار » فسكان المهر عليه كا لو غره بحرية أمة » فإذا ثبت هذا » فإن كان الول عل 
غرم » وإن لم يكن عل فالتغرير من المرأة » فيرجع عايها يجميع الصداق . فإن اختلفوا فى عل الولى فشهدت 
بينة عايه بالإقرار بالل »وإلا فالقول قولهمم ينه » قال الزهرى » وقتادة : إن عل الولى غرم »وإلااستحلف 
بالل العظلى إنة ماعلم » نم هو على الزوج . 

وقال القامى:إن کان أبا أو جدا أو ممن وز له أن يراها فالتغرير من جېته» علم أو لم بعلم » وإ ن کان 
من لامجوز له أن يراها كان العم والمولى وعلم غرم » وإن أنگر ولم تقم بينة بإقراره فالقول قوله © , 
ويرجم على المرأة مجميع الصداق » وهسذا قول مالاك » إلا أنه قال : إذا ردت الرأة ما أخذت ترك لما 
قدر ما تستحل به » لثلا تصير كالموهوبة »وللشافعى قولان كقول مالك والقاضى . 

ولنا.: على أن الولى إذالم يمل لا يغرم : أن التفرير من غيره . فلم یغرم . كا لوكان ابن عم . 
وی أنه يرجم بكل الصداق : أنه مغرور مها » فرجع بكل الصداق » کا لو غره الولى » وقوللم : انی 
على من براها لا بصح » فإن عيوب الفرج لا اطلاع له عليها » ولا يحل له رؤينها > وكذاك العيوب نحت 
الثياب»فصارفى هذا كن لا يراها ‏ إلا فى الجنون فإنه لا بکاد نی على من رراها »إلا أنيكون غاثباء وأما 
الرجوع با لمر فإنه لسبب آآخر» فيكون بمنزلة ما لو وهبته إياه » مخلاف الوهوبة . 

o0‏ (فصلل) 

إذا طلقما قبل الدخول ثم عل آن هکان بها عيب فعليه نصف الصداق » ولايرجع به » لأنه رضى بالتزام 
نصف الصداق » فم برجم على أحد » وإن مانت أو مات قبل الملل بالعيب فاما الصداق كاملاء ولا يرجع به 
على أحد » لأن سوب الرجوع الفسخ » ول بوجد ء وهمنا استقر الصداق بالموت » فلا يرجم به . 

4 م ألة‎ 9 ot 

قال ل( ولا سكنى لا ولا نفقة لأن السكنى والنفقة إنما يحب رأة زو جما له عليها الرجعة 4 

إنما كان كذلك لہا تبين بالفسخ کا تبين بطلاق ثلاث » ولا يستحق زوجما عليما رجمة » فل يجب 
لما سكنى ولا نفقة » لقول رسول الله صلى الله عليه وسل لفاطمة بنت قيس : « إعا السكنى والنفقة للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرجعة » . رواه النسالى » وهذا إذا كانت حائلا » فإنكانت حاملا فلها النفقة» 
لأنها بائن من نكاح ميمح فى حال حاما » فكانت ها النفقةكالطاقة ثلا » والختلمة » وف السكنى 
روايتان . وقال القاضى : لا نفقة ها إنكانت حاملا فى أحد الوجهين » لأنها بائن من نسكاحفاسدهو كذلك 


() ف الشرح الكبير باإعده (مع عينه) (ف) . 


ليس للولى زوع الکبيرۃ میب بغير رضاها ‏ كتاب النكاح ۹۱ 


قال عاب الشافعى ف أحد الوجهبن 3 وف الأخر : لما النفقة 0 لأن النفقة احمل ¢ والحمل لاءق به 4 وينوه 
على أن النسكاح فاسد » وقد بينا سحته فيا مى . 

oV‏ (نصل) 

وايس لولى الصذيرة والصذير وسيد الأمة زوجم أن به أحد هذه الميوب ع لأنه ناظر هم بما فيه 

الحظ » ولا حظ لهم فى هذا العقد . فإن زوجهم مع العلم بالعيب لم يصح النسكاح » لأنه عقدهمعقداً لايجوز 
عقذم » 3 بص کا لو باع عقاره لغير غبطة ولا حاجة ٠.‏ وإن ا عام بالعيب مح كا لو اشترى طم میا 
لا يمام عيبه» وبحب عليه الفسخ إذا علم » لأن عليه النظر لهم عا فيه المظ » والحظ فى الفسخ . ومحتمل 
آلا صح الفسكاح » لانه زوجمم من لا علاك اوم إياه فلم ليده .كا أو زوجهم عن رم عليهم 3 

ofA‏ (فصل) 


ويس له زوج كبيرة عيب بغير رضاها بنير خلاف نملمه » لأنها علاك الفسخ إذا عامت به بعد 


المقد ء فالامتناع أولى . وإن أرادت أن زوج معيباً فله منعها فى أحد الوجيين . 

قال أحمد : ما يعجبنى أن بزوجها بعنين » و إن رضيت الساعة تكره إذادخات عليه »لأن من شأنبن 
السكاح» ويعجمهنمن ذلك ما يعجبنا. وذلكالضرر فى هذا دائم» والرمى غير موثوق بدوامه» ولا یکن 
من التخلص إذا كانت عالة فى ابتداء المقد » ورعا أفذى [ ذلك ] إلى الشةاق والعداوة فيتضرر وامها 
وأهاها . فلات الولى م:ءهاء كا لو أرادت نكاح من ليس بکفء. 

والثانى : ليس له منءهاء لأن التق لما . وقال القاشى : له منعها من نكاح الجنون » وليس له 
منءها من نسكاح المجبوب والمنين » لأن ضررها عليها خاصة . وف الأبرص والمجذوم وجان . 

أحدهما : لا علاك منمما » لأن التق ها » والضرر عليها » فأشبها الجبوب والعنين . 

والثانى : له من ما » لأن عليه ضرراً » فإنه يتعير به ومخشى تعديه إلى الولد » فأشبه النزويج يمن 
لايكافثبا» وهذا مذهبالدانمى . والأو لی أن له منمما فى جمييع الصور » لأن عايها فيه ضرراً داب » وعارا 
عليها وعلى أهلها » فلك منعها منه كالتزويج بير كفء. 

فأما إذا اتفقاعلى ذلك ورضيا به جاز وصح النسكاح » لأن التق لما » ولابخرجعنها . ويكره للماذللك » 
ا كرهالإمام أبوء بد اللّهمنأنما وإنرضيتالآن تسكرهفما بعد . ومحتمل أن عل كسائر الأولياءالاعتراض عايبما 
ومنعها من هذا انزو بم لأن العار ياحق بهم وبنالهم الضرر . فأشبه مالو زوجم-ا بغير كفء . فأما إن 
حدث العيب بالزوج ورضيته امرأة لم يلك وليما إجبارها على الفسخ » لأن حقه فى ايتداء المقد لافى دوامه 


(1) فى الخطوطه ۲۰ : اعيب بأحد هذه العيوبى 


1۹۲ الذئى س إذا اعتقت الأمة حت عبد فاا الخيار» وتحت حر لا خيار 


ولهذا لودعت واا إلى تزويها بعبد لم بازمه إجابنها » ولوءتقت نحت عبد لم علاك إجبارها على الفسخ . 
EC‏ ¥ مسألة» 
قال لآ وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الميار فى فسخ التكاح 4 
أجمع أهل العم على هذاء ذكره ابن النذر » وابن عبد البر » وغيرها . والأصل فيه خبر بريرة . قالت : 
عائثةه كاتبتبريرة » فخيرها رسول الله عايه وسل فى زوجما » وکان عبداً » فاختارت نفسها س قالعروة : 
ولو کان حراما ماخيرها رسول الله صلى الله عليه وسل » ” رواه مالك وأو داود النسانى » ولان عليها 
ضرا فىكونها حرة نحت العبد » فکان لا امیا رکا لو تزوج حرة على أنه حر ء فبان عبسداً » فإن 
اختارت الفسخ فام سا فرافه » وإن رضيت القام ممه لم يكن ها فراقه » بمد ذلك, لأنها أسقطت <قها . 
وهذا ما لاخلاف فيه محمد الله . 
0۰۵° (فصل) 
وإن عتقت تحت حر فلا خيار له-١‏ . وهذاقول ابن عر » وابن عباس » وسعيد بن المسيب » والحسن 
وعططاء» وساءان بن يسار وأبىقلابتوانأنى ليل ومالك» والأوزاعى» والثافی»و|سعاق. وقالطاوس» 
وان سيرين » ومجاهد » والنخعى » وحاد بن أى سلمان » والثورى » وأصحاب الرأى : ها الخيار . 
ا روى الأسود » عن عائشة :» أن النى صلى الله عليه وسلم خير بريرة» وكان زوجما را روا 
النسالى » ولأنها كلت بالمرية » فكان لها الميار كا لو كان زوجها عبداً . 
ولنا: أنها كافأت زوجم فى الكال غ ثبت لها الميار» كا لو أسامت الكتابية حت سل .فما 
خبر الأسود عن عائشة فقد روى عا السام بن تمدء وعروة : « أن زوج بريرة كان عبداً » وھا 
أخص بهامن الأسود » لأنهما ابنأ خمهاوابنأختها. وقد روی‌الأعش» عن ا راهم » عن الأسود: عن عائشة : 
«آن زوج بريرةكان عبد © فتعارضت روايقاه»وقال ابن عباس : کان زوج رة عبداً أسود لبي المغيرة 
قال م 9 رواه البخارى وغيره . وقالت صفيه بنت ألىعبيد : «کان زوج إديرة عبداً » قال أحمد : 
هذا ابن عباس وعائشة قالا فى زوج بريرة : إنه عبد » رواية علماء المدبنة وعماهم » وإذا روى أهل المدينة 
حدبئا وعلوا به فهو أصح شىء »> وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده» وأما غيره فايس بذاك . قال : 
والعقد ضحيح فلا يفسخ بالختلف فيه » والحر فيه اختلاف والمبد لا اختلاف فيه “ وتخالف الر المد 
لأن العبد ناقص » » فإذا كلت ته تضررت ببقائها عنده مخلاف الر . 
)١(‏ النسائى ٠١1‏ ميمنية . وانظر للوطأ :»ده حلى شر فؤاد عبد الباقى . 
(۲) انظر(سان النسائى ۰۲/۲ ٠ميءنية)‏ رواه عنقتيبة عن جرير عنمنصور عن إبرهم عن الأسودعنعائشة . 
(۳) البخارى ۸٤/۷‏ منيرية. عن عبد الأعلى .وعن قنيبة بن سعيد من حديث ابن عباس أيضا . 


خيار المعتقة بين التراخى والفور- كتاب النسكاح 4۳ 


oo‏ (فصلل) 

وفرقة الخيار فسخ » لابنقص بها عدد الطلاق. نص عليه أحد» ولا أعر فيه خلاذا . فيل لأحمد : 
/ لا يكون طلاقا ؟ قال : لأن الطلاق ماتکل به الرجل » ولأمها فرقة لاختيار المرأة » فكانت ف 

كالفسخ نة و كمه . 

* ست أل‎ 0 oto 
قال ر حه الله تعالى ل فإن أعتوّ, قبل أن تار » أو وطثهسا» بطل شيارهاء عت أن الليار‎ 
ماأول تل4‎ 
. وجملة ذلك : أن خيار العتقة على التراخى مالم يوجد أحد هذين الأهرين » عتق زوجما أو وطئه ها‎ 
ولادم الزوج من وطئها . ومن قال إنه على التراخى : مالك » والأوزاعى . وروی ذلك عن عبد الله بن‎ 
عر » وأخته حفصة » وبه قال سلمان بن يسار » ونافم؛والزهرى » وقتادة» وحكاه بعض أهل الم عن‎ 
. النقهاء 2" السبعة . وقال أو حديفة وسائر العراقيين : لها الخيار فى مجلس العم » ولاشافعى ثلاثة أقوال‎ 
. أظورها : كقولنا . والثانى : أنه على الفور كخيار الشفعة . والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام‎ 
ولنا : ماروى الإمام أحد فى المسند بإسناده عن اسن بن عرو بنأمية قال: معت رجالا يتحدئون‎ 
عن الفى صلى الله عليسه وسلٍ أنه قال : « إذا عتقت الأمة فهى باظيار مالم يطأها » إن شاءت فارقته و إن‎ 
وطئها فلا خيار لها » رواه الأثرم أيضا . وروى أبوداود « أن بريرة عتقت وهى عند مغيث» عبد‎ 
لآل أبى أحد» فخيرها النى صلى الله عليه وسل فقال ها :«إن قربك فلا خيار لك » . ولأنه قول‎ 
مر سمينا من الصيعابة ولاغالف همم فى عصرم . قال ابن عبد البر: لا أعل لان عر وحفصة‎ 
. مالقا من الصحابة » ولأنالحاجة داعية إلى ذلاك» فثبت كخيار القصاص» أو خيار لدفم ضرر متحقق‎ 
. شه ماقلناء‎ 

إذا ثبت هذاء فت عتق قبل أن تختار سقط خيارهاء لأن الخيار لدفع الضرر باارق » وقد زال يعتقه » 
فسقط كاأبيع إذا زال عيبه . وهذا أحد قولى الشافعى » وإن وطنها بطل خيارها عامت باطيار أو تمل . 
نص عليه أحد . وهو قول من سمينا فى صدر السألة . وذكر القاضى وأصابه : أن ها الخهار وإن أصيبت 


(1) الفقهاء السيعة : سعيد بن المسيب » والقاسم بن عد بن أبى بكر الصديق » وعروة بن الزيير » وخارجة 
ابنزيد » وسلبان بنيسار » وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . والسابع أبو سامه بنعبد الرحمن بن عوف 
وقال ابن البارك : سالم بن عبد الله بن عمر.وقال أبو الزئاد : أبو بكر بن عبد الرحدن بن الحارث ,بن هشام(لقط 
الدرر ص ٩۷‏ ) . (ف) 

( م۲۰ س التي س سابم) 


46 الى - حك الخيار إذا أعتق العبد والأمة معا 


مال تل » فإن أصاءها بعد علمها فلاخيار لحا . وهذا قولعطاء » و اجج » وحماد » والثورى » والأوزاعى» 
والشافمی » وإسحاق» لأنها إذا أمكنت هن وطنها قبل عامها فل يوجد .مهام يدل على الرضا » ذهو كا 
و م صب 1 

ولنا : ما تقدم من الحديث . وروى مالك » عن ابن شهاب » عن عروة « أن مولاة اِنى عدى يقال 
ها زابزاء» آخبرته أنها كانت تحت عبد فعتقت » قالت : فأرسلت إلى" حفصة فدعتى » فقالت : إن أمرك 
بيدك ما لم يسك زوجكء فإن .سك فليس للك من الأمر شىء . فقات : هو الطلاق ثم الاق" ء ففارقته 
ثلاثا».وقال مالك عن نافع » عن ابن عر: « إن لها الخيار ما لمعسها »»ولأنه خيارعيب فيسقط بالتصرف 
فيه مع الجهالة كخيار الرد بالعيب» ولا تفريم على هذا القول . 

فأما على القول الأخر فإذا وطّها و'دعت الجبالة بالعتق»وهى من جوز خفاء ذلكعامباءمثل أن يمتقها 
سيدها فى بلد آآخر » فالقول قوها مع يمينها » لأن الأصل عدم ذلك . وإن كانت من لا يخنى ذلك عليها 
اسكونهما فى بلد واحد» وقد اشمهر ذلك » لم يقبل قوها » لأنه خلاف الظاهر . وإن علمت العتق وادعت 
الجهالة بثبوت الخيار » فالقول وها » لأن ذلاك لا يعامه إلا خواص الناس » والظاهى صدقها فيه . وللشافمى 
فى قبول قوها فى ذلك قولان . 

oto‏ (فصل) 

فإن أعتق العبد والأمة دفعة واحدة فلا خيار لها » والتكاح بحاله » سواء أعتقها رجل واحد أو رجلان . 
نص عليه أحمد . وعنه : لها ايار . والأول أولى » لأن الحرية الطارئة بعد عتقها نم الفسخ » فالقارنة 
أولى » كإسلام الزوجين » وعن أحد :إذا عتةا معا اتفسخ التكاح. معناه والله أ : أنه إذا وهب المبد 
سرية » وأذن له فى التسرى بها » ثم أعتقمما جميما » صارا حرين » وخرجت عن ملك العبد » فلم يكن له 
إصابنها إلا بتكاح جديد . هكذا روى جماعة م نأصحابه فيمن وهب لمبده سرية “أو اشترى له سرية؛ ثم 
أعتقها لا يقرا إلا بسكاح جديد . واحتج أحجمد على ذلك يما روى نافع عن ابن عمر « أن عبدا له 
کان له سريتان » فأعتقهما » فنهاه أن يقربهما إلا بنحكاح جديد » » ولأنها بإعتاقها خرجت عن أن تكون 
ماوكة عفر يبح له النسرى بها كاهرة الأصلية . وأما إذا كانت امرأته فعتقا لم ينقسخ تكاحه بذلك » لأنه 
إذالم ينفسخ بإعتاقها وحدها » فلا ينفسخ بإعتاقهما مما أولى. ويحتمل أن أحمد إما أراد بقوله : انفسخ 


ما هنا هن نقص نفيهج ۲ ص ۲٢‏ ( فتلت : هو الطلاق » ثم الطلاق . ثم الطلاق . ففارقته ثلاثا ) (ف) 


إذا عتقت الصغيرة والجنو نة فلا خيار لما على الور كتاب النكاح 146 


تكاحها : أن ها فسخ التكاح . وهذا غر على الرواية الثى تقول : بأن ها الفسخ إذا كارت 
زوجهاحرا . 
06 ( فصل) 
ويستحب لن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما البداية بالرجل » لثلا بثبت المرأة خيار عليه فيفسخ 
نكاحه » وقد روى أبو داود » والأثرم » بإسنادها عن عائشة : « أنه كان هما غلام وجارية » فتزوجا» 
فقالت لانى صلی الله عليه وسلم :إلى أريد أن أعتقبها » فقال ها : «فابدلى بالرجل قبل الرأة 7 وعن صفية 
بن ألى عبيد أنها فءلت ذلك » وقالت لارجل :2 إلى بدأت بعتقك اثلا يكون ها عليك خيار » 
9ه (فصل ) 
إذا عنقت الجنو نة والصغيرة فلا خيار هما فى الال » لأنه لا عقل ا » ولا قول معتبر » ولا يملك 
وامهما الاحتيار عنهما» لأن هذا طريقه الشهوة » فلا يدل حت الولاية كالاقتصاص . 
فإذا بلغت الصغيرة » وعقات اجنو نة فلهما الخيار حينئذ » لسكونهما صارتا على صفة لكل ممهما 
K>‏ > وهذا الم فما لو كان بزوجيهما عيب يوجب الفسخ » فإت كان زوجاها قد وطثاهما 
فظاه ركلام المرق : أنه لاخيار هما ء لأن مدة ايار انقضت» وعلى قول القاضى وأصحابه: هماالليارء لأنه 
لا رأى لها فلا يكون تمكينمءا من الوطء دليلا على الرضى » مخلاف الكبيرة الماقلة » ولا ينم زوجاها 


نويا 


/اهعه ل مسأة » 

قال ره الله ل( فإن كانت لنفسين فأعتق أحدها فلا خيار ها إذا كان المعتق معسراً 4 

إا شرط الإعسار فى المعتق لأن الوسر يسرى عتقه إلى جميعها » فتصير حرة » ويثبت الها الليار » 
والعسر لا يسرى عتقه » بل يعتق مها ما أعتق » وباقيها رقيق » فلا تسكل حريتهاء فلا يكبت ها الخيار 
حينئذ . وهذا قول الشافمى . وعن أمد : أن لما ايار » حكاها أبو بكر واختارها, لأسا أ كل نه » 
فإنها ترث وتورث » ونحجب بقدر ما فيها من الحرية » ووجه قول الرقى : أنه لا نص فى المتق بعضها» 
ولا هى فمعنى الحرة الكاملة » لأنها كاملة الأحكام . وأيضا ما علل به أحمد : وهو . أن العقدصحيح» فلا 
يفسخ باختلف فيه » وهذه مختلف فا . 


(1) ذكر روایة أى داود بالمنى ولفظها فى سننه ج ١‏ ص ۰۱۸ (ف) 


دكا الذي امبر لسيد الجارية إذا اختارت القام مع زوجما قبل الدخول 


o0۸‏ (فصلل) 
ولو زوج أمة قينا عشرة بصداق عشرين » م أعتقها فىمرضه بمدالاخول بها » مماتولا يلك غيرها 
وغير »مرها بعد استيفائه عتقت » لأنها خرج من الثاث » وها الخيار . وإن لم تسكن قبضته عتق ثللها فى 
الحال » وفى الخيار ها وجهان . فكلا اقتغى من مهرها شىء عتق ما بقدر ثلثه » فإذا استوفى كله عتقت 
كلها » وها انيار حينئذ عند من لم ثبت ها الخيار قبل ذلك . فإنكان زوجها قد وطئها قبل استيفاء مورها 
فقد بطل خيارها عند عن جل ها ايار حينئذ » لأما أسقطته بتمكينه .ن وطئها . وعلى قول الارتى 
لا بطل » لأنها مكنت منه قبل ثروت الطيار ها . فأشبه الو كنت منه قبل عتما . فأما إن عقنت قبل 
الدخول بها فلا خيار على قول المرقى » لأن فسخها النكاح يسقط به صداقها ء فيمجز الثاث عن كال قيمتمها 
فيرق ثلثاها » وسقط خيارها » فيفذى إثبات الليار لها إلى إستاطه سقط . وه ذا مذهب الشافعى . 
وعند هى بكر ها الخيار» فءلى قول من أوجب لسيدها نصف المر فإذا استوفى عتق ثلثاها » وعلى قول 

من أسقطه يعتق هلها . 

68 إسأة) 

قال لإ فإن اختارت القام ممه قبل الدخول أو بعده فالمهر لاسيد » وإن اختارت فراقه قبل الدخول 
فلا مهبر لهاء وإن اختارته بعد الدحُول فالهر لاسيد 4 

وجماته : أن المعتقة إن اخقارت المقام مع الزوج قب لالدخول أو بعده » أو اختارت الفسخ بعد الدخول 
فالهر واجب » لأنه واجب بالعقد . فإذا اختارت امقام فم يوجد له مقط » وإن فسخت بعد الدخول فقد 
استقر بالدخول» فلم سقط بشىء » وهو للسيد فى الطالين . لأنه وجب بالعقد فى ملكه » والواجب المسمى 
فى الحالين » سواء كان الدخول قبل العتق أو بعده . وقال أصحاب الشافعى : إن كان الدخول قبل ااءتق 
أو بعده فالواجب المسمى » وإن كان بعده فالواجب مبر المثل » لأن الفسخ استند إلى حالة التق » فصار 
الوطء فى نكاح فاسد . 

ولنا أنه عقد يح ) فيه مسمى صحيح »> اتصل به الدخول قبل الفسخ > فأوجب السمى » كا اوم 
يفسخ » ولأنه لو وجب بالوطء بعد الفسخ لكان المهر لها » لأنها حرة حينئذ . وقولهم : إن الوطء فى 
نكاح فاسد » غيرصحيح » فإنه كان صحيحاً ولم يوجد ما يفسده » ویثبت فيه أحكام الوطء فى السكاح 
الصحيح ؛ من الإحلال لازوج الأول ؛ والإحصان » وكونه حلالا . وأما إن اختارت الفسخ قبل الدخول 
فلامهر لما . نص عليه أحدء وهو مذهب الشاففى . وعن أحد رواية أخرى : لاسيد نصف المهر» لأنه 
وجب للسيد» فلا يسقط بفعل غيره . 


می يبعال خيار المعتقة ؟ س كتاب السكاح ۱4¥ 


ولنا : أن الفرقة جاءت من قِيَلها » فسقط مهرهاء كا لو ألمت أو ارتدت أو أرضءت من يفسخ 
نسكاحها رضاعه » وقوله « وجب لاسيد » قاذا : لمكن نواسطتماء وهذا سقط نصفا بفسخها » وجيعه 
بإسلامها وردها . 

0 (فضل) 

ولو كانت مفوضة ففرض هما مهرامئل فمو لاسيد أيضاً » لأنه وجب بالعقد ىماسكه لابالفرض » وكذلك 
لو مات أحدها وجب » والوث لا يوجب » فدل على أنه وجب بالعقد » وإن كان الفسخ قبل الدخول 
والفرض فلا شىء إلا على الرواية الأخرى؛ وبنبنىأن مب الجمةء لأنها ۶ب بالفرقة قبل الدخول فى موضع 
أو كان مسمی وجب نصقه . 

1ه ( فصلل ) 

فإن طلقها طلافا ياثنا 9 عقت فلا خيار اء لأن الفسخ إعا يسكون فى نسكاح » ولا نسكاح ههنا . 
وإن كان رجمياً فلما الخيار فى المدة » لأن نكاحها باق » فيمكن فسخه » وها فى الفسخ فائدة » فما لاتأمن 
رجمته إذا لم يفسخ . فإن قيل : فيفسخ حينئذ ؟ قلنا : إذا نحتاج إلى عدة أخرى » وإذا فسخت فى عداتها 
ثبقت على ما مضى من عدتها » ول تج إلى عدة أخرى . لأا معتدة من الطلاق » والفسخ لا ينافما » 
ولا يقطمما » فبو كا لو طلقها طلقة أخرى » وينبنى9؟ على عدة حرة » لأنها عتقت فىأثناءالمدة وهى رجعية 
فإن اخقارت امقام بطل خيارها . وقال الشافعى : لا يبطل ء لأنها اختارت المقام مع جريائها إلى الببفونة » 
وذلك ينافى اختيار القام . 

ولنا : آنا حالة يصح فما اختيار الفسخ » فصح اختيار الام » كصاب النكاح > وإن لم مختر شيا لم 
سقط خيارهاء لأنه على التراحى» ولأنسكوتها لايدل على رضاهاءلاحتال أنه كان راما إلى بينونة اكتفاء 
مها بذلك . فإنارنجعها فلما النسخ حينئذ » فإن فسخت ثم عاد فتزوجها بقيت ممه بطلقة واحدة » لأن طلاق 
العبد ائنتان . وإن زو جها بعد أن أعتق رجءت معه على طلقتين ۾ لاذه صار حراءفلك ثلاث طلقات 
كتائر الأحرار . 

oY‏ (فصل) 

فإن طلقا بعد عتقها وقبل اختيارهاء أو طلق الصغيرة والمجنونة بعد المتقءوقم طلاةه» و بطل خيارها » 
لأنه طلاق من زوج جائز التصرف فى نكاح صحيح » فنفذ كا لولم يءتق . وقال القاذى : طلاقه موقوف » 
فإن اختارت الفسخ لم بقع الطلاقء لأن طلاقه يتضمن إبطال <تها من الليار . و إن لم ختر وقم. ولاشافعى 


(1) افظ الشسرح الكبير ج باص ٠٦١‏ (وتنى على عدة حرة) وهو أوضح (ف) . 


7 الغنى س للمعتقة الفسخ من غير حا 3 


قولان كبذبن الوجبين . وبنوا عدم الوقوع على أن الفسخ استند إلى حالة المدن»فيكون الطلاق واقما فى 
تكاج »سوج 3 

وانا : أنه طلاق من زوج مكلف مختار» فى كاج صديح » فوقم کا لو طلقها قبل عتقها » أو کا 
لو لم تر . وقد ذكرنا أن الفسح يوجب الفرقة حينئذ » ولا يجوز تقديم الفرقة عليه » والمحكم لا يتقدم 
سيية » ولأن العدة تدعأ من حين الفسخ » لامن حين الءتق » وما سبقه من الوطء وطء فى نکاح صحيح )2 
يثبت الإحصان والإحلال ازوج الأول » ولو كان الفسح سابقا عليه لا نمكست الال » وقول القاضى : 
إنه بيبطل حقها من الفسخ غير صحيح . فإن الطلاق عصل به م#صود الفسخ »من زيادة وجوب صف لمر 
وتفصير العدة علمها 2 فإن ابتداءها من حين طلاقه « لا من حين فسخه . 9 وكان ميطلا لها ل يقم ¢ 
وإن ل مختر الفسخ . كالم يصح تصرف الشترى فى المبيع فى مدة الخيار » سواء فسخ البائع أو لم يفسخ » 
وهذا فما إذا كان الطلاق بائنا » فإن كان رجي م يسقط خيارها على ما ذكر ذا فى الفصل الذى قبل هذا . 
فعلى وهم إذا طلقها قبل الدخول ۴ اختارت الفسخ سقط مورها » لامها بانت بالفسخ » وإن م يفسخ فما 
نصف الصداق » لأمها بانت بالطلاق . 

1ه (فصل) 

ولمعتقة الس خمن غير حم حا ؛ لأنه مجمع عليه غير جد فيه» فل يفتقر إلى حا ک كالرد بالييب فی 

ابيع » بخلاف الفسخ فى النسكاح » فإنه مجتهد فيه » فافتقر إلى حك الما 5 » كالفسخ للاعسار . 
o‏ (فسسل) 

فإن اختارت المعتقةالفر اق كان فسا ليس بطلاق . ومهذا قال و حدينة » والثورى » والحسنينحى» 
والشافعى . وذهب مالاك » والأوزاعى » والايث » إلى أنه طلاق بائن . قال مالاك : إلا أن تطاق نفسما 
ثلاثا فتطاق ثاثا » واحتج له بقصة زبراء حين طلقت نفسها ثلااً “فم يباذنا أن أحدا من الصحابة أنسكر 
ذلك » ولأنمها تملاك الفراق فلكت الطلاق كالرجل . 

ولنا : قوله صلی الله عايه وس « الطلاق أن أخذ بالساق » ولأنها فرقة من قبل الزوجة »كانت 
فسخاء کا لو اختاف ديهم » أو أرضعت من يفسخ نسكاحها برضاعه . وفمل زبراء لوس بحجة» ولم يقبت 
انقشاره ف الصدابة ¢ قعل هالو فاات : اخزٽت ٥ی‏ ¢ أو فسخت الدسكاح 3 اخ 5 وأو قالت : طلقت 
نفسى » ونوت المفارقة كان كناية عن الفسخ لأنه يؤدى إلى معذاه » قصح كناية عنه كالسكناية بالفسخ 
عن الطلاق . 


)0( أخرجه أبن ماحه والدارقطنى عن ابن عباس (ف) : 


أجل المثين واتخصى س كتاب النكاح كوا 


6ه (ه سس ل) 
وإن عتق زوج الأمة 0 يقبت له خيار» لأن عدم الكال فى الزوجة لا يؤر فى النكاح » وكذلك 
لا تمتبر الكفاءة إلا فى الرجل دون المرأة » ولو تزوج اسرأة مطلةا » فبانت أمة < يت له شياو 
ولو زوجت الرأة رجلا مطلفاء فبان عبد » كان لا ايار . وكذاك فى الاستدامة » سكن إن أعئق 
ووجد الطول رة فمل يبطل نكاحه ؟ على وجهين تقدم ذ كرهها . 
o1‏ (ضصل) 
وإذاعتقت الأمة فقالت زو جما : زدلنى فى مبرى فمل » فازيادة لها دون سيد هاء سواء كان زوجها 
حر أو عبد » وسواء عتق ممما أو ١‏ يعتق » نص عليه أحمد فا إذا زوج عبذه من أمتدع أم أعتقا جیما 
فقالت الأمة : زدلى فمهرى » فالزيادة للاأمة لا للسيد » فقول : أرأيت إنكان الزوج لغير اليد لمن تكون 
الزيادة ؟ قال : للاامة . 
وعلى قياس هذالو زوجها سيدها ثم باءها » فزادها زوجها فى مهرها فازيادة الى . وقال القاضى ؛ 
الزيادة لاسيد الت فاا وضءين على قياس الذهب» لأن من أصلذا أن الزبادة فيالصداق تاعق بالمتد الأول » 
فتسكون كللذ كورة فيه » والذى قلناء أصح » لأن اللات فى الزيادة ءا ثبت حال وجوده! بعد زوال ملاك 
سيدها عنهما » فيكون لا كسكسيها واللوهوب ها . 
وقولنا : إن الزبادة تلحق بالعقد » ممناه : أنها تلزم » ويثبت اللاك فا ويصير اج صداقا . وليس 
ممناه : أنا تبينا أن اللاك كان ابت ذا وكان لسيدها . فإن هذا ال » ولأن سبب ملاك هذء الزبادة وجد 
بعد العتق » فلا جوز أن يتقدم اللاك عليه » لأنه بۇدى إلى تقدم الحم قبل سببهولو كان اللاك اتا للمعتق 
فيه حين النزويج لازمته ركاته » وكان له نماؤه . وهذا أظهر من أن نطيل فيه . 
oY‏ باب أجل العنين واعليمى غير الحجوب 
العنين هو الماجز عن الإيلاج » وهو مأخوذ من « عَنّ » أى : اء-ترض» لأن ذكره يمن إذا أراد 
إيلاجه ؛ أى يعترض . والمتنَ الاءتراض . وقيل : لأنه يمن لقبل الرأة عن عينه وشماله ولا يقصده . فإذا 
كان الرجل كذلاك فهو عيب به » ويستحق به فسخ التكاح بد أن تضرب له مدة يقير فيا 6 وبمل حاله 
ا . وهذاقول عر » وعمان » وابن مسمود » والغيرة بن شعية » رذى الله pee‏ . وبه قال سعيد بن 
المسيب»وعطاء » وعرو بن دينار » والنخمى » وقتادة » واد بن أبى سليان . وعليه فتوى ذفهاء الأمصار 
مهم : مالاك » وأو حنيئة» وأصوايه » والثورى »› والأوزاعى » والثافمى » وإسحاق » وأو عبيك . وشل 


الم بن عيبنة » وداود . فقالا : لا يۇ جل 2 وهی امن أله . وروی ذلاك عن على رى الله عنف-ه» لآن 


(e:‏ اغى أ يۇجل الزوج إذا أدعث الزوجة عنقة 


امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسل فقالت : « يا رسول الله إن رفاعة طلقنى فبت طلاتى » فتزوجت 
بعبد ال حمن بن الزبير » وإنما له مثل هد ,2*5 الثوب» قال : ريدن أن الرجعى إلى رفاءة؟ لاء حتى تذوقى 
عسيلته » ويذوق عسيلتك 04 ٠‏ ول يضرب له مدة . 
ولنا : ما روى أن عر رذى الله عنه أجل المئين سنة . وروى ذلاك الدارقطى بإسناده عن عمر» 
وان مسهود » والمؤيرة بن شمبة . ولا عالت لهم » وز وااو ءامن عن على » ولأنه عيب عنام ألوطء 
قأثبت الميار كالجب فى الرجل» والرتق فى المرأة . 
فأما الخير فلا حجة لهم فيه » فإن المدة إعا تضرب له مع اعثرافه وطلب المرأة ذلك » ولم يوجد واحسد 
مهما . وقد روى أن الرجل أنسكر ذلاك وقال 2 : « إن لأغر ما 2ك ك لأر « . وقال ابن عبد البر : 
وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه » فلا مءى لذ.رب المدة » وح ذلاك قول ألو نى صل الله عايه وسل : 
« ردن أن ار جم إل رفاءة © ؟ ولو كان قبل طلاقه لا کان ذلاك إليما : وقي-ل : إا ذف رت ضعفه 
وشبمته هدبة الثوب مبالغة . ولذلاك قال النى صلى الله عليه وسل  :‏ حتی تذوقی ع 2 “ والماجن 
عن الوطء لا صل منه ذلك . 
5ه ماك € 
قال ل( وإذا ادءت المرأة أن زوجما عنين لا يصل إلا أجل سنة مذ ترافعه » فإن بصا فہا » 
خيرت فى القام ممه أو فراقه . فإن اختارت فراقهكان ذلك فخا بلا طلاق 4 
وجملة ذلاك : أن امرأة إذاادءت عجن زوجبا عن وطنها نة سثل عن ذلاك » فإن أنكر والرأة 
عذراء فااقول قوطا . وإن كانت ثيباً فالقول قوله مع ينه فىظاهر الذهب ٠‏ لأن هذا أ مر لا ل إلا من 
جبته » والأصل الشلامة وقال القاضى : هل يستحلف أولا ؟ على وجهين » بناء على دعوى الطلاق . فا 
أقر الجر أو ثبت بينة على إقراره به أو أنكر وطلبت عينه فنکل ثبت عجزه » ويؤجل سنة فى قول 
عامة 3 ۳ . وعن الهارث ابن ربيمة أنه أجل رجلا عشرة أشهر 
: قول من سمينا من الصحابة » ولأن هذا المجز قد يكون لءنة وقد يكون رض » فضربت 
0 كان من يدس زال فى فصل الرطوبة » وإن كان من رطوبة زال فى فصل 
)١(‏ (مثل هدبة الثوب ) أى أن مالدږه رخو مثل طرف الثوب لا يغنى شيشازف) 
)«( رواعا البخاري ج باس ۹۲ لظ (ك انما تش ادم ( أى أجبدها وأعر کہا کا فمل 
بالأديم عند دياغه (ف) 7 
(۳) المسيلة : كناية عن | الجاع . 


لا ترب ملة لله اجر عن الوطء لعارض زول كياب الفسكاح ۲۰4 


الحرارة » وإن كان من اتحراف مزاج زال فى فصل الاعتدال . فإن مضت الفصول الأربعة واختافت عليه 
الأهوية فل تزل عل أنه خاقة . 

وحى عن أبى عبيد أنه قال : أهل الطب يقولون : الداء لا يستمر فى البدن أ كثر من سفة ثم يظهر. 
وابتداء السنة مذ ترافمه . قال ابن عبد البر : على هذا جماعة القائاين بأ جيل . قال معمر فى حديث عر : 
يۇجل سنة من بوم صر افعته » فإذا انقضت الأدة ف طا فلما الخوار » فإن اختارت الفسخ ١‏ حر إلا م 
الام 0 لأنه تاف فيه » فإما أن فسخ 0 وإنا أن رده إا فتفسخ م ف قول عامة القائلين به » ولا 
يفسخ حتى تار الفسخ وتطلبه » لاله فما فلا بر على استيفائه كالفسخ بالإعسار . فإذا فسخ فهو فسخ 
ولس بطلافق ¢ وها قول الشائعى 8 وقال أو دايةة ٠‏ ومالك ( والثورى : شرق الما ٤‏ بها ؛و:-كون 
تطليقه » لأنه فرقة لعدم الوطء » فكأ نت طلا كفرقة المولى . 

ولنا : أن هذا خيار ثبت لأجل العيب » فسكان فسا كفسخ الشترى : لأجل العيب . 


615 (فمسسل) 
فإن اتفقا بعد الفرقة على الرجعة لم جز إلا بنكاح جديد » لاا قد انت عنه ونفسخ الىكاح » فإذا 
تزوجهاكانت عنده على طلاق ثلاث » نص عليه أحمد . وذكر أبو بكر فيها قولا ماني : ألما لا يجتمعان 
أبداء لأنها فرقة تماق بم الم » رمت اله كح كفرقة اللدان » وللذهب ألا نحل له؛لأنم! فرقة لأجل 
الميب » فل منم النسكاح كفرقة الممتة » والفرقة من سائر العيوب . 
وأما فرقة الامان فإنها حصات بلدانها قبل تفريق الها م » وههنا مذلافه » ولأن الاءان يحرم المقام على 
التكاح » فنع ابتداءه » ويوجب الفرقة فنع الاجماع ؛ وههنا بخلافه » ولو رضيت الرأة بالقام أو ل قطاب 
النسخلم جز الفسخ »فكيف يصح القياس مع هذه النووق ؟ 
o۰‏ (فصل) 
ومن عل أن عجزه عن الوطء لعارض من صفر أو مرض مرجو الزوال لم يغرب الدة » لأن ذلاك 
عارض بزول » والعنة خلقة وجبلة لا تزول » وإن كان لسكبر أو عرض لا رجى زواله ضربت له الدة » 
لأنه فى مءنى من ذاق كنذلاك » وإنكان جب أو شال ثبت اطيار فى الال » لأن الوطء ميؤوس منه 
ولا مہنی لاننظاره » وإن كان قد بق من الذكر ما يمكن الوطء به فالأولى رب 'الدةء لأنه فى مءنى المئين 


خلةة » و إن اذتان فى القدر الباق هل عكن الوطء عله أو ارجم لى أعل الأبرة فى معرفة ذللك . 


۵0۱ (فصلل) 
قأما اامى فإن الحرق ذكره فى ار ج الباب » ول بفرده ٤‏ » فظاهر كلامه أنه أله بغيره فى أنه 
( م ۲۹ - الغی - سابع ) 


(e‏ الغنى 9-8 إذا أدعى ازوج عملها يمحر ه عن الوطء 


مت لم بصل إليها أجل » وإن وصل إليها فلا خيار لها » لأن الوطء ممكن والاستمتاع حاصل بوطئه » وقد 
قيل : إن وطأه أ كثر من وطء غيره»لأنه لا ينزل فيفتر بالإنزال » وقد ذكرنا اختلاف أحابنا فى ذلك 
فها مض » ولا فرق بين من قطءت خصيتاه والوجورء وهو الذى رضت خصيتاه » والساول الذى سات 
خصيتاه » فإن الحسكم فى ابلميع واحدء فإنه لا زل ولا يولد له . 

o‏ اة 

قال ل( وإن قال : قد علدت“ أنى عنين قبل أن نسكحّها . فإن أفرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل 
وهی امرأته 4 

وجملة ذلك » أن المرأة إذا عامث عة الرجل وقت المقد» مثل أن يعلمها بعبته» أو لضرب له المدة 
وهى امرأته » فينفسخ النسكاحء ثم ينزوجها » ونحو ذلك نضرب له الدة؛ وهی امرأته فى قول أ كثر أهل 
الع » منهم عطاء » والثورى » وابن القامم » وأصحاب الرأى » وهو قول الشافى القديم » وقال فى الجديد : 
يۆجل ۾ لأنه قد يكون laie‏ فى نكا حدون نكاح 

ولنا : أنها رضيت بالعيب » ودخلت فى المقد عالة به » فلم يثبت لها خيار» كا لو عامته يبوب » ولأنها 
لو رضيت به بعد العقد أو بمد الماة لم يكن لها فسخ » فكذلاك إذا رضيت به فى المقد كسائر ايوب » 
ولوأنها رضيت بالقام ممه ثم طلقما ثم ارنجعها لم يثبت لها الطالبة » كذا ههنا . 

وقوهم : إنها تسكون فى كاج دون نكاح احتال بميد » فإن المنة جبلة وخاقة لاتتغير ظاهر؟» 
ولذلك ثبت ها الفسخ بعد المدة» فإن ادعى عايها العسم بعنته فأنسكرته فالقول قوها مع يمينهاء لأن الأصل 
عدم العم > وإن أفرت أو ثبت ببينة » ثبت نسكاحها وبطل خيارها . 

1ه «#سسأة»* 

قال ( وإن عاءث أنه عنين بعد الدخول فسكات عن الطالبة»ثم طالبت بمدء فلها ذلاك»ويؤجل سنة 
من يوم ترافعه 4 

لا نمم فى هذا اختلاا. وذلاك لأن سكوتها بعد العقد ليس بدليل على الرضا » لأنه زمن لا تملاك فيه 
الفسخ» ولا الامتناع م ناستمقاءه» فل يكن سكوتها مقطا تما »كسك وما بعد ضرب المدة وقبل انقضائها. 
ولو سكنت بعد المدة لم يبطل خيارها أيضا » لأن الخيار لا يثبت إلا بعد رفع إلى الا م وثبوت عجره 
فلا بغر الشكوت قبله . 


. فى الخطوطة م : فى الظاهر‎ )١( 


تبطل دعوى العنة بالوصول إلى الزوجة ولو مرة- كتاب النسكاح ۳ 


oVE‏ $ اا4 

قال ل( وإن قالت فى وقت من الأوقات : قد رضيت به عنيتاً » لم يكن ها الطالبة بعد ) 

وجاة الأمس : أمها متى رضيت به عديتاً بطل خيارهاءسواء قالت عقيب العقد أو بعد ضرب المدة أو بعد 
انقضائها » ولا نعل فى بطلان خيارها بِقَوها ذلاك بعد انقضاء المدة خلا » فأما قبلها فإن الشافى قال 
فى الجديد : لاببطل خيارها. لأنحةها فى الفسح إا يشبت بعد انقضاء المدة » فإ يصح إسقاطه قبلما كالشفيع 
يسقط حقه قبل البيع . 

ولنا : أنها رضيت بالعيب بمد العقد » فسقط خيارها كسار العيوب » وكا بعد انقضاء الدة . 
وما ذ كروه غير صحيح » فإن المنة التى هى سبب الفسخ موجودة » وإنا المدة ايمل وجودهاء ويتحةق 
عامها » فه ىكالبيتة فى سائر الميوب9؟ . 

وبفارق الشفعة » فإن سببها البيع وم يوجد بعد . فإن قيل : فلو رضيت المرأة بالإعسار ثم اختارت 
الفسخ ملكته » ولو آلى منها فرضيت بالقام معه » ثم طالبت بالعنة كان ها ذلك . قلنا : الفرق بينهما : 
أن النفقة بتجدد وجوبها كل بوم » فإذا رضيت بإسقاط ما يحب ها فى امستقبل لم يسقط » لأنها أسقطته قبل 
وجوبه . فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع » بخلاف العيب » ولأن الإعسار يعقبه اليسار » فترضى بالقام رجاء 
ذلك» وكذلك الو لى جوز أن يكفر عن ينه ويطأء فإذالم يوجد ذلك ثبت ها الخيار . فأما المنين إذا 
رضيته فقد رضيت بالمحز من طريق الخلقة » وهو معنى لا بزول فى العادة فافترقا . 

4 مسال‎ $ oo 

قال لإ وإن اعترفت أنه قد وصل إإمها مرة بطل أن يكون عذيتاً 4 

أ كثر آهل امم على هذا » يقولون : متى وطىء امرأته مرة ثم ادعت عجزه لم تسمع دعواها » وم 
ترب له مدة . منهم : عطاء » وطاوس » والمسن » ويحى الأتصارى ؛ والزهرى »> وتمرو بن دينار» 
وقتادة » وابن هاشم » ومالك » والأوزاعى » والشافمى » وإسحاق » وأو عبيد» وأسحاب الرأى . 
وقال أبو ثور : إن عجر عن وطنها أجل هاء لأنه عجز عن وطبهاء فيثبت حقباء كا لو جب بمد الوطء . 

ولنا : أنه قد نحتقت قدرته على الوطء فى هذا النكاح وزوال عنته » فم تضرب له مدة كالول 
يعجز » ولان حةوق الزوجية من استقرار الهر والعدة تثبت بوطء واد وقد وجد ٠‏ وأما الجب فإنه 


يتحفق به المحز فافترقا 8 


)١(‏ فى نسخة المقرد. هأمش الطيعه الثالثة 


4 الى س هل يرج عن العنة بالوطء فى الدبر ؟ 


7 ( قص ل( 
بتغيدب الحشفة » فكان وطنا صحيحاً » فإ نكان ال كر مقطوع الحشفة فيه وجهان . 
أحدها ؛ لا رج عن العنة إلا بتغيدب جيم الباقى انه لا حد همنا كن اعتباره » فاءتبر تخيدب 
جميمه ء ولأنه المنى الذى بتحةق به حصول 2 الوطء. 
والثانى : يءتبر تغريب قدر الثنة » لي-كون ما يحزىء من القطوع مثل ما يحزى: من الصحيح » 
ولاشافى قولان كبذين . 
oY‏ (هل) 
ولا رج عن اأمثة الوط ء ف الدر ¢ لأنه ليس عحل الوطء 0 فأشيه الوطء فا دون الفرج 0 ولذلاك 
لابتذاق به الإحلال لازوج الأول » ولا الإءصان » وإن وطنها فى الةبل حائضا »أو نفساء » أو عرمة» 
أو صاءة » خرج عن الءنة » وذ كر الفاشى أن قياس الذهب : ألا رج من العذة » لنص أصد على أنه 
لا حصل به الإحصان”'؟ والإباحة لازوج الأول » ولاه وطه رم ( أشبه الوطء فى ادر . 
ولنا : أذه وطء فى محل الوطء » فرج به عن العنة »كا لو وطتما وهى سريضة يضرتها الوطء » ولأن 
المنة المجز عن الوطء ¢ ولا يبق مم وجود الوطء » فإن المحن ضدّ الةدرة ¢ فلا يبق مغ وجو ضده » 
وما ذكروه غير ححيح » لأن تلاك أحكام يوز أن تبتى مع وجود سدها لانم » أو لفوات شرط . وأأهنة 
فى نفسهها أميتيق! لا ي#صور بقاؤه مع اوتاه » فأما الوطء فى الدبر فليس بوطء فى مله » مخلاف مسألتناء 
وقد اختار ابن عقيل : أنه تنتنى به العنة » لأنه أصمب » فن قدر عليه فمو على غيره أقدر . 
o۸‏ (فصل) 
وإن وطىء امرأةلم مخرج به عن العنة فىحق غيرها . واخقار بن عقيل : أنه بخرج عن العنة فى حن جميع 
النداه ؛ ولا نمع دعواها عليه مم » ولا من غيرها . وهذا مقتضی قول أبى بكر » وقول كل من قال : 
إنه تير بويج اسا أخرى 1 وى ذيك عن رة + وعن حمر بن عبد العزيز » وذلك لأن المنئة خلقة 
وجبلة لا تتغير بتغير النساء » فإذا ائتفت فى حق امرأة لم تبق فى <ق غيرها . 


ولا : أن f>‏ كل أمرأة معتارة ظظ ٤‏ ولذلاك و ثبت ع ف حون فركى بعضون سقط حقما 


. على أن الإحصان لامحصل به‎ : ٠١ فى الخطوطة‎ )١( 


إذا ادعت أنها عذراء » وادعىأن وصل إايم اس ك قاب النكاح 0 


وحدها » دون الباقيات » ولأن الفسخ لدفع الضمرر الحاصل بالمجز عن وعائماء وهو ثارت فى ةمالا يزول 
بوطء غيرها ؛ وقوله :كيف يصح تجزه عن واحدة دون أخرى ؟ قانا : قد تمض شهونه فى <ق إحداها 
لفرط حبه إباها وميله إليها » واختصادها يمال وجمها دون الأخرى . فعلى هذا لو تزوج امرأة فأصابها ثم 
أبإنها» 3 تزوجها » فمن عنما » فلها الطاابة » لأنه إذا جاز أن يمن" عن امرأة دون أخرى فى نكاح دون 
تكاح أولى . وعلى قول أبى بكر ومن وافقه : لابصح هذا » بل متى وطیء مرة ل تثبت عنته أ بداً 
4ه {ai}‏ 
قال ( وإن جب قبل الول فاما الخوار فى وقلها 4 
کان المرقى أراد إذا ضربت له الدة فلم يها حتى جب “بت للا ايار فى الال ء لأننا ننتظر الأول 
لنعم تجره ‏ وقد عامناه هنا يقيذا » فلا حاجة إلى الانقظار . 
قال القاضى : ويازم على هذا أن ساأر الميوب الحادثة بعد العقد يثبت بها الليارء فإن الخيار ههنا إنما 
يثبت بالجب الحادث » ولولاء لم بثبت الفسخ » لأننا ل نتيقن عنته . والجب حادث » فلا ثبت الفسخ به 
ع أنه إنما استحق بالعيب الحادث » وفى بعض النسخ « قبل الدخول » » وممناها واحدء ويحتمل أنه إا 
استحق الفسخ هنا بالجب الحادث » لأنه متضمن مقصود المنة فى المجز عن الوطء ؛ ويحقق للدمنى الذى 
ادعته المرأة » مخلاف غيره من العيوب والله أعل : 
0/١‏ مسألة » 
قال لآ وإثت زعم أنه قد وصل إليها وادعت أنها عذراء ت النساء الثقات » فإن شهدن با 
قالت أجل سنة4 
وجملته : أن المرأة إذا ادعت عبة زوجما » فزعم أنه وطثها وقالت : إنها عذراء » أريت النساء . فإن 
شهدن بعذر ما فالقول قولهن ويؤجل . وبهذا قالالثورى » والشافعى » وإسحاق» وأصحاب الرأى . و إا 
كان كذلك لأن الوطء يزيل عذرتها » فوجودها يدل على عدم الوطء . فإن ادعى أن عذرتها عادت بعد 
الوطء فالقول قولها » لأن هذا بعيد جداً » وإن كان متصوراً . وهل تستحاف الرأة ؟ محتمل وجهين : 
أحدها : تستحلف لإزالة هذا الاحمّال » كا يستحلف سائر من قلنا : القول قوله . 
والآخر : لا تستحاف » لأن ما يبد جداً لا التفات إليه » لا<ثمال كذب البينة المادلة » وكذب المقر 
فى إقراره » وهل يبل قول امرأة واحدة ؟ على روايتين . 
وهذا الذى ذكره الحرقى فما إذا اختلفا فى ابتداء الأمى قبل ضرب الأجل » فإن اختافا فى ذلك بعد 
ضرب الماة » وشهد النساء بمذرتها لم تنقطع المدة » وإن كان بمد انقضاء المدة كه کے من اعترف 


5355 الذنى س إذا ادعى الوصول إليها وهی ثبب 


أنه لم يطأها"" » وف یکل موضع شد النساء بزوال عذرتها فالقول قوله » فيسقط حك قوها » لأنه تبين 
كذ-ها » وإن ادعت أن عذرتها زالت ببب آخرء فالقول قوله » لأن الأصل عدم الأسباب . 

۱ه اة 

قال ل( وإن كانت ثيب وادعی آنه بصل إلمها أخلى ممما فى بيت » وقيل له: أخرج ماءك على شىء » فإن 
ادعت أنه ليس عنى جل على النار » فإن ذاب فهو منى» وبطل قوهما » وقد روى عن أبى عبد الله رجه الله 
رواية أخرى : أن القول قوله مع ينه 4 

اخقلةت الرواية عن ألى عبدالله رحه الله فى هذه اللسألة . غك المرقى فيها روايتين . 

إحداها : أنه مخلى معها » ويقال : أخرج ماءك على شىء » فإن أخرجه فالقول قوله » لأن العنين يضعف 
عن الإنزال»فإذا أنزل تبينا صدقه» فنحك به » وهذا مذهبعطاءءفان ادعت أنه ليس يمى جمل على النار 
فإن ذاب فهو منى ء لأنه شبيه ببياض البيض » وذاك إذا وضع على الذار تجمع ويبس » وهذا يذوب » 
فيتميز بذلك أحدها من الآخر »> فيختبر به . وعلى هذا من جز عن إخراج ماله“ فالقول قول امرأة » 
لأن الظاهر معها * 

والرواية الثانية : القول قول الرجل مع عينه . وبهذا قال الثورى » والشافمى » وإسحاق » وأصحاب 
الرأى » وابن النذر » لأن هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه » وجَمْبَتَتُ أقوى » فإن دعواه سلامةٌ المقد» 
وسلامةٌ نفسه من العيوب » والأصل السلامة » فسكان القول قوله كالمنسكر فى سائر الدعاوى » وعايه المين 
على صحة ما قال . وهذا قول من سمينا ههنا » لأن قوله تمل لا-كذب » فتوينا قوله بيمينه » کا فى سائر 
الدعاوى التى يستحاف فما » فإن نكل قغى عايه بنكوله » ويدل على وجوب الهين عليه قول النبى صلى 
اله عليه وسل : « ولسكن الهين على المدعى عليه » . 

قال القاضى : و بتخرج ألا ستحلف » بناء على إنكاره دعوى الطلاق » فإن فما روايتين» كذا ههنا . 
والصحيح ما قال الحرق لدلالة اتخبر والمعنى عليه . 

وروى عن أحمد رواية ثالثة : أن القول قول الرأة مع ينها » حسكاها القاضى فى الجرد » لأن الأصل 
عدم الإصابة » فسكان القول قوها » لأن قولها موافق للأصل » واليقين میا . وفى كل موضم حكنا بوطئه 


(1) فى اللخطوطة ٠۸‏ : بأنهلم يطأها . (؟) فى الخطوطة ٠١‏ : جعاناه على النار . 
)٣(‏ فى الخطوطة ٠١‏ : عجز عن الأء . 
)6( على هامش ٠‏ : #5 دل ادير وااءنى عليه . من نسخة أخرى . 


إذا ادعى ايى امشكل الرولة أو الأنوئة — كتاب الفسكاح ۰۷ 


بعلل حك عنته » فإن كان فى ابتداء الأ م ترب له هدة » وإن كان بعد ضرب المدة انقطعت » وإن 
كان بعد انقضائها لم يثبت ها خیار . وکل موضم حكنا بعدم الوطء ممه ثبت 35 عنقه وكا لو أقرمها . 

واختار أبو بكر أنه يزوج امرأة ها حظمن الجال » وتعطى صداقها من بيت الال » ومخلى معا وتسأل 
عنه » وبؤخذ عاتقول . فانأخبرت أنه يطأ كذبت الأولى » والثانية بالميار بي نالإقامة والفسخ » وصداتها 
من بدت المال » وإن كذبته فرق ينه وبدمهما » وصداق الثانية من ماله ههنا » لما روى « ان امرأة جاءت 
إلى سمرة فشكت إليه أنه لا يصل إلمها زوجهاء فكتب إلى معاوية فك.تب إليه : أن زوجه بإمرأة ذات 
جماليذ كر عنما الصلاح » وسق إامها الور ءن بدت الال عنه ء فإن أصابها فقد كذبت » وإن لم يصيها فقد 
صدقت » ففمل ذلك رة » لطاءت الرأة فقالت : ليس عنده شىءء ففرق بينهما © . 

وقال الأوزاعى : يشهده امرأتان ءوبترك بيْهما وب » ومجامعامرأته» فإذا قام عنها نظارتا إلى فر جما » 
فإن كان فيه رطوبة الماء فقد صدق » وإلا فلا . وحكى عن مالاك مثل ذلاك » إلا أنه اكبنى بواحدة . 

والصحيح : أن القول قوله » كا لو ادعى الوطء فى الإيلاء » ولا قدمنا . واعتبار خروج الاء ضعيف > 
لأنه قد يطأ ولا ينزل » وقد ينزل من غير وطء» فإن ضعف الذ كر لا يمنم سلامة الظهر » ولزول الماء» 
وقد يعجر السام القادر عن الوطء فى بعض الأحوال » وليس كل من جز عن الوطء فى حال من الأحوال 
أو وقت من الأوقات يكون عنينا » ولذلك جعلنا مدنه سنة » وتزوجه بامرأة ثانية لا يصح لذلا أيعنا » 
ولأنه قد يعن عن امرأة دون أخرى » ولأن نكاح الثانية إن كان موقا أو غير لازم فهو نكاح باطل » 
والوطء فيه حرام » و إن كان صحيحاً لازما فنيه إضرار بالثانية » ولاينبغى أن يقبل قوها لأنها تريد بذلك 
تخايص نفسها » فهى متهمة فيه » وليسث بأحق أن يقبل قوها من الأولى » ولأن الرجل لو أقر بالمجز عن 
الوطء فى بوم أو شهر لم تثبت عنته بذلك . وأ كثر مافى الذى ذ كروه أن ينبت مجزه عن الوطء فى اليوم 
الذى اختيروه فيه » فإذا لم تثبث عنقه” بإقراره بعجزه فلا لا تثبت بدعوى غيره ذلك عايه أولى . 

نيك # مساك 4 

قال لآ وإذا قال اللفى المشكل :أنا رجل لم عنم من نسكاح الأساءءولم يكن له أن ينسكح بغير ذللك 
بد » وكذلك لو سبق فقال: أنا اأ لم يسكح إلا رجلا 6 

والمنثى: هو الذى فى قبله فرجان. ذكر رجل » وفرج امرأة » لا خاو من أن کون ذكرا أو أتى . 
قال الله تعالى : د رات خی الو جین ال كل واا ت » وقالتعالى:2 وب مهما رجالا كثيرا وَنْساء » 
فليس ثم خاق ثالث » ولا خاو المنثى من أن يسكون مشسكلا أو غير مشكل . فإن | يسكن مشكلا بأن 
أظاهر فيه علامات الرجال فمو رجل له أحكام الرجال » أو تظهر فيه علامات النساء فهو امرأة له أحكامون. 


۰۸ الى 


وإن كان مشكلا فم تظهر فيه علامات الرجال ولا النساء » فاختاف أصحابنا فى نكاحه . فذكر 
ارق أنه يرجم إلى قوله » فإن ذ كر أنه رجل » وأنه جيل طبعه إلى نكاح النساء » فله نكاحهن » وإن 
ذكر أنه امرأة يميل طبعه إلى الرجال زوج رجلا » لأنه معنى لايتوصل إايه إلا من جهته » وايس فيه | جاب 
حق على غيره » فقبل قوله فيه كا يقبل قول المرأة فى حيضها وعدت » وقد يعرف نفسه ميل طبعه إلى 
أحد الصنقين وشهوته له . فان الله تعالى أجرى العادة فى الميوانات ميل الذكر إلى الأنثى » ومياما إليه» 
وهذا اليل أمر فى النفس والشهوة لا يطلع عليه غيره » وقد تمذرت عاينا معرفة علاماته الظاهرة» فرجم 
فيه إلى الأمور الباطنية فيا مختص هو محكه . 
وأما الميراث والدية » فإن أقر على نفسه عا يقلل ميراثه أو ديقه قبل من ه » وإن ادعى مايزيد 
ذلك لم قبل » لأنه ممه فيه » فلا يقبل قوله على غيره » وما كان من عبادته وسترته وغير ذلك فينبنى أن 
يقبل قوله فيه » لأنه حك يدنه وبين الله تعالى . قال القاضى : ويةبل قوله فى الإمامة » وولاية النتكاح » 
وما لايثبت حتا علىغيره . وإذا زوج امرأة أو رجلا ثم عاد فقال خلاف قوله الأول(“ م يقبل فى النزويج 
بغير الجنس الذى زوجه أولا» لأنه مكذب انفسه ومدع مالوجب الج بين تزويج الرجال والنساءء كن 
إن تزوج امرأة ثم قال : آنا امرأة انفسخ نكاحهء لإقراره ببطلانه » ولا يقبل قوله فى سقوط الهر عنه » 
وإن تزوج رجلا وقال : أنا رجل الم يقبل قوله فى فسخ نكاحهء لأن الت عايه . وهذا قول الشافعى » 
وقال آلو بكر : لا يجوز أن يازوج حتى يبين أمره . وذكره ( نصا عن أحمد”" ) فى رواية اليموى » 
وهذا الذى ذكره أبو إسحاق مذهبا لاشافمى . وذلك لأنه لم بتحةن وجود ما يبيح له النسكاح » فل ببح 
له » كا لو اشتہت عليه أخته بنسوۃء وکا لو لم بقل إلى رجل ولا امرأة»ولأن قوله لا برجم إليه فى شىء 
من أحكامه من الميراث والدية وغيرهما فى نكاحه » ولأنه لا يعرف نفسه كا لا يعرفه غيره » ولأنه 
قد اشتبه المباح بالحظور فى حقه » حرم كا ذکرناه . 
oA‏ ومساأة» 
قال ( وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الرية والبلوغ بنكاح صحيح » وليس واحدمنمما 
بزائل العقل » رجا إذا زنيا » والمسل والكافر الحران فما وصفت سواء 4 
وذكر الارق رمه الله فى هذا الباب شرائط الإحصان » وحن نؤخره إلى الحدود » فانه أخص 
به . والله أعلم . 
)١(‏ فى الخطوطة وم : تقال غير قوله الأول . 
(۲) ما بين الحاصرتين سائط من الخطوطة 28٠١‏ ۱۸ . 


كتاب الصداق س أسماء الصداق ۹ 


كتاب الصداق 


الأصل فى مشروعيته : الكتاب » والسنة » والإجماع . 

أما التكتاب فقوله تسالى : « 4 : 4؟ وَأحل" تك ا وراء دكم أن توا أذ ادك 
ُخْصنينَ غير مُسَافحِين » . وقوله تعالى : « ٤٤ ٤‏ و اتو 1 الذاء ضر ت لةه . قال أبو عبيد : يعنى 
عن طيب نفس بالفريضة التى فرض الله تعالى . وقيل: النحلة : اطبة » والصداق فى معناها . لأن كل واحد 
من الزوجين يستمتع بصاحبه » وجهل الصداق المرأة . فكأ نه عطية بغير عوض » وقيل : تحلة من الله تعالى 
للفساء » وقال تعالى : « © : غ؟ اتوھ“ ارده فر رة «. 

وأما السنة : فروى أنس . أن رسول الله على الله عليه وسل رأى على عبد الرحمن بن عوف » ردع 
زعفران » فقال النى صلىالله عليه وسل : تن © فقال : با رسول الله تزوجت امرأة » فقال: ماأصدقتها؟ 
قال : وزن نوأة من ذهب. فقال . بارك اله لك >» أو ولوبشاة». وعنه: « أن رسول اله الله صل الله عايه 
وسل أعدق صفية» وجمل عتقها صداقها ۾" متفق عليهماء وأجع السدون على مشروءية الصداق فى الكاح. 

oA‏ (فسصل) 

ولاصداق لسمة أسماء: الصداق » والصدقة » والهر » والنحلة » والفريضة » والأجر » والملائق » 
والمقر » والحهاء . روى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه لدي املائق . «قيل : يا رسول الله » وما 
الملائق”؟؟ ؟ قال : ما يتراضى به الأهلون »22 . وقال عمر : لها عقر نسا 0 مهايل : 


0 


أنكحا" مها الأراقم فى جنب » وكان المياه من أَدَم 


(1) مهيم : يعنى : ما أمرك وشأنك ؟ وهى كلمة عنية . وردت فى ثلاث أحاديث من السنة . أنظر النهاية 
لابن الأثير ع ريم حلبى . 

(؟) حديث أنس الأول أخرجه البخارى ج۷ صه ومسل ج۲ ص۲٤۰٩‏ وأبو داود ج١‏ ص٩۸٤‏ والترمذی 
جه صم والنسائى ج ص۰۱۱۹ ٧۲۸‏ وان ماجه ج۱ ص۸۹ مع اختلاف سير فى اللفظ ثفى ألى داود ( درع 
زعفران) وف النسانى ( ردع من زعفران ) وفى البخارى ( وضر من صفرة ) وف البقية ( أثر صفرة ) والعنى 
متفق ( ددع ) معناه صبغ ولطخ » والزعفران أصفر اللون 

(۳) أخرجه الدارقطنى والبيبق من حديث ابنعياس(ف) . 

(4) فى اسان المرب ج ٠۴‏ ص ه هذان البيتان» وذ كر ( الجاء ) بالحاء المجمة لكنه ذ كره بالحاء 
الهملة فرج؟؟ ص ۱٦۳ ص١» » ۲٠۰‏ وهو ااصواب کا فى اأزهر ج ٣ص‏ دم والباء مور الرأة والأر اقم = 

(م ۲۷ القى - سابع ) 


ل الذنى- كل ما أتفق على جءله صدافا جاز 


لو بأبإلين جاء طا خضب ماء وجه خاطب يدم 
يقال : أصدقت 'أرأة ومهرما . ولا يقال: نور . 
o۸0‏ (فصلل) 
ويستحب ألا يعرى النكاح عن سمية الصداق . لأن الى صلى الله عليه وسل کان زوج بناته 
وغيرهن وويازوج ¢ ل يكن على ذلك من صداق . وقال للذی زوجهالوهوية: 0 هل من شی ء صد قہا»؟ 
فالس ولم جد » قال : «القس ولو خاعا من حديد » فل يحد شيعا « فزوجه إياها عا مه من القرآن » ولأنه 
أقطم لانزاع ولاخلاف فيه 03 ولیس ذ ره شرطا . بدایل قوله تعالى : Tr:‏ ناح لدم ' إن 
اا ا ساء مالم سوھ ا تفر ضوا هن فر بضة» وروی «أن رسول الله صلى اشّعليه وس عم زوجرجلا 
امرأة وم يسم لها مهر «. 
o7‏ ما 
قال ل( وإذاكانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها . فأى صداق انفةوا عليه فمو جار » 
إذا كان شي له نصف حصل 4 
فى هذه السألة ثلائة فصول : 
o AV‏ (أحدها) 
أرث الصداق غير مقدر لا أقله ولا كثره » ب لكل ما کان مالاً جاز أن يكون صدا . ومبذا قال 
الحسن » وعطاء » وعمرو بن دينار » وابن ألى ليلى » والثورى » والأوزاعى » والايث » والشافمى » 
وإسحاق » وأو ثور » وداود . وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهين . وقال : «لو أصدقها سوط لحات» 
وعن سعيد بن جبير » والنخمى » وابن شبرمة » وما لك » وألى حنيفة : هو مقدر الأقل . 
ثم اختافو ١‏ فقال مالاك » وأبو حنيفة : أقله ما يقطع به السارق . وقال ابن شبرمة : خدة درام . وعن 
الندی : أربءون دره . . وعنه : عشرون . وعنة : رطل من الذهب . وعن سعيد بن جبير. نون درها 
= قوم من ريعة سوا الأراقم تشيم لعيونهم بعرون الأراقم منالحيات وقيل غير ذلك . وجنب : حى من اليحن . 
وقد روى اللسان البيت الثانى هسكذا . 
لوبابانين جاء مخطبها . رمل » ماأنت خاطب يدم . 
وقال : وأما أبانان كبلان متمابلان لا يفارق واحد منهما صاحيه . ومنة بعلم ما هنا من ریف ت واليتان 
قالهما ملل حين أرغم على زواج بنته بعد تشتيته وإقامته فى قبيلة ( جنب ) علي زواجها عبر تافه هو جلود كا فی 
هامش طبقات ابن العتز ص ١907‏ وفى كنتاب أيام العرب فى الجاهاية ص ٠١٠١‏ ( ضرج ) بدل ( رمل ) (ف) ٠‏ 


الخلاف فى أقل الصداق - كتاب الصداق 35 


واحتج أبو حنيقة 4| روى عن النى صلل اله عليه وسل أنه قال : لامر أقل من عشرة دراه »» ولأنه 
يسقباح به عضو » فکان مقدراً كالذى بقطم به السارق . 

ولنا : قول النى صلى الله عايه وسل لاذى زوجه:« هل عندك من شىء تصدقما؟ قال دلا أجد . قال : 
الس ولوخام) من حديذ) متفق عليه. وعنعاءر ابن ربيعة: 2 أن امرأة من بی فزارة زوجت على نعلين. 
فقالرسول الله صلى الله عليه وسل : «أرضيت من نفسك ومالك بغ ملین ؟ قالت : نعم » فأجازه » » أخرجه 
أو داود والترمذى 66 0 وقال : حديرث سن عه 5 وءن جار أن رسول ار دلي ات عايثر سام 
قال : « لو أن رجلا أعطى اصرأة صداقا ملء يده طماما كانت له حلالا » رواه الإمام أحمد فى السدد . وق 
لفظ عن جابر » قال : « کنا نتكح على عهسد رسول الله صل الله عليه وسال على القبضة م لدم 6 
رواه الأثرم ولان قول ال عر وجل : «وأحز“ اکم ما وراء د سکم أن و ا بأموالكم 7 جل 
فيه القليل والدكثير 5 ولأنه بدل نما غاز ما تراضيا عليه من المال ؛كالعشرة وكالأجرة 

وحديهم غير صحيح رواه ا عبيك »)وهو ضورف ¢ “E‏ ن الحجاج ابن أرطاة »)وهو مداس 
ورووه عن جار .وقد رونا عنه خلاقه), 01 ەل على مر امرأة دیما اف على الاستحباب ٠‏ وقياسهم 
لا يصح ۰ فإن إن النسكاح استباحة الانتفاع باج ¢ والقطم إتلاف عضو دون استيا حټه» وهر عقوبة ey‏ 
وهذا عوض » فقياسه على الأعواض أولى . 

وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم . قاله ابن عبد البر . وقد قال الله عز وجل 

قار 3 او ف ا اه ار مون الم ل PR‏ ع ااي فدرم 5 
« وَإن رَد ادال رَوْج_مكان زوج وأ تیم إحُدَاهُنَ قنطارا قلا تأخذوا ونه شیا »2 وروی 
أو حفص بإسناده 2 أن" 3 رأصدق أمكلثوم أبئة على" ا أله 0 وعن گر ری الله ع4 أنه قال 0 
« خرجت وأنا أريد أن أنه عن كثرة الصداق ذذكرت”؟ هذه الآية »: م وآتیم إحداهن؟ قنطار؟ع © 
وقالأ بو صالح : القنطار مائة رطل . وقال أبو سعيد الحدری : ملء مَك ثور ذهباً . . وعن ماهد 


سبءون ألف مثقال . 


(1) أخرحه الدارقطى والببيق عن حابر (ف) ٠‏ (؟) انظر صحيح الترمذى شرح ابن العرفى ٣۳٣٣۲|‏ 
(©) سورة النساء : آية ٠. ۲٤‏ (4) الصواب «مبشر بن عبيد » وترجته فى الميزان جم ص ممع (ف) . 
هو مبشر بن عبيد اجمی الزهری . قال أحمد : كان بضع الحديث . أنظر ) تاز به الشر بعه ۹/۱ ( 
(ه) سورة النساء : آية ٠م‏ (5) ل يتذكر سيدنا عمر رضى الله عنه إلا بعد أن ذكرته امرأة 
وهو على النبرىا فى الرواية . 
(۷) أخرج أبو يعلى نهى عمر ويه « فاعايرطته امرأة هن قريش فقالت : يا أمير للؤمنين نهيت ااناس أن 
يزيد وافى صدقانهن علىأريعائة درم قال : نمم .. . قالت : أما ممت اله عز وجل يقول؛ « وآنيم إحداهنقنطارا 
فلا نأخذوا منه شرا أتأخذوء بهتانا ونا مبينا » فقال « الا وم غفراكل الناس أفقه من حمر » . 


1 اغى السئة عدم الذاوق الصداق 


oA‏ (فصل) 
ويستحب ألا بنلى الصداق: لما روى عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : « أعظم النساء 
بركة أيسرهن مؤنة » ءرواه أبو حفص إسناده . وعن ألى المجفاء قال : قال عر رغى الله عنه «ألالاتماوا 
صداق" النساء » فإنه لو كان مكرءة ف‌الد نیا أو تقوى عندالله »كان أ ولام مها رسول الله صلى 000 
ما أُصدّق رسول الله صلى الله عايه وس امرأ : من نسائهوولا أطد قت ام رأة من بنائهأ كثر من اثى عشرة 


أوقية ؛ وإن 0 يلي بصدقة اءرأنه حتى يكون لها عداو فى قاب » و<تى يقول : كلت م 
عاق القربة 6" . أخرجه السا » وأبو داود ختعراً . وعن ن ألى هة قال : « سألت عالشة عن صداق 
الى على الله عليه وسل ؟ فقالت : اثنتا عشرة أوقية وكش . فقات : وما نش ؟ قالت : نصف أوقية » . 
أخرجاه أيضا » والأوقية : أربعون درها . فلا استحب الزيادة على هذا . لأنه إذا كثر رعا تمذر عايه » 
فيتعرض للضرر فى الدنيا والآخرة . 

o۸۹‏ (فصل) 

وکل ما جاز متا فى البيع > أو أجرة فى الإجارة » من العين والدين » والمال واللؤجل » والقايل 
والكثير » ومنافم الخر والءبد وغيرها » جاز أن يكون صداقا . وقد روى الدارقطى بإسناده قال : قال 
رسول الله صلىالله عليه وسل «أنكحوا الأيانى وأدًوا العلائق.قيل: ماالعلائق يا رسول الله ؟قال:ماتراضى 
عليهالأهلون » ولو قضيباً من أراك» » ورواه الجوزجانى . وبهذا قال مالك:والشافى . وقال أبو حنيفة : 
مقافع الحر لا تسكون صدا » لأنها ليست مالا » وإما قال الله تعالى : « أن تَبِمَدُوا أو السك 6 

1 0 و نسو ره و ر ومع 

ولنا ۰ قول الله تمالى : 37 : ۲۸ إلى أريد أن اكك إحدى ابنتى «اتين على أن تأجّرى 
ماني حجَج » . والحديث الذى ذكرناه » ولأنها منفمه جوز الموض عنها فى الإجارة » خازت صدا 
كنفعة العبد . وقولهم : ليست مالا » نوع . فإنها تجوز المعاوضة عنها وها . ثثم إن لم تسكن مالا فقد 
أجريت مجرى امال فى هذاء فتكذلك فى التكاح . 

)١(‏ دواية السا ج ٦ص‏ 118 «صدق|انساء» جع صداق . منصوب زع الخافض»وجاء فی عض الروايات: 
و سدق النساء » بظهور الخافض (ف) 

() أمظ النساى « عداوة فى نقسه » (ف) . 

(۳) انظر الان ۲إ۸۷٠۸۸‏ - وعلق الفربة : حيلها الذى تعلق به وبروى أيضآ : عرق القربة . وااراد : 
تكلفت لک وتعبت حق عرقت كعرق القربة . قال الأصمعى : عرق القربة معناه الشدة ( شرح السان لليوطى 
؟إحى) . 

)+( فى الخطوطة ۸ : قال النى . 


كم اعتبار العمل صداقا ‏ كتاب الصداق 3 


وقد نقل مهنا عن أحد[ فما ] إذا تزوجها على أن خدمها سئة أو أ كثر : كيف يكون هذا ؟ قيل له : 
فامرأة لها ضياع وأرضون لا تقدر على أن تعمرها ؟ فال : لايصلح هذا . قال أبو بكر : إن كانت الجدة 
معلومة جاز » وإنكانت وة لا تضبظ2" ذلرا صداق مثاما . كأنه تأول مسألة مهنا على : أن الادمة 
مجهولة » فلذلك لم يصح » ونقل أبو طالب عن ج : التزويج على بناء الدار وخراطة الوب » وعمل 
شىء جائز » لأنهمعلوم جوز أخذ العوض عنه »ل ز أن بكون صداقاً كالأعيان . ولو تزوجوا على أن باتيما 
بعبدها الآبق من مكاان معين صح الأنه عل معلوم جوز أخذ الأجرة عنه . وإن أصدقها الإنيان به أن 
١ ERS‏ 

0% ( فصل ) 

ولو تكحما على أن محج بها لم نصح النسمية . وبهذا قال الشافمى . وقال النخعى » ومالك » والثورى» 
والأوزاعى » وأصحاب الرأى » وأبو عبيد : يصح . 

5 لنا .أن الجلان مج مول لا يوقن له على حد » فل يصح » كا لو أصدقها شيئًا » فعلى هذا لبا مهر امثل 
وكذلك كل موضع قلنا لا تصح التسمية . 

63١‏ (فصل) 
وإن أصدقها خياطة ثوب بمينه فملاك الثوب لم تفسد التسمية » ولم جب مهر الثل » لأن تمذر تسام 
ما أصدقها بعينه لا بوجب مهر المثل »كا لو أصدقها فيز حنطة فبلاك قبل تسليمه » وبحب عليه أجر مثل 
خياطته»لأن المعقود على العمل فيه تاف» فوجب الرجوع إلى عوض العمل »كا لو أصدقها تعلم عبدهاصناعة 
فات قبل التعليم ء وإن عجز عن خياطته مع بقاء الثوب رض أو تحوه » فمليه أن يق مقامه من مخيطه » 
وإن طلقها قبل خياطقه قبل الدخول فمليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه » وإن لم يكن قعليه نصف 
أجر خياطته » إلا أن يبذل خياطة أ كثر من نصفه » بحي ث يدل أنه قد خاط النصف بقيناً . وإ نكانالطلاق 

بعك خياطته رجع عامها ينصف أجره . 
4Y‏ (فصلل) 

وإن أصدتها ملم صناعة أو تلم عبدها صناعة » صح . لأنه منفعة معلومة يجوز بذل العوض عنها» 
غاز جماها صدافا كخياطة ثومهاء وإن أصدقها تعليمه أو تعليمها شرا مباحا مميناً » أو فقا أو لفة» 
أو وا . أو غير ذلك من الملوم الشرعية الى يجوز أخذ الأجرة على تعليمه! جار » وضحت. التسميةء لأنه 
جوز أخذ الأجرة عليه »از صداقا كنام الدار . 


(1) فى الخطوطة .م : لا تتضبط . () فى الخطوطة ,م1 . على بناء دار وخياطة ثوب معينين . 


للف القى- التكاح على تمالم القرآن 


o۹‏ (فسل) 

فأما تعلم القرآن فاخقلقت الرواية عن أحمد فى جمله صداقا . فقال فى موضع :أ كرهه» وقال فى موضع: 
لا بأس أن يأزوج المرأة على أن يعامها سورة من القران » أو على نملين وهذا مذهب الشافمى قال أ.وبكر: 
فى السألة قولان . يعنى روايتين » قال : واختيارى : أنه لا وز . وهو هذهب مالك » والليث » 

وألى حنيفة » ومكحول » وإسداق . 
واحتج من أجازه عا روی ممهل بن سعد الساعدى : «عن زولا صلی الله علية وسل : أنه جاءته 
اسأة» فقالت : إلى وهبت نقسى لك؛ فقامت طويلاء فقال رجل : يارسول الله زوجتا إن لم يكن لاك بها 
حاجة فقال: هل عندك من شىء تصدقها ؟ فقال : ما عندى إلا إزارى . فقال رسول امْهصلى الله عليه وسل. 
إزارك ؛ إن أعطيتها جات ولا إزار لك فالس شيعا . قال : لا أجد . قال : الس ولو خااً من حديد . 
فالس فر جد شيا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : زوجتكبا عا مەك من القرآن » متفق 

عليه" . ولأا متفمة معينة مباحة غاز جعاها صداقا كتملم قصيدة من الشمر للباح . 1 


ووجه الرواية الأخرى : أن الفروج لا تستباح إلا بأموال لقوله تعالى : « أن تبعمُوا بأموالكم » 
وقوله تعالى : « ومن ل' نتم" منم ولان ينسكيح الحدنات اأؤمنات » » والطول : الال . وقد 
روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسل زوج رجلا على سورة من القرآن شم قال : لا 7.۔کون لأحد 
بمدك مرا »7 رواه النجاد بإسناده ٠‏ ولأن تەم القرآن لا يحوزأن بقع إلا قربة لفاعله » فل يصح 
أن يكون صداقا كلصو م والصلاة وتعليم الإعمان. ولأن التعليم من الل » والتعلم مختاف » ولا يكاد ينضبط 
فأشبه الشىء الجهول . فأما حديث الموهوبة فقد قيل : معنا : أنتكحتكها ما معك من القرآن » أى : 
زجتكها لأنك من أهل القرآن » كا زوج أبا طلحة على إسلامه . فروى ابن عبد البر بإسناده عن أنس 
« أن أبا طلحة ألى أم سليم يمخطهها قبل أن یل » فقالت : أتزوج بك وأنتتميد خشبة تمتها عبد بى فلان؟ 
إن أسالت تزوجت بك . قال : فأسل أبو طلحة ؛ فتزوجها على إسلامه" » وليس فى الحديث الصديح 
ذكر التعلم ؛ويحتمل أن يكون خاصاً لذلك الرجل. بدليل ما رواه النجاد ولا تفريم على هذه الرواءة » فأما 
على الأخرى فلا بد من تعيين ما يعلما إياه » إما سورة معينة » أو سوراً أو آيات يلما » لأن السور 


۱۷۶ شرح ابن العرنى () قال الحافظ فى فتح البارى ج۹ ص‎ ۳٤/۰ وكذلك انظر ( الترمذى‎ )١( 
أخرجه سعيد بن منصور هن مرسل أبى النممان الأزدى وقدمن ا ەرف » أقول : عزى فى بع ضكتب الا‎ 2 
(AYA |» إلى البخارى وهوخطأ(ف) 9 رواهالتساتى بلفظ آخر(النن‎ ٦٥ كشرح منتهى الإرادات جع ص‎ 


كعاب الاخ Nê‏ 


تاف » وكذلك الآبات . وهل محتاج إلى تعيين قراءة مرتهة ؟ فيه وجمان . أحدها : يحتاج إلى ذلك 
لأن الأغراض “تان » والقراءات تختلف » فما صعب كقراءة حمزة وسمل » فأشبه تعيين الآبات . 
والثانى : لا يفتقر إلى التعبين » لأن هذا اختلاف بير » و كل حرف ينوب مناب صاحبه » ووم 
مقامه » ولذلات لم بعين التتى صلی الله عليه وسل للهرأة قراءة “ وقد كانوا يختافون فى القراءة أشد من اختلاف 
القراء ايوم" » فأشبه مالو أصدقها قذي من صبرة . ولاشافمی فى هذا وجهان كهذين . 
o۹4‏ (فصل) ١‏ 
فإن أصدقها تعليم سورة لا بحسنها نظرت » فإن قال : أحصل لاك تمليم هذه السورة صح » لان هذه 
منفعة فى ذمته لا تختص به » فجاز أن يستأجر عليها من لا محسنها» كاللياطة إذا استأجر من عصلما له» 
و إن قال : على أن أعلءك » فذكر القاضى فى الجأمع : أنه لا يصح » لأنه تمين بفعله » وعو لا يقدر عليه » 
فأشبه مالو استأسر من لا بحسن الخياطة ليخيط له » وذكر فى الحرد : أنه يحتمل الصحة » لأن هذه تسكون 
فى ذمته » فأشبه مالو أصدقها مالا فى ذمته لا يقدر عليه فى الحال. 
66 (فسسل) 1 
فإن جاءته بنيرها فقالت : عامها السورة الى تريد تعليمى إياها لم يازمه » لان امستحق عليه العمل فى 
عين » فل بلزمه إيقاعه فغيره » كا لو استأجرته لمياطة ثوبها فأئته بغيره » فقالت : خط هذاء ولأن المتعابين 
#تلفون فى التمليم اختلافا كثيرا » ولأن له غرضا فى تعليمها» فلا يحبر على تعليم غيرها . وإن أتاها بخيره 
يماما لم يازمها قبول ذلك © لأن العلمين يعختافون فى الام ؛ولأن ها غرضا فى التمليم منه» لتكونه زوجما 
تحل له ويحل لها ء ولأنه لالم يازمه تعلے غيرها لم بازمما العمليم من غيره » قياس لأحدها على الآخر . 
6035 (فصل) 
فإن تمامتما منغيره أو تمذر عليه تعليمم! » فمليه أجر تعليمها » فإن اختافا فقال : عامتها » فأسكرت 
فالقولقوطا » لأنالأصل عذم تيمم . وفيه وجه آخر : أمهما إن اختافا بعد أن تعامتمه! فالقول قوله ءلأن 
الظاهر معه . وإنعامها السورة ثم أَِْيم فلا شىء عليه » لأنه قد وفى لما ا شرط عو إنما تاف الصداق 
بعد القبض . وإن لقنها الجيع وكا لقنم آية أنسيتهاء لم يعقد يذلاك تماما » لأن ذلات لا بعد تملما » ولو 
جاز ذلاك لأفضى إلى أنه متى قرأها فقرأنها باسانها من غير حفظ كان تلقيناً . ويتمل أن يكون ذلك 


تلقيعا » لأنه قد لقنها الأبة وحفظةما » فأما مادون الآبة فليس بتاقين وجا واحدا . 


. كان ذلك لا ختلاف اللهجات بين القبائل الداخلة فى الإسلام‎ )١( 
. بالتلقين‎ : ۲١ فى الخطوطة‎ (0) 


0 الننى - لاحو ز اعقبار تعلم القرآن صداقا لا كنا بية 


o 4V‏ (فصل) 
فإن طلقها قبل الدخول بعد تعليمها السورة رجع عليما بنصف أجر تعليمما » لأنالطلاق قبل الدخول 
إوجب الرجوع بنصف الصداق » وإن لم يكن عامها فنيه وجهان : 
أحدها عليه نصف أجر تعليمها » لأنها قد صارت أجنبية » فلا يؤمن فى تعليمها الفقنة. 
والئاى بباح له تعليمها من وراء حجاب » من غير خلوة بها » کا جوز له سماع كلامما فى المعاملات . 
وإن كان الطلاق بمد الدخول فنى تعليمما السورة الوجمان . وإن أصدقها رد عبدها من مكان ممين 
فطلقها قبل الد خول وقبل الرد » فعليه نصف أجر الرد » لأنه لا يمكنه نصف الرد » وإن طلقها بعد الرد 
رجع عليها بنصف ا 
1ه (فصل) 
ولو أصدق السكتابية تلم سورة من القرآن لم جز » واا ممر الثل » وقال الشافمى : بصح » لقول 
الله تعالى : « حتى يسم كلام ا » 
ولنا : أن الجذب ينع قراءة القرآن مع إمانه واعتقاده أنه حق » فالسكافر أولى . وقد قال النى صلى 
الله عليه وس : «لا تسافروا بالفرآن إلى أرض المدو مخافة أن تناله أيديهم 226 فالتدنيظ أو لى أن نع 
منه » فأما الأبة التى احتجوا مهافلا حدة لهم فيها فإن السماع غير الحنظ » وإن أصدقها أو أصدق الة 
ما شىء مرك التوراة والإجيل e‏ ف المذه ين ¢ لأنه مبدل مغير ¢ ولو أصدق اکتا 
السكتابية شيا من ذلاثكان كا لو أصدقها رما 
65 ( الفصل الثانى ) 
أن الصداق ما اتفقوا عليه ورضوا به » لقول لله تعالى : « وَلآ جتاح عايكي' فنا راضم بر ين" 
که - 1 5 5 ع 7 ع 3 
يمد الفريضة 0م وقال الننى صلى الله عليه وسل : «العلاثق ما تراضى عليه الأهلون » » ولأنه عقد معاوضة 
فيعتبر رضا التعاقدين كسائر عقود المعاوضات . فإن كان الولى الأب فما اتذق هو والزوج عليه جاز أن 
يكون صدا ؛قليلا كان أو كثيرا ¢ بكرا كانت أو یا > صديرة كانت أو كبيرة 5 على هو أسلفناه 
فما مفى . 
ولذلاك زوج عيب عليه الام موسی عليه الام أبئته ¢ وجعلا الصداق إجارة عاق 7 5 ير 
مراجعة الزوجة 5 وإن كانالول غير الأب أعتبر رصا المرأة والزوج 0 لأن الصداق لها )وهر ءوض زعن] 
)00 في المخطوطة ٠١‏ : بنصف الأجر . 
3 00 سورة الثوية ية 3 0( أخرج مسلمفى حه عن ابن ھر a‏ ص81:١‏ « لانسافروا بالقرآن 
فی لا آم ن أن ينالهالمدو»(ف) (4) سورة النساء آية مم 


لا حوز الصداق إلا مالا متةوما تندصف قيمته ‏ كتاب الصداق 1Y‏ 


لتفمتها . فأشبه أجر دارها وصداق أمتها . فإن لم يستأذمها الول فى الصداق کہ 2 الوكيل المطلق 
فى البيع إن جمل الصداق ممر المثل » ا زاد صح وازم » وإن نقص عنه فلها مهر الثل . 
00۰۰ ( الفصل الثالث ) 
أن الصداق لا يكون إلا مالا لقول الله تمالى : « أن تيمَهُوا بأو f‏ ويشترط أن کون له 
نعف يتمول عادة » حيث إذا طلقها قبل الدخول بق ها من النصف مال حلال . وهذا معنى قول ارق 
«له نصف محصل » ومالا يجوز أن کون عن فى البيع كالحرم والعدوم والجهول > ومالا منفعة فيه» 
ومالا م ما که عليه كالمبيع من المكيل والموزون قبل قبضه » ومالا يقدر على تسليمه كا اطير فى الحواء » 
والسمك فى لاء ومالايتمول عادة كحبة حنطة » وقشرة جوزة ءلا جوز أن يكون صداقاء لأنه نقل للك فيه 
بعوض فل , جز فيه ما ذكرناه كالبيع » ويعتبر أن يكون نصفه ما يتمول عادة ويبذل الموض ف مثله عرفا » 
لأن الطلاق يعرض فيه قبل الدخول فلا يبت للمرأة إلا نصفه ء فيجب أن يكون لها مال تنتفم به » ويعتبر 
نصف القيمة لا نصف عين الصداق » فإنه لو أصدقها عبداً جاز » وإن ل سكن مته . 
۵۵0° ما € 
قال وإذا أصدقها عيدا بعينه فوجدث به عيبا فردله فلما عليه قيمته 4 
وجملة ذلك : أن الصداق إذا كان معي فوجدت به عيبا فلها رده » كالبيع العيب » ولا نعل فى هذا 
خلافا إذا كان الميب كثيراً » فإ ن كان [العيب] يسيراً کی عن ألى حنيفة : أله لا يرد به . 
ولنا : أنه عيب يرد به ابيع فرد به الصداق كالكثير » وإذا رد به فلها قيمته » لأن المقد لا ينفسخ 
برده» فيبق سيب استحقاقه » فيجب عليه قيمتة »كا لو غصهها إياه فأتلفه . وإن كان الصداق مثايا 
كالمسكيل والوزون فردته فلما عليه مثله » لأنه أقرب إليه » وإن اختارت إمساك العيب وأخذ أرشه فاا 
ذللك فى قياس المذهب » وإن حدث به عيب عندها م وحدت به عيبا حيرت بين أخذ أرْشه وبين رده » 
ورد أرش عيبه » لأنه ءوض فى عة-د معاوضة » فيثبت فيه ذلك كالبيع » وسائر فروع الرد بالعيب » 
فيثبت فما ہنا مثل ما يبت فى البيع لا ذكرنا . 
0۲ (فصل) 
وإن شرطت فى الصداق صفة مقصودة كالكتابة والصناعة » فبان خلافما فاما الرد » كا ترد به 


ف البيع » وهكذا إن دلسه دل برد به البيم » مثل محمير وجه الجارية »> وتسويد شعرها » واحديدة 2 


۲٤ سورة النساء آية‎ )١( 


)م4 الغنى ‏ سايم ) 


وتضمير الاء على الججر » وأشباه ذلك » فلها الرد به » وإرك وجدت الشاة ممَمراة فلها ردها » ورد 
صاع من عر » قياسا على البيع . 

وقد تقل مهنا عن أحمد فيمن تزوج امرأة على ألف ذراع فإذا هى تسمائة: هى بالليار» إن شاءت 
أخذت الدار » وإن شاءت أخذت قيمة ألف ذراع والتكاح جائز» وهذا فما إذا أصدقها دارا بعينها على 
أنها ألف ذراع » نفرجت تسعائة » فهذا كالديب فى ثبوت الرد» لأنه شرط شرطا مقصوداً » فبان 
مخلافه » فأشبه مالو شرط العيد كاتباً فبان مخلافه » وجوز أحمد الإمساك » لأن الرأة رضيت مها ناقصة » 
وم يمل ها مم الإمساك أرشا » لأن ذلك ليس بعيب ويحتمل أن ها الرجوع بقيمة تقصها أو ردها 
وأخذ قيمتها . 

o0‏ (ساأة) 

قال وكذلات إذا تزوجما على عبد لفرج حرا أو استحق » سواء سه إليها أو لم باه ) 

وجملة ذلاك : أنه إذا تزوجها على عبد بعينه نظنه (عبدا )ما ركا نرج حرا » أو مغصوبا فاواقيمته . 
و هذا قال أبو يوسن » والشافمى فى قديم قوليه » وقال فى الجديد : لها مهر للثل » وقال أبو حنيفة وتمد 
فى المغصوب كقوانا» وى ال ر كقوله » لأن المقد تعلق بمين الر بإشارته إليه » فأشبه مالو علماه حرا . 

وانا أن المقد وقع على التسمية » فكانت ها قيمته كااغصوب »ء ولأنها رضيت بقيمته» إذ ظنته ما وكا» 
فكان لها قيمته » كا لو وجدته معيباً فردته » مخلاف ما إذا قال : أصدقتك هذا المر » أو هذا الخصوب» 
فإنها رضيت بلاشىء» ارضاها بما تعلم أنه ليس عال» أو ما لا يقدر على مايتكه إياها » فكان وجود النسءية 
كعدمها» فكان لها مهر المثل . وقول المرق : « سواء سامه إلمها أو لم بساه » » يعنى : أن تسليمه لا يفيد 
شيا , لأنه ل مالا يحوز تسليمه » ولا تثبت اليد عليه »فكان وجوده كمديه . 

)00° (فصل) 

فإن أصدقه! مثليا فبان مغصو با فلها مثله » لأن المثل أقرب إليه » ولهذا يضمن به فى الإنلاف . وإن 
أصدتها جر ة حل لفرجت خراً أو مغصوة » فلها مثل ذلك خلا » لأن الل من ذوات الأمثال » وهذا 
مذهب ألى حنيفة » وبعض أسحعاب الشافبى . وقال القاضى : ها قيمته » لأن الجر ليس بمال » ولا من ذوات 


الأمثال . والصحيح ما قلناه » لأنه سماه خلا » فرضيت به [ مهرا] على ذلك »فسكان لها بدل المسمى كالر 


)١(‏ ساقطة من اأخطوطات التىبين أبديناء وهى فى الطبوءة من نسخة الظاهرية بدمشق التى استنسخها الملك 


عبد العريز آل سعود 5 


كتاب الصداق - إذا أصدقها هذا الجر » وأشار إلى خل 4 


وما ذكره يبطل ما إذا أصدتها عبداً فيان حرا » ولأنه إن أوجب قيمة الجر فالجر لا قيمة له » وإن أوجب 
قيمة الل فقد اعتتير القسمية فى إيحاب قيمته » فنى إيجاب مثله أولى . 
00۰۵ (فصل) 
فإن قال : أصدةتك هذا الجر » وأشار إلى امل » أو عبد فلان هذا وأشارإلى عبده » دت النسمية » 
وا امشار إليهء لأن المقود عليه يصح الءقد عليه» فلا مختاف حكه باختلاف صفته »كا لو قال : بمتك هذا 
الأسود » وأشار إلى أبيض » أو هذا الطويل » وأشار إلى قصير . 
كلوه (قفصل) 
وإن تزوجها على عبدين ترج أحدها حراً أو .نصويا صح الصداق فى مملسكه > وها قيمة الآخر .نص 
عليه أحد» وإن كان عبداً واحداً فخرج نصنه حرا أو منصوبا فاها اخيار نين رده وأخذ قييته » وبين 
إمساك نصفه وأخذ قيمة باقية . نص عليه أحمد » لأن الشركة عيب » فكان لها النسخ كا لو وجدته معيبا » 
فإن قيل : فل لا تقولون ببطلان النسمية فى الجميع » وترجع بالقيمة كلها فى السألتين » كا فى تفريق الصفقة ؟ 
قلنا : إن القيمة بدل » إا يصار إامها عند العجز عن الأصل » وههنا العبد المملوك مقدور عليه » ولا عيب 
فيه » وهو مسمى فى المقد » فلا يوز الرجوع إلى بدله”" » أما تفربق الصفقة فإنه إذا بطل المقد فى اليم 
صمرنا إلى المن » وليس هو بدلا عن البيع » وما انفسخ العقد فرجم فى رأس ماله » وههنالا ينفسخ المقد » 
وما رجم إلى قيمة الر منهما » لتمذر تسليمه فلا وجه لإيجاب قيمته » وأما إذاكان نمه حرا ففيه 
عيب » أجاز رده بعيبه . وقال أبو حنيفة : إذا أصدتها عبدين فإذا أحدها حرء فلها العبد وحده صدا » 
ولا شىء ها سواه . 
ولنا : أنه أصدقها حراً » فلم تسقط نسميته إلى غير شیء كا لو کان متفرداً . 
( آخر الجزء الرابع من رع التكاح من أجزاء الشيخ رحمه الله ٩)‏ 
00۰۷ ما4 
قال لإ وإذا زوجم على أن يشترى ها عبداً بعينه قل يبع»أوطاب فيه أ كثر من قيمته» أو لم يقدر عليه 
فلها قيمته 4 
نص أحد على هذا فى رواية الأثرم . وقال الشافى : لا تصح القسمية » وها مرر الثل » لأنه جل 
ملاک غيره عوضا < يصحكالبيع . 


, (؟) هذا باعتبار نسخة الظاهرية بدمشق الى طبع عليها الكتاب‎ ٠ فى الخطوطة م1 : إلى البدل‎ )١( 


0 المننى س هل يصح الصداق المجرول ؟ 


ولنا : أنه أصدقها تحصيل عبد ممين » فص كا لو زوجم على رد عبدها الأب من مكان مه- لوم » 
ولا اسل أنه جءل ملاك غيره عوضا » وإما الموض صله وتمليتكها إياه . 

إذا ثبت هذا فإنه إذاقدر عليه بثمن مثله لزمه تحصيله ودفعه إلهاء وإن جاءها بقيمته ل بازمها قبوله» 
لأنه قدر على دفع صداقها إلمها کا لو أصدقها عبداً بماسكه » وإن لم يبه سيده أو تذر عليه الوصول إايه 
لتلفه أو غير ذلك » أو طاب فيه أ كثر من قيمته » لأنه مذر الوصول إلى قبض السمى المتقوم » فوجبت 
قيمته كا لو تاف . و إن کان الذى جمل لا مثليا فتءذر شراؤه » وجب ها مثله » لأن امثل أقرب إليه . 

موه (فسسل) 

إن تزوجها على عبد موصوف ف الذمة صح» لأنه يصح أن يكون عوضا فى البيع . فإن جاءها بقيمته 
ل يازمها قبوها . وبهذا قال الشافمى » واختاره أبو اللخطاب . وقال القاذى : يازمها قبوها » قياسا على 
الإبل فى الدية , 

ولنا : أنها استحةت عليه عبداً بمقد معاوضة» فل يازمها أخذ قيمته كالم فيه » ولأنه عبد وجب 
صدا » وأشبه ما لو کان ميا . وأما الدية فلا يلزم أذ قيمة الإبل » وإما الأمان أصل فى الدية »كا أن 
الإبل أصل » فيتخير بين دقع أى الأصول شاء» فيازم الولى قبوله لا على طريق القيمة » مخلاف مسألتنا » 
ولأن الدية خارجة عن القياس » فلا يناقض بها ولا يقاس علمما . ثم قياس الموض على سائر الأعواض 
أو لى من قياسه على غير عقود الءاوضات » ثم ينتقض بالعيد الممين 

۵۹ (فمل) 

و إن 'زوجها على أن يعتق أباها ص . نص عليه أحد » فإن طلب به أ كثر من قيمته أوم يقدر عليه 
فلها قيمته . وهذا قول الشمبى . ووجهه ما تقدم » فإن جاءها بقيمته مم إمككان شرائه لم يازمها قبوهاء اا 
ذ كرناء ولأنه ينوت عاها الموض فى عتق أبما . 

00۱۰ (فصسل ) 

ولا اصح الصداق إلا معلوما يصح عثله البيع » وهذا اختيار ألى بكر » ومذهب الشافى . وقال 
القاضى : يصح مهولا » مالم تزه جبالته على مهر الال » لأن جمفر بن مد نقل عن أحد فى رجل تزوج 
امرأة على ألف درم وخادم » فطلقها قبل أن يدخل بها : يقوم اللادم وسطا على قدر ما مخدم مثلها » وأو 
هذا قول ألى حنيفة . 

فعلى هذا إذا تزوجها على عبد » أو أمة أو فرس» أو بذل » أو حيوان من جذس معلوم » أو ثوب 


هروی »أو مروى » وما أش به مما يذ كر جه » فإنه يصمح 2 وما الوسط » وكذللك ةز حدطة » وعشرة 


الحلاف فى اہر الجمولس كتاب الصداق مف 


أرطال زيت . وإنكانت الجهالة تزيد على جهالة مهر الثل »كنوب » أو دابة » أو حيوان » أو على حكها 
أو حكه »أو حك أجنى » أو على حنطة » أو شمير » أو زيت ء أو على ما | كتسبه فى العام » لم يصح . 
لأنه لا سبيل إلى معرفة الوسط » فيتعذر تسليمه : وف الأول يصح لقول النى صلىالشعليه وسل: « العلائق 
ما تراضى عليه الأهاون » » وهذا قد تراضوا عليه » ولأنه موضم يثبت فيه الحيوان فى الذمة بدلا عا ايس 
المقصود فيه الال » فثبت مطلقا كالدية » ولأن جهالة النسمية ههنا أقل من جهالة مر امثل » لأنه يعتسبر 
بنسائها من يساويها فى صفاته! وبلدها وزمانہا ونسيها . ثم لواتزوجها على مهر مثلها صح » فههنا مع آلة 
الجبل فيه أولى . ويفارق البيم » فإنه لا تحتمل فيه الجبالة محال . 

وقال مالاث : يصح بولا » لأن ذلك ليس بأ كثر ءن ترك ذكره » وقال أبو امطاب : إن تزوجها 
على عبد من عبيده » أو قيص من قصانه » أو عمامة من عمائمه » ونمو ذلك صح » لأن أحمد قال فى رواية 
مهنا فيمن ازوج على عبد من عبيذه : جائز » فإ نكانوا عشرة عبيد تعطى من أوسطهم » فإن نشاحا أقرع 
بينهم . قلت : وتستقيم القرعة فى هذا ؟ قال : نعم » ووجبه : أن الجهلة ههنا يسيرة » ويمكن التعيين 
بالقر عة“ مخلاف ما إذا أصدقها عبداً مطلقاً » فإن الجهالة تسكثر » فلا يصح . 

ولنا : أن الصداق ءوض ف عقد معاوضة» فلم يصح مولا كموض البيع والإجارة » ولأن المجبول 
لا يصلح عوضاً فى البيع » فلم تصح أ میت كالحرم » وكا لو زادت جهالته على «هل الثل : وأما الخبر فالراد 
به : ما تراضوا عليه ما يصلح عوضا » بدليل سائر مالا يصلح . وأما الدية فإنها تثبت بالشرع لا بالمقد» 
وهى خارجة عن القياس فى تقديرها » ومن وجبت عليه » فلا ينبغى أن تحمل أصلا . ثم إن الحيوان الثابت 
فما موصوف زسغه » مقدر بقيمته » فسكيف يقاس عليه العيد المطاق فى الأمرين ثم ليست عقدا » وإعا 
الواجب بدل متلف لا يعتبر فيه التراضى فمو کتم التلفات » فكيف يقاس علمها عوض فى عقد يعقبر 
تراضممما به ؟ نم إن قياس العوض فى عقد معاوضة على عوض فى معاوضة أخرى أصح وأولى من قياسه 
على بدل مقاف . 

وأما مر الثل فإبما يحب عند عدم التسمية الصحيحة » كا جب ت التلفات » وإن كانت حتاج إلى 
نظر . ألا ترى أنا نصير إلى مهر امثل عند [ عدم ] النسمية » ولا نصير إلى عبد مطاق ؟ ولو باع ويا بك 
مطلق أتلفه الشترى فإنا نصير إلى تقويعه » ولا نوجب العبد اللطلق ؟ ثم لانم أن جهالة المطلق من الجنس 
الواحسد دون جبالة ههر الثل . فإن العادة فى القبائل والقرى أن يكون انسائهم مهر لا يكاد يختاف إلا 
بالبكارة والثيوبة لغحسب » فيكون إذا معاوما والوسط من الجنس يبعد الوقوف عليه اكثرة أنواع 

(1) فى الخطوطة,؟ : وزمنها 2 ()) فى المخطوطة م١‏ : وعكن تعرينها بالقرعة . 


يفف المفنى - زواج المسلمين على صداق مهرم 


الجنس واختلافها واختلاف الأعيان فى النوع الواحد . وأما تخصيص التصحيح بعبد من عبيده فلا نظير له 
يقاس عليه » ولا نهل فيه نضا يصار إايه ءفكيف ثبت ال فيه بالتحك ؟ وأما نصوص أحمد على الصحة 
فتأ و20 أبو بكر على أنه تزوجها على عقد مین » ثم أشكل عليه . إذا ثبت هذا ذإن هما مهر الئل فى كل 
موضع كنا بفساد التسمية » ومن قال بصدَّنها أوجب الوسط من المسعى 

والوسط من العبيد السندى » لأن الأعلى الترى والروتى » والأسفل الزحى والميشي » والوسط 
السندى والمنصورى . قال القاضى : و إن أعطاها قيمة المبد لزمها قبولها» اها بالإبل فى الاية . 

0۵1 (فصلل) 

و جوز أن يكون الصداق محلا وهو جلا » وبعضه معجلا » وبعضه مجلا » لأنه عوض فى معاوضة» 
غاز ذلك في هكالمن . ثم إن أطلن ذكره اقتذى اللول »كا لو أطاق ذكر الْمُن » وإن شرطه مؤجلا إلى 
وقت فهو إلى أجله » وإن أجله وم بذ كر أجله فقال القاضى : المهر صميح » وله الفرفة » فإن أحد قال : 
إذا تزوج على العاجل والأجل لا يحل الأجل إلا بموث أو فرقة . وهذا قول النخعى » والشعى . وقال 
الحسن » وحاد بن أبى سلمان : وأبو حنيفة » والثورى » وأبو عبيد : يبطل الأجل » ويكون حالا . وقال 
إياس بن معاوية » وقتادة : لا يحل حتى يطلق » أو مرج من مصرها » أو يتزوج عايها . وعن مكحول » 
والأوزاعى » والمنبرى : بحل إلى سنة بعد دخوله مها . واختار أنو الطاب : أن الهر فاسد » ولا مر 
المثل . وهو قول الشافهى » لأنه عوض يهول الحل فة د كان فى البيع . 

ووجه القول الأول : أن المطاق حمل على العرف » وااءادة فى الصداق الآجل ترك المطالبة به إلىحين 
الفرقة » مل عايه » فيصير حينئذ معلوما بذلك . فأما إن جمل الأجل مدة مجهولة كقدوم زيد » ونجىء 
الطر ووه لم يصح ء لأنه حول » وإنما صح الطلق لأن أجله النرقة ع العادة »> وهمنا صرفه 
عن العادة بذكر الأجل » ول يبينه » فبقى مجمولا . فيحتمل أن تبطل التسمية © » ويحتمل أث يبطل 
التأجيل ويحل . 


* مسأل‎ 3 o0۲ 
قال ( وإذا تزوجما على حرم وها مسامان "بت النكاح وكان ها مر الثل » أو نصفه إن كان طلتها‎ 
) قبل الدخول‎ 


فى هذه السألة ثلاث مسائل: 


. ف الخطوطة م١ : تأوها أبو بكر . (؟) فى اللخطوطة م١ : بطلان التسمية‎ )١( 


يحب مهر المثل إذاكان الصداق محرما- كتاب الصداق لف 


00۳ (الأولى ) 

أنه إذا سمى فى التكاح صداقا حرما كائخر والكئزير فالتسمية فاسدة » والتكاح حيح . نص عليه أحد 
وبه قال عامة الفتهاء » مم الثورى » والأوزاعى » والشافمى » وأصحاب الرأى . وحكى عن أ عبيد : 
أن النكاح فاسد. واختاره أبو بكر عبدالمزيزء قال: لأن أحد قال فى رواية المروذى : إذا زوج على مال غير 


طيب فک رهه » فقات : ری استقبال التكاح ؟ فأعج و حك ء ن مالاك : أنه إن كان بعد الاخول 
ثبت التكاح » وإن كارت قبله فسخ . واحتج لاد بأنه لع جمل الصداق فيه حرما » فأشيه 
تكاح الشفار . 


وانا : أنه تكاح لو كان عوضه صديدا کان صحيحاً » فوجب أن يكون صحیعا وإن کان عوضه 
فاسدا » کا لو كان منصويا أو مجمولا » ولأنه عقد لايفسد بحوالة الموض » فلا يفف بتحرعه كالم » 
ولأن فساد الموض لا يزيد على عدمه » ولو عدم كان المقد صحيداً » فتكذلك إذا فسد . وكلام أحمد 
فى رواية المروذىتمول على الاستحباب . فإن مسألة المروذى ف الال الذى ليس بطيب » وذلك لايفسد العقد 
يتسميته فيه اتفاقا. وما حكى عن مالك لا يصح » فإن ماكان فاسدا قبل الدخول فهو بعده فاسد » كتكاح 
ذوات الحارم » فأما إذا فسد الصداق بالته » أو عدمه » أو المجز عن آسليمه » فإن التكاح ابت » 
لانمل فيه خلافا » وقول اللحرقى « وها مسامان » احتراز من السكافرين . إذا عقدا التكاح بحرم » فإن 
هذه قد مر تفصيلها . 
60 ( المسألة الثانية ) 
أنه يحب ممر الثل » وهذا قول أ كثر أهل الل » منهم : مالاك » والشاقعى » وأبو ثورء وأصحاب 
الرأى . وذلك لأن فاد الموض يقتضى رد المعوض » وقد تمذر رده لصحة التكاح » فيجب رد قيمته وهو 
مر المثل ‏ كمن اشترى شرا بثمن فاسد فقبض البيع » وتاف فى يده » فإنه يحب عليه رد قيمته . فإن دخل 
بها استقر مهر المثل فى قوم 0 . وإن مات أحدها فكذلك » لأن الموت يقوم مقّام الدخول فى كيل 
الصداق وتتريره . 
وقال أبو الخطاب : فيه رواية أخرى : لا يستقر باوت إلا أن يكون قد فرضه ها » وإن طاق 0 
الدخول7؟ فلها نصف مهر المثل » وبهذا قال الشافمى . وقال أحاب الرأى : لها التعة » لأنه لو ١‏ بها 
صدا كان ها الئمة» فسكذلاك إذا سمى لها تسمية فاسدة » لأنهذه التسمية كمدمها . وذكر القاضى فى 
الجامع : أنه لا فرق بين من ل يسم ھا صداقا وبين من می لها » رما كاتخرءأو مجهولا كالثوب . وق 
الجبيم روايتان . 


(۷) ف الخطوطة .؟ : وإن طلةبا قبل الدخول ٠‏ 


re‏ الغنى ‏ الملاف فى مقدار مهر المثل 


إحداها : لها المتعة إذا طلقها قبل الدخول » لأن ارتفاع العدة يوجب رفع ما أوجبه من العوض 
كالببيع > لکن تر كناه فى نصف المسمى اتراضمهما عليه » فسكان ما تراضيا عليه أولى » فى مهر الثل ببق 
على الأصل » فى أنه يرتفع وجب التعة . 
والثانية : أن لها نصف مر المثل » لأن ما أوجيه عقد الفسكاح يتنصف بالطلاق قبل الدخول » ومهر 
الثل قد أوجبه المقد » فيتفصف به كالسمى » والرق فرق بينها » فأوجب فى التسمية الفاسدة نصف مهر 
ألثل » وف المغوضة المتعة » وهو مذهب الشافمى ء لأن اللفوضة رضيت بلا عوض » وعاد إلمها بضعها سلما » 
وإيحاب نصف المهر لها لا وجه له » لأن الله تعالى أوجب لا المتعة » ففى إيحاب نصف المهر جع يينهما » 
أو إسقاط للمتعة المنصوص علبها » وكلاما فاسد . وأما التى اشترطت لنفسسها مهراً فل ترض إلا بموض » 
ول محصل ها العوض الذى اشترطته » فوجب ها بدل مافات علمها من العوض » وهو مر الثل » أو نصفه » 
إن كان قبل الدخول » ولأن الأصل وجوب ممر الثل » لأنه وجب االمقد » بدايل أنه يستقر بالدخول 
والوت » وما خولف هذا فى المفوضة بالنص الوارد فا ءفا عداها يبت على الأصل . 
هامه المألة الثالثة 
أنه إذا سمى ها نسمية فاسدة وجب مهر الثل بالا ما بلغ . وبه قال الثافمى » وزفر » وقال أو حديفة » 
وصاحباه : يحب الأقل من المسمى » أو مهر المثل » لأن البضع لا يقوم إلا بالعقد » فإذا رضيت بأقل من 
مهر مثلها لم يقوكم بأ كثر مما رضيت به » لأنها رضيت بإسقاط الزيادة . 
ولنا : أنه يضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته ال ما بلغ کالمبیع . وما ذ كر وه ففیر مسل ثم لامح 
عندم » فإنه لو وطثها وجب مهر المثل » ولو لم يكن له قيمة لم يجب » فإن قيل : إا وجب لتق الله مالي ؟ 
قل : لو كان كذلات لوجب أقل المهر » ولم يحب مهر الثل . 
۵۵ ع مسألة 4 
وقال ل وإذا تزوجما على ألف لما وألن لابا کان ذلاك جائز » فإن طلفها قبل الدخول رجم عامها 
بنصف الألفين » ولم يكن على الأب شىء ما أخذه 4 
وجلة الأس : أنه يجوز لأنى الرأة أن يشترط شيا من صداق ابنته لنفسه » وبهذا قال إسحاق » وقد 
روى عن مسروق : أنه ا زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف » للها فى الحج والمساكين » ثم قال 
للزوج : جهز امرأتك ٩‏ > وروی حو ذلك عن على بن الحسين . وقال عطاء » وطاوس » وعسكرمة » 


. ولازال أهل الجزيرة العربية على هذا الرأى إلى الآن‎ )١( 


ليس لول غير الأب أن يأخذ شيا من الصداق س كتتاب ااصداق ro‏ 


وعمر بن عبد العزيز » والثورى » وأو عبيد : يكون كل ذلك لهرأة . وقال الشافمى : إذا فمل ذلك فاما 
مهر المثل وتفسد النسمية » لأنه نقص من صداقما لأجل هذا الشرط الفاسد » لأن المهر لا يجب إلا لازوجة » 
لأنه عوض بضمما » فيبق مهولا لأننا تحتاج أن نم إلى المهر ما نقص منه لأجل هذا الشرط » وذلك 
بيولا فيفسد . 

ولنا : قول الله تعالى فى قصة شعيب عليه السلام:« إلى أريد أن أتسكيات إحدى ابي هاتين على 
أن تجرف مالي ححج » مل الصداق الإجارة على رعاية غنمه » وهو شرط انفسه » ولأن للوالد 
الأخذ من مال ولده ءبدايل قوله عايه السلام : « أنت ومالك لأبيك » وقوله :« إن أولادك من أطي 
کبک » فسكاوا من أمو الهم » » أخرجه أبو داود ووه الترمذى . وقال : حديث حسن » فإذا شرط 
لنفسه شيئ من الصداق يكون ذلك أخذا من مال ابئته وله ذلك . 

وقوهم : إنه شرط فاسد . ممنوع » قال القاضى : ولو شرط جميع الصداق لنفسه صحء بدليل قصة 
شعيب [ عليه السلام ] فإنه شرط الجيع لنفسه » وإذا تزوجها على أاف ها » وألف لأبسباء فطقت قبل 
اللدخول » رجم الزوج فى الألف الذى قبضته »وم يسكن على الأب شىء ما أخذ ءلأن الطلاق قبل الدخول 
بوجب صف الصداق . والألفان جيع صداقهاء فرجع عليها بنصةمهما » وهو آلف » ولم يسكن على الأب 
شىء » لأنه أخذ من ءال ابنته لت » فلا جوز الرجوع عليه به » وهذا فما إذاكان قد أقبضما الأافين 
ولو طلقا قبل قبضهما سقط عن الزوج أف » وبق عايه ألف لازو جة » يأخذ الأب هنما ما شاء . 

وقال القاضى : يكون بينهما نصفين » وقال : نقله مهنا عن أحمدء لأنه شرط اففسه الفصف » ولم يحل 
من الصداق إلا النصف » وليس هذا القول علىسبيل الإيحاب » فإن للأب أن يأخذ ماشاء ويرك ماشاءء 
وإذا ملاك أن يأخذ من غير شرظ » فسكذلك إذا شرط . 

o0۷‏ ( فص ل( 

إن شرط ذلك غير الأب من الأولياء كاد والأخ والعم فالشرط باطل » نص عليه أحمد » وجيم 
المسمى ها ء ذ كرأ بو حفص » وهو قول من سمينا فىأول المسألة » وقال الشافمى : يحب مر الثل » وهكذا 
ذكر القاضى فى المجرد » لأن الشرط إذا بطل احتجنا أن نرد إلى الصداق مانقصت الزوجة لأجله » ولا 


يعرف قدره » فيصير الكل مهولا فيفسد » وإن أصدقها ألفين على أن تعطى أخاها أل فالصداق صحيح» 
لأنه شرط لا بزاد فى للهر من أجله » ولا ينقص منه . فلا يؤثر فى المهر » مخلاف التى قبلها . 
ولنا : أن جيم ما اشترطه عوض فى تزويجها » فيكون صداقاً ها »کا لو مله لهاء وإذا كان صدا 
اثتفت الجهالة » وهكذا لوكان الأب هو الشترط لكان اللميع صداقاً » وإعا هو أخذ من مال ابنته » لأن له 
(م ۲۹ س الفنى حاسايم) 


لكف الغنى - هل تملك الزوجة بالعقد نصف الصداق أو كله ؟ 


ذلك . ويشترط ألا يكون ذلك دنا عال ابئته » فإن كان محف عاها لم بصح الشرط » وكان الجيم لها » 
كا لو اشترطه سائر أوايائها . ذ كره القاضى فى ااجرد . 
o0۸‏ ( فل ) 
فإن شرط لنفسه جيع الصداق ثم طلق قبل الدخول بعد تسايم الصداق إليه رجع فى نصف ما أعطى 
الأب » لأنه الذىفرضه ها فترجم ف نصفه » لقوله تمالى : « فنصف افرص '» ويحتمل : أن يرجم عامها 
بقدر نصفه » وبكون ما أخذه الأب له ء لأننا قدّرنا أن الجيع صار لها ء ثم أخذه الأب مما ء فتصير كأنما 
قبطته ثم أخذه منهاء وهكذا لو أصدقما ألا لها وألا لأبيهاءم ارتدات قبل الدخول » فهل يرجم ف الأاف 
الذى قبضه الأب [ عليه ] أو علا ؟ على وجهين . 
N: 0۵۹‏ 
قال ( وإذا أصدقها عبداً صغيراً فسكير ثم طاقها قبل الدخول » فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته 
يوم وقم عليه المقد» أو تدفع إليه نصفه زائدا إلا أن يكون يصلح صغيراً لا لا يصلح له كبيراً » فيكون 
له عامها نصف قيمته يوم وقع عليه المقدء إلا أن يشاء أخذ ما بذلته من نصفه 4 
ف هذه المسألة أحكام : 
مها : أن المرأة تملاك الصداق بالمقد » وهذا قول عامة أهل الم > إلا أنه حكى عن الك : أنها لاتملاك 
إلا نصفه . وروی عن أجدما يدل على ذلاك » وقال ابن عبد البر : هذا موضع اختلف فيه السلف والأثار 5 
وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملسكه . وقول النبى صل الله عليه وسل : « إن أعطيها إزارك » جلست ولا 
إزار لاك » دليل على أن الصدا قكله للدرأة لا يبق للرجل منه شىء » ولأنه عقد تملك به العوض بالمقد» 
فلات فيه العو ض كاملا كالبيع » وسقوط نصفه بالطلاق لا عنم وجوب جیمه بالعقد ألا ترى أنها لو ارندت 
سقط جميعه » وإن كانت قد ملكت نصفه . 
إذا ثبت هذا ء فإن عاءه وزيادته لها » سواء قبضته أو لٍ تقيضه . متصلاكان أو منفصلا » وإن كان 
مالا j‏ حال عليه الحول ¢ فزكاته عليها 3 نص عليه أحد ٠.‏ وإن نقص روك قيضما له أو تان» فهو من 
ضمانها » ولو ز كته 3 طلقت قبل الدخول كان ذمان الركا ة كلها علمها » وأما قبل القبض »؛ فهو من ضهان 
الزوج » إنكان مكيلا أو موزونا ‏ . وأماغيرها فإن منعها منه ولم عكنها من قبضه فهو من ضمانه» لأنه 
)١(‏ الحديث رواه البخارى ومسام عن سل بنسعدفى قصة المرأة الق وهبت نفسها لى وأعرض علنها ورغب 
فما بعض أصحابه (ف) . 
(؟) في المخطوطة وم إن کان عا يكال أو يوزن 


الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول س كتاب الصداق rv‏ 


منزلة الفاصب . و إن لم يحل بينه وبدنها » فول بكون من ماما أو من ضمانه ؟ على وجهين بناءعلى البيم » 
وقد ذ کرنا حكه فى بابه . 
ا لحك الثانى : أن الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول » اقوله تعالى : «وإن طافعمودن" ينكيل 


م سس” 2 اع “مه 


أن سوه وقد فرطم لان فريضة طف ما رضم » 7 » وليس فى هذا اختلاف محمد اله 
وقياس الذهب : أن نصف الصداق يدخل فى ملاك الزوج حكا كاليراث لا يفتقر إلى اختياره وإرادته » 
فايحدث فی القاء يكون ببنهما » وهو قول زفر » وذكر القاضى احتالا آخر : أنه لا يدخل فى ما-كه حتى 
ختا ركالشفيم » وهو قول أبى حنيفة » ولاشافعى قولان كالو جهین . ولنا : قوله تعالى :« قنصف مافرضم» 
أى للم أو من » فاقتضى ذلك أن النصف ها ء والنصف له جرد الطلاق » ولأن الطلاق' سبب يلك به 
بنبر عوضءفم يقف اللك على إرادته واختياره كالإرث » ولأنه سبب لتقل الك » فتفل الماك بمجرده 
كالبيع وسائر الأسباب » ولا تلزم الشفعة » فإن سوب اللات فيها الأخذ بها » ومتى أخذ بها ثبت اللاك من 
غير إرادته واختياره » وقبل الأخذ ماوجد السبب وإتما استحق ؟باشرة سيب الاك » وهباشرة الأسباب 
موقوفة على اختياره » كا أن الطلاق مفوض إلى ا<تياره » فالأخذ بالشفعة نظير الطلاق » وثبوت الملك 
للآخذ بالشفعة نظير بوت املك للمطاق » فإن ثبوت الملك كم لما » وثبوتأحكام الأسباب بعد مباشرتها 
لايقف على اختيار أحد ولا إرادته » فإن نقص الصداق فى يد المرأة بعد الطلاق » فإ نكان قد طاليها به 
فنمته » فليا الضمان » لأا غاصبة » و إن تلف قبل مطالبته فقياس المذهب : أنه لا ذمان عليها » لأنه حصل 
فى يدها بغير فملها ولا عدوان من جهتها » 0 تضمنه كالوديمة . وإن اختلفا فى مطالبته ها فالقول قوطاء» 
لأنها منسكرة . وإن ادعى أن التلف أو النق ص كان قبل الطلاق وقالت :بمده » فالقول أيضا قولها » لأنه 
يدعى مايوجب الضمان عليها وهى تفكره » والقول قول المنسكر . وظاهر قول آسحاب الشافعى : أن على 
المرأة الفمان لا تلف أو نقّص فى يدها بعد الطلاق » لأنه حصل فى يدها عم قطع المقد . فأشبه امبيع إذا 
ارتفم العقد بالفسخ . 

ولنا : ما ذكرناء » وأما البيع فيحتمل أن نع > وإن سانا فإن الفسخ إن كان ممما أو من 
الشترى فقد حصل منه التسبب إلى جل ملك غيره فى بده » وفى مسألتنا ليس من المرأة فمل » وإها حصل 
ذلك بفمل الزوجوحده » فأشبه مالو ألتى ثوبه فى دارها بغير أمرها . 

a0۰‏ (فصلل) 

ولو خالم امرأته بعد الدخو ل ثم انزو جما فى عدتها وطلتها قبل دخوله بها ء فلها فى النسكاح الثانى 


(1)سو رة البقرة آية بحرم (۲) فى المخطو طة ۹ إذا ارتفع العقد يفسخه 


۳۲A‏ الفنى س حي عاء الصداق يعد العقد 


نصف الصداق أو السمى فيه » وبهذا قال ااشافمى » وقال أبو حنيفة : ها جميمه » لأن حك الوطء موجود 
فيه» بدايل أنها لوأتت بولد ازمه . ولنا : قول الله سبحانه : « وإن طلقتم وهن من قبل أن سوهن وقد 
فرضكم هن فريضة » فقصف ما فرضت؛ 276 » ولأنه طلاق من نسكاح لم يمسا فيه » فوجب أن يتنصف 
به لبر » کا لو تزوجها بعد المدة . وما ذكره غير ميح » فإن لوق النسب لا يقف على الوطء عند ده » 
ولا يقوم مقاءه . فأما إنكان لم يدخل بها فى النسكاح الأول أيضا فعايه نمف الصداق الأول » ونصف 
الصداق الذالى » ,عير خلاف . 
الحكم الثااث :أن الصداق إذا زاد بعد المقد لم يخل من أن تحكون الزيادة غير متميزة» كميد يكبر 
أو بعل صناعة أو يسن » أو متميزة كلواد والحكسب وار 5 فإن كانت متميزه أخذت لزيادة ورجم 
بنصف الأصل » وإن كانت غير متميزة » فالليرة |لمبا إن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم المقد» لأن 
الزيادة لها لا يازءما بذذا :ولا مكنا دفم الأصل بدونها ؛فعمرنا إلى نصف القيمة » و إن شاءت دفعت|ايه 
صقا زائدا فيازمه قبوله » لأنها دفمت إليه حقه وزيادة لا تضر ولا تقميز» ذإن كان حجوراً علما لم يكن 
لها الرجوع إلا فى نصف القيمة » لأن الزيادة لها » ولا يجوز ها ولا لولمه التبرع بشىء لا يحب علمها » و إن 
نقص الصداق بعد المقد فهو من عانهاء ولا يخاو أيضاً من أن يكون النقص متمهزاً . أو غير متميز » فإن 
كان متميزاً كعبدين تاف أحدها ؛ فإنه يرجم بنصف الباق ونصف قيمة التااف ٠‏ أو مثل نصف التالف إن 
كان من ذوات الأمثال » وإن لم بڪن متميزاً كعيد كان شاب فصار شيا فنقصت قيمته »أو نسى ما كان 
بحسن من صناعة أ وكتابة أو هزل » فاليار إلى الزوج » إن شاء رجع بنصف قي ته وقت ما أصدتها , لأن 
ضمان النقص علبها فلا يازمه أخذ نصفه لأنه دون حقه » و إن شاء رجع بنصفه“ ناقم) فتجير المرأة على 
ذلك » لأنه رضى أن بأخذ حقه ناقصاً > وإنت اختار أن بأخذ أرش النقص مع هذا لم يكن له . هذا 
فى ظاه ركلام الخرق»وهو قول أ كثر الفقهاء . وقال القاضى : القياس أن له ذلك » كامبيع يمسكه وبطااب 
بالأرش ء وبا ذكرناه كله قال أبو حنيفة والشافعى » وقال عمد بن المسن : (ازيادة غير المتميزة تابعة 
لاعين » فله الرجوع فما ء لأنها تتبع فى الفسوخ »فأشيبت زيادة السوق. 
ولنا : آنا زيادة حدثت فى ملحكها » فم تنتصف بالطلاق كالتميزة + وأما زيادة السوق فايست 
ملسكهء وفارق تماء البيعءلأن سيب الفسخ العيب »وهو سابق على الزيادة»وسيب تقصيفالمبر الطلاق»وهو 


حادث بد ها 3 ولأن الزوج ثبت حه ف نصف الفروض دون المين 3 وهذا و وجدها ناقصة كان له 


. ۲۳۷ : سورة النساء آية‎ )١( 
. على هامش ۸ دجم أأنصف . من أسخة أخرى‎ )0( 


إذاكان المهر شجرا فأعر ثم طاقها قبل الدخول ‏ كتاب الصداق فككر 


الوجوع إلى نصف مثلما أو قيمتها » مخلاف المبيع العيب » والفروض لم يكن سمينا فلم يكن له أخذه » والميع 
تعلق حقه بعينه قتبمه تمنه » فأما إل نقص الصداق من وجه وزاد من وجه » مثل أن يتل صدمة ويفسى 
أخرى »2 أو هزل وتم ء ثبت الخيار لكل واحد مهما » وكان له الامتداع من العين والرجوع إلى القيمة » 
فإن اتفةا على نصف المين جاز » وإن امتندت المرأة من بذل نصفبا © » فلها ذلك لأجل الزيادة » وإن 
امتنع هو من الرجوع فى نصنها فله ذلاك لأجل النقص » وإذا امتنع أحدها رجم فى نصف قيمتم! . 

ًه (فصللل) 

فإن كانت المين تالفة وهى من ذوات الأمثال » رجع فى نصف مثلهاء وإلا رجع فى نصف قيمتما أقل 
ماكانت من حين المقد إلى حين القبض » أو إلى حين المسكين منه على ما ذكر نا من الاختلاف » لأن المين 
إن زادت ©" فالزيادة ها تختص بها » وإن نقصت قبل ذلك فالتقص من تمانه » وإن طاقها قبل قبض 
الصداق وقبل الدخول » وقد زادت زيادة منفصلة فهى لا تنفرد بها » وتأخذ نصف الأصل » وإن كانت 
الزيادة مقصاة فلها الخيار بين أن تأخذ النصف ويبق له النصف » وبين أن تأخذ الكل وتدفع إليه قيءة 
النصف غير زائد » وإن كان ناقصا فلها الخيار ببن أخذه ناقصا وبين مطالبته بنصف قيمته غير ناقص . 

o0‏ (فسل) 

إذ أصدتها نخلا حائلا فأطلمت » ْم طلقها قبل الد خول » فله نصف قيمتها وقت ما أصدةها 


. ولیس له 
الرجوع فى نصنهاء لأنها زائدة زيادة متصله» فأ ہت الجارية إذا منت » وسواء كان الطلم مرا أو 
غير مؤير » لأنه متصل بالأصل » ولا يحب فصله عنه فى هذه الال . فأشبه اسمن وتعل الصداعة » فإن 
بذات له المرأة الرجوع فا مع طلءها أجبر علىذلك » لأنها زيادة متصلة » ولاجب فصاما » و إن قال :اقطمى 
ثمرتك حتى أرجع فى نصف الأصل ل يازمها » لأن عرف هذه القرة أنها لا تؤخذ إلا بالجنةاذ» بدليل البيم » 
ولأن حق الزوج انتقل إلى القيمة. 3 إلى المين إلا برضاهاء فإن قالت المرأة » إترك الرجوع حتى أجذ 

کرای » و ارجم فى نصف الأصل » أو : إرجع فى الأصل وأمبانى . حت أقطع المرة » أو قال الزوج : أناأصبر 
<تى إذا جذذت رتك رجعت ف الأصل » أو قال : أنا أرجع فى الأصل » وأصبر حتى بجذى رتك ء يزم 
واحداً منهما قبول قول الأخر » لأنالمق انتقل إلى القيمة . فل يعد إلى العبن إ9 برضاماء ويحتمل أنيلزمما 
قبول ماعرض عليها » لأن الذرر عليه . فأشبه مالو بذلت له نام طلمها » وكا لو وجد المين ناقصة 
0 آراضیا على شیء من ذلك جاز . واک فى سار الشجر كالحسكم فى التخل . وإخراج 
النور فى فى اشح ر كمزلة الط لع الذى لم بو 0-8 


. فى الخطوطة م١: عن بدل تصفها . (؟) فى المخطرط ء۱۸ : إذا زادت‎ )١( 


° اغى - متى لابحوز الرجوع فى نصف الصداق ؟ 


وإن كانت أرضا غرنما فاك زيادة محضة إن بذلما له بزيادتها لزمه قبوها كالزيادات المتصلة كلهاء 
وإن لم تبذها دفمت نصف قيمتها » وإن زرعتها لفسكها 2 النخل إذا أطلع 7" » إلانى موضم واحد + 
وهو : أنها إذا بذات نصف الأرض مع نصف الزرع ل يازمه قبوله » حلاف الطام مع النخل » والفرق 
بها من وجهين : 
أحدها : أن المّرة لا ينققص بها الشجر » والأرض تنقص بالزرع وتضعف . 
والثالى : أن المرة متولدة من النخل فهى تابعة له » والزرع ملسكها أودعته فى الأرض » فلا يحبر على 
قبوله . وقال القاضى : يحبر على قبوله كالطلع سواء » وقد ذكرنا ما يقتضى الفرق ٠‏ 
ومسائل الفراس كائل الزرع . فإن طلقها بعد المصاد ول تسكن الأرض [قد] زادت ولا نقصت 
رجم فى نصنها » وإن نقصت بالزرع أو زادت به رجع فى نصف قيمتها إلاأن يرضى بأخذها ناقصة 
أو ترفى هى ببذها زائد: . 
oo‏ (فصل) 
وإذا أصدقها خشبا فشتقته أبواباً فزادت قیمته لم يكن له الرجوع فى نصفه ازیادته»ولا يازمه قبول 
نصفه»لأنه تقص من وجه» فإنه لم يبق مستعداً لا كان يماح له من التسقيف وغيره » وإنأصدقها ذهبا أو 
فضة فصاغته حلي فزادت قيمته قلها متعه من نصفه» وإن بذات له النصف زمه القبول لأن الزهب لا ينقص 
بالصياغة » ولا خرج عن كونه مستعدا لما كان يصاح له قبل صياغته . وإن أصدقها دانير أو درام أو 
حلي فکرله ثم صاغته على ما كان عليه لم يازمه قبول نصفهء لأنه نقص فى يدهاء ولا يازمها بذل نصفه 
لزيادةالصماعة”" التى أحدثتها فيه» وإنعادت الد تانير والدرام إلىما كانت عليه فله الرجوع فى نصةرا ءوليس 
له طلب قم تما »لأنها عادث إلى ما كانت عليه من غير نقص ولا زيادة » فأشيه مالو أصدقها عبد فرض ثم 
برىء » وإن صاغت الى على ما كان عليه ففيه وجهان . 
أحدهها : له الرجوع كالدراهم إذا أعيدت . 
والثانى : ليس له الرجوع فى نصفه » لأنها جددت فيه صناعة » فأشبه ما لو صاغته على صفة أخرى . 
ولو أصدقها جارية فوزات ثم سمغت فمادت إلى حالما الأولى» فهل يرجع فى نصفها ؟ على وجهين : 
oot‏ (فصل) 


f> ۳‏ ال داق f>‏ ابيع فى أن ما كان مكيلا أو موزونا لا جوز ها التصرف فيه قبل قبضه » 


)0( أى : حرج منه الطلع . .0( فى الخطوطة مذ : ازيادته بالصاغة . 


أحوال تلف الصداففى يد الزوج ‏ كتاب الصداق 0 


وما عداه لا يحتاج إلى قبض » وها التصرف فيه قبل قبضه ء وقال القساضى وأسحابه : ما كان متمينا فاما 
التصرف فيه » ومالم يكن متعينا كالقؤيز من صبرة ”“ » والرطل من زيت من دن لا لاك التصرف فيه 
حتى تقبضه كالمبيم» وقد ذكر نا فى المبيع رواية أخرى: ألما لا عاك التعمرف فى شىه منه قبل قبضه »وهذا 
مذهب الشافنى » وهذا أصلذكر فى البيع » وذ كر القائى فى موضع آخر : أن ما لم ينتقض المقسد بهلاكه 
كالمهر وعوض الماع جوز التصرف فيه قبل قبضهء لأنه بذل لا ينفسخ السبب الذى ملك بهلاكه »غاز 
التصرف فيه قبل قبضه كالوصية واليراث . 
وقد نص أحد على هبة المرأة زوجما صداقها قبل قبضها » وهو نوع تصرف فيه . وقياس الذهب : 
أن ما جاز لها التصرف فيه فهو من تماما إن تلف أو نةص » وما لا تصرف ها فيه فهو من كان الزوج» 
وإن منعها الزوج قبضه أو لم يمكنها منه ذهو من ماله على كل حال » لأن يده عادية فضمنهكااخاصب» وقد 
نقل مهنا عن أحمد فى رجل زوج اسرأة على هذا الذلام » ففقئت عينه » فقال : إن كانت قبضته فو لهاء 
وإن لم تسكن قبضته فمو على الزوج . فظاهر هذا أنه جءله قبل قبضه من مان الزوج بكل حال . وهو 
مذهب الشافعى . وكل موضع قلنا : هو من تمان الزوج قبل القبض إذا تلف قبل قيضه لم بطل الصداق 
بتلفه » ويضمنه عثله إن كان مثليا . ومهذا قال أبو حنيفة » والشافى ف القديم . وقال فى الجديد : يرجم 
إلى مهر الثل » لأن تاف الموض يوجب الرجوع فى العوض ء فإذا تمذر رده رجع إلى قيمته كالبيع ٠‏ وهر 
الثل هو القيمة » فوجب الرجوع إليه . 
ولنا : أن كل عين يحب تسليمها مع وجودها إذا تلفت مم بقاء سبب استحقاقها فالواجب بدها » 
كااخصو ب والقرض والعارية . وفارق المبيم إذا تاف » فإن البيع انفسخ » وزال سبب الاستحقاق . إذا 
ثبت هذا » فإن القالف فى بد الزوج لا لو من أربعة أحوال : 
أحدها : أن يتاف بفعلها » فييكون ذلك قبضاً منها » ويسقط عن الزوج ضمانه . 
والثالى : تلف بفعل الزوج + فهو من شمانه على كل حال » ويضمه لها مما ذ كرناه . 
والثالث : أنافه أجنى» فاما الليار بين الرجوع على الأجنبى بغمانه» وبين الرجوع على الزوج » ويرجع 
الزوج على التلف . 
والرابع : تاف بفعل الله تعالى » فمو على ما ذ كرناه من التفصيل فى صدر السألة . 
ooo‏ (فصل) 
إذا طاق الرأة قبل الدخول وقد نصرفت فى الصداق بعد من المقود ل محل من ثلاثة أقسام : 


)١(‏ الصبرة :الطعام اجتمع كالكومة (ف). 


rer‏ انى س تصرف الرأة فىالصداق 


أحدها : ما زيل الك عن الرقبة كالبيم والمبة والمتق ء فمذا يمنم الرجوع » وله نصف القيمة ازوال 
ملكا » وأنقطاع تصرفهاء فإن عادت المين إل قبل طلاةم ثم طلقا » وهى فى يدها حالما » فله الرجوع 
فى نصفها » لأنه وجدها بمينما. فأشبه ما لو ل يخرجما » ولا يازم الوالد إذا وهب لولده شيا رج عن ملكه 
ثم عاد إليه»حيث لا يعلك الرجوع فيه » لأننا نع ذلك » وإن سامناه فإن حق الوالد سقط مخروجه عن يد 
الولد بکل حال » بدليل أنه لا يطالب ببذله » والزوج لم سقط حته بالدكلية » بل برجم بنصف قيمقه عند 
عدمه » فإذا وجد كان الرجوع فى عينه أولى . 

وفى معنى هذه التصرفات الرهن » فإنه وإن ل بزل اللاب عن الرقبة كته إراد للبيع الزيل للاك » 
ولذلك لا جوز رهن مالا يجوز بيمه » ففىارجوع ف المين إبطل لق الرتهن من الوثيقة فم بز » وكذلك 
السكتابة » فإسها تراد لاعتق للزيل للملك » وهى عقد لازم » جرت مجرى الرهن » فإن طلق الزوج قبل 
إقباض المبة أو الرهن أو فى مدة الخيار فى البيع ففيه وجهان . 

أحدما : لا تحبر على رد نصفه إليه لأنه عند عقدته فى ملكها» فل 55 إبطاله كاللازم 2 ولت 
ملكها قد زال فز ملك الرجوع فيا ليس ملوك لها . 

والثانتى : تحبر على تسلم نصفه » لأنها قادرة على ذلك » ولا زيادة فما . ولاشافعى قولان كمذين 
الوجهين . فأما إن طلقها بمد تفبيض البة والرهن وازوم البيع »فل يأخذ قيمة التصف حتى فسخ البيع 
والرهن واهبة »لم يكن له الرجوع فى نصفهاء لأن حقه يثبت فى القيمة . 

[ القمم الثانى ] ”" : تصرف غير لازم لا ينقل الماك » كالوصية والشركة والمضاربة » فهذا لا يبال 
حق الرجوع فى نصفه » ويكون وجود هذا التصر ف كمدمه » لأنه تصرف لم ينقل الك > وم ينع المالك 
من القصرف »فلا عنم من له الرجوع على الالاك من الرجوع» كالإيداع والمارية . 

فأما إن دبرته فظاهر المذهب : أنه لا يمنع الرجوع » لأنه وصية» أو تمايق نصفه » وکلاها لا ينم 
الرجوع » ولأنه لا نع البيع فلم نع الرجوع كالوصية » ولا يحبر الزوج على الرجوع فى نصفه» بل خير 
بين ذلك وبين أخذ نصف قيمته » لأن شركة من نصفه مدبر نقص » ولا يمن أن يرفع إلى حا م حننى » 
فيحكم بعتقه » وإن كانت أمة . فد رما خرج على الروابتين » إن قلنا : تباع فى الدن فهى كالميد» وإن 
قلذا : لا تباع لم يمير الزوج على الرجوع فى نصنها » وإن كانت الأمة أو المبد لم يبر الزوج على الرجوع 
فى العہد لأنه نص » وإن اختار الرجوع وقلنا : الكنابة متم الببع مدعت الرجوع » وإن قانا : لا منم 


(۱) من الأقسام الثلائة لتصرف الزوج فى الصداق وقد طاق قبل الدخول . 


إذا اختلفا فى قدر الصداق بعد الءقد - كتاب الصداق Yr‏ 


البيم » احتمل ألا منم الرجوع كالتدبير » واحتمل أن تمنعه ‏ لأن الكتابة عفد لازم يراد لإزالة للك 
نمت الرجوع كالرهن . 

[ الم الثااث ] : ته رف لازم لا يراد لإزالة للك »كالإجارة و التزوج » فهذا نقص فيتخير بين أن 
يرجم فى نصقه ناقصا , لأنه رضى حقه ناقصأ » وبين الرجوع فى نصف قيمته » فإن رجم فى نصف الستأجر 
صبر حتی تنفس الإجارة . 

فإن قيل : فقد قم فى الطلع الحادث نی النخل: ذا قال أنا أعمبر حتى تنتهى المْرة لم يكنله ذلات ؟ قاذا : 
الفرق بدنهما : أن فى تلاك المسألة تسكون للنة له » فلا يازمها قبول منته » مخلاف مسألتنا » ولأن ذلاك يؤدى 
إلى التنازع فى سق المْرة » ووقت جذاذها وقطمراء جوف إلعطش أو غيره » حلاف مسألتنا . 

ده (ضل) 

فإن أصدقها شقّص)”" » فول لاشفيع أخذه ؟ على وجيين . فإن قلنا : له أخذه فأخذه » ثم طلق الزوج » 
رجع فى نصف قيمته » لأنه قد زال ملسكرا عنه » وإن طلفها قبل أخذه بالشفءة وطالب الشفيم ففيه وجهان. 

أحدها : يقدم الشفيم » لأن حقه أسبق » فإنه ثبت بالنكاح » وحق الزوج ثبت بالطلاق » ولأن 
الزوج برجم إلى بدله وهو نصف الفمية » وحق الشفيم إذا بطل بطل بغير بدل ء 

والثانى : يقدم انزو ج » لأن حقه آ كد . فإله ثبت بدص الثرآن والإجماع > وح الشئمة ترك فيه 
غير جمع عليه . فعلى هذا يكون لاشفيم أخذ النصف الباق بنصف ما كان يأخذ به بیع . 

4 ساك‎ ooY 

قال ل وإذا اختلفا فى الصداق بعد العةد فى قدره » ولا بينة على مبلغه » فالقول قوها ما ادعت 
مهر مثلها 4 0 

وجملة ذلا : أن الزوجين إذا اختلفا فى قدر الهر ولا ببنة على مله فالقول قول من يدعى مهر امثل 
منهما. فإن ادعت الرآة مهر مثلها أو أقل فالقول قوها » وإن ادعى الزوج مهر الثل أو أ كثر فالقولقوله. 
وبهذا قال أبو حنيفة . وعن الحسن » والنخمی » وماد بن ألى سامان » وأبى عبيد : نحوه . 

وعن أحمد روابة أخرى : أن القول قول الزوج بكل حال » وهذا قول الشمبى » وابن أف ليلى » وابن 
شبرمة » وأبى ثور » وبه قال أبو بوسف » إلا أن یدعی مستندكراً » وهو أن يدعى مہا لا يزوج عثسله 
ف المادة لأنه منسكر لازيادة ومدعى عليه»فيدخل نحت قوله عليه السلام :< ولسكن الوين على اللدعى عليه » 
وقال الشافى : يتحالفان » فإن <لف أحدها ونسكل الآخر ثبت ما قاله » وإن حافا وجب ممر الثل . وبه 


. ) الشقص : بكسر الشين وسكون الفاف النصيب فى شىء مشترك (ف‎ )١( 
(م ۳۰ سالمغی س سایم)‎ 


م الغنى - إن ادعى الزوج أقل من ممر امثل وادعت الزيادة 


قال الثورى » لأسهما اختافا فى الموض ااستحق فى العقد » ولا بينة » فيتحالفان قياس على المتبايعين إذا اختافا 
فى لمن . وقال مالاك : إن كان الاختلاف قبل الدخول تحالفا و فسح النسكاح » وإن كان بمده فالقول 
قول الزوج » واه على أصله فى البيع » فإنه يفرق فى التخالف بين ما قبل القبض وبعده » ولأنها إذا أسامت 
تھ مہا بغير إشهاد فقد رضيت بأمانته . 

وائا : أن الظاهر قول من يدعى مهر المثل » فكان القول قوله قياسا على النسكر فى سائر الدعاوى » 
وعلى المودع إذا ادعى التاف أو الرد » ولأنه عقد لاينفسخ بالتحالف » فلا يشرع فيهكالمفو عن دم المد » 
ولأن القول بالتحالف بنضى إلى إيحاب أ كثر مما يدعيه » أو أقل مما يقر لها بهء فالما إذا كان ممر مثلها 
ماثة فادعت ثمانين » وقال : بل هو ةسون » أوجب لها عشرين يتفقان على أنها غير واجبة » ولو ادعت 
ماثتين وقال : بل هو مائة وون » ومهر مثلها ماثّة » فأوجب ماثةء لأسقط خسين يتفقان على وجومهاء 
ولأن مر الثل إن لم بوافق دعوى أحدها ء لم جز إيحابه لاتفاقهما على أنه غير ما أوجبه المقد » وإن وافق 
قول أحدها فلا حاجة فى إيحابه إلى مين من ينفيه » لأنها لا تؤثر فى إيحابه . 

وفارق البيع » فإنه ينفسخ بالتحالف » ويروجع كل واحد منهما فى ماله ٠‏ وما ادعاه مالك من أنها 
استأمنته لا بصح » فإنها لم جماه أمينها» ولوكان أميناً لها لوجب أن تسكون أمينة له حين لم يشهد عليها » 
على أنه لا يازم من الاختلاف عدم الإشهاد » فقد تسكون بينهما بّينة فتموث أو تغيب » أو تى الشهادة . 

إذا ثبت هذا فسكل من قلنا القول قوله فهو مع ينه » لأنه اختلاف فبا جوز بذله » فشر ع فيه المين 
كدائر الدعاوى فى الأموال » وحسكى عن القافى : أرث الهين لا تشر ع فى الأحوا ل كلها » لأمها دعوى 
ف السكاح . 

0۸ (فصل) 

فإن ادعى أقل س مهر المثل » وادعت هى أ كثر منه » رد إلى مر امثل . وم يذكر أجمابنا عيناً » 
والأولى أن بتحاافاءفإن مايقوله كل واحد منهما محت.ل لاصحة » فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحيه كالمتكر 
فی سار الدعاوى » ولأنهما نساويا فى عدم الظهور ؛ فيشرع التحالف » كا لو اختاف المتبايمان . وهذا قول 
أبى حنيفة » والباقون على أصولم . 

۹م (فل) 

فإن قال : تزوجتتك على هذا العبد ء فقالت : بل على هذه الأمة » وكانت قيمة العبد مور الثل » أو 

أ كثر » وقيمة الأمة فوق ذلك » حاف الزوج ووجبث لهاقيءة العبد » لأن قوله يوافق الظاهر » ولا يحب 


إنأ نكر الزوج الصداق س كتاب الصداق re‏ 


عين العبد ثلا يدخل فى ملمكها ما تنسكره”": و إن كانت قيمة الأءة ههر الثل أو أقل ء وقيءة العبد أقل 
من ذلك » فالقول قول الزوجة مع ينها . وهل تحب الأمة أو قي تما ؟ فيه وجهان : 

أحدها : تحب عَيْن الأمة » لأننا قبانا قولها فى القدارء فكذلات فى المين”©؛ وايس فىذاك إدخال 
ما انکر فى ملسكها . 

والثالى : تحب ها قيمتباء لأن قوها إا وافق الظاهر فى التدر لافى المين » فأوجبنا ها ما وافقت 
الظاهر فية ٠‏ و إن كان كل واحد منهها قدر مهر اثل » أو كان العبد أقل من مهر الئل » والأمة أ كثر 
منه وجب مهر الال إذا حالفا » وظاهر قول القاضى : أن المين لا يشرع فى هذاكله . 

% مسألة‎ $ o0 

قال ل( وإن أنكر أن يكون ها عليه صداق فالقول أبطاً قوفا قبل الدخول وبعده ما ادعت ٠ر‏ 
مثلها إلا أن يألى ببينة تبره منه 4 

وجملة ذلا : أن الزوج إذا أنكر صداق امرأته » وادعت ذلك عليه » فالقول قوهافها يوافق ٢هر‏ 
مثاما » سواء ادعى أنه وفى لما »أو أرأته منه »أو قال : لا تستحق على شيا »وسواء كان ذلاك قبل 
الدخول أو بعده » وبه قال سعيد بن جبير » والشعبى » وابن شبرمة » وابن ألى ليل » والثورى » 
والشافمى » وإسحاق » وأصحاب الرأى . وحكى عن فقهاء الدينة السبعة أنهم قالوا: إن كان بمد 
الدخول فالقول قول الزوج » والدخول باارأة بقطع الصداق »> وبه قال مالك » قال أصحابه : إما قال ذلاك 
إذا كانت المادة :جيل الصداق كا كان المدينة »أو كان الحلاف فما تمجلمنه فى العادة » لأمها لادم 
نفسها فى العادة إلا بقبضه » فكان الظاهر ممه . 

ولنا : أن النبى صلى الله عليه وسل قال : « المين على اللدعى عليه » » ولأنه ادعى تسا الحق الذىعايه 
خم يقبل بغير بينة »كا لو ادعى تسا المن أو كا قبل الدخول . 

د (فصل) 


قن دفع إا aî‏ ثم اخعلفا فقال : دفءتها إليك صدا » وقالت : بل هبة »فن كدان اختلافم)(“ 
)١(‏ فى النسخالطبوعة (ما يتكرء) وصوابه ( ما تتكره ) بالتاء لا بالباء کا فی التمرح الكبيرجم ص١۷‏ (ف). 
(؟) على هامش المخطوطة ١‏ : فكذلك يقبل قولها فى العين . من نسخة أخرى . 

(©) فى الطبوعة (ما يتكره ) وصوابه أيضًا ( ما تتكره ) (ف) . 


)( على هامش اأخطوطة ٠٠١‏ : فإن كان خلانهما .دن نسخة أخرى 5 


۳ المغنى ‏ اختلاف الورلة فى الصداق 


فى نيته كأن قالت : قصدت المبة » وقال : قصدت دفع الصداق » فالفول قول الزوج بلا يمين » لأنه أعر 
مانواه » ولا تطلع الرأة على نيته » وإن اختلفا فى لنظه فقالت : قد قلت : خذى هذا هبةء أو هدية » 
فأنسكر ذلك » فالقول قوله مع بمينه » لأنها تدعى عليه عقدا على ملسكه » وهو يتكره » فأشبه مالو ادعت 
عليه بيع ملسكه ها » سكن إن كان المدفوع من غير جنس الواجب عليه » كأن أصدقها درام فدفع إامها 
عوضاء لم اختلفا» وحاف أنه دفع إلبها ذلك من صدافها » فلامرأة رد العوض» ومطالبته بصداقها . 

قال أحمد فى رواية الفضل بن زياد » فى رجل نز وج امسأ على صداق ألف » فبعث إلا بقيمته متاعا 
وثياباء ولم برهم أنه من الصداق » فلا دخل سألته الصداق فقال لها : قد بمثت إليك بهذا التاع » واحتسبته 
من الصداق . فقالت المرأة : صداق درام : ترد" الثياب والتاع » وترجع عليه بصداقما » فهذه الرواية إذا لم 
عبرم 0 
حاف كل واد مهما » ويتراجمان ا لكل واحد ممما » وحى عن مالك أنه قال : إن كان مما جرت 
العادة بمديته كالثوب وا لاتم » فالقول قولهاء لأن الظاهر ممما » وإلا فالقول قوله . 

ولنا : أنهما اختلفا فى صفة انتقال ملكه إلى يدها » فكان القول قول المالاك » كا لو قال : أودعتك هذه 
المين قال : بل وهينها . 

0۲ (فصل) 

إذا مات الزوجان واختلف ورئتهما » قام ورثة كل إنسان مقامه إلا أركف من عاف مم 
على الإثبات حاف على البت » ومن بحلاف على الننى بحلاف على فى العم » لأنه محلف على ننى فمل 
الذبر . وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : إن مات أحد الزوجين ذ-كذلك » وإن مات الزوجان فادعى 
ورثة الرأة القسمية » فأنتكرها ورثة الزوج جملة » e‏ عام بشىء . فال أصحابه : إا قال ذلك إذا 
تقادم العهد » لأنه تعذر الرجوع إلى مهر المثل » لأنه تعتبر فيه الصفات والأوقات . وقال تعمد بن الحسن : 
يقضى مر الثل » وقال زفر : بعشرة درام » لأنه أقل الصداق 


نه صداف » فأما إذا ادعى أنها احنسبت ەمن الصداق عوادءت هی أنه قال : هو هبة؛ فينيفىأن 


وما : أن ما اختلاف فيه المتعاقدان قام ورثهما مقا ممما كالمتبايمين ٠.‏ وما ذكروه لس بیج ¢ لأنه 
لاسقط الحق لتقادم المد » ولا يتعذر الرجوع فى ذلك كنم سائر المعلفات . 

) فصل‎ ( oor 

وإن اختاف الزوج وأبو الصذيرة والجنونة » قام الأب مقام الزوجة فى اليين » لأنه حاف على فمل 
اي 0 

. فى النسخ الطبوعة (تيرثم) بالتاء . وصوابه (بالاء) (ف)‎ )١( 


مى تفرض التعة س كتاب الصداق خف 


نفسه» ولأن قوله مقبول فما اعترف به من الصداق » فسمءت يمينهفيه كالزوجة : فإن لم حاف حى بات 
ش وعقات فاليين علمها دونه » لأن المق لها » وإعا حاف هو لتعذر المين من جينها » فإذا أمكن فى حتها 
صارت اليين عامها » كالوصى إذا باغ الأطفال قبل بيده فما حلف فيه » فأما البسكر البالفة الماقلة فلا تسمع 
غالفتما» لأن الكبيرة قوها مقبول فى الصداق » والحق هما دونه . 
وأما سائر الأواياء فليس هم تزو بج صغيرة إلاعلى رواية فى بنت سم » وليس لهم أن يزوجوا بدون 
مهر الثل » ولو زوجوها بدون مهر المثل ثبت مهر الثلمن غير عين . فإن ادعى أنه زوجما بأ كثر من مهر 
مثلها فالهين على الزوج » لأن القول قوله فى قدر مهر الثل . 
oof‏ (فصل) 
إذا أنكر الزوج تسمية الصداق » وادعى أنه تزوجما بغير صداق » فإن كان بعد الدخول نظرنا » فإن 
ادعت اارأة مهبر ااثل أو دونه وجب ذلك من غير عين » لأنها لو صدقته فى ذللك لوجب مر المثل » 
فلا فائدة فى الاختلاف . وإن ادعت أقل من مهر الثل فهى مقرة بنقصها عما يجب لما بدعوى الزوج » 
فيجب أن يقبل وها بنير يمين » وإن ادعت أ كثر من مر الثل لزمته المين على نى ذلك »وجب ا مور 
الثل . وإن كان اختلافمما قبل الدخول انبنى على الروايتين فما إذا اختافا فى قدر الصداق» فإن قلنا : 
القول قول الزوج فاما القمة » و إن قلنا : القول قول من يدعى الل قبل وها ما اعت هنجلا 
هذا إذا طلقا » وإن لم يعالقها فرض ها مهر المثل على الروايتين » وكل من قانا : القول قوله فمليه المين. 
ET: o00‏ 
قال ل وإذا تزوجها بغير صداق لم يكن ها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا التعة 4 
وجملته : أن النسكاح يصح من غير نسمية صداق فى قول عامة أهل الملل . وقد دل على هذا قول الله 
تعالى : « لا جاح عليسكم" إن' طقنم النساء مالم وهن أو تفر ضوا هن فريضّة © 
وروی : « أن ابن مسءود سثل عن رجل تزوج اصرأة ولم يفرض ها صدا ؛ وليدخل بها حی مات » 
فقال ابن مسعود : لها صداق نسائهاء لا و كس ولا عمط ء وعليها المكمٌ » وها لليراث . فقام قل 


ا 2 03 03 :ا ر wale a‏ ب لم" 
ابن سرفان الأشجَهى فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسل فی ع2 بنت وَاشق إمرأة منا مثل 


)0( سورة البقرة آية ۲۳ . 

, (؟) لما صداق نسالها : أى لها مهر مثل نسائها » لا وكس: أى لانقص . لاشطه” : أ لاجور ولازيادة (ف) . 
() زوجها هلال بن ميسرة الأشجمى کا فی سنن أنى داود (ف) - 
روع بالفتح والكسر قال السندى : لكسر عند أهل الديث , والفتم عند أهل اللفة . 


۳A‏ الى 0-7 المفوضة 


ما قَضَيْتَ 226 . أخرجه أبوداود والترمذى وقال حديث حسن ميح » ولأن القصد من النسكاح الوصلة 
والاستمماع دون الصداق » فصح من غير ذكرهكالنفقة » وسواء ركا ذكر للهر » أو شرطا نفيه » مثل أن 
يقول : زوجتك بغير سهرء فيقبله كدذلك . ولو قال : زوجتك بير مهر فى الال » ولا فى التسانى » 
صح أيضا . 

وقال بعض الشافمية : لا يصح فى هذه الصورة » لأنها نكو نكالوهوبة . ولوس بصحيح » لأنه قد 
صح فما إذا قال : زوجتك بغير مهر » فيصح هبنا » لأن معناها واحد» وما صح فى إحدى الصورتين 
لأقساويتين صح فى الأخرى . وليس تكالوهوبة » لأن الشرط يفسد » وجب المر . 

إذا ثبت هذا » فإنالزوّجة بغير مهر تسى مفوضة بكسر الواو وفتحها » فن كسر أضاف الفمل إلمها» 
على أمها فاعلة » مثل مقوّمة ومن فتح أضافه إلى وليها » ومعنى التفويض الإهال »كالما أههات أمر اأهدر » 
حيث لم آسمه . ومنه قول الشاعر : 

لآ يمامح الناس قواضى لا سرَاة م ولا سَرَاةَ إذا ماك ادوا 

يعنى مهملين . والتفويض على ضربين : تفويض بضع . وتفويض ١هر‏ . 

فأما تفويض البضع فهو الذى ذكره الرق وفسرناه » وهو الذى ينصرف إليه إطلاقالتفويض . 

وأما تفويض المهر » فهو أن يمل الصداق إلى رأى أحدها » أو رأى أجنى » فيقول : زوجتك على 
ما شت » أو على كك »أو على حكى » أو حكها » أو حم أجنى » وغوه فه-ذه ا .هر امثل فى ظاهر 


)0( الحريث أخرحه الاک فى الستدرك ج ۲ ص ۱۸۰ وأحمد فى السند ٣‏ ص ١مع‏ وأبو داود ١‏ ص 
AV‏ والنساى ج ٩‏ ص١؟!‏ وان ماجهج ١‏ ص ٤‏ مه والترمذى ج موصهم س ۸۷ م قال « حديث ابنمسعود 
حديث حسن صحږح وقد روى عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الى صلی الله 
عايه وسلم وغيرثم » وه يقول الثورى وأحمد وإسحق . وقال بءض أهل العام م نأصحاب النى صلى الله عليه ولم 
منهم على بن أبى طالب وزين بن ثابت وابن عباس وابن عمر : إذا تزوج الرجل الرأة ولم يدخل بها وم يفرض 
لا صدا حت مات قال:لما الميراث ولا صداق لما وعليها العدة وهو قول الشافعى » قال : لو ثبت حديث روع بنث 
واشق لكانت الحدة فا روى عن النى صلی الله عليه وملم.وروى عنالشافعى أنه رجعءصر بعد هذا القول وقال 
محديث دقع بنت واشق » انتهى (ف) 5 

[69 قاله الأفوه الأودى (ف). 

والسراة جع سرى وهو السيد الشريف المطاع ومفاد البيت أن الناس لايصاحون إذا أهماوا ولم يتول عايهم 
أولوا الجد والعرف والمام والخبرة . (ف) . 


مهر الفوضة- كتاب الصداق A‏ 


كلام المرق » لأا لم تزوج نفسسها إلا بصداق » لسكنه جهول » فسقط هالت ”© » ووجب مير الثل . 

والتفويض الصحيح أن تأذن المرأة الجائزة الأمر اوليها فى لزويها بغير مهر » أو بتفويض قدره 
أو بزوجها أبوها كذلك . فأما إن زوجها غير أبيها » ول مذ كر هرا بثير إذنها فى ذلك © فإنه 
يحب مهر المثل . 

وقال الشافمى : لا يكون التفويض إلا فى الصورة الأولى » وقد سبق اكلام ممه فى أن الاب أن 
5 ابنته بدون صداق مثاها » فسكذلك جوز تفويضه » فإذا لمت الفوضةٌ البضع قبل الدخول فايس ها 
إلا اللتعة » نص عليه أحد فى رواية الجاعة » وهو قول ابن عر » وابن عباس » والحسن » وعطاء» وجابر بن 
زيد » والشعبى » والزهرى » والنخعى » والثورى » والشافمى » وإسحاق » وأو عبيد » وأسحابالرأى . 

وعن أحمد رواية أخرى : أن الواجب ها نصف مهر مثاها . لأنه نسكاح يح بوجب مهر المثل بعد 
الدخول »فيوجب نصنه بالطلاق قبل الدخول » کا لو سمى رما . 1 

وقال مالاك » والليث » وان ألى ليلى : المععة مستحبة غير واجبة » لأن الله تعالى قال : « عتا كَل 
انين“ 206 , تفصمم بهاء فيدل آنا عى سبيل الإحسان والتفضل »والإحسان ليس بواجب » ولأنها 
ل وكانت واجبة لم مختص الحسنين دون غيرم . 

وانا : قوله تعالى:« ووه 06" . أمرء والأمر بقتضى الوجوب . وقال تعالى: « و اقات 
معام اروف حا عل الدُتقين »20 . وفال تعالى : « إذا تكختم المؤمتات م طلفشموهن ون 
لر أن ”مور“ فا 2 عن من عدو قد وما مود" 2" . ولأنه طلاق فى تكاح 
يقتذى عوظاً »ف تئر عن العوض » کا لو سی e‏ » وأداء الواجب من الإحسان » فلا تعارض بينهما . 

oo‏ (فصل) 

فإن فرض ها بعد المقد ثم طلةها قبل الدخول » فلها نصف ما فرض هما » ولا متعة » وهذا قول ان عر» 
وعطاء » والءبى » والن#ى » والشافعى » وأبى عبيد . وعن أحد : أن ها المتمة » وبسقط المهر . وهو قول 
ا حنيفة » لأنه نكاح عَرى عن آسمية » فوجبت به القعة »كا لو لم يفرض ها . 

و قوله تءالى : « و إن طاق وهن من" قبل أن مسون وقد كر رضم لمن فر بضة نطف 


ما رض '؟ ولأنه «فروض يستقر بالدخول » فتنصف بالطلاق قيله » كالسمى فى المقد . 


)0( فيالخطوطة م1 : فسةطاذيك ٠‏ () سورة البقرة آبة 4م« (خ) سورة البقرة آية جم . 
)٤(‏ سورة البقرة آية ۲٤‏ (ه) سورة الأحزاب آية و )١(‏ سورة الإفرة آية ۲۴۷ 


4 الى س متى لا جب المتعة 


o0۷‏ (فصسل) 
ومن أوجب لا نصف الهر لم حب للا متعة » سواء كانت من می للها صداق أو لم يسم لها » لکن 
فرض بعد العقد » وبهذا قال أبوحنينة » فيمن سمى هما » وهو قدي قول الشافمى . وروى عن أحمد : لکل 
مطلقة متاع . وروی ذلك عن على بن ألى طالب » والحسن » وسعيد بن جبير » وألى قلابة » والزهرى » 
وتقادة » والضحاك » وأبى ثور » اظاهر قوله تعالى: «والنطلقاتٍ متاع اا روف حا مل تين » واقوله 
أعالى « لنبيه عليه السلام : ( قل لأزواجك س إلىقوله ‏ فتمالين أممسكن و ام حكن ) وعلى 
هذه الرواية : سكل مطاقة متاع »> سواء كانت مفوضة أو مسمى لها ء مدخولا بها أو غيرها » 

لماذكرنا. 

وظاهر الذهب أن ااتعة لا يجب إلا للمفوضة التى ل يدخل مها إذا طلقت » قال أبو بكر :كل منروى 
عن ألى عبد الله فما أعلم روى عته : أنه لاک باللتعة إلا لمن لم يسلا مور . إلا حقبلاء فإنه روى عن أحمد : 
أن اكل مطلقة متاعا . قال أبو بكر : والعمل عليه عندى » لولا توائر الروايات عنه مخلافها . 

ولنا : قوله تعالى : « لا جناح عليكم إن طلققم النساء مالم مسوم أو تفرضوا هن فريضة 
وامتعو ه20 «( ثم قال D:‏ وإن طلئتمو هن" من قبل أن وه وقد فرضقم ر“ رة فنصف” 
مافر ظكم ¢« فخص الأولى بالمتعة ¢ والثانية بشصف الفروض ¢ مع تقسيمة النساء قسمين ¢ وإثياته لکل قم 
K>‏ » فيدل ذلاك على اختصاص کل قم که 8 وهذا بخص ماذ كروه 5 

وحتمل أن حمل الأمر بالتاع ف غير المفوضة على الاستحباب ¢ إدلالة الأيتين اللتين ذكر اھا عل نی 
وجوبها < بين دلالة الأيات والعى ¢ إن عوض واجب فى عقد ¢ فإذا سم فيه عوض صحيح 0 
جب غيره » كسار عقود العاوضة » ولأا لامجب ها اللقعة قبل الفرقة » ولا ما قوم مقامما » فلم جب 
ها عند الفرقة التو عنها زوجها . 

00۸ (ضل) 
ولو طلق المسمى ها بعد الد خول » أو المفوضة المفروض اها بعد الدخول » فلا متعة لواحدة مهما إلا على 
رواية حنبل » وقد ذ كرنا ذلك » وذ كرنا قول من ذهب إليه» وظاهر المذهب : أنه لا متعة لواحدة مهما 

وهو قول ألى حنيفة . وللشافى قولا نكالروابتين » وقد ذكرنا ذلك . 
إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن عتعهما » نص عليه أحمد » فقال :نا أو جنها على من لم يسم لها صداقاء 


)١(‏ سورة البقرة آية ١41؟‏ (؟) سورة الأحزاب آية ۲۸ (*) سورة البقرة آية مم 


متعة الزوجة - كتاب الصداق ۲4١‏ 


فإ نكان می صداقا فلا أو جما عليه » وأستحب أن عمو ن ی لها صد اق ٩‏ » و عا استحب ذلات أءموم 
النص الوارد فما » ودلالته على إيحابها . وقول على رضى الله عنه ومن سمينا من الأثمة بها » فلا امتفم 
الوجوب لدلالة الأبتين اذ كورتين على ننى الوجو ب ء ودلالة العنى المذكور عليهء تمين حمل الأدلة الدالة 
عامها على الاستحباب » أو على أنه أريد به الخصوص : وأما التو عنما [ زوجما ] فلا متعة لها بالإجاع » 
لأن النص العام لم يقناولها » وإنما يتناول الطاقات » ولأنها أخذت الموض السمى لها فى عقد الماوضة » 
فل يحب لها به سواه كا فى سائر المقود . 
0۹ (فصل) 
والمتعة يجب على كل زوج لكل زوجة مفوضة طلقت قبل الدخول . وسواء فى ذلاك المر والمبد» 
والسل والذى » والهرة والأمة » والمامة والذمية » وحكى عن ألى حنيفة : لا متعة لاذمية » وقال الأوزاعى 
إن كان الزوجان أو أحدها رقيتاً فلا متعة . 
وانا 5 عوم النص 0 ولأنها قائمة مقام صف اهر ف <ق من ی لها ؛ فتجب لكل زوحة على کل 
زوج > كنصف المسمى » ولأن ما جب من الموض يستوى فيه الل والكافر » والحر والعبد كالمهر . 
35 (ضصل) 
فأما المفوضة اير » وهى التى يتزوجها على ماشاء أحدها» أو التى زوجها غير أبمها بغير صداق بثير إذنها» 
أو التى مرها فاسدء فإنه يحب اها مهر الثل ويتنصف بالطلاق قبل الدخول » ولا متعه اها » هذا ظاهر 
كلام اللرقى . وقد صرح به فى التى مهرها فاسد » وهو مذهب الشافعى . وعن أحد : أن لها المتمة دون 
نصف اله ركالغوضة البضع » وهو مذهب ألى حنيفة » لأنه خلا عقدها من نسمية حيحة ‏ فأشبهت الى 
يسم لها شىء. 
ولنا : أن هذه لها مهر واجب قبل الطلاق » فوجب أن ؛تنصف كا لو ماه» أو نقول :لم رض بير 
صداق ل حب المتمة كا مسمى لها » وتفارق الق رصيت بغير عوض » فا رضيته بغير صداق . وعاد بضمما 
سلما فموضت المتعة بخلاف مسألتنا . 
0 (نسل) 


وكل فرقة بتنصف بها السمى :وجب القعة إذا كانت مفوضة » وما يسقط به السمى من الفرّق 


)١(‏ قوله ر وإن می لها صداقا » بالواو بشعر أنه إستحب أن عتم إن لم يسم أيضا » مع أنه قال بالوجوب إذا 
لم يسم تالأولى حذف الواو .(ف) (؟)فى الخطوطة ۸٠س‏ التسمية الصحيحة. 
( ۴ ۳۱ - المفى ‏ سايم ) 


دف اغى مقدار المتعة 


كاختلاف الدين » والفسخ بالرضاع وتحوه إذا جاء من قبلها لا تحب به متعة » لأنها أقيمت مقام نصف 
السعى » فسقطت فى موضم سقط كا سقط الأبدال عا يسقط مبدها . 
نه (فسصسل) 

قال أبو داود : سعءث أحد سثل عنرجل ' لاوج اصرأة » ولم یکن فرض ها مهراً » ثم وهب غا غلاماء 
ثم طلقها قبل الدخول . قال : ها المتمة » وذلاك لأن المبة لا تنقضى مها المقمة »ا لا ينقضى ما نصفالمسمى» 
ولأن اللتعة إنما مجحب بالطلاق ء فلا يصمح قضاؤها قبله » ولأمها واجبة فلا تنقضى بالهبة كللسمى . 

oo‏ لإساأة» 

قال ل(على الموسع قدره» وعلى القتر قدره » فأعلاه خادم » وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلى فيها إلا أن 
يشاء هو أن بزيدهاء أو تشاء هى أن تنقصه 4 

وجلة ذلك : أن القعة معقبرة حال ازوج" فى يساره وإعساره . نص عليه أحد . وهو وجه لأحاب 
الشافمى . والوجه الآخرء قالوا : هو ممتبر محال الزوجة » لأن المهر معتبر مها كذلاث المعمة القأئمة مقامه . 
ومهم من قال : يجحزىء فى المتعة ما بقع عليه الاسم عكا زىء فى الصداق ذلك . 

ولنا : قول الله تمالی:« لى اللو سم قدره وکل للقر قَدَرُه”” » وهذا نص في أنها معتبرة محال 
الزوج » وأنها تختلف » ولو أجزأ مايقع عليه الاسم سقط الاختلاف » ولو اعتبر محال المرأة لما كان على 
الوسم قدره » وعلى المقتر قدره . 

إذا ثبت هذا فاختلةتالرواية ع نأحمد فيها. فروىعنه مثل قول الحرقى : أعلاها خادمءهذا إذاكان 
موسرا » وإنكان فقيراً متءبا كسوتها : درعا » وخارا » وثوبا تصلى فيه » ونحو ذلك قال ابن عباس » 
والزهرى » والمسن : قال ابن عباس : أعلى القعة اللادم » ثم دون ذلك النفقة » ثم دون ذلك اللكسوة » 
وتحو ما ذ كرنا فى أدناها قال الثورى » والأوزاعى » وعطاء ومالك » وأبو عبيد » وأسماب الرأى قالوا : 
درع » وخمار » وملحفة . 

والرواية الثانية : برجم فى تقديرها إلى الا > وهو أحد قولى الشسافمى » لأنه أص لم يرد الشرع 
بتقديره » وهو ما يحتاج إلى الاجتهاد » فيجب الرجوع فيه إلى الا 3 كسائر الجتهدات . 


)١(‏ فى المخطوطة ٠۸‏ : تعتبر محال الزوج 
(۲) سورة البقرة آية مم 


بجبر الزوج على الفرض قبل الاذول إذا طلبته الزوجة- كتاب الصداق  ٣٤۳‏ 


وذكر القاضى فى الجرد رواية ثالثة : آنا مقدرة عا يصادف نصف مهر الثل » لأنها بدل عنه فيجب 
أن تتقدر ب » وهذه الرواية تضءف لوجمين . 
أحدها : أن نص السكتاب يققضى تقديرها حال الزوج » وتقديرها بنصف مهر امثل يوجب اءقبارها 
حال المرأة » لأن مهرها معتبر ها لا بزوجها . 
الثانى : أنالو قدرناها بنصف المهر اسكانت نصف المر 7" » إذليس المهرمءيماً فىشىء ولاالمتعة »ووجه 
قول ارق قول ابن عباس : « أعلى المتمة الخادم » نم دون ذلك السكسوة » . رواه أبو حفص بإستاده » 
وقدرها بكسوة تجوز ها الصلاة فيها » لأن السكسوة الواجبة بمطلق الشرع تتقدر بذلك » كالكسوة فى 
اللكفارة والسترة فى الصلاة . وروى كنيف السامى : « أن عبد الر حجنن عوف طاق امرأته عاضر الكابية 
ما » يجارية سوداء » » يعنى متعما . قال ابراهي النخمى : العرب تسمى التمة التحميم . وهذا فيا إذا 
تشاحا فى قدرها » فإن سمح لها بزيادة على اللحادم أو رضيت بأقل من اللكسوة جاز . لأن الحق لهما 
لامخرج عنهما .وهو مماجوز بذله » غاز ما اتفقا عايهكالصداق . وقد روى اسن بن على : « أنه مقع امرأة 
بمشرة لاف درم » فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق » . 
oof‏ مال 4 
قال  :‏ واو طالبته قبل الدخول أن يغرض ها أجبر على ذلك » فإن فرض لما مهر مثلها لم يكن لها 
غيره » وكذلك إن فرض ها أقل منة فرضيته 4 
وجملة ذلك : أن المغوضة لها المطالبة بفرض المهر » لأن النسكاح لا يخاو مرن المهر » فوجبت لها 
العطالبة يبيان قدره . وبهذا قال الشافعى ‏ ولا نمل فيه خالا . فإن اتف الزوجان على فرضه جاز ما فرضاه» 
قليلا كان أو حكثيراً » سواء كانا عالين بمهر الل أو غير عالمين به . وقال الشافعی فى قول له : لا يصح 
الفرض لغير مهر المثل إلا مع عامها مر المثل » لأن ما فرضه بدل عث مير المثل » فيحتاج أن يكون 
البدل مماوما . 
ولنا : أنه إذا فرض لبا كثيراً فقد بذل لبا من ماله فوق ما يازمه » وإن رضيت باليسير فقد 
رضيت بدون ما بحب لہا ء فلا نع من ذلك . وقولهم : إنه بدل غير سحيح » فإن البدل غير البدل . 
والفروض إن كان ناقصاً فهو بعضه » وإن كان أكثر فهو الواجب وزيادة» ولا يصح جعله بدلاء واو 
(1) فى الخطوطة 18 : فيجب أن تقدر به . 
(0) ف جميع النسخ « لكانتنصف الهر » والصواب « كانت تصفمهرالئل ۾ كافى الشسرح الكبير ص ٩۲‏ 
ويؤيد ذلك أيضآ تعليله اللاحق (ف) . 


ré‏ الى 3-4 لايصح فرض دعر الكل امزوجة من أجنبى 


كان بدلا نا جاز مم العم » لأنه يبدل ما فيه الربا يجنسه متفاضلا ؛ وقد روى عقبة بن عامر قال : قال 
رسول الله صلى الل عليه وسل « أترضى”؟ ألى أزوّجك فلانة ؟ قال : نعم . وقال الهرأة : أترضين أن 
أزوجك فلانا؟ قالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه ؛ ودخل عليها * ولم يقرض لها صداقا . فدا حضرته 
الوفاة قال : إن رسول الله صلی الله عليسه وسلٍ زوجى فلانة ولم يفرض لها عدا » ولم أعطها شيا » 
و إلى قد أعطيها عن صداقها سى يخيير » فأخذت سمه فباعته بمائة أاف ». فإما إن تشاحا فيه ففرض اما 
مر مثلها أو أ كثر همه فليس اها ااطالبة :واه ؛ ذإن ١‏ رض به ل يستقر لها تی ترط اه » فإن طلقا 
قبل الدخول فليس لها إلا اللتمة » لأن لا يثبت اها .فرضه.المترض به كالة الابتداء . 
وإن فرض ها أقل, من ٠بر‏ اال فاها العالبة :امه » ولا ثبت ها مالم ترض نه » وإن تشاحا وارتفما 
إلى الما م فليس له أن يفرض ها إلا مر الثل » لأن الزيادة ميل عليها » والمدل الثل » ولأنه إما يفرض 
بدل البضع » فيقدر به كالسامة إذا تلفت » فرجما فى تقوبها إلى أهل الخبرة » ويعتير معرفة مهر الثسل » 
ايتوصل إلى إمكان فرضه » ومتى صح الفرض صاركالمى فى المقسد فى أنه يتنصف بالطلاق » ولانجب 
المتعة معه » وإذا فرضه الا ازم مافرضه » سواء رضيته أو لمترضه ء كا يازم ماحم به. 
مه (فم لل ) 
وإنفرض ها أجنى مهر مثلها لبا فرضيه لم يصح فرضهءوكان وجوده كعدمه الأنه ليس ,زوج ولاحام 
فإن سل إلمها مافرضه لا فرضيته » احتمل : ألا يصح لما ذكرنا» ويكون حكها حم من لم يفرض لها » 
ويسترحم ما أعطاها ”" , لأن تصرفه ماصح » ولابردت به ذمة الزوج . ويحتمل : أن يصحء لأنه يقوم 
مقام الزوج فى قضاء السمى » فيقوم مقامه فى قضاء مابوجبه العقد غير السعى . 
فعلى هذا إذا طلقت قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج » لأنه ملسكه إياه حين قضى به ديتاً عليه؛فيءود 
إليه کا لو دفعه هو. ولأصحاب الشافمى مثل هذين الوجهين » وذكروا وجرا ثالشا : أنه يرجع نصفه إلى 
الأجنى . وذكره القاضى وجم) انا الا . وقد ذكرنا مايدل على صحة ماقلناه . ولو أن رجلا قضى المسمى 
عن الزوج صح . ثم إن طاقها الزوج قبل الدخول رجم نصفه إليه » وإن فسخت نتكاح نفسها بفعسل من 
جا رجع جميعه إليه. وعلى الوجه الآخر : بر جع إلى من قضاه . والله اعم . 
)١(‏ فى جميع النسخ « قال ا الله صلى الله عليه وسلم : أترضى» وظاهره أنه خطاب امقبة لمكن ف الششرح 
الكبيرص ۸۳ « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( لرجل ) أترضى » وهذا هو السواب بدليل قوله فى الحديث 


2 تزوج أحده| صاحبه 6 وقد أخرجه كناك أبو داودج اص ٤۸۸‏ (ف) . 
0( فى الخطوطة ٠١‏ وإسترد ما أعطاها 


يجوز الدخول بالزوجة قبل قبض المبر - كتاب الصداق ف 


o0‏ (فسل) 
ويحب المهر للمقوضة بالمقد» وإنا بسقط إلى المتءة بالطلاق ؛ وهذا مذهب أى حنيفة . واختان 
أصحاب الشافمى . فنهم من قال : الصحيح أنه يحب بالءقد . وقال بعضهم : لامجب بالمقد قولا واحدا . 

ولانجىء على أصل الشافى غير هذا ء لأنه لو وجب بالعقد لتنصف بالطلا ق كالسمى فى العقد . 
ولنا : أمها ملك المطالبة به » فكان واجباً كا مسمى » ولأنه أو ل جب بالعقد لما استقر بالوت كا 
فى المد الفاسد » ولأن التكاح لايجوز أن لو عن المهر » والقول بعدم وجوبه يفذى إلى خلوه عنه » وإلى 
أن التكاح انمقد صحيحا » وملك الزوج الوطء ولا مهر فيه » وإما لم يتدصف لأن الله تعالى نقل غير المسمى 
ها بالطلاق إلى التمة . کا نقل من سمى ها إلى نصف المسمى اء وال أعلم 
فعلى هذا لو فوض الرجل مر أمته ثم أعتقها أوباعها ء ثم فرض لما الور » كان لمتقما أو بائمما » 
لأن الهر وجب بالمقد فى ملكه ؛ ولو فوضت الرأة نفسهاء ثم طالبت يفرض مهرها بمد تغير مهر مشلا 
ودخل بها لوجب مهر مثلها حالة العقد لما ذكرناه > ووافق أصحاب الشافمى على ذلك . لأن الوجوب إستند 
إلى حالة العقد » إلا فى الأمة التى أعتقها أو باعها فى أحد الوجمين . 
o0۷‏ ( فصلل ) 
و جوز الد خولاالرأة قبل إعطالها شيا » سوا ء كانت مفوضة أو م مى ها. وبهذا قالسعيد بنالمسيب» 
والحسن » والنخعى » والثورى » والشافعى . وروى عن ابن عباس » وابن عمرء والزهرى » وقتادة » 
ومالاك : لايدخل بها حتی يعطيها شيا . قال الزعرى : مضت السنة ألا يدخل بها حتى يمطها شيت . قال 
ابن عباس : ملم إحدى نعليه ويلقمها إليها . 
وقد روى أبو داود بإسناده عن ر جل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسل : «أن علي لما تزوج فاطمة 
أراد أن يدخل اء فنعه رسول الله صلى الله عليه 0 حتى يعطيها شيا ٠‏ فقال سو ل الله » ليس لی شىء. 
فال له النى صلى الله عليه وسل : أعطها درعك : فأعطاها درعه » ثم دخل بها ورواه ابن عباس با 
قال «لا تزوجعلى” فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيا . قال : ماعندى. قال : أين 


»( أخرجه أبو داود ج۱ ص .و؛(ف) . 

(؟) لمل ذلك بمد الحادث الذى رواه الأجهورى فى ( إرشاد الرحمن ) من أن النى صلى ايلهءليه وسام أعطى 
عليا ناقتين ليجمععليهها من الإذخر ما يؤدى به مورفاطمة.فاً:اخهما على مجواردار كان يتخذها السحاءة للشراب 
وااعناءقل محرا ر» فرح الہ۔اں ولم حر ھا ر افطع ممما شواء. ولا شېد انى صلى الله عليه وسلم الواقمة 
عاد مغضيا فرمتالخرانظر الفصة بطولها فى الورقة ۲۷١‏ من المخطوطةالذ كورة فى علوم القرآن ( دار الكتب 
الصرية ) 


4 المغنى س استحةاق الميراث ومهر الثل قبل الدخول وقبل الفرض 


درعك الحطمية ؟“ » رواه أو داود والنسالى . 
ولنا : حديث عقبة بن عامر فى الذى زوجه الى صل الله عليه وسلم » ودخل عليها ولم يمطها 
شيا . وروت عائشة قالت : « ای ردول اله صلى اله عليه وسل أن أدخل عمس أ على زوجما قبل أن 
يعطهها شيا » رواه ابن ماجه » ولأنه عوض فى عقد مماوضة فلم يقف جواز تسلم العوض على قبض شىء 
منه > کالمن فى البيع » والأجر ة فى الإجارة. وأما الأخبار فحمولة على الاستحباب » فإنه يستحب أن يمطما 
قبل الدخول شیا ؛ .وافتة للأخبار » ولمادة الناس فما يونهم » ولتخرجالمفوضة عنشبه اأوهوبة »و ليسكون 
ذلك أقطع لاخصومة . ويمكن حمل ول ابن عباس ومن وافقه على الاستحباب » فلا يكون بين 
التواين فرق والله أل : 
o0۸‏ 0 مسا * 
قال ل ولو مات أحدها قبل الإصابة وقبل الفرض ورنه صاحبه وكان هما ٠هر‏ نسائها 4 
أما الميراث فلا خلاف فيه » فإن الله تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضا » وعقد الزوجية ههنا 
حح ثابت » فورث به لدخوله فى مسوم الفص . وأما الصداق فإنه يكل لها ٠هر‏ نسائها فى الصحييح من 
الذهب » وإليه ذهب أبن مسعود » وابن شبرمة » وان ألى ايلى » والثورى » و إسحاق . وروى عن على » 
وابن عباس » وابن عمرء والزهرى » وربيعة » ومالك » والأوزاعى : لاءهر اهاء لأنها فرقة وردت على 
تأويض صمح قبل فرض ومسيس » فلم يجب بها مهدر » كفرقة الطلاق . وقال أبو حفيةة كقوانا 
فى الساهة » وكقواهم فى الذمية . وعن أح_د رواية أخرى : لا يكل ويتدصف » ولاشاففى 
قولان كالروايتين . 
ولنا : ماروى أن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : « قضى لامرأة لم يفرض للا زوجما صدا ولم 
يدخل بها حتى مات . فقال : ها صداق نسائها لاوكس ولا شاط » وعايها المذة وها الميراث » 
فقام معقل” بن" سسنان الأسشْبى فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسل ف روع ابنة واشت «ثل 
ماقضيت» . قال الترمذى:هذا حديث صحيح » وهو نص فى محل النزاع » ولأن الوت معنى يكل بهالمسى» 
فكل به مور الثل لامفوضة كالدخول » وقياس الوت على الطلاق غير صحبح ‏ فإن الوت يتم به التكاح 
فيكل به الصداق » والطلاق يقطعه وبزيله قبل مامه » ولذلاك وجبت المدة بالموت قبل الدخول » ولم جب 
)١(‏ في النسخ ( الخطمية ) بالخاء وصوايه بالاء الب لة كا فى أفى داود < لص ۹۰ع واانساثى ج ٩‏ ص ۱۲۹ 
وهى بض الحاء وفتح الطاء وهى التق تحطم السروف أى تسكسرها وقيل : هى العرإضة الثقيلة وقل : هى منسوية 
إلى بطن من عبد القيس يمال له : حطءة بن محارب كانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال (ف) . 


تحقيق قوله : « مهرنسائها » - كتاب الصداق Ev‏ 


بالطلاف » وكل المسمى باوت » ولم يكل بالطلاق » وأما الذمية فإنها مفارقة بالوت » فكل لها الصداق 
كالساة » أو كا لو سمى ها » ولأن المساءة والذمية لا مختلفان فالصداق فى موضم» فيجب ألا تاا هنا . 

۵6۹ ( فصلل ) 

قوله «مهر نسائها» يعنى مهر مثلها من‌آقار ا . وقال مالك : تعتبر عن هى فى مثل کالما وءالها وشرفهاء 
ولا مختص بأقرباها » لأن الأعواض إنا تختاف بذاك دون الأقارب . 

وانا : قوله فى حديث ابن مسعود: « لها مهر نسائها » » ونساؤها أقارءها . وما ذكره فنحن نشترطه » 
ونشترطمعه أن :سكو نمن(نساء) أقاريهاء لأا أقرب إليين . وقوله : لاضتلف ذلاك باختلاف الأقارب 
لابصح » فإن المرأة تطلب لسا » کا جاء فى الأثر » وحسما متص به أقاربها » فيزداد المهر اذلك ويقل » 
وقد يكون الى وأهل القرية لم عادة فى الصداق > ورسم مقرر لا يشاركهم فيه غيرم » ولايغيرونه بتغير 
الصفات » فيكون الاعتبار بذلاك دون سائر الصفات . 

واختلفت الرواية عن أمد فيمن يعتبر هن أقارمها . فقال فى رواية حنبل : طامهر مثلها من الما 
من قبل أبما . فاعتيرهاينساء العصبات خاصة» وهذا مذهب الشافعى . وقال فى روابة إسحاق بنهاتىء: لها 
مر نسائها مثل أمها أو أختها أو عنما أو بنت عا . اختاره أنو بكر » وهو مذهب أبى حنيفة » وابن أبى 
لبلى » لأنهن من نسائها والأولى أولى . فإنه قد روى فى قصة بر"وع « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قضی فى بروع بنت واشق يمثل مر نساء قومها » » ولأن شرف الرأة معتبر فى مبرهاء وشرفها بنسبها » 
وأمها وخالئها لا تساويانها فى نسبها » فلا تنساويانها فى شرفها » وقد تسكون أمما مولاة وهى شريفة » وقد 
تكون أمها شريفة وهى غير شريغة . 

وينبنى أن يعتبر الأقرب فالأقرب ؟ فأقرب نساء عصباتها إليها أخواتها » ثم عماتهاء ثم بئات عمها» 
الأقرب فالأقرب . ويعتبر أن تسكون فى مثل حاها فى دينها » وعقاما » وجاها » ويسارها » وبكارتها» 
وثيوبتها » وصراحة نسيهاء وكل ما يخداف لأجله الصداق ؛ وأن تكون من أهل بلرها » لأن عادة البلاد 
تختاف فى الهر . وإعا اعتبرت هذه الصفا تكاها لأن مهر الثل إتما هو بدل متلف » فاعتبرت الصفات 
القصودة فيه . فإن ل يكن فى عصباتها من هو فى مثل حالما هن نساء أرحامها » كأمها وجداتها وخالاتها 
وبناتهن » فإن لم يكن فأهل بلدهاء فإن يكن فنساء أقرب البلدان إلمها » فإن لم يوجد إلا دونها زيل لها 


بقدر فضيلها » وإن لم يوجد إلا خير مها نقصت بقدر نقصها . 


)0 ساقطة من الخطوطة : .۲١‏ 


EA‏ الذنى يهب مهر امثل حالا 


ةوه (فصل) 
ولايحب مهر المثل إلا حالا لأنه بدل متلف . فأشيه فم المتلفات » ولا يكون إلا من نقد البلد أا 
ذكرناء ولا تلزم الدية لأنها لا تختاف باختلاف صفات المتاف لأنها مقسدرة بالشرع » فكانت بحم 
ما جمل من الول والتأجيل » فلا يعتبر بها غيرها » ولأنها عُدل بها عن سار الأبدال فيمن وجبت عليه 
. وكنذلاك فى تأجياها تخنيفاً عه » بخلاف غيرها » فإ ن كانت 55 ناما تأجيل المهر ثفيه وجهان : 
أحدها : يفرض حالا لذلك : 
والثلى يفرض مؤْجلا » لأن مهر مثلءا مؤجل » وإن كان عادلهم أنهم إذا زوجوا من عشيرئهم خنفوا 
وإن زوجوا غیرم ثقلوا اعتبر ذلاك » وهذا مذهب الشافس . 
فإن قيل : فإذا كان مر المثل بدل مقلف يحب ألا يختاف باختلاف المتاف» كسائر القلفات ؟ قلنا : 
النكاح يخالف ساثر التلفات.فإن ساثر المتلفات القصو د بها الالية خاصة » فلم تختاف باختلاف التلفين » 
والنككاح يقصد به أعيان الزوجين » فاختاف باختلافهم » ولأن سائر المتلفات لا تختاف باختلاف العوائد» 
والهر تاف بالمادات » فإن المرأة إذا كانت من قوم عادتهم تخقيف مهور نسالهم » وجب مهر المرأة مم 
خفيقا » وإن كانت أفضل وأشرف من نساء من عادتهم تثقيل المهر» وعلى هذا متىكانت عادتهم التخفيف 
لدنى مثل الشرف أو اليسار وعو ذلك اعتبر جريا على عادنهم : والله أعل . 
00۵١‏ (فصل) 
إذا زوج السيد عبده أءته فقال القاضى : لا جب مهر » لأنه لو وجب لوجب لسيدها ولا يجب لاسيد 
على عبده مال » وقال أبو الطاب : يحب المسمى »أو مهر الثل إن لم يكن مسمى » كيلا محلو النكاح 
عن ١هر‏ » لم بسقط لتعذر إثهاته . 
وقال أبو عبد الله : إذا زوجعبده من أمته فأحب" أن يكون هر وشهود . قيل : فإن طاقها ؟ 
قال : يسكون الصداق عليه إذا أعقق . قيل : فإن زوجها منه بغير مهر ؟ قال : قد اختافوا فيه » فذهب » 
جار إلى أنه جائز . 
TH‏ ساي 
قال ل( وإذ خلا بها بعد المقد فقال : لم أطأما » وصدقته » ل يلتئ إلى قو ھا » وكان حكبءا f>‏ 
الدخول فى جيم أمورها » إلا فى الرجوع إلى زوج طاقها ثلاثا» أو فى الزنا » فإنهما يجادان ولا يرجمان 4 


وجملة ذلاك : أن الرجل إذا خلا امرأته بمد المقد الصحيح استقر عليه مهرها »> ووجبت عليها المدة 


كتاب ااصداق i0‏ 


وإن لم يطأ ء روى ذلك عن الللفاء الراشدين » وزيد » وابن عر » وبه قال على بن الحسين » وعروة » 
وعطاء » والزهرى » والأوزاعى » وإسحاق » وأسحاب الرأى . وهو قدي قولى الشافسى . وقال شرح > 
والشعى» وطاوسء وابن سيرين » والشاففى فى الجديد : لابستئر إلا بالوطء » وحكى ذلاك عنابن مسعود » 
وان عباس » وروی نحو ذلك عن أحد . روى عبه يمقوب بن ممتان أنه قال : إذا صدقته المرأة أنه 1" 
يطأها ل يكمل ها الصداق » وعلبما المدة . وذللك لقول الله تعالى : « وإن طلقتموهح من قبل أن مسوهن 
وقد فر ضُ هن فريضة فنصف ما رض 00 » » وهذه قد طلقا قبل أن يسما » وقال تعالى : « وکین 
تأحُذوته وقد أَْضَى بعضك إلى بض » ؟ والإفضاء : الجاع ء ولأمها مطلقة لم تمس » أشببت من 
إا 

ولنا : إجماع الصحابة رضى الله عنم » روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادما عن زارارة بن أوفى » قال: 
« قف ىاللحلفاء الراش دون المبدبون : أن من أغلق باب »أو أرخى ارا » فقد وجب المهر » ووجبت المدة» . 
ورواه أيضا عن الأحنف » عن عر » وعلى.وعن سعيد بن المسيب » وعن زيد بن ثثابت : عليها العدة » وهأ 
الصداق كاملا » وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد فى عصرم » فكان إجماعا » وما رووه عن ابن عبساس 
لا ,صح . قال أحمد : يرويه ليث ولوس بالقوى » وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث » وحنظلة آقو ی 
من ليث » وحديث ابن مسعود منقطع » قاله ابن النذر » ولأن السام الستحق وجد من جوا » فيستقر به 
الہدل » کا لو وطئهاء أو کا لو أجرث دارها أو باءما وسلا . 

وأما قوله تمالى : « من قبل_أن تممسوون” » فيحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب الذى هواظلوة» 
بدليل ما ذكرناء » وأما قوله : « وقد أَفْضَّى بعضكمُ إلى مض » فقد حك عن الفركاء أنه قال : 
الإفضاء : الخلوة دخل بها أو لم يدخل . وهذا صحيح » فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاء » وهو اللالى » 
فكأنه قال : وقد خلا Ka‏ إلى بعض. وقول الحرق : « حكمما حم الدخول فى جميع أمورها » » يعنى: 
فى حك ما لو وطلها » من تسکیل المور > ووجوب المدة» وتحريم أختهاء وأربع سواها إذا طلقباء حتى 
تنقضى عدتها » وثبوت الرجمة له ماما فى عدا . وقال الثورى » وأبو حنيفة : لا رجعة له عليها إذا أقر 


أنه لم يصبها ٠.‏ 


)0 سورة البقرة آبة ۳۹ 0( سورة النساء آية الوك 
(۳) سورة البقرة آية ۳١۹‏ 9( سورة النساء آية ۲١‏ . 


(ه) انظر معانى القرآن للفراء عخطوط بدار السكتب الصمرية اللوحة ۸۷ ٠‏ 
(م؟؟ المغی ‏ سابع ) 


(0٠‏ الذنى هل يستقر الصداق ولوكانت اطأوة منوعة ؟ 


رعرع ¢ 


ولنا : قوله تعالى : « و بمواتہن احق بر دهن» فى دلا » » ولأنها معقدة من نكاح صحيح 
لم ينفسخ ن کاحما » ولا كل عدد طلاقما » ولا طلقها بعوض » فكان له عابم الرجعة كا لو أصابهاء ولا 
عايه تفقة المدة والسكنى » لأن ذلك لن لزوجها عليه الرجءة » ولا تبت بها الإباحة لازوج للطلق ثلاث » 
اقول الذى صلى الله عليه وسل لامأة رفاعة القرشى : « أتريدين أن ترجمى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوق 
عسيلته ويذوق عسيلتك » » ولا الإحصان › لأنه يعتبر لإيجاب الد » والمدود تدرأ بالشبهات » 
ولا الفسل » لأن موجبات الغسل لغخهسة ولوس هذا منهاء ولا يخرج به من العنة » لأن العنة : المجز عن 
الوطء ء فلا يزول إلا حقيةة الوطء ء ولا حصل به الفيئة » لأنها الرجوع عا حلف عليه » وما حاف على 
ترك الوطء ‏ ولأن حق المرأة لامحصل إلابنةس الوط" ولا تفسد به العبادات » ولا تحب به السكفارة . 

وأما محري الرييبة فمن أحمد : أنه صل بالللوة » وقال القاضى » وابن عقيل : لا حرم » وحمل 
القاضى كلام أحمد على أنه حصل مم الخلوة نظر أو مباشرة » فيخر ج كلامه على |<_دى الروابتين فى أن 
ذلك يحرم .والصحيح أنه لا بحرم لقول الله تعالى : « فرت" 2 اوا دخ 22 َلآ جاح 
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J: ° o 1 3 : الى‎ r 
. والدخول كناية عن الوطء 4 والنص صر بح ف إباحما بدونه» فلا يجوز خلافه‎ >» © Er 
% ووه $ سا‎ 

قال ( وسواء خلا بها وها عرمان » أو صاتمان » أو حائض»ء أو سالان من هذه الأشياء 4 

اختلفت الرواية عن أحمد فيا إذا خلا مها ومهما أو بأحدها مانع من الوطء » كالإحرام » والصيام » 
والميض » والفاس . أو مانم حقيتى »كال جب » والعنة» أو الرئق فى الرأة » فعنه : أن الصداق يستقر بكل 
حال » وبه قال عطاء » وابن ألى ليلى » والثورى » لعموم ما ذ كرناه من الإجماع . وقال عر فى المنين : 
يؤجل سنة » فإن هو غشيها » وإلا أخذت الص_داق كاملا » وفرق بينْهما » وعامها المدة » ولأن القسايم 
المستحق عامباقد وجد » وإتا الحيض والإحرام والرتق من غير جهتها » فلا يؤثر فى امبر » كا لا بور 
فى إسقاط النفقة » وروى أنه لا يكل به الصداق . وهوقول شربح » وأبى ثورء لأنه لايتمكن منتساهباء 
فل استحق عليه مهراً مما کا لو منعت سام نفسسها إليه» حققه أن افع من القسليم لا فرق بين كونه من 
أجذى أو من العاقد كالإجارة . 


(1) سورة البقرة آبة ۲۲۸ 
)١(‏ فى الخطوطة ٠۸‏ : إلا بالوطء ٠‏ )( فى الخطوطة ١٠؟‏ : عجرد الخلوة ء 
(4) سورة النساء آية جم 


هل يكل المهر باللوةبالصغيرة أو من الأعمى ؟- كتاب الصداق ۴۱ 


وعن أحمد روابة ثالثة: إ نكا ناصائمين صوم رمضان ل يكل الصداق» فإن كان غيره كل . قال أبو داود: 
وسمءت أحمد وسئل عن رجل دخل على أهله وها صائمان فى غير رمضان » فأغلق الباب » وأرخى السثر ؟ 
قال : وجب الصداق » قيل لأحمد : فشهر رمضان ؟ قال : شمر رمضان خلاف لهذا . قل له: فكان مسافراً 
فى رمضان » قال : هذا مقطر » يمى وجب الصداق» وهذا يدل على أنه متى كان الانع متأ كدا كالإحرام 
وصوم رمضان لم يكل الصداق . وقال القاضى : إن كان مانم لا ينم دواعى الوط ءكالجبءوالءنة» والرتق 
وامرض » والميض » والنفاس » وجب الصداق » وإن كان بمنع دواعيه كالإحرام » وصيام الفرض »؛ فعلى 
روابتين » وقال أنو حئينة : إن كان الانع من جملما لم يستقر الصداق » وإن کان من جمته كصيام فرض 
أو إحرام لم يستقر الصداق » وإن كان جبا أو عن كل ااصداق » لأن المانع من جهته » وذلك لا عنم 
وجود التسلم المستتدق منها » فكل حقها كا يزم الصغير نفقة امرأته إذا سامت نفسها إليه . 

o00‏ (فصل) 

e‏ صغيرة لا يكن وطؤهاء أو كانت كبيرة فنمته:فسها » أوكان أعى فلم بعلم بدخواما 
يه . لم يكل صداقها . نص عليه أحد فى السكفوف يتزوج الرأة » فأدخلت عليه » فأرخى الستر » وأغلق 

0 بعلم بدخو ما عليه فلها | نصف الصداق » وأوما إلى أنها إذا نيرت عليه أو منعته نفسها 
لا يكمل صداقها » وذكره ابن <امد . وذلك لأنه ل بوجد القكين من جيتها فأشبه ما لو م تخل اء 
وكذلك إن خلا مها وهو طفل لا يتمكن من الوطء لم يكمل الم داق » لأنه فى مى الصغيرة فى عدم 
القكن من الوطء . 

6000 (فسسل) 

واعالوة فى النسكاح الفاسد لا يحب مها شىء من المهر » لأن الصداق لم يحب بالعقد » وا يوجبه الوط ء 

ولو جد » ولذاك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول » فأشيه ذلك اللاوة بالأجنبية . وقد روى عن أحد 
ما يدل على أن اللاوة فيه كالللوة فى الصحي.ح » لأنالابتداء بالاوة فيه كالابتداء بذاك فى النسكاحالصحيح 
فيتقرر به المبر كالصحيح . والأولى أولى . 

ذإن استمتع بامرأته عباشرة فما دون الفرج من غير خلوة كالةبلة ونحوئها فاللنصوص عن أحد : أنه 
يكمل به الصداق » فإنه قال : إذا أخذها فسها وقبض عامها من غير أن علو بها اها الصداق كاملا إذا ال 
منها شيعا لا يحل اغيره » وقال فى رواية مهنا : إذا تزوج امرأة ونظر إلبها وهى عريانة تفتسل أوجب عليه 
لبر » ورواه عن إراهم + إذا اطع مها عق ما جرم على غيره فعليه المهر » لأنه نوع استمتاع فهو كالقبلة 
قال القاضى: ا يفبنى على ثبوت نحريم المصاهرة بذلك:وفيه روایتانء فيكون فى :-كميلالصداق 


Yor‏ الغى على الزوجنصف المهر إذا أزذهب عذرة زوحته بغير وطء 


به وجہان . أحدها : يكمل به الصداق لا روى الدارقطى عن مد بن عبد الرحمن بن ثوبان » قال : قال 
رسول الله صلى لله عليه وسل : « من كشف خار امرأة ونظر إلمها وجب الصداق » دخل بها أو لم يدخل» 
ولأنه مسيس فيدخل فى قوله : « من قب لأن تمشُوهن » » ولأنه استمتاع بامرأنه فسكملبه الصداق كالوطه 

والوجه الآخر : لا يكمل به الصداق» وهو قول أ كثر الفقباء » لأن قوله تءالى « تمسّوهن » إنا 

أريد به فى الظاهر . الجاع » ومةتضى قوله : « وإن طانتموهن من قبل أن تمسوهن » ألا يكمل الصداق 
لغير من وطنها 0 ولا 97 عاها الءد كرك مومه فيمن خلا ا للا جاع الواردءن ازا 3 0 بق فماعداه 
على مةتغى العمو م 
0۵۵ (فصسل) 

إذا دفم زوجته فأذهب عذرها »ثم طلقها قبل الدخول فليس عليه إلا نصف صداقما » وقال 
أو يوسف وعمد : عليه الصدا ق كاملا » لأنه أذهب عذرتها فى نكا ح يح » فسكان عليه الم ركاملا » 
کا لو وطنها . 

ولنا : قول الله تعالى : « وإن طلقتموه ن من قبل أن تمدوهن“ وقد فرطم" لون فريضة قنصف 
مافرضتم” » » وهذه مطلقة قبل المسيس » فأشبه مالو لم يدفعها » ولأنه أتاف ما يستحق إتلافه بالمقد» 
فم يضمنه » كا لو أتاف عذرة أمته »و بعخر جأن يب2؟ لها الصدان كاملا » لأن أ<_د قال : إن فمل 
ذاك أجنى عليه الصداق »قنها إذا ذءله الزوج أولى » فإن ما يب به الى مداق ابقداء» أحق بتقرير الور 
ونص أحمد فيمن أخذ امرأنه وقبض عاعاء وفيمن نظر إلماوهى عريانة : عليه الصداق كاملا » 
فہذا أولى . 

o00‏ (فمل) 

وإن دفم امرأة أجنبية فأذهب عذرتهاء أو فل ذلك بإصبعه أو غيرها » فقال أحمد : لها صداق 
نسائها » وقال:إن تزوج امرأة عذراء فدفعها هو وأخوه فأذهباعذر اء ثم طلقها قبل الدخول » ذعلى الزوج 
نصف الصداق » وعلى الأخ نصف الءقر » وروى ذلك عن على » وابنه الحسن » وعبد الله بن معقل » 
وعبد الماك بن هروان» وقال الشافعى': ليسعليه إلاأرش بكارتما . لأنه إنلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير 
عوضه » فرجع دبنه إلى ال _كومة كار مالم بقدرء ولأنه إذا ' يكمل بهالصداق فى حق الزوج ففى حق 

الأجنى أولى 5 


() فى الخطوطة ۲١‏ : أنه يحب . 


منالذى بيدة عقدة التكاح ؟ س كتاب الصداق Tor‏ 


ولنا : هاروى سعيد » قال: حدثنا هيم » حدقا مغيرة » عن ابراهيم : « أن رحلاکانت عنده ينيمة 
نقافت امرأنه أن يزوجبا » فاستعانت بنسوة فضبعاما لها فأف دت عذرتما » وقاات أزوجها : إلها رت » 
فأخبر علي رضى الله عنه بذلك » فأرسل على إلى امرأته والنسوةءفلها أتينه لم يلبثن أن اعترفن يا صنعن . 
فقال لاحسن بن على :اقض فما يا حسن . فقال : الحد على من قذفها » والمقر عليها » وعلى المسكات . فقال 
على: ل وكلفت الإبل طحناً لطحنت » وما يطحن يومئذ بمير» » وقال : حدثنا ہے » قال : حدثنا إسماعيل 
ابنسالمحدثنا الشعمى: « أن جوارى أرب قالت إحداهن : هى رجل » وقالت الأخرى :هى اعسأة» وقالت 
الثالئة : ھی أبو التوزءت أنها رجلءوقااتالرابعة :ھی أبو اتی زعم تأنها امرأة. نفطبت التى زعت أنها 
أبو الرجل إلى التى زعت ألما أبو الرأة » فزوجوها إياها » ف.مدت إلما تأفسدتها بإصبعها » فرفع ذلك 
إلى عبد الك بن مروان مل الصداق بيهن أرباعا » وألغى حصة التى أمكنت من نفسها . فبلغ عبد الله 
ان معقل » فقال : لو ولو تأنا لجعات العداق على التى أفسدت الجارية0؟ وحدها» . وهذه قصص تنتشر» 
فر تنسكر» فكانت إجاعا » ولأن إتلاف المذرة مستحق بعقد النكاح » فإذا أتافه أجنى وجب المهر 
كتفع البضم . 

موده اة 

قال لآ والزوج هو الذى بيده عقدة النكاح » فإذا طلق قبل الدخول فأيمءا عفا لصاحبه عما وجب له 
من امبر » وهو جائز الأمر فى ماله برىء منه صاحبه ) 

اختاف أهل العم فى الذى بيده عقدة النكاح . فظاهر مذهب أحمد رحه الله أنه الزوج » روى ذلك 
عن على » وابن عباس » وجبير بن معام ؛ رضى الله عنهم . وبه قال سعيد بن السيب » وشريح » وسعيد 
ابن جبير» ونافع مولى ابن عر » ومجاهد » وإياس بن معاوية » وجابر بن زد » وابن سيرين » والشبى » 
والثورى » وإسحاق » وأسحاب الرأى » والشافمى فى الجديد : وعن أحمد : أنه الولى إذا كان با الصفيرة » 
وهو[ مذهب]الشافسی القديم إذاكانأبا أو جداً.وحى عنابن عباس» وعلقمة؛والحسنء وطاوسءوالزهرى» 
وربيعة ومالك : أنه الولى » لأن الولى بعد الطلاق هو الذى بيده عقدة النكاح لسكونها قد خرجت 
عر بد الزوج . ولأن الله تعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهن » فينبنى أن يكون عفو الذى بيده عقدة 
النكاح عنه ليسكون العفو عنه فى الوضعين واحدا . ولأن الله تعالى بدأ مخطاب الأز واج على المواجهة 
بقوله : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن - ثم قال س أو يدم وَالذى بير عة الشكاح » » 


وهذا خطاب غير حاضر 8 


. ۴۷ فى الخطوطة لم١ : علي من أفسدت الجارية . (؟) سورة البقرة آية‎ )١( 


ot‏ اغى - عفوكل من الزوحين للا خر جائز 


ولنا : ماروی الدارقطنى بإسناده عن عرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جدهء عن الى صلى الله عليه 
وسلم ۽ أنه قال : «ولى العقدة الزوج» ولأن الذى بيده عقدة النكاح بعد العقّد هو الزوج » © فإنه بتمكن 
من کو فسخهو إمسا که : ولیس إلى الولى مندشىءءولأن الله تعالىقال: «وأن تھ وا اورب قوی »» 
والعفو الذى هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه » أما عفو الولى عن مال امرأة فليس ( هو )° 
أقرب إلى التقوى » ولأن المهر مال الزوجة » فلا علاك الولى هبقه وإسقاطه كغيره من أموالها وحتوقها » 
وكسائر الأولياء » ولا عتنمالمدو لعن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب ء كقوله تعالى : حت لدا کن 
في ادر وجري بهم يربح طَيبّة » » وقال تعسالى : « قل أطيةسسوا الله وَأَطِيِمُوا ار 7 
قان ولوا فإنما عليه ما م لوعي یکر مائها احاتم فع لهذا متىطلق الزوجقبلالدخولتفصف الوريانهما. 
فإن عةا الزوج ذا عن النصف الذى له کر لها الصمداق جميمه . وإ عةت المرأة عن النصف الذى لما مده 
وتركت (له) © جيم الصداق جاز . إذا كان الدافى ماما رشيدا جائراً نه رف فى ماله » وإن كان صغيراً 
أو سما لم وصح عغوه » لأنه ليس له الت رف فى ماله ببة ولا إسةاط . ولا يصح عنو الولى عن صداق 
الزوجة أبا كان أو غيره » صغيرة أو كببرة » نص عليه أحد فى رواية الجاعة » وروى عنه أبن منصور : 
إذا طا امرأنه وهى بكر قہل أن يدخل اف نا آبوها أو زوجماء ماأرى عنو الأب إلا جائز؟ . قال أبو 
حفص :ما أرى ما نقله ابن منصور إلا قولالأنى عبدالله قدا » وظاهر قول ألى حفص : أن السألة رواية 
واحدة . وأن أيا عبدالله رجع عن قوله يجواز عةو الأب . وهو الصحيح » لأن مذهبه أنه لا يجوز للاأب 
إسقاط ديون ولده الصغير » ولا إعتاق عبيده » ولا تصرفه له إلا عا فيه مصاحته » ولاحظ لهانى هذا 
الإسقاط » فلا يصح . 
وإن قلنا برواية ابن منصور لم يصح إلا مخمس شراط : أن يكون أباء لأنه ادى :لى ماما ء ولا ينهم 
علا . الثالى : أن تسكون صئيرة » ليسكون ولياً على ما لهاء فإن السكبيرة تلى مال نفس ما . الثالث : أن 
تسكون يكرا » لتسكون غير مبتذلة » ولأنه لا لات تزويج الثيب» وإن كانت صغيرة»فلا تسكون ولاينها 
عليه نامة. الرابع : أن تسكون مطاقة » لأنها قبل الطلاق معرضة لإنلاف اليضم . الحامس : أن تسكون قبل 
الدخول » لأن ما بعده قد أتلف البضم . فلا يمو عن بدل مقلف. ومذهب الشافمى على حو من هذاء إلا 
أنه حمل الجدكالاب . 


»( سورة البقرة : أبة ۷ (؟) ساقطة من المخطوطة ۲١‏ » ۸) 
(۳) سورة ونس آبة ۲ 7 )سرت النور آبة عم (ه) سائطة من المخطوطة ١‏ 


لاحوز لولى القاصرالمفو إذا بانت على وجه يقسط صداقها-_كتاب الصداق  ٠٠١‏ 


0۵۵۹ (فصل) 

ولو بانت اصسرأة الصغير أو السفيه أو الجنون على وجه يسقط صداقما عنهم مل أن تفعل امرآله 
ما فسخ به لكام من رضاع من ينفسخ نكاحما برضاعه ٤‏ أو إردة 3 أو نصفة أطلاق 50 السفية 3 51 
رضاع من أجنبية من ينفسخ تكاحما برضاعه » أو نحو ذلك لم يكن لوليمم العفو عن شىء من الصسداق 
رواية واحدة. وكذلك لا جوز عند الشافنى قولا واحداً . والفرق بيهم وبين الصغير : أنوليما أ كسما 
الهر بتزويجها » وههنا لم يكسبه شيا » إما رجم لمر إليه بالفرقة . 

0۵° (فسل) 

وإذا عفت المرأة عن صداقها الذى لما على زوجما أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه وهى جائزة الأمر 

ETT, 0‏ 
فى مالحا جاز ذلاك وصح . ولا نعم فيه خلافا لقول ابه تعالى : « إلا أن يفون 6" يمنى الزوجات » وقال 
cru o‏ و د هن مده ر 

تعالى : « فإن طبن > ڪن شی ءمنه فسا فكلو هنيةا مَريكًا » قال أحمد فى رواية الروذى : ليس 
شىء ¢ قال اك تعالى : «فكاوه هن مریگ « مواق غير الور به المرأة للزوج : وقال علقمة لامرأنه:هيئىلى 
من اللنىء الرىء» يمى من صداقباء وهل لها الرجوع فيا وهبت زوجها؟ فيه عن أحد روايتان » 
واختلاف بين أهل الم » ذ كرناه فيا مضى . 

٥ه‏ (فصل) 

إذا طلقت قبل الدخول وتنصف المهر بينهما لم يخل من أن يكون دينا أو عيناً » فإن كان دينا م مخل 
إما أن يكون دينا فى ذمة الزوج لم يسمه إامواء أو فى ذمتها بأن تكون قد قبضته وتصرفت فيه» أو تاف 
فى بدهاء» وأا كان فإن للذى له الدين أن يعو عن <حقّه مه » بأن يقول : عفوت عن <ق من الصداق 
أو أسقطتهءأو أرأتكمنه. أو ماكتك إيام» أو وهبتك » أو أحلاتك منه أوأنت منه فى حل »أو رکته 
لك » وأى ذلك قال سقط به اهر » وبرىء مه الآخر وإن ل يقبله ؛ لأنه إسقاط حق » فل يفتقر إلى قبول 
كإسةاط القصاص والشفءة والعتق والطلاق» ولذلك صح إبراء اميت مم عدم القبول منه. ولو رد ذلك لم 
رتد » وعرىء منه لما ذ كرناه » وإن أحب العفو من الصداق فى ذمته ل يصح العفو » لأنه إن كن فى ذمة 
الزوج فد سقط عنه بالطلاق » وإن كان فى ذمة الزوجة فلا يثبت فى ذمما إلا الصف الذى يستحةه الزوج» 
4 ثبت فى ذمتها مته شىء » ولأن الججيع كانء لكا 


ها نصرفت فيه » وما بتجدد »للك الزوج لانصف بطلاقه » فلا يثبت فى ذمتها غير ذلك » وأيهما أراد 


وأما النصف الذى لطا نهو حتها تصرفت في 


تكيل الصداق لصاحبه فإنه جدد له هية مبتدأة . وأما إن كان الصداق عيةا فى يد أحدها فعنا الذى هو 


(1) سورة البقرة آية ٠۴۷‏ (؟) سورة الفساء آية ع 


+ الغنى - إذا كان الصداق عينا فوهبتها للزوج 


فى بده للآخر فهو هبة (4 )أ نصح يافظ المذو والبة والتليك ء ولا تصح بافظ الإبراء والإسقاط » 
ويفتقر إلى القبض فما يشترط القبض فيه » وإن عفا غير الذى هو فى بده صح بم-ذه الألفاظ » وافتفر إلى 
مغى زمن يتألى القبض فيه إن كان الموهوب مما يفتقر إلى القبض . 
“مه (فسل) 
إذا أصدق امرأنه عينا فوھبتما له ثم طلقها قبل الدخول بها فعن أحمد فيه روابتان : 
إحداها : يرجم عليها بنصف قي.تها وهو اختيار أبى بكر » وأحد قولى الشافنى » لأنها عادت إلى 
الزوج بعقد مسةأنف » فلا نم استدقاقها بااعالاق كا لو عادت ايه بالبيم أو وهرتها لأجنى ثم وهيتها له. 
والرواية الثانية : لا رجم علمها » وهو قول مالك » واازنى » وأحد قولى الشافعى » وهو قول ألى 
حنيفة » إلا أن تزيد العين أو تنقص » نم le‏ له لأن الصداق عاد إليه » ولو لم هيه لم يرجم بشىء » وعقد 
الببة لايقتفى ضماناء ولأن نصف الصداق ته جل له بالبية . فإن كان الصداق دينا فأبرأته منه » فإن قلنا : 
لا مجع م U‏ فبها أولى ٠.‏ ۰ 
وإن قلنا: برجم م » خرج ههنا وجمان : 
أحدما : لا لجع » لأن الإبراء إسقاط حق » وليس بتمليك كتمليك الأعيان » واهذا لا ينتقر إلى 
قبول . ولو شهد شاهدان على رجل بدين فأبرأه مستحقه ثم درجم الشاهدان لم ينرما شيا » ولو كان قبضه 
منه ثم وهبه له ثم رجع الشاهدان غرما . 
والثانى ؛ يرجم ؛ لأنه عاد إليه بغير الطلاق » فه و كالعين » والإراء عنزلة الهبة » ولهذا يصح بلفظها » 
وإن قبضت الدين منه ثم وهبته له 3 طلقها ذهو كهبة العين » لأنه تەين بقبضه » وقال نو حنيفة لاجم ههنا 
لأن الصداق قد استوفتهكله » لم تمرفت فيه فوجب الرجوع علا » كا لو وهبته أجنبياً » ويحتدل 
ألا رجملأنه عاد إليه ما أصدقها فأشيه مالو كان عينا فقبضتها 3 وهبتهاء أو وهبته المين» أو أرأنه من الدين 
5 فخت النسكاح بقعل منجهتهاء كإسلامها أو ردتما أو إرضاعها لمن بنفسخ نكاحها برضاعة»ففى الرجوع 
ميم الصداق علمها روابتان 5 ف الرجوع بالنصف سواء . 
o0۹‏ (فمسل) 
وإن أصدقها عبد فوهبته نصفه م طاقما قبل الدخول انبنى ذلاك على الروايتين : فإن قلنا : إذا وهبته 


الكل لم يرجم بشىء رجم هبنا فى ربعه » وعلى الرواية الأخرى برجم فى النصف البا ى كاه » لأنه وجذه 


(1) ساقطة من الخطوطة م١‏ . 


حك إبراء الفوضة زوجها من المهر — كتاب الصداق rov‏ 


بعينه : وبهذا قال أبو يوسف » وتمد » والمزلى » وقال أبو حنيفة : لا برجم بشىء » لأن النصف حصل فى 
يده » فقد استعجل حقه » وقال الشافعى فى أحد أقواله كةولدا . والثاتى : له نصف النصف الباق » ونصف 
قيمة الوهوب . والثالث يتخير بين هذا وبين الرجوع بقيمة النصف . 

ولنا : أنه وجد نصف ما أصدقها بعينه » فأشبه مالو ل هبه شيا . 

0 (فصل) 

فإن خالم اصرأته بنصف صداقها قبل دخوله بها صح » وصار المداق كله له » ند غه بالطلاق» ونصقه 
بالفلع » و تمل أن يصير له ثلاثة أرباعه » لأنه إذا خالءها بنصفه مع عامه أن النصف يسقط عنه صار غا 
بنصف النصف الذى يبت لها » فيصير له النصف بالطلاق ‏ والربم بإتذلع . وإن خالعها بمثل نصف الصداق 
فى ذمنها صح » وسقط جميع الصداق » نصفه بالطلاق » ونصفه بالمقاصة با فى ذمتها له من عوض الم . 

ولو قالت له المي ° مما تسم لی من صداقى ففمل صحءو برىء من جميع الصداق » وكذللك إنقالت: 
اخلمنى على ألا تبعة عليك فى المهر صح » وسقط جميعه عنه » وإن خااعته ثل جيع الصداق فى ذمتها صح 
ويرجع علمها بنصفه » لأنه بسقط نصقه بالقاصة بالنصف الذى لها عليه » ويسةط عنه النصف بالطلاق» وببق 
له علا النصف » وإن خالءته بصداقها كله فكذلك فى أحد الوجمين . وف [الوجه ] الآخر :لا يرجع 
علمها بثىء » لأنه لما خالمها به مع علمه يسقوط نصفه بالطلا قكان الما لها بنصنه » ويسقط عنه بالطلاق 
نصفه ولا يوق ها ثىء . 

كوه (فصل) 

وإذا أبرأت المفوضة من اأهر صح قبل الدخول وبعده » وسواء فى ذلك مةوضة البضع ومفوضة الله » 
وكذلك من ّى هما مهرفاسد كاتجر والجهول »لأ الهر واجب فى هذه المواضم » وإنما جهل قدره ءوالبراءة 
من الهول صميحة » لأنها إسقاط » فصحت ف الجوول كالطلاق» وقال الشافمى : لا تصح البراءة فى شىء 
منهذاء لأن النوضة لم يحب لها مهر » فلا يصح الإبراء مما لم يجب» وغيرها مبرها جهول » والبراءة من 
الجول لا نصح إلا أن تقول : أبرأتك من درم إلى ألف » فيبرأ من مهرها » إذا كان دون الألف ء وقد 
دللنا على وجوبه فما مضى » فيصح الإبراء من هكا لو قالت : أبرأتك من درم إلى ألف » وإذا أبرات 
اللفوضة ثم طلقت قبل الدخول » فإن قلنا :لا برجع إلى المسمى لها » لم يرجم ههنا » وإن قلنا : برجع ثم" 
احتمل ألا يرجع هبنا » لأن اله ركله سقط بالطلاق » ووجيت القعة بالطلاق ابتداء » ويحتم ل أن يرجم » 


0 فى المخطوطة ۲١‏ : خالعنى 
( م عم - المغفي ‏ سابم) 


0۸ الذنى- لابيرأ الزوج من الصداق إلا بتسايمه لولى مال الزوجة 


لأنه عاد إليه مهرها بسبب غير الطلاق » وبك يرجم ؟ حتمل أن يرجع بنصف مر المثل » لأنه اذى وجب 
بالعقد » فه و كنصف الفروض ء ويحتمل أن يرجع بنصف القعة » لأنها التىتجب بالطلاق » فأشيهث السمى. 
مه (فصل) 
وإن أبرأته الفوضة من نصف صداتها نم طلقها قبل الدخول فلا متعة لها » لأن الئمة قأئمة مقام نصف 
الصداق وقد أبرأت منه فصار كا لو قيضته » و تمل أن يجب لا نصف التمة إذا قلنا : إن الزوج لا يرجع 
عليها بثیء إذا أبرأت من جميع صداقها . 
o0۷‏ (فصل) 
ولو باع رجلا عيدا اة فأبرآأه البائم من الكن أو قبضه مو هبه إياه » 9 وجد الشترى بالمبد عيبا » 
لله رد البيع والطالية بان » أوأخذ أرشالعيب »م إهساكه ؟ على وجبين بناء على الرو ايتين فى الصداق 
إذاوهبته الرأة ازوجها » 9 طلقها قبل الدخول » وإن كانت حالما فوهب المشترى الميد للبائم 0 افاس 
المشترى والوْن فى ذمته فلبائم أن يضرب بالمُن مع الغرماء وجا واحدا » لأن المن ما عاد إلى البائع منه 
ثىء» ولذلك كان يجب أداؤه إليه قبل الفلس » مخلاف التى قبلها » ولو كان عبد م أسقط عنه مال 
السكتابة برىء وعتق » ولم برجم على سيده بالقدر الذى كان يجب على السيد أن بؤتيه إياه » وكذلك 
لو أسقط عنه القدر الذى بازءه إيتاؤه إياه » واستوف الباق لم يازمه أن يؤتيه شيت » لأن إسةاطه عنه يتوم 
مقام الإيتاء » وخرجه بعض أسحابنا على وجبين بناء على الروايتين فى الصداق » ولا يصح » لأت الرأة 
أسقطت الصداق الواجب لما قبل وجود سبب استحقاق الزوج عليها نصقه » وههنا أسةط السيد عن 
السكاتب ما وجد سبب إيقائه إياه » فسكان إسقاطه مقام إيقائه » ولمذا لو قبضه السيد منه م آناه إياه 
يرجم بشىء » ولو قبضت الرأة صداقها ووهبته ازوجما م طاقها قبل الدخول ارجم عليها فافئرقا . 


۸ه (نصل) 

ولا يبرا الزوج من الصداق إلا يتسليمه إلى من يتسلم مالحاءفإن كانت رشيدة ل يبرأ إلا بالنسلے إليها 
أو إلى وكيلها ولا ييرأ بالتسلبي إلى أبيها ولا إلى غيره > بكرا كانت أو ثيباً » قال أحد : إذا أخذ مهر 
ابنته وأنكرت فذاك هما » ترجم على زوجما بالمهر » ويرجع الزوج على أبيها . فقيل له : أليس قال النى 
صلى الله عليه وسل : « أنت ومالك لأبيك » ؟ قال : نعم » ولسكن هذا لم يأخذ منها »إن أخذ من زوجها » 
وهذا مذهب الشافعى » وقال أو حنيفة : له قبض صداق‌البكر دون الثيب » لأن ذلك العادة »ولأن البكر 
تستحى » فقام أبوها م ماءها »كا قام مقامها فى تزويجها . 


مى لانجب النفقة لازوجة ؟ - كتاب الصداق 0۹ 


ولنا : أنها رشيدة فلم يكن لفيرها قبض صداقها كالثيب ؛ أو عوض ملسكته وهی رشيدة » ألم يكن 
افيرها قبضه بغير إذنها » كثمن مبيعها » وأجر دارها » وإن كانت غير رشيدة سامه إلى ولمها فى ماما 
من أبيها » أو وصيه » أو الاك » لأنه من جملة أموالها ء فب و كثمن مبيعها» وأجر دارها . 
Ta‏ © مساألة »# 
قال '( ویس عليه دفم نفقة زوجته إذا كان مثاها لا يوطأ » أو منع مها بغير عذر » فإن كان المنم 
من قبله لزمته النفقة ) 
وجلة ذلك : أن الرأة إذا كانت [ ممن ] لا يوطأ مثلها لصغرها فطلب وايها تسليمها والإنفاق علمها 
لم يحب ذلك على الزو ج » لأن النفقة فى مقابلة الاستمتاع » ولهذا سقط بالنشوز » وهذه لا يمكنه الاستمتاع 
ا » وإن كانت كبيرة فنمقه نفسها أو منعها أواياؤها فلا نفقة ها أيضا » لأنها فى معنى الناشز » لكونها 
تسم الواجب عليها » فلا يجب تلم ما فی مقاباته من الإنفاق » وکل موضع لزمتسه النفقة لزمه تسام 
الصداق إذا طواب به . فأما الوضم الذى لا تازمه نفقتها فيه كالصغير والانعة نفسها فقال أبو عبسد الله 
ابن حامد : يجب سابع الصداق » وهو قول الشافعى » لأن الهر فى مقابلة ملك البضع وقد ماسكه» بخسلاف 
النفقة » فإنها فى مقابلة القكين . ورد قوم هذا وقالوا : لمر قد ملسكنه فى مقا بلة ماملكه من يضعها » 
فليس ها المطالبة بالاستيفاء إلا عند إمكان الزوج استيفاء العوض . 
00° (فصسل) 
وإمكان الوطء فى الصغيرة «عتبر محالها واحمّالها لذلك » قاله القاضى . وذ كر أنهن مختلفن فقد تتكون 
صذيرة السن تصلح » وكبيرة لا تصلح . وحداه أحد بتسع سنين » فقال فى رواية أبى الحارث فى الصغيرة 
«طلبها زوجها:فإ نأتى عليها نسعسنين دفعت إليه ليس لم أن يمحيسوها بعدالتسع . وذهب ف ذلك إلى أن النى 
صل الله عليه وسل « بنى بعائشة وهى ابنة تسم » » قال القاضى : وهذا عندى ليس على طريق التحديد » 
وإما ذكره لأن الغالب أن ابنة نسع يتمكن من الاستمتاع بها » فتى كانت لا تصلح الوطء لم يحب على 
أهلها تسليمها إليه » وإن ذكر أنه يمضنا ور ہا وله من مخدمهاء لأنه لا لاك الاستمتاع بها ؛ وليست له 
ع<ل » ولا تؤمن شر تسه إلى مواقءتها» فيفط ېا أو يقتلها . 
وإن طلب أهلم! دفمها إليه فامتنع له ذلك » ولا تلزمه نفقمها » لأنه لا يتمكن من اسسقيفاء حقه منما » 
وإ ن كانت كبيرة » إلا أنها مريضة مرضاً مرجو الزوال » ل يازمها تسليم نفسسها قبل برثها » لأنه مانم مرجو 


0 فيفضيها : أى فبجعل مسلسكيها واحداً (ف) 


۳ الغنى مى جوز للزوجة منم نفسها من الزوج؟ 


الزوال» فهو كالصغر » ولأن ا جر وف المريضة إلى زوجها » والتسليم فی العقد يحب على حسب 
العرف » فإن سلهت نفسما فق ما الزوج فمليه نققنها ء لأن لمرض عارض يعرض ويتسكرر » فيشق إسقاط 
النفقة به » رى مجرى الميض » وطذا لو عرضت بعد تسليمها لم تسقط نفقتها » وإن امتنع من تسليمها فله 
ذلك » ولا تازمه نفقتهاء لأنه لما لم يحب تسليءها إليه لم يحب عليه تاهما كالصفيرة » ولأن المادة ل بجر 
بتسليمها على هذه الصفة . وقال القاضى : يازمه اسما > وإن امتنع فعليه نفقتما ء لما ذ كرنا من أنه عارض 
لا يمكن التحرز »نه ويتسكرر » فأشبه الحيض . 

فأما إن كان الرض غير مرجو الزوال لزم تسليءما إلى الزوج إذا طلبها » وازمه اسما إذا عرضت 
عليه» لأنها بيست لها حالة يرجى زوال ذلك فيها » فلو لم تسل تسا لم يةد التزويع فائدة » وله أن 
إستماقع ما 

ات م الا 


نخاف على نفسما الإفضاء من عظر حَللقه » فلها منعسه من 


1 E 
جماعها » وله الاستمتاع بها فما دون الفرج » وعايه نفقنها » ولا يثبت له خيار الفسخ » لأن هذه يمكن‎ 
الاستمتاع بها لغيره » ونا امتناع الاستمتاع لمءنى فيه » وهو عفل خاقه » بحلاف الرتقاء . وإن طلبتسلومها‎ 
إليه وهى حائنض احتمل ألا حب ذلك » لأنه خلاف المادة . فأشيه الملرض المرجو اازوال . واحتمل وجوب‎ 
التسلم »لأنه يزول قريب » ولا عنم من الاستمتاع بما دون الفرج » فإذا طلب ذلك لم‎ 
رز ها مذعة مله بعك تسلا 0 وإن عرضت عليه فأباها حقی تعاور فعلى قول القاضى بازمه سلما ونفقتها إن‎ 
. امتنع منه » و بخ رج على ما ذ كرنا ألا يازمه ذلا ك كالمرض المرجو الزوال‎ 
اده (ضل)‎ 

فإن منعت نفسها <تى تسل صداقها » وكان حالا » فلما ذلاك . قال ابن المنذر : و أجمع كل من #فظ 
il‏ من أهل العم أن لامرأة أن عتيع من دخول الزوج عا حي يعطمها مرها ¢ وإن قال الزوج : لا اسل 
إلمها الصداق حتى أتسلها أجبر الزوج على تسام الصداق أولاء ثم جر ھی على تسام نفسها . ومذهب 
الشافى فى هذا على نحو مذهبه فى البيع . 

وانا:أن فى إجبارها على تسام تسا أو لاخطر إنلاف البضم » والامتناع من بذل الصداق » فلا 
یکن الرجوع فى البضع » مخلاف البيع الذى يحبر على نسايمه قبل تسليم ننه » فإذا تقرر هذا فاها النفقة 
ما امتنعت لذلك » وإ ن كان مشتراً بالصداق» لان أمتناعها بحق »2 وإن كان الصداق مؤجلا فلس لهامنع 
نفسها قبل قبضه ء لأن رضاها بتأجيله رضی بتسليم نفسها قبل قبضه» كالن الؤجل فى البيع » فإن حل 


جر منعه مئه » کا م 


() أى هزيلة الجسد. 


صداق السر » وصداق الملانية ‏ كتاب الصداق ۳۹۱ 


اؤ جل قبل تسام نفسمها لم يكن هما متع نفسما أيضا » لأن التسام قد وجب عليها » واستقر قبل قبضه » فلم 
يكن لا أن تنم منه » و إن كان بعضه حال وبعضه مؤجلا فلها منع نفسمما قبل قبض العاجل دون الأجل » 
و بث كان الكل حالا فلها منع نفسها على ما ذكرنا » فإن سامت نفسها قبل قبضه حم أرادت منع اسما 
حتى تقبضه فقد توقف أسمد عن الجواب فما . وذهب أبو عبد الله بن بطة » وأبو اسحاق بن شاقلا ء إلى آنا 
ادسلحاذلك»وهو قول مالك » والشافمى » وأبى يوسف » وحمد ؛ لأن السا استقر به العوض برضى ا مسل » 
ف يكن لها أن عتنع منه بعد ذلك » كا لو سل البائع الببيع > وذهب أبو عبدالله بن حامد إلى أن ها ذلك » 
وهو مذهب أبى حنيفة لأنه لی يوجيه عليها عقد السكاح » فلكت أن كقنع منه قبل ابض 
صداته ا كالأول . 

فأما إن وطنها مكرهة لم يسقط به حقها من الامتفاع » لأنه حصل بخبر رضاها كالمبيع إذا أخذه للشترى 
من البائع كرها » وإن أخذت الصداق فوجدته معيها فاما منع ةما حتى يبدله أو يعطيها أرشهء لأن 
صداقها يح »وإن تم عيبه حت سات نفسها خرچ على الوجهين فما إذا سامت نفسها قبل قبضصداقها » 
نم بدا ها أن تمتنع » وکل موضع قلنا: لها الامتناع من تساي نفسها فلها السفر بخير إذن الزوج » لأنه لم ينبت 
لازوج علما حدق ابس 3 فصارت كن لازوج لها ۰ ولو ق منه درم كان كيقاء حميعة »6 لأن كل من ثبت 
له اليس يع البدل ثبت له المبس ببعضه » كساتر الدبون . 

) (ففسل‎ o0 

وإن أعسر الزوج بالمهر الال قبل الدخول فلا الفسخ » لأنه تعذر الوصول إلى عوض الءقد قبل 
تسام العوض » فنكان ها الفسخ كا لو أعسر المشترى بالمُن قبل تسام ابيع » وإن أعسر بعد الدخول فعلى 
وجهين مبنوين على منع نفسها » فإن قانا : ها منم نفسما بعد الدخول فام الفسخ كا قبل الدخول » وإن 
قلنا : ليس ها منع نفسها فليس لا الفسخ » كا لو أفلس بدن لآخر . ولايجوز الفسخ إلا محم حا لأنه 
هد فيه . 

€ مسأ‎ o0 

قال : لإوإذا تزوجها على صداقين: سرء وعلانية » أخذ بالعلانية »و إن كان السر قد انمقديه الدكاح 4 

ظاهى كلام المرق : أن الرجل إذا تزوج المرأة فى المسر بمهر» َم عقد عليها فى العلانية بمهر آخر : أنه 
يؤخذ بالعلانية » وهذا ظاهى قول أحد فى روابة الأرم » وهو قول الشعبى» وابن ألى ليلى » والثورى » 


وأى عب د . وقال القاضى : الواجب المهر الذى انعقد به الدككاح مرا كان أو علانية » وحمل كلام أحمد 


فاح الغنى - زواج أربع فى عقد واحد 


والمرق » على أن امرأة لم تقر بتكاح السر » فيثيت مهر العلانية » لأنه الدى ثبت به النكاح » وهذا قول 
سعيد بن عبد العزيز » وأنى حنيفة » والأوزاعى » والشافى . وجوه عن شرح » والحسن »> والزخرى » 
والح ن عينية » ومالك » و إسعاق ؛ لأن الملانية ليس بعقد »ولا يتعلق به وجوب ثىء . 

ووجه قول الفرق : أنه إذا عقد فى الظاهر عقداً بعد عقد السر » فقد وجد منه بذل الزائد على مهر 
السرء فيجب ذلك علي هكا لو زادها على صداقها » ومقتضى ما ذ كرنا من التعليل لكلام الحرق : أنه إن 
كان مور السر أكر من العلازية » وجب مر السر » لاذه وجب عليه بعقدذه » وم تسقطه الءلانية فيبق 
وجوبه. قأما إن اتفقا على أن البر ألف » وأنهما يمقدان المقد بألفين » بحسلا ففمل ذلك » فالهر ألفان » 
لأنهما تسمية صحيحة فىعقد صحيح » فوجب ت كا لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها » وهذا أيضا قول القافى. 
ومذهب الشافمی » ولا فرق فما ذ كرناه بين أن يكون السر من جنس العلانية » نحو أن يكون السر أل 
والملانية ألفين » أو يكونا من جنسين [2تافين] مثل أن يكون السر ماثة درم » والعلانية ماثة ديار . 

وإذاقلنا : إن الواجب مر العلانية فيستحب للمراة أن تفى لازوج عا وعدت به » وشرطته على نفسها 
من أنها لا تأخذ إلا مهر السر . قال أحد فى رواية ابن منصور : إذا تزوج امرأة فى السر عهر » وأعلنوا 
مهرا ء يذبى لهم أن يفوا » ويؤْ<ذ بالملانية » فاستحب الوفاء بالشرط لثلا حصل مهم غرور » ولأن النى 
صل الله عليه وسل قال : «الؤمنون على شروطمم»”" » وعلى قول القاضى : إذا ادعى الزوج عقدا فى السر 
انعقد به التكاح فيه مهر قليل فصدقته "فلوس لها سواه » وإن أنسكرتة فالقول قوها لأا متكرة » وإن 
أقرت به وقالت : ها مهران فى نكاحين » وقال : بل نكاح واحد أسررناه ثم أظهرناه» فالقول قوهاء لأن 
الظاهر أن الثانىعقد صحيح يفيد حك كالأول » وها اهر فى العقد الأول » إن ادعى سقوط نصفه بالطلاق 
قبل الدخول .وإن أصر على الإتكار سثات الرأة » فإن ادت أنه دخل بها فى النسكاح الأول ثم طلقها 
طلاقا بائنا» ثم نكحما نكاحا ثانيا » حلفت على ذلك واستحقت » وإن أقرت ا سقط نصف الهر 
أو جميعه » لزمها ما أقرت به . 


اده (سل) 


إذا تزوج أريع نسوة فی عۃد واحد بمهر واحد » مثل أن يكون ن ول واحدے كبنات الأعام »أو 


)١(‏ ورد بلفظ «السامون على شروطهم » أخرجه أبنو داوو والحا كم عن أب هربرة (ف). 
)0 فى الطوعات «فه پر قليل قصد و والصواب ر وره مهر قال فصدقته ۾ ويؤنده مافى ارح الكبير 
A‏ ص ۷۹ كا بژ بده مقايلته هنا بقوله «وإن أذكرتهع (ف). 


زواج اسأتین بصداق واحد - كتاب الصداق ۳ 


موليات ولى واحد » أو من ليس لحن ول » فزوجين الحا » أوكان لحن أولياء فوكلوا وكيلا واحدا » 
فمقد نكاحون مع رجل فقبله فالنتكاح ص حح والمهرمحيج. و ذا قال أو حنيفة »وهو أشهر قولىالشافعى . 

والقول الثانى : أن امبر فاسد » وبحب مهر الل » لأن ما يجب لكل واحدة منهن من الهر 
غير معلوم . 

ولنا : أن الفرض فى امل معلوم » فلا يغد جيالته فى التنصيل »كا لو اشترى أربعة أعبد من رجحل 
بثمن واحد . وكذلك الصبرة بثمن واحد ‏ وهو لا يمل قدر قفزانا . إذا ثبت هذا » فإن الصداق 
قم بدن على قدر موورهن فى قول الفاضى وابن حامد » وهو قول ألى حنينة » وصاحبيه » والشافمى . 
وقال أبو بكر : يقم بينهن بالسوية » لأنه أضافه إليين إضافة واحدة » فسكان يينهن بالسوبة »كالو وهبه 
هن أو أقر به لمن » وكا لو اشترى جماعة ثوبا بأمان مختلفة » نم باعوه مرايحة أو مساومة »كان الْمّن ينهم 
بالسواء » وإن اختلةت رؤوس أموالهم » ولأن القول بتتسيطه بفغى إلى جم-الة الموض لكل واحدة 
مون » وذلك يفسده . 

ولذا : أن الصنقه : اشتملت على سببين نلف الفيمة » فوج ب تقسيط العوضعليء! بالقيمة » كا لوباع 
(aa‏ وسيفا » أو كا لو ابتاع عبدين » فوجد أحدهما حرا أو مغصوبا » وقد نص أجل فيمن ابتاع عبدين» 
فإذا أحدما حر" .أنه يرجع بقيءته من امن عوك ذلاك»نص فيمن تزوج على جاريتين » فإذا إحداها حرة أنه 
برجم بقيمة الحرة » ولو اشترى عبدين فوجد أح دهم مميياً » فرده ار جم بقسطه من الثن . وما ذكره من 
المسألة غير مسل له » وإن سل فالقيءة م واءدة لاف مسألتنا . 

وأما المبة والإقرار فليس فما قيمة برجع إلا وتقسم المبة عامها » مخلاف مسألتنا > وإفضاؤه إلى 
جهالة التفصيل لا ينع الصحة إذاكان معلوم الجلة » ويتفرع عن هذه السألة إذا خالع امرأتين بعوض 
واحد ؛ أو كاتب عبيداً بعوض واحد أنه بصح مع الطلاف فيه » ويقسم الموض فى انخاع على قدر المرين» 
وفى الكتابة على قدر قيمة الءبيد » وعلى قول ألى بكر : قم بالسوية فى المألتين . 

000 (نمصل) 

وإذا تزوج امرأتين بصداق واحد » وإحداها ممن لا يصح المقد علي ا اك وما محرمة عليه أو غير 
ذلك » وقلنا بص جة الن-كاح فى الأخرى » فام حص ما من المسمى » وبه قال الثافمىءلى قولء وأبوبوسف» 
وقال أبو حنيفة : المسمى كله لاتى بصح نكا حرا » لأن المةد الفاسد لا بتماق به f>‏ حال ؛ قصاركأنه 
زوجم والحائط بالسمى . 


() سبق شرحها فى الزكاة 


4 الغنى-- إن جع بين تكاح وبيع 


ولنا : أنه عقد على عينين » إحداها لا يجوز المقد عايما » فازمه فى الأخرى محصعها » كا لو باع 
عبده وأم ولده » وما ذكروه ليس بصحيح » فإن المرأة فى مقابلة تكاحها مور مخلاف الخائط . 


۵0۷7 (صل) 

فإن جمع بين نسكاح وبع فقال : زوجتك ابنتى » وبعتك دارى هذه بألف » صح » ويقسط الألف 
على صداقها وقيمة الدار » و إن قال : زوجتك ابنتى »واشتريت منك عبدك هذا بأاف. فقال : بعقكوقبات 
النسكاح » صح » ويقسط الألف على العبد ومهر الثل » وقال الشافمى فى أحد قوليه : لا يصح البيع وللهر » 
لإفضائه إلى الجهالة . 

وانا : أنهما عقدان بص حكل واحد مهما متقزداً » فصح جممهما » کا لو باعه ُو بين » فإن قال :زوجدتك 
ولك هذا الأاف بألفين » لم يصح المهر » لأنه كمسألة مل عجُوة . 

oo‏ (فصل) 

وإن تزوجما على ألف إن كان أبوها حي » وعلى ألفين إن كان أبوها ميم » فالنسمية فاسدة » وها 
صداق نسائها . نص عليه أحمد فى رواية مهنا » لأن حال الأب غير معلومة فيكون مولا . وإن قال : 
تزوجتك على آلف إن لم أخرجك من دارك » وعلى ألفين إن أخرجتك منها : أو على أاف إن لم يكن لى 
امرأة » وعلى ألفين إن كانت لى امرأة . فنص أحمد على حة النسمية فى هاتين المسألتين . 

وقال القاضى » وأو بكر : فى الميع روايتان . 

إحداهما : لايصح » واختاره أبويكر » لأن سبيله سبیل الشرطين » فل ين كالبيع 

والرواية الثانية : يصح »لأن ألفا مملوم » وما جهل الثانى . وهو مملوم على ا » فإن وجد الشرط 
كان زيادة فى الصداق » والصداق جوز الزيادة فيه . 

والأولى أولى . والقول بأن هذا تعايق على شرط لايصح لوجوين . 

أحدهما : أن الزيادة لايصح تمليقما على شرط » فاو قال : إنمات أبوك » فقد زدتك فى صداقك أله » 
لم نصح » ولم تلزم الزيادة عند موت الأب . 

والثالى : أن الشرطههنا م دد فىقوله : إنكان لى زوجة » أو : إن كان أبوك ميا » ولا الذى جعل 
الألف فيه معلوم الوجود » ليكون الألف الثالى زيادة عليه . 

وككن الفرق بين السألة التى نص أحمد على إبطال القسمية فيا » ويين التى نص على الصحة فيها بأن 
الصفة التى جمدل الزيادة فيها ليس للمرأة فيها غرض صح بذل الموض فيه » وهو كون أبيها م 


)0 فى الملخطوطة ١8‏ : وهو موت أبيها ٠‏ 


إن تزوجها على طلاق أخرى — حتاب الم داق 10 


مخلاف السألتين اللتين صحت التسمية فيهما » فإن خاو رأة من ضرة تفيرها وتقاسمها وتضيق عليها » من 
أ كبر أغراضها » وكذلك إقرارها فى دارها بين أهلها وفى وطنها » فلذلك خففت صداقها لتحصيل غرضها 
وثقلته عند فواته » فلى هذا يمتنع قياس إحدى الصورتين على الأخرى » ولايكون فى كل مسألة إلا رواية 
واحد: » وهى الصحة ف المسألتين الآخرتين » والبطلان فى السألة الأولى » وما جاء من المسائل الق 
بأشمههما به . 
اده ( فص ل( 

وإن تزوجما على طلاق امرأة له أخرى » لم تصح النسمية » وها مهر مثلها » وهذا اختيار ألى بحكر 
وقول أ كثر الفقباء » لأن هذا ليس بال وإما قال تعالى : « أن تبتذوا بأمولكم”“ » » ولأن النى صلى 
الله عليه وسل قال : «لاتسأل المرأة طلاق أختها لتسكنى مافىصحفتها » ولانكح فلا لها ماقدر لا مع 
صحيح : وروی عبد الله بن عرو » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال: « لاحل ارجل أن بتکح امرأة 
بطلاق أخرى”" » ولأن هذا لايصلح عا فى بيع » ولا أجراً فى إجارة » فل بصح صدا كالمنافع الحرمة . 
فعلى هذا يكون حكمه f>‏ مالو أصدقها خمراً وحوه » يكون لها ممر امثل أو نصقه إن طاتها قبل الدخول 


أو اللتعة » عند من يوجبها ف الرّسمية الفاسدة . 


وعن أحمد رواية أخرى : أنالتسمية صحيحة » لأنه شرط فعلا لها فيه نفع وفائدة » لما حصل لها من 
الراحة بطلاتها من مقا مما وضررها والغيرة منهاء فصح صداقاً » كمتق أبيها وخياطة قيصها» ولهذا صح 
بذل الدوض فى طلافها باخام » فعلى هذا إن ل بطاق رتا » فلها مثل صداق الغيرة » لأنه می اھا صدا 
لم يصل إليه » فسكان لما قيمته » كا لو أصدقها عبدا ترج حرا » ويحتمل أن لها مبر مثلها » لأن الطلاق 
لاقيمة له » وإن جعل صداقها أن طلاق ضر تما إليها إلى سنة > فم تطاتها » فقال أحمد : إذا توج امأ 
وجءل طلاق الأولى مهر الأخرى إلى سنة أو إلى وقت » اء الوقت ولم تقض شيا » رجم الأ إليه » فقد 
أسقط أحمد حقما لأنه جمله لها إلى وقت . 
فإذا مغى الوقت ولم تقض فيه شيعا » بطل تر فما کا وکیل » وهل يسقط حقما من المهر ؟ فيه وجمان“ 
ذكرما أنو بكر . 
أحدم : سقط لأنها تركت ماشرط لما باختيارها فسقط حقما 17 لو لزوجها على عبد وأعتقته . 
1 0 سورة اللساء آية ۲٤‏ )0( أخرجه البخارى وأبو داود عن أن هريرة (ف) : 


0( أخرجه أحمد (ف) 5 )5( فى الخطوطة .؟ : على وان . 
( م 4؟ -الغی ‏ سايم ) 


كف انى س الزيادة فى الصداق بعد العقد 


والثانى : لابسقط ء لأنها أخرت استيفاء حقها فلايسقط » كا لو أجات قبض دراهم! » وهل ترجع إلى 

مر مثلما » أو إلى مهر الأخرى ؟ يحتمل وجهين . 
۵۵۹ ?فصل * 

الزيادة فى الصداق بعد المقد تاحق به .نص عليه أحمد » قال : ف الرجل يزوج امرأة على مور فلما رآها 
زادها فى مرها فبو جائز . فإن طائرا قبل أن يدخل بها فلبا نص الصداق الأول والذى زادها . وهذا 
قول ألى حنيفة . وقال الشافمى : لاتاحق اازيادة بالمقد؛ فإن زادها فى هبة تفتقر إلى شروط الهبة . وإن 
طلتها بعد هينها لم يرجم بشىء من الزيادة . قال القاضى : وعن أحمد مثل ذلاك » فإنه قال : إذا زوج رجل 
أمته عبده نم أعتقهما جيم » فقالت الأمة : زدنى فى مهرى حتى أختارك » فالزيادة للأأمة » ولو لقت بالمقد 
كانت الزيادة لاسيد » وليس هذا دليلا على أن الزيادة لاتاحق بالعقد » فإن معنى لوق الزيادة بالعقد أا 
تلزم 3 ويثبت فيا أحكام ال داق من الخخصيت بالطلاق قبل الدخول وغيره ¢ ولاس معئاة أت الملا يقبت 
فيها قبل وجودها » ونما تسكون لاسيد . واحتج الثافى بأن الزوج مأك البضع بالا سمى » فى العقد » فر 
محصل بالزيادة شىء من المءقود عليه » فلا نتكون عوضا فى الذسكاح »كا لو وهبها شيعا ولأنها زبادة فى 
عوض العقد بعد لزومه » فل ياحق به كا فى البيم . 

26 1 

ولنا : قول الله تعالى - دولا جاح تا کی" ف قراط يتم اين د الثر يضّة » 

ولأن ما بعل العقّد زمن لض الهر ¢ فكان حال الزيادة كالة المقد . وبهذا فارق البي.ع والإجارة 0 وقولم : 


2 


إنه ل علك به شیا من العقود عليه » قانا : هذا يبطل يجميع الصداق » فإن اللاك ما حصل به » ولهذا 
صح خلوه عنه» وهذا ألزم عندم » فإنهم قالوا : مهر المفوضة إنما وجب بفرضه لا بالعقد . وقد ملك البضع 
يدونه » ثم إنه يجوز أن يستند ثبوت هذه الزيادة إلى حالة المقد » فيكو نكأنه ثبت مما هيما » كا قالوا 
فى مهر المفوضة إذا فرضه » وكا قلنا جميماً ذما إذا فرض لهسا أ كثر من مهر مثلها . إذاثيت هذا فإن معنى 
لوق الزيادة بالعقد أنه يثيت لا 5 المسمى فى العقد ءفى أنها تتدصف بالطلاق» ولا تفتفر إلى شروط اة 
ولس معناه أن الك يثبت فا من حين العقد» ولأنها تثبت لن كان الصداق له » لأن الك لا يجوز 
تقدمه على سببه » ولا وجوده فى حال عدءه » وإعا يثدت اللات بعد سببه من <ينئذ . 

وقال القاضى:فى الزيادة وجه خر » ألما نستطبالطلاق » ولا أعرف وجه ذلاك» فإن من جملها صدا 
جءاها تستقر بالدخول وتتنصف بالطلا قبله » وتسقط كلها إذا جاء الفسخ من قبل المرأة » ومن جعلها هة 


)00( سورة النساء الآبة ٤‏ 


إن كان الصداق غا فتوالدت » وطلةت قبل الدخول سكاب الصداق ۹v‏ 


لالس راح و سي رح لقع جا لد 2 ت 
جملها جيم للمرأة لا تقنصف بطلاقها إلا أن تسكون غير مقبوضة » فإنها تسقط احكولها عدة غير لازة 
فإن كان القاضى أراد ذلك فبذا وجمه وإلا فلا . 

« د مسأل‎ o0۰ 

قال : ( فإن أصدقها غما فتوالدت ثم طاقما قبل الدخو ل كانت الأولاد لهاء ورجع بنصف الأمبات » 
إلا أن تسكون الولادة نقمسّها في-كون مخيراً بين أن أحذ نصف قيمتها وقت ما أصدةماء أو يأخذ 
نصفها ناقصة 4 

قد ذكرنا أن لبر بدخل فى ملك امرأة عمجرد الءّد » فإذا زاد فالزبادة لبا > وإن نقص فمليما » وإذا 
كانت غها فولدت فالأولاد زيادة منفصله تنفسرد بها دونه » لأنه ناء ملسكها » ويرجع فىنصف الأمهات إن 
م تسكن نقصت ولا زادت زيادة معصلة » لأنه نصف ما فرض ها » وقد قال الله تعالى : « وإن طلتتموهي؟ 
من قبل أن' ومن" وقد فرضةم هن" فريضة فنصف مافرضكم' » 7" » وإ ن كانت نقصت بالولادة أو 
بغيرها فله الخيار بين أخذ نصفما ناقصاً »لأنه راض بدون حته »وبين أخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها » 
لأن ذمان النقص عايها . وبهذا قال الشافمى » وقال أبوحنيفة : لا يرجم فى نصف الأصل » وإنما يرجم فى 
نصف القيمةء لأنه لا يموز فسخ المتد فى الأصل دون القاء » لأنه موجب المقد فل يسن رجوعه 
ف الأصل بدونه . 

ولنا : أن هذا عاء منفصل عن الصداف »فلم منع رجوع الزو كا لو انفصل قبل الفبض . وما ذ كروه 
فذير يح » لأن الطلاق ليس برفع لاءةد ولا العاء من موجبات المقدءإما هو من موجبات اللاك» إذا ثبت 
هذا فلا فرق بين كون الولادة قبل تسايمه إليها أو بءده إلا أن يكون قد منعها قبضه » فيسكون النقص من 
غيانه » والزيادة لها ء فتنفرد بالأولاد » وإن نقصت الأمبات خيرت بين أخذ نصفها ناقصة » وبين أخذ 
نصف قيمتهاأ كثر ما كانت من يوم أصسدةما إلى يوم طلقها » وإن أراد ازوج أخذ نصف قيه-ة 
الأممات من للرأة لم يكن له ذلك » وقال أبو حنيفة: إذا ولدت فى بد الزوح ثم طلقما قبل الدخول 
رجع فى نصف الأولاد أبضاء لأن الواد دخل فى النسايم التق بالءقدء لأن حق التسلے تعلق 
بالأم » فسرى إلى الولد كت الاس_تيلاد » ومادخل فى الاسام امستحق يتنص_ف بالطلاق كالذى 

دخل فى المقد . 


ولنا : قول الله تعالى: « فنصف ما رض » وما فرض هنا إلا الأمباتء فلا يتنصف سواها 
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(1) سورة النساء آية ۲٤‏ (0) سورة البقرة آية ۲٣۷‏ . 


۸ المغنى س الزيادة المتصلة بالمهر 


ولان الولد حدث فىملكها. فأشبه ماحدث فى يدهاءولا بشبه حق‌التساے حق الاستیلاد ءفإن حق‌الاستیلاد 
يسرى » وحق التسليم لا سراية له .فإن تلف فيد الزرج وكانت الرأة قد طالبت به فنعها ضمنه كالغاصب» 
وإلا لميضمنه» لأنه تبسع لأمه . 

00۸1 (ض[ل) 

د السك فى الصداق إذا كان جارية كال-كم فى الم . فإذا ولدت كان الولد ها كو لد الم إلا أنه 
اوس له ارجوع فى نصف الأصل لأنه يفذى إلى التفريق بين الأم وولدها فی بعض الزمان » وکا لا جوز 


التفريق بينها وبين ولاها فی جوم الزمارن”" لا جوز فى بعضدء فيرجم أيضا فى نصف قيءتها وقت 
ما أصدتها لاغير . 
اموه (نصل) 
وإن كان الصداق بهيمة حاثلا لحملت» فالجل فيهأ زيادة متصلةءإن بذلما له بزيادتها ازمه قبوهاء ولاس 
ذلك ممدوداً نقصاء ولذلك لابرد به البيع » وإن كان أمة لمات ققد زادت من وجه لأجل ولدهاء ونقصت 
من وجه» لأن الجل فى الأساء تقص موف التاف عاما حين الولادة » ولهذا برد بها البيع » لخينئذ لا يلزمها 
بذها لأجل الزيادة » ولا يازمه قبوها لأجل النقص » وله نصف قيمتها »> وإن اتنيًا على تنصيفها جاز . وإن 
أصدقها حاملا فولدت فتد أصدقها عينين : الجارية وولدهاء وزاد الولد فى ماكما » فإن طلقما فرضيت 
ببذل النصف من الأم والولد جميعا أجبر على قبولما » لأا زيادة غير متميزة . وإن ل تبذله لم يز له الرجوع 
فى نصف الولد لزيادتة » ولا فى نصف الأم نا فيه من التفرقة بوا وبين ولدها » وبرجع بنصف قيمة الأم » 
وفى نصف الولد وجمان . 
أحدها : لا يستدق نصف قيمته » لأنه حالة المة-د لا قيمة له »وحالة الاننصال قد زاد فى ماسكما 
فلا يقوم الزوج بزيادته . ويفارق ولد المغرور» فإن وقت الانفصال وقت اليلولة فامذا قوم فما 
مخلاف مسألتنا . 
والثالى : له نصف قيمته لأنه أصدقر! عينين»فلا يرجم فى إحداها دون الأخرى ؛ويقوم حالة الاننصال 
لأا أول حالة إمكان تقويعه » وفى السألة وجه آخر : وهو أن الجل لاحم له فيكون كأنه حادث . 
oor‏ (فصل) 
إذاكان الصداق مكيلا أو موزونا فدةص فى يد الزوج قبل "تسليمه |ابهاءأو كان غير المسكيل والوزون 


(0) فى الخطوط ٠١‏ : فى جميع الأزمان . 


إذا كان الصداق مخلا فأثمر س كتاب الصداق اق 


فُنمها أن تتلمه فالتقص عليه» لأنه منضمانه وتتخير امرأة بين أخسذ نصفه ناقا مع أرش النقص وبين أخذ 
نصن قيمته أ كثر ما كانت من يوم أصدقها إلى يوم طلقها » لأنه إن زاد فلها وإن نقص فعايه» فهو منزلة 
الغاصب . ولا يضمن زيادة القيمة لتذير الأسمار » لأا ليست من ذمان الغاصب » فههنا أولى . 

o0‏ اة 

قال لإو إذا أصدقها أرضا فبنتها داراً أو ثوب فصينته» ثم طاقها قبل الدخول» رجع بنصف قيمته وقت 
ما أصدقهاء إلا أن يشاء أن يعطما نصف قيمة البناء أو الصيغ » فيكون له النصف » أو تشاء هىأن تعطيه 
زائداً فلا يكون له غيره 4 

إا كان له نصف القيمة لأنه قد صار فى الأرض والثسوب زيادة لهرأة وهى البناء والصبخ » فإن 
دفعث إايه نصف اجيم زائداً فعايه قبوله . لأنه حقه وزيادةءوإن بذل ها نصف قيمة البناء والصبغ ويكون 
له التصفءفقال ارق : له ذلك » قال القاضی : هذا تمول على أنمما تراضيا بذلا لأنها بر“ على 
قبوله»لأن بيعالبناء معاوضة فلاتجبرالمرأة عايهاء والمحيح أنها تجبرءلأنالأرض حصلت له وفيها بناء لغيره» 
فإذابذل القيمة ازم الأخر قبولهكالشفييع إذا أخذ الأرض بعد بناء المشترى فيها فبذل الشفيع قيمته» ازم الأشترى 
قبوها » وكذلك إذا رج المعير فى أرضه وفيها بناء أو غرس لاستعير فبذل المير قيمة ذلك ازم 
الستعير قبوها . 

ooo‏ (فصل) 

إذا أصدقها لا حائلا فأمرت فى يده فالكرة لحاءلأنها ٤اء‏ ملسكهاء فإن جنها بعد تناهيها وج لها فى 
ظروف وت علمها صفراً من صقرها » وهو سيلان الرطب بير طبخ » وهذا يفمله أهل الحجاز حنقا 
لرطوبّها . لم مخل من ثلاثة أحوال . 

أحدها : ألا تنقص قيمة الأرة والصفر » بل كانا حالما أو زادا فإنه رده عليها ولا شىء عليه . 

الثالى : أن تنقص قيمتهما وذلك على ضر بين . أحدها : أن يكون نقصهما متناهيا فإنه يدفمها إلمها 
وأرش نقصمما » لأنه تعدى با فعله من ذلك . الشرب الثالى : ألا يتناهى بل يتزايد . قفيه وجان . 
أحدما : أنها تأخذ قيمتها لأنها كالمستهلكة . والثانى : ھی غخيرة بين ذلك و بين تركها حتى زستقر نقصبها 
وتأخذها وأرشها كالخصوب منه ٠.‏ 

الحال الشالث : ألا تنقص قيمتها سكن إن أخرجما من ظروفما نقصت قيمتها فلازوج إخراجهبا 
وأخذ ظروفها إنكانت الظروف ماه » وإذا نقصت فالحكم على ما ذكر ناه . 
)١(‏ فى المخطوطة ٠١‏ على ذلك ٠‏ 
(؟) فى النسخ(لأنها ت#بر) والصواب (لاتجبر) كا يفهم من سیاق السكلام »وكا فى الشرح السكبير جص ع (ف) 


هفنا الغنى ‏ إذا كان المهر جارية فوطتها الزوج 


وإن قال الزوج : أنا أعطيسكها مع ظروفها فقال القاضى : يلزمها قبولحاء لأن ظروفها كالمتصلة مها 
التابمة ها . ويحتمل ألا بازمها قبوها لأن الفاروف عين ماله فلا يازمها قبو ها كالمنفصلة عنما . 
كللوه 2 مسال « 
فإ نكانت بحاها إلا أن الصفر التروك على المرة ملك الزوج فإنه يتزع الصفر ويرد المر .وشم 
فما إن نقصت أو لم تنقص كااتي قبلها . فإن قال : أنا أسامها مع الصغر والظروف فه_لى الوجهين الاذين 
ذكرناها . وفى الموضع الذى حكمنا أن له رده إذا قالت أنا أرد الثْرة وآخذ الأصل فلبا ذلك فى أحد 
الوجهين . والآخر ليس لما ذلك مبنيان على تفريق الصفقة فى البيع . وقد ذكرناها فى موضعها . 
00۸۷ (نصسل) 
إذا كان الصداق جارية فوعمما الزوج عالً بزوال ملكه وريم الوطء عليه فمليه الحد» لأنه وطء فى 
غير ملسكه؛ وعايه المهر لسيدتها »أ كرهها أو طاوعته » لأن المبر لمولاتها فلا سقط ببذها ومطاوعتها کا 
لو بذلت يدها للقطم » والولد رقيق”" للمرأة . وإن اعتقد أن ملسكه لم بزل عن جميءها أو غير عالم بتر مما 
عليه فلا حد عليه لاشبهة»وعليدا هر والولد حر لاحق نسبه به . وعليه قیمته يوم ولادته »ولا تصيرأم ولد له 
وإن ملسكها بعد ذلك , لأنه لا ملك له فما » وتخير الرأة بين أخذها فى حال هايا وبين أخذ قيمتها » لأنه 
نقصما بإحبالها » وهل ها الأرش مغ ذلك ؟ يتمل أن هما الأرش لأنها نقصت بعدوانه . أشبه مالو تقصها 
الغاصب بذاك » وقال بعض أصعاب الشافمى ف الأرش همنا قولان . وقال بعضهم :ينبنى أن يكون اها الطالبة 
بالأرش ولا واحد» لأن النقص حصل بفعله الذى تعدى به» فهوكالفاصب » وكا لو طاابتسه فنع تسليمها 
وهذا أصح . 
oo‏ (فمسسل) 
إذا أصدق ذى ذمية خر فتخلات فى يدها ثم طلقها قبل الدخول احمل ألا پرجع عايها بشىءء لأنها 
قد زادت فى يدها بالتخلل والزيادة لها » و إن أراد الرجوع بنصف قيمتها قبل التخلل 7" فلا قيمة لها » وكا 
يدجم إذا زادت فى نصف قيمتها أقل ما كانت من حين المةد إلى حين القبض وحينئذ لا قيمة لها . وإن 
مخنات فى يد الزوج 9 طلقها فلها نصفها » لأن الزيادة لها » ويحةمل : أن يكون الل له » وعليه نصف مهر 
مثلها إذا ثرافعا إلينا قبل القبض » أو أسلا »أو أحدها . 
)١(‏ فى نسخة : رهن . على هامش الطبوعة ٠‏ وكذلك فى اللخطوطة ٠۸‏ 
(۲) فى الخطوطة م1 : قبل أن تتخلل . 


حك مهبر المكرهة على الزناس كتاب الصداق ۷۱ 


00۸۹ (ضصل) 
إذا زوج اصرأةفضمن أبوه نفقتها عشر سنين صح . ذ کرہ أبو بكرء لأن أ كثر ما فيه أنه ضعانجهول 
أو معان ما يجب ءوكلاهما حح »ولا فرق بين کون الزوج موسراً أو معسرآءواختلف أسحاب الشافعى 
فنهم من قال كقو لنا » ومام من قال: لا يصح إلا تمان نفقة المسسركلأن غير للعسر يتغير حاله فيكون عليه 
نفقة الوسر أو التوسط فيكون ضمان هول » والمسر معلوم ما عليه .ومنهم من قال : لا يصح أصلا » 
لأنه ضان مالم يجب , 
وانا : أن اليل لا عنم سحة ضمان نققة اأمسسر مم احتال أن يموت أحدها فتسسقط النفقة ومع ذلاك 
صح الغيان فكذلك هذا. 
0۵0۹۰ (فصل) 
وتحب لمر للمنكوحة نكاحا سميحاً والوطوءة فى نكاح فاسد » والوطوءة إشيهة بغير خلاف نمه » 
ويب للسكرهة على الزنا . وعن أحد رواية أخرى : أنه لا مبر ها إن كانت ثيب » واختاره أو بكر » 
ولا يجب مع ذلك أرش المسكارة » وذ كر القاضى أن أ-مد قد قال فى رواية أبى طالب فى حق الأجنبية إذا 
أ كرهها على الزنا وهى بكر :فعليه المهر وأرش البسكارة » وهذا قول الشافمى » وقال أبو حنيفة لا هبر 
للسكرهة على الزنا . 
ولنا : قول النى صلى الله عليه وسلم : « فلها الهر با استحل من فرجها 6" وهذا حجة على ألى حنيفة 
فإن المكره مستحل لفرجها فإن الاستحلال الفعل فىغير .وضع الحل كقوله عليه السلام:« ما آمن بالقرآن 
من استحل محارمه »وهو حجة على من أو جب الأرش لسكونه أوجب المهر وحده من غير أرش » ولأنه 
استوف ما يحب بدله بالشمهة » وفى العقد الفاس د كرها فوجب بدله كإتلاف المال وأ كل طمام الغير . 
وانا على أنه لامجب الأرش : أنه وطء ضمن بالهر فل يجب معه أرش كسائر الوطء . يحققه أن المهر 
بدلالتفعة المستوفاة بالوطء؛وبدل المتاف لا حتاف بكونه فى عقد فاسد»وكونه عحض عدواناءولأن الأرش 
يدخل ف المهرلكونالواجبها مهر الثل » ومر البكر بزبد على مور الثيب بيكار تما »فتكانت الزيادة ف المهر 
مقابلة لا أتلف من البكارة » فلا يجب عوضها مرة ثانية . [ و ] محفقه أنه إذا أخذ أرش البكارة مرة لم بجر 
أخذه مرة أخرىءفتصي ركأنها معدومة » فلا يحب ها إلا مهر ثيب >ومهر الثيب مع أرش البكارة هو مور 
مثل البسكر ء فلا تجوز الزيادة عليه . واه أعلم . 
)0 أخرجه الخسة إلا السا عن عائشة فى اعتراط الولى (ف) . 
(۲) أخرجه الترمذى عن صهيب (ف) 


فف المغنى - لاحب المهر باللواط » ولا للمطاوعة على الزنا 


۱ھ (قصلل) 
ولافرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه ٠‏ وهو اخقيار ألى بكر . ومذهب النخمى 
ومكحولءوأنى حنيفة» والشافبى » وعن أحمد رواية أخرىأن ذوات محارمه من النساء لا مهر لبن » وهو 
قول الشعبى لأن نحريمهن حرم أصل فلا يستحق به مهر كاللواطء وفارق من حرمت حرم الصاهرة . فإن 
مخرعها طارىء » وكذاك ينبنى أن يكون الك فيمن حردت بالرضاع لأنه طارىء أيضاً » وعن أحد 
رواية أخرى : أن من حرم ابنتها لا مهر لها كالأم والبنت والأخت .ومن محل ابثتها كالعمة وانطفالة فام 
المهر لأن تحرعها أخف . 
ولنا : أن ما ضمن للأأجنى ضمن للهناس بكالال وهر الأمة ولأنه أتاف منفعة بضعها بالوطء فازمه 
مورها كالأجنبية » ولأنه محل مضمون على غيره فوجب عليه ضمائهكالمال » وبهذا فارق الاواط » فإندليس 
عضمون على أحد . 
0۲ (فصل) 
ولا يجب المهر بالوطء فى الدبر ولااللواط لأن الشرع ‏ برد ببدلهءأولا هو إنلاف لشىء » قأشبه القبلة 
والوطء دون الفرج »رلا يجب المطاوعة على الزنا لأنها باذلة لم يجب بذله ها فل يجب لما شیء کا لو أذنت له 
. فى قطع يدها فتطمها إلا أن تد.كون أمة فيكون المهر لسيدها , ولا يسقط ببذلها لأن المت لغيرها » فأشبه 
مالو بذات قطم يدها . 
00۹۳ (فمس سس ل) 
ولو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن آنا لاتبين مها فوطتها لزمه مهر الثل ونصف المسمى » وقال 
مالك: لا يازمه إلا مهر واحد. . 
ولنا : أن الفروض يتنصف بطلاقه بقوله سبحانه ( فنصف ما فرضم ) ووطؤه بعد ذلك عرى عن 
العقد فوجب به مهر امثل كا لو عل أو كغيرها أو کا لووطها غيره. 
05 (فمص ل) 
ومن نكاحها باطل بالإجماع كالزوجة والمعقدة إذا نتكحها رجل فوطمم! علا بالال ؛ و حر ع الوط ءوهى 
مطاوعة عليه فلا مهرها » لأنه زنا بوجبالحد وهىمطاوعة عليه ؛ وإن جهلت حرم ذلك أ وكونما فالمدة 
فالمورلهاء لأنه وظء شهة . 


وقد روى أنو داود بإسئاده «أن رجلا بقال له نصر بن أ کم نكح امرأة فولدت لأربعة اشر 


متى بسقط الهر ؟ ‏ كتاب الصداق ويف 


مل النى صلى الله عليه ول لها الصداق » وف لفظ قال : « الصداق عا استحلات من, فرجها » فإذا 
ولدت فاجلدوها » وروی سعيد فى سنه عن عران بن كثير « أنعبيد ان ال“ زوج جارية من 
قومه يقال لما الدرداء» فانطلق عبيد الله فلحق ععاوية ومات أبو الجارية فزوجها أهلها رجلا 
يقال له عكرمة » فبلغ ذلك عبيد الله ققدم فخاصعهم إلى على رضى الله عنهء فقصوا عايهم قصهم 
فردعليه الرأة» وكانت حاملا من عكرمة. فوضعت على يد عدل. فقالت المرأة لملى أنا أحق عالى أوعبيدالل ؟ 
قال : بل أنت أحق عالاك . قالت : فاشهدوا أنما كان لى على عكرمة من صداق فو له » ذلما وضءت ما فى 
بطنها ردها على عبيد الله بن لطر وألق الولد بأبيه» . 
6 (فصل) 
والصداق إذا کان فى الذمة فهو دين إذا مات من هو عليه وعليه دين سواه قسم ماله ينهم بالخصص » 
قال أحمد فى مريض زوج فى مرضه وعليه دين ومات : ماترك بين الثرماء والرأة بالحصص . وذلك لأن 
نسكاح اأريض صحيح والصداق دين فتساوى سائر الدبون . 
۵۹ (ضل) 
وكل فرقة كانت قبل الدخول من قبل الرأة مثل إسلامها أو ردتها أو إرضاعها من ينفسخ التكاح 
بإرضاعه أو ارتضاعبا وهى صغيرة أو فسخت لإعساره أو عيبسهءأو لمتقها حت عبدءأو فسخه بعيهاء فإنه 
يسقط به مهرها ولا يحب لا متعة9؟ لأنها أتافت العوض قبل تسليمه فسقط البدل كله »كالبائع يتاف البيم 
قبل تسليمه . وإن كانت بسبب الزوج كطلاقه وخاعه وإسلامه وردته .أو جاءت من أجبى كالرضاع أو 
وطء ينفسخ به التكاح سقط نصف الهر ووجب نصفه»أو للقعة لفيرمن سمى للها ثم يرجع الزوج على من 
فخ التكاح إذا جاءالفسخ من قبل. أجنى وإن قتلت للرأة استقر الهر جميعه » لأنها فرقة حصات اموت 
وانهاء النتكاح فلا بسقط بها الہر کا لو مانت حتف أنفها »سواء قتلوازوجها أو أجنى» أو قات نفسها أو 
قعل الأمة سيدها » وإن طلق الحا م على الزوج فى الإيلاء فو كطلاقه» لأنه قام مقامه فى إيفاء الح عليه 
عند امتناعه . وفى فرقة الاعان روايتان . 
إحداها : هى كطلاقه لأن سب اللمان قذفه الصادر منه . والثانية : سقط به مهرهاء لأن الفسخعقيب 
لعانها فبو كفسخها لءنته . وف فرقة شرأنها ازوجها أيضا روايتان . 
(1) فالنسخ الطبوعة (عبدالله) والصوا(عبيد اله) كا تفيده بقية القصة .وكا فى الشسرحالسكبير س١ ١٠١‏ (ف) 


(0) فى الخطوطة ر١‏ : ولا جب لحا التعة . 
زم ١‏ المغنى س سايم ) 


4" اغى 

إحداها : يتنصف بهامهرهاء لأن البيع الوجب للفسخ ثم بالسيد الام مقام الزوج وبالرأة» فأشبه انلام ا 
والثانية :سقط المهرءلأن الفسخ وجسدعقيب قبوطا : فأشبهفسخهالمنقه » وفما إذا اشترى المر امرأنه وجمان 
مبنيان على الروا.تين فى شرائها ازوجما » وإذا جمل ها انيار فاختارت نفسما أو وكاها فى الطلاق فطاقت 
نفسها فهو كطلاقهلايسقط مهرهاء لأن المرأة وإن بارت الطلاق فهى نائبه عنه ووكيلة له» وفمل الوكيل 
كفمل الم وكل »فكأنه صدر عن مباشرته » وإن علق طلاقها على فمل من قباها لميسقط مهرها لأن السب 
منه وجد » وإما هى حققت شرطه » والحكم ينسب إلى صاحب السيب . وال أعلر . 


حك الولية كتاب الولية ve‏ 


الولرة ا للطعام فى العرس خاصة» لا بشع ه_ذا الاسم على غيره» كذلك حكاء ابن عبد البر عن 
ثعاب وغيره من أهل اللغة» وقال عض الفقهاء من اعانا وغيرم 4 إن الولمة تقع على کل طعام لسسرور 
حادث » إلا أن استعالها فى طعام امرس أ كثر . وقول أهل الافة أقوى » لأمهم أهل الاسان » وم أعرف 
عوضوعات اللغة »و آعم بلسان المرب » والتذيرة مم لدعوة الاتان » وتسمى االإعذ ار » والةُرْس (©, 
والخرسة عند الولادة » والوكيرة دعوة البناء . يقال وكر ورس مشددء والنقيعة عند قدوم النائب » 
يقال : نقم مخذف » والقيقة الح لأجل الولد . قال الشاعر : 
كل العامام تشتهى ربيه-ة الرس والإعذار والتقيعة 
واللدّاق : الطمام عند حذاق الصبى » والَأد بة إسم لكل دعوة لسببكانت » أو لفير سب . 
والآدب صاحب الد بة . قال الشاعر : 
تحن فى المشتاة ندعو الجتل ‏ لا يُرى الآداب مدا ينتة©© 
والجفلى ف الدعوة أن يعم الناس بلعو ته ¢ والنقرتى 3 ٥ر‏ : أن بخص قوم دون قوم ٠.‏ 
0۵۹۷ مسال 4€ 
قال ل( ويستحب لن تزو جأن يولم ولو بشاة 4 
لا خلاف بين آهل العلم فى أن الولدة سنة فى العرس مشروعة »لما روى أن النى صلى الله عليه 
Ê‏ ۰ 5 5 55 0 1 
وسل «أمى بها وفعلها» فقال لعبسد الرحمن بنعوف .«ينقال : زوجت : «أؤْلم ولو بثاة» . وقال أنس : 
دما أو رسول اه صلى الله عليه وسل على اة من نسائه ما أوم على زينب » جعل يبعثى فأدعو لهالناس» 
فأطعمهم خبز؟ وجا حتى شبعوا » . وفال أنس : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطى صفية لنفسه » 


۲ الحرس بشم الخاء وسكون الراء » طعام الولاده» والخرسة بزياده الماء طعام النفساء كما فى القاموس ج‎ )١( 
هكذا‎ ١١4 ص١١ (؟) قاله طرفة بن العبد » والشطر الأخير فى كةب الأدب ولسان العرب ج‎ ٠ ص ۲۹۹ (ف)‎ 
. والشتاة : زمن الشتاء والبرد . وفيه يشتد الجدب (ف)‎ ٠ ) لا رى الآدب فينا ينتقر‎ ( 

[9ي فى الخطوطة هم : فى أن الوليمة فى المرس سنة مشروعة ٠‏ 
(4) قال الحافظ فى الفتم ج ٩‏ ص 194( وقال أهل اللغة : الموس: يؤخذ التمر فزع نواه ولط بالإقط أو 
الدقيق أو السويق . أ ه .ولو جعل فيه السمن لم رج عن كونه حيسآ» أ ه (ف) ٠‏ 


1 الى حك إجابة الدعوة 


فخرج مها > تی بلغ ليه الصمهباء ¢ فبنی مها < صح حيس فى نطم صغير »2 ثم قال : انذن 1 : ن حولاك ٠.‏ 
فكانت ولعة رسول الله صلى الله عليه وسل على صفية » . متفق عايبن › a‏ و بشاة إن 
أمكنه ( ذلك) ”2 » لقول رسول الله صلی الله عليه وسل لعبد الرحمن : « أولم ولو بشاة » . وقال أنس 
م ما ولم الننى صلی الله عليه وسل على شىء من أسائه ما أوم على زينب » أو لم شات 6 لفظ البخارى . 
فإن أوم بنير هذا جاز » فقد أو الن ی صلی الله عايه وسل على صفية بيس ”"»وأوم على بعض نسائه يد يمن 
60 1 

سوير » رواه البخارى . 


6 (فصل) 

وليست واجبة فى قول أ كثر أهل الم » وقال بعض أسحعاب الشافمى : هى واجبة » لأن الى صلى 
الله عليه وسل أمر بها عبد الرحن بن عوف . ولأن الإجابة إليها واجبة » فسكانت واجبة . 

ولنا : أنها طمام لسرور حادث » فأشبه سائر الأطعمة . واتخير حول على الاستحباب » بدليسل 
ما ذکرناه » وكونه أمر بشاة » ولا خلاف فى أنها لا تحب » وما ذ كروه من ال" لا أصللهء ثم هو باطل 
بالسلام ليس بواجب . وإجابة السام واجبة . 

۵۵۹۹ ما 4 

قال وعلى من دعى أن جيب )4 

قال ابن عبد البر : لا خلاف. فى وجوب الإجابة إلى الولية لمن دعى إليها إذا لم يكن قا مو . وبه 
بةول مالك [ والثورى ] والشافعى » والعنبرى » وأبو حنيفة » وأسحابه . ومن أسماب الشافمى من قال : 
هى من فروض السكفايات ٠‏ لأن الإجابة إحكرام وموالاة » فهى كرد السلام . 

ولا : ما روى ابن عر أن رول الله صلى الله عليه وسام قال : « إذا دع ی أحدم إلى الولمة 
فليأتها » وف لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اا هذه الدعوة إذا دعيتم إلا“ 
وقال أبو هريرة : « شر الطعام طعام الولمة يدعى لها الأغنياء » ويترك الفقراء » ومن لم مجحب فقد عمى الله 
ورسوله”” » . رواهن البخارى » وهذاعام » وممنى قوله : « شر الطعام طعام الولية » والله اعم أى : 

٠۸ » ساتطة من اللخطوطة وم‎ )١( 

(؟) » (۴) (4) > (ه) الأحاديث الأربعة بهذه الأافاظ فى البخارىج + ص «١‏ الثلائة عن أنس » والرابع 
عن صفية بنت شيبة (ف) ٠‏ (0) انظر | حلية العاداءالقفال . خطوط رقم ۲۸۹٩۳‏ ب . دارالكتب المصرية] . 


(v)‏ فى الصحيح ٤٤/۷‏ منيرية إذا دعم لها . (۸) الصحبح مع » منيرية . وفيه : ومن ترك الدءوة 
فقد عم ی الله ورسوله. ولفظ الغنى فى سكن ابن ماجه ٩۱٩-۱‏ حلى ٠‏ 


5 إجابة ولهة الذمى ‏ كتاب الولية VY‏ 


طمام الولية التى يدعى إليها الأغنياء ”'" ويترك الفقراء » ولم برد أن كل ولية طمامها شر الطعام » فإنه 
لو أراد ذلك لما أمس مها ولا ندب إليها » ولا أمر بالإجابة إليها » ولا فملم اء ولأن الإجابة جب بالدعوة » 
فكل من دعى فقد وجبت عليه الإجابة . 

° (فصل) 

و إنما حب الإجاة على من عبن الد ءوة » بأن بدعو رجلا بمينه » أو جماءة ممينين . فإن دعا اأفلى » 
بأن يقول : ا أيها الناس » أ جيبوا إلى الولمة » أو يقول الرسول : أمرث أن أدعو كل من لقيث » أو من 
شت » | تب الإجابة » ولم تستح ب ء لأنهلم بمين بالدعوة » فل ثتمين عليه الإجابة » ولأنه غير منصوص 
عليه » ولا يحصل كس قلب الداعى بترك إجابته » تجوز الإجابة بوذا لدخوله فى عموم الدعاء . 

۵۰۱ ( فصل ) 

وإذا صدمت الولية أ كثر من يوم جاز . ققد روى املال بإسناده عن أب « أنه أعرس ودعى 
الأنصار ثمانية أيام » » وإذا دعى فى اليوم الأول وجبت الإجابة » وف اليوم الثانى تحب الإجابة » وفى 
اليوم الثالث لا نستحب . قال أحمد : الأول يجب » والثانى إرث أحب » والثالث فلا » وهكذا 
مذهب الشافس . 

وقد روى عن النى صل اله عليه وسل أنه قال « الولية أول بوم حق » والثانى معروف » والثالك 
رياءعو سمعة » رواه أبو داود” وابن ماجه وغيرهما. وقاله ميد بن السيب أيضا ٠‏ ودع سميد إلى ولية 
مرتين فأجاب » فدعى الثالثة لصب الرسول » رواه أو داود والللال . 

۲ (فصسل) 

والدعاء إلى الولمة إذن فى الدخول وال كل > بدليل ما روى أبو هرررة عن الى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « إذا دعى اح خاء مم الرسول فذلك إذن له» » رواه أبو داوو, وقال عبد اللہ بن مسعود: 
« إذا دعيت فقد أذن لاك » رواء الإمام أحمد بإسناده . 

o‏ (فسل) 
فإن دعاه ذم فقال عابنا : لا تحب إجابته » لأن الإإجابة اسل للا کرام والوالاة » وتأ كيد الودة 


. فى الخطوطة وم : دعى لها الأغنياء‎ )١( 

)«( رواه أبو داود عن رجل من ةف 7ن وكذلك رواه أدمد » ورواء الترمدى عن أبن مسعود 
< هم ص٤‏ ورواه ان ماجه عنألى هر رة < ۱ ص ۹۱ء وف إسناده عبد اللك بن حسينقال الحافظ : معي ف(ف). 

8 لفظ أبى داود < » ص 5+5 « إذا دعى أحدم إلى طعام غاء 5 الرسول فإن ذلك له إذن » (ف)‎ (r) 


ويف انى س لو دعاه اثنان . 


والإغاء > فلا جب على الل للذى » ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة » ولسكن جوز 
إجابتهم »لما روى أنس : « أن يهوديا دما النى صلى الله عليه وسل إلى خبز شعير وَإِعَالمٌ 000 
فأجابه » ذكره الإمام أحد فى الزهد . 

0€ (فصسلل) 

فإن دعاه رجلان وم يممسكن ال يما وسبق أحدها أجاب السابق » لأن إجابته وجبت حين 
دعاه » فلم بزل الوجوب بدعاء الثاتى » ولم نجب إجابة الثانى » لأا غير مسكنة مع إجابة الأول > فإن 
استويا أجاب أقربهما منه بإب » لما روى أبو داود بإسناده7 عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إذا 
اجتمع داعيان فأ جب أقربهما با » فإن أقرمهما باب أقرمهما جوار؟ » فإن سبق أحدها فأجب الذى سبق » 
وروی البخارى بإسناده عن عائشة قالت : « قلت يا رسول الله إن لى جارين» فإلى أيهما أهدى ؟ قال: 
أقرمهما منك بايا » » ولأن هذا من أبواب البر فقدم بهذه المعاتى » فإن استويا أجاب أقربهما رحا » لما فيه 
من صلة الرحم » فإن استويا أجاب أدينهما » فإن استويا أقرع بينهما » لأن القرعة تعين اللستحق عند 
استواء المقوق . 

0۵ ( اة 4 

قال لإ فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف )4 

وجلة ذلك : أن الواجب الإجابة إلى الدعوة » لأنها اذى أمر به » وتو عد على تركه » أما الأ كل فخير 
واجب صائماً كان أو مغطرا » نص عليه أحد » سكن إنكان المدعو صائماً صوما واجباً أجاب ول يقطر» 
لأن النطر غير جائز » فإن الصوم واجب والأأ كل غير واحب . وقد روى أبوهريرة أنه قال : قال رسول 
لله صلی الله عليه وسل : « إذا دعى أحدع فليجب » فإن کان صان فليدع » وإن كان مفطراً فايطمم» . 


رواء”“ أبوداود وفى رواية « فليصل » يعنى يدعو » ودعى ابن عر إلى ولمة ضر ومد يده وقال : 


0 كل ثىء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة ٠‏ وقيل : ما أذيب من الألية والشحم . وقيل : الدسم ال جامد . 
والسنخة : التغيرة الربح . ( النهاية ۸٤ | ١‏ حلى ) . 

0 فى المخطوطة .وم : ولا كن الع ہما . 

( إسنادة فى أبى داود + ؟ ص١‏ 9١م‏ وفيه أبو خالد الدالاتى وهو يزيد بن عبد الرحمناختلف فيه کا فى معالم 
اسان ج هص ۲۹٥‏ قال الحافظ فى تلخيص المبی ج م ص ۱۹٩‏ « إسناده ضميف » ثم قال « وله شاهد فى 
البخارى من حديث عائشة » وساق حديثها وهو الذى ذكره الغنى عقبه (ف) : 
الدالانى . قال عنه ابن حبان : لا جوز الاحتجاج به . وقال شريك : كان مرجئا [ نيل الأوطار مودقو 

(١‏ هذا الحديث رواء أبو داود عن ابن عمر بتقديم ( فإن كان مقطراً قايطى م( على (وإات كان صاكاً 
ا + »ا ص ۳٠‏ أمارواية أبى هرره فقد ا E‏ بلفظ ر فإن كان صائم 


e‏ (ف). 


الولمة إن كان فا خر س كتاب الولهة هف 


0 بس الله ثم قبض بده وقال كلوا فإنى صالم » . وإنكان صوما تطوعاً استحب له الأ كل » لأن له 
الحروج من الصوم * فإذا كان فى الأ كل إجابة أخيه السم . وإدخال السرور على قلبدكان أولى . وقد 
روى « أن انى صلى الله عليه وسل كان فى دعوة ومعة جماعة فاعتزل رول من القوم ناحية » فقال إلى 
صانم » فقال النى صلىالله عليه وسل : دعا كم أخو ع وتكلف لكم» كل ثم مم يومامکانە إنشئت9؟ » 
وإن أحب إنمام الصيام جاز » لما روينا من الخبر المتقدم ولسكن يدعو لهم » ويبارك » ويخبرم بصيامه 
ايعاموا عذره » نزول عنه اللهمة فى ترك الأ كل » وقد روى أبو حفص بإسناده عن عبان بن عفان » رضى 
الله عذه : أنه أجاب عبد غير رفو ضام فقال : إلى صائم ول اکت أحبيت أن أجيب الداعى تأدعوا 
بالبركة » . وعن عبد الله قال « إذا عرض على أحد > الطعأم وهو صائم فليقل : إلى صائم » . وإذكان 
مغطراً فالأولى له الا كل , لأنه أ باغ فى | كرام الداعى »> وجبر قلبه » ولايجب عليه ذللك . وقال أسماب 
الشافعى : فيه وجه آتخر : أنه بازمه الأ كل » اقول النى صلىالله عليه وسل : « وإنكان مفطراً فليطعم»» 
ولأن القصود منه الأ كل فكان واجيا . 

ولنا : قول النبى صلی الله عليه وسل : « إذا دعى أحدك فليجب »© ذإ ن شاء أ کل وإن شاء ترك ٩‏ » 
حديث صحيح » ولأنه لو وجب الأ كل لوجب على اللقطوع بالصوم »قعالم 0 )ل بز 
إذا كان منطرا» وقوهم : لقصو الأ كل » قلناء بل القصود الإجابة » ولذلك وجبت على الصائم الذى 
لايأكل. 

7 (فمسسل) 

إذا دعى إلى ولية فا معصيةكاتجر والزس والمود ونحوه وأمكنه”؟ الإنكار وإزالة الفكر ازمه 
الحضور والإنكار » لأنه يؤدى فرضين : إجابة (أخيه)")» » للسلء وإزالة النسكر .وإن لم يقدر على الإتكار 
م يحضر . وإن م يمل با بامنسكر حتى حضر أزاله » فإن لم يقدر انصرف » ومو هذا قال الشافعى . وقال مالك 


0 أخرجه الدارقطنى عن جار + ١ض‏ ۲۳۷ طبع الهند بلفظ « تكاف لك أخوك وصنع ثم تقول : إفى 

صا م » كل وصم یوما مكانه » وأيس فه « إن ست » لکن قال الحافظ فى التلخص + م ص ٧۹۸‏ « فيه عمرو 
ان خليف وضاع » ررواه الدارقطنى والبيق بسند طعيف آخر «رسل » لكن فى منتخب كاز العال + م 
ص ٤۲۳‏ زيادة ( إن شثت ) معزوة لقي عن أبى سعيد (ف) ۰ 

(0) فى الخطوطة وم : ويترك . 

(م) أجمع عداء الرجال على أنه ابن مسعود إذا أطلق . 

)4( أخرجه مسل وأبو داود وأحمد عن جار (ف) 

(ه) ساقطتمن الخطوطة ٤۹‏ (5) فى المخطوطة ۹ فأمكنه الإنكار (ب) ساقطة من للخطوطة:وم؛ م١‏ 


۸۰ الننى ‏ حك الصور والنقوس فى بيت الولية 


أما الهو الفيف » كالدف والسكير”" فلا يرجع » قال ابن القاسم > وقال أصبغ : أرى أن ,دجم . وقال 
أبو حنيفة : إذا وجد الاءب فلا بأس أن يقمد فيأ كل . وقال تمد بن الحسن : إن كان من يقتدى به فأحب 
إلى أن يمخرج » وقال الليث : اک فما الضرب بالعود فلا ينبنى له أن يشهدها . 
والأصل فى هذا ماروى سقيئية50 : أن رجلا أضافه على فصع له طعاما » فقالث فاطمة : لو دعونا 
رسول لله صلی الله عليه وسل فأ كل معنا ؟ فدعوه فجاء فوضع بده على عضادى الباب 2 فرآیقر ا ۴ 
ناحية البيت فرجم » فقالت فاطمة الى : المقه فقل له : ما أرجءك يارسول الله ؟ فال : إنه ليس لى أن 
أدخل بيدا مزوةا» حديث حسن . وروىأبو حفص بإسذاده أرت النى صلى اله عليه وسل قال :من کان 
يؤمن بالله واليوم الأخر فلا فلا ةمد على غائدة يدار علا ¢ الجر 0 وعن نافع قال 0 «وكنت أسير مع 
عبد الله ن عر » فسمع زمارة راع » فوضع أصيميه فى أذنيه نم عدل . عن الطريق © فل زل يقول : يانافم » 
ألسمع ؟ حتى قلت : لا . فأخرج أصبعيه من أذنيه : م رجم إلى الطريق م قال : هكذا رأیت رسول الله 
صل الله عليه وسل صنع » رواء أبو داود والخلال » ولأنه شامد الفسكر ويسمعه من غير حاجة إلى ذلك 
فنع مده کا لو قدر على إزالته . 
ويفارق من لهجار مق على الدسكر والزمر » حيث بباح له القام » فإن تلك حال حاجة لا فى اروج 
من المنزل من الضرر 0 
¥ ( فص ل( 
فان أ ت شد .م ها فلا رأ ذلك ٠‏ لہ بك قث 6و ال ا 
فإنرأى نهو وصور شجر و“وها قلا با س بذلك . لأن تلاك نقوش » فعى كالعلم ىالثوب ءوإن 
كانت فيه صور حيوان فى موضع يوطأ أو Cs‏ عليها کالتی فى الد سط والوس اند جاز أ( »وإن كانت على 
ااستور والميطان وما لا بوطأ وأمكنه حطها أو قطع رءوسها فعل وجاس » وإن لم يمسكن ذلك انصرف 
ول يحاس ؛وعىهذاأ كثر أهل الملل » قالابنعبدالبر : هذاأءدل الذاهب. وحكاه عن سمدين أبىوقاص”"© 


وسال » وعروة » وابن سيرين » وعطاء > وعكرمة بن خالد » وعكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن جبير » 


)١(‏ فى الفسخ الطبوعة ( الكير ) بالياء وااصواب بالباء ؛ السكبر بفتح الباء والكاف : الطبل ذو الرأعين وقيل 
الطبل الذى له وجه واحدكا فی لان المرب ج ص لعرات) 

)( أخرجه أحمد + ه ص ۲۲۰ باختلاف يسير فى اللفظ (ف) 

(ع) هو ثوب فه رقم ونقوش . أو السر الرقيق . وقيل : ثوب من صوف ملون يفرش فى المودج أو غطی به 

ل( اخ رجه أ<مد والنساثى والترمذی والجا ج عن جار كا فى نيل الأوطار جد 2 (A) 1A۲‏ 

(ه) أنظر قصةالإمام أبى حنيفة وجاره السكيرفى مناقبه ( تنوئر بصائر ا1ةلدين ) للشرخ مرعى بن يوس ف الى 

(5) فى الخطوطة ۹ : كالعم فى ثوب . 00 فى الخطوطة ۲٩‏ : سعد بن أبى وقاص. وهو خظاً . 


حك الستور عليها الصور- كتاب الولمة ۲۸۱ 


مذهب الشافي . وكان أبو هر رة يكره التصاوير وما نصب متها وما بسط » وكذاك مالك » إلا أنه 
وهو ب السافعی . و لأن ابو هراره ر و ب مما و 
کان يكرهها تنزها » ولا براه محرمة » ولعلهم يذهبون إلى عوم قولالنىصل الله عليه وسل : « إناللاككة 
لا تدخل ييا فيه صورة 6 » متفق عليه 29 ۰ وروی عن ابن مسعود « أنه دعى إلى طمام » فلنا قيل له 


أن فى الببت صورة » أبى أن يذهب چ ق «. 


ولنا : ماروت عائشة قالت : « قدم النبى صل الله عليه وسل من سفر وقد سترت لی سهوة”" بدمط فيه 
تصاويرء فاما رآ قال : أتسترين ادر بسار فيه تصاوبر ؟ فهتسكه”” » قالت : فدات منه منقبذتين ٩‏ » 
كأنى أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسل متكا على إحداها ©* » رواهاين عبد البر . ولأنها 
إذا كانت تداس وتبتذل لم تكن معززة ولا معظمة فلا تشبه الأصنام الى تعبد وتتخذ هة . 
فلا تكره”؟ وما رويناه أخص مما رووه . وقدروى عن ألبى طلحة أنه قيل له : « ألم يقل النى صلى الله 
عليه وسل : لا تدخل الملائسكة بيدا فيه صورة ( ولا كاب )2 ال : ألم تسمعه”؟ قال : إلا رقا ثوب ؟0 


)١(‏ وف اين ماجه أيضًا ۲ |۲۰۳ : حلى 

() أخرجه البخارى واختلفت الروايات عنههلرواه عن أبن مسعود أو أبى مسعود عقبة بن جمر.ولكنرجح 
الحافظ فى الفتح + ۾ ص ٠٠۶‏ أن يكون أبا مسعوده لرواية البيوق. لكنه قال : و تمل أن يكون ذلك وقع اعد الله 
ابن مسعود أ لکن ل أقل عليه ۲ أ ھ (ف) 

(۳) السهوة . قال فى النهاية : بيت صغير منءددر فى الأرض قليلا سره باللخدع والخزانة ٠‏ وقيل:هو كااصفة تكون 
بين يدى البيت .وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشىء . 

9( اانتبذتين . وفى ابن ماجه :منبوذتين . هما : الخدتان . 

(ه) الحديث فى سأن ابن ماجه مع اختلاف فى اللفظ . وفى البخارى ۳٠۸|۷‏ . مع اختلاف فى الاذظ أيضا 
۲ - ۳۰ حلى . 

(5) فى الطبوعة : فلا تسكرم . ورجا مافى الخطوطات : وس 2 م١‏ 2 ء۲ . 

020 ساقطة من الملخطوطة وم »2 ١۸‏ 

(۸) ظاهر كلام للغنى يوم أن قائل ( ألم تسمعه ) هو أبو طلحة وليس كذلك ٠‏ وخلاصة الواقعة كا يؤخذ من 
ميحج البخارى ج ۷ ۲۱۹ ومسلم + ۳ م ۱٩٩‏ أن بسر بن سعيد ومعه عبيد الله الخولالى حدثهما زيد ان 
اك أن ١‏ طلدة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ‏ ثم مرض زيد 
قعاده بسي وعبيد الله فوجدا فى بيته سترا فيه [صاوير قال بسر واللفظ لابخارى ‏ ذقلت لعبيد الله ربيب هيمونة 
ذوج انی صلى الله عليه وسام : ألم مخبرنا زيد عن الصرر يوم الاول ؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال : إلا رقا 
فی ثوب ؟ (ف) 

( م 5م الى - سايم ( 


At‏ المغنى س صناعة التصوير 


متفق عايه . وهو مول على ما ذكرناه من أن المباح ما كان مبسوط » والكروه منة ما كان معلقاً » دلیل 
حديث عالشة . 
۰۸ (ضصل) 
فإن قطم رأس الدورة ذهبت الكراهة » قال ابن عباس : « الصورة :الرس ء فإذا قطم الرأس فايس 
بصورة » وحكى ذلك عن عكرمة . وقد روى عن ألى هريرة قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسل 
« آتانی جيريل فقال : أتيقك البارحة فل عنمنی أن أ کون دخات إلا أنه كان على الباب تمائيل . وكان فى 
الببت ستر فيه تماثيل»وكان فى البي تكلبء فر" برأس المثال الذى على الباب7“فيقطم فيصير كهيثة الشجر °١‏ 


وءر' بالستر فلتقطم منه وسادتان منبوذتان توطآن » ومر بالسكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلىالله عايه 
وسم 2 وإن قطم مئه مالا عق الايوان بعك ذهابه کصاره أو بطنه ¢ أو حمل له ران مجقصل عن يديه 6 
لم بدخل نحت المهى » لأن الصورة لا تبق بعد ذهابه » فهو كقطم الرأس » وإ ن کان الذاهب يبقى اليوان 
بعده كالمين واليد والرجل » فو صورة نحت النهى » وكذلك إذا كان فى ابتداء التصويرة7؟؟ صورة بدن 
بلا راس » أو رأس بلا بدن » أو جمل له رأس وسار بدنه صورة غير حيوان » لم يدخل فى المهى . لأن 
ذلك اس بصورة حیوان . 
۹ (فصل) 
وصنعة التصاوير #رمة على فاعلها » أا روى أبن عر عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الذين 
يصنعون هذه الصور<“ يعذبون يوم القيامة » يقال لم 8 أحيواما خلقم » وعن مسروق قال : و دا 
م عبدالله بیتا فيه تماثيلفقال شال منها : تمثال من هذا ؟ قالوا : 6 ل مرم . قال عبدالله : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « إن أشد الله عذاباً يوم القيامة الصورون » . متفق عامهما والأمر بعمله حرم كممله . 
)١(‏ فى الخطوطة وم : الذى على باب البيت ٠‏ 20 فى المخطوطة وس كبيثة الشجرة 1 
() الحديث أخرجه أبو داود < ؟ ص۳۹۳ والترمذى + ١‏ ص.م؟ وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه 
اد وختلف عنما لفظ الكتاب اختلافا يسيرا (ف) 
(4) ففيالخطوطة وم » ىذ : فى ابتداء التصوير . (ه) فى للطبوعة : هذه الصورة . 
)٩(‏ ظاهر كلام للغنى أن عبدالله بن مسمود كان فى البيت معمسروق وايس كذلك فایراجع صرح البخارى 
١6 ۵ ۷ +‏ ؟ وصحيح ملم < م ص .197 ونصها و . - . عن مسلم بن صب قال : كنت مع مسروق فى بيت 
فيه عاثرلى مرم . فقال مسروق : هذا تاثل كسرى . فقات : لا . هذا تماثيل مريم . فقال مسروق : أما إنى 
معت عبد الله بن مسعود يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشد الناسعذاباً يوم القيامة الصورون » (ف) 


حك ستر الحيطان بسثور غير مصورة - كتاب الولمة AF‏ 


1° ( فصل ) 

فأما دخول منزل فيه صورة فايس بحرم » وإ ما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة للداعى بإسقاط 
حرمته » لإيحاده المتكر فى داره » ولا يحب على من رآه فى منزل الداعى المروج فى ظاهر كلام أحد . فإنه 
قال فى رواية الفضل : إذا رأى صور؟ على الستر لم يكن رآها حين دخل ؟ قال :هو أسول من أن يكون على 
الجدار . قيل : فإن لم رره إلا عند وضع الحوان بين یدیم أيخرج ؟ فقال : لا تضيق علينا» ولكن إذا 
رأىهذا ومهم ونهام » بی لامخرج . وهذا مذهب مالك . فإنه کان يسكرهها تنزها ولا يراها محرمسة . 
وقال أ كثر أسماب الشافمى : إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم جز له الدخول » لأرنف 
اللاسكة لا ندخله » ولأنه لولم يكن رما لما جاز ترك الدعرة الواجبةمن أجله . 

ولنا : ماروى أن النى صلى الله عليه وسل دخل السكعية فرأى فما صورة إراهيم وإسماعيل يستقسمان 
بالأزلام فقال : قاتلهم الله ء لقد علدوا أنهما ما استقسما بها قط » رواه أبو داود . وما ذ كرنا من خجر 
عبدالله أنهدخل بیت فيه ایل" » وف شر وطعمررضى اللهعنهءلى أهل الذمة «أن بوسعوا أبواب کنا مم 
وبيعهم ليدخاها السادون للمبيت مها » والمارة بدوابهم » وروى ابن عائذ فى فتوح الشام : « أن النصارى 
صنموا لعمر رضى الله عنه حين قدم الشام طعاما فدعوه فقال : أينهو ؟ قالوا : فى السكنيسة » فألىأن يذهب 
وقال لعلى : امض بالناس فليتغدوا- فذهب على رضى الله عنه بالناس» فدخل السكنيسة وتشدى هو واأساءون 
وجعل على ينظر إلى الصور وقال : ما على أمير الؤمنين لو دخل فأ كل ؟ » وهذا اتفاق منهم على إباحة 
دولا وفمها الصورة » ولأن دخول الكنائس والبيم غير حرم » فسكذلك النازل التى فما الور » 
وكون الملاسكة لا تدخله لا يوجب حرم دخوله علينا » کا لو كان فيه كلب » ولا بحرم عليئا صمبة رفقة 
فما جرس » مع أن اللائكة لا تصحمم»و| عا أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة لفاعله وزجراً له عن فعله . 
والله أعم 1 

۱ه ( سس ل) 

فأما ستر الحميطان بستور غير مصورة » فإ ن كان لاجة من وقابة حر أو برد فلا بأس به » لأنه يستعمله 
فى حاجته فأشبه الستر على الباب وما يلبسه على بدنه » وإ نكان لغير حاجة فهو مكروه وعذر ف الرجوع عن 
الدعوة وترك الإجابة بدليل ماروى سال بن عبد الله بن عر قال : « أعرست فى عهد أبى فآ ذن ألى الناس » 


فكان او أبوب فيمن آدّن2" وقدستروا بیت اء" أخضر » فأقيل أنوأيوب مسرعاً فاطام فرأىالبيت 


(۱) الداخل مسلم بن صبييح مع مسروق » وقد روى مسروق حديث ابن مسعود كا ننا قربا (ف) 
)2( فى المخطوطة وم : فمن آذناء )( فى المخطوطة وم : منادى أخضر . ولمله يحاد. 


Af‏ اغى س الستور عليها القرآن أو الذ كر 


مستترا بخباء أخضر فقال : باعبد الله » آنسترون الجدر ؟ فقال ابی س واستحیا س : غابقنا النساء يا أبا 
أو ب » فقال : من خشيت أن يغلبنه فم أخش أن يغلبنك » ثم قال : لا أطم ك طماماً ولا أدخل دک 
بيتأ ثم خرج » . رواه الأثرم 

وروی عن عبدالله بن يزيد الخطمى : « أنه دعى إلىطاءام فرأى على .اب ]البيت مہا فتمد خارجا 
وبكى » قيل له : مايبكيك ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل رأى رجلا قد رقم ردة لبقطعة أدم 
فقال : تطالعت Lale‏ الدنيا س ملام ثم قال أنم اليوم خبر أم إذا غدت e‏ قصمة وراءث أخرى 
ويغدو أحل فى حلة ويروح فى أخرى» وتسترون بیونک كا تستر السكعبة ؟ قال عبدالله : أفلا أبكى وقد 
بقيت حت ر Ka‏ تسترون بيو 3 کا تر الكمية ؟ » . 

وقد روى الخلال بإسناده عن ابن عباس » وعلى بن الحسين عن الننى صلى الله عليه وسل «أنه نهى 
أن تسر الجدر » » وروت عائشة « أن النى صلى الله عليه وسل لم أممذا فبا رزقنا أن تستر الجدر » . 

إذا ثبت هذا فإن ستر الميطان مكروه غير حرم » وهذا مذهبالشافمى » إذ لم يثبت فى محرعه دليل » 
وقد فءله ابن عر و فمل فى زمن الصحابة رضى الله عنهم » و إا كره لا فيه من السرف كالزيادة فى الملووس 
والأ کول » وقد قيل : هو حرم لانهى عنه . والأول أولى » فإن النهى لم ثبت » ولو ثبت لل على 
الكراهة لما ذ كرناء . 

۲ (ضصل) 

وسثل أحمد عن الستور فما القران ؟ فقال : لاينبغى أن يكونشيئاً معلقاً فيه القرآن یمان به و مسح 

بهء قيل له : فيقلع ؟ فسكره أن يقلع القرآن » وقال : إذا كان ستر فيه ذ كر الله فلا بأس (به) ‏ » وكره 


أن يشترى الثوب فيه ذ كر الله ما يماس عليه أو يداس . 


(1) فى المخطوطة يوم » م١‏ منجدا. وعلى هامش وم : من البجاد . وهو الكساء . 

(؟) نحو هذا الترمذى بسنده إلى على قال : بيا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع علينا 
مصعب بن عمير رضی الله عنه ماعله إلا ردة مرقهة بفرو فاماراه رسول الله صلی الله عليه وسلم کی للذى کان فه 
من النعمة ثم قال : كيف بم إذا غدا أحدم فى حلة وراح فى أخرى ووضمت بين يديه صحفة ورفمت أخرى 
وسترتم يوت كا تدر الكمبة. قالوا: يارسول الله تمن يومئذ خير منا اليوم . نكفى الؤنة ونتفرغ للمبادة قال : 
بل أتم اليوم خير متكم يومئذ : وحديث عبد الله الخطمى أخرجه الحا م والبيوق (ف) . 

() فى اللخطوطة ,وم : والسوق فى الأ كول واعلها : والسرف . وفى 14 : وفى الأ كول . 

0( ساقطة من جميع الخطوطات التى بين أبدينا ٠‏ 


35 الدف» وأوالى الذهب والفضة س كتاب الولمة Ae‏ 


o‏ ( قم ل( 

قيل لألى عبد الله : اارجل يكترى البيث فيه تصاوير ترى أن يحكها ؟ قال : نعم . قال الأروذى : قات 
لأى عبد الله : دخلت ام فرأيت صورة أترى أن أحك الرأس ؟ قال : نمم . إنما جاز ذلك لأن اتخاذ 
الصورة مذكر 3 از ذییرھا كآلة الاهو والصايب والصم ¢ ويتلفمعهاما يخرجها عن حد الصورة »كالرأس 
ونحوه» لأن ذلك يكنى » قال أحمد :ولا بأس [بالاعب] بالامب مالم تسكن صورة لما روى عن «عاأشة قالت: 


دخل على رسول الله صلىالله عليه وسل وأنا ألمب بالاعب فقال: ماهذا بإعائشة ؟ » فقلت :هذه خي ل سلمان0© 
ءل بضحك » رواه مسل بنحوه . 
11€ (فصلل) 
والدف ايس نكر ما ذكرنا من الأحاديث فيه » وأمر الى صلى الله عليه وسل به فى التتكاح » 
وروت عائشة : « أن أبا يكر دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام منى تدفان7 وتضر بان » والنى صلى الله 
عليه وسل متغش بثوبه » فاتتيرها أو بكر » فكشف الى صلى الله عليه وسل عن وجهه» فقال : دعمءا 
ا أبا بكر فإنها أيام عيد » متفق عليه . 
٥ه‏ (ضل) 
واخاذ 1 نية الذهب والفضة محرم » فإذا رآه لدعو فىءنزل الداعى فمو متكر بخرج من أجله » وكذلك 
ما كان من الفضة مستعملاكالمكحلة ونحوها ء قال الأثرم : سثل أحمد إذا رأى حلقه سيآ فضة » ورأس 
مكحلة » مخرج من ذلك ؟ فقال: هذا تأويل تأولته » وأماالآنية نفسها فايس فيها شك . وقال : مالايتعمل 
فمو أسهل » مثل الضبة فى السكين والقدح » وذلك لأن رؤية النسكر كسماعة » فك لا مجاس فى موضع 
يسمع فيه صوت الزمر » لامجلس فى موضع يرى فيه من يشرب الجر وغيره من النكر . 
a‏ (نسصل) 
وإن عم أن عند أهل الولمة متسكراً لا براه ولا يسمعه لكونه بمعزل عن موضع الطمام » أو فونه 
وقت حضوره » فله أن يحضر وبأ كل . نص عليه أحمد »وله الامتذاع من الخضور فى ظاهر كلامه » فإنه 
سئل عن الرجل يدعى إلى اللحتان أو العرس وعنده الخنثون » فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس عنده 
أولئك ؟ فال : أرجو ألا يأثم إن لم جب » وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آثما . فأسقط الوجوب 
لإسقاط الداعى حرمة نفسه بأئخاذ انكر » ولم يمنع الإجابة لسكون الجيب لا يرى منسكراً ولا يسمعه . 
وقال أحمد : إا تحب الإجابة إذا كان السكسب طيباً دار منسكراً . فعلى قوله هذا : لا يجب » 


)0( فى الخطوطة وم > مما : هذا خيول سلمان ٠‏ 0 فى الخطوطة ۳۹ › م9 : تدثنان . 


۲۸۹ الى = دعوة امعان 


إجابة تمن" طعامه من مكسب خبيث » لأن الخاذه منسكر » والأكل منه منسكر » فمو أولى بالامتناع © 
وإن حضر لم سخ له الأ كل منه . 

۷ه (ساأة) 

قال ودعوة الحتان لايم رفم التقدمون» ولا على من دعى إإيها أن جيب » وما وردت السذة فىإجابة 
من دعى إلى ولية روج( 

ينی بامتقدمين : أصاب رسو ل الله صلى الله عليه وسل » الذين يققدى بهم . وذلاك لا روى ‏ أن عءمان 
بن ایی العاص دعى إلى ختان » ایی أن بحيب » فقيل له» فقال : نا كنا لا اتی اتان على عمد رسول الل 
صلی الله عليه وسل > ولا ندعى إليه » . رواه الإمام أحمد بإسناده . إذا ثبت هذا ك الدعوة لاختان 
وسائر الدعوات غير الولمة : أنها مستحبة » لما فبا من إطعام الطمام » والإجابة إليها متتحبة غير واجبة . 
وهذاقول مالك » والشافمى » وأبى حنيفة » وأصعابه . وقال العنيرى : تحب إجابة كل دعوة» لعموم الأمر 
به . فإن ابن عمر روى عن الننى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إذا دما أحدّ ک أا فليجئه”» عرسا کان 
أو" غير عُرس » . أخرجه أبو داود. ش 

ولنا : أن الصحيبح من السنة إنما ورد فى إجابة الداعى إلى الولية » وهى : الطمام فى العرس خاصة » 
كذلاك قال الخليل » وثعلب » وغيرها من أهل الافسة . وقد مرح بذلك فى بعض روايات ابن ر » عن 
سيول الله صلىالله عليه وسلم » أنه قال : «إذا دعى أحدك إلى الولية عرس فليجب » رواه ابن ماجه . وقال 
عبان بن ای الماص : « كنا لا تألى الان على عمد رسول الله صلى الله عليه وسا » ولا ندعى إليه » » 
ولأن النزويح يستحب إعلانه » وكاثرة المع فيه» والتصويت » والضرب بالدف» مخلاف غيره . 

فأما الأمر بالإجانة إلى غيره فحمول على الاستحباب » بدليل أنه لم خص به دعوة ذات سيب دون 
غيرها . وإجابة كل داع مستحبة لهذا امبر » ولأن فيه جبر قلب الداعى » وتطييب قلبه » وقد دعى أحمد 
إلى ختان فأجاب وأ كل . فأما الدعوة فى حق فاعلها فليست لها فضيلة مخقص بها » لعدم ورود الشرع بها » 
ولكن هى بمنزلة الدعوة لغير بب حادث . فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه » وإطمام إخوانه » وبذل 
طمامه » فله أجر ذلا إن شاء الله تعالى . 

» هذا من حيث الورع » لا من حيث الحلال والحرام » تقد امتنع الإمام أحمد عن عطايا السلطان‎ )١( 
. ومى ليست محرمة . وامتنع المحاسى عن أخذ ميرائه من أيه مع عدم حرمته ولسكن على سبيل الورع‎ 


انظر تفاصيل هذا للوضوع فى باب (مذاهب الساف فى الطاعم واللابس ) رك كتاب [ کا لاحارث إن أسد 
المحاسي ] ؟ ْ 1 
ې ]| 


الأشار س كتاب الولمة AY‏ 


(¥ ۸ 

قال ل والنثار مكروهء لأنه شبه اللهبة . وقد يأخذه تمن" غيرثه أحب إلى صاحبه النثار منه ) 

اختافت الرواءة عن أ حد فى النثار والتقاطه . فروى أن ذلات مكروه فى العرس وغيره » وروى ذلاكشعن 
ألى مسعود البدرى » وعكرمة » وابن سيرين » وعطاء » وعبدالله بنبزيد”" الى » وطلحةء وزبيد اليانى. 
وبه قال ماللك ؛ والشافمى . وروى عن أحمد رواية ثانية : ليس كر وه » اختارها أو بكر . وهو قول السن» 
وقتادة » والنخمى » وألى حايفة » وألى عبيد » وان النذر . لا روى عبدالل بن قرط قال : درب إلى رسول 
لله صلى عليه وسل س بدنات أو ست" » فطفقن بزدلفن إليه بيهن يبدأ فتحرها رسول الله صلى الله عليه 
وسل »وقال كلة لم مما » فسألت من قرب منه فقال : قال : من شاء اققطم » رواه أبوداود9 . 
وهذا جار جرى النثار » وقد روى « أن الننى صلى الله عليه وسل دعى إلى وليمة رجل من الأنصار ثم أنوا 
يذهب فأنبب عليه . قال الراوى : ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل احم الناس أو حو" ذلك . 
قلت : يا رسول الله أو مانميتنا عن النهبة ؟ قال : ميت عن نهية”؟ المسأكر » ( ولأنه نوع إباحة . 
فأشبه إباحة الطعام للضيةان ) . 

ولنا : ما روى عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : دلا تمل الهى والدّلة عرواءالبخارى 
وفى لفظ « أن البى صلى الله عليه وسل نهى عن اله والثلة*©» ولأن فيه مهيا واتزاحما وقتالا وربماأخذه 
من یکره صاحب النثار » لحرصه وشرهه ودناءة نفسه » وبحرمه من حب صاحيه » مروءنه وصيانة نفسه 
وعرضه والغالب هذا . فإن أهل المروات يصونون أنفسهم عن مزاححة سفلة الناس على شىء من الطعام أو 
غيره » ولأن فى هذادناءة » والله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها » فأما خبر البدنات فيحتمل أن النى 
صلى الله عليه وسام عل أنه لا نهبة فى ذلك » لسكثرة الاحم وقلة الأخذن » أو فمل ذلك لاشتذاله بالناسك 


عن تفر ما . 


)١(‏ فى الطبعة الثالثة ( عبد الله بن زيد الخطمى ) والصواب عبد الله بن (إزيد) بن زيد الخطمى كا 
فی الخلاصة ص ۲۱۹ (ف) (۴) لفظ الغنى قريب من نص ألى داود + ١‏ صو.؛ (ف) 

(م) فى الخطوظة ۰۳۹ ۱۸ وفوا ذلك . ولعله تحريف . 

(١‏ قال الحافظ فى التلخيص : رواه البق عن معاذ بن جيل وفى إسناده ضعف وانقطاع (ف) 

( ه) ما بین الحاصرتين ساقط من ٤۳۹‏ ۱۸ 

»( أخرجه أحمد والبخارى عن عبدالله بنزيد. وأضاف ابن الجوزى حديث الزمذى عن أنس : ومن اذهب 
فايس منا » قال : صحيح . انظر ( التحقيق لابن الجوزى عخطوط رقم ۸ ب دار الكتب الصرية ) 


يلف المعنى س قسمة الطعام على الحاضرين 


وف الخلة : فالحلاف إبما هو فى كراهية ذلك . وأما إباحته فلا خلاف فما » ولا فى الالتقاط » لأنه 
نوع إباحة ا له . فأشبه سائر الإباحات . 


5ه إسة) 
قال ل فإن قسم 7" على الماضرين فلا بأس بأخذه 4 
كذا روى عن ألى عبدالله رحه الله : أن بعض أولاده حذق”" “قم على الصبيان الجوز . اما إذا 
قم على الحاضرين ما ينثر مثل الاوز والسكر وغيره فلا خلاف [ فى] أن ذلاك حسن غير مكروه. وقد 
روى عن أ هريرة قال : « قسم النى على الله عليه ول وما بين أسمابه عر تأعملى كل إنسان سبع 
تمرات » فأعطانى سبع تمرات إحداهن حشفة » لم تسكن رة أعجب إلى منها » شدت إلى ماضفى ° 
رواه البخارى . وكذلك إن وضعه بين أيدسهم وأذن لم فیأخذه على وجه لا يقم تناهب» فلا یکره أيضا . 
قال المروذى : سألت أبا عبدالله عن الجوز ينر ؟ فكرهه » وقال : يمطو ن» يقسم ple‏ © وقال 
تمد بن على بن بحر : سمعت حن أم ولد أحمد بن حنبل تقول : لما حذق ابنى حن قال لى مولاى : 
خسن »لا تنثروا عليه » فاشترى مرا وجوزاً فأرسله إلى الس . قالت : وعمات أنا عصيدة وأطءعمت 
الفقراه فقال : أحسنت أحسنت ؛ وفرق أبو عبد الله على الصبيان الجوز » سكل واحد خسة خسة . 
0 (فصل) 
ومن حصل فى حجره شىء من النثار فهو له غير مكروه » لأنه مباح حصل فى حجره فلكه کا لو 
وثبت سمكة من البحر فوقءت فى حجره» وليس لأحد أن يأخذه من حجره لما ذ كرناه . 
۱ه (فصل) 
ولا بأس أن مخاط المسافرون أزوادم ويا کلون جميما » وإن !كل بعضہم أ كار من بعض فلا 
بأس . وقد كان السلف يتعاهدون”" ف الذزو والحج . ويفارق النثار » فإنه يؤخذ ينهب»ء وتسالب 


وتجاذب » مخلاف هذا ٠‏ 


)١(‏ فى الخطوطة م١2‏ وم : وإن قم . 0( حدق : أى أنه خم القرآن ومور فيه (ف). 
(©) فى الخطوطة وم : شدت فى ماضغى ‏ (:) فى الخطوطة : قم يهم . 

() فى الخطوطة ۱۸ » وم : أن يِأَحْذْ من حجره . 

() فى الخطوطة وم : يتناهدون مى الغزو . 


آداب الطءام س كناب الولمة ۸۹ 


( فصل فى آداب الطعام ) 

تحب غسلاليدين قبل الطعام وبعده » وإن كان على وضوء . قال المروذى : رأيت أبا عبداللهيفسل 
يديه قبل الطهام وبعده » وإن كان على وضوء . وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : سن 
أحب أن يكشرخير بيته فليتوضاً إذا حضر غذاؤه » وإذا رفع » رواه ابن ماج . 

وروی أبو بكر بإسناده عن المسن بن على أن النى صلى الله عليه وسل قال : «الوضوء قبل الطدام ينفى 
الفقر » و بعدهينق الامم » يعنى به غسيل اليدين”” » وقال النى صلى الله عليه وسل : « من نام وفى يدهريح 
غر وأصابه شىء فلا ياومن, إلا نفسه » رواه أبوداود . ولا بأس يترك الوضوء لما روى أبو هريرة 
« أن النى صل الله عليه وسل خرج من الذائط » فأتى بطمام » فقال رجل :يا رسول الله ألا آنيك بوضوء؟ 
قال : لاأريد الصلاة  »‏ رواهابن ماجه . وعن جار قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسل من شەب 
الجبل » وقد قضى حاجته » وبين أيدينا مر على ترس أو جحنة » قدعوناه فأ كل معنا » وما مس هام » . 
رواه أبو داود . وروی عنه : أنه كان يحتز من كتف شاة فى يده فدعى إلى الصلاة فألقاها من يده » لم قام 
فصلى ولم يتوأ » . رواه البخارى . ولا بأس بتقطيع الحم بالسكين » لهذا الحديث , وقال مهنا : سأات 
أحمد عن حديث پروی عن النى صلى الله عليه وسل : « لا تقعامو | الم بالسكين فإنه من صفع الأعاجم 1 
والهشوه مشا . فإنه أهنأ وأمرأ » قال : لوس بصحيح”*؟ واحتج هذا الحديث الذى ذكرناه . 


oY‏ (فمسسل) 
وتستحب النسمية عند الأ كل » وأن يأ كل بيمينه مما يليه . لما رؤى عر بن أب هة“ قال : 
« كنت يما فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسل » فسكانت يدى تطيش ف الصحفة » فقال لى النبى 
صلى الله عليه وسل : «ياغلام » مم اله » وکل بيمينك » وكلمما يليك » » متفق عليه . وعن 
ابن عر عن النى صلى الله عليه وسال قال : « إذاأ كل أحدم فليأ كل بيمينه » فإن الشيطان يأ كل 
بثماله » ويشرب يثماله » رواه مسل .وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عايه وسل قال :« إذاا كل 


)١(‏ الان ٠۰۸٠/۲‏ حلى.وفى إسناده كثيروجبارة وهاشعيفان. (۲) فى الخطوطة .م١‏ » وم : غسل اليدين 
(۳) أى دح اللحم. ( السكن ۰۸۰/۲ حلى وفی الزوائد : فى إسنادء مقال 
(© هو من روابة اف مەشىر . قال او داود : لس بالقوى . وقال البق : ورد ما يعارضة. انظر | تمزه 
الشسريعة ؟ /ىم؟ ]| )٩(‏ فى الخطوطة ۰۱۸ وم : عمرو بن أنى اة . وهو خطأ . 
(۷) ورواه ابن ماجه كذلك . (۸) مابين الحاصرتين ساقط من الخطوطة .وم 
)٩(‏ وفى ابن ماجه : ویأخذ يثماله ويعطى بثماله . 
( ۴ ۴۷ س الفنی سسا ) 


3 للذنى س من آداب الطعام 


أحدم فليذكر اسم الله » فإن نسى أن يذ كر اسم الله فى أوله فليقل : « سے الله أوله وآخره » . « وكان 
رسول الله صلی اله عليه وسل جالساً ورجل يأ كل > فل يسم حتى ببق من طمامه إلا لقمة » قلا رقمها إلى 
فيه قال« بم الله أوله وآخره»» فضحك النوىصلى الله عليه وسل وقال:«مازال الشيطان يأ كل ممه فاماذ كر 
الله قاء مأ فى بطنه 4 . رواهن أبوداود . وعن عكراش بن ذؤيب قال : « ای النى صلى لله عليه وسل يجفنة 
كثيرة الثريد والودك » فأقبلنا فأ كل خبطت يدى فى نواحها » فقال : یا عکراش » كل من 
موضع واحد » فإنه طعام واحد »ثم أتينا بطبق فيه ألوان [ من ] الرطب » فجالت يد رسول اله صلى الله 
عايه وسل فى الطبق وقال :ا عكر اش » كل من حيث شت » فإنه غير لون واحد » رواه ابن ماجه . 
ولا يأ كل من ذروة الأريد » لما روى ان عباس عن الننى صلى لله عليه وسل أنه قال : « إذاأ كل 
أحدم طماما فلا يأ كل من أعلى الصفحة ولسكن ليأ كل من أسفلها » فإن البركة لزل من أعلاها » » 
وف الحديث : 2 كلوا من جوانما ودعوا ذروتم! ببارك فما » » رواها ابن ماجه . 


o‏ (فصل) 


وستحب الأ كل بالأصا بم الثلاث > ولامسح بده حتى بلمتها ؛ قال مثنى : سألت أبإعبد الله عن 
الأ كل بالأصابع كلها ؟ فذهب إلى ثلاث أصابع » فذكرت له الحديث الذى يروى عن النى صلى الله عليه 
وسل: «أنه كان يأ كل بکفه كلها » » فلم يصححه ء ول بر إلا ثلاث أصابع » وقد روى كەب بن 
ماللك قال : « کان رسول الله يأ كل بثلاث أصابع » ولابمسح يده حتى يلمتها » . رواه الطلال بإساده 
ويكره الأ كل متكبا لا روى أبوجحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ٠‏ دلا كل مک6 »۾ 
رواه البخارى”" : ولا سح يده بالنديل حتى يلمقها » کا روينا » ولما روى عن ابن عباس » عن 
انی صل الله عليه وسل قال : « إذا أ كل أحدم طماماً فلا مسح يده حتى يلمقها أو ثيليقها » . رواه 
أبو داود . وعن نبيشة قالت" : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من أ كل فى قصعة فاحدمها 
استفقرت له القصعة ۾“ » رواه التقرمذى .وءن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا 


وآعت الاقمة من بد أحدك فليمسح ما عليها من الأرض وايأ كلها » . رواه ابن ماجه . 


() الخطوطة ۰۱۸ وم : ولا كل وأنا نانم و (؟) وابن ماجه ۱۰۸۹/۲ 

م( فى الخطوطة ة» : وعن شيبة قال : 

(:) من حديث انس من ارءق مان بن مهدى . ذ كرة ابن عراق فى الوضوعات . انظر(تريه اشر رمة 
Y/Y‏ ( ومان ان مم دی عن أنس لا يكاد يعرف أاصدت به أسكرة مكذوبة . قال ابن حجر : وهى 
أكثر من لامائة حديث | كثر متونها موضوعة ( لأصدر ااسابق ٠٥/١‏ ) . 


آذاب ما بعد الطمام كتاب الولية ۹۱ 


o1€‏ (فصل) 

ويحمد الله إذافرغ » لقول الرسول صلى الله عليه وسل :« إن الله ليرضى من المبد أنيأ كل الا كلة 
أو إشرب الشربة » فيحمد معاها » . رواه مسل وعن ألىسعيد قال : « كان النبى صلى الله عليه وسل 
إذا أ كل طماما قال: «الجد لله الذى أطءمنا وسقانا وجمانا ملين » » رواه أبو داود» وعن ألى أمامة 
عن النى صلی الله عليه وسلأنه کان يقول إذا رفع طمامه  :‏ ا جحد لله كثيرا مباركا فيه غير مك 2900 
ولا مُوَدّع » ولا مُسْكَدْتى عنه بنا » وعن معاذ بن أنس الجهنى عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
« من أ كل طعاماً فقال : الجد لله الذى أطعمنى هذا ورزنيه من غير حول منى ولاقوة غفر له ما تقدم 
من ذنيه » . رواهن ابن ماده . وروی أن النى صل الله عليه وسل كل طماناً هو وأبو بكر وعمر شم 
قال : « من قال فى أوله : بس اللہ وبركة الله » وفى آخره : الجد لله الذى أطعم وأروى © ونم 

وأفضل : :12 أدى شكره» . 
ويستحب الدعاء لصاحب الطعام لا روى جابر بن عبد الله قال : « صنع أبو اليم لانى صلى عليه 
وسل وأسمابه ط.ماً قدعا التى صل الله عليه وسل وأصحابه » ذلمافرغ قال : أثيبوا صاحبك”" قالوا : 
يا رسول الله وما إثابته ؟ قال : إن الرحل إذا دخل بيته وأ كل طدامه 'وشرب شرابهفدعوا له » فذاك 
إنابته » وعن أنس أن النى صلى الله عليه وسل جاء إلى سعد بن عبادة قال : فجاء بخبز وزبت فأ كل ثم 
قال النى صلى الله عليه وسلم : «أفطر عندك الصاعو ن » وأ كل طمامک الأر ار ء وصلت علي لللائكة » 


رواها آبو داود 3 


9ه (فصل) 

ولا بأس باجم بين طءامين فإن عبد الله بن جعفر قال : رأيت النې صلى الله عليه وسل با كل القثاء 
باارطب » ويكره عيب الطعام لقول أنى هريرة « ماعاب رسول الله صلی الله عليه وسل طعاما قط إذا اشتهى 
شیا | كله » وإن لجيشتهه تركه». متفقعايهما. وإذا حضر فصادف قوما يأ كلون فدعوه لم يكره لهال كل» 
لا قدمنا من حديث جابر حين دءوا رسول الله صل الله عليه وسل فأ كل معهم . ولا يجوز أنيتحين وقت 

)١(‏ مكفى : يفتح للم وسكون اللسكاف وكسر الفاء وتشديد الياء اسم مفعول لأن الله هو الكافى لغيره وليس 
عكفىمن غيره » لأنه مستغن عما سواه »ومودع بالدال الشددة المفتوحة أى حال كون الجدغير متروك» أو حال كون 
اقه غير متروك الطاب منه ومجحوز كسر الدال أى حال كون القائل غير تارك الجد أو الطلب من الله ورينا منصوب 
على للدح ؛ ويجوز رفعه خير الحذوف » وجره على البدلية والحديث رواه البخارى (ف) 

(0) افظ أ داودج ۲ ص۳۳۰ ( آیبوا خا ک) (ف). 


A‏ الغنى س ما بم الطعام 


و فبهجم عليوم ليطعم معهم لقول الله تعالى : « يا یما اين آمتوا لا تدارا اوت ل ئ إلا أن 
بودن كك إل مام غر ناظر ین إناد»”". أىغير منتظرين باوخ نضجه » وعن أنس قال : « ماأ كل 
دول TT‏ على خوان ولا فى سك 201 ٠‏ قال9© فملام کر 5 تأكلون ؟ قال: على 
السقر» .وقال ابنعباس : لم2 يكن رسول الله صلى انّعليه وسلم يتفخ فطعام ولاڈ 1 ولایتنفس فالإناء» . 
وف المتفق عليه من حديث ألى قتادة م ولايقتفس أحدم فى الإناء » » وعن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل « إذا ضمت الائدة فلا يقوم رجل حتى رفع الائدة » ولا ررقم بده وإن شيع حتى 
يدع القوم » وثَْر' فإنالرجل مُحْجِل جايسه فيقبض يده » وعسى أن يون له فى الطمام حاجة » رواهن 
كلين ابن ماجه . 

7ه (فسل) 

قال جمد 85 : قلت لألى عبد الله : الإناء بؤكل فيه م تفل فيه اليد ؟ . قال : لابأس » وقيل 
لأ عبد الله : ماتقول فى غسل اليد بالنخالة ؟ فقال : لابأس به » بحن تقمله » واستدل اللطالى على جواز 
ذلك بما روى ألو داود بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه س امأة أن تحمل م الماء ملحا 9 
تسل به الدم من حيضة . والللح طعام ففى معناه ماأشيهه واله أعلم . 


(1) سورة الأحزاب آية ممم 

(؟) سكرجه كلة فارسية يجوز فما ضم السين والراءمع سكون الكاف » ومجوز ضم »السينوالكاف ونش ديد الراء 
مع ضما : وعى إناء صغير يوضع فيه قليل من الأدم ومثل السكوامخ والخالات الق تستعمل لتشهى الطمام (ف) 

9 كلاملاغنى غيردقبق وتقل النص من البخارىج ۷ص ١ه‏ (. . . قال علي هو الإسكاف عن قتادة عنأنس 
رذى الله عنه قال : ما علدت الى صلى الله عليه وس أ كل على سكرجة قط ولا خبز له حرقق قط ولا ! كل على 
خران. قبل لقتادة: فعلام كانوا أ كاون ؟ قال . على ااسفر » ومنه يمام لاقول له والقائل (ف) 


حسن العاشرة س كتاب عشرة الأساء والام Ar‏ 


كتاب عشرة النساء والخلع 


قال تعالى : « وعاشرهُن بالمرٌوف » وقال تمالی : « وهن مثل الد ی امن امروف » وقال 
أبو زيد: يتقون الله قيهن 1 علهون أن بتقين الله أيهم 3 و ال ابن عباس : إف لأحب أن أتزين " رأة ¢ 
کا ا حب ب أن تازین لى ¢ لأن الله مال يقول :2 ور" مث الذى علهون؟ تالم وف 0 . وقال الضحاك ف 
تفسبرها ِ إذا أطءن اله 2( وأطمن أزوا جهن ٠‏ قعليه أن سن صحبتها ¢ ويكت عنها أذاه 3 ويتفقعايها من 
سعته . وقال بعض أهل العم : القائل ههنا فى تأدية كل واحد منهما ماعليه من المق لصاحبه بالدروف » 
ولاعطله به » ولايظور الكراهة » بل ببشر وطلاقة » ولايتبعه أذى ولامئة » لقولالله تالى : «وعاش روه 
بالمعروف » وهذا من العروف . 

ويستحب لكل واحد منهما تحسين اعخاق مع صاحبه » والرفق به » وا<مال أذاه» لقول الله تمالی : 
0 وباو الدين إِعْسَانا و بذى لفرت » إلى قوله : « والمداحب بانب »22 قيل: هو كل واحد من 
الزوحين . وقال النبى صلى الله عليه وسل : « استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندك » أخذموهن بأمانة 
الله » واستحلائم فروجهن بكامة لله » . رواه مسلم . وقال النى صلى لله عليه وسل : « إن المرأة خاقت من 
ضع أعوج »> لن تستقم على طريقة » فإن ذهبت تقيمها كسرتما » وإن استمتعث بها استمتعت بها وفيها 
عوج » متفق عليه . وقال : « خيارم خيارم لنسائهم » رواء ابن ماجه . 

وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه » لقول الله تمالى : « وَلارَ جال اَن موزل لزن 
صلی الله عليه وسل : « ل و كيت امآ أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الأساء أن يسجدن لأزوا<ون » لا جمل 
لله هم عليون من الحق » . رواه أبوداود . وقال : « إذا بانثالمرأة هاجرة فراش زوجها لمبتها اللائكة 
حق ترحع» : متفق عليه. وقال لامسأ: : «أذات زوج أنت؟ » قالت: نعم قال : « فإنه تك ونارله“» 
وقال D:‏ لاحل لامرأة أن تصوم وزوحما شاهد إلا بإذنه ل ولاتأذن ف يقه إلا بإذنه 0 وما أننقت من نققة 
من غير إذنه فإنه برد إليه شطره 6 . رواه البخارى . 

oY‏ (ض ل) 
إذا تزوج امرأة مثلها بوطأ » فطلب تسايمها إليه وجب ذلاك ؛ وإن عرضت فما عليه لزمه مما » 


0 سورة النساء آية و1 (؟) سورة البقرة اة ۲۲۸ 
)( سورة النساء آية ۳۹ . )4( سورة البقرة آية ۲۲۸ 


)( أخرجه أحمد جع ص اوم عن حصان 5 حصن الأنصارى (ف) 


(Ai‏ اغى س حفوق الزوج على الزوجة 


ووجبت نفقتها » وإن طابها فسألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها » كاليومين 
والثلاثة » لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله » وقد قال النى صلى الله عليه وس : « لا تطرقوا النساء ليلا 
حتى تمنشط الشّممّة > وتستحد الفيبة » . فنع من الطروق » وأمر بإمهالها لتصلح أمرها > مع تقدم 
حبته لحاء فههنا أولى » ثم إنكانت حرة وجب تسليمها ليلا وهار » وله السفر بها » لأن النى صل الله عليه 
وسل كان يسافر بنسائه » إلا أن يكون سفراً مخوقافلا يازمها ذلك . و إنكانت أمة لم يازم تسليمها إلابالليل» 
لأنها مملوكة عقد على إحدى" منفمتها » فل يلزم تسليمما فى غير وقنها » كا لو أجرها للدمة النهار لم يازم 
تسليمها بلليل . ومجوز للمولى بيعها » لأن الفى صلى الله عليه وسل أذن لمائكة فى شراء بربرة وهى ذات 
زوج» ولا ينفسخ ( التكاح ٩)‏ بذلك بدليل أن بیع بريرة لم يبطل تكاحها . 
o۸‏ ( فس ل) 

ولازوج إجبار زوجته على الفسل من الحيض والتفاس » مسامةكانت أو ذمية » حرة كانت أو ملوكة » 
لأنه منع الاستمتاع الذى هو حق له » فلاك إجبارها على إزالة ما نم حقه . وإن احقاجت إلى شراء الاء 
فتمنه عايه » لأنه لحقه » وله إجبار المسامة البالغة على الفسل من الجنابة » لأن الصلاة واجبة عليما » ولا 
تتمكن متها إلا بالفسل . 

فأما الذمية ففيها روايتان . إحداها : له إجبارها عليه » لأن كال الاستمتاع يقف [ عليه ] » فإن 
النفس تعاف من لا تذسل من جنابة ٠‏ والثانية : ليس له إجبارهاءليه » وهو قول مالك » والثورى » 
لأن الوطء لا يقف عليه » فإنه مباح بدونه > وللشافعى قولان كارواية-ين . وف إزالة الوسخ والدرن 
وتقلم الأظفار وجمان » بناء على الروايتين فى غسل الجنابة . وتستوى فى هذه المسلمة والذمية » لاستوائهما 
فى حصول التفرة ممن ذلك حالما . وله إجبارها على إزالة شسعر العانة إذا خرج عن المادة رواية واحدة » 
ذكره القاضى . وكذلك الأظفار » وإن طالا قايلا بحيث تعافه النفس ففيه وجمان . وهل له منعها من 
أ کل ماله راح حكرببة كالبصل والثوم والكراث ؟ على وجيين . 

أحدها : له منعها من ذلك » لأنه يمنع القبلة و كال الاسةمتاع . 


(۱) فى صحبح البخارى < باص .ه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :إذا أطال 
أحدى الخيبة فلا يطرق أهله ليلا » وفيه أيضا م إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حق الستحد الغيبة وعتشط 
الععة » والغيية بضم للم وكسر الغين الى غاب عنها زوجها » ومقضود الحديث أن تتزين وء نفسما وشعرها 
انع منه موقما حسنا (ف). 

(؟) فى المخطوطة م1 » يوس على أحد منفعتيها (©) ساقطة من الخطوطة .هم 
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والثانى : ليس له منعها لأنه لاعنع الوطء > وله منعها من السكر . وإن كانت ذمية» لأنه يمنم 
الاستمتاع مهاءفإنه يزيل عقاه او جملما » كالزق البفوخ”"» ولايأمن أن جى عليه ءوإن أرادتشرب 
مالايسكرها فلدمئع المسامة » لأنهما يعقة دان رجه » وإن كانت ذمية / يكن لهمتعهأ مغه » ص عليه أجد » 
لأ العتقد إباحته فى دينها » وله إجبارها علىغسل فما مضه ء ومن سائر النجاسات؛ ليتمكن من الاستمتاع 
بفيها » و بتخرج أن علا منعها منه لا فيه من الراحة السكريهة » وه وكا لثوم . وهكذا I‏ وروچ مسلة 
تعتقد إباحة يسير النبيذ» هل له منعها منه ؟ على وجبين » ومذهب الشافعى على نحو من هذا الفص ل كله . 
۹ه ( فه ل ( 


وللزوج منعما من اروج من منزله إفى ما ها منه بد » سواء أرادت زيارة والديها » أو عيادمما » أو 


حضور جنازة أحدها . قال أحمد فى امرأة لها زوج . وأم مريضة : طاءة زوجها أوجب عليها من أمها» إلا 
أن يأذن ها » وقد روى ابن بطة فى أحكام النساء عن أنس » أن رجلا سافر ومع زوجته من اروج » 
فرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسل فى عيادة أبيها » فقال لها رسول الل صل الله عليه وسل: 
« انق الله ولا تخالنى زوجك » . فات أنوها فاستأذنت رسول الله صلی الله عليه وسل فى حضور جنازته » 
فقال ها : « اتق الله ولا خالنى زوجك »> فأوحی الله إلى الى صلى الله عليه وسل : « إنى قد غفرت ها 
بطاعة زوجها «. ولأن طاعة الزوج واجبة» والميادة غير واجبة 3 فلا جوز ترك الواجب 1 ليس واحب 

ولا يجوز لها الخرو ج20 إلا بإذنه » ولسكن لا ينبغى ازوج منعها من عيادة والديها وزيارتهماء لأن فى 
ذلك قطيمة لما » وحملا لزوجته على مخالفته . وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف» وليس هذا من المعاششرة 
بالمروف : وإن كانت زوجته ذمية فل منهها من الاروج إلى الكنسة »لان ذلك ليس بطاعة» ولا فم ٤‏ 
وإن كانت مسامة فقال القاضمى : له مئعما هن اروج إلى المساجد وهو مذهب الشافعى ¢ وظاهر الحديث 
عثمه من منعها » لفول النى صل الله عليه وسل 9 : « لامنعوا إماء الله مساجدالله » . وروی أن الزبير 
روج عانكة بنت زيد بن مرو بن تفيل 0 وكانت لذ مخرج إلى المساجد 04 وكان غيدور 0 فيقول ها : 
لو صليت ف بيتك ؟ فتقسول :لا أزال أخرج أو عنمنى » فكره منعما لهذا اللبر . وقال أحد فى الرجل 
تسكون له الرأة أو الأمة النصرانية يشترى لها زنار؟ ؟ قال : لا» بل مخرج هى تشترى لنفسما » فقيل له : 
جاريته تعمل الزنانير ؟ قال :لا . 

o1‏ (فصل) 

ولاس على المرأة خدمة زوجيا من المجن والخيز والطبخ وأشباهه : نص عليه اد وقال 


. أى القرية النفوخة . 0 فى الخطرطة وم فلا يجوز لها اروج‎ )١( 
فی الخطوطة ۱۸ » وم , فسكانت خرج.‎ (e) أخرجه مسلم وأحمد عن ابن عمررف)‎ 99 
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أبو بكر » بن ألى شيبة » وأبو إسحاق : الجوزجانى : عامها ذلك » واحتج بقصة على وفاطمة : فإن الى 
صل الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة مخدمة الببت » وعلى على" مأكان خارجا من الببت من عمل » رواه 
الجوزجانی من طرق . قال الجوزجانى : وقد قال النبى صلى الله عليه وسل : « اوكنت آمرا أحدا أن 
يجد لأحد لأمرت اارأة أن تعد ازوجها . ولو أن رجلا أعس امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل 
ار » أو من جبل أحمر إلى جبل أسود » كان عايها أن تفمل » رواه بإسناده . قال : فهسذه طاعته فما 
لا منذمة فيه » وكيف بؤنة معاشه وقد کان النبى صلى الله عليه وسل يأمر نساءه مخدمته فتال ؛ «ياعائشة 
اسقينا . يإعائشة » أطعمينا » يا عائشة هى الشفرة واشحذهها حجر ”“» وقد روى أن فاطمة أتترسولالله 
صلى الله عليه وسل تنشكو إليه ما تلتى من الرحى » و سألقه خادما يكنم ذلك . 

وانا : أن اأمقود عليه من جلها الاسةمتاع . فلا يازمه غيره كدق دوابه » وحصاد زرعه . فأماقسم 
الننى.صلى الله عليه وس ل بين على وفاطمة فءلى ما تليق به الأخلاق اارضية » ونجرى المادة » لا على سبيل 
الإيجاب » کا روى عن أسماء بنتألى بكر » أنها كانت تقوم بفرس الزبير » وتاتقط له النوى » وله على 
رأسهاء وم يكن ذلك واجبا علا ء ولهذا لا يجب على الزوج القيسام عصالح خارج البيت » ولا الزيادة 
على ما يحب لها من النفقة والكسوة . ولسكن الأولى لهسا فمل ما جرت العادة بقيامها به » لأنه المادة» 
ولا تصاح الخال إلا به » ولا تنتظم الميشة بدونه . 

11 (فصل) 

ولا بحل وطء الزوجة فى الدبر فى قول أ كثر أهل ال سل » متهم : على » وعبد الله » وأبو الدرداء» 
وابن عباس » وعبد الله بن عرو » وأبو هريرة . وبه قال سعيد بن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن » 
ومجاهد » وعكرمة » والشافمى » واب الرأى وان النذر » ورويت إباحيه عن ابن عمر» وزيد بن أسل» 


ونافع » ومالك . وروى عن مالك أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدى به فی دينى يشك فى أنه علول9؟ , 


0 فى الخطوطة بوم . وأحدما. 

(۲) لا ندر ی كيف ندب هذا القول للا مام مالك رضى الله عنه . وأشنع منه نسبته إلى الصحابة رضوان الله 
عليهم . وم نمر على هذا الرأى إلا فى بعض مكتوبات التأخرين . فقد ثتله ابن الجوزى فى كتابه الخطوط 
[اتحقرق فى أحاديث الخلاف]. وقالابن جزى رحمه عند كلامهعن هذا الوضوع .« إنه حرام . ولقد افترى من 
نسبه إلى مالك ». انظر ( القوانين الفقبية ص م4١‏ مخطوط رقم ۸ ش فقه مالك بدار الكتب المصرية ). ولو كان 
مرويا عن ابن عمر لتبعه الإمام أحد» كا تبعه فی حقق توبة الزاننة عراودتها على الزنا . وقال القفال الشاشی 
فى حلية العاماء: إن منروى عن مالك ذلك القوق ثم أهل الغرب قالوا. إنه ذكره قى كتاب السيرة قال : وحكاه 
في الحاوىعن أفى ملک [ 554/١‏ ] وم دار عايج فى الكتب التقدمة للمالكية (ف) . 
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ر 

وأهل العراق من أسحاب مالك ينسكرون ذلك . واحقج من أجله بقول الله تعالى : « سا کم تحر'ث” 
وا ات کی ار و ال مه ° 8 
سكم و توا حر کم إلى شم 2 وقوله سيحانته :2 والذين 32 روحم عا فظون *« إلا 
على أزواجهم أومًا ملكت أ اہ 

ولذا . ماروى أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « إن الله لا يستحبى من الت » لا تأتوا النساء 
من أتحازهن 5 وعن أبى هريرة » وان عباس »عن الى صل الله عليه وسإقال :دلا ينغارالله إلى رجل 
جامع امرأة فى دبرها » روا ابن ماجه . وعن اين مسءود عن الننى صل الله عليه وسل قال: « نحاش النساء 
حرام Kale‏ 4 وعن ألى هريرة عن الى صلى لله عليه وسل قال : « من أتى حا أو امرأة فى د رعا 3 
أو كهناً فصدقه بما يقول » فقد كفر با أنزل على تمد » . رواه ن كلمن الأثرم . فأما الآبة فروى جابر قال: 
« کان المهود يقولون : إذا جامع الرجل امرأته فى فرحما من ورائها اء الولد أحول» فأنزل الله « ناوک 
حرش لک انوا اخر'تكر' أنى شهم» من بين يدها » ومن خانها » غير أنه لا يأتيها إلا فى الأنى» متذق 
عليه » وفى رواية « انها مقبلة ومدبرة » إذا كان ذلك فى الفرج » والآية الأخرى المراد مها ذلك . 


) فصل‎ ( oY 
فإن وطىء زوجته فى درھا فلا حد عليه » لأن له فى ذلك شسمبة » ویم افعله الحرم » وعلمها‎ 
» السل20 2 , لأنه إيلاج فرج فى فرج » وحکمه 32 الوطء فى القبل فى إفساد العبادات » وتقرير الهر‎ 
ووجوبالءدة . وإن كان الوطء لأجنبية وجب حلا الوط" » ولا مهر عليه » لأنه لم يفوت منفعة‎ 
ها عوض فى الشرع . ولا صل بوطء زوجته فى الدبر إحصان » إا يحصل بالوطء الكامل » وليسهذا‎ 
بوط ء کامل ولا إحلال لازوج الأول 0 لأن امرأة لا تذوق به عسيلة الرجل 3 ولا تحصل يه الفيئة 0 ولا‎ * 
الشروج من العنة" » لأن الوطء فما لت الرأة » وحقها الوطء فى القبل » ولا بزول به الا كتفاء بممانها‎ 

فى الإذن بالسكام » لأن بكارة الأصل باقية . 

o‏ ( فصسسل) 

ولا بأس بالتلذذ مها بين الأليتين من غير إيلاج »لأن السئة إ نما وردت بتحري الدبر » فمو مخصوص 
بذلك » ولأنه حرم لأجل الأذى » وذلك مخصوص بالد بر فاختص التحريم به . 

(1) سورة البقرة آيةم#؟؟ (؟) عورة الؤمنون آية >٥‏ (ع) فى الخطوظة م1 » وء فى أعجازهن 

)٤(‏ فى الطبوعة . وبعذر.وما فى الخطوطات أولى (ه) فى للخطوظة ۰۱۸ وم وعليهما الل 

(5) فى الخطوظة يوم . حد الوط ء (۷) خلا للشيءة الإمامية . انظ رالختصر النافج 


(۸) على هامش الخطوطة .وم . لعله مخصوض بالقبل . وهو خطاً 
9 م — المغنى - سام ) 


4۸ الثى ‏ حم المزل 


o1€‏ (فصل) 

والعزل مكروه » ومعناه : أن يتزع إذا قرب الإنزال » فينزل خارجا من الفرج » روبت كراهته عن 
مر » وعلى » وابن عر » وابن مسعود . وروى ذلك ع نألى بكر الصديق أيضا » لأن فيه تقليل الفسل » 
وقطم الاذة عن الموطوءة » وقد حث الفى صلى الله عايه وسل على تعاطى أسباب الولد »فقال : « تنا كحوا 
تناسلوا تسكثروا”" » . وقال : « سوداء ولود خير من حسناء عقے ٠‏ . إلا أن يكون لخاجة » مثل أن 
يكون فى دار المرب فتدعو حاجته إلى الوطء » فيطأ ويعزل . ذ کر الحرق هذه الصورة » أو تسكون 
زوجته أمة » فيخثى الرق على ولده » أو تسكون له أمة فيحتاج إلى وطثها » وإلى بيعها » وقد روى عن 
على رضى الله عنه . أنه كان يمزل عن إمائه. فإن عزل من غير حاجة كره ول بحرم . ورويث الرخصة فيه 
عن على ٤‏ وسعد ابن أبى وقاص » وأنى أبوب » وزيد بن ثابت » وجابر » وابن عباس » والحسن بن على » 
وخباب بن الأرث » وسءيد بن المسيب » وطاوس » وعطاء » والتخمى » ومالك » والشافبى » وأصعاب 
الرأى . وروی أبو سعيد قال : 3 كر يعنى العزل ‏ عند رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « فلم يفمل 
أحدم ؟ - ولم بقل فلا يفمل - فإنه ليس من نفس مخلوقة إلا الله خلتها » . وعنه أنرجلا قال : يارسول 
الله » إن لى جارية » وأنا أعزل عنها » وأنا أ كره أن تحمل » وأنا أريد ما بريد الرجال » وإن الموود 
تُحَدْثْ أن المزل الوءودة الصفرى . قال : « كذبت مهود » لو أراد الله أن خاقه ما استطءت أن 
تصرفه 6 . رواه أبو داود : 

oo‏ (فسل) 

ويحوز العزل عن أمته بغير إذنها » نص عليه أحمد وهو قول مالك » وأبى حنيفة » والشافمى . وذلك 
لأنه لا حق لها فى الوطء ولا فى الولد » ولذلك م عات الطالبة بالقسم > ولا الفيئة » فلاأن لا ملك المنع 
من العزل أولى . 

ولا زل عن زوجته الرة إلا بإذنها . قالالة'ضى : ظاه ركلام أحمد وجوب استئذان الزوجة فيالءزل » 
وحمل أن يكون مستبا » لأن حقها فى الوطء . دون الإنزال » بدليل أنه خرج به من الفيئة والمنة » 
ولاشافعية فى ذلك وجهان . والأول أولى » لا روى عنعمر رضى اللّعنه . قال : « نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » رواه الإمام أحمد فى السند » وابن ماجه . ولأن لا فى الولد حقا » 
وعايها فى العزل ضرا » فل يحز إلا بإذنها . 

(1) أخرجه الدیلمی فى مسند الفردوس عن ابن عمر بلفظ تنا کحوا تسكثروا (ف) . 

(۲) أخرجه الطبرالى عن معاوية بن حيدة (ف) . 
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فأما زوجته الأمة فيحةمل جواز العزل عنها بغير إذنها » وهو قول الشافى » استدلالا عفهوم هذا 
الحديث . وقال ابن عباس : ادن الحرة » ولا تستأذن الأمة » ولأن عليه ضرراً فى استرقاق ولده » 
مخلاف الحرة . ويحتمل ألا يحوز إلا بإذنها » لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء فى الفيئة » والفسخ عند تعذره 
بالعنة » ورك العزل من تمامه » فل جز بغير إذنه ا كاحرة . 

ده (ضل) 

فإن عزل عن زوجته أو مته ثم أنت بولد لخقه نسبه »لما روى أبو داود عن جابر قال : جاء رجل 
من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : إن لىجارية وأنا أطوف علا » وأنا أ كره أرنتف 
تحمل » فقال : « اعزل عنما إن شثت . فإنه سيأتمما ما قدر لما » وقال أبو سميد : كنت أعزل عن جاربة 
لى » فولدت أحب الةاس إلى » ولأن لحوق النسب حك بتعاق بالوطء » فلم يعتبر فيه الإنزال كسائر 
الأحكام . وقد قيل : إن الوطء فى الفرج بحصل به الإنزال» ولا يمس به . 

( فصل فى آداب الجاع‎ ( o۷ 

تستحب التسمية قبله اقول الله تعالى : « وَكدمُو <Y‏ و" قال عطاء : هى القسمية عند الجاع . 
وروی ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : » لو أن أحدكم حين يألى أهله قال : بسم الله» 
اليم جنينا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا » فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا » متفق عليه » 
ويكره التجرد عند الجامعة »لما روى عتبة”"" بن عبيد”" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذا 
ای أحدع أهله فليستتر » ولا يتجرد تحرد العيرين » رواه ابن ماجه . وعن عائشة قالت كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل إذا دخل الخلاء غطى رأسه » وإذا أنى أهله غطى رأسه » ولا يجامع محيث يراما » أحد 
أو سمع حسهما » ولا يقيلما ويباشرها عند الناس » وقال أحمد : ما يمجبنى إلا أن یکم هذا كه . وقال 
الحسن ف الذى امع الرأة والأخرى سمع » قال : كانوا يكرهون الوجس » وهو الصوت الى » ولا 
يتحدث با كان پینه وبين أهله » لا روى اسن قال : جاس رسول الله صلى الله عليه وسل بين الرجال 
والنساءء فأقبل على الرجال ققال : « لمل ألم يحدث با يصنع بأهله » إذا خلا » ثم أقبل على النساء 
فقال : « لمل إحدا كن نحدث النساء يما يصع بها زوجها » . قال : فقالت اسرأة : إنهم ليفعلون » وإنا 
لنفمل » فال : « لا تفملوا » فإِعا مثل فک كثل شيطان اتی شيطانة » لامها والناس ينظرون ۾ . 


)0 سورة اليقرة : آبة 58م . (؟) فى الخطوظة وم : عبد بن عبد . 
(م) فى الطبوعات ( عتبة بن عبيد ) والصواب ( عتبة بن عبد ) كا فى ابن ماجه ج ١‏ ص ۹۳ء وترحمته فی 
الخلاصة ص ۲٠۸‏ (ف) )٤(‏ أخرجه الطبراى عن أسماء بنت يزيد كا فى مع الزوائد ج ۽ م ۲۹٤‏ (ف) . 


32 الننى - آدب الجاع 


وروى أبو داود عن ى هر رة عن النى صل اله عليه وسل مثله متاه 3 ولا قبل القبلة حال 
الجاع » لأن عرو بن حزم » وعطاء » كرها ذلك » ويكره الإ كثار من اكلام حال الجاع » لما روى 
قبيصة بن ذؤيب » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تسكثروا الكلام عند جامعة النساء» فإن 
منه يكون انارس والفأةأ"» : ولأنه یکره اكلام حالة البول » وحال الماع فى ممئاه » وأولى بذلك 
منه » ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجاع » لتنهض شهوتهاء فتنال من لذة الجاع مثل ما ناله . 
وقد روى عن عر بن عبد العزيز 4 عن النى صلى ال عليه وسل أنه قال :ولا تواقمها إلا وقد أتاها من 
الشهوة مسل ما أتاك » لكيلا تسيقها بالفراغ ‏ قلت : وذلك إلى ؟ قال : نم » إنك تقبلها وتغمزها 
و فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ماجاءك واقمتها » فإن فرغ قبلا كره له النزع حتى تفرغ » ا روى 
أنس بن ماللك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «إذا جامع الرجل أعله فليصدقماء ثم إذا قضى حاجته 
فلا يمحاها ¢ حي ی اا . ولأن ف ذلك ضرر؟ عليها ¢ i‏ هامن قضاء شهووما 5 وستحب 
للمرأة أن تتخذ خرقة تناوهما الزوج بعد فراغه » فيتسصح بها » فإن عائشة قالت: ينبنى للدرأة إذا كانت 
عائلة أن تتخذ خرقة » فإذا جامعها زوجها ناولته فسح عنه » ثم مسح عما » فيصليان فى ثوبهما » ذاك 
مالم تصبه جنابة » ولا بأس أن مجمع بين نسائه وإمائه بفسل واحدء لما روى عن انس “ قال : سكيت 
لرسول الله صلى اله عليه وسلم من نسائه غسلا واحداً » فى ليلة واحدة . فإن حدث الجنابة لا ينم الوطء » 
بدايل إعام الجاع . قال أحمد : إذا أراد أن يمود فأعجب إلى“ الوضوء » فإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به 
بأس » ولأن الوضوء بزيده شاط ونظافة » فاستحب . وإن اغتسل بين كلوطثين فهو أفضل » فإن أبارافم 
روى أن رسول الله صلى اله عليه وسل طاف على نسائه جيما فاغتسل عند كل اصرأة مهن غسلا» فقات : 
يارسول الله » لو جعاته غسلا واحداً ؟ قال : « هذا أز كى وأطيب وأطهر » رواه أحد فى السند . وروی 
أحاديث هذا الفصل كلها أبو حفص المكبرى . وروى ابن بطة بإسناده عن ألى سميد » قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه ولم : « إذا جامع الرجل أول الليل م أراد أن يمود توضأ وضوءه لاصلاة» . 
eA‏ (فصل) 
وليس للرجل أن ي.م بين امرأتيه فى مسكن واحد بغير رضاها » صغيراً كان أو كبيراً » لأن عليهما 
ضرراً ¢ لأ يسهما دن المداوة والغيرة 4 واجَتماءهما شر ال كج وللقاتلة ¢ وتسمع كل واحد ممهما س إذا 


0 أعرة ا > ای وا 
(م) أخرجه أبو يعلى وعبد الرازق فى الجامع(ف). 
(4) فى ملم ۱ ع ۲٤۹‏ عن أنس أن النى صلى الله عليه وسام کان طوف على نسائه بل واحد (ف) 


وجوب الم بين النساء كتاب عشرة النساء واخلم ۳۹ 


ألى إلى الأخرى » أو ترى ذلك » فإن رضيتا بذلك جاز » لأن المق لما » فلهما المسامحة بتركه » وكذلاك 
إن رضيتا بنومه مما فى اف واحد . وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم جز » لأن فيه 
دناءة وسحفا ¢ وسقوط سصوءة» مم بح برضاها ١‏ وإن أسكنهما فى دار واحدة كل واحدة ف بيت جاز » 
إذا کان ذلاك مسكن مثاها . 
۹ (فصل) 
روى عن انى صل الله عليه وسل أنه قال: «أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه والله أغير منى» 
وءعر: على رذى الله عنه قال : « باغنی أن نا ليزاحمن العلوج فى الأسواق » أما تغارون ؟ إنه لاخير 
فيمن لا بغار ». وقال تمد بن على بن اين :كان داهم عليه السلام غيوراً » وما من اصرىء لايفار إلا 
متكوس القلب . 
04° وم اة 
قال أبو القاسم ( وعلى الرجل أن يساوى بين زوجاته فى الم ) 
لانم بين آهل الل فى وجوب النسوية بين الزوجات ف القسم خلافا » وقد قال الله تعالى : 
« وعاشرُوهُن” بالع روف » » وايس مع اليل معروف » وقال الله تعالى : « فلا تمياوا كل اليل 
دروا كالملقة» 7 و روى أبو هربرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « من كانت له امرأتان” 
فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
قم بدننا فيعدل 5 يقول:«اللهم هذا می فما آملات » فلا تی فما لا أملك » . رواها بو دواد“ . 


4 


إذا ثبت هذا : فإنه إذا كان عنده نسوة لم جز له أن يبتدىء بواحدة منهن إلا بقرعة ؛ لأن 
البداءة بها تفضيل لطا » والنسوية واجبة » ولأنهن متساويات فى المق » ولا كن المع بيهن » فوجب 
المصير إلى القرعة كا لو أراد السفر بإحداهن » فإن كا نما اثنتين كفاه قرعة واحدة » ويصير فى الليلة الثانية إلى 


)0 أخر جه البخارى عن الغيرة ج/ا ص ۲١١‏ (ف) (۲) سورة النساء آبة « م سورة النساء آية ٠۲۹‏ 

)٤(‏ الحدیثان رواهما أبو داود ج۱ ص ٤۹۲‏ والساثى ج۷ ص ۳ » ع والترمذى جه ص۸۰ وابن ماجه 
+ 1 ۹۲ء والا كم فى ال.تدرك + ؟ ص ۰۱۸۹ ۱۸۷ وما لا علسكه الرسول هو مي لالقلب ورجح الترمذى إرسال 
حديث عائشة من روية حماد بن زيد على وصله من روابة حماد بن سلمة (ف) . 

)( حديث « من کان له امرأتان » عن أنى هريرة مرفوعا . ورجالهثقات وصححه ابن حبان والحا كم إلا أن 
البخارى صوب أنه من روابة حمادعن وب عن اى قلاة مرسلا .والحديث الثالى رواه أحمد والأربءة وإسحاق 
والبزار وان حبان وام من حديث حاد بن سامة عن أبوب عن ألى قلابة انظر 1 الدراية ؟ [av‏ شر 
عبدالله هاش بالدينة النورة . 


۳.۴ المغنى حم اأريض الجبوب والمنين 


الثانية بذير قرعة » لأن حقها مقعين . و إن كن ثلاثا أقرع فالايلة الثانية للبداية بإحدى الباقيتين » وإن كن 
أربما أقرع فى الليلة الثالثة » ويصير فى الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة . ولو أقرع فى الايلة الأولى مل 
سما للأولى » وسهما للثانية » وسهماً للثالثة » وسهما للرابعة » ثم أخرجما عليون مرة واحدة جاز» وكان 
اكل واحدة ماخر جلا . 
o‏ (ضصل) 
ويقسم الريض والْجبوب والمنين ( والخنتى )”2 واعلمى » وبذلاك قال الثورى » والشافمى + وأحاب 
الرأى . لأن القمم للأنس » وذلك حاصل ممن لا يطأ » وقد روت عائكة : « أن رسول الله صلى الله عايه 
وسم لا کان فى مرضه جمل يدور فىنسائه ويقول : أين آنا غدا ؟ « أين أنا غد ؟)» . رواه البخارى» 
فإن شق عليه ذلك استأذنهن فى الكون عند إحداهن » كا فمل النى صل الله عليه وسل » قالت عالشة 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء فاجتممن » قال : « إلى لا أستطيع أن أدور ييتكن » فإن 
رأيتن أن :أذن لى فأ كون عند عائشة فملتن » فأذنَ له » . رواه أبوداود . فإن ل يِأذنَ له أقام عند 
إحس داهن بالقرعة » أو اعتزمن جميما إن أحب » فإن كان الزوج مجنو لا يخاف منه طاف به الولى 
علمن » و إن کان مخاف منه فلا قم عليه » لأنه لا صل منه أنس ولا فاد . وإن لم يمدل الولى 
فى القسم ينون م أفاق الجنون » فعليه أن يقضى للمظلومة » لاله حق ثبت فى ذمقه » فازمه إيفاؤه حال 
الإفاقة كمال . 
oY‏ (فصل) 
ويقسم الهريضة » والرتقاء » والحائض » والنفساء ؛ والحرمة » والصغيرة المكن وطؤها؛ ومرن 
سواء فى القسم » وبذلك قال مالك » والشافمى » وأصاب الرأى . ولا نعل عن غيرمم خلانهم » وكذلك 
التى ظاهَر منها » لأن القصد الإبواء والسكن والأنس » وهو حاصل لمن . وأما الجدونة فإن كانت 
لا اف منها فهى كالصحيحة » وإن خاف منها فلا قسم ا » لأنه لا يأمنها على تقسه » ولا حصل لما 
أنس ولا ہا . 
ot‏ (فصل) 
ويجب قسم الابتداء . ومعناه : أنه إذا كانت له أمرأة لزمه البيت عندها ليلة من كل أربع ليال » 
ما يكن عذر . وإن كان له نساء فكل واحدة مهن ليلة من كل أريم . وبه قال الثورى » وأبو ثور . 


۳۹ 4 ۲۰ ۸ ساقطة ھن‎ )١( 
. م بين !لام مراين م اقط من الد ماوطات الى بين أردينا . )( فى ااأخظوطة وم : هلا فائدة‎ («) 


قسم الابتداء ‏ كتاب عشرة النساء واللحلم ۳ 


وقال القاضى فى الجرد : لا يحب قسم الابتداء إلا أن يترك الوطء مضا ء فان رکه غير مشر لم يازمه 
قسم ولا وطءء لأن أحد قال : إذا وصل الرجل إلى امرأنه مرة بطل أن يكون عنينا » أى لا يؤجل . 
وقال الشافى : لا يحب قسم الابقداء محال , لأن القس لته فل يحب عليه . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل لعبد الله بن عر و بن العاص : « يا عبدالل » ألم أخبر أنك تصوم 
اهار وتقوم اليل ؟ » . قلت : بلى با وسول الله . قال : « فلا تقملء مم » وأفطرء وقم » ونم » إن 
لجسدك عليك حتاء وإن لمينك عليك حةا » وإن ازوجك عليك حم » . متفق عليه . فأخبر أن لامرأة 
عليه حقا » وقد اشتهرت قص ة كەب بن سور ء رواها عر بن شعبة فى كتاب قضاة البصرة 2 مر 
وجوه إحداهن عن الشعمى » أن كمسب بن سو ركان جالسا عند عمر بن الخطاب » غاء امرأة فقالت : ياأمير 
لاؤمنين » ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى » والله إنه ليبيت ليله قاتا » وبظل نهاره صائما » فاستغفر 
ھاء وأثنى عليها » واستحيت المرأة » وقامت راجمة . فقال كعب : يا أمير اأؤمنين » هلا أَعدتَ الرأةعلى 
زوجها . اء فقال لسكءب ؛ اقض بينهما » فإنك فہمت من أمرها ما لم أفهم . قال : فإلى أرىكأنهما امرأة 
عايها ثلاث نسوة Û‏ 2 رابءتين ¢ وأفضی له بثلاثة أيام وليالهون يتعيك فيون 03 وها وم وآيلة 3 فقال مر 4 
والله ما رأيك الأول بأعجب إلى من الآخر ¢ اذهب فأنت قاض على أهل البعرة . وف رواية فقال عر : 
ذم القاضى أأنت . وهذه قضية انتشرت فلم گر فكانت إجاءا » ولأنهلو لم يكن حقا لم تستحق 
فسخ النكاح لتعذره بالجب والمنة ؛ وامتناعه بالإيلاء . ولأنه لولم يكن حقا للمرأة الاك الزوج مخصيص 
إحدى زوجتيه به » كالزيادة فى النفقة على قدر الواجب . 

إذا ثبت هذا فقال أسحابنا : حق الرأة ليسلة من كل أريع » وللامة ليلة من كل سبع »لان أ كثر 
اکن أن مجمع معها ثلاث حرائر » وها السارمة . والذى يقوى عندى أن ها ليلة من تمان » اتسكون على 
النصف مما لاحرة » فإن حت الحرة من كل تمان ليلتان » ليس لها أ كير من ذلاك » فلو كان للأمة ليلة من 
سبع لزاد على النصف» ولم يكن للحرة ليلتان والأمة ليلة » ولأنه إذا كان حه ثلاث حرائر وأمة فل يرد 
أن يز .دهن على الواجب لمن فقس بينون سبع » اذا يصنع فى الايلة الثامنة ؟ إن أوجبنا عليه مبيتها عند 

)١(‏ فى النسخ المطبوعة مصرا » غير مصر » والصواب مضراء غير مضر بالضاد المعجمة كما في الشمرح الكبير 
ونصهوقال القاضى في الجر د . لامجب قسم الابتداء إلا إن كان بترك الوطء مضيرا » فإن كان ركه غيرمضر الخ »(ف) 

(0) الصواب (عمر بن شية ) كما فى اسخق المفنى مع الشرح الكبير جم ص٣۳٠‏ ) ١4.‏ ولو ترحمته فى ' 
وفيات الأعبان جم ص ٠١١‏ . () فى الخطوظة ۱۸ » ۳۹: عمرو بن شيبة 

:)م نقف عله فى الثراث اللخظطوط بوعير . والكتاب اسه وأخبار تضاه "رة لألى ع هة مدر أن الى 
البعمرى ( كشف الظنون ۲۹۳۱ ) 


0 للخنى ‏ هل يحب على الرجل وطء زوجته 5 
حرة فقد زادها على ما يحب لما . وإزبانها عند الأمة جعلها كالحرة » ولا سبيل إليه » وعلى ما اخترنا تكون 
هذه الليلة الثامنة له » إن أحب انفرد فمهاء و إن أحب بات عند الأولى ماقا لقم . 

وإن كان عنده حر وأمة قسم لمن ثلاث ایال من مان » وله الانفراد فى مس » وإن كان ته حرتان 
وأمه فلهن َس » وله ثلاث . وإنكان حرتان وأمقان فلهن ستء وله اثنتان . وإن كانت أمة واحدة 
فاها ليلة وله سبع . وعلى قولم لها ايلة وله ست . 86 

) فصل‎ ( o1€ 

والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر » وبه قال مالاك . وعلى قول القاضى : لا يحب إلا أن 
یترک للاضرار . وقال الشافمى : لا يحب عليه » لأنه حق له » فلا يجب عليه كسائر <قوقه . 

ولنا : ما تقدم فىالفصل الذى قبله » وفى بعض روايات حديث كعب أنه حين قضى بين الرجل وامرأته 
قال : إن ها عليك حةا يا بعل » تصيبها فى أربع لمن عدل » فأعطها ذاك ودع عنك العلل . فاستحسن عر 
قضاءه ورضيه » ولأنه حق واجب بالاتفاق وإذا حاف على ركه فيجب قبل أن عاف كسائر المقوقالواجبة 
يحقق هذا أنه لولم يكن واجبا ل يصر بالیین على تركه واجبا كسائر مالا يحب » ولأن التكاح شر ع مصاحة 
الزوجين » ودفع الضررءهما » وهو مفض إلى دفم ضرر الشمهوة عن الرأة »كإفضائه إلى دفع ذلاك عن 
الرجل » فيجب تعليله بذللك » ويكون التكاح حقا ها جميعا» ولأنه لولم يكن لها فيه حق لاوجب استئذانها 
فى العز ل كالأمة . 

إذا ثبث وجوبه فهو مقدر بأربعة أشهر » نص عليه أحد . ووجهه : أن الله تعالى قدره بأربعة أشهسر 
فى حق المولى » فسكذلات فى حق غيره » لأن المین لا توجب ما حاف على تركه , فيدل على أنه واجب 
بدونها » فإن أصر على ترك الوطء وطالبت المرأة » ققد روى ابن منصور عن أحد فى رجل تزوج امرأة 
ولم يدخل بهاء يقول : غدا أدخل بهاء غداً أدخل با ء إلى شهر » هل يحبر على الدخول ؟ ذقال : أذهب 
إلى أربعة أشهر إن دخل بها » وإلا فرق يينهماء مله أد كالولى 

وقال أبو بكر بن جمفر : لم يرو مسألة ابن منصور غيره» وفسها نظر » وظاهر قول أسابنا أنه لا يفرق 
بينهما لذلك » وهو قول أ كر النتباء» لأنه لو ضرب له المدة لذلاك وفرق بينهما لم يكن للايلاء أثرء 
ولا خلاف فى اعتياره . 

6ه (تصل) 


وإن سافر 0 ن أءرأته أعذر وحاحة سقط ا بن الم والوطء وإن طال سفره » ولذلاك لايصح 


ثواب الرجل على جماع أهله - كتاب عشرة النساء والخلع 


نكاح للفقود إذا ترك لامرأته نفقة وإن لم يكن له عذر مانم من الرجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة 
أشهر » فإنه قيل له :6 يغيب الرجل عن زوجته ؟ قال : ستة أشهر » بكتب إليه » فإن ی أن برجم فرق 
الحا م بينهما ٠‏ و إا صار إلى ت#قديره هذا لحديث عر » رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسل » قال : 
بينا عمر بن اللخطاب حرس المدينة فر بامرأة فى بوا وهى تقول : 
تطاول هذا اليل واسود جانبه وطال على أن لا خليسل ألاعبه 
وولله لولا خثية الله وحده لرل من هذا السرير جوانبه 
فسأل عنها عر » فقيل له : هذه فلانة » زوجها غائب فى سبيل الله » فأرسل إليما اسرأة تكون معهاء 
وبعث إلى زوجها فأقذله “ » ثم دخل على حفصة فقال :يا بنية »ك تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : سبحان 
الله » مثلاك يسأل مثلى عن هذا ؟ فقال : لولا أنى أريد النظر المسامين ما سألتك » قالت : خسة أشهر » سئة 
أشهر » فوقت لاناس فى مغازمهم ستة أشهر»يسيرون شهرأوبقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجءين . وسئل 
اد م لارجل أن يذيبعن أهله؟قال: ر ونستة أشهر»وقد بنيب الرجل أ كر من ذلك لأمر لابد له فإن 
غاب أ كثر منذلات اغير عذر» فقال بع ضأحابنا: يراسله الما م؛فإن أبى أن يقدم فسخ نکاحه» ومن قال :لا 
يفسخ نسكاحه إذا ترك الوطء وهو حاضر فهبنا أولى » وفى جمي ذلاك لا يجوز الفسخ عند من راه إلا بحم 
حا » لأنه مختاف فيه . 
o۹‏ (فصلل) 
وسئل أحد : بؤجر الرجل أن يأنى أهله وليس له شهوة ؟ فقال . إى واله » يحتسب الولد » وإن لم 
برد الولد يقول : هذه امرأة شابة » لا يؤجر ؟ وهذا سميح ء فإن أبادَرَ روى : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال » « مسباضءئُك أهلاك صدقة . قلت : يارسول الله » أنصيب شهوتنا ونؤجر ؟ قال : أرأيت 
لو وضمه فى غير <قه كان عليه وزر؟ ؟ قال : قلت : بلى » قال : أفتحتسبون بالسيثة ولا حتسبون 
بانفير2 » . ولأنه وسيلة إلى الولد » وإعفاف نفسه واصرأنه » وغض بصره » وسكون نفسه » أو إلى 
بعض ذلك . 
oY‏ (فصلل) 
ولوس عايه التسوية بين نسائه فى النفقة والكسوة إذا قام بالواجب اكل واحدة مهن . قال أحد 
فى الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداها على الأخرى ف النفقة » والشهوات » والسكنى إذا كانت الأخرى 
)١(‏ أى أعاده قافلا إلى الدينة . (۲) فى الخطوطة وم : ما كان عليه وزر ؟ 


5 أخرجه مسام عن أف ذر بمعناه (ف)‎ (r) 
) رم ۴۹ س الغى س سايم‎ 


۳۹ الى س مسب القسم بالليلة 


فى كفابة . ويشترى هذه أرقم من ثوب هذه » وتسكون تلك فى كفاية » وهذا لأن التدوية فى هذا كله 
نشق » فلو وجب لم كله القيام به إلا حرج » فسقط وجوبه كالقسوية فى الوطء . 

4 س‎ o۸ 

قال ( وعاد القسم الول 4 

لا خلاف فى هذاء وذلاك لأن الاي للاسكن والإواء" يأوى فيه الإنسانإلىمنزله» ويسكن إلىأهله » 
وينام فى فراشه مع زوجته عادة»والنهار للدعاش » والمروجو التسكسب والاشتغال . قال اللّهتعالى : « وحمل 
الیل سكن »۳ وقال تعالى : «و جملا اليل لاسا * وَحِمَلنا الها ماش » وال : « ومن" رلته 
جل كم اليل وَالهارَ لتسكدوا فيد وَلعَبدَمُوا من فطل 6" فلی هذا يقسسم الرجل بين نسائه ليلة 
وايلة“ويكو ذف اپار فى معاشه » وقضاء حةوق الناس » وما شاء ما بباح له » إلا أن يكون مرن معاشه 
الاي ل كا راس » وءن أشههم فإنه يقسي بين نسائه بالار » ويكون الايل فى حقه كالنهار فىحق غيره . 

8ه (فصل) 

والنهار يدخل فى القسم تبما لليل بدليل ما روى أن سودة وهبت يومها لعائشة . متفق عليه . وقالت 
عائشة : « قيض رسول الله صلی الله عليه وسل فى بیتی » ونی یوی » . و إا قبض النبى صلی الله عليه وسل 
هارا » ويقبع اليوم الليلة الاضية » ولأن النهار تابع لايل » ولهذا يكون أوالشهر الليل » ولو نذر اعتكاف 
شهر دخل معتكفه قبل غروب ثمس الشهر الذى قبله » ومخرج منه بعد غروب تعس آخر يوم منه » فيبداً 
بالليل وإن أحب أن مل النهار مضافا إلى الليل الذى بتءقبه جاز » لأن ذلك لايتفاوت . 

01° (فصل ) 

فإن خرج من عند بعض نسائه فى زمانها » فإ ن كان ذلك فالنهار أو أول اليل » أو آخره الذىجرت 

المادة بالانقشار فيه » واتخروج إلى الصلاة جاز » فإن المسامين مخرجون لصلاة المشاء » ولصلاة الفجر قبل 
طلوعه . وأما النهار فهو للمعاش والانتشار » وإن خرج فى غير ذلك ولم يلبث أن عاد » لم يض لها ء لأنه 
لافائدة فى قضاء ذلك ء وإن أقام قضاه لها » سواء كانت إقامته لعذر”؟ من شفل أو حبس » أو لفير عذر 


لأن حمها قد فات إبغويقه عنها ¢ وإن أحب أن حمل قضاءءلذلك غيويقه عن الأخر كىمثل ماغاب عن ه20 


٠١ ١ 1٠١ )م( سورة النبأآبة‎ ٩ فى المخطوطة ۱۸ ء» وم : والآوی (؟) سورة الأنعام آية‎ )١( 
. (ه) فى الخطوطة «م : أتمذر . ولمله ريف‎ ۷٣ سورة القصص آة‎ )٤( 

() هكذا فى جميع الأصول الخطوطة الى بين أيدينا . وامل الراد : إن أراد أن ثيب عن الأخرى کا غاب 
عن هذه » حتى لا يقضى لها » وككون بذلك قد سوى بينهما فعل . 


تابع القسم بين الزوجات - كتاب عشرة النساء واتفلع 35 


جاز » لأن‌النسوبة تحصل بذلكءولأنه إذا جاز له ترك الايلة بكالها فى حى كل واحدة منهما » فبعضها أولى » 
ويستحب أن يقضى لها فى مل ذلك الوقت » لأنه أباغ فى للمائلة » والقضاء تمتبر المائلة فيه كقضاء 
المبادات والقوق . 
وإن قضاه فى غيره من اللیل مثل : أن فانها فى آول الليل ° » فقضاء فى آخرهء أو من آخره فقضاه 
فى أوله » ففيه وجهان » أحدها : جوز . لأنه قد قضى قدر مافانه من اليل » والآخر لا يجوز لمدم اليائلة 
إذا ثبت هذاء فإنه لا عكن قضاؤ هكله من ليلة الأخرى » لقلا يفوت حى الأخرى » فتحتاج إلى قضاء » 
ولكن إما أن ينفرد بنفسه فى ليلة فيقضى منها » وإما أن يقم ليلة بدنهن » ويفضل هذه بقدر مافات من 
حقها » وإما أن بترك من ليلة كل واحدة مثل مافات من ليلة هذه » وإما أن يقسم للقروك بينهما »مثل 
أن يترك من ليلة إحداهها ساعتين » فيقضى ها من ليلة الأخرى ساعة واحدة فيصير الفائت على كل 
واحدة مهما ساعة. 
0 (فصلل) 
وأما الدخول على ضريها فى زمنها » فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة » مثل أن بکون منزولا بها 
فيريد أن محضرهاء أو توصى إليه » أو ما لابد منه » فإن فصل ذلك ول يلبث أن خرج لم يقض » وإن 
أقام وبرئت الرأة المريضة » قغى للاأخرى من ليلا بقدر ما أقام عندهاء وإن دخل لاجة غير ضرورية© 
أتم» وال فى القضاء كا لو دخل اضرورةء لأنه لا فائدة فى قضاء اليسير » وإن دخل علمها ممما 
فى زمن يسير » ففيه وجهان : 
أحدها : لا يازمه قضاؤء » لأن الوطء لا يستحق فى القسم » والزمن البسير لا يقفى . 
والثانى : يازمه أن يقضيه » وهو أن يدخل على المظلومة فى ليلة الجامعة » فيجامعها ليمدل بينهما » ولأن 
اليسير مع الجاع محصل به السكن » فأشبه الكثير » وأما الدخول فى النهار إلى المرأة فى بوم غيرها » فيجوز 
لاحاجة من دف النفقة آي عيادة »وسؤال عن أصيحتاج إلىمعرفته » أو زيارتها لبعد عهده مها » وتحوذلك 
لا روت عائشة قالت « کان“ رسول الله صلی الله عليه وسلم يدخل على فى يوم غيرى » فینال من ىكل شیء 
إلا الجاع » » وإذا دخل إلمها لم يجامعها » ولم يطل عندها » لأن السكن محصل بذلك » وهى لا تستحته » 
وفى الاستمتاع مها جا دون الفرج وجمان . 
)١(‏ ف المخطوطة ۹م : أن أناتها أول الیل () منزولا بيا: مريضة (ف) 
(۳) فى الطبوعة » وإن خرج » والسباق تقتضى مالثبينا 
)٤(‏ لفظ فى أبى داود <۱ ص۳۲٤«‏ كان رسول الله صلی الله عليه ومام لا يفضل بعضنا على بعض فى القسممن 
مسكلثةعندناوماكان يوم إلا وهو بقف علينا جميما فيهيقرب من كلامرأة منمن غير مسيس حتى ببلغ إلى الق هو 


بومها فیبیت عندها » (ف) 


۳۰۸ الذنى ‏ هل نجب التسوية فى الجاع ؟ 


أحدها : جوز لديث عائشه . والثانى : لا يجوز » لأنه يحصل لها به السكن فأشبه الجاع . فإن أطال 
القام عندها » قضاه » وإن جامعما فى الزمن اليسير ففيه وجمان على ما ذكرنا » ومذهب الشافى على حو 
ما ذكرنا » إلا أمهم قالوا : لا بقضى إذا جامع فى النهار . 
ولنا . أنه زمن يقضيه إذا طال القام » فيقضيه إذا جامع فيهكالليل . 
o0۲‏ (ضصل) 
والأولى أن يكون اكل واحدة منهن مک © بأتمها فيهء لأن رسول الله صلى الله عليه وسل کان 
بقسم عكذاء ولأنه أصون هن وأسترء حتى لا مخرجن من بيوتبن » وإن اتخذ لنفسه منزلا يستدعى إايه 
[ فيه ]كل واحدة منهن فى ليلتها وبومهاكان له ذلك » لأن لارجل نقل زوجته حيث شاء» ومن امتنعمت 


معبن من إجابته سقط <قها من القسم انشوزها » وإن اختار أن يقصد بعضمن فى «نازهن ويستدعى البعض 


كان له ذلك ؛ لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء » وإن حبس الزوج فاخت القسم بين تسائهء» 
بأن يستدعى كل واحدة فى ليلتها» فعلمون طاعته » إن كان ذلك سكنى مثلون » وإن لم يكن لم تازمون 
إجابته » لأن عليون فى ذلك ضرراً » وإن أطعنه لم يكن له أن يترك العدل بينهن » ولا استدعاء بعضون 
دون بعض کا فى غير الس . 
o‏ $ مسأل » 
قال : لإ ولو وطىء زوجته ولم يطأ الأخرى فلاس بعاص ) 
لانم خلافا بين أهل العم فى أنه لا يجب التسوية بين النساء فى الجاع وهو مذهب مالاك والشافى » 
وذلك لأن الماع طريقه الشهوة والميل » ولا سبيل إلى القسوية ينين فى ذلاك » فإن قلبه قد ميل إلى 
إحداهما دون الأخرى . قالالله تعالى 7" « وان سيوا أن' تدلو | بين الأسّاء وَل حرام قال 
عبيدة الامالى: فى الب والجاع . و إن أمكنت التسوية يدنهما فى الماع » كان أحسن وأولى » فإنه أ بلغ فى 
المدل » وقد كان النى صلى الله عليه وسل يقسم ينون فيعدل » ثم يقول : « اللهم هذا قسمى فيا أملك » 
فلا تانى فيا لا أملك » وروی أنه كان يسوى بينهن حتى فى القبل » ولا يحب التسوية بينهن فى الاستمتاع 
يما دون الفرج » من القبل والاس ونحوهماء لأنه إذا لم جب النسوية فى الماع » ففى دواعيه أولى . 
0 #ساأة» 
قال( ويقسم ازوجته الأمة ليلة » ولاحرة ايلتين وإن كانت كتابية4 


)١(‏ فى الخطوطة اماك سكن . 0( سودة النساء آية م؟ا 


نساوى المسلمة والذمية فى القسم - كتاب عشرة النساء واتللع ۳۹ 


وبهذا قال على بن أبى طالب » وسعيد بن المسيب » ومسروق » والشافعى » وإسحق » وأبو عبيد » 
وذكر أب عبيد أنه مذهب الثورى » والأوزاعى » وأهل الرأى » وقال مالك فى إح_دى الروايتين عنه : 
يسوى بين المرة والأمة فى القسم لأنهما سواء فى حقوق الفسكاح » من النفقة والسكنى » وقسم الابتداء 

كذلك هبنا . 

ولنا : ما روى عن على رضى الله عنه أنه كان بقول : « إذا تزوج الحرة على الأمة قم للاآمة لهلة 
ولاحرة لياتين”" 4 رواه الدارقطنى ‏ واحتج به أحمد » ولأن الحرة يحب:-ليمما ليلا ونهارا * فسكان حظما 
أ كثر فى الإيواء » وتخالف النفقة والسكنى فإنه مقدر بالحاجة » وحاجتها إلىذلك كحاجة الحرة» و اماقم 
الابتداء » فإما شرع ليزول الاحتشام م نكل واحد منمما من صاحبه » ولا أتلفان فى ذلك »وفىمسألعنا 
ها ليتساوى حظمءما . 

0 (فصل) 
والسلمة والكتابية سواء فى القسم » فلو كان له امرأتان » أمة مسامة وحرة » كقابية » قسم للامة ليلة 
ولاحرة ليلتين . وإن كانتا جميماً حرتين فليلة وليلة . قال ابن المنذر : أجمع من فظ عنه من أهل العم 
على أن الةم بين الساهة واالذمية سواء » ذلك قال سميد بن المسيب » والحسن والدءى, » والنخمى . 


3 


والزهرى » والسكر » وحاد »> ومالك » والثورى » والأوزاعى » والشافمى » وأسحاب الرأى » وذلك لأن 
القسم من حقوق الزوجية » فاستوت فيه المسامة والسكنابية »> لنفقة والسكنى7؟ » ويفارق الأمة؟» لأن 
الأمة لا يتم تسليمها . ولا يحصل لها الإيواء التام مخلاف السكتابية . 
ته (فصلل ) 
فإن أعتقث الأمة" قى أثناء مدا أضاذ تا ليل أ 5 » وإن كان 
فإن تت الامة 2 ناء مدا ضاف إلى ليلتها ليل حرق 3 لنساوى الخرة 3 وإن کان بعد 
انقضاء مدلا استؤنف القسم متساويا » وم يقض لطا مامضى » لأن الهرية حصلت بعد استيفاء حقها » وإن 


عتقت وقد قسم للحرة ليلة ل زدها على ذلاك » لأمهما تساويا فيسوى ينما . 


)١(‏ وبذلك قالداود أيضاً . انظر(التحقيق فى ممائل الخلاف )لابن الجرزی+ ٣س ١‏ با عخطوطة رقم ع۳۹ 
ب دار الكتب المصربة . 

(؟) ودواء ابنالجوزى عن على رض الله عنه « إذا تزوج الحرة علي الأمة » للاأمة الثاث وللحرة الثلثان » . 

وروى من <حجج الذهب عن سعيد بن المسهب ( تكح الحرة على الأمة » ولا تتكح الأمة على الحرة ويقم 
بينهما الثلث للا'مة واا مئان للحرة » انظر التحقيق ۲۷۱/۲| ٠ ٣۷٣‏ 

(9)فى اللخطوطة وم . كالتفقة وكااسكن (4)ق المخطوطة .وم : ومخالف الأمة. 

)6( فى الخطوطه يوم . فإن عتقت الأمة 


356 الى لاقسم بين الإماء 


o0۷‏ (فسصل) 
والحق فیالقس للا مة دون سيدها فلها أن تهب ليلتها لزوجها » ولبعض ضرائرها » كالحرة » ولیس 
لسيدها الاعتراضعايهاءولا أنمهبهدونها لأنالإيواءوالسكنحقطادون سيدها » فلك تإسقاطه » وذكر 
القاضىأن قياس قول أحد : أنه يستأذن سودالأمة فى العزل عنهاء ألا يجوزهيتها قيا من القسم إلا بإذنه 
ولا يصح هذاء لأن الوطءء لا يتداوله القسم» فل يكن لاولى فيه حى » ولأن المطالبة بالفيئة » الاأمة دون 

سيدهاء وفسخ النسكاح بالجب والمنة لها دون سيدهاء فلا وجه لإثبات الى له ههنا . 
6۸ (فصلل) 

ولا قسم على الرج-ل فى ملك کینه » فن كان له نساء وإماء فله الدخول على الإماء كيف شاء » 
والاستمتاعبهن إن شاءكالنساء » وإن شاء أقل » وإن شاء أ كثر وإن شاءساوى بين الإماء» وإن شاء 
فضل » وإن شاء استمقع من بعذعن ادون بعض » بدلول قول الله تعالى : « إن خف أن لا دلوا 
فوَاحدة أو مَامَلَكْت: اا وقد کان للننى صلى الله عليه وسل مارية القبطية » وريحانة » فلم يكن 
قم لما » ولأن الأمة لاحق لها فى الاستمتاع » ولذلاك لا يثبت لها الليار بكون السيد محبوبا أو عنينا» 
ولا تضرب ها مدة الإيلاء » لسكن إن احتاجت إلى النتكاح فعليه إعفافهاء إما بوطئها أو تزوعيا 
أو بيعها . 

۵۹ (شض ل) 
ويقسم بين نسائه ايلة ليلة » فإن أحب الزيادة على ذلك » لم يجز إلا برضاهن » وقال القاضى :له أن 
قم ليانين ليلعين وثلاما ثلاثا » ولا تجوز الزيادة على ذللك إلا برضاهن » والأولى مع هذا ليلة وليلة لأنه 

أقرب لمهدهن به » و جوز الثلاث » لأنها فى حد القلة » فهى كالليلة » وهذا مذهب الشافمى . 

ولنا : أن النوصل الله عليه وسل إهاقسم ليلة وليلة » ولأن النسوية واجبة » وما جورت البداء:0© 
بواحدة لتعذر المع فإذا بات عند واحدة ليلة تمينت الليلة الثانية حم للا خر ىفل بحن جعلها للا ولى بغير 
رضاها ولأنه تأخير لقوق بعضون فم جز بغير رضاه ن كالزيادة على الثلاث » ولأنه إذا كان له أربع نسوة» 
مل اكل واحدة ثلاثا » حصل تأخير الأخيرة فى سم لوال » وذلاك كثير» فل يز کا لو كان له امرأتان » 


فأراد أن جمل لكل واحدة ءا » ولأن لاتأخير آفات فلا جوز مع إمكان التمجيل بغير رضا الستحق » 


(1) هكذا فى الأصول والعنى : لأنه لا جوز هما لقا . (؟) سورة النساء آية م 
0( فى المخطوطة ۳۹ ٧۸‏ » مدة ايلاء )٤(‏ فى الخطوطة وس : جوزنا البداية 


كيف يقسم بين المتباعدتين س كتاب عشرة النساء والخلع ألم 


3 


كتأخير الى" بن الال » والتحديد بالثلاث . مك لا إسوم من غير دلیل » وكونه فى حد القاة لا يوجب 
جواز تأخير ال قكالديون الالة وساثر المقوق 

01 (سضل) 

فإن قسم لإحداها م طلق الأخرى قبل ق-مما آم » لأنه فوت حقها الواجب لها » فإن عادت إليه 


برجمة أو نكاح قضى لها » لأنه قدر على إيفاء حقها » فازمه كالمسر إذا أيسر بالدين » فإن قى الإحداها 
م جاء ليقسم للثانية فأغاقت الباب دونه » ومنءته من الاسةمتاع بها » أو قالت : لا تدخل على » أولا تبت 


عندى أو ادعت الطلاق » سقط حقها من القسم . فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة استأ نف القسم يشاوم 
بةض لاناشز لأنها أسقطت حق نفسهاءوإن كان له أربع أسوة فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة » ازمه أن 
يم عند الرابمة عدر ¢ لأساويون ¢ فإن نشزت إحداهن عليه وظل واحدة فل سم لها ¢ وأقام عند الاثنتين 
ثلائين ايلة» لم أطاعته الناشز وأراد القضاء للمظلو مق فإنه يقم لها ثلاثا » وللناشز ايسلة خمسة أدوار» 
فيكل المظلومة مس عشرة ليلة » ويحصل لاناشز خس » ثم يستأنف القسم بين اميم فإن كارف له ثلاث 
أسوة فة بين اثنتين ثلاثين ليلة وظلٍ الثالثة ثم زوج جديدة نم أراد أن فى للمظلومة فانه “ص الهديدة 
ES‏ بن لياة وظم ۴ 0 أومة فإنه ص ادي 
سیم إن كانت بكرا » وثلاث إن كانتثيبا لحن المقد م بم بدا وبين المظلومة هة أدوارعلى مأقدمةا 
للمظلوومة من كل دور ثلاثاً وواحدة لاجديدة 
ده (ضل) 
فإن كان امرأتان فى بلدين فمليه العدل بِيمهما لأنه اختار الباعدة بينْهما فلا سقط حقهما عه بذلك 
فإما أن عضى إلى الغائبة فى أيامما وإما أن يقدمها إليه ويحمم بدمهما فى بلد واحد فإن معنت من القدوم 
مع الإمكان سقط حقها انشوزها » و إن أحب القسم يينهما فى بلديهما ولم ي>كن أن يقم ليسلة وليسلةاء 
فيجمل المدة حب ما يكن 0 كشير وشهر » أو أ كير أو أقل »على حب ما يعكنه »> وعلى <سب تقارب 
البلدين وتباعدها ٠.‏ 
1۲ (فصل) 
ويحوز للمرأة أن تهب حقما من القسم ازوجما أو لبءض ضرائرها أو لين جي » ولا جوز إلا برفى 
الزوج لأنه حقه فی الاستمتاع الا وط إا رطا ٩2‏ فإذا رضدت هى والزوج جاز لأن الحق فى ذلاك اهما 
لامخرج عنما فإن أ بت الموهوبة قبول الهبة لم يكن لواذلك لأن حق الزوج فى الاستمتاع بها ثابت فى كل 


وقت | محته المزاحمة حمق صاحبتتها. فإذا زالت المزاحجمة برها ثدت <قه فى الاستوتاع ا وإن كرهت 1 


)0 فى المخطوطة وخ : إلا يرضاها . 


كنم لمن 


لو كانت منفردة . وقد ثبت « أن سودة وهبت بومما لعائشة فكان رسول الله صلى الله عايه وسل يقم 
لمائشة بومها ويوم سودة » متف عليه » ويجوز ذلك فىجميع الزمان وفى بعضه فإن سودة وهبت بوم ما فى 
جميع زمانها » وروی ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حبى 
فى شىء فقالت صفية لمائشة هل لك أن ترضى عنى رسول الله صلى الله عليه وسل ولك وعی؟ فأخذت 
خارا مصبوغا بزعفران فرشةهليفوح ريحه نم اختمرث به وقعدت إلى جنب الذى صلى الله عليه وسل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: « إليك2؟ ياعائشة إنه ليس نومك » قالت : ذلك فضل الله بؤتيه من 
يشاء. فأخيرته بالأمر فرضى عنما » فإذا ثبت هذا فإنوهبت ليلنها لجيع ضرائرها صار القسم بيهن كا لوطاق, 
الواهبة » وإن وهبتما للزوج فله جماما ن شاء لأنه لا ضرر على الباقيات فى ذلك إن شاء جعله لاجميع وإن 
شاء خص بها واحدة مهن » وإن شاء جل لبعضهن فيها أ كثر من بعض وإن وهيلها لواحدة ( منمهن )200 
کفمل سودة جاز ء ثم إن كانت تلاك الليلة تلى ايلة الموهوبة والى بامءاء وإن كانت لا تليها ل جز له 
الموالاة بونهما إلا برضاء الباقيات » وبحم لما لها فى الوقت الذى كان للواهبة لأن للوهوبة قادت مقام الواهبة 
فليلها فر يحز تغييرها عن موضمماكا لو كانت باقية للواهبة » ولأن ىذلا تأخير حق غيرها وتغييرا للياتها 
بغير رضاها فل جز . وكذلك السك إذا وهبتها لازوج فآثر بها امرأة منون بعينها . وفيه وجه آآخر أنه 
يجوز الموالاة بين الليلتين امدم الفائدة فى التغريق . والأول أصح وقد ذكرنا فيه فائدة فلا جوز اطراحها . 
ومتى رجەت الواهبة فى لياتها فلبا ذلك فى الستقبل لأنها هبة لم تقيض ولوس لا الرجوع فا مضى لأنه 
بمنزلة المقبوض » ولو رجەت فى بعض الايل كان على الزوج أنينتقل إليما. فإن لم يعم حتى آم الليلة لم يقض 
لها شيا لأن التغريط منها . 
o1‏ (فصل) 

فإن بذلت ايلتها مال لم يصح لأن <قها فى كون ازوج عندها ولوس ذلك بال فلا يموز مقاباتة بعال 
فإذا أخذت عليه مالا لزمها رده عايه وعليه أن بقضی ها لاما ت رکه بشرط العوض ول !ل لها » وإن كان 
عوضها غير الال مثل إرضاء زوجما أو غيره عنما جاز » فإن عائشة أرضت رسول الله صلى الله عايه وسل 
عن صفية وأخذت يومها وأخبرت بذاك رسول الله صلى الله عليه وسل فل يتكره . 


)١1(‏ فى سان ابن ماجه < ١‏ ص ۰۸ زيادةم قالت :نهم » (ف 
0 

() فى ابن ماجه « فرشته بالاء » (ف) 0 

(۳) فى ابن ماجه و إليك عنى » أى تنحى عنى وابعدى (ف) . 

(4) ساقطة من الخطرطة : يهم 


وجوب القرعة عند السفر- كتاب عشرة الفساء واللم ۱۳ 


¢ وسا‎ o 
4 قال ( وإذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لا ولا قسم وإ ن كان هو أشخمما فهى على حقها من ذلك‎ 
وجملة الأمر أمها إذا سافرت فى <اجتها بإذن زوجما لتجارة لها أو زيارة أو حج تطوع أو عرة ليبق‎ 
ها حق فى نفقة ولا فم . هكذا ذ كر ارق والفاغى » وقال أبو الطاب فىذلك وجمان » ولاشافعى فيه‎ 
. قولان . أحدها : لا يسقط حقها لأنا سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت ممه‎ 
ولنا : أن القسم الاس والتفقة لاتمكين من الاستمتاع وقد تمذر ذلاك بسبب من جتها فسقط كا لو‎ 
تعذر ذللك قبل دخوله مها » وظارق ماإذا سافرت معه لأنه لم يتعذر ذلك ويحتمل أن يسقط القسم و‎ 
واحدا لأنه لو سافر عنما لسقط قسمما والتعذر من جهته فإذا تعذر من جمتها بسفرها كان أولى ويكون‎ 
فى النفقة الوجهان .وىهذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه»ءفإنه إذا سقط حةها من ذلك لعدم الشكين‎ 
بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية فلأن يسقط بالنشوز والعصية أولى» وهذا لاخلاف فيه نعامه . فأما إن‎ 
لأا‎ ٤ أشخصها وهو أن ببعشمالخاجته أو يأمرها بالتقلة من بادها عل يسقط حقها من ةة ولا م‎ 
تفوت عليه القكين » ولا فات من جهتها » و إعا حصل بتفويته » فل يسقط حقهاء کا لو أتاف الشترى المبيع‎ 
4a4 وإن سافرت‎ ٠. ەلى وذا ّى 0 ساب م1 أقام عرد ضما‎ ٤ ل سقط حق البائع من تسام ن إايه‎ 
8 فهى على حقها منهما يم‎ 
#» 6ه ما‎ 
12 وإذا أراد فر فلا رج ممه مذون إلا بقرعة فإذا قدم ادا ا بدنون‎ ١ قال‎ 
تج إى قرعة لأن‎ ٩ وحماته أن الزوج إذا أراد سرا حب ہل ذراده موه كين أو تر کھ ع كا د‎ 
القرعة لتعيين الخصوصة مهن بالسفر وههنا قد سوى » وإن أراد السفر ببعضهن لم يز له أن يسافر بها إلا‎ 
بقرعة وهذا قول أ كثر أهل العم ¢ وحكى عن مالك أن ذلك من غير قرعة ولیس بص حيح فإن عائشة‎ 
روت « أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا أراد سفراً افرع بين نسائه وأيتهع خرج مهما خرج بها معه»‎ 
متفق عليه . ولأن فى المسافرة ببعضهن من غير قرعة تفضيلا لها وميلا إليها فل بجز بغير قرعة كالبداية‎ 
. بها فى القسم‎ 
وإن أحب السافرة بأ كثر من واحدة أفرع أيضا فقد روت عائشة « أن النى صل الله عليه وسل كان‎ 


إذا خرج أقرع بين نسائه فصارت القرعة لعائثشة وحفصة رواه البسغارى » ومتى سافر بأ كثر من واحدة 


٠ فى للخطوطة .وم : با لحاجة . (۲) ف اللخطوطة بوم : أو رکه كاهن‎ )١( 
-الفى - سابع)‎ ٠م‎ ( 


1٤‏ الذنى لابجب عليه السفر بصاحية القرعة 


سوق ينون کا يسوی بهن ف الخصر ولا بلزمة القضاء للحاضرات 38 قدومه 4 وهذا مەی قول الخرق 
فإذا قدم ابتدأ القسم بيهن وهذا قول أ كثر أهل الم و<سك عن داود أنه يتغى ل ول الله تعالى : 
فلآ ميأوا 31 اليل 0 )0 

ولنا : أن عائشة لم بذ كر قضاء فى حدما » ولأن هذه ااتى سافر بها يلحةها من مشقة السفر بإزاء 
ما حصل لا من السكن » ولا صل لها من السكن مثل ما محصل فى الذر فلو قضى للحاضرات لكان 
قد مال على المسافرة كل اليل » لسكن إن سافر بإحداهن بغير قرعة ألم وقضى للبواق بعد سفره . 
وهذا قال الشافمى وقال أبو حنيفة ومالك : لا يقضى . لأرتف قسم الحضر ليس عثل لقسم السفر 
فيتعذر القضاء . 

ولنا أنه خص بعضهن بمدة على وجه تاحقه النهمة فيه فازم القضاء كا لو كان حاضر؟ . 

إذا ثبت هذا : فينبنى ألا يازمه قضاء الدة وإعا يقضى منها ما أقام مها بمبيت ونحوه فأما زمان 
السير ° فل يحصل لا مهه إلا القمب والشقة فلو جم-ل لاحاضرة فى مقابلة ذلا مبيتا عندها واستمتاعا بها 
لال كل اميل . 

( فصل‎ ) au 

إذا خرجت‌الفر عة لإحداهن ١‏ يجب عليه السفر ا وله ركبا والسفر و<له لأن القر عة لا توجب وإغا 
تعين من تستحق التقدم وإن أراد السفر بغيرها لم جز » لأا تعينت بالفرعة فل جز المدول عنها إلى 
وهبت ليلتها فى الحضر » ولا يجوز بغير رضا الزوج لما ذ كرنافى هبة الايلة فى الحضر © وإن وهبته للزوج 
أو للجميع جاز » وإن امتفعت من السفر ممه ةط حتها إذا رضى الزوج » وإن أبى فله | كراهها على 
السفر معه لا ذكرنا » وإن رضى بذلك استأنف القرعة بين البواق » وإن رضى الزوجات كلمن بسفر 
واحدة مله من غير قرعة جاز » لأرتف الى هن » إلا ألا برضى الزوج ويريد غير من 
اثفقن عليها فيصار إلى القزعة ولا فرق فى جميسع ماذ كرنا بين السفر الطويل والقصير لعموم الخبر 
والعنى . وذكر القاضى ا<مالا ثانيا أنه يقذى لابوا فى السفر القصير . لأنه فى ح الإقامة وهو وجه 

* لأحاب الشافعى . 


ولنا : أنه سافر بها بقرعة فل يض كالطويل » ولو کان فى < كم الإفامة لم جز للسافرة بإحداهن 


. مورة النساء ايه ۱۲۹ . (؟) فالطبوعة : وإعا يمه منهاما أقام منها‎ )١( 
. فى الخطوطة وس : فأما زمان السفر‎ )©( 
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دون الأخرى ©“ لا حور إفراد إحداهن بالقسم دون الأخرى 0 وەی سافر بإحداهن بفرعة ْم بدا له 
فأبمد السفر » نحو أن يسافر إلى بيت القدس ثم يبدو له فيمضى إلى مصر ء فله استصحاءها مده » لأنه سفر 
واحد قد أقرع له » وإن أقام فى بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة فا دون لم محتسب عليه بها لأنه فى حكم 
السفر نجرى عليه أحكامه . وإن زاد على ذلك قفى الجيم ما أقامه لأنه خرج عن حكم السفر وإن أزمع 
على المقام قضى ما أقامه وإن قل» لأنه خرج عن حكم السفر » ثم إذا خرج بعد ذلك إلى بلدته أو بلدتأخرى 
فله ال سافرة لأنه فى حكم السفر الواحد وقد أقرع له . 
۷ه (فصل) 
وإذا أراد الانتقال بنسائه إلى بلد آخر فأمسكته استصحابهن كلون فى سفره فعل ولم يكن له إفراد 
إحداهن به . لأن هذا السفر لا مختص بواحدة بل تاج إلى نقل جميءهن . فإن خص إحداهن قغى 
للباقيات كالحاضر 5 فإن نه وة يعون أو شق عايه ذلك وبعث مون يم مع غيره يمن هو 
حرم من جاز » ولا يقذى لأحد ولا يحتاج إلى قرعة » لأنه سوى بدنهن » وإن أرادإفراد بعضهن بالسفر 
ممه ' بجر إلا بقرعة ¢ فإذا وصل إلى اليلد الذى انتقل إليه وأقامت ممه فيه کی للباقيات مدة كونها Ana‏ ف 
اليلد خاصه لأنه صار مقيماً و انقطع حكم السفر عة . 
7ه (فصل) 
إذا كانت امرأقله فزوج أخرى» وأراد السفر ما جيم قم لاجديدة سبم) إن كانت بكرا » وثلائا 
أ كانت af‏ ¢ م قم رول ذاك بدها وين القدرعة 5 وإن أراد افر باح داه أفرع مما ¢ فإن 
خرجت قرعة الجديدة سافر يها معه » ودخل حق المقد فى قسم السفرء لأنه نوع قم . وإن وقعت 
القرعةللاخرى سافر بها . فإن حضر”” قضى لاجديدة حق الءقّد » لأنه سافر بعد وجوبه عليه . وإن 
زوج اثنتين وعزم على السفر أقرع ببنهما فسافر بالتى مخرج لها القرعة ويدخل حت العقد فى قسم السفر » 
فإذا قدم قضى لثانية دق العقد فى أحد الوجهين » لأنه حق وجب لها قبل سفره لم يؤده إليها فلزمه قضاؤه 
كا لو ل يسافر بأخرى معه . والثانى : لا يقضيه » اثلا يكون تفضيلا ها على التى سافر بها » لأنه لامحصل 
للمسافرة من الإيواء والسكن والبيت عندها مثل ما يحصل فى الحضر فيكون ميلا فيتعذر قضاؤه » فإن قدم 
من سفره قبل مضى مدة ينقضى فيها حق عقد الأولى أنه فى الحضر وقذى للحاضرة مثله وجب واحدا وفيا 
زاد الوجهان . 


وحمل فى السألة الأولى جا الا » وهوأن أف قضاء <قالعقد لمكن واحدة منبءا» ولاحتسب 


)00 في الخطوطة وم : مع من هر رم ٠‏ )20 في الخطرط ۹م : فإذا دفي . 


۹۹ للغنى ‏ تحديد أيام الإقامة فى العرس 


على المسافرة دة سقرها كا لا يحتسب به عليها فيا عدا حق العقد » وهذا أقرب إلى الصواب من إسقاط 
حق العقد الواجب بالشرع بغير قوط : 

4 إساأة) 

قال : ل وإذا أعرس عند بكر أقام عندها سما م دار ولا حتسب عليها عا أقام عندها وإن كانت 
یا أقام عندها ثلانا لم دار ولايحتسب عليها أيضا ا أقام عندها » 

می زوج صاءدب النسوة اة جل دة قطع الدور وأقام عندها 9 إن كانت ب ولا يقَضما 
للباقيات » وإن كانت یبا أقام عندها لا ولا يقضسها إلا أن تشاء هى أن يم laie‏ سيماً فإنه يقيمها 
عندها ويقضى اميم للباقيات . روى ذلك عن أنس » وبه قال الشعبى » والنخمى » ومالك » والشافى » 
وإسحاق 4 وأو عبيد ٤‏ وابن الفذر . وروی عن سعيد بن الدب ¢ والحسن ¢ وخلاس ن عرو ¢ ونافم 
مولى ابن عمر : لابكر ثلاث »؛ ولاثيب ايلتان . ونحوء قال الأو زاعى »وقال اجک وماد وأسحاب الرأى90©: 
لا فضل لاحديدة فى الق »فان أقام عندها شيا قضاه للباقيات » لأنه فضاما عمدة فوجب قضاؤها کا لو أقام 
عند الثيب 5 . 

ولنا : ما روى أو قلابة عن أنس قال : « من السدة إذا تزوج البسكر على الثيب أقام عندها سيا » 
[ وقسم] و ذاتزوج الثدب 2 عندها ثلا * ام ہے » » قال أو قلابة : لو شت لقات إن انس رفمه إلى النى 
صلى الله عليه وسل متفق علي > وعن أم i‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسل ما تزوج أم سلمة أ 
عندها لدم وقال » ليس بك على أهيك هوان إن شت سبءتث لاك » وإن سيوث للك سيعت لنسالى « 
رواه مسل » وفى لنظ « وإن شات ثلئت ثم درت »-وفى لفظ «وإن شت زدتك م حاسبتك به اکر 
راك ثلاث » وف افظ رواه الدارقطنى « إن شئت أقت عندك ملام خالصة للك » وإن شت 
سبءت للك م سيبعث لنسالى » وهذا نع قواسمهم ويقدم عليه » قال ابن عبد البر الأحاديث المرفوعة فىهذا 
الباب على ما قلناه وليس مع من خالفنا حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بال . 

0۷° (ف سس ل) 

والأمة والحرة فى هذا سواء ولأععاب الشاذمى فى هذا ثلاثة أوجه أحدها : كقولنا . والثالى : الأمة 
على النصف من الهرة كسائر الم . والثالث : للبكر من الإما «أريع وللثء ب لياتان تسكيلا لبعض_الايلة . 


)0 وبه قال داود أيضاً . انظ ر (التحقيق لابن الجوزى (yk vr‏ () أخرجة الستة عن أنس . 


)( في الخطوطة وم : وإن سات زادت (e)‏ فى الطبوعة : بالسئة 


زفاف اصرأتين فى ايلة ‏ كتاب عشرة النساء واللام ۴1۷ 


ولا 0 وم قوله عليه السلام » للسكر س ولائدب علاث» ولأنه راد للأنس وإزالة الاحتشام والأمة 


والرة سواء فى الحاجة إليه فاستويا فيه كالنفقة . 


الاكة (قمسل) 
یسکره أن بز ف إليه اسرأتان فى ليلة واحدة » أو فى مدة حق عقد إحداهاء لأنه لايمكنه أن بوفنهما 
حقهما » وتستضر التى لا يوفها حتها وتستوحش » فإن فمل فأدخات إحداها قبل الأخرى بدأ بها فوفاها 
حا شم عاد فوف الثانية ثم أبتدأ الم . وإن زفت الثانية فى أثناء مدة حق العقد أيه للأولى»ثم قفى حى 
الثانية . وإن أدخلتا عليه جيعاً فى مكان واحد أقرع بيمءا وقدم من خرجت لا القرعة ممهماء ثم وفى 
الأخرى بمذها. 
oY‏ (فصل) 
وإذا كانت عنده امأ نان فبات عند إحداها ليلة » ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية قدم المزفوفة بلوالمها 
لأن حقها 1 كدء لأنه ثبت بالعقد » وحق الثانية ثبت بفعله. فإذا قضى حق الجديدة بدأ بالثانية فوفاها ليانها 
ثم يبيت عند الجديدة ثم يبقدىء القسم . وذكر القاضى”": أنه إذا وفى الثانيةليائها بات عند الجديدة نصف 
ليلة 3 بنتدىء الق 5 لأن اللِلة الى يوفها للثانية فما من حقها وندقها من حق الأخرى ¢ فيثبت لاحديدة 
فى مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل اسكل واحدة من ضرتمها » وعلى هذا القول يحقاج أن ينفرد بنفسه 
فى نصف ليلة وفيه حرج » فإنه رما لا جد مكاناً ينفرد فيه » أو لا يقدر على الخروج إليه فى نصف الايلة 
أ الحىء منه » وفيا ذكرناه من البداية بها بعد الثانية وفاء مقا بدون هذا الحرج فيكون أولى 
إلن شاء الل . 
oV‏ (فسسل) 


وح السبعة والثلائة29؟ | 


لى يقيمها عند لأزفوفة حك سائر فى أن عماده الال » وله اروج هارا لمعاشه 
وقضاء حقوق الناس » وإن تمذر عليه المقام عندها ليلا لشفل أو حبس أو ترك ذلك لغير عذر قضاه لها وله 
الخروج لصلاة الجاعة . فإن الى صلى الله عليه وسل لم يكن يترك الجاعة لذلك و يرج لما لا بد له منه . فإن 


أطال قضاه » وإن كان يسيراً فلا قضاء عليه . 


)0( فى الخطوطة .وم » ۸ : وقالالقاضى 
)0( فى الخطوطة يوم , ١‏ وفاء لقا 
(ع) فى الخطوطة ٠١‏ » وم : وحكم السبعة والللة 


۳۹۸ الغى س عقوبات الزوجة 


o۷€‏ اة 

قال وإذا ظهر منْها ما مخاف منه نشوزها وعظها » فإن أظهرت نشوزاً هجرها فإن أردعها وإلا فله 
أن یضرا ضر لا کون مبرحا ) 

مءنى النشوز معصية الزوج فا فرض الله عامها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الارتفاع » فسكامها 
ارتفعت وتعالت عا أوجب الله علمها من طاعته » فى ظهرت منمها أمارات النشوز مثل أن تتثاقل وندائم 
إذا دعاها » ولا تصير إليه إلا بتسكره ودمدمة . فإنه يمظها فيخوفم! اله" سبحانه ويذكر ما أوجب الله 
له علمها من الح والطاعة » وما ياحقها من الإثم بالخالفة والعصية وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة 
والتكسوة وما يباح له من ضربها وهجرها لقول الله تعالل«واألاتى اون وازن فیط ومر“ ۳ 
( اجر وهن فى الَضَّاجِم و اضر بو هن )فإن أظهرت النشوزء وهى أن تعصيه وتنم من فراشه أو مخرج 
من منزله بغير إذنه فله أن يهجرها فى الضجع لقول الله تعالى «واهر وهن ف الْمَاجِع » قالابن عباس : 
لا تضاجعها فى فراشك . فأما المجران فى السكلام فلا يجوز أ كثر من ثلاثة أيام لا روى أو هريرة أن 
النى صلى الله عليه وسل قال « لا حل اسل أن بجر أخاء فوق ثلاثة أيام » وظاهر كلام اللحرق أنه ليس له 
ضربها فى النشوز فى أول رة . وقد روى عن أحمد : إذا عصت للرأة زوجما فله ضربما ضرباً غير ميرح . 
فظاهر هذا إباحة ضربما بأول مية اقول الله تعالى « واضر وهن » ولأنها صرحت بالنع فسكان له ضريها 
كا لو أمرت ولأن عقوبات العاصى لا تختلف بالتسكرار وعدمه كالدود » ووجه قول المرق اللقصود 
زجرها عن المعصيةف المستقبل وما هذاسبيله يبدأ فيه بالأسبلفالأسبل كن هجمعليةفى مله فأراد إخراجه. وأما 
قوله ( واللانى مخافون نشوزهن ) « الآية فما إمعار تقديره : واللانى خافون نشوزهن» فمظوهن ذإن 
نشزن فاهجروهن فى الضاجع فإن أصررن فاضربوهن كا قال سبحانه « | ما جراد الذينة محَارِبُونَ الله 
EE‏ اض قسادا أن لرا أو يصابوا أو قتعم ايديم أجلم من لاف أو يدوا 
ون' الاراض )»و الذى يدل على هذا أنه رتبهذهالعقوبات على خوف‌النشوز ولاخلاف فى أنه لايضر سا 
تلوف النشوز قبل إظباره » وللشافنى قولان كمذين فإن ل ترتدع بالوعظ والهجر فله ضرمها لقوله تعالى 
) واضر بوهن ) وقال الزى صلى الله عليه وسم « إن لمم علیہں أن لا بوطئن فرشم أحداً تسكرهونه فإن 
فعان فاضر بوهن ضربا غير مبرح » رواه مسل معنى غير مبرح أى ليس بالشديد . قال الال سألت أحد 
بن حي عن قوله ضربا غير مبرح قال غير شديد » وعليه أن يجتفب الوجه والمواضع الخوفة لأن للقصود 

)١(‏ فى الخطوطة ۳۹١۱۸‏ : ومخوفها الله (؟) سورة النساء آية يم 

. سورة النساء م (ه) مابين الحاصرين شاقط من الخطوطة يوم‎ )٤( 
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التأديب لا الإتلاف » وقد روى أبو داود عن کے بن معاوية القشيرى عن أبيه قال : قلت يارسول الله 
ما حق زوجة أحدنا عايه ؟ قال « أن رطمم“ إذا طعمت » ويكسوها إذا | كتست ولا يقبح ولا يوجر 
إلا فى البيت » وروى عبد الله بن زمعة عن افى صلى الله عليه وسل قال « لا يجلد أحدك اصرأته جلد العبد 
ثم يضاجعها فى آخر اليوم ولا يزيد فى ضربها على عشرة أسواط لقول رسول الله صلى الله عليه وسل لامجلد 
ر“ نوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله » مثفق عليه . 
0۷ (مسل) 
وله تأديما على ترك فرائض الله . وسأل اسماعيل بن سعيد أحد عا جوز ضرب الرأة عليه قال على 
[ ترك ] فرائض الله » وقال فى الرجل له اسرأة لا تصلى بغرا ضربا رقيقاً غدير مبرح » وقال على رضى اللہ 
فى تفسير قوله تعالى « قوا Î‏ و أا نار » قال علوم أدبو م » وروى أبو تمد الال بإسناده عن 
جار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « رحم الله عبد عاق فى بيته سوطا يؤدب أهله » فإن لم تصل 
فقد قال أحمد : أخشى أن لا يحل ارجل أن يفم مع اصرأة لا تصلى ولا تفقسل من جنابة ولا تتعلم القرآن 
قال أحمد فى الرجل يضرب اصيأته لا بنبنى لأحد أن ينأله ولا وها ضربتها » والأصل فى هذا ماروى 
لأشعث عن ۶ عمر أنه 2 باأشعث | احفظ غى شرا Ala‏ منرسول ا صلى اله عليه وسم لانسأان رجلا 
انم ضرب امرأته”" » رواه أو داود » ولأنه قد يضربها لأجل الفراش » فا أخبر بذلات استحيا » وإن 
أخبر بغيره كذب ١‏ 
۷7 (فصل) 
وإذا خافت اارأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لرغبته عنها إما أرض مها أ وكير أو دمامة “فلا بأس 
أن تضع عنه بعض <قوقها تسترضيه بذلاك لقول الله تعالى « وإن امرأة خافت من بعلها نشوز؟ أو إعراضا 
فلا جناح علمهها أن نصاءدا ما صاحاً » روى اليبخارى عن عانشة (وإن امرأة خافت من بعاها نشوزاً 
أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصاعا)" قالت هى الرآة تسكون عند الرجل لايستكثر منها فيريد طلاقها 
ويتزوجعلمها تقول له أمسكى ولا تطلقى ثم تزوج غيرى فأنت فى حل من النفقة على والقسمة لى 
وعن عالثة أن سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صل الله عليه وسل قالت: 
يارسول الله بومى لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه عليه وسل مما » قالت فى ذلات لزل الله جل 
) اف سان ألى داود ج ص٤٤۹‏ « أن نط ما إذا طعوت ونكسوها إذا ا کتست . . ولا تضرب الوجه 
ولا تقح ولا هجر إلا فى البيتورف) (؟) فى الخطرطة وم : لالد أحدک(٤)‏ فى الخطوطة ۳۹: ٧۸‏ أوزمانه . 


0( ) د کره بالمعنى ونصه فى صحيح البخارى ج + ص »4ه (ف) 
)( فى الخطوطة وم : إصاغًا : وهى ة قراءة ورش وقالون عن نافع . 


8 الننى - 35 الخلاف بين الزوجين 


ثناؤه وف أشباهها أراه قال ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوز؟ أو إعراضا ) رواه أبو داود» ومتى صاته 
على ترك شىء من قسمها أو نفقنها أوعلى ذلك كاه جاز فإن رجەت فلها ذلك » قال د فى الرجل يغيب 
عن أمرأته فيقول لها إن رضيت على هذا وإلافأنت آعل فتقول قد رضيت فهو جائز فإن شاءت رجەت . 
e۷‏ اة 

قال : ل( والزوجان إذا وقعت بينهما المداوة وخشى عامهما أن مخرجمءا ذلك إلى العصيان بعث الا 
حكا من أهله وحكا من أهاما مأمونين برضا الزوجين وتوكيابما بأرت ممما إذا رأيا" ويفرقا فا فملا 
من ذلك ازم ما 4 

وجملة ذلاك أن الزوجين إذاوقع بيمهما شقاق نظر الحا م فإن بان له أنه من الرأة فمو نشوز قد مى 
حكمه » وإن بان أنه من الرجل أسكنهما إلى جانب ثقة يمنعه من الإضرار مها والتمدى علمها . وكذلك 
إن بان من كل واحد منهما تعد أو ادعى( كل واحد ممهما)”" أن الآخر ظلمه أسكنهما إلى جانب من يشرف 
عامهما ويازمهما الإنصاف » فإن لم ينميا ذلك وتمادى الشر بيمهما وخيف الشقاق عليمءا والمصيان بعث 
الحا م حك من أهله وحكا من أهلها فنظرا ببنهماء وفعلا ما بريان المصاحة فيه من جمع أو تفريق لقول الله 
تعالى « و إن خفتم شقاق يبنهما فابعئواحكرا من أهله وحكما من أهلها إن بريدا إصلاحا يوفق الله بيشها ». 

واختلفت الروايةعن أحمد رحمه الله فى الحسكمين فنى إحدى الروايتين عنه أنهما وكيلان هالا ماکان 
التفريق ها إلا بإذمهيا » وهذا مذهب عطاء وأحد قولى الشافنى» وحكى ذلك عن الحسن » وألى حنينة » 
لأن البضع حقه والال حقها وها رشيدان فلا يجوز اميرهما التصرف فيه إلا بوكالة منهها أو ولاية عليرها 
والثانية : أنهها حاكان وما أن يفعلا ما بريان من جع وتفريق بعوض وغير عوض ولا محتاجان إلى توكيل 
الزوجين ولا رضاها . وروی نحو ذلك عن على » وابن عباس » وأبى سامة بن عبد الر جن » والشءبى » 
والتخعى » وسميد بن جبير » ومالك » والأوزاعى » وإسحاق » وابن المنسذر لقول الله تعالى 7< مَابْمدُوا 
کا من أهله وکا من اها )فيا حكين وم يعقبر رضا الزوجين ثم قال ( إن بريدا إصلاحا) 
نغاطب المسكين بذلك . 

وروى أبو بكر بإسناده عن عبيدة السامانى أن رجلا وامأة أتيا علا مع كل واحد منهها فئام من 
الناس » فقال على رضى الله عنه : ابعئوا حكنا من أهله وکا من أهلها » فبعثوا حكمين» ثم قال على لاححكمين: 
هل تدريان ما علیکا من الحق ؟ عليكا من الح . إن رأيْها أن معا جما » وإن رأيها أ تفرقا فرقما 


(1) فى الخطوطة ۳۹؛ ۱۸ إن راا () مابين الخاصرين ساقط من الخطوطة وم »> 1۸ 
0( سورة النساء : اية م )6( فام : جماعة من الناس . 


فقالت المرأة : رضيت بكقاب الله عل" وَلىققال الرجل : أما الفرقة » فقال على: كذبتحق ترذئ با رضيت 
به . وها ادل غل أن الجر عن ذلك وروی أن عشبلا زوج فاطمة بات عقية فتنخاصها » ممت ثيامها 
ومضت إلى عمان. فبعث حكاً من أهله عبد الله بن عباس » وح من أهلما معاوية » فقال ابن عباس : 
لأفرقن بينهما » وقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف » فلما بلغا الباب كانا قد 
أغلمًا الباب واصطلدا : 

ولا ةنع أن تثبث الولاية على الرشيدٌ عند امتناعه من أداء المق ء كا يقَهى الدين عنسه من ماله إذا 
امتنع ؛ ويطلق الحا م على لوبي اذا امتنع 


إذا ثبت هذا فان المكمين لا يكونان إلا عاقلين » بالغين » عدلين » مسامين » لأن هذه من شروط 
المدالة » سواء قلنا . ها حاكان أو وكيلان» لأن الوكيل إذاكان متعلقا بنظر الحم لم جز أن يكون إلا 
عدلا کا لو نصب وكيلا لص ىأو مفاس.ويكو نان ذكرين لأنه منتقر إلى الرأى والنظر.قال القاضى: ويشترط 
كوا حرين وهو مذهب الشافمى لأن العبد عنده لا تقبل شهادته فدكون الرية من روط المدالة . 
والأولى أن يقال إن كانا وكيلين تمقبر اريت لان تو ڪيل العبد جائز وإن كانا حكمين اعتبرت الحرية 
لأن الاک لا جوز أن يكون عبداً ويمتبر أن بكونا عالين بالجم والتنريق لأنهم! يتصرفان فى ذللك فيعتبر 
عامهما به والأولى أن يكونا من أهلهما لأر الله تعالى بذلك ولأنىا أشفق وأعل بالحال . فإ نكانا من غير 
أهاها جاز خن القرا بلاليستترش رطا فى الع ولا الوكلة فسكان الأمر بذلك إرشاداً واستحباباً: فإن قلنا 
مما وکیلان فلا يفعلان شيئاً حتى يأذن الرجل ل وکی ر“ فیا براه من طلاق أ و صلح وتأذن المرأ أة وکیل“ 
فى الع والصلح على ما يراه فإنامتنعا من التوكيل لم يحبر وإن قلنا إنها حكيان فإنها عضيان ما ريانه 
من طلاق وخلع فينفذ ذلك علهيا رضياه أو أبياه . 
8 
oY‏ : (فصل) 
. فإن غاب الزوجان أو أحدها بعد بعث حكمين جاز لاحکمین إمضاء رأيهما إنث قاذا إنهما وكيلان لأن 
الوكلة لا تبعال بالفيبة و إن قلا إمهما حا كان لم يج لحا إمضاء السكمء لأ نكل واحد من الزوجين حكوم له 
وعليه » والقضاء إغائب لا تجوز إلا أنيكونا قد وكلاهما فينملان ذلك حك التو کیل لا با سکم ون كان 
أحدهم ةقد وکل جاز لوكيله فمل ما وکله فيه مع غيبته. وإن جن أحدها بطل حکم وكيله لأن الو کاله تبطل 


سسس 


(۱)ف #5 :أو وكله . (0) ف۴۹ .أووكلها. 
۰ (م41 ح امفي سا ) 


موقف الحكين عند غيأب الزوجين - كتاب عشرة الأساء واتفلع كم 


٠. 


فف 3 الغى , 


,مجنو ن اللو كل وإن كان حا كا لم يجز له السك لأنمن شرطذلك بقاء الشقاق وحضور المتداعيين ولابتحئق 
ذلك مع الجنون. 
7 (فصسل) 
فإن شرط اكان شرطا أو شرطه الزوجان ل يلزم . مثل أن يشترط ترك بعض النفقة والفسم م بازم 
الوفاء به لأأنه إذا لم يلزم ترضى الموكلين فبرضى الو كيلين أولى. وإن أبرأ وكيل الرأة من الصداق أو دين لها 
م بيرأ الزوج إلا فى امخلع - وإ نأ برأ وكيل الزوج من دين له أو من الرجل ل تبرأ الزوجة لأنها وكيلان 
فبا يتلق بالإصلاح لا فى إسقاط الحقوق . 


u 


حديث الختلمة ‏ كتاب الام err‏ 


كتاب الخلء © 


4ه وسالة» 
قال وامرأة إذا كانت مبغضة لارجل وتسكره أن تمنمه ما تكون عاصية عنعه فلا بأس أن قدي 
فما منه 4 


وجملة الأمر أن الرأة إذا كرهت زوجها لللقه أو خلقه أو دينه أو كيره أو ,ضعفه أو حو ذلك وخشيت 
أن لا تؤدى حت اللفطاعته جاز لها أن المه بموضتفتدى به فسا منهلقول الله تعالى : « فإ قم أن 
لآ یما دود ام قلا جُناحَ عَلَيْهما فيا افْعدت' په » . وروی أن رسول الله صلىالله عليه وسل خرج 
إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سيل" عند بايه فى الغلس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« ماشأنك » ؟ قالت : لا أنا ولا مابت لزوجها . فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« هذه حبيبة بنت سبل قد ذكرت ماشاء الله أن تذكر » وقالتحبيبة : با رسول الله صلى الله عليه وسل 
كل ما أعطالى عندى فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لثابث بن قوس : « خذمئها » فأذذ منها» وجلست 
فى أهلها . وهذا حديث يح ثابت الإسناد رواه الأثمة مالاك وأحمد » وغيرما. وفى رواية البخارى قال 
جاءت امرأة مابت بن قيس إلى البى صلى الله عليه وسل » فقالت : يا رسول الله ء ما أنقم على ثابت دين 


. العنوان ساقط من المخطوطات الى بين أيدينا‎ )١( 

() سورة البقرة آية ۲۲۹ 

(م) حديث للختلعة[زوجة ثابت) رواه ابنعباس وأخرجه البخارى ج۷ ص۰ . 5١‏ والنساتى ج ص١١‏ 
وابن ماجه ج١‏ ص۳۳ » وروته عمرة بنت عبد ال رمن عن حبيبه بنت سهل » وعن عائشة کا فى أنى داود 
ج ٩‏ ص ٩‏ ١ه‏ وروته الربيع بنتمعوذ کا فى النسای ص۱۸۹ وابن ماجه ص ۳٤‏ ورواه عبد اللهبن عمرو بن 
الءاص کا فى ابن ماجه » ورواه سهل بن ایی حثمة کا فى مسند أحمد ج ۽ صم ورواہ انس کنا فی البزار » انظر 
مع الزو؛”د جه صه ورواہ ابو الزیر مرسلا کا فى الدارقطنى ص۳۹۷ وقد اختاف في اسا على أقوال (ا) جميلة 
أخت عبد الله بن ا کا فی البخارى ورواية لدى ابن ماجه والاسانى (ب) حبيبة بنت سهل عند أبى داود وأحمد 
ومالك ورواية أخرى لدى النسائى وابن ماجه (ج) مرم الغالية كا فى رواية لدى النسانى وابن ماجه (د) زينب 
بنت عبد الله بن أبى بن سلول کا فى الدارقطنى ويرى الحافظ تعدد القصة وسبب اختلاعها قبل دمامته ففى رواية 
ابن ماجه و وكان رجلا دما فقالت يارسول الله والله لولا عنافة الله إذا دحل على لبصقت فى وجهه » وعند عبد 
الرزاق « قالت : يارسول الله بی من الخال ما ترى وثابت رجل دمم » وفى رواية معتمر بن سلمان . ٠‏ ( إنى 
رفعت جانب الخباء (رأيته أقبل فى عدة فإذا هو أشدثم سوادا وأقصرم قامة وأقيحرم وجها ) فتح البارى جه 
ص۳۲۹ وقيل : سببه أنه ضربها كير بعضها كا فى رواية أبى داود أو كسر يدها كا فى رواية النسائى (ف) . 


3 الغفنى - لا يفتقر الخلع إلى‎ ٤ 


ولاخاق > إلا انى أخاف الكفر . فقال رسول لله صل الله عليه وسل : « أتردين عليه حذيقته ؟ » 
فقالت : نعم : فردتها عليه » وأمره قفارتها . وى رواية فقال له : د إقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . وبهذا 
قال جيم الفقهاء بالحجاز والشام . 

قال ابن عبد البر : ولا نسل أحداً خالفة إلا بكر بن عبد الله الزلى فإنه لم زه > وزم أن آية اتلم 
منسوخة بقوله سبحانه « ون ارذ اسْتبدال جر کان رؤج ۾ الآية وروی عن ابن سيرين 
وألى قلابة أنه لا يحل الفلع حتى جد على بطنها رجلا لقول الله تعالى : « ولا تمضلوهن؟ لتذهبوا ببعض 
ما 1 تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة »7 . 

ولنا : الآية التى تلوناها والخبر وأنه قول عر وعثمان وعلى وغيرم من الصحابة وم نرف للم 
فى عصرم مالفا فيكون إجماعا » ودعوى النسخ لا تدمع حتى يثبت تمذر المع وأن الآبة الناسخة متأخرة 
ول يئبت شىء من ذلك . 

إذا نيت هذا فإنهذا يسمى خلما لأن الرأة تدخلع من لباس زوجها قال الله تعالى : « هّن" لباس تك 
وأ لباس طن 26“ ويسمى افتداء لأنها تفتدى نفسها بعال نبذله قالالله تعالى : « فلا جُناحَ عاميمًا فيا 


٤ 0-6‏ 
افژدت به ¢ 


الله (فصلل) 

ولا يفتةر الحلم إلى O‏ . نص عايه أحمد فقال يجوز الخلم دون الساطان » وروى البخارى ذلك 
عن عر وعثمان رضى الله عنما » وبه قال شر يح والزهرى . ومالك والشافنى وإسحاق وأهل الرأى وعن 

وانا : قول عر وءئمان ولأنه معاوضة فل يفتقر إلى السلطان كالبيع والتكاح » ولأنه قطم عقد بالتراضى 
أشبه الإقالة . 

1 (نصل) 

ولاق بالخلع فى الحيض والطهر الذى أصابها فيه . لأن انم من الطلاق فى الحيض من أجل الضرر 
الذى يلتدقها بطول ألعدة » والخلع لإزالة الضرر الذى يلدةها لسوء العشرة والقام مم من تسكرهه وتيقضه ل 
وذلك أعفم من ضرر طول العدة» از دقع أعلاها بأدناما > ولذلك لم يسأل النى صلى الله عليه وسل 

)0 سورة النساء آبة 3 (؟) سورة النساء ابة هأ . 

(۳) سورة البقرة أية ۱۸۷ )٤(‏ سورة البقرة آبة ۲۲۹ 

(ه) فى الخطوطة وس ء ١‏ . إلى الام 


هل يأخذ الزوج أ كثر ماأءطى الزوجة أ كتاب الللم ro‏ 


الختامة عن حا طا » ولأن ضرر نطويل المدة عامما والللع يحصل بسؤ الها فيكون ذلك رضاء مما به ودليلا 
على رجحان مصاحتها فيه . 

a فاط‎ 

قال ل( ولا يستحب له أن يأخذ أ كثر ما أعطاها 4 

هذا القول يدل على سحة الهلم بأ كثر من الصداق » وأنهما إذا تراضيا على الكلع بشىء صح » وهذا 
قول كثر أهل العم »> روى ذلك عن ءمان » وابن عر » وان عباس » وعحكرمة » ومجاهد » 
وقبيصة بن ذؤيب » والنخمى » ومالك » والشافعى » وأصحاب الرأى . وروی عن ابن عباس » 
وابن عر : أمهما قالالو اختلمت امسرأة من زوجها ميرانها وعقاص رأسها كان ذلاك جائزا » وقال عطاء » 
وطاوس » والزهرى » وعمرو بن شعوب : لا بأخذ أ كثر ما أعطاها » وروى ذلك عن على بإستاد منقطم 
واختاره أنو بكر قال :فإن فعل رد الزيادة . وعن سميد بن المسيب قال : ما أرى أن يأخذ كل مالا » 
واسكن ليدع لها شيا . واحتجوا ما روى أن جميلة بنت ساول أنت النبى صلى الله عليه وسل فقالت : 
والله ما أعيب على ثابت فى دين ولا خلق » ولسكن أ كره الكفر فى الإسلام » لا أطيقه بنضا » فقال 
لما الى صلى الله عليسه وسل « أترئدين عليه حديقته ؟ » قالث : نعم » فأمره الننى صلى الله عليه وسل أن 
بأخذ منها حديقته ولا بزداد . رواه ابن ماجه . ولأنه بدل فى مقابلة فسخ فل ينزد على قدره فى ابتداء المقد 
كالءموض ف الإقالة . 

ولنا قول الله تعالى : « فلا جُداحَ علمهما فيا اف دت به » ولأنه قول من سمينا من الصحابة قالت 
الربيسع بنت معوذ: اختلعت من زوجى عا دون عقاص رأسى » فأجاز ذللك مان بن عفان رضى اللهعنه . 
ومثل هذا يشر فلم ينسكر فيكون إجماءا ولم يصح عن على خلافه ‏ فإذا ثبت هذا فإنه لا يستحب له أن 
بأخذ أ كثر ما أعطاها_و بذلك قالسميد بن امسيب » والحسن » والشعبى » و الحم » وحماد » وإسحاق » 
وأبو عبيد . فإن فمل جاز مع السكراهة » ولم يكرهه أبو حنيفة » ومالك » والشافمى . قال مالك : لم أزل 
أسمم إجازة الفداء بأ كثرمن الصداق . 

ولنا : حديث جميلة . وروى عن عطاء عن النى صل الله عليه وسل أنه كره أن يأخذ من التلعة أ كر 
ما أعطاها .ر واه أبو حفص بإستاده0© وهو صريح ف الحم » فنجمع بين الآية واللبر فنقول : الآبة دالة 
على الجواز » والنعى عن الزيادة لاكراهة » والله أعلم : 
)١(‏ رواء الدارقطنی عن ألى بكر الشانعى عن بسر بن موسى عن البدى عن سفيات عن ابن جرج عن 
عطاء أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يأخذ من الختلمة أ ١ا‏ أعطاها » انظر ( التحقيق لابن 
الجوزى ) ۲| ٤۲۷ص‏ 


۳۹ المغنى -- يكره الللع لفيرسهب 


سس خخ سس صصح تت ص سس سس سس عمست مک 


E: or 
4 قال ل( ولو خالعته افير ما ذ كرنا كره ها ذلك ووقع الخلم‎ 
فى بعض الذسخ بغيرما ذكرنا بالباء فيحتمل أنه أراد بأ كثر من صداقما وقد ذكرنا ذلك فى للسألة‎ 
التى قبل هذه » والظاهر أنه أراد إذا خالمته لخير بنض وخشية م نألا تق دود الله » لأنه لو أراد‎ 
الأول لقال : كره له" » فلا قال : كره لها » دل على أنه أراد مخالمتها له والحال عامرة » والأخلاق‎ 
» ملتمئة » فإنه يكره لحا ذلك » فإن فعلت صح افلم فى قول أحكثر أهل العم »> ملهم : أبو حنيفة‎ 
والثورى » ومالك » والأوزاعى والشاففى . ويحتمل كلام أحمد تمريعه » فإنه قال : املع مثل حديث‎ 
سهلة » تسكره الرجل فتعطيه الهر » فهذا [ هو ] الخلع » وهذا يدل على أنه لا يكون اهلع سميحا إلافى‎ 
» هذه الحال7" » وهذا قول ابن المنذر » وداود . وقال ان النذر » وروى ممتى ذلك عن ابن عباس‎ 
وکر ن أهلالمم. . وذلك لأن الله تعالى قال : « ولا عل لک أن تأخذوا ما آتيتموهن ن شيا إلا أن افا‎ 
مه على أن ال جناح‎ e لد يما حدود الله فإن خفم م ألا يقما حدودالله فلا جفاحعلہما فما افتدت به » فدل‎ 
لاحق” .مما إذا افتدت من غسسير خوف » ثم غلظ بالوعيد فقال : د تلك حدود ا فلا تد وها‎ 
ومن يتمد حدوة اشر فأوكئك م الظالمون'7© . وروى ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسل : « أعا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس شرام عليها رأتحة الجنة » رواه أبو داود . وعن‎ 
أفى هريرة عرى النى صل الله عليه وسل قال : « الختلعات والمنتزعات هن المنافقات » . رواه‎ 
» أبو حفص > ورواه أحمد فى السند » وذكره محتجا به » وهذا يدل على تحريم الخالمة سير حاجة‎ 
ولأنه إضرار بها وبزوجبا > وإزالة مصالح النكاح من غير حاجة » غرم لقوله عليه السلام : « لا ضرر‎ 
. » ولاضرار‎ 
» واحتج من أجازه بقول الله سبحانه : « فإن طبن لکم عن شیء منه نفسا فسكلوه هنيد مر"‎ 


. يكره لها . (؟) فى المخطوطة وم » م١ إلا فى هذه الحالة‎ ۲١ » ۱۸ فى الخطوطة‎ )١( 

. م٠9 سورة البقرة آية‎ (r) 

)6( أخرجه الترمذى عن ثوبان وقال:هذا حديث غریب ولیس إسناده بالقوى ج ه ص ۱۹۲ )ف ف)وأخرجه 
النساتى عن أبى م هريرة وقال : : قال الحسن لم أسممه من غير أبى هريرة » وقال أو عبد الرحمن : الحسن 
لم سمع من أبى هريرة شيا »اج ٦ض‏ ۱۹۸ بشرحه » وأخرجه الطبرانى عن عقبة بن عامر کا فى مم 
الزوائد ج ٩‏ ص ه وه قيس , بن الربيع وثقة الثورى وشعبة وفيه ضعف وبقية رحاله رجال الصحيح . 

. سورة النساء آية ع‎ (٥) 


ببطل املع بإرغام الزوجة عليه كتاب انفلم ينف 


١ 9. 7‏ 
قال ابن النذر : لا يزم من الجواز فى غير عقد الجواز فى العاوضة » بدليل الربا حرمه الله فى العقد » 
وأباحه فى الهية . والحجة مع من حرمه » وخصوص الآية فىالتح رم يحب تقديمه على عموم آية الجواز » مع 
ما عضدها من الأخبار وال أعم 1 
ot‏ (فصل) 


فأما إن عسل زوجته وضارها بالضرب والتضييق عليها » أو منعها حقوتها من النفقة والقسم ونحو 
ذلك لتفتدى نفسها مته ففعلت » فالام باطل » والعوض مردود » روى ذلك عن ابن عباس > وعطاء» 
ومجاهد » والشعبى » والنخمى » والقاسم بن مد »> وعروة» وعمرو بن شعيب »© وحميد بن عبد الرحمن 2 
والزهرى . وبه قال مالك » والثورى » وققادة » والشافمى » وإسحاق . وقال أبو حنيفة : المقد حيح » 
والموض لازم » وهو ؟ ثم عاص ٠‏ 
ولنا قول لله تعالى « ولابجل ع أن 7 00 أتيتموهن شيئاً ل ن مخافا ألا يقما حدود الله » 
وقالاش تمالی: « لايل لك 00 رو وا الأسَاء گر ها و لآ شاوه ن لعَذكَبو ۱ بض ها و9 
ولأنه عوض أ 2 رهن على بذله بغير حق فلم من فالبيم والأجر فى الإجارة» و إذا لم عل كالعوض 
وقلنا الام طلاق » وقم الطلاق بفير عوض » فإن كا نأقل من ثلاث فله رجعتما“ , لأن الرجمة إكاسقطت 
بالعوض » فإذا سقط العوض ثبت الرجعة؛ وإن قلنا هو فسخ » وم ينو به الطلاق لم يقم[به] شىء » لأن 
املع بير عوض لايقع على إحدى الروايتين » وعلى الرواية الأخرى إا رضى بالفسخ هنا بالعوض » فإذا 
لم يحصل له العوض لامحصل المعوض . وقال مالك : إن أخذ مها شيثًاً على هذا الوجه رده إلا » ومضى 
الهلم عليه ويتخرج لنا مثل ذلاك إذا قلنا يصح اكلم بغير عوض . ش 
oo‏ (فصلل) 
فأما إن ضربها على نشوزها ومدعها حقما لم حرم خلعها لذلك ء لأن ذلك لاعنممما ألا عاف أ لا يتما 
حدود الله » وفى بعض حديث حییبة أنها كانت تحت ثابت بن قيس فضربها فكسر ضلعها » فأنت النى 
صلى الله عليه وسل فدعی النى صلى الله عليه وسل ابا فقال : « خحسذ بعض مالا وفارقها ففمدل » . رواه 
أوداود » وهكذا لوضربها ظا اسوء خلقه أوغيره » لابريد بذلك أن تفتدى نفسها » لم حرم عليه المتباء 


لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض ما | تاها ولكن عليه إثم الظل . 


00 فى الخطوطة وم » .+ : لتفتدى منه نفسها . 
)0( سورةالبقرة ۲۲۹ . )+( النساء أب 9ؤ . 5( في الخطوطة وم . فله مراجستها . 
(ه ) ساقطةمن المخطوطة .م . 


PA‏ الغنى ‏ هل اام فسخ أو طلاق ؟ 


) فصل‎ ( ۷٦ 
فإن أتت بفاحشة فعضلا لتفتدى نفسها منهء فقعات » صح اللاع » لقول الله تعالى؟ ( ولاتمضاوهن‎ 
لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) والاستثناء من النهى إباحة » ولأنها متى زت لم‎ 
: يأمن أن تاحق به ولااً من غيره » وتفسد فراشه» فلاتقم حدود الله فى حقه » فتدخل فی قول الله تمالى‎ 
فإن خم أن لايقها حدود الله فلاجناح عليهما فما افتدت به وهذا أحد قولىالشافمى » والقول الآخر:‎ « 

لايصح » لأنه عوض أ كرهت عليه » أشبه مالو لم تزن > والنص أولى . 
oY‏ (فنصل) 
إذا خالع زوجته أو بارآها بموض » فإنهما يتراجءان عا مما من الاقوق » فإ ن كان قبل الدخول فلا 
نصف المر“ » وإنكانت قبضته كله ردت نصفه » وإن كانت مفوضة فاما القمة » وهذا قول عطاء » 
والزهرى» والشافعى » وقال أو حنيفة : ذلك براءة لكل واد مهما مما لصاحبه عليه من المهر وأما الدبون 
التى ليست من حقوق الزوجية فعنه فهها روايتان . ولانسقط النفقة فى المستقبل لأمها ماوجبت بعد . 
ولنا أن لمر حت لابسةط بالملع إذا كان بلفظ الطلاق فلايسقط بلفظ الللم والمبارأة كسائر الديون 
ونفقة المدة إذا كانت حاملا » ولأن نصف المهر الذى يصير له لم يحب له قبل املع فلم يسقط بالبارا ةكنفقة 
المدة » والنصف لها لايبرأ منه بقوها بارأتك لأن ذلك يقتضى راما من حقوقه لابراءته من حقوقها . 
۸ه اة 
قال والللع فسخ فى إحدى الروايتين » والأخرى أنه تطليقة باثنة 4 
اختافت الرواية عن أحمد فى الم » فى إحدى الروابتين : أنه فسخ » وهذا اختيار ألى بكر » وقول 
ابن عباس » وطاوس » وعكرمة » وإسحاق » وألى ثور . وأحد قولى الشافعى . 
والرواية الثانية : أنه طلفة بائنة » روى ذلك عن سميد بن المسيب » والسن » وعطاء » وقبيصة » 
وشريح » ومجاهد » وأنى سسامة بن عبد الرحمن » والتخمى » والشمبى » والزهرى » ومكحول » وابن أ 
تجيح » وماللك » والأوزاعى » والثورى » وأسحاب الرأى . وقد روى عن عبان » وعلى » وان مسعود » 
سكن ضدّف أحد الحديث عنهم وقال : ليس فى الباب ثىء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ » واحتج 
ابن عباس بقوله تعالى : « الطلاق تان » ثم قال ( فلا جناح عليهما فما افتدت به ) ثم قال : « کان 


طلقا فلا تل له من بعد حت تسكيح روجا عير »20 فذ كر تطليقتين » واعطلم » وتطليقة بعدهاء فلو 


0 فى الخطوطة ۱۸ ء وم . نصف ميرها . [639 البقرة . ۲۲۹ :¿ 
(م ) سورة البقرة آبة ۲۲۹ » ۲۴۰ ٠‏ 


الحلم على وجبين كتتاب الع eû‏ 


كان اتلام طلاقا لكان أرب » ولأنها فرقة خلت عن صرب الطلاق ونيته » فكانت فخا 
كسائر الفسوخ . 
ووجه الثانية : أنها بذات العوض للفرقة » والترقة الى علاك الزوج إيقاعها هى الطلاق دون الفسخ » 
فو جب أن يكون طلاقا » ولأنه أنى بكناية الطلاق قاصداً فر اقما » فكان طلا كدغير اتلم . 
وفائدة الروأيقين : أنا إذا قأنا هو طلقة تفالعها مرة حسبت طلفة » فيئة ص مها عدد طلاقه » و إنخالعها 
لاا طلقت ثلا فلا حل له من بعد حتى تنسكح زوج غيره » وإنقانا : هو فسخ لم حرم عليه » وإنخالعها 
مائة صية » وهذا لحلاف فيا إذا خالمها بغير لفظ الطلاق وم ينوه فأما إن بذلت له العوض على فراقها فهو 
بلاق لا اختلاف فيه » وإن وقع بغير لفظ. الطلاق مثل كنايات الطلاق » أو لفظ اتلام والمفاداة» ومحوهاء 
ونوى يه الطلاق فهو طلاق أيضًا , لأندكتناية نویا الطلاق فكانتطلاقاً » كا لو کان بغير ءوض ء فإن 
لم ينو به الطلاق فمو الذى فيه الروايتان وال أعل . 
۹ (فصل) 
وألفاظ الفلع تتقسم إلى : صريح ء وكناية . فالصريح ثلاثة ألفاظ : خالمتك » لأنه ثبت له العرف . 
والفاداة » لأنه ورد به القرآن . بقوله سببحانه « فلا جناح علمهما فما افددت به » وفسخت نكاحك» لأنه 
حقيقة فيه . فإذا أنى بأحد هذه الألفاظ وقع من غير نية » وماعدا هذه مثل:بارأتك » وأبرأتك » وأبنتك » 
قرو كناية » لأن الخلع أحد نوعى الفرقة فكان له صريح وكتاية كالطلاق » وهذا قول الشافعى » إلا أن 
له فى لفظ الفسخ وجهين » فإذا طلبت الام وبذات العوض فأجابها بصريح اكلم وكنايته صح من غير نية 
لأن دلالة الحال من سؤال انلام وبذلالموض صارفه إليه فأغنى عن النية فيه » وإن لم يكن دلالة حال فأنى 
بصربح الغ وقم من غير نية » سواء قلنا هو فسخ أو طلاق » ولايقع بالسكناية إلابذية من تلفظ به مهيا 
ككنايات الطلاق مع صريحه واه أعلم . 
03۸° (فضصل) 
ولا يحصل انلع مجرد بذل الال" وقبوله من غير لفظ الزوج قال القاضى : هذا الذى عليه شيوخنا 
البنداديون » وقد أومأً إليه أحمد » وذهب أبو حفص المسكبرى ء وابن شهاب » إلى وقوع الفرقة بقبول 
الزوج للعوض » وأفى بذلاك ابن شهاب بعسكبرا » واعترض عليه أبو الحسن بن هرمز ؛ واستفتى عليه من 
کان ببغداد من أحابنا فقال ابن شهاب : الختاءة على وجهين : مستبرثة » ومفتدية » فالفتدية هى الى تقول 


. فى الخطوطة 18 . ببذل الال‎ )١( 
) سايم‎  ىغملا‎ - ٤۲۴ ( 


وعم الى بت لابقع طلاق المعتدة من خلع 


لأا ولا أنت » ولا أبر لك قسماء وأنا أفتدى نفسى منك » فإذا قبل الفدية وأخذ الال انفسخ النسكاح » 
لأن إسحاق بن منصور روى”" قال : قلت لأحمد كيف الهلع ؟ قال : إذا أخذ امال فعى فرقة » وقال 
ارام النخمى : أخذ امال تطليقة بائنة » وتحو ذلاك عن الحسن » وعن على رضى الله عنه من قبل مالا على 
فراق فهى تطليقه بائنة لارجمة له فمها . واحتج بقول النىصلى الله عليه وسل لميلة «آلردين عليه حديقتد؟» 
قالت : نعم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسل بدنهما وقال : « خذ ما أعطيتها ولا آزدد » ولم يستدع 5 
لفظا » ولأن دلالة الال تخنى عن اللفظ بدليل مالو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك فعملاه 
استحقا الأجرة وإن لم يشترطا عوضا . 

ولنا أن هذا أحد نوعى الطلع فل يصح بدون اللفظ2؟ كا لو سألته أن يطاقها بعوض » ولأنه تمرف 
فى البضع بعوض فل يصح بدون اللفظ كالنسكاح والطلاق » ولأن أخذ لال قبض اعوض فل يقم ٤جرده‏ 
مقام الإيجاب كقبض أحد العوضين فى البييع » ولأن اكلم إن كان طلاقا فلا يقم بدون صر حه أو كنايته 
وإن كان فسخاً فهو أحد طرف عقد النكاح فيعتير فيه اللفظ كابتداء العقد . وأما حديث جميلة فقد رواه 
البخارى « إقبل الحديقة » وطلقها قطليةة » . وهذا صريح فى اعتبار اللفظ » وفى رواية قاصيه ففارقها ومن 
لم يذ كر الفرقة فإنما اقتصر على عض القصة بدايل رواية من روى الفرقة والطلاقفإن القصة واحدة والزيادة 
من الثقة مةبولة ويدل على ذلك أنه قال ففرق الفى صلى الطهعليه وسل بينهما وقال « خذ ما أعطرتها » لجل 
التفريق قبل العوض » ونسب التفريق إلى النى صلى الله عليه وسم » ومعلوم أن الى صلى الله عايه وسلم 
لا بباشر التفريق » فدل على أن النى صلى الله عليه وسل أس به » ولمل الراوى استذنى بذ كر الموض عن 
ذكر الأفظ » لأنه معلوم منه . وعلى هذا حمل كلام أحمد وغيره من الأئمة ولذلك لم يذكروا من جانبها 
لفظا ولا دلالة حال ولايد منه اتفاها . 

E: °۸1 

قال ( ولا يقع بالعتدة من انلع طلاق ولو واجبها به ) 

وجلة ذلك أن الختامة لا ياحقها طلا بحال. وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعسكرمة وجابر بن زيد 
والحسن والشعبى ومالك والشافمى وإسحاق وأبو ثور ؛ وحكى عن ألى حتيفة أنه ياحقها الطلاق الصربح 
اممين دون السكناية والطلاق المرسل. وهو أن يقول : كل امرأة لى طالق » وروى نحو ذلك عن سءيد بن 


)0 ف اش لكرج مص لما (لأن إسحق بن منصور روى عن أحمد قال . 
(؟) فى المخطوطة ٠۸‏ بدوت لفظه . 


حكر الرجمة فى الملم ‏ كتاب اتلم م 


امسيب » وشريح » وطاوس » والنخمى » والزهرى » والحكم > واد » وااثورى » لا روى عن النى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : « الختلمة يلحقها الطلاق مادامت فى المدة » . 
ولا : أنه قول ابن عباس وان الزبير ولا عرف لما مالا فى عصرها » ولأنها لا تمل له إلا بتكاح 
جديد فل يلحقها طلاقه كالطلقة قبل الدخول أو للنقضية عدا » ولأنه لا ملاك بضمها فل يلحقها طلاقه 
كالأجنبية ولأنها لا يقم بها الطلاق المرسل ولا تطلق بالسكناية”" فل باحةما الصريحالممين كا قبل الدخول 
ولا فرق بين أن يواجهها به فيقول أنت طالق أو لا يواجهها به مثل أن يقول : فلانة طالق وحديثهم 
لا نرف له أصلا ولا ذ كره أصحاب السنن . 
كه (فصسل) 
ولا ينبت فى الع رجعة سواء قلنا هو فسخ أو طلاق فى قول أ كثر أهلالمم مهم الحسن ء وعطاء » 
وطاوس » والنخعى » والثورى » والأوزاعى » ومالك » والشافبى » وإسحاق ؛ وحكى عن الزهرى وسعيد 
ابن المسيب أمهما قالا الزوجبالخيار بين إمساك العوض ولارجعة له » وبين رده وله الرجعة . وقال أبو ثور: 
إن كان اتلم بلفظ الطلاق فله الرجعة . لأن الرجعةمن حةوق الطلاق فلا سقط بالموض كالولاء مع المت . 
ونا : قوله سبحانه وتمال ( فها افتدت به )7 وما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه 
وإذاكانت له الرجعة فحى نحت حكمه » ولأن النصد إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارنجاعها اعساد 
الضرر . وفارق الولاء » فإن المتق لا ينفك منه » والطلاق ينفك عن الرجعة فا قبل الدخول وإذا 
أ كمل المدد . 
or‏ (فصسل) 
فإن شرط فى الللم أن له الرجعة » فقال ابن حامد يبطل الشرط وبصح الفلع > وهو قول ألى حنيفة » 
وإحدى الروايتين عن مالك » لأن املع لا بفسد بكون عوضه فاسدا9 .فلا يفسد بالشر طالفاس دكالتكاح» 
ولأنه لفظ يقتضى البينونة » فإذا شرط الرجعة معه بطل الشرط كالطلاق الثلاث ؛ وتحتمل أن يبطل الام 
وتثبت الرجعة » وهو منصوص الشافمى » لان شرط الءعوض والرجعة متنافيان » فإذا شر طاها سقطا » 
وبق جرد الطلاق » فتثبت الرجمة بالأصل لا بالشرط › ولأنه شرط فى العقد ما ينافى مققضاء فأبطله »كما لو 
شرط. ألا يتصرف ف البيع » وإذا حكمنا بالصحة فقال القاضى : يسقط المسمى فى العوض » لأنه لم ,رض 
به عوضاً حت طم إليه الشرط فإذا سقط الشرط وجب النقصان الذى نقصه من أجله إليه فيصير مجبولا 
)١(‏ فالخطوطة وم »2 م١‏ : ولا طلاق الكناية . () سورة البقرة : ٠۲۲۹‏ 
(0) فی ۰۳۹ ۱۸ : بعوض فاد . وقي ۲۰ بفساد عوطه . 


re‏ انى شرط الخيار فى الم 


فبسقط وبحب السمى ف الءقد ويحتمل أن يحب المسمى لأمهما تراضيا به عوضا فل يحب غيره كما لو خلا 
عن شرط الرجعة . 
0 (فصل) 
فإن شرط الخيار ها أو له بوما أو أ كثر وقبلت الرأة صح الم » ويطل الليار » وبه قال أبو حنيفة 
فما إذا كان الميار لارجل » وقال : إذا جعل الميار للدرأة ثبت (ها) ‏ ايار ولم يقم الطلاق . 
ولنا : أن سبب وقوع الطلاق وجد وهو الافظ به فوقع كا لو أطلق ومتى وقم فلا سبيل إلى رفعه . 
9 (ضصل) 
نقل مهذا فى رجل قالت له امرأته اجمل أمرى بيدى وأعطيك عيدى هذا فةبض العبد وجمل أمرها 
بيدها وباع العبد قبل أن تقول المرأة شيئاً: هو له. إعا قالت:اجءل أمرى بيدىوأعطيك.فقيلله : متىشاءت 
مختار ؟ قال: نمم ما لم يطأها أو ينقض. مل له الرجوع مالم تطلق وإذا رجع فيذبغى أن ترجع عليه بالموض 
لأنه استرجع ماجعل لهافتسترجع منه ما أعطته » ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فأمرك بيدك ملك إبطال هذه 
الصفة لأنهذا جوز الرجوع فيه لولم يكن معلقا فم التعليق أولى كالوكالة .قال حجد:ولو جعات لدامرأته ألف 
درم على أن يخيرها فاختارت الزوج لا برد عليها شيثاً. ووجبه أن الأاف فىمقابلة تمليكه إياها المياروقد فمل 
فاستحق الأاف وليت الألف فى مقابلة الفرقة . 
A‏ (فمسل) 
إذا قالت امرأته طلقنى بدينار فطلتها ثم ارتدت ازمما الدينار ووقع الطلاق باثتاً ولا تور الردة لأنها 
وجدت بعد البينونة » وإن طلقما بعد درمها وقبل دخوله بها بانت بالردة وم بقع الطلاق لأنه صادفها بات 
فإن كان بعد الدخول وقلنا إن الردة ينفسخ بها النسكاح فى الال فكذلاك وإن قافا يقف على انقضاء 
الءدة كان الطلاق صراعى فإن أقامت على ردسها حتی انقضت عدتها تبيئا أنها لم تكن زوجته حين طلقا 
غ بقع . ولا شىء له عليها . وإن رجەت إلى الإسلام بان أف الطلاق صادف زوجة قوقع واستحق 


عليها العوض . 
oY‏ ومسا 
قال ل وإذا قالت له : اخلمنى على ما فى يدمء من الدرام نمل فل بسكن فى يدها شىء ازمه 
ثلاثة درام ) 


)١(‏ ساقطة فى الخطوطة .م 


اناع بالمجبول ‏ كتاب الم r‏ 


وجملة ذلك : أن افلم بالجهول جائز وله ما جعل له . وهذا قول أصماب الرأى.وقال أبو بكر: لا يصح 
الخلع ولا شىء له لأنه معاوضة فلا يصح بالجبول كالبيع وهذا قول ألى ثور وقال الشافمى يصح الخلع 
وله مهر مثلها لأنه معاوضة بالبضم فإذا كان الموض ولا وجب مهر امثل كالتكاح . 

ولنا : أن الطلاق ممنى جوز تعليقه بالشرط لجاز أن يستحق به العوض الجهول كالوصية » ولأن 
الخلم إسقاط لةه من البضع وليس فيه عليك شىء » والإسقاط تدخله الساحة ولذلك جاز من غير عوض 
مخلاف التكاح » وإذا صح اتفلع فلا يحب مهر امثل لأا لم تبذله ولا فوتت عليه ما يوجبه فإن خروج 
البضع من ملك الزوج غير متقوم بدليل ما لو أخرجته من ملكه بردنها أو رضاعها”" لمن ينفسخ به 
نسكاحهالم يحب عليها شىء » واو قتات نقفسها أو ققلبا أجنى لم يجب للزوج عوض عن بضمها » واو 
وطنت بشبهة أو مكرهة لوجبالمهر لها دون الزوج » ولو طاوعت لم يكن للزوج شىء وا يتقوم البضع 
على الزوج فى النسكاح خاصةء وأ باح لها افتداء نفسسها لامها إلى ذلك فيكون الواجب ما رضيت ببذلهفأما 
إيجاب شىء لم ترض به فلا وجه له » فملى هذا إن خالمپا على ما فى يدها من الدرام صح فإن كان فى يدها 
درام فعى لد » وإن لم يكن فى يدها شىء فله ءليها ثلاثة نص عليه اد لأنه أقل ما بقع عليه اسم الدراهم 
حقيقة. ولففلها دل على ذلك فاستحقہ کا لو وصى "له بدرام » وإن كان فى يدها أقل من ثملاثة احمل 
أن لا يكون له غيره لأنه من الدرام وهو فى يدها » واحتمل أن يكون له ثلاثة كاملة لأن الانظ يقتض يما 
فيا إذا م يكن فى يدها شىء فكذلك إذاكان فى يدها . 

A۸‏ (فصل) 

والخلم على مجهول بتقسم أقساما : 

أحدها : أن المما على عدد حول من شىء غير مختاف كالدنانير والدرام كالتى مخالمها على ما فىيدها 
من الدرام فی هذه الى ذ كر اتر حكما . 

الثانی : أن يكون ذللك من شىء تلف لا يعظم اختلافه مثل أن يخالعها على عبد مطلق أو عبيد 

أو يقول إن أعطيتى عبدا فأنت طالق فإنها تطلق بأى عبد أعطته إياه ويملسكه بذك ولا يكون له غيره . 
وكذلك إن خالمته عليه فايس له إلا ما يقع عليه اسم العبد » و إن خالعته على عبيد فله ثلاثة » هذا ظاهر 
كلام أحمد » وقياس قوله وقول ارق فى السألة التى قبلما » وقد قال أحمدافما إذا قال : إذا أعطيتى عبداً 


)0 فى المخطوطة ۱۸ : بردة أو رطاع . 
)( فى الخطوطة م١‏ »2 وم : کا لو أوصى . 


55 الفنى أ نواع الماع بالجهول 


فأنت طالق فإذا أعطته عبداً فبى طالق . والظاهى مر كلامه ما قلناه'؟ » وقال القاضى : له عليها عبد 
وسط *وتأو لكلام أحمد على أنها أعطته عبد وسطا والظاهر خلافه . 

ولنا : أنها خاامته على مسمى تجهول فسكان له أقل ما بقع عليه الامے كا لو خالمها على ما فى يدها من 
الدرام » ولأنه إذا قال إن أعطيتى عبداً فأنت طالق فأعطته عبداً فقد وجد شرطه فيجب أن يق الطلاق کا 
لو قال : إن رایت عبد فأنت طالق ولا يازمها أ كثر منه لأنها لم تلتزم له شيا فلا يازمها شیء کا لو 
طلقها بغير خلم . 

الثالث : أن خالا على مسمى تعظم الجهالة2" فيه مثل أن مخالعها على دابة أو بعير أو بقرة أو ثوب 
أو بقول : إن أعطيتى ذلك فأنت طالق فالواجب فى انلع ما بقع عليه الاسم من ذلك و بقع الطلاق بها ”© 
إذا أعطته إياه فما إذا عاق طلافها على عطيته إياه ولا يازمما غير ذلك فى قياس ما قبلبا » وقال القافى 
وأححابه منالفتهاء: ترد عليه ما أخنت من صداتها . لأنها فوت البضم ول يحصل له الموض لجبالته فوجب 
عليها قيمة ما فوتت© وهو المهر . 

ونا :ما تقدم ولأنها ما النزمث له المهر السمى ولا مهر الثل فلم بازمها كا لو قال إن دخات الدار 
فأنت طالق » ولأن المسمى قد استوف بدله بالوطء فكيف يحب بغير رضى ممن بحب عليه ؟ والأشبه 
عذهب أحمد أن يكون افلم بالجهول كالوصية به » ومن هذا القع لو خالمها على ما فى بيتها من التاع فإن 
کان فيه متاع فهو له قليلا كان أو كثيراً معلوماً أو مجبولا وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم 
امتاع » وفى قول القاضى عايها السمى فى الصداق وهو قول أصعاب الرأى والوجه للقولين ما تقدم . 

الزابع : أن بخالعما على حمل أمتما أو غنمها أو غيرها من الحيوان أو قال على ما فى بطونها أو 
[ ماف ] 7 ضروعها فيصح انلام ؛ وروی عن أب <نيفة يصح انفلم على ما فى بطنها ولا يصح على جلما . 

وانا : أرثك حملها هو ما فى بطنها فصح ايلع عليه كا لو قال على ءا فى بطنها . إذا ثبت هذا فإنه إن 
خرج الولد سلما أوكان فى ضروعها شیء من اللبن فهو له وإن لم مخرج شیء فقال القاضى: لاشیء له وهو 
قولمالكوأحاب الرأى » وقال ابن عقيل: لها مهر المثل » وقال أبو اللخطاب :لهالمسمى ٠‏ و إن خالمباعلى مايثمر 
مخلها أو تحمل أمّها صح » قال أحمد إذا خالع اسرأته على مرة تخلها سنين لالز فإن لم حمل خلما ترضيه 


. فى اللخطوطة وس : ما قلنا . (؛) فى الخطوطة وم : تمظم جهالته‎ )١( 
. (ع) الظاهر ( به ) . (4) فى اللخطوطة م١ : قيمة ما فوتته‎ 
الزيادة من الخطوطة وم‎ (e) 


الام على رضاع الوا س كتاب اجام ro‏ 


بشیء » قيل له : فإن حمل تملها ؟ قال : هذا أجودمن ذاك »قيل :لہ يستقي هذا ؟ قال:نم جائز. فیحتمل قول 
أحمد ترضيه بشیء أى له أقل ما بقع عليه اسم المْرة أو الجل فتمطيه عن ذلك شيئاً أى شىءكانمثلما ألزمناه 
فى مألة لقاع » وقال القاضی:لا شیء له وتأول قول أحمد ترضيه بشىء على الاستحبابءلأنه لو كان واجباً 
لتقدر تقدير يرجع إليه » وفرق بين هاتين المسألتين ومسألة الدرام والتساع حيث برجم فيهما بأقل ما يقم 
عليه الاسم إذا لم يد شيئاً وهنا لا برجع بشىء إذالم جد حلا ولا رة أن”" ثم وهمته أن معها درام وفى 
بیتہا متاع لأنها خاطبته بلفظ يقتضى الوجود مع إمكان علهها به فسكان له ما دل عليه لفظها کا لوخالمته على 
عبد فوجده حراً وفى هاتين المألتين دخل معها فى اامة-د مع أساومهما فى الل فى الحال ورضاها بمافيه من 
الاحتال فل يكن له شیء غيره لو قال خالعتك على هذا الحر » وقال أبو حنينة لا يصح العوض ههنا 
لأنه مدوم . 

ولنا : أن ما جاز ى الل فى البطن جاز فما يحم ل كالوصية واختار أبو الحطاب : أن له فى هذه 
الأقسام الثلاثة المسمى فى الصداق. وأو جب له الشافعى مهر الثل ولم يصححأ.وبكر الحلمفى هذا كله وقد ذكرنا 
نصوص أحمد على جوازه والدليل عليه واله أعل . 

له (فصل) 


إذا خالعقه على رضاع ولده سذتين صح وكذلات إن جعلا وقتا معلوما قل أ و كثر » ومهذا قالالشافعى 
لأن هذا مما تصح المعاوضة عله فى غير اناع فنى امام أولى فإن خالعتده على رضاع ولده مطل ولم يذ كرا 
مده صح أيضاً وينصرف إلى ما بتى من الحولين نص عليه أحمد قيل له ويستقيم هذا الشرط رضاع ولدها » 
ولا يقول : نرضعه سنتين ؟ قال : نم > وقال أصحاب الشافمى:لا يصح حتى ي ذكرا مدة الرضاع » كالاتصح 
الإجارة » حتى يذ كر المد . 

ولنا : أنالله تعالى قيده بالحولين » فقال تعالى: « والوالدات ,رضن أولادهن» حولي ن کاملین » 
وقال سبحانه « و فصا فى امین » . وقال : « وله وَفصَاله ثلامون مرا“ وم بين مدة ا جل 
هبنا والفصال » فحمل على مافسرته الأبة الأخرى » وجمل الفصال عامين » والجل ستة أشهر » وقال النى 


. ولا رة أن م ) وهو السواب‎ (۲٠۲ فى المطبوعة ( ولا تمرة ثم ) وفى الشرح الكبيرج ۸ ص‎ )١( 
. 18 ولمله “ريف . (۲) سورة البقرة آية ۲۲۹ (ع) سورة لقان آية‎ 
. ٠٠ سورة الأحقاف آية‎ (4) 


۳۹ اغى س الللم على كفالة الولد 


صلى الله عليه وسلم « لارضاع”" بعد فصال » يعنى : بد العامين » فيحمل املق م ن كلام الآدى على 
ذلك أبضاً » ولايحتاج إلى وصف الرضاع » لأن جنه كاف »كا لو ذكر جنس اللياطة فى الإجارة » فإن 
ماتت المرضعة أو جف لبنها فعايها أجر الثل لا بقى من المدة » وإن مات الصى فسكذلك » وقال الشافمى فى 
أحد قوليه : لابنفسح » ويأتيها بصى ترضعه فى مكانه لأن الصى مستوفى به » لامعقوداً عليه فأشبه مالو 
استأجر دابة ليركبها فات . 
ولنا : أنه عقد على فمل فى عين فينفسخ بتلفها كالو مانت الدابة المستأجرة ولأن مايستوفيه من 
اللبن نما يتقدر بحاجة الصبى وحاجات الصبيان تختلف ولا تنضبط فل يز أن يقوم غيره مقامه كا لو أراد 
إبداله فى حياته » ولأنه لا يجوز إبداله فى حياته فلم جز بعد موته كالمرضمة مخلاف را كب الدابة » وإن 
وجد أحد هذه الأمو ر قبل مضى شىء من المدة فعليها أجر رضاع مثله وعن مالك كةوانا وعنه لايرجسع 
بثىء » وعن الشافعى كقولنا وعنه يرجم بالهر . 
ولدا : أنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته أومثلها کا لو خالمها على قفيز 
ذهلك قبل قبضه . 
4° (فسل) 
وإن خالعها على كفالة ولده عشر سنين صح وإن لم يذ كر مدة الرضاع منها ولا قدر الطلمام والأدم 
وررجعم عند الإطلاق إلى نفقة مثله » وقال الشافمى : لايصح خی اید مدة الرضاع وقدر الطعام 
وجنسه وقدر الأدم وجنسه ويكون المبلغ معاوم مضبوطاً بالصفة كامسلم فيه وما يحل منه كل يوم » 
ومبنى الملاف على اشتراط الطمام للاأجير مطلقاً وقد ذ كرناه فىالإجارة ودلانا عليه بقصة موسى علي هالسلام 
وقول النبى صل الله عليه وسل رخ أله الى مون اجر نفسه بطعام بطنه » وعفة فرجه » ولأن نفقة 
الزوجة مستحقة بطريق المعاوضة » وهى غير مقدرة » كذا ههنا » والوالد أن يأخذ منها مايستحقه » منمؤنة 
الصبى وما يحتاج إليه ء لأنه بدل ثبت له فى ذملها » فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره » فإن أحب أنفقه بعينه » 
وإن أحب أخذه لنفسه » وأنفق عليه غيره » وإن أذن لها فى إنفاقه على الصبى جاز . فإن مات المى بعد 
انقضاء مدة الرضاع فلا بيه أن يأخذ مابقى من الؤنة » وهل يستحقه دفعة » أو يوماً بيوم ؟ فيه وجهان . 
)١(‏ رواه عن على الطبرانى فى المغير وعبد الرزاق فى مصنفه ورواه عن جابر أبو داود الطيادى فى مسند 
حابر ص ۲٤٣‏ 


(؟) أخرج ابن ماجه والبزار والطبرانى عن عقبة بن النذر اللمى فى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسم 
2 إن موسى أجر نفسه انی ب :ين أو عثمرا على عفة فرجه وطعام بطنه 6 


الم على غير ءوض کتاب الخلم بحم 


أحدها : يستحقه دفعة واحدة . ذ كره القاضى فى الجامع » واحتيج بقول أحمد : إذا خالءها على رضاع 
ولاه فات فى أثناء المولين . قال : يرجم علمها ببقية ذلاك » ولم يقير الأجل » ولأنه إا فرق طاجة الولد 
إليه متفرقا » فإذا زالت الحاجة إلى التفريق استحق جهلة واحدة . 

والثانى لا يستحقه إلا بوماً بيوم . ذكره القاضى فى الجرد » وهو الصحيح » لأنه ثبت منجا » فلا 
يستحته ممحلا » کا لو أسم إليه فى خبز يأخذه منهكل يوم أرطالا معلومة » فات الستحق له » ولأن الق 
لا بحل موت الستوفى »كا لو مات وكيل صاحب المق» وإن وقم الحلاف فى استحتاقه ,موث من هو عليه 
ولأصاب الشافمى فى هذا وجمان كبذين » وإن مانت امرأة خرج فى استحقاقه فالحال وجهان كبذين » بناء 
على أن الدين » هل بحل بموت من هو عليه أم لا؟ 

1 (فصسل) 

والعوض فى الام كالعوض فى الصداق والبيع » إنكان مكيلا أو موزونا لم يدخل فى ضمان الزوج وم 
علك التصرف فيه إلا بقبضه » وإنكان غیر ها دخل فى طمانه بمجرد الفلم » وصح تصرفه فيه . قال أحمد 
فى امرأة قالت لزوجها : اجءل أمرى ييدى ولك هذا العبد ؛ ففمل » ثم خيرت فاختارت نفسها بعد مامات 
العبد : جائز » ولدس علا شىء . قال : ولو أعتتقت العبد 5 اختارت فما لم يصح عتقها له » فل يصحح 
عتقها له ء لأن ملسكها زال عنه يجعلها له عوضا فى انملع » ولم يضما إياه إذا تلف » لأنه عوض ممين غير 
مكيل ولا موزون » فدخل فى ضمان الزوج جرد العقد . 

ويخرج فيه وجه : أنه لا يدخل فى طمانه » ولا يصح تصرف فيه , حتى يةبضه كا ذكرنا فى عوض البيع 
وف الصداق . وأما المسكيل والوزون فلا يصح تصرفه فيه » ولا يدخل فى ضمانه حت يقبضه » فإن تاف قبل 
قبضه فالواجب مثله » لأنه من ذوات الأمثال . وقد ذ كر القاضى فى الصداق : أنه يموز التصرف فيه قبل 
قبضه وإ نكان مكيلا أو موزوناء لأنه لا ينفسخ سبيه بتلفه ؛ فههنا مثله . 

4 ما‎ 4Y 

قال : ل( و إن خالعها على غير عو ض کان خاما » ولا شىء له 4 

اختلفت الرواية عن أحد فى هذه المسألة . 

فروى عنه ابنه عبدالله » قال : قات لأب . رجل علقت به امرأته تقول : اخامنى . قال : قد خامقك . 
قال : بتزوجمها » ويجدد تكاحا جديداً » وتكونعنده على اثنتين”'؟ » فظاهر هذا سمة افلم بنير عوض » 
وهوقول مالات» لأنه قطم لانكاح » دصح من غير عو ضكالطلاق » ولأن الأصل فى مشروعية الللم أن 
(١)أى‏ علي طلقتين اثنتين لاتحل بمدها حتى تتكح زوجا غيره . 


وم ٤۴۳‏ س المغنى سا رسام ) 


۳۳۸ الي الحلم على نصف دار 


توجد من المرأة رغبة عن زوجها ؛ وحاجة إلى فراقه » فتسأله فراقها » فإذا أجامها حصل القصود من الام » 
فصح كا لوكان بعوض قال أبو بكر : لاخلاف عن ألى عبدالل أن اتللع ماكلن من قبل النساءء فإذا كان 
من قبل الرجال فلا نزاع فى أنه طلاق تملك به الرجعة» ولا يكون فسخا : 

والرواية الثانية » لا يكون خلع إلا بعوض » روى عنه مهنا إذا قال لها : اخلمى نفسك» فقالت: 
خاملت نفسى لميكن خاعا إلا على شىء » إلا أن يكون نوى الطلاق ء فيكون مانوى » فعلى هذه الرواية 
لا يصح افلم إلا بعوض ء فإن تافظ به بغير عوض ونوى الطلاق كان طلاقًا رجمياً » لأنه يصلح حكناية 
عن الطلاق » وإن ل ينو به الطلاق لم يكن شي . وهذا قول ألى حنيفة » والشافمى . لأن املع إن كان 
فسخا فلا لك الزوج فسخ التكاح إلا بءيبها » وكذلك لو قال : فسخت التكاح ولم ينو به الطلاق ءلم بقع 
شىء مخلاف ما إذا دخله العوض » فإنه يصير معاوضة » فلا جتمع له الموض والمءوض » وإن قلنا : الحلم 
طلاق » فليس بصر بح فيه اتفاقا وإما هو كناية » والسكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية » أو يذل 
اموض فيقوم مقام النية » وما وجد واحد مهما . ثم إن وقع الطلاق . فإذالم يكن بعوض لم يققض البينونة 
إلا أن تكل الثلاث . 

o4‏ (فصلل) 

إذا قالت : يمنى عبدك هذا » وطلقنى بألف » ففعل » صح وكان بيع وخلماً ءوض واحد » لأنما 
عقدان يصح إفراد كل واحد مهما بعوض » فصح جتمهماء كبيع ثوبين * وقد نص أحد على الجع بين بيع 
وصرف أنه يصح » وهو نظير لهذا . وذكر أسحابنا فيه وجما آخر : أنه لا بصح» لأن أحكام المقدين 
مختلف » والأول أصح لما ذ كرنا » ولاشافعى فيه قولان أيضا » فعلى قولنا يتقسط الألف على الداق 
ااسمى » وقيمة العبد » فيكون عوض الع ما مخص المسمى » وعوض العبد ما بخص قيمته » حتى لو ردته 
بعيب رجعت بذلك » وإن وجدته حرا أو مغصوبا رجعت به » لأنه عوضه » فإ نكان مكان المبد شقمر” 
مشفوع فيه الشفءة » ويأخذ الشفيع نحصة قيمته من الأاف » لأنها عوضه . 

o4€‏ (نضل) 

وإن خااعها على نصف دار صح > ولا شفمة فيه » لأنه عوض عا لا قيمة له » وبتخرج أن فيه شفعة 
لأن له عوضا » وهل يأخذه الشفيم بقيمته » أو عل الهر » على وجمين . فأما إن خالمها ودفع إليها ألنا 
بنصف دارها صح » ولا شفمة أيضا . وقال أبو بوسف ومد : تحب الشفعة فا قابل الألف » لأنه 
عوض مال . 


ولنا : أن إيحاب الشفعة تقوم لابضع فى -ق غير الزوج » والبضم لا يتقوم فى حتى غيره » ولأن الزوج 


إذا كان ءوض اتلام معيبا س کتاب لملم A‏ 


ملك الشقص صغفة واحدة من شقص واحد » فلا يحوز للشفيم أخذ بعضه » كا لو اشتراه بثمن واحد , 
ىه ماي 

قال ل( ولو خالمما على ثوب فخرج معيباً » فهو خير بين أن يأخذ أرش العيب » أو قيمة الثوب ويرده )4 
وجملة ذلك : أن حلم يستحق فيه رد عوضه بالعيب » أو أخذ الأرش » لأنه عوض فى معاوضة » 
فستحق فيه ذلك » كالبيم والصداق . ولا يلو إما أن يكون على ممين » مثل أن تقول : اخامنى 
على هذا الثوب . فيقول : خامقك » ثم جد Ed‏ 1 يكن عل به فهو غير بين رده وأخذ 
قيمته وبين أخذ أرشه » وإن قال : إن أعطيتنى هذا الثوب فأنت طالق » فأعطته إياه طلقت وها كه . 
قال أصحابنا : واک فيه كا لو خالعها عليه » وهذا مذهب الشافمى » إلا أنه لا يحمل له الطالبة بالأرش مع 
إمكان رده » وهذا أصل ذ كرناه فى البيع » وله أيض) قول : أنه إذا رده رجم بمهر اأثل »> وه ذا الأصل 
ذ كرف الصداق9© » وإن خالعها على ثوب موصوف ف الذمة » واستقمى صفات الل صح » وعليها 
أن تمطيه إياه سلما »لأن إطلاق ذلك يقتضى السلامة كا فى البيع والصداق » فإن دفعته |ايه ميب أوناقصاً 
عن الصفات المذكورة » فله الخيار بين إمساكه » أو رده والطالبة بثوب سلب على تلاك الصفة » لأنه إا 
وجب فى الذمة سليا تام الصفات » فيرجع با وجب له » لأنها ما أعطته الذى وجب له عليها . وإن قال : 
إن أعطيتنى ثوب صفته كذا وكذا » فأعطته ثوا على تلاك الصفات طاقت وملسكه » وإن أعطته ناقصا 
صفة لم بقع الطلاق ول يماسكه » لأنه ما وجد الشرط . فإن كان على الصفة لمكن به عيب ء وقع الطلاق 
لوجود شرطه . قال القاضى : ويتخير بين إمساكه ورده والرجوع بقيمته » وهذا قول الشانعى » إلا أن له 
قولا : أنه يرجم بمهر الثل على ما ذكرنا » وعلى ما قلنا تحن فها تقدم : أنه إذا قال : إذا أعطيتنى ثوب 
أو عبداً أو هذا الثوب أو هذا العبد فأعطته إياه معيباً » طلةت وليس له شىء سواه » وقد نص أحد على 
من قال : إن أعطيتى هذا الألف فأنت طالق » فأعطته إياه » فوجده معيباً » فليس له البدل » وقال أيضًا : 
إذا قال : إن أعطيتنى عبد فأنت طالق » فإذا أعطته عبداً فهى طالق و اكه » وهذا يدل على أن كل 
موضم قال : إن أعطيتى كذا » فأعطته إياه » فليس له غيره » وذلك لأن الإنسان لا يازمه فى ذمته شىء 
إلا بإلزام أو التزام » ولم برد الشرع بإلزامها هذا » ولا هى النزمته له » وإنما علق طلاقها على شرط » وهو 
عطيتها له ذلك » فلا يازمها شىء سواه » ولأنما لم تدخل معه فى معاوضة » وإنما حققت شرط الطلاق » 


(1) فى الخطوطة ۳۹ 2 ۱۸ :لم كن له به علم . 
(؟) فى المخطوطة م1 : ذ كرناه فى الصداق . 


VE‏ الغنى- املع على الدرام 


فأشبه ما لو قال : إن دخلت فأنت طالق » فدخلت أو ما لو قال : إن أعطيت أباك عبد فأنت طالق » 
فأعطته إياه . 
xk‏ (فسل) 

إذا قال : إن أعطيتتى ألف درم » فأنت طالق . فأعطته أل أو أ كثر طلقت لوجود الصفة» وإن 
أعطته دون ذلك لم تطلق لعدمها » وإن أعطته لها وازنة" ننقص فالمدد طلقت» وإن أعطته ألفا عدداً 
تنقص فى الوزن ل تطلق » لأن إطلاق الدرم ينصرف إلى الوازن من درام الإسلام » وهى ما كل عشرة 
مها وزن سبعة مثاقيل » ويحتمل أن الدرام متى كانت تنفق برءوسما من غير وزن طلقت » لأا يقع 
عليها اسم الدراهم » ويحصل منها مقصودها . ولا تطلق إذا أعطته وازنة تنقص ف المدد اذلك » وإن أعطته 
ألفا رديئة كنحاس فيها أو رصاص أو وه لم تطلق » لأن إطلاق الألف يتناول ألا من الفضة » وليس 
فى هذه ألف من الفضة » وإن زادت على الألف بحيث يكون فما ألف فضة طلقت » لأمها قد أعطته ألنا 
فضة » وإن أعطته سبيكة تبلغ ألا لم تطلق » لأا لا تسمى درام » فل توجد الصفة » بخلاف المنشوشة » 
فإنها تسى درام » وإن أعطته ألا ردىء الجنس للشونة أو سواد » أوكانت وحشة السكة طلةت » لأن 
الصفة وجدت . قال القاضى : وله ردها » وأخذ بدها » وهذا قد ذكرناه فى امسألة التى قبلها . 


4۷ (فصلل) 

و إن قال : إن أعطيتنى ثوباً مرويا فأنت طالق » فأعطته هرو لم تطلق » لأن الصفة التى علق الطلاق 
عايها لم توجد » وإن أعطته مروا طلقت » وإن خالمها على مروى فأعطته هروا انلم واقع » وبطالبها 
عا خالعها عليه . وإن خالمما على ثوب بعينه طى أ نهدمروى > فبان هرو فانفلم صحيح » لأن جنسهما 
واحد » وإنما ذلك اختلاف صفة » رى مجرى العيب فى العوض » وهو خير بين إمساكه ولا شىء له 
غيره » وبين رده وأخذ قيمته لو كان مرو » لأن مخالفة الصفة يمنزلة الميب فى جواز الرد . 

وقال أنو الطاب : وعندى لا يستحق شيا سواه » لأن الخلع على عينه وقد أخذه ٠‏ وإن خالمها على 
ثوب على أنه قطن فبان كتقانا » ازم رده » ولم يكن له إمساكه » لأنه جنس آخر » واختلاف الأجباس 
كاختلاف الأعيان ‏ بخلاف ما لو خالعها على مروى فر ج هروب » فإن الجنس واحد . 


. فى الخطوطة ۸ » ون : ألفا موزونة‎ )١( 

() وازنة : ثقيلة وفى الشرح الكبير رج ۸ مس م ( وإن أعطته ألفا وازنة لا تنقص فى العدد طلقت ) 
بزيادة ( لا ) قبل تنقص » وهو الصواب لأتف الى قال بعد ذلك ( ولا تطلق إن أعطته وازنة تنقص 
فى العدد ) (ف) . 


تعليق الطلاق على شرط المطية - كتاب الخلع 2 


4۸ (نصل) 

وکل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه فتى أعطته على صفة يمسكنه القبض وقع الطلاق » سواء 
قبضه منها أو لم يقبضه » لأن المطية وجدت . فإنه يقال : أعطته 0 بأخذ» ولأنه عاق المين على فمل من 
جبتها » والذى من جبتها فى العطية البذل على وجه يمسكنه قبضه » فإن هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها » 
أوقالت : يضمنه لاك زيد » أو اجمله قصاصاً ما لىعليك » أو أعطته به رهتا » أو أحالته به عل بقمالطلاق » 
لأن العطية ما وجدت » ولا بقع الطلاق بدون شرطه . وكذلك كل موضع تعذر المطية ف" لا بقع 
الطلاق » سواء كان التعذر من جبته » أو من جما » أو من جهة غيرها » لانتفاء الشرط . ولو قالت 
طلقنى بألف فطلقها » استحق الأاف وبانت » وإن لم يقبض » نص عليه أحد . قال أحمد : ولو قالت : 
لا أعطيك شيت » بأخذها بالألف”"» يمى ويقع الطلاق » لأن هذا ليس بتعليق على شرط » مخلاف الأول. 

6559 (فسل) 

وتعايق الطلاق على شرط الدطية أو الضمان أو الْليك لازم من جبة الزوج ازوما لاسبيل إلى دفمه » 
فإن الغالب فيها حكر التعليق الحض » بدليل صحة تعليقه على الشروط » ويقع الطلاق بوجود الشرط » 
سواء كانت العطية على الفور أو [ على ]2 التراخى » وقال الشافمی : إت قال متى أعطيتنى أو منى 
ما أعطيتى » أو أى حين » أو أى زمان أعطيتنى ألا فأنت طالق » فذلات على التراخى » وإن قال : إن 
أعطيتنى » أو إذا أعطيتنى أل فأنت طالق » فذلاك على الفور“» فإن أعطته جوا اسكلامه وقم الطلاق » 
وإن تأخر المطاء لم بقع الطلاق » لأن قبول المءاوضات على الفور » فإذا لم يوجد منه تصريح مخلافه وجب 
حمل ذلك على العاوضات » بحلاف متى وأى » فإن فيهما تصريحا بالترالخى » ونصآ فيه » وإن صارا 
معاوضة » فإن تعليقه بالصفة جائز أما إن وإذا فإنهما محتملان الفور والتراخى » فإذا تعاق بهما الموض 
جلا على الفور . 

ولنا : أنه علق الطلاق بشرط الإعطاء فكان على التراخى كسائر التعليق أو نقول : علق الطلاق رف 
مقتتضاه التراخى فسكان على التراخى» كا لوخلا عن الءوض والدليل على أن مقتضاه التراخىأ نه يقتضيهإذ اخلاعن 
العوض ومقتضيات الألفاظلانختاف بالعوض وعدمه؛وهذه العاوضة معدو لبها عن سائر الع اوضات بدايل جواز 
تعليقها على الشروط؛ويكون على الترالحى فما إذا عاقها تی » أو بأى » فكذلك فى مسألقنا . ولا يصح قياس 


)00 فى المخطوطة ؤم : تتعذر العطية فيه »( فى الخطوطة 1 : أخذها الألف . 
2( الزيادة من الخطوطة م١‏ . ل( فى الخطوطة لم١‏ : فعلى الفور ٠‏ 


ret‏ للغنى = الحلم على مأ يظنه مالا 


ماعن فيه على غيره من‌العاوضات لما ذكرنا من الفرق » ثم يبطل قياسهم" بقول اليد اعبده: إن أعطيقى 
ألا فأنت حرء فإنه ك سألتناء وهو على التراخى » على أنما قد ذكر نا أن 5 هذا bill‏ حم الشرط المطلق. 
0۰۰ ( فصلل ) 
إذا قال لا مرأنه : أنت طالق بألف إن شئت لم تطلق حتى نشاء » فإذا شاءت وقع الطلاق بايا » 
وبستحق الألف » سواء سألته الطلاق ققالت : طلقنى بألف فأجابها . أو قال ذلك لا ابتداء » لأنه عاق 
طلاقها على شرط » فل يوجد قبل وجوده » وتعقبر مشيثتها بالقول0©» فإنها و إن كان عاما القاب فلابعرف 
مافى القاب إلا بالنطق » فيعلق الحم به » ويسكون ذلك على التراخى » فی شاءت طلقت . نص عليه 
أحمد ومذهب الشافعى كذلك » إلا فى أنه على الفور عنده . ولو أنه قال لامرأته : أمرك بيدك إن ضدتلى 
ألفا » فقياس قول أحمد : أنه على التراخى . لأنه نص على أن أمرك بيدك على الترالى . ونص على أنه 
إذا قال ها : أنت طالق إن شت أن ها المشيئة بعد مجاسما » ومذهب الشافمى أنه على الفور لما تقدم . 
ونا : أنه لو قال لمبده : إن نت لى أله فأنت حر كان على التراخى » ولو قال له : أنت حر على 
ألف إن شت » كان على التراخى » والطلاق أظير المتق » فعلى هذا مى تعبت له ألا كان أمرها بيدها » 
وله لرجوع فما جمل إلا » لأ نأمرك بيدك توكيل مندطا » فله الرجوع فيه » كا يرجم فى الوكلة » وكذلك 
لو قال لزوجته طلق نفسك إن ضمنت لى آلف فتى ضهنت له أل وطلقت نفسما وقع مالم برجم » و إن منت 
الأاف ول تطاق أو طلقت ول تضمن ‏ بقع الطلاق . 
١ه‏ (ساة) 
قال : ل( وإذا خالعها على عبد فخرج حرا » أو استحق » فله علمها قيمته ) 
وجلة ذلك : أن الرجل إذا خالم امرأته على ءوض يظنه مالا » فبان غير مال » مثل أن مخالمها على 
عبد بعينه فيبين حرا » أو مفصوبا » أو على خل فيبين خر » فإن اتلام حيح فى قول أ كثر آهل الم 
لأن الماع معاوضة بالبضع » فلا يفسد يفساد العوض كالكاح » ولكنه يرجم علمها بقيمتة لو كان عبدا . 
وبهذا قال أبو ثور » وصاحبا أنى حنيفة”؟ . وإن خالعها على هذا الدنمن امل » فبان خر »> رجم علا 
عثله خلاء لأن الل من ذوات الأمثال » وقد دخل على أن هذا للعين خل » فكان له مثله کا لو كان خلا 
فتاف قبل قبضه » وقدقيل : يرجم بقيمة مثله خلاء لأن الجر ليس من ذوات الأمثال . والصحيح الأول » 
)١(‏ فى اللغطوطة ۱۸ » وم : ويبطل قياسهم ٠‏ (؟) فى الخطوطة م١‏ : وتعتير الشيئة بالقول 
(e)‏ فى الخطوطة وم : فتبين . فى الفقرةكاها (4) فى المخطوطة ۸ : وأبو يوسف » ومد بن الحسن . 


اكلم على مال بحرم س كتاب الع يد 


لأنه إنما وجب علمم! مثلهلو كان خلا » كا نوجب قيمة ار بتقدير كونه عبد » فإن الر لا قيمة له . وقال 
أبو حنيفة فى المسألة كلها : يرجم بالسمى » وقال الشافعى : يرجم عر الئل > لأنه عقد على البضع بعوض 
فاسد » فأشبه الفسكاح مخمر . واحتج أبو حنيفة : بأن خروج البضع لا قيمة له » فإذا غرته رجع عاما 
عا أخذت. 
ولذا : أنها عبن يجب تسليمها مع سلامئها » وبقاء سيب الاستحقاق » فوجب بدطا مقدرا بقيمتما 
أو مثلها» كالمغصوب والستعار . وإذا خالمها على عبد فرج مغصوبا" أو أم ولد . فإن أبا حنيفة يلله» 
ونوافقنا فيه 7 
0۲ھ (نضل) 
وإن خالعها على حرم يملهان حريعه كار » والجر » واللنزيرء واليتة » فهو كاللع بنير عوض » 
سوام لا باحق شرا . وبه قال مالاك » وأبو حتيفة 5 وقال الشافمى : له علمها مهر امل ء لأنه معاوضة 
بالبضع فإذا كان المعوض حرم وجب ههر المثل كالتكاح و 
وانا : أن خروج البضع هن ملاك الزوج غير مققوم على ما أسلةنا ¢ فإذا ری بغير ءوض ل يكن له 
شىء » کا لو طلقها أو علق طلاقها على فمل شىء ففعلتة . وفارق”© النسكاح » فإن دخول البضع فى ملاك 
ازوج منقوم » ولا يازم إذا خالعها على عبد فبان حراً » لأنه لم ,رض بير عوض متقوم”" فيرجع بک 
الغرور » وههنا رضى با لا قيمة له» إذا تقرر هذا فإن كان الللع بافظ الطلاق فهو طلاق رجعى » لأنه 
خلا ءن عوض » وإن كان بلفظ الحلم وكنايات املع » ونوى به الطلاق فكذلك » لأن السكنايات مع 
النية كالصريح . وإن كان بافظ الخلع ولم يدو الطلاق انبنى على أصل » وهو : أنه هل يصح الام بغير 
عوض ؟ وفيه روايتان . فإن قانا : يصح ) صح همنا » وإن قانا : لا يصح لم يصح » ولم بقع شيا . وإن 
قال : إن أعطيتنى حرا أو ميتة فأنت طالق » فأعطقه ذلك طلقت » ولا شىء علمها . وعند الشافى : علما 
مهر الثل » كقوله فى التى قبلما . 
0۰۴ (فسل) 
فإن قال: إن أعطيتنىعدداً فأنت طالق » فأعطته مدبراً أو مها نصفه وقع الطلاق بهما » لأنهما كالقن 
فى المليك . وإن أعطته حرا » أو مغصوباء أو مرهوتا » لم تطلق . لأن المطية إا تتناول ما يصح مليكه » 
وما لايصح مليكه لانكونمُءطية له » وإنفال:إن أعطيتنى هذا العبد فأنت طالقء قأعطته إيإه فإذا هو حر» 
(1) فى للخطوطة وم : فيان منصويا ٠.‏ (۴) فى الخطوظة وم : ويفارق النكاح . 
(م) فى اللخطوطة 1 : بغيرعوض مقوم . 


rek‏ الغئى - مسائل شى 


أو مفصوب » لمتطاق أيضا » لما ذكره أبو بكر » وأومأ إايه أحد . وذكر القاضى وجا آخر : أنه بقع 
الطلاق . قال : وأوماإليه أحد فىموضع آخرء لأنه إذا عينه فقد قطم اجتهادها فيه . فإذا أعطته إياه وجدت 
الصفة » فوتع الطلاق » حلاف غير للمين . ولأسماب الشافعى أيضاً وجمان كذلك » وعلى قوم : بقع 
الطلاق » هل ررجع بقيمته » أو بر الثل ؟ على وجهين . 
ولنا : أن العطية عا معتاها للتبادر إلى الفهم منها عند إطلاقها : المسكن من اكه » بدليل غير 
لمعين » ولأن العطية هنا المليك ؛ بدليل حصول املك بها فما إذا كان المبد مملوكا ا » وانتفاء الطلاق 
فما إذا كان غير ممين . 
0۷۰€ اة 
قال ( وإذا قالت له : طلقنى ثلا بألف » فطلقها واحدة لم يكن له شىء وازمها تطايقه ) 
أما وقوع الطلاق بها فلا خلاف فيه » وأما الألف فلا يستحق منه شيا » وقال أو حنيفة » ومالك » 
والشافنى : لهثلث الألف . لأنها استدعت منه فعسلا بموض » فإذا فمل بعضه استحق بقسطله من 
الموض » كا لو قال : من رد عبيدى فله ألف » فرد لمهم » استحق ملت الألف . وكذلك فى بناء الحالط 
وخياطة الثوب . 
ولنا : أنها بذلت الوط © فى ابل شی لم جما إليه» فل بستحق شيا . كا لو قال فى للسابقة : من 
سبق إلى خمس إصابات فله ألف . فسيق إلى بعضما » أو قالت بعنى عبديك بألف » فقال : بمتك أحدها 
مخمممائة . وكا لو قالت:طلقى ثلاث على ألف » فطلقها واحدة » فإن أبا «نيفة وافتنا فى هذه الصورة على أنه 
لا يستحق شيا . 
فإن قيل:الفرق بينهما أن الباء للعوض دو نالشرط » وَل لاشرطءفسكأنها شرطت فى استحقاقه الأاف 
أن يطلقها ملام » قلنا : لا نسم أن على لاشرط » فإنها ليست مذاكورة فى حروفه » وإنها معناها ومعنى الباء 
واحد . وقد سوى بينهما فما إذا قالت : طلقنى وضرنى بألفء أو على ألف . ومقتضى اللنظ لا يمختلف 
بكون المطلقة واحدة أو اثنتين . 
0۰0 (فضصطل) 
فإن قالت طلتنى ثلا ولات ألف فع ىكالتى قبلها » إن طلتها أقل من ثلاث وق الطلاق ولا شىء له» 
وإن طلقها ثلاثا استحق الألف » ومذهب الشافمى » وأنى بوسف » ومد[ بن الحسن ] فها كذهممم فى 


() فى الخطوطة وم 2 ۱۸ : بذلت عوضاء (») فى الخطوطة ٠‏ : بأن المطلقة واحدة ٠‏ 
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التى قبلها . وقال أبو حنيفة : لا يستدق شيعا » وإن طلتها لاما » لأنه لم يملق الطلاق بالموض © 

ولا : أنها استدءعت منه الطلاق بااموض ¢ فأشيه مالو قال : رد عيدى ولك ألف فرده» وقوله م يملق 
الطلاق بالعو ض غير مسل » فإن معنى السكلام : ولك ألف عوضاعن طلاق » فإن قرينة الهال دالة عليه » 
وإن قالت : طلقنى وضرتى بألف أو على ألف عاينا » فطلقها وحدها » طلقت وعلها قسطها من الألئن0© 
لأن عقد الواحد مع الاثنين عمنزلة العقدين » وخلمه للمرأتين بعوض علمهما خلمان » ناز أن ينعقد أحدها 
صميحاً موجباً لاعوض دون الأخر » وإنكان الموض منها وحدها فلا شىء له فى قياس المذهب » لأن العقد 
لا يتعدد بتعدد العو ض » ولذلك لو اشترى منه عبدين بثمن واحد کان عتداً و ا بحلاف ما إذا كان 
العقد من أحد الطرفين اثنين فإنه يكون عقدن . 

كلاه ( فسسل) 

وإن قاات 3 طلقی 8 بألف 0 و ببق من طلاقها إلا واحدة »نطلقها واحدة أو (N‏ بانت بثلاث 
قال أسحابنا : ويستدق الأان »علدت أولم تمل » وهو منصوص الشافعى »وقال المزنى : لا يستحق إلا ثاث 
الأاف : لأنه إنما طلقها ثلث ماطلبت منهء فلا يستحق إلا ثلث الألف »كا لو كان طلاتها ثلا » وقال 
ابن مرج : إن علمث أنه م ينو من طلاقها إلا طلقة [ واحدة ] استحق الألف وإنلم تعلمكقول الزلى » 
لأنها إنكانت عالةكان مع ی كلامها کل ل الثلاث ¢ وقد قعل ذلك ووجه قول إا بنا أن هذه الواحدة 
كلت الشلاث » وحصات مايحصل بالثلاث من البينونة » وتحريم العقد » فوجب مها الموض » كا 
أو طلتها ثلا . 

نخد ( فل ) 

فين ۾ ببق من طلاقها إلا واحدة فقالت : طلقنى بألف واحدة أبين ا » واثثتين فى نسكاح آخر» 
فقال أبو بكر : قياس قول أسمد أنه إذا طلةها واحدة استحق العوض » فإن تزوج بها بعد ذلك ول 'يطلقها 
رجەت‌علیه بالعوض لأا بذلت العوض فى مقابلة ثلاث » فإذا لم يوقع الثلاث لم يستحق العوض “ کا لو 
كانتذات طاقات ثلاث » فقالت : طلقنى ثلاث > فل يطلقها إلا واحدة » ومقتضى هذا أنه اذام يتكحها 
نکاحاآ خر أنها ترجع عليه بالعوض » وإنما يفوت نکاحه إباها موت أحدها ؛ وإن نسكحها نكاحا آخر 
وطلقها اثنتين م ترجع عليه شی ء 0 وإن م يطلقها إلا واحدة رجەت عليه بالعوض کله » وقال القاضى : 
الصحيح فى الذهب ان هذا لا يصح ف الطلقتين الأخرتين » لأنه ساف فى طلاق » ولا يصح فى الطلاق 

٠ (؟) فى المخطوطة م١ : وعلها الشقص من الألف‎ ٠ لم علق طلاتها بالنوض‎ : ٠۸ فى الخطوطة‎ )١( 
٠ المخطوطة وم : كان العقد واحداً (4) فى المخطوطة م١ : لم يستحق شيئا‎ )۳( 


(م 44 س المي س سايم ) 


۳ الفنى مسال شق 


ولأنه معاوضة على الطلاق قبل النسكاح » والطلاق قبل التكاح لا يصح" فالمعاوضة عإيه أولى » فإذا بطل 
فمما انى ذلك على تفريق الصفقة » فإن قلنا تفرق فله ثلث الألف > وإن قانا : لا تغرق فسد الموض ف اجيم 
ويرجع بالمسمى فى عقد النسكاح . 

۵۰۸ (فسل) 

وإن قالت : طلقنى واحدة بألف فطلتها ثلاثا استحق الألف » وقال تمد بن الحسن : قياس قول 
ألى حنيفة : ألا يستحق شي . لأن الثلاث عخالفة للواحدة » لأن عر ممالا رتفم إلا زوج وإصاة, 
وقد لا تريد ذلك » ولا تبذل العوض فيه » فل يكن ذلاك إيقاعا لا استدعته > بل هو إبقاع مبتدً9» 5 
فلم يستحق به عو ضا ۹ 

ولنا : أنه أوقم ما استدعته وزيادة » لأن الثلاث واحدة وائنتان » وكذلك لوقال : طلق نفسك 
ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقع » فيستحق العوض بالواحدة » وما حصل من الزيادة التى لم تبذل الموض 
فما لا يستحق ہا شي » فإن قال لها أنت طالق بألف » وطالق وطالق » وقءت الأولى باثنة » ول تقع 
الثانية ولا الثالثة » لأنهما جاءا بعد بيذواتها9؟ » وهذا مذهب الشافمى » وإن قال لها : أنث طالق 
وطالق وطالق بألف وقع الثلاث > وإن قال : أنت طااق وطالق وطالق ولم يقل بألف قيل له : أينهن 
أوقعت بالألف ؟ فإن قال : الأولى بانت بها » ول يقع ما بعدها » وإن قال الثانية بانت بها » ووقمت 
بها طلقتان » ول تقسع الثائة » وإن قال : الثالثة وقع التكل » وإن قال : نوبت أن الألف فى مقابلة 
الكل بانت بالأولى وحدها » و يقم هاما بعدها » لأن الأولى حصل فى مقابلئها عوض »© وهو قسطها 
من الأان » فبانت بها » وله ثاث الألف » لأنهرضى بأن يوقمها بذلك » مثل أن تقول : طلتنى بألف » 
فيقول : أنت طالق مخمسماثة » هكذا ذكره القاضى » وهومذهب الشافمى » ويحتمل أن يستحق الألن2" , 
لأنه أنى با بذلت الموض فيه بنية الموض فل يسقط بعضه بنيته » کا لو قالت : رد عبدى بألف » فرده 
[ وهو ] ينوى خمسمائة » وإن لم ينو شيةا استحق الأاف بالأولى » ولم يقع سما ما بعدها » ويحتمل أن تقع 
الثلاث» لأن الواو للجمع”" » ولا تقتضی ترتيبا » فهو كقوله : أنت طالق » ثلاما بأاف » وكذيك لو قال 
لفير مدخول مها ء أو قال : أنت طالق وطالق وطالق بألف طلقت ثلاثا . 


. فى المخطوطة م١ . إبقاع ابتداء‎ )۲( ٠ فى الخظوطة وم . غير صحيح‎ )١( 
. جاءت بعد البينونة . (4) فى الخطوطة وم : أنه ستحق الألف‎ : ١8 فى الخطوطة‎ )©( 
. (ه) فى الخطوطة م١ : اطلق المع‎ 


۵4 (فصسل) 

وإذا قالت : طلقنى بألف ء أو على أن اكألا » أو إن طلقتنى فلات على ألف » فقال : أنت طالق 
استدق الألف و| وإن إن لم يذكره > لأن 00 جواب لما استدعته منه » والسؤال معادفى الجو اب » فأشبه 
ما لو قالت : بعنى عبدك بألف » ذقال : بمتسكه . وإن قالت : اخلمنى بألف » فقال : أنت طالق » فإن 
ا اكلم طلقة بأثنة وقم » واستحق الاش لأنه أجامها إلى ما بذلت العوض فيه » وإن قلنا : هو فسخ 0 
احتمل أن سدق الموض i,‏ لأن الطلاق يتدمن ما طلبقة وهو بهنو تما وفيه زيادة نقهان العدد » 
فأشبه ما لو قالت : طلتنى واحدة بألف » فطلقها ثاثا احتملألا يستحق شيئًاً , لأنها استدعت منه ف 
فم بجبها إليه»وأوة قم طلاقا ماطابته» ولابذلت فيه عوضاء فعلى هذا محتءل أن يقم الطلاق رجعياءلانه أوقعه 
بدا به غير مبذول فيه عوض » فأشبه ما لو طلقها ابتداء » ومحتم ل ألايقع » لأنة أوقمه بعوضءفإذا لم محصل 
الموض) بقع » لأنه كالشرط فية » فأشيهما لو قال : إن أعطيئنى لا فأنت طالقءوإن قالت : طلقنى بألف» 
فقال : خلمتك » فإن قلا هو "طلاق استدق الألف » لأنه طلقها » وإن نوى به الطلاق فكذلاك » لأنه 
كفابة فيه » وإن لم ينو الطلاق وقلن-ا : ليس بطلاق لم يستحق عوطا لأنه ما أجابما إلى «ابذات ااموض 
فيه » ولا يتضمته » لأنها سألته طلاقا ينقص به عدد طلاقه م جما إليه» وإذا حب العوض لم يضح طلم » 
لأنه عا خالعها معتقداً لحصول العوض » فإذا لم صل ل يصح »؛ وحتءل أن يكون كالخام بغير عوض » 
وفيه 0 ن الحلاف م فيه ۰ 

01۰ (فسل) 

ولو قالت له : طلقنى عشراً بألف » فطلقما واحدة أو اثنتين » فلاشىء له » لأنه لم يها إلى 
ماسألت»فم بستحق علمما [ما بذات] 7" . وإن طلقما ثلاثا استحق الألف على قياس قول أصحابدا فماإذا 
قالت طلقنى ثلاما بألف و يبق من طلاقها إلا واحدة » فطلقها واحدة استحق الأاف › لأنه قد حصل 

1۱ (فمسل) 

ولو م يبق من طلاقها إلا واحدةفقالت : طلقنى لاا بألف » فقال : أنتطالق طلقتين » الأولى بألف» 
والثانية بغير شىء » وقعت الأولى » واستدق الألاف » ول تقع الثانية ٠‏ و إن قال : الأولى بغير شىء وقعمت 
وحدهاء ولم يستحق شيئا » لأنه لم يحمل لها عوضا > وكات الثلاث . وإن قال : إحداها بألفء ازمها 
الألف . لأنها طلبت منه طلقة بألف » فأجابها إليها » وزادها أخرى . 


)١(‏ فى المخطوطة م1 :استدعت منه الفسخ ٠‏ 0( الزيادةمن الملخطوطقم؟ : وفها : ١ا‏ بذات 


4 الغنى - مساثل شتی 


o1۲‏ (فصل) 
وإن قاات : طلقنى بألف إلى شر » أو أعطته ألفا على أن يطلقها إلى شمر » فقال : إذا جاء رأس الشهر 
فأنت طالق » صح ذلك » واستحق الموض » ووقعالطلاق عند رأس الشمر بائنا » لأنه بعوض . وإنطلةها 
قبل جىء الشهر طلقت ولا شىء له » ذكره أبو بكر . وقال : روى ذلك عن أحمد على" بن سعيد » وذلك 
لأنه إذ طلتها قبل رأس الشهر فقد اختار إيقاع الطلاق من غير عوض » وقال الشافمى : إذا أخذ مما ألنا 
على أن يطلقها إلى شمر » فطلقها بألف بانت » وعليها مهر للثل . لأن هذا سلف فى طلاق » فلم يصح » 
لأن الطلاق لا يقبت فى الذمة » ولأنه عقد تعلق بعين » فلا جوز شرط تأخير التسليم فيه . 
ولنا: أنها جملت له عوضا صميحا على طلاقها » فإذا طلقا استجقه » كا لو لم يقل إلى شمر » ولأنها 
جمات له عوضا صميحا على طلاقها » فلم يستحق أ كبر منه كالأصل » وإن قالت : لك ألف على أن تطاقى 
أى وقث شئت من الآن إلى شهر » صح فى قياس السأة التى قبلها » وال القاضى : لا يصح » لأن زمن 

الطلاق جهول » فإذا طلقها فله مور الثل » وهذا مذهب الشافمى » لأنه طلقها على عوض لم يصح لفساده . 

ولنا : ما تقدم فى التى قبلها » ولا تضر الجوالة فى وقت الطلاق » لأنه ما يصح تعليقه على الشرط » 
فصح بذل الموض فيه مجهول الوقت كالجلة » ولأنه لو قال : متى أعطيتنى ألفا فأنت طالق صح » وزمنه 
مجهول أ كثر من الجهالة هنا » فإن الجبالة ههنا فى شهر واحد وثم فى العمر كله » وقول القاضى : له ٠هر‏ 
الثل حالف لقياس المذهب » فإنه ذ كر فى المواضع الى يفسد فما الموض أن له للسمى » فسكذلك حب 
أن يكون ههنا إن حكنا بفساده » والله أعلم . 

o1۳‏ (فسل) 

إذا قال لها : أنت طالق وعليك أاف وقعت طلقة رجعية » ولا شىء عليها . لأنه لم يجمل له الموض 
فى مقابللها » ولا شرطا فما »> وإما عطف ذلك على طلاقها » فأشبه مالو قال : أنت طالق وعليك الحج » 
فإن أعطته المرأة عن ذللك عوضا لم يكن له عوضاء لأنه لم يقابله شیء » وكان ذلك هبة مبتدأة يعقر فيه 
شراط الهبة ؛ وإن قالت'ارأة : ضمنت لك ألفا لم يصح » لأن الغمان إما يكون عنغير الضامن لق واجب 
أو مآ له إلى الوجوب » وايس ههنا شىء من ذلك . 

وذ كر القاضى أنه يصح » لأن ضمان مالم جب يصح ء ولم أعرف لذلك وجا إلا أن يكون أراد أنها 
إذا قالت له قبل طلاقها : عدت للك ألفا على أن تطلقنى » فقال : أنت طالق وعليك ألف » فإنه يستحق 
الألف . وكذلك إذ قالت : طلقنى » طلقة بألف » فقال : أنت طالق وعليك ألف » وقع الطلاق وعليما 
ألف » لأن قوله : أنت طالق يكنى فى حة الخلع واستحقاق العوض » وما وصل به تأ كيد » فإن اخدلفا 


مسائل شتی كتاب انفلم ۳54 


فقال : أنت استدعيت منى الطلاق بالألف فأك ته » فالقول قوها » لأن الأصل عدمه » فإذا حافت برئت 
من العوض وبانت » لأن قوله مقبول فى ببنونتها » لأنها حقه » غيرمقبول فى العوض » لأنه عليها » وهذا 
مذهب الشافعى » وأنى حنيفة . وإن قال . ما استدعيت منى الطلاق » وإنما أنا ابتدأت فلى عليك الرجعة » 
وادعت أن ذل ككان جوابا لاستدعائها» فالقول قول الزوج » لأن الأصل ممه » ولا يازمها الألف » لأنه 
لا يدعيه . وإن قال أنت طالق على الأاف » فالنصوص عن أحمد أن الطلاق بقع رجميا » كقوله أنت 
طالق وعليك ألف » فإنه قال فى رواية مبنا فى الرجل يقول لامرأته : أنت طالق على ألف درم فل تقل ھی 
شيا . فهى طالق ملاك الرجعة ثانيا » وقال القاضى فى الجرد : ذلك الشرط ؛ تقديره إن ضهنت لى أا 
فأنت طالق » فإن ضمنت له ألا وقم الطلاق بائذ » وإلا ميقم » وكذلك الحم إذا قال : أنت طالق 
على أن لى عليك0© ألفا فقياس قول أحمد الطلاق بقع رجميا » ولا شىء له . وعلى قول القاضى : إن قبات 
ذلك ازمها الألف » وكان خُلما » وإلالم بقعم الطلاق » وهو قول ألى جنيفة » والشافعى » وهو (أبذا) © 

ظاهر كلام ارق ء لأنه استعمل على بمعنی الشرط فى مواضع من کتابه منها قوله : وإذا أنتكحها على ألا 
زوج عامها فلها فراقه 1 تزوج عامها . وذلك على أن تستعمل بمعنى الشرط » بدليل قول الله تعالى 
فى قصة شعيب : « إن أريد 9 ن انكس دى ابلق هتين 75 أن ا لى انی > 020 
وقال : « فل تجمل لك راجا ل أن تحمل بيتنا ریت سا وقال موی : « هل لبك 
کل أن تمس عا عم رشا ۲ » ولو قال فالتكاح : زوجتك ابنتى على صدا ق كذا صح » وإذا 
أوقعه بعوض لم بقع بدو نه » وجرى ری وله : أنت طالق إن أعطيتنى ألفا » أو شمنت لى ألا » ووجه 
الأو لأنه أوقم الطلاق غير معاق بشر ىط وجعل عايها عوضاً لم تبذله » فوقم رجعياً من غير عوض » کا 
لو قال : أنت طالق » وعليك ألف » ولأن « على » ليست للشرط » ولا للمماوضة » ولذلك لا يصح أن 
يقول : بعك ثولى على دينار. 


o1€‏ (فصل) 
وإذا قال : أنت طالق ثلاما بألفءفقالت: قبلت واحدة منها بألف »وقم الثلاث » واستحق الأافءلأن 
إيقاع الطلاق إليه » وإنما علقه بعوض رى مجرى الشرط من جبتها » وقد وأجد الشر طفيقع الطلاق : وإن 


)١(‏ فى النسخ للطبوعة (عى أن عليك) والمواب (على أن ىعليك ألنا) كا فى الشرح الكبيرج ۸س ١‏ ؟(ف) 
0( ساقطة من للخطوطة وم 6م٠١‏ . م( سورة القصص : اة ام (4) سورة 5 الكيف | آبة ۹ 
(٥)‏ سورة الكهف آية 5 (5) فى المخطوطة وم : وإذا قال ٠‏ 

(/) فى المخطوطة .وم » من غير أن يعلقه بشرط . 


e.‏ الى خام الأمة بدون إذن سيدها 


قاات : قبلت يألفين وقع وم يازمها ( الألف )" الزائد » لأن القول ما أوجبه دون مالم يوجبه . وإن قالت 
قبات مخمسماثة ل بقع » لأن الشرط لم يوجد » وإن قالت : قبلت واحدة من الثلاث بثاث الأاف لم يقم » 
لأنه م ررض بانقطاع رجعته عنما إلا بألف» وإن قال : أنت طالق طاقتين إحداهها بأاف » وقمت بها 
واحدة » لأمها بغير غوض: ووقنت الأخرق على قبولحاء لأنها بعوض . 

01۵ 6 مسألة 4 

قال ل( وإذا خاامته الأمة بير إذن سيدها على شىء معلوم كان المع واقما » ويتبعها إذا عتقت عثله 
إن کان له مثل » وإلا فقيمته ) 

فى هذه المسألة ثلائة فصول : 

a‏ (أحدها) 

أن الم مع الأمة يح" » سواء كان بإذن سيدها أو بغير إذنه » لأن الخلم يصح مع الأجنى :فع 
الزوجة أولى » ويكون طلاتها على عوض بائنا » واتفلع معها كاتملع مع الخرة سواء ‏ , 

/االاه ( الفصل الثانى ) 

أن الع إذا كان بغير إذن سيدها على شىء فى ذمها فإنه يتبعها إذا عتقت » لأنه رضى بذمتها » 
ولوكان على عين فالذى ذ كر اطرق أنه ثبت فى ذ مها مثله » أو قيمته إن لم يكن مثليا » لآنها لا تمك 
العين » وما فى يدها من شىء فهو لسيدها ء فيازمها بذله كا لو خالمما على عبد فخرج حرا أو مستت . 
وقياس المذهب » أنه لا شىء له لأنه إذا خالمها على عين وهو بعل ألما أمة فقد عل أنها لا ملك المين » 
فيكون راضيا بثير عوض + فلا بكون له شىء » کا لو قال : <المتك على هذا الغصوب » أو هذا الجر» 
وكذلاك ذ كر القاضى فى الجرد » قال : هو كالملم على الخصوب ء لأنها لا عاكما » وهذا قول مالك . 
وقال الشافعى : يرجم عامها عر المثل » كدةوله فى الماع على الحر والخصوب » ويمكن حمل كلام انارق على 
أنها ذ كرت ازوجها أن سيدها أذن لا فى هذا اللاع هذه المين » ولم تسكن صادقة » أو جهل أنها لا ٤اك‏ 
اين » أو يكون اختاره فيا إذا خالعها على مخصوب أنه يرجم عليها بقيمته ؛ ويكون الرجوع عليها فى حال 
عتقها » لأنه الوقت الذى لاك فيه » فعىكالممسر يرجم عليه فى حال ساره » وييرجع بقيمته أو مثله » لأنه 


مستدق تعذر تسليمه مع بقاء سبب الاستحقاق » فوجب الرجوع بثله أو قيءتهكا فصوب . 


)١(‏ ساقطة من المخطوطة ۳۹ و ۱۸ )0( فى الخطوظه م١‏ أن خلع الأمة صحيح 
(؟) فى المخطوظه ١‏ وخلمما كخاع الحرة سواء 


عوض الع بإذن السيد ‏ كتاب الللع ام 


o1۸‏ ( الفصل الثالث) 

إذاكان اطلام بإذن السيد تماق العوض بذمته » هذا قياس الذهب »كا لو أذن لمبده فى الاسعدانة » 
ويحتمل أن يتعلق برقبة الأمة » و إن خالمت على معين بإذن السيد فى ملسكه » وإن أذن فى قسدر 7" من 
الال تفالمت بأ كثر منه فالزيادة فى ذمتها » وإن أطلق الإذن اققضى الخلم بالمسمى ها » فإن خالمت به أو 
عا دونه ازم السيد » وإن كان بأ كثر منه تعلقت الزيادة بذمتباء كا لو عين هما قدرا المت بأ كثر منه 
و إن كانت «أذونا لها فى التجارة سلات العوض مما فى يدها . 

۵۹ (فصل) 

و ا فى الكاتب ةكالمسكم فى الأمة (القت)9© سواء . لأنها لا كلك التصرف فما فى يدها بقبرع 
وما لاحظ فيه » و.بذل الال فى املع لافائدة فيه من حيث حصيل امال » بل فيه ضرر بسقوط نفةتها وبعض 
مهرها إن كاذت غير مدخول بها » وإذا كان الم بفير إذن السيد فااءوض فى ذمتها » يتبعها به بمد العقق » 
وك کان بإذن السيد سلمه مما فى يدها » وإن لم يكن فى يدها شىء فهو على سيدها . 

عفد (فصلل) 

ويصح خلع الحجور عليها لفاس" » وبذها للعوض حيح » لأن هما ذمة يصح تصرفها فا » ويرجم 
عليها بالعوض إذا يسرت » وفك الحجر عنما ولیس له مطالبتهافى حال جڑھا ‏ ء کا لو استدانت منه 
أو باعها شيا فى ذمتها . ش 

°۱ (ضل) 

فأماالحجور عليها لسفه أو صر » أو جنون فلا يصح بذل العوض منما فى الخلع » لأنه تصرف فىالال» 
وليس هى“ من أهله » وسواء أذن فيه الولى أو م يأذن . لأنه ليس له الإذن ف التبرعات » وهذا كالتبرع 
وفارق الأمة » فإنها أهل التصرف » وهذا تصح ما المبة وغيرها من التصرفات بإذنه » ويفارق المفلسة 
لأنها من أعل التصرف . فإن خالع الحجور عليما بانظ بكون طلاقا فهو طلاق رجعى » ولاستحق عوضا» 
وإن لم يكن اللفظ ما يقم به الطلا قكان كاطل بخير عوض * ومحتمل ألا يقع املع هنا ء لأنه إنما رضى 
به بعوض » ولم يحصل له » ولا أمكن الرجوع ببذله ‏ قال أسحاينا : ليس لولى هؤلاء الخائعة بثىء من ماهن» 
لأنه إنما بلك التصرف عاها فيه الحظ » وهذا لاحظ فيه» بل فيه إسقاط نفقتها ومسكتها ونذل مالا » 


۱۸۳ ف" النسخ المطبوعة ( فى قدر الال ) والصواب ( فى قدر من الال ) کا فى الشمرح السكبير ج ۸ص‎ )١( 
: ساقطه من الخسلوطة وم ۱۸ (9)فى الملخطوطه ۰۸ لإفلاس‎ (0 
فى المخطوطه وم ؛ فى حال الحجر (ه) فى الخطوطه ۴۹ › ولیت هی‎ )٤( 


oer‏ الفنى - حم إبراء الأب لازوج 


ويحتمل أن علك ذلك إذا رأى الظ فيه » وعكن أن يكون الحظ هما فيه بتخليصها من يتاف مالا » 
ونخاف منه على نفسها وعقلها » ولذلك لم يعد بذل الال فى الم تبذیرا ولا سفها » فيجوز له بذل ماها 
لتحصيل حظها وحفظ نفسها وماطا » كا جوز بذله فى مداولتها وفكها من الأسرء وهذا مذهب مالك» 
والأب وغيره من أوليائما فى هذا سواء . وإن غالمها بشىء من ماله جاز » لأنه يموز من الأجنى » فن 
اولى أولى . ش 
oY‏ (فصل) 

إذا قال الأب : طلق ابنتى وأنت برىء من صداقما » فطلةما » وقع الطلاق رجميا » وم يبرأ من شىء» 
ولم يرجم على الأب » ولم يضمن له > لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منه » فأشبه الأجتى . قال القاضى : 
وقد قال أحمد : إنه يرجم على الأب » قال : وهذا #ول على أنالزوج كان جاهلا بأن إبراء الأب لايصح » 
فکان له الرجوع عليه » لأنه غره فرجع عليه كا لو غره فزوجه معيبة ٠‏ 

وإٺ عل أن إبراء الأب لا يصح لم يرجم بثىء ؛ ويقع الطلاق رجميا . لأنه خلا عن العوض » وى 
الموضم الذى يرجم عليه بقع الطلاق بائَا » لأنه بعوض . فإن قال الزوج : هى طالق إن أبرأتنى من صداقما» 
فال : قد أبرأتك »لم بقع الطلاق » لأنه لا بيرأ. وروى عن أحد : أن الطلاق واقع » فيحتمل أنه أوقعه 
إذا قصدالزوج تعليق الطلاق على مجرد القافظبالإبراء دون حقيةة البراءة . وإن قال الزوج : هى طالقى إن“ 
أإرأتنى من صداقها بقع » لأنه علقه على شرط ول يوجد » وإن قال الأب : طلقها على ألف من مالماء 
وعلى الدكرك”" فطلقها » طاقت بائنا » لأنه بعوض» وهو ما لزم الأب من ضمان الدرك » ولا علك الألف » 
لأنه ليس له بذها . 

oY‏ (فصلل) 

وإن قال لامرأنيه : أثما طالقتان بألف إن شما » فقالتا :قد شئنا » وقم الطلاق بهما باثتا » ولزممما 
العوض بدنهما على قدر مهريهما . وإن شاءت إحداهها دون الأخرى لم يطلق واحدة منهماء لأنه جمل 
ماش صفة فى طلاق كل واحدة مها » ومخالف هذا ما لو قال أنْها طالقتان بألف فقبات إحداهما دورتف 
الأخرى ازمه الطلاق بعوضه » لأنه لم يحمل فى طلاقها شر طا » وههنا علق طلاق كل واحدة منْهما بمشيئتهما 
جیما » فیتملق ا بقولها : قد شئناء لنظاء لأن ما فى القاب لا سبيل إلى معرفته » فلو قال الزوج : 
ما شدما وإنما قاما ذلاك بألسنعكاء أو قالتا : ما شثنا بقلو بنا لم يقبل . 


(1) فى النسخ الطبوعه ( إن برئت ) والصواب ( أبرأتتى ) کا فى الشرح الکبیر + ۷ م ۲٢١‏ 
(؟) الدرك : التبعه.والغمان 


الم مع أجبى ‏ کتاب الام rer‏ 

فإذا ثبت هذا : فإن العوض بتقسط علمما على قدر مهر كل واحدة منهما فى الصحيح من الذهب » 
وهو قول ابن حامد » ومذهب أهل الرأى » وأحد قولى الشافعى . وقال فى الآخر : يازم كل واحدة ممما 
مهر مثلها”؟ وعلى قول أبى بكر من أسحابنا يتكون ذلك عامهما نصفين : وأصل هذا فى النسكاح : إذا 
تزوج اثنتين بصداق واحد » وقد ذكرناه فى موضعه » فإن كانت إحداها رشيدة والأخرى حجورا عامبا 
اسفه فتالتا : قد شئنا » وق الطلاق عامهما » ووجب على الرشيدة قسطها من العوض » ووقع طلاقها بائتا » 
ولا شىء على الحجور عامها » ويكون طلاقها رجميا » لأن لها مشيئة » ولكن الحجر من © صحة نصرفما 
ونفوذه » وهمذا يرجع إلى مشيئة الحجور عليه فى النسكاح » وفيا تأكله » وكذلاك إن كانت عير بالغة9» 
إلا أنها مميزة » فإن لها مشوئة صحيحة" » وهذا خير الغلام بين بوبه إذا بلغ سبما » وإن كانت إحداها 
مجدونة أو صفيرة غير ميزة لم نصح الشيئة مهما » ولم يقع الطلاق » وفى كل موضم حكلنا بوقوع الطلاق 
فإن الرشيدة يازمها قسطها من العوض وهو قسط مهرها من العوض فىأحد الوجمين» وفى الآخر نصفه. وإن 
قالت له امرأتاه : طلقنا بألف بيننا نصفين فطاتهما فملى كل واحدة متها نصفه وجا واحداً » وإن طلق 
إحداها وحدها فماما نصف الألف . وإن قالتا :طلقنا بأاف قطاقهما » فالألف علمهما على قدر صداقمهما ف أصح 
الوجهين » وإن طاق إحداها فعلمها حصتها منه » وإن كانت إحداها غير رشيدة فطلقها فعلى الرشيدة 
حصتها من الألن » ويقع طلاقها بائنا » ونطلق الأخرى طلاقا رجعيا » ولا شىء عامها . 


ot‏ (فصسل) 

ويصح انلم مع الأجنبى بنير إذن المرأة » مثل أن يقول الأجنبى للزوج > طلق امرأتك بألف على" 
وهذا قول أكثر أهل الم » وقال أبو ثور : لا يصح لأنه سفه » فإنه يبذل عوط فى مقابلة ما لا منفءة له 
فيه » فإن للك لا محصل له فأشبه ما لو قال بع عبدك لزيد بألف على . 

ولنا : أنه يذل مال فى مقابلة إسقاط حق عن غيره فصح كا لو قال : أعتق عبدك وعلى” منه » ولأنه 
لو قال : أي متاعك فى البحر وعلى” أنه صح » وازمه ذلك » مع أنه لا سقط حقا عن أحد » فههنا أولى » 
ولأندحق على المرأة جوز أن بسقط عنها بعوض » از لغيرها كان . وفارق البيع » فإنه عليك » فلا يحوز 
بغير رضاء من يثبت له الك » وإن قال : طلق امرأتك عم رها وأنا ضامن له > صح ويرجع عایه بمهرها . 


0 فى المخطوطة م١‏ : مهر الثل ٠‏ 

(۲) فى النسخ المطبوعة ( مع صحة ) والسواب ( منع صحة )كا فى الشمرح السكبير ۸ ص ۲١۷‏ ف . 

لب فى المخطوطة م1 : إن كانت مغيرة )٤(‏ فى الخطوطه ٠۹‏ : فإن مشيثتها صحيحة . 
( 40 سح الف س سابم) 


rot‏ الذى لخر اد ونه 


o‏ (فصلل) 
وإن قالت له امرآته : طلقبى وضرنى بألف » فطلتهماء وقم الطلاق ما بائتا » واستدق الأاف على 
باذاته . لأن الام مع الأجنى جائز . وإن طاق إحداها فقال القاضى : نطاق طلاقا بائتا » ولزم الباذلة 
حصتها من الأاف » وهذا مذهب الشافمى » إلا أن بعضهم قال : يازمها مهر مثل للطاقة » وقياس قول 
أسحابنا فا إذا قالت : طلقنى ثلاثا بألف » فطلفها واحدة لم يازمها شىء ء ووقءت بها التطليقة ‏ لايازم 
الباذلة ههنا شىء > لأنه لم جما إلى ما سألت » فل يحب علمها ما بذات > ولأنه قد يكون غرضها فی پیغو تما 

جيم منه » فإذا طلق إحداها لم محصل غرضها » فلا يازمها عوضما . 
o7‏ (فصلل) 
وإن قالت ؛ طلقنى بألف على أن تطلق ضرنى » أو على ألا تطلق ضرنى » فاشام صحيح » والشرط 
والبذل لازم»وقالالشافمى : الشرط والموض باطلان » وير جع إلى مهر الثل » لأن الشرط سلف فالطلاق » 
والعوض بعضه فىمقابلة الشرط الباطل » فيكون الباق مولا . وقال أبو حنيفة : الشرط باطل » والعوض 
صحيح » لأن العقد يستقل بذلك العوض . 
ولنا : أنها بذلت عوضا فى طلاقها وطلاق ضرها فصح » كا لو قالت : طلةنى وضرى بألف . 
فإن ل يف هما بشرطها فمممها الأقل من المسمى أو الأاف الذى شرطته » ويحتمل ألا يستحق شيا من 
العوض » لأمها إما بذلته بشرط لم يوجد » فلا يستحقه كا لو طلقا بخير عوض . 
۷ه سا( 
قال $ وما خالع العبد به زوجته من شىء جاز » وهو لسيده » 
جلة ذلك : أن كل زوج صح طلاقه صح خلمه » لأنه إذا ملك الطلاق وهو جرد إسقاط من غير 
تحصيل شىء » فلأن يملكه حصلا لاموض أولى » والعبد لاك الطلاق فلك اللم . 
وكذلك الكاتب والسفيه » وف الصى المميز وجمان, بناء على صحة طلاقه . ومن لا يصح طلاقة 
كالطفل والجنون لا يصح خامه”© ء لأنه لبس من أهل القصرف » فلا حكر السكلامه » ومتى خالع العبد 
كان العوض لسيده . لأنه من ١‏ كتسابه واكتسابه لسيده » وسائر من ذ كرنا الموض لهم ؛ وي بتسليم 
العوض إلى سيد العبد وولى الحجور عليه » لأن الموض فى خلع العبد ملاك لسيده » فل يز تسليمه إلى 
غيره إلا بإذنه وولى الحجوو عليه هو : الذى يقبض حقوقه وأمواله »> وهذا من حقوقه . وأما الكاتب 
فيدفم الدوض | ليه » لأنه هو الذى يتصرف لنفسه . 


)0 فى المخطوطة ١‏ لا يصح منه الحلم . 


خلم الأب زوحة ابيه- كتاب اكلم ووم 


وقال الفاضى : يصح قبض الد والحجورعايه للعوض + لأن منصح خامه صح قبضه للدوض كاللحجور 
عليه لفاس » واحتج بقول أحد : ما ملكه العبد من خاع فهو لسيده » وإن استهلكه لم يرجم على الواهب 
والختلمة بشىء » والحجور عليه فى معنى الءبد » والأولى ألا وز » لأ العوض ف الللم لسيد العبد» 
فلا يجوز دفعه إلى غير من هو له بغور إذن مالكه » والعوض فى خام الحجور عليه ملك له ؛ إلا أنه لايجوز 
تليمه إليه » لأن الجر أفاد منعه من التصرف . وكلام أحمد حمل على ما إذا أتلفه العبد قبل تسليمه » 
إليه » وعلى أن عدم الرجوع علمها لايلزم منه جواز الدفع إليه » فإنه لورجع عامها أرجعت على المبد وتعلق 
حةها برقبته » وهى ملل للسيد ؛ فلا فائدة فى الرجوع علمها | يرجم به على ماله » وإن أسامت العوض إلى 
الحجور عليه لم تبرأ» فإن أخذه الولى منه برئت . وإن أتلفه أو تان كان لوايه الرجوع عليها به . 

o۸‏ (فصلل) 

وقد توقف أحد فى طلاق الأب زوجة ابنه الصغير وخلمه إإها » وسأله أبو الصقر عن ذلك قال : 
قد اخدان فيه » وكأنه رآه . قالأبو بكر : لم يبلغنى هذه المسألة إلامارواه آبو الصقر » فيخرج علىقولين . 

أحدم : ملك ذلك » وهو قول عطاء » وقتادة » لأن ابن عر طلق على ابن له معتوه » رواه الإمام 
أحمد . وعن عبد الله بن عرو : أن العتوه إذا عبث بأهله طأق عليه وليه“ » قال عمرو بن شءيب : 
وجدنا ذلك فى كتاب عبد الله بن عرو . ولأنه يصح أن زوج » فصح أن يطلق عليه إذا لم يكن مهنا » 
E‏ يفسخ للاعسار » ويزوج الصفير . 

والقول الآخر : لا بلك ذلك » وهو قول أنى حنيفة » والشافعى . لأن النبى صل الله عليه وسل 
قال : « الطلاق لمن أخذ بالساق » رواه ابن ماجه» وعن عر أنه قال : إنما الطلاق بيد الذى محل 
له الفرج »> ولأنه إسقاط لقه » فلم علكه كالإبراء من الدين وإسقاط القصاص ENT‏ ا 
الشهوة9؟ » فلم يدخل فى الولاية . والفول فى زوجة عبده الصنير كالقول فى زوجة ابنه الصغير » 


لأنه فى معناه . 
۹ ¥ مسال چ 
قال : ل( وإذا خالمت الرأة فى مرض موا بأ كثر من ميرائه ملها فالملع واقم » وللورثة أن يرجعوا 
عليه بالزيادة 4 


وجدلة الأعس : أن الخالءة فى امرض صحيحة©9© > سواء كان الريض الزوج أو الزوجةء أوها 


)١(‏ فى الخطوطة ۸ : طاق عليه الولى ٠‏ (؟) فى المخطوطة .وس : ولأنه طريق الشهوة ء 
0( فی الاخظوعطة ٠۸‏ أن الام فی المرض صحيح ٠‏ 


0+ امقنى - افلم فى مرض للوت 


يما » لأنه معاوضة » فصح فى الرض كالبيع » ولا نمل فى هذا خلافا . ثم إذا خالمته للريضة جيرائه 
مما فا دونه صح 0 ولارجوع ¢ وإن خالءته بزيادة بطلت الزيادة > وهذا قول الثورى » وإسحاق . 
وقال أبو حنيفة : له العوض كله » فإن حابم هن الثاث » لأنه ليس بوارث ها » فصحت محاباتها له من 
الثاث كالأجنبى > وعن مالك كالذهبين » وعنه يمتبر مخلع مثلها . وقال الشاففى : إن خالعت هر مثلها 
جاز » وإن زاد فالزيادة من الثلث . 

ولا على أنه لا يعتبر ر الثل : أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم عا قدمناه 3 واعتبار 
مر الثل تقويم له وعلى إبطال الزيادة ألها معهمة فى أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيا من مالا بخير 
عوض على وجه لم تسكن قادرة عليه وهو وارث لها فبطل كا لو أوصت له أو أقرت له . وأما قدر 
اأيراث فلا مهمة فيه » فإنها لولم خالعه لورث ميراثه > وإرك صحت من مرضها ذلك صح الللع » 
وله جميع ما خالمها به » لأنا تبيدا أنه ليس برض الموت » والللع فى غير مرض الموت كالم 
قّْالضحة 2 

قال ل ولو خالمها فى مرض موته وأوصى لها بأحكثر ما كانت ترث فلاورثه ألا يعطوها أكثر 
من سيراتها 4 . 

أما خامه ازوجته فلا إشكال فى صحته » سواء كان ور مثلها » أو أ كثر أوأقل » ولا يتير 
من الثلث 3 لأنه لو طلق بغير عوض لصح 3 فلأن يصح بعوض أولى ¢ ولأن الورثة لا يرم محاءه 
شىء . فإنه لو مات وله امرأة لبانت بموته » ولم تنتقل إلى ورثقه . فأما إن أوصى لا بمثل, ميراما 
أو أقل صحء لأنه لامهمة فى أنه أبانها ليمطيها ذلك » فإنه لولم يبنما لأخذته بميرانها » وإن أوصى لا 
بزيادة عليه فلاورثة متمما ذلك » لأنه امهم فى أنه قصد إيصال ذلك إليها » لأنه ل يكن له سبيل إلى إيصاله 
ليها وهى فى حباله » قطاقها ليوصل ذلك إإيها فنع منه» كا لو أوصى لوارث . 

1ه (فصسل) 

وإذا خالم امرأته على نفقة عدتها فحكى عن أحمد وألى حنيفة : أنه يجوز ذلك » وهذا ما مخرج 
على أصل أحد إذا كانت حاملا » أما غير الحامل فلا نفقة لها عليه » فلا تصح عوضا ٠‏ وقال الشافعى : 
لا نصح النفقة عوضا » فإن خالعها به وجب مهر المثل » لأن النفقة ل جب » فلا يصح الللم كالو خالمما 
على عوض ما يتافه عليها . 

وانما : أنها إحدى الننقتين » فت الخالة عامها » كنفقة اله بى فما إذا خالعته على كفالة ولاه 


الت وکیل فی الع كنتاب اتلم ov‏ 


وقتا معلوما » وقوطم : إنهالم جب ممدوع » فإنه قد قيل : إن النفقة نجب بالمقد » ثم إنها إن لم يجب 
فقد و جد سيب وجوبها كنفقة الصى » مخلاف عوض ما يتلقه . 
o۲‏ (سأة) 
قال ل ولو خالمته عحرم وها کا فران فقبضه ثم أسلما أو حدھا لا يرجع عليها بشیء 4 
وجملة ذلك أن الخلم من التكفار جائز » سواء كانوا أهل الذمة أو أهل حرب » لأن كل من 
ملك الطلاق ماك العاوضة عليه كالم > فإن خالعها بعوض صحيح ثم ا وترافما إلى الما م أمضى 
ذلك عل ,ما كالمسامين » وإن كان عحرم كخمر وخنزير فقبضه ثم أساما وترافما إلينا أو اسل أحدها أمذى 
ذلك عليهما » ولم يعرض له ولم زده » ولا يبت له عليها شیء > 5 لوأصدةوا را مألا » أو تبايما 
خرا » أو تقابضا تم أساا » وإن كان إسلامهما أو تراما قبل القبض لم الما 5 » وم يأمر بإقباضه » 
لأن الجر واعمتزير لا يجوز أن يكون عوضًا اسر » أو من مسل » فلايأمر الحا م بإقباضه . 
قال القاضى فى الجامع : ولا شىء له ء لأنه رضى منها يما ليس يال كالمسدين إذا تخالما خر » 
وقال فى اجرد : يحب مير الثل » وهو مذدب الشافمى » لأنالعوض فاسد » فيرجم إلى قيمة التاف » 
وهو مهر الثل » وكلام ارق يدل بمهومه على أنه يحب له شىء » لأن مخصيصه حالة الفبض بنفى الرجوع 
بدل على الرجوع مع عدم القبض . 
والفرق بيه وبين الم أن الل لا يعتقد الجر واللمزير مالا » فإذا رضى به عوضا فقد رضى باظام 
بغير مال » فل يكن له شىء . والمشرك يعتقده مالا > ذل يدض بالملع بنير عوض » فيسكون العوض 
واجباً » کا لو خالءما على حر يظنه عبداً » أوغراً يظنه خلا . وإذا ثبت أنه يجب له الموض فذكر 
القاضى أنه مور ا ا ا امنا »> وعلى ما عللنا به يعَمَضى وجوب قيمة ما سى °0 
على تقدير كونه ءالا » فإنه رضى عالية ذلك" » فيكون له قدره من المال . كا لو خالمها على 
خر يظنه خلا » وإن حصل القبض فى بعضه دون بض . سقط ما قبض »2 وفيا يقبض الوجوه الثلائةء 
والأصل فيه قول الله تعالى : « ودروا مَا هى من الربا إن كنم مُؤمنين »° . 
اه (فسل ) 
ويصح التوكيل فى املعم ممن كل واحد من الزوجين » ومن أحدها منفرداً » وكل من صح 
أن يتصرف بانللع بنفسه جاز توكيله ووکالته » حرا كان أو عبدا » ذكرا أو أتتى » مسلا أو كرا » 
(۱) فى الخطوطة ,وم : أن يكون عوضا للمسلم 2 (م) فالغخطوطهتي رضى عاليته . 
(۲) فى الخطوطه ۸ قمه المسمى لما )٤( ٠‏ سورة البقرة آية ۲۷۸ ٠‏ 


357 الننى س التوكيل فى اعالم 


حجورا عليه أو رشيداً » لأن كل واحد منهم يجوز أن يوجب الع » فصح أن يكون وكيلا وموكلا فيه 
كار الرشيد » وهذا مذهب الشافعى » وأحاب الرأى ؛ ولا أعل فيه خلافا . 

ويكون توكيل المرأة فى ثلاثة أشياء : استدعاء انلام أو الطلاق » وتقدر العوض » وتسليمه . وتوكيل 
الرجل فى ثلاثة أشياء : شرط الموض؛وقبضه » وإبقاع الطلاق أو الخلع . ويجوزالتوكيلمع تقدير العوض» 
ومن غير تقدير » لأنه عقد معاوضة » فص ح كذلك كالريع والتسكاح » وللستحب التقسدير » لأنه أسل من 
من الغرر » وأسهل على الوكيل » لاستفنائه عن الاجتهاد » فإن وكل الزوج لم ,تخل من حالين . 

أحدها : أن يقدر له العوض [ فإن ] خالع 27 به أو ما زاد صح » وازم المسمى » لأنه فمل ما أمر به 
وإن خالم بأقل مته ففيه وجهان . أحدها : لا يصح الللم » وهذا اختيار ان حامد ومذهب الشافنى » لأنه 
خالف موكله فم يصمح تصرفه کا لو وكله فى خلم امرأة غلم أخرى » ولأنه 1 يأذن له فى الع بهذا العوض 
فلم يصج منهكالأجنى . والثانى . يصح » ويرجع على الوكيل بالنقص » وهذا قول أنى بكر ء لأن الالفة 
فى قدر الوط ° لا تبطل الم كالة الإطلاق » والأول أولى» وأما إن خالف فى الجنس مشل أن أمره 
بالحلع على درام تفالم على عبد أو بالمشكس» أو يأمره باللع حالا نالع بعوض نسيئة » فاشياس : أنه 
لا بصحء لأنه مخالف لوكله فى جنس الموض » فلم يصح تصرفهكالوكيل ف البيع » ولان ماخالم به لا که 
الموكل لكونهلم يأذن فيه ولا الوكيل لأنه لم يوجد السيب بالنسبة إليه » وفارق الخالفة فى القدر» لأنه 
أمكن جبره بالرجوع بالنقص على الوكيل وقال القاضى : القياس أن يلزم الوكيل القدر الذى أدن فيه » 
وبكون له ما خالع فیا على الغخالفة فى القدر » وهذا يبطل بالوكيل فى البيع » ولأن هذا خلم ل يأذن فيه 
ازوج فل يصح . کالو لم يوكله فى شىء » ولأنه بفضى إلى أن ملك عوضا ما ماسكته إباه للرأة» ولا قصد 
هو ملك ء وتبخام المرأة من زوجما بذير عوض لزمما له بغير إذنه » وأما الخالفة فى القدر فلا يازم فيما 
ذلك مع أن الصحيح أنه لا يصمح املع فيها أيضًا لما قدمناه . 

والمال الثالى : إذا أطلق الوكالة فإنه يقتضى الخلع عبرها السمى حالا من جنس نقد البلد » فإن خالم 
بذلك فا زاد صح لأنه زاده خيراً وإن خالع بدونه قفيه الوجهان الذ كوران فبا اذا قدر له العوض فخالع 
بدونه . وذكر القاضى احمالين آخرين . 

أحدها : أن بسقط المسمى » وجب مهر الثل . لأنه خالع بم لم يؤذن له فيه ”2 . 


والثانى : أن يتخير الزوج بين قبول العوض اقم ولا رجمة له ؛ وبين رده وله اأرجعة » وإن خالع 


. فى الطبوعة فالع به » وقد اخترنا مافى المخطوطة ,وم . لأنه أوضح »وبقتضيه السياق‎ )١( 
. ف الخطوطة ۳۹ : فى مقدار ال ض 6( فى الخطوطة وم. عا لا إذن له فيه‎ )۲( 


الاختلاف فى الخلع كياب الم re4‏ 


بغير نقذ البلد مكاحم ما لو عين عوضا فخالع بثير جنسه » وإن خالع الوكيل يما ليس مال كاتجر 
واعلنزير لم يصح الفلع وم بقع الطااق' لأنه غير مأذون له فيه » ا أذن له فى الم > وهو إبانة الرأة 
بەوض » وما أنى به ء وإعا أتى بطلاق غير مأذون له فيه . ذكره القاضى فى الجرد وهو مذهب الشافعى » 
وسواء عين له العوض أو أطلق » وذكر فى الجامع : أن الع يصح » ويرجع على الوكيل بالسمی » ولاشثىء 
على المرأة » هذا إذا قلنا الام بلا عوض يصح » وإن قانا : لا يصح » لم يصح إلا أن يكون بلفظ الطلاق» 
فيقع طلقة رجعية » واحقج بأن وكيل الزوجة لو خالع بذلك صح » ف-كذلات وكيل الزوج » وهذا القياس 
غير يح » فإن وكيل الزوج يوقع الطلاق » فلا بصح أن يوقعه على غير ما أذن له فيه » ووكيل الزوجة 
لا بوقع » وإنما يقبل ء ولأن وكيل الزوج إذا خالع على حرم فوت على موكله العوض » ووكيل الزوجة 
مخلصها منه » فلا يلزم من الصحة فى موضع لص موكله من وجوب العوض علية المحة فى موضع فوته 
عليه »ألا تری أن وکیل الزوجة لو صالح بدون العوض الذى قدرته له صح وازمها » ولوخالع وکیل الزوج 
بدون العموض الذى قدره له لم يلزمه . 

وأما وكيل الزوجة فله حالان . 

أحدها : أن تقدر له الموض » فتى خالع به ها دونه صح 7" وازمها ذلك » لأنه زادها خيراً > وإن 
خالع بأ كثرمنه صح وم تازمها الزيادة » لأنها لم تأذن فيها » وزم الوكيل » لأنه التزمه لازوج » فازمه الضمان 
كا لضارب إذا اشترى من يعتق على رب المال . وقال القاضى فى الجرد علمها مهر مثاما » ولا شیء على وكيلها 
لأنه لابقبل المقد لنفسه إنها يقبله لغيره » ولعل هذا مذهب الشافمى » والأولى أنه لايازمها أ كثر مما بذلقه. 
لأنهاما النزمت أ كثر منه » ولا وجد مها تغرير للزوج » ولا ينبنى أن يجب لازوج أبضا أ كثر مما بذل 
له الوكيل » لأنه رضى بذلك عوضا وهو عوض صحيح معلوم » فل يكن له أ كثر منه »كا لو بذلته امرأة . 

الثانى : أن بطق الوكالة » فيقتضى خلمها بمهرها من جنس نقد البلد » فإن خالمها بذلك فا دون 
صح ولزمما » وإن خالعها بأ كثر منه فهو كا لو خالعها بأ كثر ما قدرت له على مامغى من القول فيه . 

ot‏ ( فص ل( 

إذا اختلفا فى املع فادعاه الزوج » وأنكرته المرأة » بانت بإقراره » ولم يستحق ( علما”” ) عوضا» 
لأنها متكرة وعلمها المين » وإن ادعته المرأة وأنسكره الزوج فالقول وله لذلك » ولا يستحق عامها عوضا » 


)0( فى المخطوطة م١‏ لا يصح الخلع ولا بقع الطلاق . (؟) فى المطبوعة » فا دون » وما اخترناه من 
الم طوطه ۱۸ أوضح )( ساقطة من الخطوطة .م١‏ » ٣١‏ 


۳ للغى س الاختلاف فى الملم 


لأنه للا يدعيه » فإن اتفقا على اتخلع » واختلفا فى قدر العوض أو جنسه » أو تأجيله » أو صنئه » فالقول قول 
الرأة » حكاه أبو بكر نما عن أحمد » وهو قول مالك » وألى حنيفة . وذكر القاضى روابة أخرى عن 
أحد : أن القول إقول الزوج » لأن البضع بخرج من ملسكه » فكان القول قوله فى عوضه .كالسيد مع 
مسكاتبته . وقال الشافمى : يتحالفارن » لأنه اختلاف فى عوض العقد فيتحالفان فيه كالمتبايمين إذا 
اختلفا فى المن . 


ولا : أنه أحد نوعى الللم فكان القول قول المرأة كالطلاق على مال إذا اختلفا فى قدره » ولأن 
الرأة متكرة للزيادة فى القدر أو الصفة » فسكان القول قوها ء لقول النى صلى الله علية وسل : « اليين على 
الدعى عليه » وأما التحالف فى البيع فيتحقاج إليه لفسخ العقد » واعخلع فى نفسه فسخ فلا يفسخ » وإن 
قال : خالمتك بألف فقالت : إنما خالعمك غيرى بألف فى ذمته بانت » والقول قولها فى ننى العوض علها » 
لأنها منسكرة له » وإن قالت : نعم » ولسكن عنما لات ألى أو غيره”” ازمها الألف » لإقرارها به » والضمان 
لا يبرىء ذمتها . وكذلك إن قالت : خالمتك على ألف يزنه للك أبى » لأنها اعترفت بالألف » وادعت 
على أبمها دعوى » فقبل قوطا على نفسها » دونغيرها » وإن قال : سألتنى طلقة بألف » فقالت : بل سألتك 
ثلاثا بألف فطاقتنى واحدة بانت بإقراره والقول قوا فى سقوط الموض وعند أ كثر الفتهاء يازمها ثلث 
الألف » بناء على أصلهم فيا إذا قالت : طلتنى ثلاثا بألف » فطلقها واحدة » أنه يازمها ثاث الألف » وإن 
خالعها على ألف فادعى أنها دنائير » وقالت : بل هى درام » فالقول قوهاء لما ذكرنافى أول الفصل . 
ولو قال أحدها : كانت درام قراضة » وقال الآخر : مطاقة » فالقول قوها إلا على الرواية التى حكاها 
القاضى » فإن القول قول الزوج فى هاتين الى ألتين . وإن انفقا على الإطلاق ازم الألف من غالب نقد البلد . 
وإن اتفقا على أنهما أر ادا درام قراضة ازمها ما اتفقت إرادمهما عليه ' وإن اختلفا فى الإرادة كان حكما 
حك الطلقة » يرجع إلى غالب نقد البلد . وقال القاضى : إذا اختلفا فى الإرادة وجب الور المسمى فى المقد » 
لأن اختلافها حمل البدل مهولا » فيجب المسمى فى النسكاح » والأول أصح » لأنهما لو أطلقا لصحت 
التسمية”" » ووجب الألف من غالب نقد البلد » ولم يكن إطلاقهما جهالة من حة العوض » فتكذلك 
إذا اختلفا » ولأنه يمير العوض الجبول إذا لم تكن جهالته تزيد على جهالة مهر المثل » كمبد مطلق» ويعير » 
وفرس والجهالة هبهنا أقل » فالصحة أولى . 


(۱) سبق تحريحه فى ص ۱۸١‏ (؟) فى الخطوطة .وم : أو غير أى . 
(؟) قى الخطوطة ,وم صحت التسمية , 


تعلوق الطلاق بصغة س كتاب الخلم كم 


oo‏ (ضصل) 

إذا علق طلاق امرأته بصفة » ثم أبانها مخلع أو طلاق » ثم عاد فنزوجما ووجدت الصفة طاقت» 
ومثاله » إذا قال : إن كلت أباك فأنت طالق » لم أبانها مخلم » ثم تزوجها » فسكامت أباها » فإنها تطلق . 
نص عليه أحد . فأما إن وجدت الصفةفى حال البينونة ثم تزوجها » ثم وجدتمرة أخرى » فظاعر الذهب 
أا تنطلق . وعن أحمد ما يدل على آنا لا تطاق . نص عليه فى العتق » فى رجل قال لعبده : أنت حر إن 
دخلت الدار » فباعه م دجم » يعنى فاشتراه » فإن رجع وقد دخل الدارلم يعتق » وإن لم يكن دخل 
فلا يدخل إذا رجم إليه » فإن دغل عتق . فإذا نص فى العتق على أرث الصفة لا تمود وجب أن 
يسكون فى الطلاق مثله » بل آولى » لأن المقق يتشوف الشرع إليه”"؟ > ولذلك قال الفرق : وإذا قال : 
إن تزوجت فلانة فهى طااق » لم تطاق إن تزوجما » ولو قال : إن ملكت فلانا فهو حر » فلكه صار 
حرا » وهذا اختيار انى الحسن القيمى . وأ كثر أهل العم يرون أن الصفة لاتعود إذا أبانها بطلاق ثلاث » 
وإن للتوجدالصفة فى حال البينونة . هذا مذهب مالك » وأبى حديفة » وأحدأقوال الثافمى . قال ابنالنذر : 
أجمع كل من حفظ عنه من أهل العم على أن الرجل إذا قال ازوجته : أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار» 
فطلقها ثلاث » نم نتكحت غيره » ثم نكما الحالف » ثم دخات الدار » أنه لايقع علما الطلاق . وهذا 
على مذهب مالك » والشافمى » وأسحاب الرأى . لأن إطلاق اللات يقتضى ذلك » فإن أبانها دون الثلاث 
فوجدت الصفة لم تزوجما احلت بمينه فى قولهم . وإن لم توجد الصفة فى البينونة ثم نكحها لم تتحل فى 
قول مالك » وأصحاب الرأى » وأحد أقوال الشافمى . وله قول آخر : لا نعود الصفة حال » وهو اختيار 
اازنی » وألى إسحاق . لأن الإيقاع وجد قبل النكاح » فم بقع كا لو علقه بالصفة قبل أن يزوج بها » فإنه 
لا خلاف فى أنه لو قال لأجنبية : نت طالق إذا دخات الدار » م تزوجها ودخات الدار لم تطلق » وهذا فى 
معناه . قأما إذا وجدت الصفة فى حال البينونة احات الهين ‏ لأن الشرط وجد فى وقت لا كن وقوع 
الطلاق فيه » فسقطت اليين » وإذا احات مرة لم يمكن عودها إلا بعقد جديد . 

ولنا : أن عقد الصفة ووقوعها وجدا فى التكاح » فيقع كا لو لم يتخلله بينونة » أو كا لو بانت يما دون 
الثلاث عند مالك » وأى حنيقة . ولم تفعل الصغة > وقولهم : إن هذا طلاق قبل نسكاح ء قلنا : يبطل بما 
إذالم يكل الثلاث . وقوهم . :نحل الصفة بغملما » قلنا نما تنحل بفعلها على وجه يحنث به » وذلك لأن 
المين حل وعقد » ثم ثبت أن عقدها يفتقر إلى اللك » فسكذلك حلها » والحنث لا محصل بفعل الصفة 
حال يبنو تا » فلا تنحل الهين » وأما المتق ففيه روايتان . 


. فى الخطوطة .وم , يتشوق إليه الشرع‎ )١( 
الفی س سايم)‎ - 1۴ ( 


نض الخنى 


إحداها : أن المتق كالتسكاح فى أن الصفة لا تنعل بوجودها بعد بيعه » فيكون ؟شألتنا . 
والثانية : تنل » لأن اللاك الثانى لا يبنى على الأول فى شىء من أحكامه . وفارق التكاح » فإنه ييي 
على الأول فى بعضن أحكامه وهو عدد الطلاق » غاز أن يبنى عليه فى عود الصنة » ولأن هذا يمل حيلة 
على إبطال الطلاق املق » والميل خداع لا نحل ما حرم الله » فإن ابن ماجه » وابن بطة رويا بإسنادها عن 
أنى مومى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويسمزئون يآياته قد 
طلةعك » قد راجءتك قد طلقةك » . وف لفظ رواه ان بطة « خلمتك وراجءتكء طلقتك راجمتك » . 
وروی بإسناده عن ای هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: دلا ترتكبوا ماارتكبت الود 
فتستتحلوا حارم الله بأدلى الحيل » . 
كاه (فمس ل) 
فن كانث الصفة لا نعود بعد التكاح الثانى » مثل أن قال : إن أ كلت هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثاء 
ثم أبانها فأكلته » ثم نسكخها لم يحنث » لأن حنثه بوجود الصفة فى النكاح الثانى » وما وجدت » ولا يككن 
إبقاع الطلاق بأ كلها له حال البينو نة ء لأن الطلاق لا يلحق البائن والله عل . 


أنو اع الطلاق ‏ كتاب الطلاق ۳۹۳ 


كتاب الطلاق* 


الطلاق : حل قيد النكاح » وهو مشروع » والأصل فى مشروعيته الكتاب والسنة والإجاع . أما 
التكتاب فقول الله تعالى : « الطلاق مر تان إمسال“ رو ف أو تسر ربح بإحسآن »© وقال تءالى 
« اما الى إذا طاقعم النساء فوشن امین ٩‏ 

وأما السنة فا روى ابن عر » أنه طاق امرأته وهی حائض » فسأل عر رسس ول الله صلى لله عليه 
وسم عن ذلك » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: مر فليراجعها » ثم لیت رکھا حتى تطهر» م ميض 
9 تطهر »ثم إن شاء أمسك بمد » وإن شاء طلق قبل أن يس » فتلك العدة التى أمس الله تعالى أن يطلق لها 
النساء» . متفق عليه فى آی وأخبار سوى هذين كثير. 

و أجمع الناس على جواز الطلاق » والعبرة دالة على جوازه» فإنه رعا فسدت الال بين الزوجين »فيصير 
بقاء النسكاح مفسدة محضة » وضرراً » جردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى » وحبس للرأة مع سوء العشرة 
والخصومة الدأئمة » من غير فائدة » فاقتضى ذلك شرع ما يزيل الاح » لتزول الفسدة الحاصلة مده . 


ااه (فسل) 


والطلاق على خمسه أضرب [ واجب ] وهو طلاق المولى بعد التربص إذا أبى الفيئة » وطلاقالحكين 
فى الشقاق إذا رأيا ذلك 


ومكروه » وهو الطلاق من غير حاجة إليه . وقال القاضى فيه روايتان . 

إحداهها : أنه حرم » لأنه ضرر بنفسه وزوجته » وإعدام المصاحة الاصلة همأ من غير حاجة إليه » 
فکان حراماکاتلاف الال » ولقولالنى صلی الله عليه و «لاضرر ولاضرار » . 

والثانية : أنه مباح » لقولالنى صلى الله عليه وسل » أبغض الحلال إلى الله الطلاق“ » وى لفظ : 


)=( قال أبو البقاء فى التكت على الفصل : الاطليق مصدر أطلقت اأرأة تطليقا ثم وضعوا الطلاق وهواسم الصدر 
موطع الصدر حقأوقعوا التطليق به ء فلو قال : أنتالطلاق » وأنت ذاتطلاق » أو على الطلاق جرى ج رى انطليق 
اما اسم الفاعل منه فوو قوم أنت طالق . والفعل الأخوذ منه طلقت مثل ضربت .ولكن لم يؤثئه فقول : طالقة 
مع جوازه لأن الى على اللسب یات ذاتطلاق كقالوا :لابن وتاص أىذو لبنو” عر وإعا دعا إلىه ذا ااتقربر أنك 
لا تقول: لبن وكر فهو لابن وتامر ومن الناس دن قال :هو مختص بالنساء فلا محتاج إلى الفرق. هاأمش :ما . 

)١(‏ سورة البقرة آبقو؟؟ (؟) سورة الطلاق الآبة1. 

(۳) لا ضرر ولا ضراز . أخرجه اد وابن ماجه عن | بن عباس (ف ف) 

)0( أخرجه أبو داود وابن ماجه والحا م عن ابن عر(ف) 


5 الى طلاق ااسنة 


« ماأحل الله شيا أبنض إليه من الطلاق » . رواه أبو داود . وإما يكون مبفوضا من غير حاجة إليه » 
وقد ماه الننى صلى الله عليه وسل حسلالاء ولأنه مزيل لافسكاح الشتمل على الصالح الندوب إلا 
فيكون مكروها . 

والثاات : مباح » وهو عند الحاجة إاية لسوء خاق اارأة » ولسوء عشرتما » والقضرر مها من غير 
حصول الغرض مها 5 

والرابع : مندوب إليه » وهو عند تفريط المرأة فى حقوق الله الواجبة عليما » مثل الصلاة ونحوهاء 
ولا ككنه إجبارها عليها » أو تسكون له امرأة غير عفيفة . قال أحد : لا ينبنى له .سا كباء وذلك لأن 
فيه نقصاً لدينه » ولا يأمن إفسادها افراشه وإطاقها به ولد ليس هو منهء ولا يأس بعضاما فى هذه الالء 
والتضيوق عليما لتفتدى منه : قال الله تعالى « ولا TE‏ لذبو ۱ بض 00 کو ھر“ إلا أنء 
بأ تين يفا حشة مبينه »و محتمل أن الطلاق فى هذين الموضعين واجبء ومن المندوب إليه الطلاق فىحال 
الثقاق وف الخال التى تخرج المرأة إلى الخالمة لتزيل عنما الضرر . 

وأما الحظلور فالطلاق ف الحيض » أو فى طهر جامعها فيه. أجمع العلماء فى جيم الأمصار وكل الأعصار على 
تعر مه ويسمى طلاق البدعةءلأن المطاق خااف السنة وترك أمر الله تمالىورسوله. قال الله تعالى: «فطلتوهن" 
اين » وقال النبى صلى الله عليه وسل : « ان شاء طلق قبل أرك 4س فتلك العدة التى أمر 
الله أت يطاق ها النساء9” . وف لفظ رواه الدارقطى بإسناده عن ابن عر أنه طاق امرأته تطليةة 
وی حائض » ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين ”عند الاين » فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه 
وسل فقال : « يا ابن عر » ما معكذا أمرك الله » إنك أخطأت السنة » والسنة : أن تستقبل الطهر » فتطاق 
لكل قرء » . ولأنه إذا طلق فى الحيض طول العدة عايها» فإن الخيضة التى طاق فيها لا #سب من عدتها 
ولا الطهر الذى بعدها عند منيحجمل الأقراء الحيض . وإذا طاق فى طبر أصابها فيه لم يأمن أن تسكون حاملا 
فيندم » وتسكون مرتابة لا تدرى أتعتد بالجل أو الأقراء ؟ 


اه و 
قال ل وطلاق السنة : أن يطلةما طاهر؟ من غير جماع واحدة » ثم يدعها حتى تنقضى عدا ) 


)١(‏ سورة النساء آية ١١ 1١9‏ (؟)) سورةالطلاقآية1 ١١‏ (م) أخرجه البخارى عن ابن مر (ف) 
(4) لفظ الدارقطنى ص ٤٣۸‏ طبع المند (أخربين) (ف) 


طلاق الثلاث فى ثلاثة أطبار - كتاب الطلاق مجم 


مءنى طلاق السنة : الطلاق الذى وافق أمر الله تمالى وأ رسوله صلى الله عليه وسل فى الآية والليرين 
المذكورين » وهو الطلاق فى طهر لم يصبها فيه » م يقركها حتى تنقضى عدها . ولا خلاف ف أنه إذا طلقها 
فى طهر ل يصبها فيه ثم تركبا حتى تنقضى عدتما أنه مصيب لاسنة » مطلق للعدة التى أمر الله بها . قاله ابن 
عبد البر » وابنالنذر . 

وقال ابن مسعود : طلاق السنة أن بطانها من غير جماع » وقال فى قوله تعالى: < قطلقُومٌن' لعلد مون » 
قال : طاهراً من غير جاع » ونحوه عن ابن عباس » وفى حديث ابن عر الذى رویناہ : « لیت رکا حتى 
تطهر » ثم حيض ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك » وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلاك العدة التى أمر الله أن 
يطلق ها النساء » . فأما قوله : ثم يدعها حت تنقضى عدتها » مناه أنه لا يقبعها طلاقا آخر » قبل قضاء عدتها . 

ولو طاقها ثلاث فى ثثلاثة أطهار کان ذلك ك جع الثلاث فى طهر واحد » قال أحمد : طلاق السنة 
واحدة » ثم يتركها حتى نحيض ثلات حيض » وكذلك قال مالك » والأوزاعى » والشافعى » وأبو عبيد. 
وقال أبو حنيفة والثورى : السنة أن بطلقما ملاثانى كل قرء طلقة » وهو قولسائر السكوفيين . واحتجوا 
بحديث ابن عر حين قال له البى صلى الله عليه وسل : « راجمهاء ثم امسكها حتى تطهر » ثم يض » ثم 
تطهر » . قالوا وإما أمره بإمسا كها فى هذا الطهر لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طبر كامل » فإذا مفى 
ومضت اليضة الى بعده أمره بطلاقها . وقوله فى حديثه الآخر : «والسدة أن يستقبل الطور » فيطاق 
لكل قرء» . 

وروى النساتى بإسناده عن عبد الله قال : « طلاق السنة أن يطلقه! تطليقة وهى طاهر فى غير جماع » 
فإذا حاضت وطورت طلفها أخرى » فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى » ثم تعتد بعد ذلا محيضة » , 

ونا : ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال : « لا يطلق أحد لاسنة فيندم » رواه الأثرم » وهذا إما 
يحصل فى حق من لم يطلق ثلاثا . وقال ابن سيرين : إن عليا كرم الله وجمه قال : « لو أن الناس أخذوا 
عا أمر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبداً » يطلقها تطليقة » ثم يدعها ما بينها وبين أن ميض 
ثلاما » فی شاء راجمبا » رواه النجاد بإستاده . 

وروی ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود أنه قال : « طلاق السنة أن يطلقها وهى طاهر ء ثم يدعما 
حتى تنقضی عدتها أو يراجعها إن شاء » فأما حديث ابن عر الأول فلا حجة لهم فيه » لأنه ليس فيه جمع 
الثلاث . وأما حديثه الآخر فيحتمل أن يكون ذلك بعد ارتجاعبا » ومتى ارجم بعد الطلقة ثم طلقها 


5 أخرجه البخارى عن ١ابن عر ذا اللفظ غير أنه قال م ليسكها» بدل ) ليتركها ) (ف)‎ )١( 


۳۹٦‏ المغنى- طلاق البدعة 


كان لاسنة على كل حال » حت قد قال أبو حنيفة : لو أمسكها بيده لشهوة » ثم والى بين الثلاث » كان 
مصببا للسنة » لأنه يكون مر جما لما » والمعنى فيه : أنه إذا ارجعها سقط حك الطلقة الأولى » فصارت كأنها 
لم توجدء ولاغنى به عن الطلقة الأخرى » إذا احتاج إلى فراق امرأته » مخلاف ما إذا لم يرتجنها ء فإنه 
مستذن عنها لإفضالها إلى مقصوده من إباننها » فافترقا » ولأن ماذ كروه إرداف طلاق من غير ارمجاع » فل 
يكن للسنة » كجمم الثلاث فى طهر واحد » ورم الرأة لا زول إلا ,زوج وإصابة من غير حاجة» فم 
يسكن لاسئة كجمع الثلاث . 

۳۹ (فصلل) 

فإن طلق للبدعة » وهو أن يطلقها حائضا » أو فى طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه فى قول عامة أهل 
الم . قال ابن المتذر » وابن عبد البر : ل مخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال . وحكاه أبو نمر عن 
ابن علية » وهشام بن الحم » والشيعة . قالوا : لا بقع طلاقه » لأن الله تعالى أمر به فى قل ادو 
فإذا طلق فى غيره لم يقم » کال وکیل إذا أوقمه فى زمن أمره موكله بإبقّاعه فى غيره . 

ولنا : حديث ابن عر » أنه طاق امرأته وهی حائض » فأمره النبى صلى الله عليه وسل أن يراجمما . 
وف رواية الدار قطی قال : فقلت يارسول الله » أفرأيت لو ألى طلقنها ثلاثا أ كان بحل لى أن أراجءها ؟ 
قال : « لا »كانت تبين منك » وتكون معصية » . وقال نافع : وكان عبد اله طلقها تطليقة لحسبت من 
طلاقه » وراجعها كا أمره رسول الله صلى الله عليه وسل . ومن رواية يونس بن جبير عن ابن عر قال فلت 
لابن عر : أفتعقد عليه » أو حستب عليه ؟ قال نعم » أرأيت إن عجز واستحق ؟ وكلها أحاديث ماح » 
ولأنه طلاق من مكلف فى محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل » ولأنه ليس بقربة فيمتبر لوقوعه موافقة 
السنة » بل هو إزالة عصمة » وقطم ماك > فإبقاعه فى زمن البدعه أولى تنليظا عليه » وعقوبة له » أما غير 
الزوج فلا يلاك الطلاق » والزوج يلكهعملكه عل . 

oV:‏ (ضصز) 

ويستحب أن يراجعها لأمر النى صلى الله عليه وسل عراجءتها”" » وأقل أحوال الأمر الاستحباب » 
ولأنه بالرجعة يزيل الى الذى حرم الطلاق »> ولا يجب ذلك فى ظاهر للذهب » وهو قول الثورى » 
والأوزاعى » والشافمى » وابن أنىايلى » وأسحاب الرأى . وحكى ابن أبىمومى » عن أحد » رواية أخرى : 

)١(‏ قبل المدة : بضم الفاف والباء أى فى أول الطهر حيث كما الول فى المدة والشروع فما (ف) 
0( في الخطوطة وم : مستقبلا للعدة . 
() فى الخطوطة ٠۸‏ : بالمراجعة . 


طلاق الثلاث للسنة - كتاب الطلاق ۳v‏ 


أن الرجمة بحب » واختارها » وهو قول مالك » وداود » لظاهر الأمر فى الوجوب » لأن الرجعة نجرى 
مجرى استبقاء النسكاح ء واستبقاؤه ههنا واجب » بدليل حرم الطلاق » ولأن الرجعة إمساك للزوجة » 
بدليل قوله تمالى : « فأمكوهن مروف 226 » فوجب ذلك كإمسا كا قبل الطلاق . وقالمالك » 
ودود : يحبر على رجتها : قال أصحاب مالك : يحبر على رجدتها ما دامت فى العدة » إلا أشهب » قال : مالم 
تطهر ثم حیض + ثم تطهرء لأنه لا يجب عليه إمساكها فى تلك الخال » فلا يحب عليه رجعتها فيه . 

ولتا : أنه طلاق لا ررتفع بالرجعة » فل حب عليه الرجعة فيه » كالطلاق فى طهر مما فيه » فام 
أجعوا على أن الرجمة لا تحب » حكاه ابن عبدالير عن جميع العلماء . وما ذ كروه من العنى ينتقض بهذه 
الصورة . وأما الأمر بالرجعة فحمول على الاستحباب لما ذكرنا . 

o1‏ (فصل) 

فإن راجمما وجب إمساكها حتى تطور » واستحب إمسا كها حتى نحيض حيضة أخرى » م تطهر على 
ما أمر به الى صلى اله عليه وسل فى حديث عر الذى رويناه : قال ابن عبد البر : ذلك من وجوه عند 
أهل الل . 

منها : أن الرجءة لا كاد تعلم صحتها إلا بالوطء » لأنه الميخى من الفسكاح » ولا محصل الوطء إلا فى 
الطهر » فإذا وطنها حرم طلاقها فيه حتى نحميض ثم تطهر » واعتبرنا مظنة الوطء وله لا حقيقته . 

ومنها : أنالطلاق كرهفى الحيض لتطويل العدة » فلو طلقما عقب الرجعة من غير وطء كانت فى معى 
الاطلقة قبل‌الدخول » وكانت تبنى علىعدتها » فأراد رسول اش صل الله عليه وسلم قطم 2 الطلاق الوط 
واعتبر الطهر الذى هو موضم الوطء » فإذا وطىء حرم طلاةها » حتى حيض ثم تطهر . وقد جاء فى حديث 
عن ابن عر أن رسول الله صلىالله عليه وسل قال : «مره أن براجعما » ذإذا طهرت مسسها ء حتى إذا طهرت 
أخرى » فإن شاء طلقها » و إن شاء أمسكها » رواه ابن عبد البر . 

ومنها : أنه عوقب على إيقاعه فى الوقت الحرم » بمنعه منه فى الوقت الذى بباح له . وذ كر غير هذا . 
فإن طلقها فى الطهر الذى لى الحيضة قبل أن عسها فهو طلاق سنة . وقال أصحاب مالك : لا يطلقها حتى 
تطهر » نم حیض » ثم تطهر » على ما جاء فى الحديث ٠‏ 

ولنا : قوله تعالى : « فطلقوه.” لمدتهن””” » وهذا ‏ مطاق لاعدة » فيدخل ف الأمر » وقد روى 
يونس بن جبير » وسعيد بن جبير » وابن سيرين » وزيد بن أسل » وأبو الزبير »> عن ابن عر » أن رسول 


(١ )‏ سورة البقرء ايا وعم )62 سور الصملاق اة 4 


۳۹۸ الى جع الثلاث 


اله صلی الله عليه وسلم أمره أن براجما حتى تطهر » ثم إن شاء طلق » و إن شاء أمسك » ولم بذ كروا تلاك 
الزيادة . وهو حديث ضحيح متفق عليه » ولأأنه طهر ل سما فيه » فأشبه الثانى » وحديهم حول على 
الاستحباب . 

o4۲‏ وساأة» 

قال ل( ولو طلقها ثلاث فى طهر لم يصمها فيه کان أيضاً لاسنة » وكان تاركا للاختيار ) 

اختلفت الرواية عن أحمد فى جم الثلاث . 

فروی عنه أنه غير محرم » اختاره الخرق » وهومذهب الشافى » وأبی‌ ثور » وداود . وروی ذلك عن 
الحسن بن على » و عبد الرحمن بن عوف » والشعى » لأن عوعر المجلانى لما لا عن امرأته قال :كذبت 
علهها بارسول الله إن أمسكنها » فطلقها ثلا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسل . متفق عليه . وم 
ينقل إنسكار النبى صلى الله عليه وسل . وعن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلىرسول الله صلى الله عليه وسل 
فقالت يارسول الله إن رفاعة طلقنى بت طلاق » . مثفق عليه » وفى حديث فاطمة بذت قيس أن زوجها 
أرسل إلمها بثلاث تطليقات » ولأنه طلاق جاز تفريقه » فجاز جمعه كطلاق النساء . 

والروابة الثانية : أن جم الثلاث طلاق بدعة عرم » اختارها أبوبكر » وأبوحفص. روى ذلك عن عر» 
وعلى » وابن مسعود » وابن عباس » وابن عر . وهو قول مالك » وأبى حنيفة » قال على رضى الله عنه : 
«لايطلق أحد لاسنة فيددم » » وف رواية قال : « يطلقها واحدة » ثم يدعما مايينها وبين أن نحيض ثلاث 
حيض » فتی شاء راجعها » . وعن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا ألى برجل طلق ثلاث أوجعه ضرا » وعن 
مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى ابن عباس » فقال : إن عى طاق امرأته ثلا » فقال إن ءمك عمى 
الله ء وأطاع الشيطان » فلم حمل الله له عخر جا > ووجه ذلك قول الله تعالى : يا أشم) التئ إذا كم لاء 
افون لم نهنَ» إلى قوله: « لأسدْرى لمل الله تحدث بد ذلك مرا م قال بعد ذلك :د ومن" 


ereh 


يك الله حمل له ترجا » . « ومن عق الله تجعل له ون أُمره برا » ومن جم الثلاث لم يبقله أمر 
يحدث » ولايحمل الله له مخرجا » ولامن أمره بسر . 

وروی النساتى بإسناده عن تمود بن لبيد» قال : أخسبر رسول الله صلی الله عليه وسلم عن رجل طلق 
امرأته ثلات تطليقات جیما » ففضب ثم قال : « أيلمب بكتابالله عز وجل وأنا بين أظهرم ؟ » . حتىقام 
رجل فقال : يارسول الله » ألا أقتله » وفى حديث ابن عمر» قال : قلت : يارسول الله » أرأيت لو طلقتها 
ثلاث ؟ قال: « إذا عصيت ربك وبانت منك امرآتك » . وروی الدارقطنى بإسناده عن على قال سمعالنبى 


. ع٠۲٠١ سورة النساء آية‎ )١( 


جم الثلاثلاسنة س كتاب الطلاق ۳4 


صلی الله عليه وسل رجلا طلق أابتة فنضب وقال : « تتخذون آيات الله هزوا » أو دين الله هزوا أو لعب ؟ 
من طلق البتة ألزمناه ثلاثا » لاحل له حتى تكح زوجا غيره » . ولأنه حرم لابضع بقول الزوج » من 
غير حاجة » فحرم كالظهار » بل بل هذا أولى » لأن الظبار يرتفع محرعه بالتسكفير » وهذا لاسبيل الزوج إلى 
رفعه محال » ولأنه ضرر yS‏ النبى » ورا كان وسيلة 
إلى عوده إليها حرام » أو بحيلة لانزيل التحريم » ووقوع النذم وخسارة الدنيا والآخرة » فسكان أولى 
بالتحر يم من الطلاق فى ايض الذى ضرر مبقاؤها فى المدة أياما يسيرة » أو الطلاق طهر مسهافيه » الذى 
ضرره امال الندم بظمور الجل » فإن ضرر جمع الثلاث يتضاءف على ذلك أضعافا كثيرة » فالتحريم 0 
تنبيه على التحريم همنا » ولأنه قول من مينا من الصحابة”© رواه الأثرم وغيره ولم يصح عندنا فى عصرم 
خلاف قولم » فيكون ذلك جاع . 
وأما حديث التلاعنين فغير لازم » لأن الفرقة لم تقع بالطلاق » فإنها وقعت بمجرد لعانهما وعند الشافنى 

بمجرد لمان الزوج ؛ فلاحجة فيه » ثم إن اللعان بوجب تحرعا مؤبداً » فالطلاق بمده كااطلاق بعد انفساح 
النسكاح بالرضاع أو غيره» ولأن جمع الثلاث رعا حرم لا يعقبه من الندم » ويحصل به من 00 
عليه من حل نكاحبها » ولاحصل ذلك بالطلاق بعد اللعان » لحصوله بالاعان . وسائر الأحاديث لم بقع 
جع الثلاث » بين يدى النبى العو لان يك رو ل 

عليه وسل حين أخبر بذلاك لينكر عليه » على أن حديث فاطمة قد جاء فيه : أنه أرسل إإيها بتطليقة كانت 
بقيت لها من طلاقها » وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات . متفق عايه » فل یکن °> 
و جع الثلاث » ولا خلاف بين الجميع فى أن الاختيار والأولى : أن يطلق واحدة » شم يدعم 
حت تفقة ى حدنها » إلاماحكينا من قول من قال : إنه بطلقما فى كل قرء طلقة . والأول أولى » فإن فىذلك 
' مالا لاہ yT‏ من الندم » فإنه متى ندم راجعها » فإن فاته ذلك 
بانقضاء عدتبا فله نكاحها » قال عمد بن سيرين : إن علياً کرم الله وجبه قال : « لو أن الناس أخذوا ما 
أمر الله من الطلاق مايتبع دجل نفسه امرأة أبدا » طلقم تطليقة » ثم يدعها مابينها وبين أن محيض ملام » 
فتى شاء راجعها » . رواه النجاد بإسناده . وعن عبد الله قال : س أراد أن يطلق الطلاق الذى هو الطلاق 
فلمل » حتى إذا حاضت ثم طہرت طاقها تطليقة فى غير جماع » ثم يدعها حتى تنقضى عدتهاء ولايطاتها 
ثلا وى حامل » فيجمع الله عليه نفقتها وأجر رضاعما » ويندمه الله » فلايستطيع إليها سبيلا . 


. فى للخطوطة .وس : مى ينام من الصحابة‎ 0١ 
فى نسخة. فلم يكره.‎ (» 


( م۷٤‏ - الغنى س سايم ) 


355 الغى هل بقعم طلاق الثلاث واحدة ؟ 


oV‏ (فلل) 
وإن طلق ثلاما بكلمة واحدة وقع الثلاث » وحرءت عليه حتى تمكح زوجا غيره ولا فرق بين قبل 
. الدخول وبمده » روى ذاك عن ابن عباس » وأنى هريرة وابن عر » وعبد الله بن عرو » وابن مسعود» 
وأنس » وهو قول أ كثر أهل العلل من التابمين والأنمة بعدم . 
وكان عطاء » وطاوس » وسعيد بن جبير » وأبو الشمثاء » وعمرو بن ديفار. بقولون : من طلق البكر 
ثلاث فهى واحدة . وروی طاوس » عن ابن عباس » قال : «كان الطلاق علىءهد رسول الله صلی الله عليه 
وسل » وأ بكر » وسنتين من خلافة عمر » طلا ق الثلاث واحدة » رواه أبو داود وروی سعید بن جبير» 
وعمرو ن دينار » ومجاهد » ومالاك بن الحارث » عن ابن عباس » خلاف رواية طاوس ء أخرجه أا 
أو داود . وأفتى ابن عباس مخلاف مارواه عنه طاوس : وقد ذكرنا حديثابن عمر:أرأيت لو طلقتها ثلاثا. 
وروی الدارقطنى”؟ بإسناده عن عبادة بن الصامت قال « طلق بعض آبأئى امرأته ألا » فانطلق ينوه إلى 
رسول اله صلی الله عليه وسل » ققالوا يارسول الله إن أبانا طلق أمنا ألقاً فهل له مخرج؟ فقال « إن آباک ليتق 
الله فيجمل له من أسرة حرجا » بانت منه بثلاث على غير السنة » واسعاثة وسبعة وتسعون ثمفى عنقه»ولأن 
النسكاح ملك يصح إزالته متفرقا » فصح مجتمما كسائر الأملاك » أما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية 
عنه بخلافه وأفتى أيضا مخلافه » قال الأثرم : سألت با عبد الله عن حديث ابن عباس » بأى شىء تدفءه؟ 
“فقا : أدفعه ,رواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه » ثم ذكر عن عسدة عن ابن عباس من وجوه 
أنها ثلاث » وقيل : معنى حديث ابن عباس : أن الناس كانوا يطاقون واحدة على عمد رسول ا © 
صلی الله عليه وسل وأبى بكر » وإلافلا يحوز أن يخااف عمر ماکان فى عهد رسول الله صلی اله عليه وسل ؟ 
وی بكر » ولايسوغ لابن عباس أن يروى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسل » ويفتى مخلافه » 
]لاه ا (فمسل) 
وإن طلق اثنتين فى طبر ثم تر كما حتى انقضت عدتها فهو لاسنة » لأنه لم حرمما على نفسه » ولم يسد 
' على نفسه الخرج من الندم » ولكنه ترك الاختيار » لأنه فوت على نفسه طلقة جماها الله له من غير فائدة 
١‏ تحصل تهاء کان مكروها كتضبيع الال . 
هع /ام ` #ساأة»# 
قال ل(وإذا قال لا أنت طالق لاسنة وكانت حاملا » أو طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق » وإن 
)١(‏ انظر سنن الدارقطنى ص ومع ١‏ ()) فى الخطرطة ٠۸‏ + حلاف ذلك 
| 0 5000 : علي عهد النىي صلی الله عليه و سل 


متى يدخل زمان السنة- كتاب الطلاق ۳۷۱ 


كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طمرت» وإن كانتطاهرة مجامعة فيه » فإذا ظهرت من الميضة الستقبلة 
لزمها الطلاق 4 

وجل ذلاك : أنه إذا قال لامرأته أنت طالق لاسنة0© فعناه فى وقت السنة . فإ ن كانت طاهراً غير 
مجامعة فيه فهو وقت السنة على ما أسلفناه » وكذلك إن كانت حاملا . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين 
العلماء أن الحامل طلاقها للسنة ٠‏ وقال أسمد : أذهب إلى حديث سام » عن أبيه . ثم ليطلقها طاهر؟ أو حاملا 
وأخرجه مم وغيره » فأمره بالطلاق فى الطهر أو فى الجل » فطلاق الدنة ما وافق الأمر » ولأن مطلق 
الحامل القى استبان حماها قد دخل على بصيرة » فلا حاف ظهور أمر يتجدد به الندم » وليست مرتاية لعدم 
اشتباه الأ عليمما » فإذا قال : ها أنت طالق للسنة فىهاتين الخالتين طلقت» لأنه وصف الطلقة بصفتهاء 
فوقعت فى الخال » وإن قال ذلك لخانض لم تقع فى الال » لأن طلاقها طلاق بدعة » سكن إذا طبرت 
طاقت » لأن الصفة وجدت حيثئذ » فصا رکا نه قال:أنتطالق ف النهار» فإن كا :تف النمار طاقتءو إن كانت 
فى الليل طلقت إذا جاء النهار . وإن كانت فى طهر جامعها فيه لم يقع حتى نحيض ثم تطهر » لأن الطهر الذى 
جامعها فيه واليض بعده زمان بدعة » فإذا طهرت من اليضة المستقبلة طلقت حينئذ » لأن الصفة وجدن ° 
وهذا (كله )7“مذهبالشافعى؛وألى حنيفة. ولا أعلم فيه خاات : فإن أو ج فى آ خر الميض » وانصل يأول 
الطهر » أو أو مع أول الطهر » لم يقم الطلاق فى ذلك الطهر » لمكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه طلقت 
فى أوله . وهذا كله مذهب الشافمى » ولا أعر فيه مالفا . 

67 (ضل) 

إذا انقطم الدم من الحيض فقد دخل زمان السنة » ويقم عليماطلاق السنة وإن م تغتسل . كذلاك قال 
أحد» وهو ظاه ركلام انرق » وبه قال الشافعىء وقال أبو حنيفة : إن طهرت لأ كثرالميض مثل ذلك » 
وإن اتقطع الدم لدونأ كثره لم يقع حتى تغتسل ء أو تقيمم عند عدم الماء » وتصلى » أو مخرج عنها وقت 
صلا » لأنه مق ل بوجد فا حكنا بانقطاع حيضها . 

ولنا : أنها طاهر » فوقم بها طلاق السنة كالتى طهرت لاأ كثر الحيض » والدليل على أنها طاهر : أنها 
تؤمر بالفسل » ويلزمها ذلك » ويصح منها » وتؤمر بالصلاة » وتصح صلاتها » ولأن فى حديث ابن عر : 
« فإذا طبرت طلةم! إت شاء » وما قاله غير صحيح » فإننا لولم غم بالطهر لما أمرتاها بالفسل » ولا 
صح مها . 


٠۸ فى الخطوطة م : طلاق السنة (؟) فى الخطوطة .م١ لأن الصفة موجودة (#) ساقطة من الخطوطة‎ )١( 


Yr‏ الذنى- مسائل فى طلاق السنة والبدعة 


(ai o۷ 
4) قال ل ولو قال ها: أنت طالق لابدعة » وهى فى طبر لم يصبها فيه لم تطلق حتى يصيبها » أو عيض‎ 
. هذه المسألة عكس تلك » فإنه وصف الطلقة بأنها للبدعة . فإن قال ذلك لالض أو طاه ر جامعة فيه‎ 
وتم الطلاق فى الال » لأنه وصف الطلقة بصفتها » وإن كانت فى طهر لم يصبها فيه لم بقع فى الال » فإذا‎ 
حاضت طلقت بأول جزء من الميض » وإن أصابها طلةت بالتقاء اللقا نين » فإن لزع من غير توقف فلاشىء‎ 
عليها » و إن أو بعد النزع فقدوطىء مطلقته » ويأنى بیان حك ذلك . وإنأصابها واستدام ذلك فسنذكرها‎ 
. أيضا إن شاء الله تعسالى فما بعد‎ 
(فسل)‎ o۸ 
فإن قال لطاهر : أنت طالق للبدعة فى الخال » فقد قيل : إن الصفة تافو » وبقم الطلاق . لأنه وصفها‎ 
عا لا تتصف به » فلغت الصفة”'؟ دون الطلاق . ويحتمل أن تطلق فى الال ثلاث » لأنذلك طلاق بدعة»‎ 
فانصرف الوصف بالبدعة إليه لتعذر صفة البدعة من الجهة الأخرى . وإن قال لاض : أنت طالق لانة‎ 
فى الحال لنت الصفة » ورقع الطلاق » لأنه وصف الطافة بمالا تقصف به . و إن قال : أنت طالق ثلا۴) لاسفة»‎ 
. ولائ لابدعة ؛ طلقت ثلا فى الخال » بناء على ما سذ كره‎ 
(ل)‎ 6/5 
وإن قال : أنت طالق ثلا للسنة فاللنصوص عن أحمد أنها تطلق ثلاثاً إن كانت طاهر؟ غير مجامعة‎ 
فيه 29 وإن كانت حائضًا طلقت ثلا إذا طهرت وهذا مذهب الشافعى » قال القاضى » وأوائلطاب : هذا‎ 
» على الرواية التى قال فيها : إن جمع الثلاث يكون سنة فأما على الرواية الأخرى فإذا طهرت طلقت واحدة‎ 
وتطاق الثانية والثالثة فى نكاحين آخرين ؛ أو بعد رجمتين . وقد أنكر أحمدهذا فقال فى روابة مبناء‎ 
إذا قال لامأته : أنت طالق ثلاثا للسفة : قد اختلفوا فيه » فمنهم من بقول يقع علمها الساعة واحدة» فلو‎ 
راجعها تقعتطليقة أخرى»وتكون عنده على أخرى وما يعجبنى قوم هذا » فيحتمل أن أحمد أوقع الثلاث‎ 
لأن ذلك عنده سئة؛ويحتمل أنه أوقعها لوصفه الثلاث با لاتتصف بهء فألنى الصفة وأوقع الطلاق » كا لو‎ 
قال لخائضأ نثطالق فى الال للسنة . وقد قال فى رواية ألى الحارث مايدل على هذا » قال:يقع عليها الثلاث‎ 
. ولامعى :اقوله للسنة‎ 
وقال أبو حنيفة : بقع فى كل قرء طلقة » وإ نكانت من ذوات الأشهر وقم فى كل شبر طلقة » وبهساه‎ 
على أصله فى أن السدة تفريق الثلاث على الأطهار » وقد بيدا أن ذلك فى 5 جع الثلاث » فإن قال : أردت‎ 


)١(‏ فى الخطوطة م١:‏ :تاغو الع فة : (؟) فى الاخطوطة وم: ولم مجامع فيه 
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بقولى للسنة إيقاع واحدة فى الال » واثنتين فى نكاحين آخرين » قبل منه » وإن قال : أردت أن يقسع فى 
كل قرء طلقة قبل أي لأنه مذهب طائفة من أهل العم » وقد ورد به الأثر» فلا يبد أن يريده» وقال 
أصحابنا : يدين . وهل يقبل فى الحم ؟ على وجهين . 
أحدها : لايقبل » لأن ذلك ليس بسنة 29 والثانى : يقبل لمسا قدمنا » فإن كانت فى زمن البدحةء فقال : 
سبق اسانى إلى قول السنة » ول أرده » ونما أردت الإيقاع فى الخال وقم فى الال لأنه مالاك لإيقاعها فإذا 
اعثرف با وقمها قبل منه . 
٠ولاه‏ ( فصل ) 
إذا قال : أنت طالق ثلاثا بعضهن لاسنة » وبعضهن للبدعة طلةت فى الال طاقتين » وتأخرت الثالثة 
إلى الأخرى » لأنه سوى بين الحالين » فاقتصى الظاهر أن يكونا سواء » فيقع فى الحال طلقسة ونصف»ء ثم 
بل النصف ايكو ن الطلاق لايقبعض » فيقع طلةتان . ومحتمل أن تقع طلقة » وتقأخر اثثتان إلى السال 
الأخرى » لأن البعض يقع على مادون الكل » ويتناول القليل من ذلك والكثير » فيقسع أقل مايقع عليه 
الاسم » لأنه اليقين » ومازاد لايقع بالشك » فيتأخر إلى الحال الأخرى . 
فإن قيل : فل لا بقع من كل طلقة بعضها نم ككل فيقع الثلاث ؟ قلنا : متى أمكنت القسمة من 
عن کا وجبت القسمة على الصحة . وإن قال : نصفهن لاسنة » وأصفهن لابدعة » وقع فى 
الحال طلقتان » وتأخرث الثالثة . وإن قال : طلقتان لاسنة » وواحدة للبدعة » أو : طلقتان للبدعة » 
وواحدة لاسنة » فهو على ما قال : وإن أطلق ثم قال : نويت ذلك » فإن فسر نيته بما يوقم فى المال طلةتين 
بل لأنه مقتضى الإطلاق » ولأنه غير متهم فيه . وإن فسرها با يوقم طلقة واحدة » ويؤخر اثنشين » دين 
فبا يدنه وبين الله تعسالى : وهل يقبل فى الحكم ؟ فيه وجهان. 
أظهرها : أنه بقبل » لأن البعض حقيقة فى القليل والكثير » فا فسر كلامه به لاتخالف القيتة » 
فيجب أن يقبل . ۰ 
والثالى : لايقبل » لأنه فسر كلامه بأخف مما يازمه حالة الإطلاق » ومذهب الشافمى على نحو هذا » 
فإن قال : أنت طالق ثلا » بعضها للسنة » ولم يذكر شیا آخر » احقمل أن تكو نكالنى قبلا » لأنه يازم 
من ذلاك أن يكون بعهما للبدعة » فأشبه مالو صرح به ؛ ومحتمل أنه لايقع فى الال إلا واحدة » لأنه ١‏ 
شو بين المالين » والبعض لايقتغى النصف » فتقع الواحدة لأنها اليقين » والزائد لابقع بالشك » وكذلاك 
أوقال : بعضما لاسنة » وباقمما للبدعة » أو سائرها للبدعة . 


8 ليس بطلاق سنة . (؟) فى اللخطوطة .وم: من غير كسر‎ ٠۸ فى الخطوطة‎ )١( 


ve‏ الى ظلاق السنة امير الدخول ا 


۵۷۵۱ (فصل) 

إذائقال : أنت طالق إذا قدم زيد » فقدم وهى حائض » طلقت للبدعة » ولم بام » لأنه لم بقصده . 
:وإن قال : أنت طالق إذا قدم زيد لاسنة » فقدم فى زمان السنة طاقت » وإن قدم فى زمان البدعة لم بقما» 
حى إذا صارت إلى زمان السنة وقع ؛ وبصير كأنه قال : حينقدم زيد أنت طالق لاسخة » لأنه أوقع الطلاق 
بقدوم زيد على صفة » فلا بقع إلا عليها . وإن قال لها : أنت طالق للسنة إذا قدم زيد قبل أن يدخل بها » 
طلقت عند قدومه » حائض] كان تأو طاهرا » لأنها لا سنة لطلاقها ولا بدعة » وإن قدم بعد دخوله بها وهى 
9 رم يصبمها فيه » طلقت » وإن قدم فى زەن البذعة م تطاق حى جىء زەن السئة » لأنها صارٽ يمن 
لطلاقها سنة وبدعة : وإن قال لامرأته : أنتطااق إذا جاءرأس الشههر لاسنة » فسكان رأس الشهر ف زمان 


الية وقع ¢ وإلا وقع إذا جاء زمان السنة . 


ولاه $ اة » 
قال ل( ولو قال لها وهی حائض ولم بدخل مها : أنت طااق للسنة طلقت ون وقما » لأنه لا سئة 
فيه ولابدعة 4 


قال ابن عبد البر : أجمع الملماء [ على] أن طلاق السنة إثما هو للمدخول بها » أما غير الدخول بها 
فليس لطلاقها سنة ولا بدعة إلا فى عدد الطلاق » على اختلاف بيهم فيه » وذلك لأن الطلاق فى حق 
المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء إنما كان له سنة و بدعة » لأن العدة تطول عايها بالطلاق فى 
الحيض » وترتاب بالطلاق فى الطهر الذى لم جامعها فيه » وينتنى عنما الأمر ان بالطلاق فى الطمر الذى لم 
مجامعها فيه . أما غير المدخول بها فلا عدة علمها تن" نطويلها أو الارتياب فيها » وكذلك ذوات الأشهر 
كالصفيرة الى لم تحض» والأيسات [من ] الحيض لاسنة لطلاقمن ولا بدعة » لأن العدة لا تطول بطلاقها 
فى حال » ولا تحمل فترتاب » وكذلكالحامل ااتى استيان لها » فهؤلاءكلهن ليس لطلاقين سنة ولا بدعة» 
من جهة الوقت » فى قول أصحابنا وهو مذهب الشافعى » وكثير من أهل العم . فإذا قال لإحدى هؤلاء : 
أنت طالق للسنة أو للبدعة . وقءت الطلقة فى الال » ولذت الصفة » لأن طلاقما لا يعصف بذلك » فصار 
كأنه قال: أت طالقولم زد » وكذلك إن قال : أنت طالق لاسنة والبدعة . أو قال : أنثطالق لا للسنة» 
ولا للبدعة » طلقت فى الخال » لأنه وصف الطلقة بصنتهاء وبحتم لكلام المرق : أن يكون للحامل طلاق 
سنة » لأنه طلاق أمر به بقوله عليه السلام : « ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا » » وهو أيض] ظاعر كلام 
() گلا ف انلع وف ان النار ص ۲٠۹‏ وفى اشح السكبير وفلا عدة علمها تبق بتطويلها أوالارتياب 
فبا » وهو غير واضح والراد ( فائتنى تطويلها أو الارتياب فبا ) (ف) 


إن طلق الصغيرة للبدعة كتاب الطلاق ويسم 


أحمد فإنه قال:أذهب إلى حديث سالمعن أبيه يمى هذا الحديث » ولأنها فى حال انتقات إليها بعد زمن 
البدعة ويمكن أن تنتقل عنما إلى زمان البدعة » فسكان طلاقها طلاق سنة كالطاهر من ايض من غير 
مجامعة "© ويتفرع من هذا أنه لو قال 4ا : أنت طالق للبدعة لر تطاق فى الخال فإذا وضعت الجل طاقت » 
لأن النفاس زمان بدعة كالحيض . 
oor‏ (فصل) 
وإن قال لصغيرة أو غير مدخول بها : أنت طالق للبدعة » ثم قال: أردت إذا حاضت الصغيرة » 
أو أصيبت غير اللدخول اء أو قال لا : أت طالقتان للسنة . وقال : أردت طلاقهما فى زمن بصير طلاقهءا 
فيه لاسنة » وين فما بينه وبين الله تعالى » وهل يقبل فى الحسكم ؟ فيه وجهان ذ كرما القاضى . 
أحدها : لا يقبل » وهو مذهب الشافمى . لأنه خلاف الظاهر فأشبه مالو قال أنت طالق ثم قال : 
أردت إذا دخات الدار . 
والثانى : يقبل وهو الأشبه عذهب أحمد . لأنه فسر كلامه ما يحتمله فقبل كا لو قال أنت طالق أنت 
طالق . وقال أردث بالثانية إفهاءها . 
0۷0 (ضل) 
وإذا قال لها فى طهر جامعها فيه : أنت طالق لاسنة فيئست من الحيض ل تطلق . لأنه وصف طلاتها 
بأنه لاسنة فى زمن يصاح له » فإذا صارت آيسة فليس لطلاقها سنة » قل توجد الصفة » فلا يقم . وكذلك 
إن استہان حملما لم يقع أيضاء إلا على قول من جعل طلاق الحامل طلاق سنة » فإنه يفيغى أن بقع لوجود 
الصف » مالو حاضت 3 طيرت . 
8 (فصل) 
إذا قال أنت طالق فى كل قرء طلقة » وى من ذوات القرء وقع فى كل قرء طلقة . فإن كانت فى القرء 
وقعت بها واحدة فى الحال » ووقع بها طلقتان فى قرأين آخرين فى أوفها » سواء قافا : القرء الحيض » أو : 
الأطهار . وسواء كانت مدخولا بهاء أو غير مدخول بها . إلا أن غير الدخول بها بين بالطلفة الأولى » 
فإن تزو جما وتم مها القرء الثالى طلقة أخرى »وكذلك الحم فى الثااثة . و إن كافك صتير ة وقلنا : القرء 
الحوض » لم تطلق حتى حيض » قتطاق فى كل حيضة طلقة . وإن قانا : القرء الأطهار » احتمل أن :طلق فى 
الال واحدة »ثم لا تطلق حتى تحيض » ثم تطهر فتطلق الثانية » ثم الثالثة فى الطهر الآخر» ثم 7طور » لأن 


)١(‏ فى الخطوطة م١‏ : من غير جاع 


۴۷۹ الغنى - مسائل فى وصف الطلاق 


الطهر قبل المي ض كله قرء واحد . و#تمل ألا تطلق حى تطبر بعد الميض » لأن القرء هو الطور بيتف 
الحيضتين » وكذاك لو حاضت الصغيرة فى عدا ل حقسب بالطهر الذى قبل اليضمن عدتها فى أحد 
الوجهين . والح 7 امامل کالم فى الصغيرة" » لأن زمن الجل كاه قرء واحد فى أحد الوجبين إذا 
قلنا : الأقراء : الأطبار . 

والوجه الآخر : ليس بقرء على كل حال » وإن كانت آبسة فقالالقاضى : تطلق واحدة على كل حال . 
لأنه علق طلاقها بصفة تستحيل فبها » فلغت ووقع بباالطلاق »كا لوقال ها : أنت طالق للبدعة . وإذا 
طلقت امامل فى حال اما بانت بوضعه . لأن عدتها تنقضی به » فل ياحقها طلاق خر ٤‏ ان اساد ؛ 
نسكاحها » أو راجعها قبل وضع ملها » نم طهرت من النفاس » طلقت أخرى » ثم إذا حأ ثم طبرت 
وقدءث الثالثة . 

۵۷0٦‏ (فصل) 

فإن قال : أنت طالق للسنة إن كان الطلاق بقع عليك لاسنة » وهى فى زمن السنة طلقت بوجود الصفة» 
وإن لم تسكن فى زمن السنة انحلت الصفة »وم بقع حال » لأن الشرط ما وجد . وكذلك إن قال : أنت 
طااق للبدعة إن كان الطلاق بقع عليك لابدعة . إن كانت فى زمن البدعة وقم و ١‏ بقسم محال . فإن 
كانت ممن لاسبة لطلاقها ولا بدعة فذ كر القاضى فبا احمالين . 

أحدها : لابقع فى السآلتين » لأن الصفة ما وجدت» فأشبه مالو قال : أنت طالق إن كنت هاشمية. 
ول نكن هاشمية . 

والثانى : تطاقءلأنه شرط لوقوع الطلقةشرطا مستحيلا فلغى » ووقع الطلاق كا لو قال . أنت طااق 
للسنة » والأولأشبه ؛ ولاشافعية وجهان كبذين . 

00۷ (فصل) 

فإن قال : طالق أحسن الطلاق » أو أجل » أو أعدله » أو أ كلهء أو أيه » أو أفضل » أو قال : طلفة 
حسنة » أو جميلة » أو عدلة » أو سنية »كان ذلك كله عبارة عن طلاق السنة» وبه قال الشافعى . وقال 
#د بن الحسن : إذا قال : أعدل الطلاق أو أحسنه » وتحوه كقولنا . وإن قال : طلقة سنية » أو عدلة » 
وقع الطلاقفى الال » لأن الطسلاق لا يقصف بالوقت » والسنة والبدعة وقت »© فإذا وصفما بما لا تتتصف 
به سقطت الصفة » كا لو قال لغير الدخول مها : أنت طالق طلقة رجعية . أو قال ها : أنت طالق 
للسنة أو البدعة . 


. فى المخطوطة م٠ : وحم الحامل كحك الصغيرة . (؟) فى اللخطوطة م١ إن كنت من بى هاشم‎ )١( 


وصف الطلاق بالقبح وما أشبهه - كتاب الطلاق VY‏ 


وانا : أن ذلاك عبارة عن طلاق السنة » ويصح وصف الطلاق بالسنة والحسسن للكونه فى ذلك 
الوقت موافقا للسنة » مطابقا لاشرع » فمو كقوله أحسن الطلاق . وفارق قوله طلقة رجءسية » لأن الرجعة 
لاتكون إلافى مدة » ولا عدة اء فلا محصل ذلك بقوله : فإن قال : نويت بقولى أعدل الطلاقوقوعه 
فى حال الحيض » لأنه أشبه بأخلاقها القبيحة » ولم أرد الوقت » وكانت فى ايض » وقع الطلاق » لأنه إقرار 
على نفسه بما فيه تفليظ . و إن كانت فى حال السنة دين فما بيه وبين الله تعالى » وهل يقبل فى الحم ؟ على 
وجهين کا تقدم . 3 
o0۸‏ (فصل) 
فإن عكس » فقال : أنت طالق أقبسح الطلاق » وأسمجه » أو أغشه » وأنتنه »أو أردأه »> حل على 
( طلاق )0 البدعة » فإ نكانت فى وقت البدءة » وإلا وقف على مجىء زمان البدعة» وحى عن أبى بكر : 
أنه يقم ثلاث » إن قلنا : إن جمسع الثلاث بدعة . وينبنى أن تقع الثلاث فى وقت البدعة » ليكون جام 
لبدعتى الطلاق » فيكون أفبح الطلاق . وإن نوى بذلك غير طلاق البدعة عو أن بقول : إنما أردت 
أن طلاقك أقبح الطلاق » لأنك لاف ةينه خسن عشرتك » وجميل طريةتتك » وقع فى الال » و إن قال : 
أردت بذلك طلاق السنة ليتأخر الطلاق من نفسه إلى زمن السنة لم يقبل » لأن لفظه لا يحتمله » وإن قال 
أنت طالق طلقة حسنة قبيحة فاحشة جميلة تامة ناقصة وقع فى الخال : لأنه وصفها بصفتين متضادتين فافيا » وبق 
مجرد الطلاق . فإن قال : أردت أنهسا حسنة لكو نما فى زمان السنة » وقبيحة لإضرارها بك : أو قال : 
أردت أنها حسنة لتخايمى من شرك » وسوء خلقك » وقبيحة لسكونها فى زمان البدعة وكان ذاك يخر 
وقوع الطلاق عنه دين » وهل يقبل فى الحم ؟ يمخرج على وجهين ٠‏ 
00۹ (فصل) 
فإن قال : أنت طالق طلاق ا حرج » فقال القاضى : معناه طلاق البدعة . لأن الحرج الضيق » والإثم » 
فكأ نعقال. طلاق الإثم » وطلاق البدعة طلاق إثم . وحكى ابنالمنذر عن على رضىالله عنه: أنه بقع ثلا90©, 
لأن الحرج الضيق » والذى يضيق عليه » ويمفعه الرجوع إليها » وينعها الرجوع إليه هو الثلاث ؛ وهو مع 
ذلك (طلاق)“ بدعة » وفيه] م » فيجتمع عليه الأمران: الضيق » والإأم > وإن فال: طلا ق احرج والسنة» 
كان كقوله طلاق البدعة والسنة . 
)١(‏ ساقطة من الخطوطات الى بين أيدينا . () فى الخطوطة وم أنه ثلاث . 
(م) ساقطة من الخطوطة ۴۹  .‏ (4) فى المخطوطة ١4‏ : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
fA)‏ المففى س سايم ) 


50 الغنى ‏ طلاق الزائل المقل 


اه سا 
قال ( وطلاق الزائل المقل بلا سكر لابقع ) 
أجمع أهل الم على أن الزائل العقل بغير سكر أو مافى معناه لابقع طلاقه . كذلات قال عمان » وعلى » 
وسعيد بن ااسيب » والحسن » والنخعى » والشعببى » وأبوقلاءة » وقتادة » والزهرى » ويحبى الأنصارى » 
ومالك» والثورى » والشافعى » وأعاب الرأى . وأجموا على أن الرجل إذا طلق فى حال نومه لاطلاق له 
وقد ثبت أن النهى صلى الله عليه وسل قال : « رقع 0 القلى عن ثلاثة عن الام حتى يستيقظ » وعن الصببى 
حتی محقم > وعن الجدون حتى يفيق » . 
وروی عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عايه وسر" أنه قال : « كل الطلاق جائز » إلا طلاق العتوه 
انلوب على عقله» . روه النجاد . وقال الترمذى: لانعرقه إلا منحديث عطاء بن عجلان » وهو ذاهي ° 
الحديث . وروی بإسناده عن على مثل ذلك . ولأنه قول يزيل اللك » فاعتبر له المقل كالبيع » وسواء زال 
عله لجنون » أو إغاء »أو نوم “أو شرب دواء» أو | كراه على شرب خر » أو شرب مايزيل عله شر به 
ولال أنه مزيل للعقل » فكل هذا ينع وقوع الطلاق رواية واحدة » ولاندام فيه خلا . فأما إن شرب 
البنج ونحوه ما يزيل عقله عالاً به » متلاعباً » فیعکه حم السكران فى طلاقه . وہہذا قال أصحاب الشافعى . 
وقال أصحاب ألى حنيفة : لابقع طلاقه » لأنه لايلتذ بشرءها . 
ولنا ؛ أنه زال عقله معصية » فأشبه السكران . 
Ah‏ (فسل) 
قال أحمد فى المقمى عليه إذا طلق » فلما أفاق علم أنه كان مغمى عليه » وهو ذا كر لذلك » فقال : إذا 
کان ذا كرا لذلك فايس هو مغمى عليه » يحوز طلاقه : وقال فى رواية أنى طالب فى الجنون بطاق » فقيل 
له بعد ما أفاق : إنك طلقت امرأتك . فقال : أنا أذ كر أنى طلقت ولم يكن عقلى معى . فقال : إذا کان 
يذكر أنه طلق » فقد طاقت . فلم يجمله مجنو » إذا كان يذكر الطلاق ويعلم به . وهذا وال أعر مەن 
جلو نه بذهاب معرفقه بالكلية » و بطلان حواسه . فأما من کان جنونه لنشاف أو کان مبرسماً » فإنه سقط 
حك آهرفه » مع أن معرققه غير ذاهبة بالسكاية » فلايضره ذ كره للطلاق » إن شام اله تعالى 
)0 رواه أحمد وأبو داود وا لحا م عن على وعمر بلفظ « رع القام عن ثلائة عن الجنون اغلوب على عقله 
حق يبرأء وعن النائم حت يستيةظ ؛ وعن الصبى حت يحتلم ورواه البخارى تعليقاً عن على + ۷ ص وو(ف). 
(؟) فى الخطوطة 1۸ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(۳) انظر الترمذى شرح ابن العری جه ض ۱۹۷ (ف). 


طلاق الكران كعاب الطلاق ‏ ۳ 


كتلاه $ اة 

قال ل( وعن أبى عبد الله رمه الله فى السكران روايان : رواية بقع الطلاق » ورواية لا يقم » وروابة 
يتوقف عن الجواب » ويقول : قد اختاف فيه عاب رسول الله صلی الله عليه وسل 4 

أما التوقف عن الجواب فليس بقول ف المسألة » إما هو ترك للقول فما وانوقف عنما لتمارض الأدلة 
فهاء وإشكال دليلها » وبق فى السألة روايتان . 

إحداها : بقع طلاقه » اختارها أبو بكر الللال » والقاضى » وهو مهب سعيد بن السيب » وعطاء» 
ومجاهد » والحسن » وابن سيرين » والثءبى » والنخعى » وميمونين مهران » وال » ومالاك » والثورى 
والأوزاعى » والشافى فى أحد قوليه 7 وابن شبرمة » وألى حنيفة » وصاحبيه » وسامان بن حرب »لول 
الننى صلى الله عليه وسل : « كل الطلاق جائز إلا طلاق الءقوه » ومثل هذا عنعلى ومماوية ؛ وابن عباس 
قال ابن عباس : طلاق السكران جار » إن ركب معصية من معاصى الله نفءه ذلك ؟ ولأن الصحابة جعاوه 
كالصاحى فى الد بالقذف » بدليل ماروى أن وبرة الكلى . قال : أرسانى خالد إلى عر » فأتيته فى اللسجد 
ومعة عمان » وعلى » وعبد الر من » وطلحة » والزبير » فقات : إن خالا يقول : إن الناس الهمكوا فى 
الجر وتحاقروا العقوبة » فقال عر : هؤلاء عندك فسلهم » فقال على : نراه إذا سك ر هذى وإذا هذىافترى » 
وعل المفترى ثمانون » فةال عر : أباغ صاحيك ماقال » فجماو هكالصاحى»ولأنه إيقاع للطألاقمن مكاف غير 
مكره » صادف ملسكه »فوجب أن بقع كطلاق الصاحى » ويدل على تكليفه أنه يقت لبالقتل » ويقطمبالسرقة » 
ومهذا فارق الجنون . 

والرواية الثانية : لابقع طلاقه » اختارها أبوبكر عبد المزيز ° وهوقول عمان رضى الله عنه» 
ومذهب عر بن عبد العزبز » والقاسي » وطاوس » وربيعة » ونحى » الأنصارى » والليث » والمنسيرى » 
وإسحاق » وألى EE‏ قال ابن النذر : هذا ثابت عن عمان . ولانعلم أحداً من الصحابة خالفه 
وقال أحمد : حديث عمان رقع شىء فيه . وهو أصح » يعفى من حديث على وحديث الأءش منصورلارفعه 
إلى على ولأنه زائل العقل أشبه الجنون » والنالم ولأنه مفقود الإرادة أشبه الكره» ولأن المقل شرط 
للتكليف إذ هو عبارة عن الخطاب بأمى أو هى » ولايتؤجه ذلك إلى من لايفممه » ولافرق بين زوال الشرط 


)0( قال القفال : ومن أصحاء:أ من قال : بقع طلاق السكران قولا'واحدا ولغل ما رواه ازن حکاه الشانعى, 
عن غيره ( حلية العاماء ۱ )خط 5 
(۲) فى المخطوظة وم : ابن عبد العزيز وهو خطأ ٠‏ (م) وداود الظاهرئ ( حلية العلماء ٠٠/١‏ ) خط 


3 غنيس درجة السكر 


ععصية أو غيرها © بدليل أن من كسر ساقيه جازله أن يصلى قاعداً » ولو ضريت امرأة بطنها فنفست 
سقطت عنها الصلاة » ولوضرب رأسه فجن سقط [ عنه ] التسكليف . وحديث آى هربرة لايثبت . وأما 
قتله وسرقته فهو كسألتنا . 

o‏ (فصل) 

والحكم فى عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم فى طلاقه» لأن 
العنى فى اميم واحد» وقد روى عن أحمد فى بيمه وشرائه الروايات الثلات » وسأله ابن منصور : إذا 
طلق السكران أو سرق أو زلى أو افترى أو اشترىأو باع » فقال : أجينا“عنه » لايصح من أ السكران 
شیء » وقال أبو عبد الله ابن حامد : حكالسكران حك الصاحى » فما له وفيا عليه » فأما فيا له وعليه كالبيع 
والنسكاح والمعاوضات فهو كالجنون لا يصح له شىء » وقد أومأ إليه أحد » والأولى أن ماله أيضا لايصح 
منه ء لأن نصحيح نصرفاته فما عليه مؤاخذة له . وليس الؤاخذة تصحيح تصرف له . 

o٦€‏ (فصل) 

وحد السكر الذى يقع الللاف فى صاحبه هو الذى حمل حاط فى كلامه » ولا يعرف رداءه من رداء 
غيره » ونعله من نمل غيره » ونحو ذلك » لأن الله تعالى قال : « يأأمها الذرئ منوا لا مدر بُوا الصا 
َم کار یحی تعلو ما ورن » مل علامة زوال‌السکرعلمه مايقول» وروىعن عمررضى اللهعنه 
أنه قال : استقرثوه القرآن » أو ألقوا رداءه فى الأردية » فإ قرأ أم القرآن » أو عرف رداءه » وإلا فأقم 
عليه الحد . ولا يعقبر ألا يعرف السماء من الأرض » ولا الذكر من الأنثى » لأن ذلك لا ين على الجنون 
فعايه أولى . 

وثكلاه مسألة ¢ 

قال ل( وإذا عقل الصبى الطلاق فطلق لزمه 4 

وأما الصبى الذى لابعقل فلا خلاف فى أنه لاطلاق له » وأما الذى يقل الطلاق وبمل أن زوجته ین 
به وتحرم عليه ذأ كثر الروايات عن أحمد أن طلاقديقم » اختارها بو بكر » والخرق » وابن حامد . وروی 

)١(‏ علة وقوع طلاق السكران كا ذ كرها القفال ثلائة . أحدها وهو قول ابن سريح : أن سكره لا مام 
إلا من جبته » وهو متهم فى دعوى السكر لفسقه نعلىهذا بقع فى الظاهر . والثانى . تغليظ عليه لمعصيته فلهذا يصح 
منه ما فيه تغليظ كالطلاق والعتق . ولايصح منه مافيهنخفيف كالنكاح والرجعة .والثالث .كان سكره ععصيسقط 
حکه » فجمل کالصاحی . وهو الصحيح . ولذلك صحح الشافمى رجعته ( حلية العلماء 545/١‏ و ٤۷‏ )خط 

(0) فى الشمرح الكبيز ج ۸ ص ۲۲۰ ( أخبر عنه ) بدل ( اجين عنه ) وهو الصواب (ف) 


طلاق الصبيان ‏ كتاب الطلاق ۳۸۱ 


نحو ذلك عن سعيد ين السيب » وعطاء » والحسن ء والشعى » وإسحاق . وروى أبو طالب عن أحمد : 
لا يجوز طلاقه » حتى يمحتل » وهو قول النخمى » والزهرى » ومالك » وماد » والثورى ؛ وأ عبيد . 
وذكر أو عبيد : أنه قول أهل العراق » وأهل الحجاز » وروى نحو ذلك عن ابنءباس » لقول الى صلى 
الله عليه وسلم : «رفع الق عن الصى حتى ر © » ولأنه غيرمكاف فل يقع طلاقه كالجنون » ووجه الأولى 
قوله عليه السلام « الطلاق لمن أخذ بالاق » وقوله « كل طلاق جائز إلا طلاق العتوه الغلوب على 
عن » وروی عن على رضى الله عنه أنه قال : 1كتموا الصبيان التكاح » فيفهم منه أن فائدته ألا يطلقوا 
ولأنه طلاق من عاقل » صادف محل الطلاق » فوقع كطلاق البااغ . 


ay‏ (فصلل) 
وأ كثر الروايات عن أ-مد تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل » وهو اختيار القاضى » 
وروى عن أحد أبو الحارث : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر إلى اثنتى عشرة وهذا يدل على 
أنه لا يقع لدون العشر » وهو اختيار ألى بكر » لأن المشر حد لاب على الصلاة والصيام وحة الوصية » 
فكذلك هذاء وعن سميد بن المسيب» إذا أحصى الصلاة » وصام رمضان » جاز طلاقه . وقال عطاء : 
إذا باغ أن يصيب النساء© » وعن الحسن : إذا عل وحفظ الصلاة وصام رمضان » وقال إسحاق : إذا 


جاوز اثنتى عشرة . 


o7۷‏ (فصل) 
ومن أجاز طلاق الصى اقتضى مذهبه أن يجوز توكيله فيه » وتوكله لثيره » وقد أومأ إليه أحجدء 
فقال فى رجل قال لصى : طلق امرأنى » فقال : قد طلقتك ثلاثا لا جوز عللها» حتى يعقل الطلاق » فقيل 
له : فإن كانت له زوجة صبية » فقالت : صير أمرى إلى » فقال ها : أمرك بيدك؛ فقالت : قد اخترت نفسى» 
فقال أحمد : ليس بشىء » حتى يكون مثلها » يعقل الطلاق ٠‏ وقال أبو بكر : لا يصح أن يوكل حتى يبلغ » 

وحكاه عن أحد. 
ولنا أن من صح تصرفه فى شىء جما جوز الوكالة فيه بنفسه صح توكيله ووكالته فيه كالبالغ » وما روى 
عن أحمد من منع ذلك فهو على الرواية التى لا جيز طلاقه إن شاء الله تعالى . 


)0 سبق نخ رجه ص۳۷۸ 0( أخرجه أبن ماجه عن ابن عباس بلفظ ( إعا الطلاق . . ) ف . 
(۴) سبق مخ رجه (4) فى الخطوطة وم . وروى أبو الحارث عن أحمد . 
(ه) ف المخطوطة وم . إذا صلح أن إصيب النساء . 


PAY‏ المغى -طلاق المكره 


۸ ( فصل ) 
فأما اليه فيقع طلاقه فقول أ كثُر أهل العم » ممهمالقاسم ن تمد » ومالك » والشافمى » وأبو حنيفة؛ 
وأصحابه . ومنع مته عطاء . والأولى سمته ء لأنه مكلف مالك جل الطلاق فوقع طلاقه كالرشيد » والحجر 
عليه فى ماله لا منم تصرفه فى غير ماهو #حور عليه » فيه كا افلس . 
4 مسا € 
قال ل( ومن أ كره على الطلاق ل يازمه 4 
لاأمختلف الرواية عن أحد أن طلاق السكره لايقم”'؟ » وروى ذلك عن عر » وعلى » وابن عر » 
وابن الزيير » وجابر بن سمرة » وبه قال عبد الله بن عبيد » بن عير » وعكرمة » والحسن » وجار بن زيد » 
وشريح » وعطاء » وطاوس » وعمر بنعبدالعزيز » وابنءون » وأبوبالسختيانى » ومالك » والأوزاعى » 
والشافمى » وإسحاق » وأبوثور » وأبو عبيد. وأجازه أبو قلابةوالدعى » والنخعى » والزهرى»والثورى» 
وأبو حنيفة » وصاحباه » لأنه طلاق من مكاف فى محل بماك » فينفذ كطلاق غير اکر . 
ونا قول النى صلى الله عليه وسل : « إن الله وضع عن أمى الخطأ والنسيان وما ستكرهوا عليه » 
رواه ابن ماجه” ©؛ وعن عائشة رضى الله عمها قالت : ممت رسول الله صلىالله عليه وس بقول : «لاطلاق 
فى إغلاق » رواه أبو داود”” والألرم قال أبو عبيد » والنتیی : معناه فى | كراه . وقال أبو بسكر سألت 
ابن دريد وأبا طاهر النحويين فقالا : بريد الإ كراه > لأنه إذا اکر انغای عليه راھ“ » ويدخل فى هذا 
المنى البرسم » والجنون » ولأنه قول من سمينا من الصحابة » ولا مخالف لهم فى عصرم فيكون إججاعا » 
ولأنه قول حمل عليه بغير حق » فل بثبت له حم ككلمة السكفر إذا | كره اا . 


. غير واقع‎ : ١۸ فى الخطوطة‎ )١( 

(۴) بل روى عبد الزازق عن ابن عمر أنه أجا زطلا ق المكره . انظر ( الدراية | ٠ )۷٠‏ 

() وبه قال قنادة أيضا ٠‏ ( المصدر السابق ) )٤(‏ دواه .ابن الجوزى هكذا : إن الله ع ليم عن 
ثلاث : عن الخطأ والنسيان وما استكرهتم عليه ( انظر التحقيق : عخطوط رقم ۲۴۹٤۸‏ ب ) 

(ه) ورواه أحمد وابن ماجه والحاكم وقال : هذا حديث صحوح على رط مسلم ولم مخرجاه : وافظ 
الحديث : و« لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق » . 

(5) قل ابن الةم رواية عن آى داود « فى غلاق » يكسر الغين ‏ م قال : والغلاق أظنه الغضب ٠‏ 
وقال حنبل : ست أبا عبد الله يى أحمد بن حنيل يقول : هو الغضب . ذكره الخلال أبو بكر عبد العزيز 
وافظ أحد : يمي ااغضب ٠‏ انظر ( إغاثة اللوفان ص ه ) 


طلاق الکره س كتاب الطلاق AY‏ 


0۷۰ (فصسل) 

وإن كان الإكراه حت نحو |كراه الماک الولى على الطلاق بعد التريص إذا م ينىء » وإ كراهه 
الرجلين اللذين زوجها وليان » ولا يمام السابق منها على الطلاق وقع الطلاق » لأنه قول حمل عليه مح » 
فصح كإسلام المرتد إذاأ كره عليه » ولأنه إنما جاز | كراهه على الطلاق ليقع طلاقه » فلو لم يقم لم 
محصل القصود 

# مسألة‎ o1 

قال ( ولا يكون مكرها حتى ينال بشىء من‌المذاب مثل الضرب أو الق أو عصر الساق وما أش به 
ولا يكون التواعد كرم) 4 

أما إذا نيل بشىء من الءذا بكالضرب والل:ق والعصر والحبس والغط فى الماء مم الوعيد فإنه يكون 
|كراها بلا إشكال » لما روى أن الشركين أخذوا عمار؟ فأرادوه على الشرك”" فأعطام فانم إليه النى 
صل الله عليه وسل وهو يبكى مل سح الدموع عن عينيه ويقول : «أخذك/لشركون » فنطوك فى لماه » 
وأمروك أن تشرك بالله ء فنمات » فإن أخذوك مرة أخرى فافمل ذلك بهم» . رواه أبو حقص بإستاده » 
وقالعمر رذى الله عنه : ليس الرجل أميناً على نفسة إذا أوجء:ه[من الجوع] أو ضربةه » أو أوثنته» وهذا 
يققضى وجود فمل يكون به | كراها » أما الوعيد عمفرده فمن أحمد فيه روايقان . 

إحداها : ليس بإكراه » لأن الذى ورد الشرع بالرخصة ممه هو ما ورد فى حديث عار وفيه : 2 أنهم 
أخذوك فنطوك فى الماء » » فلا بثبت ال إلا فما كان مثله . 

والروابة الثانية : أن الوعيد بمفرده | كراه . قال فى رواية ابن منصور : حد الإكراء إذا خاف الققل » 
أو ضرباً شديداً » وهذا قول أ كثر النقهاء" » وبه يقول أبو حنيفة » والشافمى » لأرف الإكراه 
لا يكون إلا بالوعيد » فإن الماغى من العقوبة لا يندفع بفمل ما أ كره عليه » ولا يخشى من وقوعه » وإنما 
أبيح له فمل المسكره عليه دفما لما يتوعده به من العقوبة فا بعد » وهو فى الموضعين واحد » ولأنه متى 
توعده بالفتل وعل أنه يقتله فل ببح له الفمل أفضى إلى قتله > وإلقائه بيده إلى النهلكة » ولا يفيد ثبوت 
الرخصة بالإإكراء شيعا » لأنه إذا طاق فى هذه الال وقع طلاقه » فيصل المكره إلى مراده » ويقع الضرر 

٠ أى : أرغموه على الشرك . (؟) فى اللخطوطة م١ : قول أ كثر أهل العلم‎ )١( 

(م) اختلف الشافعية فى الضرب امبرح والحيس الطويل . فقال أبو إسحاق . ليس إكراهاً . والذهب أنه ؟ 


إكراه ١‏ وقال بو على 8 الإفصاح : كله إكراه حق لو توعده بالاستخفاف وهو رجل وجه (حلية 
العلماء ۷|١‏ ) خط . 


7 انی س شروط الإمكراء 


بالمكره » وثبوت الإإكراه فى حق من نيل بشىء من الءذاب لا يننى ثبوته فى <ق غيره » وقد روى عن 
عر رضى الله عنه فى الذى تدلى يشتار”2 عسلا » فوقفت امرأته على الحبل » وقالت : طلتنى ثلا وإلا 
قطمقه . فذكرها الله والإسلام » فقالت : لتفملن أولأفعلن» فطلقها ثلا » فرده إلمها. رواه سميد بإسناده» 
وهذا کان وعيداً . 
oY‏ (فصلل) 
ومن شرط الإ كراه ثلاثة””" أمور : 
أحدها : أن يكون من قادر بساطان أو تغأب » كاللص ووه » وحكى عن الشمبى إن أ كرهه الاس 
م يقم طلاقه » وإن أ كرهه السلطان وقع . قال ابن عيينة . لأن اللص يله » وعموم ما ذكرناه فى دليل 
الإ كراه يتناول اليم » والذين أ كرهوا عماراً لم يكو نوا لصوصاً » وقد قال الننى صلى لله عليه وسل لمار : 
« إن عادوا قد » ولأنه | كراه » فنع وقوع الطلاق » ك إكراه اللصوص . 
والثالى : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يبه إلى ما طلبه . 
والثالث : أن يكونمما يستضر به ضرراً كثيراً »كالقتل والضرب ااشديد » والقيد والحيسالطوياين. 
فأما اشم والسب » فليس بإكراه رواية واحدة » وكذلك أخذ الال اليسير » فأما الضرر اليسير فإن كان 
فى حق من لا يهالى به فليس بإ کراہ » و إن کان من ذوى الروءات على وجه يكون إخرا6)" يصاحبه » 
وغضا له وشهرة فى حقه » فهو كااضرب الكثير فى حق غيره . وإن وعد بتعذيب ولده فقد قيل : 
ابس بإ كراه » لأن الضرر لاحق بغيره والأولى أن يكون | كراها » لأن ذلك عنده أعف من أخذ ماله » 
والوعيد ذلك إكراه » فسكذلك هذا . 
or‏ (فسل) 
وإن أ كره على طلاق امرأة فطلق غيرها وقع » لأنه غير مسكره عليه » وإن أ كره على طلقة فطلق 
ثلا وقم أيضًا لأنه م يكره على الثلاث و إن طاق من أ كره على طلاقها وغيرها وقم طلاق غيرهادونها 
وإن خلصت نيتسه فى الطلاق دون دفع الإكراء وقم لأنه قصده واختاره » ويحتمل ألا يقم » لأن الافظ 
مرفوع عنه » فلا ببق إلا جرد النية » فلا يقع بها طلاق . وإن طلق ونوى بقلبه غير امرأنه » أو تأول 
(۱) يشتار . مجی . 


)0( فى الخطوطة 4م ؛ وشروط الإكراه ثلاثة 0 (e)‏ إخراقاً . طمئا بت صاحبة و دهده (ف). 
() فى المخطوطة م1 : بتعذيب ابنه . 


لامع الطلاق بالقاب - كتاب الطلاق Ae‏ 


فى مینه » فله تأويله » ويقبل قوله فى نيته » لأن الإ كراه دليل له على تأويله . وإن م يتأول' وقصدها بالطلاق 
ميقم » لأنه معذور » وذكر أصحاب الشافمى وجا : أنه بقع » لأنه لا كر له على نيقه . 

ولنا : أنه مكره عليه » فلم يقع لموم ما ذكرنا من الأدلة » ولأنه قد لا بحضره التأويل فى تلك الحال» 
فتنوت الرخصة . 

باب تصرح الطلاق وغيره 

وجلة ذلك أن الطلاق لا بقع إلا بلفظ » فلو نواه بقلبه""؟ من غير افظ ل يقم فى قول عامة أهل العلم 
منهم عطاء » وجابر بن زيد » وسعيد بن جيبر » ويحبى بن أب ی كثير » والشافمی » وإسحاق » وروی أيفاً 
عن القاسم » وسالم » والحسن » والشعبى » وقال الزهرى إذا عزم على ذلك طلةت » وقال ابن سيرين فيمن 
طلق فى نفسه أليس قد علمه الله ؟ . 

ولنا قول الى صلى الله عليه وسل « إن الله جاوز لأمتى عماحداثت به أنقسها »مالم تكلم به أوتممل» 
رواه النسأتى والترمذىء وقال : هذا حديث سحي : ولأنه تصرف يزيل اللاك فل محصل بالنيةكالبيع و لبت 
وإن نواه بقابه وأشار بأصابمه لم بقع أبضا لا ذكرناه . إدا ثبت أنه يمتبر فيه الافظ. » فاللفظ. ينقسم فيه إلى 
صريح » وكنابة فالصريح بقع به الطلاق » من غبر نية » والسكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينوه أو يأنى 
عا يقوم مقام نيته . 

o۷€‏ وسأة» 

قال ل( وإذا فال : قد طلقعك ٠‏ أو قد فارقتك , أو قد سرحتكء ازمبا الطلاق 4 

هذا يقتضى أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ : الطلاق » والفراق » والسراح . وما تصرف مهن . وهذا 
مذهب الشافمى » وذهب أبو عبد الله بن حامد إلى أن صرح الطلاق لفظ. الطلاق وحده » وما تصرف مه 
لا غير وهو مذهب أبى حنيفة » ومالك » إلا أن مالكا بوقع المالاق به بذير نية » لأن السكنايات الظاهرة 
لا تنتقر عنده إلى النية وحجةهذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان فىغير الطلا قكثيرا » فل يكو نا 
صريحين فيه كسائ ركناياته » ووجه الأول : أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب عمنى الفرقة بين الزوجين » 
فكانا صريحين في هكلفظ الطلاق » قال الله تعالى : « لساك دروف أو ريح بإخسان ۾ © 


62.2 6 عو ا ف‎ : ONS ET 
وقال :« فأءسكوهن عدروف» : وقال سبحانه : « و إن يتفرقا يفن الله كلا من" سعته ©" © وقال‎ 


6 في الخطوطة ۸ .كلو نواه باأقلب. (۲) ف الخطوطة وم : حق ينوى. 
(۳) سورة البقرة آبة ۳۹ )( سورة البةرة ب۳۱٣ (e)‏ سورة النساء آبة ٠۴٠١‏ 


٤۹ 2‏ الغنى س سام) 


كم الغنى س سبق الاسان 


سبحانه « فتتالین أمتمكر واس حكن سراح تيل" . وقول ابن حامد أصح » فإن الصريح فى 
الثىء ماكان نصا فيه لا محتمل غيره » إلا احمالا بعيدا » ولفظة الفراق والسراح إن وردا فى الفرآن عمنى 
الفرقة بين الزوجين فقد وردالخير ذلك العنى » وفى العرف كثيرا قال الله تعالى : « واغتصموا بل الله 
نيعا ولا تقرقوا 96" : وقال : «وما ترق اين أوتوا الكتاب » "فلا مدنى اتخصيصه بفرقة الطلاق 
على أن قوله « أُوَْارٍ رن روفي » ”لم يرد به الطلاق . وإنما هو ترك ارنجاعها » وكذلك قوله : « أو' 
افر بح بخان » ولا يصح قياسه على لنظ الطلاقء فإنه مختص بذلك » سابق إلى الافهام من غير 
قرينة » ولا دلالة » يلاف الفراق والسراح . فملى كلا القولين إذا قال: طلقةك » أوأنت طالق » أو مطاقة 
وقم الطلاق من غير نية » وإن قال : فارقتك » أو أنث مفارقة » أو سرحتك » أو أنت مسرحة » فن يراه 
مرا أوقم به الطلاق من غير نيه » ومن لم بره صر عا لم يوقعه به إلا أن ينوبه » فإن قال . أردت بقولى 
فارقتك » أى بجسمى » أو بقلى » أوعذهى » أو سرحتك من يدى»أو شذلى » أو من حسى » أو سرحت 
شعرك » قبل قوله : وإن قال : أردت بقولى أنث طالق » أى من وثاق » أو قال أردت أن أقول طلبتك 
فسبق لسالى فقلت طلقتتك ونحو ذلك دين فا بينه وبين الله تعالى : فتی عل مرت نفسه ذلك لم بقع عايه 
فا پینه وبين ربه . 
قال أبو بكر : لاخلاف عن ألى عبد الله أنه إذا أراد أن يقول ازوجته استني ماء بق ل انه فقال 
أنت طالق أو أنت حرة أنه لا طلاق فيه » ونقل ابن منصور عفه أنه سثل عن رجل حاف » رى على 
لسانه غير مافى قلبه » فقال . أرجو أن يكون الأ فيه واسما » وهل تقبل دعواه فى السك ؟ ينظر» فإن 
كان فى حال الخضب أو سؤالها الطلاق لم يقبل فى الحم » لأن لفظه ظاهر فى الطلاق » وقرينة حاله تدل 
عليه » فسكانت دعواه مخالفة للظاهر من وجهين » فلا تقبل و إن لم تكن فى هذه الحال » فظاهر كلام أحمد 
فى رواية ابن منصور وألى الحارث أنه يقبل قوله » وهو قول جار بن زيد » والشعبى » والمسكم حكاه عم 
أبو حفص لأنه فس ركلامه ما تله احمالا غير بعيد فقبل کا لوقال أنت طاق »نت طالق . وقال أردت 
باأثانية إفبامها » وقال القاضى : فيه روايتان . 
هذه التى ذكرنا. قال : وهى ظاهر كلام أحمد . 
والثانية لا يقبل » وهو مذهب الشافمى » لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر فى العرف » فل يقبل فى الك » 
كا لو أقر بعشرة » ثم قال ٠‏ زيوفاء أو صفاراء أو إلى شهر » فأما إن صرح بذاك فى الافظ فال : طلقتك 
)١(‏ سورة الأخزات آية ۲۸ (؟) سورة آل عمران آبة۳ ٠۰‏ 
6( سورة ابينة آية ع )٤(‏ سورة الطلاق آية ؟ (ه)-ودة البئرة آية ۲۴۳ 


إن قال : أنت الطلاق ‏ كتاب‌الطلاق FAV‏ 


من وماق » أو قارةتك يسمى » أو سرحتك من يدى » فلا شك فى أن الطلاق لا يقع » لأن ما يتصل 
بالكلام يصرفه عن مقتضاهكالاستثناء والشرط » وذكر أبو بكر فى قوله : أنت مطاقة ‏ أنه إن نوی آنا 
مطاقة طلاقا ماضيا أو من زو كان قبله » ل يكن عليه شىء . وإن لم ينو شيئا فعلى قولين . 

أحدما : بم » والثانى : لا يقع » وهذا من قوله يقتضى أن تسكون هذه الافظة غير صريحة فى أحد 
القولين . قال القاضى : والمنصوص عن أحد أنهصريح »وهو الصحيح » لأن هذه متصرفة من لفظ الطلاق» 
فكانت صريحة فيه » كقوله أنت طالق . 


0۷0 (فصلل) 
فأما لفظة الإطلاق فلوست مسربحة فى الطلاق » لأنها لم يثبت ها عرف الشرع » ولا الاستمال »فأشيوت 
سائر كناياته » وذكر القاضى فا احمالا : أنها صريحة » لأنه لافرق بين فعلت . وأفمات » نحو عظمته 
وأعظمته » وكرمته وأ كرءته » وليس هذا الذى ذكره بمطرد » فإنهم يةولون حيبته من التحية » وأحييقه 
من المياة » وأصدقت المرأة صداقا » وصدقت حدما تصديقا » ويفرقون بين أقبل وقبل » وأدبر ودُثر » 
وأبصر ومر » ويفرقون بين العانى التلفة يحركة أو حرف » فيةولون : حمل لما فى البطن » وبالكسر 
لا على الظهر . والوقر بالفتح : الثقل » فى الأذن » وبالتكسر لثقل الجل » وههنا فرق بين حل قيد 
النسكاح »> وبين غيره بالتضعيف فى أحدها والهمزة فى الآخر ولو كان ممنى اللفظين واحداً لقيل طافت 
الأسيرين » والفرس . والطائر» فهو طالق » وطلقت الدابة فى طالق » ومطلقة » ولم يسمع هذافى 
كلامهم وهذا مذهب الشافعى . 
1ه (فصلل) 
فإن قال : أنت الطلاق ء فقال القاضى : لا مختلف الرواية عن أحمد فى أن الطلاق يقم به نواه أو م 
ينوه » وبهذا قال أبو حنيفة » ومالك » ولأصحاب الشافمى فيه وجمان . 
أحدها : أنه غير صرح لأنه مصدر » والأعيان لا توصف بالمصادر" إلا مجازا . 
والثانى : أن الطلاق لفظ صريح » فلم يفتةرإلى نية ك متصرف منه »وهو مستعمل فى عرفهم قال الشاعر : 
نوهت باسمى فى المالين وأذ نيت عمزى عاما فعاما 
فأنت الطلاق وأنت الطاد ق وأنت الطلاق ثلاما ماما 
وقوهم : إنه مجازء قلنا : نعم » إلا أنه يتعذر له على الحقيقة » ولا عمل له يظهر سوى هذا الحمل» 
فتعين فيه . 


. انظر ااتعليق على كامة « الطلاق» أول الباب‎ )١( 


AA‏ الغنى - الكناية فى الغضب 


o۷‏ (فصل) 
وصريح الطلاق بالمجمية « بشم » فإذا أتى با العجى وق الطلاق منه بغير نية » وقال التخعى 
وأبو حنيفة : هو كذاية » لا يطاق به إلا بنية » لأن معناه : خليتك » وهذه اللفظة كتاية . 
ولنا : أن هذه الفظة بلسانهم موضوعة للطلاق » يستعملونها فيه » فأشمبوت لفظ الطلاق بالعربية »ولو ل 
تسكن هذه صريحة لم يكن فى المجمية صرح لاطلاق » وهذا بعيد » ولا يضر كونها بممى خليتك » فإن »مى 
طلقتك:خليتك؛ أيضاً » إلا أنه لما كان موضوعا له يستعمل في هكان صربحاء كذا هذه. ولاخلاف فىأنه إذا 
نوی بها الطلاق كانت طلاقا » كذلات قال الشهبى؛والنخمى » والحسن » ومالك » والثورى» وأبو حنيفة » 
وزفر» والشاففى . 
۸ه لإ أة » 
قال # وإذا قال ها فى النضب : أنت حرة » أو اطمها فقال : هذا طلاقك » فقط وقم الطلاق © 
الكلام فى هذه السألة فى فصلين . 
o۷۹‏ #أحدما» 
فى أن هذا اللةظ كنابة فى الطلاق إذا نواه به وقع ولا يقم من غير نية » ولا دلالة حال » ولا نعل خلافا 
فى أنت حرة أنه كنابة» فأما إذا اطمهاوقال : هذاطلاقك » فإن كثيراً من الفقاه قالوا . ليس هذا كنابة» 
ولايقع به طلاق » و إن نوی» لأن هذا لا يؤدى معى الطلاق » ولا هو سب له » ولا < “فل يصح التمبير 
به عنه كقوله : « غفر الله لك » : وقال ابن حامد : بقع به الطلاق من غير نية » لأن تقديره أوقءت عايك 
طلاقا » هذا الضرب ءن أجله » فعلى قوله يكون هذا صربحا » وقول ارق #تمل هذا أيضا . و تمل أنه 
إما يوقعه إذا كان فى حال الضب » فيكون الفضب قائما مقام النية » كا قام مقامها فى قوله : أنت حرة . 
ومحتمل أن يكون أطمله 7" لها قرينة تقوم مقام النية » لأنه يصدر عن الذضب » فجرى مجراه » والصحيح 
أنه كناية فى الطلاق » لأنه محتمل بالتقدير الذى ذكره ابن حامد » ويحتمل أن يريد أنه سبب لطلاقك » 
لسكون الطلاق معلقا عليه ؛ فصيح أن يعبر به عنه » وليس بصريح » لأنهاحتاج إلى تقدير » ولوكان صر بحا لم 
يحتج إلى ذلك » ولأنه غير موضوع له » ولا مستعمل فيه شرعا » ولا عرفا » فأشبه سائر الكنايات . 
وعلى قياسه ما لو أطعمها أو ستاها أو كساها وقال : هذا طلاقك ؛ أو لو فعات الرأة فملا من قيام أو 
قمود أو فعل هو فعلاء وقال : هذا طلاقك » فهو مثل اطمها » إلا فى أن الام يدل على النضب القائم مقام 
النية ؛ فيكون هو أيضا قا مقامها فى وجه » وما ذ كرنا لا يقوم مقام النية عند من اعتبرها. 
)00 فى المحطوطة .م١‏ : اللطم لا . 


الكناية فى الفضب س كتاب الطلاق A4‏ 


ac amma عع‎ ne 


) (الفصل الثانى‎ o۸۰ 

أنه إذا أنى بالسكنابة فى حال الخضب ف ذكر الحرقق فى هذا الوضع . أنه يقع الطلاق » وذ كر القاضى » 
وأبو بكر ء وأنو امطاب » فى ذلا روايتين . 

إحداها : يقم الطلاق » قال فى رواية الميمونى » إذا قال لزوجته : أنت حرة لوجه الله فى الغضب0© , 
فأخثى أن يكون طلاقا . 

والروابة الأخرى : ليس بطلاق » وهو قول ألى حنيفة » والشافمى . إلا أن أبا حنيفة يتول فىاعتدى» 
واختارى ؛ وأميك بيدك . كقولنا فى الوقوع » واحتجا بأن هذا ليس بصريح ف الطلاق » ولم ينوه به » 
غ بقع به الطلاق كال الرضاء » ولأن مقتغى الافظ لا يتغير بالرضاء والغضب . ويحتمل أن ما كان من 
السكنايات لا يستعمل فى غير الفرقة إلا نادراً » نحو قوله : أنت حرة لوجه الله » واعتدى واستبرئى » 
وحبلك على غار بك » وأنت بائن » وأشباه ذلك : أنه يقع فى حال الخضب . وجواب سؤال الطلاق منغير 
نية وما كثر استعاله لذير ذلاك » نحو اذهب » واخرجى » وروحى » وتَنْعى » لا يقع الطلاق به إلا بنية » 
ومذهب ألى حنيفة قريب من هذا » وكلام أحمد والخرق ف الوقوع إما ورد فى قوله : أنت حرة » وهو مما 
لايستءءله الإنسان فى حق زوجته غالبا إلا كنابة عن الطلاق » ولا يازم من الا كتفاء بذاك جرد الغضب 
وقوع غبره من غير نية » لأن ما کنر استعاله يوج د كثيراً غير مراد به الطلاق فى حال الرضاء » فتكذلك 
فى حال الغضب » إذ لا حجر عليه فى اسستهاله والقكام به » مخلاف مالم جر العادة بذ كره » فإنه لما قل استعياله 
فى غير الطلاق كان جرد ذ كره يظن منه إرادة الطلاق » فإذا انضم إلى ذلك محيئه عقيب سوال الطلاق » 
أو فى حال الخضب قوى الظن » فصار ظنا غالب . 

وو جه الرواية الأخرى : أن دلالة الحال تبر F>‏ الأفوال والأفمال » فإن من قال ارجل با عفيف ابن 
المفيف حال تعظيمه »كان مدحاً له » وإن قانه فى حال شمه وتنقصه كان قذفا وذما . ولو قال : إنه لا يغدر 
دي ولايظم حبة خردل » وما أحد أوفى ذمة منه . فى حال المدح » کان مدحا بلیغا » کا قال حسان : 

فا حلت من لاقة فوق زرخلا أب وأوفى ذم من #د 
ولو قاله ی حال الذم کان هجاء قبيحا » ك.قول النجاثى : 
قبيلنه“ لا يندرورتك بذمة 2 ولايظاون الئاس حبة خردل 
وقال آخر : کان رأف لم يخلق لحثيته سوام من جميم الناس إنانا 


)١(‏ فالفستع الطبوعة ( فى الرضاء لا فى الاضب ) وفى ارح الكبير < ۸ ص ۲۹۲ (فى الغضب) وهوالصواب 
ويقتضيه سياق الكلام (ف) . (؟) فى النسع الطبوعة ( قبيلة ) والصواب ( قببلته ) . 


يقس المغنى س السكناية حال سوال الطلاق 


وهذا فى هذا للوضم هجاء قبيح وذم » حتى حكى عن حسان أنه قال : ما أراء إلاقد سلح عل مم » 
ولولا القريدة ودلالة الال كانمن أحسن ادح وأبلغه » وف الأفعال لو أن رجلا قصد رجلا بسيف » 
والحال يدل على المزح والاءب »لم جز قتله . ولو دات الال على الجد جاز دقمه بالقتل » وااخضب ههنا يدل 
على قصد الطلاق فيقوم مقامه . 

0۸۱ (نس ل) 

وإن أنى بالكناية فى حال سؤال الطلاق فالک فيه a‏ فما إذا ألى بها فى حال الغضب على مافيه 
من الحلاف والتفصيل » والوجه لذلك ما تقدم من التوجيه » إلا أن المنصوص عن أحمد ههنا : أنه لايصدق 
فى عدم النية . قال فى رواية أنى الحارث : إذا قال : لم أنوه صدق فى ذللك إذا لم تسكن سألته الطلاق » فإن 

کان بينهها غضب قبل ذلك فيفرق بين كونه جوابا لال » وکو نه فى حال الغضب » وذلات لأن الجواب 
ينصرف إلى السؤال فلو قال : لى عندك دينار » قال : نعم » أو صدقت » کان إقراراً به » ولم يبل منه 
تفسيره بغير الإقرار . ولو قال : زوجتك ابتى » وبمك ثوبى هذاء فقال : قبات » صح وكنى » ولم 
يحتج' إلى زيادة عليه . ولو أراد بالسكناية حال الفضب » أو سؤال الطلاق غير الطلاقلم بقع الطلاق » لأنه 
لو أراده بالصريح لم بقع ء فبالكناية أولى ٠‏ وإذا ادعى ذلك دين » وهل يقبل فى الحكم ؟ فظاهر كلام 
أمد فى رواية أبى الحارث : أنه يصدق إن كان جوابا لسؤال الطلاق » ونقل عنه فى موضم لخر : أله إذا 
قال أنت خاي » أو بريةء أو بائن » ولم يكن بينهما ذكر طلاق ولا غضب صدق » فهومه أنه لايصدق 
مع وجودها وحكى هذا عن ألى حنيفة إلا فى الأربعة للذكورة والصحيح أنه يصدق لما روى سعيد بإسناده 
أن رجلا خطب إلى قوم فقالوا : لا تزوجك حتى تطلق امرأتك فقال : قد طلقت ثلاثا » فزوجوه ثمأمسك 
امرأته » فقالوا : ألم تقل : إنك طلقت ثلاما ؟ قال : ألم تعاموا أنى تزوجت فلانة ثم طلقتها »لم الزوجت 
فلانة وطلةخها » ثم تزوجت فلانة وطلقتها» فسثل عمان عن ذلك فقال : له نيه » ولأنه أمر يعقبر بنيته فيه » 
بل قوله فما محتمله »كا لو كرر لفظا » وقال : أردت التوكيد . 

كلاه اة » 

قال أبو عبد الله : ل( وإذا قال لما : أنت خلية » أو أنت برية ء أو أنت بائن » أو حبدلك على 
غاربك » أوالحق بأهلك » فمو عندى ثلاث » ولسكن أ كره أن أفتى به ء سواء دخل ا أولم يدخل » 

أ كثر الروايات عن ألى عبد الله كراهة الفتيا فى هذه السكنايات» ممع ميله إلى أمها ثلاث » وہک ابن 
أبى مومى فى الإرشادعنه روابتين . 


(1) ملح : تغوط. 


ألبتة ينية الواحدة س كتاب الطلاق ۳1 


إحداها : أنها ثلاث . 


والثانية : يرجسم إلى ما نواه » اختارها أو الطاب . وهو مذهب الشافمى قال برجم إلى ما نوى » 
فإن لم ينو شيئا وقمت واحدة » ونحوه قول النخعى . إلا أنه قال : يقسم طاقة بائنة » لأن لفظه بقتفى 
البينونه؛ ولايقتغى عدداً . وروی حنبل عن أجدمايدل على هذا » فإندقال : بزيدها فى مهرها إنأرادرجمتها» 
ولو وقع ثلاثالم يبح له رجعتها » ولو لم تبن لم محتج إلى زيادة مهرها . 

واحتج الشافعى بما روى أو داود بإسناده أن ركانة بن عبد يزيد طق امرأته سميمة ألبقة » فأ بر الزى 
صلى الله عليه وسل بذلك وقال : والله ما أردت إلاواحدة فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « الله ماأردت 
إلا واحدة؟ » فال ركانة : الله ما أردت إلا واحدة » فردها إنيه رسول الله صلى الله عليه وسل » فطلقها الثانية 
فى زمن عر » والثالثةفى زمن عثمان . قال على بن تمد الطنافسى : ما أشرف هذا الحديث » ولأن النى صلى الله 
عليه وسل قال لابنة الجون : « المت بأملاك7© » . ول یکن النى صلی الله عليه وسل ليطلق ثلاثا » وقد ہی 
عن ذلك . ولأن اللكنابات مع النية كالصريح » فلم بقع به عند الإطلاق أ كثر مرن واحدة » كقوله : 
أنت طالق . 


وقال الثورى وأسحاب الرأى : إن نوى ثلاثا فثلاث » وإن نوى اثنتين أو واحدةوقءت واحدة 
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ولا يقم اثنتين » لأن السكناية تقتضى البينونة دون المدد واليينونة بينونتان . صغرى » وكبرى . 
فالصغرى بالواحدة » والكبرى بالثلاث . ولو أوقعنا اثنتين كان موجبه المدد وهى لاتققضيه . 
وقال ربيمة ومالك : بقع بها الثلاث وإن لم ينو » إلا فى خلع أو قبل الدخول » فإمها تطلق واحدة 
لأنها تقتضى البينونة » والييدونة تحصل فى الللع » وقبل الدخول بواحدة » فل بزدعلبها » لأن الافظ لابقتضى 
زيادة علا » وفى غيرها يقم الثلاث ضرورة أن البينونة لا تحصل إلا بها » ووجه أنها ثلاث:أنه قول أسعاب 
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رسول اله صل الله عليه وسل » فروى عن على » وان عمر » وزيد بن ثابت : أنها ثلاث . قال أحمد فى انطلية 
والبرية والبتة : قول على وان عر قول صحيح »ثلاث . 

وقال على" » والحسن » والرآهری» فى البأئن ٠‏ إنها ثلاث . وروی النحّاد بإسناده عن نافع » أن رجلا 
جاء إلى عاصم وابن الزبير » فقال : إن ظلثرى2" هذا طاق امرأته ألبتة » قبل أن يدخل مها » فبل نحدان له 
رخصة ؟ فقالا : لاء ولكنا تركنا ابن عباس وأيا هريرة عند عائثة » فسلهم ثم ارجم إلينا » فأخيرناه . 
فسألم » فقال أبو هريرة : لا مل له حتی تە کح زوجا غيره . وقال ابن عباس : هی ثلاث » وذ كر عن 
عائشة متا ەلپ . 

(1) « الحق بأهلك » أخرجه البخارى عن عالشة (ف). (۲) ظری : أى صهرى . 

0( فى الخطوطة وم : متابعتها . والمراد متابدتها هيا . 


Ar‏ الى 


وروى التجاد بإسناده أن عر رضى الله عنه جل ألبتة واحدة ؛ ثم جعلها بعد ثلاث تطليقات » 
وهذه أقوال علماء الصحابة » ولم يعرف لم الف فى عصرم فكان إجماعا . ولأنه طق امرأته بلفظ 
يقتضى البونونة » فوجب الحم بطلاق تحصل به البينونة » کا لو طلق ثلاثا » أونوى الثلات . واقتضاؤه 
للبينونة ظاهر” فى قوله : أنت بان » وكذا فى قوله : ألبقة » لأن الت : القطم» فكأ ندقطم النسكا ح كله » 
ولذلك يمير يه عن الطلاق الثلاث » كا قالت امرأة رقاءة : إن رفاعة طلةى فت طلاق . وبكله هو من 
القطع أيضا » ولذلك قيل فى مريم : البتول > لا نقطاعها عن الفسكاح . ونهى النى صلى الله وسل عن 
التبثل » وهو الانقطاع عن النكاح بالسكلية . وكذلك اليه والربة » يقتضيان اللو من النكاح » 
والبراءة منه . و إذا كان للفظ معنى فاعتيرم الشرع” 000 فما يقتضيه ويؤدى مناه » ولا سبيل إلى 
البينوئة بدون الثلاث » فوقمت ضرورةالوفاء با يقتضيه لفظه » لا يمكن إيقاع واحدة بائن » لأنه لايقدر 
على ذلك برح الطلاق » فكذلك بكنايته » ولم يفرقوا بين المدخول.ها وغيرهاء لأن الصحابة لم يفرقوا» 
لأن كل لفظة أوجبت الثلاث ف المدخول مها أوجيتها فى غيرها ء كفوله : أنت طالق ثلاثا . 

فأما حديث ركانة » فإن أحمد ضف إسناده » ذلذلك تَر كه وأما قوله عليه السلام لابنة الجون : 
« الحق بأهلاث » . فيدل على أن هذه اللفظة لا تقعضى الثلاث » وليست من الافظات التى قال الصحاءة فما 
بالثلاث » ولا هى مثاها » فيقتصر الحكم عليها» وقوهم : إن السكناءة بالنية كالصري » قلنا : نعم ؛ إلا أن 
الصرييح بنقسم إلى ثلاث » محصل بها البينونة » و إلى ما دونها ما لا حصل به البينو نة » فسكذلك السكناءة 
تفقسم كذلك فا ما يقوم مقام الصريحالحصل لابينونة » وهو هذه الظاهرة » ومنهاما يقوم مقام الواحدة» 
وهو ما عداها والله عل . 

oV‏ (فصل) 
وذكر القاضى : أن ظاهر كلام أحمد والرق أن الطلاق بقع بهذه الكنايات”" من غير نية » كةول 
مالك , لأنه اشتهر استماله فيه فل محتج إلى نية كالصريح » ومفهوم كلام المرق : أنه لا بقع إلا بنية » 
لقوله : وإذا أنى بسر الطلاق وقع » نواه أو م ينوه . ففهومه أن غير الصريح لا يقع إلا بنية » ولأن 

هذا كنابة » فل ينبت حكه بغير نية » كساثر الكنايات . 
اليك (فسل ) 
والكنابة ثلاثة أقسام . 
(١)فى‏ الطبوعة : إنما يبر .. 
(؟) فى الشرح الكبير ج ۸ ص ۲۹۱ « بالكنايات الظاهرة من غير نية» (ف) . 
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[ القسم الأول ] ظاهر ؛ وهى ستة”" ألفاظ حَلية » وبر ًة وبائن» وبعَة» وبل وأمرك بيدك. والحكم 
فما ما بيناه فى هذا الفصل . و إن قال : أنت طالق بائن » أو أابته » فكذلك » إلا أنه لا حتاج إلى نية » 
لأنه وصف بها الطلاق الصرييح ٠‏ وإن قال : أنتطالق لا رجءة لى عليك » وهى مدخول بها ء فبى ثلاث . 
قال أحد : إذا قال لامرأته : أنت طالق لارجعة فيها » ولا مثنوية » هذه مثل الللية والبرية ثلائا » هكذا 
هو عندى . وهذا قول ألى<نيفة : وإنقال : ولا رجعة لىفيها بالواو فكذلك . وقال أصحاب ألى حنيفة 
تسكون رجعية لأنه لم يصف الطلقة ذلك وإنما عطف عليها . 


ولنا : أن الصفة تصح مم العطف » كا لو قال : بعةك بعشرة وهى مغربية » صح وكان صفة لاثمن » 
قال الله تعالى : « إلا استمعوة و يلبتبون »9؟ : وإن قال : أنت طااق” واحدة بائنا » أو واحدة 
هة فذها ثلاث روايات إحداهن : ألما واحدةرجعية » ويلفو ما بمدها . قال أحمد : لا أعرف شيثامتقدماء 
إن نوى واحدة تسكون بائنا » وهذا مذهب الشافعى » لأنه وصف الطلقة بما لا تقصف به » فلذت الصفةء 
كا لو قال : أنت طالق طلفة لا تقع عليك : والثانية : هى ثلاث » قاله أبو بكر . وقال : هو قول أ-مد» 
لأنه أنى بما يقتضى الثلاث » فوقم ولفا قوله واحدة . كا لو قال : أنت طالق واحدتثلاما . والثالثة : رواها 
حنبل عن أحمد : إذا طلق امرأته واحدة ألبته » فإن أمرها بيدها » بزيدها فى مهرها إن أراد رجعتها ؛ فهذا 
يدل على أنه أوقع بها واحدة بائنا » لأنه جمل أمرها بيدها » ولو كانت رجمية لا كان أمرها يدها » 
ولااحتاجت إلى زيادة فى مهرهاء ولو وقع ثلاث ماحلتهرجعتها. وقال أب والخطاب: هذه الروابة مخرجف جيم 
السكنايات الظاهرة » فيكو ن ذلك مثل قول اإراهيم النخمى . ووجهه أنه أوقع الطلاق بصفة البينونة » 
فوقع على ما أوقعه » وام بزد على واحدة » لأن لفظه لم يدض عدداً » فلم بقع أ ك من من واحدة » کالو 
قال : أنت طالق . وحمل القاضى رواية حنبل على أن ذلك بعد انقضاء العدة. 


القسم الثانى : مختلف فيها » وهى ضربان . منصوص عليها » وهى عشرة : إ لق بأهلك » وحيباك 
على غار بك » ولا سبيل لى عليك » وأنت کل حرج » وأنت على حرام 3 واذهى فنزوجى من شدُٽ › 


)0 فى الفح السكبير ج ۸ ص٥۲۸‏ وهی سبعةهوترك (أمرك يدك ) واد (وأنت حرة وأنت الحرج) ف : 

(۲) سورة الأنسياء آية ۲ : 

(م) الذ لور هنا تسعة » وذكر فى الشرح الكبير ج ۸ ص ۲۸۸ عشرة ألفاظ أسقط مما هنا ( وأنت حرة) 
وزاد ( لاسلطان لى عليك» وحلات للأزواج ) لكن الى ذكرها فى الضرب الثانى وهو ( الثيس على 


م ٠‏ - الغنى - سايم ) 


۹£ الذنى- تابم ألفاظ السكناية 


وغطى شعرك » وأنت حرة » وقد أعتقئك » فهذه عن أحمد فما روايتان . إحداها :أنها ثلاث . والثانية 
ترجع إلى مانواه وإن لم ينو شيئ فواحدة كسائر الكنايات . 

والضرب الثانى : مقیس على هذه » وعى استيرتى ر ك وحانات للا زواج » و تی »ولا سُلطازلى 
عليك » فهذه فى معنى النصوص علمها » فيكون حكها حكها » والصحيح فى قوله : إلى بأهلاك أنها 
واحدةءولا تسكون ثلا إلا بنية » لأن النى صلى الله عليه وسل قال لبن الجوان « المق بأهلاك» » متفق 
عليه . ولم يكن النىصلى الله عليه وسل ليطلق ثلاثاء وقد نعى أمته عن ذلك » قال الأثرم : قلت لأبى 
عبد الله:إن النى صلى الله عليه وسل قال لابنة اجون" «الحقى بأهلك» »ولم يكن طلاقا غير هذا »ول يكن 
النى صل الله عليه وسل ليطلقثلاثاء فيكون غير طلاق الدّذة : فقال لاأدرى » وكذلكقوله:اعنتدى»واستبرنى 
ر حم كلامختص الثلاث فإن ذلك يكون من الواحدة كا يكون من ااثلاث» وقد ووى أبوهريرة عن رسول اله 
صل الله عليه وسل أنه قال لسو دةابنة زم" : اعتدى » خملها تطليقة » وروی ا : أنبأنا الأعش » 
عن المنهال بن عمروء أن نيم بن دجاجة الأسدىءطاق امرأنه تطليقتين » ثم قال : هی على حرج »وكتب» 
فى ذلك إلى عمر بن الخطاب » فقال : أما إنها ليست بأهونهن . 

وأما سائر اللفظات فإن قلنا : هى ظاهرة فلن ممناها مءنى الظاهرة » فإن قوله : لاسبيل لى عليك » 
ولأ ساطان لى عليك» إعا يكون فى المبتوتة . أما الرجمية فله عليه سبيل وسلطان » وقوله : أنت حرة » 
وأعتقتك»يققضى ذهاب اراق عنها » وخاوصما منه » والرق ههنا التكاح . وقوله:أنت حرام يقتضى ببنوتها 
منه» لأن الرجعية غير محرمة » وكذلك لات للازواج » لأنك بدت منى » وكذلك سائرها . وإن قلنا : 
هى واحدة فلالا محتملة فإن قوله: حلات للازواج. أى بعد انقضاء عدتك ؛ إذ لا يمكن لاء قبلذلك» 
والواحدة تحلها وكذلاك انكى من شثت » وسائر الأافاظ يتحقق ممناها بعد قضاء عداتها . 

اسم الثالث : الخفية » حو اخرجى » واذهى» وذوتى » و عى »وأنت لا“ واختارى »ووهيتك 
لأهلك » وسائر مايدل على القُر'قة » ويؤدى معنى الطلاق »سوى ماتقدم ذكره »فهذه ثلاث إن نوى ثلاثاء 
واثنتان إن نواهما » أو واحدة إن نواها أو أطلق . قال أحد ما ظهر من الطلاق فهو على ماظمر » 
وماعنى به الطلاق فهو على ماءَتى » مثل : حبلك على غاريك » إذ نوى واحدة أو اثنتين أو ثلا 
فهو على مانوى مثل لا سبيل لى عليك » وإذا نص" فى هاتين على أنه يرجم إلى يته » فكذلك 


)١(‏ أخرجه البخارى كا سبق. (؟) فى الخطوطة م١‏ وقد روى أبو هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال لسودة . (r)‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى ج ۸ ص مه عن النعان بن ثابت الثيمى . 


0 فى المخطوظة » ۸م وکناية خفية . 
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سائر السكبايات » وهذا قول الشافمى » وقال أبو حنيفة : لا بقع اثنتان » وإن نواهما وقع واحدة وقد تقدم 
ذكر ذلك» وإن قال : أنت واحدة فهى كناية خفية » واكنها لاتقع مها إلا واحسدة وإن نوى 
لاتا » لأنها لا تمل غير الواحدة وإن قال : أغناك الله فهى كناية خفية“ لأنه يحتمل أغفاك الله بالطلاق 
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قول الله تعالى 2 وإن" خەر ٣‏ ينر لله كلا رمن یله( 
0۸0 (فصل) 
والطلاى الواقم بالسكنايات رجى » مالم يقع الثلاث » فى ظاهر المذهب » وهو ول الشافمى . وقال 
أ وحنيفة O:‏ وان » إلا اعتدى » واستبرلى رحمك » وأنت واحدة » لأنها تقتضى الببنونة > كقوله : 
أنت طالق لا , 
ولنا: أنه طلاقصادفَ مدخولا مها من غير عوّض ولااستيفاء قدو 3 فوجب أن يكون ا كصر بح 
الطلاق » وما سامو ه من السكنايات . وقوهم : إنها تققضى البينونة » قلنا : فينبغى أنتبين بثلاث » لأزف 
اللدخول بها لاتبين إلا بثلاث أو ءوض . 
ماه (فصل) 
فأما مالابشبه الطلاق ولايدل على الفراق »كقوله : اقمدى » وقوعی » وكلى » واشربى » واقرف » 
وأطءمينى » واسقينى » وبارك الله عليك » (وغفر الله لاك)» وما أحسنك » وأشياه ذلك فايس بكناية 
ولانطاق به وإن نوى » لأن اللففل لاحتمل الطلاق » فاو وقع الطلاق به لوقعم محرد النية » وقد ذكرنا أنه 
لایقع بها » وبهذا قال أبوحنيفة » واختاف أصحاب الشافمی فى قوله : کلی » واشرلى E‏ ر 
وقال بعضهم: ه و كناية » لأنه يحت لكلى ألالطلاق » واشر یکأس الفر اق » فوقع به كقولنا ذو ف و جرعى. 
ولنا: أن هذا اليل بمفرده إلا فما لاضرر فيه » كتحو كقوله تعالى : « كلوا واشر بوا 
هني يا یا 0 م امون » وقال : « فكاو نیئا مر © 4 . فل يكن كناية» كقوله : : أطميى ¢ 
1 فار ذوق وتجرعى » فإنه يست مل ف المكاره » كقول” اللتعالى: «ذقإتك أ تالز ب لكر » 


(١)سورة‏ النساء آية ٠٣٠‏ 

)0( مذهب أنى حضشفة أن هذه الألفاظ الثلاثة ) اعتدى » واسترى رحمكوأنت واحدة ( بقع ها طلقة واحدة 
رجعية » ويقية السكناياتإذا نوی بها الطلاق » بقع بها واحدة بائنة وإن نوی ثلاثا كانت ثلائا وإن نوی اثننين كانت 
واحدة ءانظر الحدابة وفتح القدر ج اص هوم الحلی .ف 

(م) ساقطة من الخطوطة .وم )٤(‏ سودة المرسلات آية ۽ (ه) سورة النساء آبة ع 

[63 سورة الدخان ابة ع 


55 اللذنى - إذ قال الزوج أنا طالق 


0 ع يرد 


6 “» وكذلك إل جرع » قالالله تعالى : ( يتحر عه 
وَل كاد بس فر يصح أن باحق ,ہما ا 
oVAV‏ (نلل) 
إن قال : أنا منك طالق “أو جعل أمر امرأته بيدها » فقالت : أت طااق » تطلق زوجته » نص 


Mol r A‏ ر 
و« ذوقواعذاب لري © » و «ذوقوامَس 


عليه فى رواية الأثرم » وهو قول ابنعباس » والثورى ؛ وآ عبید » وأصحابالرأى » وابنالنذر . وروى 
ذلك عن عمان بن عفان » رضى الله عنه . وقال مالك » والشافعى : تطلق إذا نوى به الطلاق . وروی نح 
ذلاك عن عر وابن مسءود » وعطاء » والنخمى » والقاسي » وإسحاق » لأن الطلاق إزالة الشكاح اوخ 
مشترك بينهما » فإذا صح فى أحدها صح فى الآخر . ولاخلاف فى أنه لابقع به الطلاق مم غير نيّة . 

ولنا : أنه عل لابقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية » فل يقع وإن نوی » كالأجنى” » ولأنه قال : أنا 
طالق » ول يقل: منك » لم يقع . ولوكان محلا لاطلاق لوقع بذلك كالرأة » ولأن الرجل مالك یال کاح» 
والر أة ملوكة » فلم يق إزالة اللات بإضافة الإزالة إلى الل ككالمتق . وبدل على هذا أن الرجل لابوصف ,أنه 
مطلق مخلاف الرأة » وجاء ر جل إلىابن عباس فقال : مآسكت” امرأتى أمرها فطلةتنىثلااً » فقال اعباس 
٠ OE‏ إن الطلاق للك وئيس لها عليك . رواه أبوعبيد والأثرم واحتج به أحمد . 


o۸‏ (فصلل) 


وإن قال : أنا منك بان أو بریء ¢ فقد توقف أصد فيه 0 قال أبو عبد اله 54 حامل : يق حرج 


على وجهين . 
أحدها : لابقع لأنالر جل محل لايقع الطلاق بإضافة صريحه إليه » فل يقع بإضافة كنايقه إليهكالأجنبى. 
والثاى : يقع » لأن لفظ البينو نة والبراهة يوصف مما كل واحد من!ازوجين » يقال : بان مما وبانت 
منه» و رىء مها » ورت منه » و كذلك لفظ الفرقة يضاف إلمهماء قال الله تعالى : « رَإن يعفر بن 
ال كلا من سمت » . وقالتعالى : « بر دو ن به بين ارو وَرَوجه ”» ويقال: فارقتهالمرأة وفارقهاء 
ولايقال طليّته » ولاسَر مه » ولانطأنا ولاسر حا : 


١۷ سورة إبراهم آية‎ )۳( ٤۸ سورة الحج آیه وم (۲) سورة القمر آیه‎ )١( 

٤(‏ ) فى لسان العرب ج ١‏ ص ٣‏ ذكر حديث ابن عباس بلفظ ( خطأ الله نوأها » خطى الله نوأها) بتشديد 
الطاء بعدها مزة أو ألف ء و ( نوء) بالهمز » وقال : « أخطأ نوه إذا طلب حاجته فلم ينجح وم يصب شيا » 
إنبى . ف 

(ه) سورة النساء أيه ١#‏ (5) سورة البقرة أيه ؟ 


لايحتاج الصريح إلى نية - كتاب الطلاق ۹¥ 


وإن قال أنا بائن » ولم يقل : منك » فذ كر القاضى فما إذا قال لما : أمرك بيدك , فقالت : أنت 
پا » ولم تقل : منى » أنه لايقع وجب واحدا » وإن قالت: أنا بان وتوت وقع » وإن قالت أنت منى 
بان » فعلى الوجوين » فيخرج هونا مثل ذلك . 
0۸۹ اة 
قال  :‏ وإذا أنى بصربح الطلاق ازمه نواه أو ينوه 4 
اد ذ كرنا أن صريح الطلاق لاحتاج إلى نية » بل يقم من غير ملد ولاخلاف فى ذلك » 
ولأن مابعتبر له القول يكتنى فيه به من غير نية إذا كارك صصريتا فيه كالبيع » وسواء قصد امزح 
أو الإ اقول البى صلى الله عليه وسل  :‏ لث _جدذن جد وهر لمن جد : الشكاح 
والطلاق ااج » . رواه أبو داود والترمذى .'وقال : حديث حسن ء قال ابن النذر : أج مكل ن 
أحفظ عنه من أهل العم على أن جد الطلاق وهزله سواء » روى هذا عن عر بن اللمطاب » وابن مسعود » 
ونحوهعنعطاء؛ وعبيدة.وبه قال الشافمى ءقال:أ بو عبيد: وهو قول سقيان » وأهل العراق» فأما لفظالفراق 
والسراح » فينينى على الحلاف فيه فمن جمله برعا أوقع به الطلاق » من غير نية» ومن لم يجمله صرحا 
1 و قم نه الطلاق حت ينوه » وبكون عنزلة اللكنايات المفية . 
04۰ (فصل) 
فإن قال الأعجمى لام أنه : أنت طالق » ولايفهم معنا » لم تطلق لاز ليس بتار لاطلاق » فلم بقع 
طلاقه كالكره ‏ فإن نوى موجبه عند أهل العربية لم يقم أيضا ء لأنة لايصح مه اختيار مالا به © 
ولذلك لونطق بكلءة التكفر تمن" لاجمل معناها ° لم يسكفر » ويحتمل أن للق إذا ثوى موجبهاء لأنه 
َنَمآ بالطلاق ناويا موجبه » فأشبه المربى » وكذلك المسكم إذا قال العربى : « عشم » وهو لايعلم ممناها 
°۹۱ (ضصل) 
فإن قال ازو جته وأ جنبية إحدا كا طالق » أو قال : لجاته ابنتك طالق » وها بنت سوى امرأته » أو كان 
امم زوجته زينب » فقال : زينب طالق » طلةت زوجته لأنه لالات طلاق غيرها فإن قال ردت الأجنبية 
م بصداق » نص عليه أحمد فى رجل تزوج امرأة فقال » لجاته : ابنقك طالق . وقال : أردت ابنقك الأخرى 
التى ليست زوجتی ‏ فال : حنث » ولابقبل منه . وقال فى رواية ألى داود فى رجل له امرأتان أسماها 
فاطمة» فانت|حداهما »فقال: فاطمة طااق» ينوىالميتة»فقال:الميقة تطاق؟ قالأبو داود:كأنهلايصدقهق الحكم . 
(1) فى الخطوطة وم إنك بان (,) فى اللخطوطه وم : أبوعيدة . وهو خطأ 2 (») فى الخطوطة 
وم : مالم يله (4) فللخطوطة .م١‏ : منلايعرفويعام معناها ‏ (ه) فی الخطوظه ۱۸و۲۹ ليست زوجق 


۳۹۸A‏ اغى مسائل شق 


وقالالقاضى فما إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال: إحدا كا طالق » وقال : أردتالأجنبية فمل يقبل؟ 
على روابتين » وقال الشافمى : يقبل هبنا ولايقبل فما إذا قال : زينب طالق » وقال : أردت أجنبية اما 
زينب » لأن زيذب لايتناول الأجنبية بصريحه بل من جبة الدايل » وقد عارضه دليل آخرء وهو أنه لايطاق 

غير زوجته أظبر » فصار الافظ فى زوجته أظهر » فل يبل خلافه ”“ فأما إذا قال : إحداها فإنه يتناول 
الأجنبية بصريحه » وقال أصعاب الرأى » وأبوثور : يقبل فى المع لأنه فر كلامة عا يحتمله . 

وانسا : أنه لامحتمل غير امرأنه على وجه صحيح » فلم أيقبل تفسيرثه بها » کا لوفسركلامه بمالايحتمله 
وكا لو قال : زياس طالق عند الشافعى . وماذكروه من الفرق لايصح فان دم ليس بصرح فىواحدة 
منهما » إما يتناول واحدة لا يميا » وزبنب يتناول واحدة لابعينها» ثم تعينت الزوجة لكونها محل" 
الطلاق » وخطاب غيرها به عبث »كا إذا قال : إحداكا طالق »لو تداوها بصريحة » لكنه صَرَّفه عنما 
دليل. فصار ظاهراً فى غيرها . وماقال النى صلى الله عله وسل لامتلاءنين : « أحدكا كاذب» لم يتصرف 
إلا إلى الكاذب منمماوحدة » ولا قال حسان_يمنى النى صلى الله عليه وسل وأبا سفيان ٭ فشر کا لی رک 
الفداد ٭ لم ينصرف شر إلا إلى أنى سفيان وحده» وخيرها النى صل الله عليه وسل وحده» وهذا فى 
لمكم . أما فا یښ ويين الله تہ الى فيدين فيد فدتى عم من نفسه أنه أراد الأجنبية لم تطلق زوجته » 
لأن الافظ تمل له وإن كان غير مقيد . ولو كانت م“ قريذة دالة على إرادته الأجنبية > مشل أن يدفم 
بيمينه ظلناً » أو يتخاص بها من مكروه » "يل قوله فى الحكم» اوجود الدليل الصارف إليها 2 وإن لم 
ينو زوجته ولا الأجنبية طاقت زوجته» لأنها محل الطلاق والافظ يحتملهسا » ويصلح اء ولم يصرفه 
علها » فوقع به کا لو واا . 

o4۲‏ (فمسل) 

فإن كانت له امرأتان : حفصة » وعمرة فقال : يا حفصة » فأجابته عمرة » فقال : أنت طالق فإن لم 
تسكن له نية »أو وى الجيبة وحدها » طلقت وحدها » لأمها للطلقة دون غسيرها . وإن قال : ما خاطبت 
بقولى : أنت طالق » إلا حفصة » وكانت حاضرة » طلقت وحدها » وإن قال : علدت أن الجيبة عمرة » 
فخاطبتها بالطلاق » وأردت طلاق حفصة » طلتتا ما فى قوهم جيم وإن قال : ظننت الجيبة حفصة 
فطلةمها » طلقت حفصة رواية واحدة وى عمرة روايتان : 

إحداها : تطلق أيضا » وهوقولالنخمى » وقتادة » والأوزاعى » وأسصحابالرأى . واختاره ابن حامد » 
لأنه خاطمما بالطلا وهی عل له » فطلقت کا لو قصدها . 


)١(‏ فى الخطوطة ٠١‏ : فلم يقبل طلاقه 


/ 


مسائل شتی كتاب الطلاق 55 


والثانية : لا تطاق » وهو قول الحسن » والزهرى » وألى عبد . قال أحمد فى رواية مبنافى رجل له 
اسرأتان فقال : فلانة » أنتطالق . قالتفت2©7, فإذا ھی غير الى حلف عابها » قال : قال إبراهيم : يطلقان» 
والحسن يقول : تطلق الى نوی : قيل له : ما تقول أفت ؟ قال : تطلق الى نوى . ووجمه : أنه لم يقصدها 
بالطلاق » فل تطلق »كا لوأراد أن يقول : أنت طاهر » فسبقاسانه » فقال : أنت طالق . وقال أبو بكر : 
لايختلف كلام أحمد أنها لا تطلق . وقال الشافمى : تطلق الجيبة وحدها » لأنها مخاطية بالطلاق » فطلةت 
كا لو لم ينو غيرها » ولا تطاق المدوية » لأنه لم مخاطها بالطلاق » ولتءترف بطلاقما » وهذا يبطل . جا لوعل 
أن الجيبة عره » فإن المذوية تطاق بإرادتها2" الطلاق » ولولا ذاك لم تطلق بالاعتراف به » لأن الاعتراف 
ما لا وجب »ء ولأن الفائبة مقصودة بلفظ. الطلاق ؛ فطلقت كا لو عل الال . 

o4‏ (فصل) 

وإن أشار إلى عمرة » فقال : ياحةصة» أنتطالق » وأراد طلاق عمرة فسبق لسانه إلى نداء حفصة » 
طلقت عرة وحدها ء لأنه م يرد بافظه إلا طلاقها » وإمما سبق لسانه إلى غير ما أراده » فأشبه مالو أراد أن 
بقول : أنت طاهر » فسبق لساذه إلى أنت طالق . وإن أنى بالافظ مع علمه أن الشار إلمها عمرة طلقتا معاء 
عمرة بالإشارة إاما » وإضافة الطلاق إلا . وحنصة بفيته وبلفظهبها. وإن ظن أن الشار إاها حفصة 
طلقت <نصة » وفى عمرة روايتان كالى قبلبا . ١‏ 

04 (فمصل) 

وإن لق أجنبية ظنها زوجته » فقال : فلانة » أنت طالق » فإذا هى أجنبية » طاقت زوجته . نص عليه 
أحد . وقال الشافى : لا تطلق » لأنه خاطب بالطلاق غيرها »(فل يقع) 2 كا لو عل أنها أجنبية فقالت : 
أنت طالق . 

ولنا : أنه قصد زوجته بلفظ الطلاق فطلقت » كا لو قال : علمت ألما أجنبية » وأردت طلاق زوجى 
وإن قال لها : أنت طالق » وم يذ كر اسم زوجته » احتمل ذلك أيضا » لأنه قصد امرأته بلفظ الطلاق » 
واحقمل ألا تطلق » لأنه لم مخاطهها بالطلاق » ولا ذكر اسمها معه » وإن عامها أجنبية وأراد بالطلاق زوجته 
طلقت » وإن لم بردها بالطلاق لم تطلق . 

0 فى الخطوطة وج » م١‏ فالتفتت 

(۲) ف الشرح الكبيرج م ص ٠٠۹‏ (تطلق بإرادتها بالطلاق ) وهو أوضح (ف) 


(۳) فى الخطوطة ۸ » يوم : وقال ياحفصة , )٤(‏ فى للخطوطة ۱۸ و ۹ : بإشارته إلها . 
)م( ساقطة من ۱۸ . 


£ الى 


40 (فصسل) 
وإن لتى امرأ» ذظنها أجنبية فقال : أنت طالق » أو تنحى يإامطافة » أو تى أمته فظمها أجنبية فقال : 
أنت حرة » أو تنحى يإحرة » فقال أبو بكر فيمن اتی امرأته فقال نی 5 5 و يأحرة » وهو لا يعرفها » 
فإذا هى زوجته أو أمته : لا بقع ہما طلاق ولاحرية» لأنه لم بردههما ذلك © فلب ع بهما شىء > 
كسبق الاسان إلى ما لم رده . ومحتمل ألا تعتق الأمة » لأن العادة من الناس مخاطبة م 8 فما بقوله : 
ياحرة » وتطلق الزوجة لعدم العادة بللخاطبة بقوله : بامطلقه0؟ . 
كلاه (س سس ل) 
فأما غير الصربح فلا بقع الطلاق به إلا بنية أو دلالة حال » وقال مالاك : السكنايات الظاهرة كقوله : 
أنت بائن » وبتةق» وبئلة » وح رام » يقم بها الطلاق م ن غير نية » قال القاضى فى فى الشرح : وهذا ظاهر 
كلام أحد واخرق » لأنها مستعملة فى الطلاق فى العرف » فصارث كالصريح . 
ولنا : أن هذه كناية 0 تدرف بإرادة الطلاق مها » ولا اختصت به 0 يمع الطلاق ) A‏ ( جرد 
الافظا كسائر السكدايات . و إذا ثبت اعتبار النية فانها دمتبر مقارنة اظ » فإن وجدت فى ابتدائه و بت 
عنه ف ساره وقم الطلاق . وقال بض أصماب الشافى :لام 3 فلو قال : :أنت (بائن2 ( ینوی الطلاق 3 
وعريت يته دين قال :أت بان e‏ بقع ¢ لأن القدر الذى صاحبته النية لا يقع 4 شىء 5 
ولنا : أن ما تعتبر له النية کت فيه بوجودها فى أوله » كالصلاة وسائر العبادات . فأما إن تافظ 
بالسكناية غير ناو » ثم نوى بها بعدذلك » لم بقع مها الطلاق . وكا لو نوى الطهارة بالشسل بعدفراغه منه . 
/اقلاه إساة) 
قال ل ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا وأراد به الكذب » ل يازمه شىء ولو قال . قد طاقتتها » 
> وأراد به التكذب » لزمه الطلاق 4 
إءا لم يازمه إذا أراد الكذب » لأن قوله : مالى امرأة » كناية تفتقر إلى نية الطلاق . وإذا نوى 
الكذب فا نوى الطلاق فم يقع » وهكذا لو نوی أنه ليس لی امرأة تخدمنى » أو ترضينى » أو أنى كن 
0 فى الطبوعة : لم يرد بهما ذلك . وقد ر جنا ماف ۰۸0۳۹ ٠‏ لوضوحه 2 
0( أى لعدم التعود على مخاطيتها بهذا الخطاب (۳) ساقطة من وخ )٤(‏ ساقطذ من ۳۹و ۱۸ و ٣۰‏ 
(ه) هذا السكلام فى حاجة إلى تحرير » مثله ما فى الشمرح الكبير ج ۸ ص۲۹۲ والذى أفهمه أن الأصل ( فاو 
قال : ( أنت ) ينوى الطلاق وقال ( بای ) بدون نية لابقع طلاق لأن النية صاحبت البتدأ ( أنت ) وهو قدر 


مسائل من كناياتالطلاق - كتاب الطلاق 4 


لا امرأة له » أو لم ينو شيت » لم تطلق لعدم النية المشترطة فى السكناية . وإ نأراد بهذا الفط طلاقها طلقت» 
لأنها كناية صحبلها النية » وبهذا قال الزهرى » ومالك » وماد بن أهى سلمان » وأبو حنيفة » والشافى . 
وقال أبو بوسف وجمد : لا نطلق » فإن هذا ليس بكباية » و إا هو خبر هو كاذب فيه وليس بإيقاع . 

ولنا : أنه حتمل للطلاق » لأنه إذا طلقها فليست له بامرأة » فأشبه قوله : أنت بان وغيرها من 
السكنايات الظاهرة » وهذا يبطل قوهم . فأما إن قال : طلقتها » وأراد التكذب طلقت » لأن لظ الطلاق 
صربح بقع به الطلاق من غير نية . وإن قال : خليتها » أو أبننها ء افتقر إلى النية » لأن هكناية لا بقع به 
الطلاق . من غير نية . 

04۸ (فصلل) 

فإن قيل له : أطلقت امرأتك ؟ فقال9©: نم » أو قيل له : امرأتك طالق ؟ فقال : نم » طلةت امرأته 
وإن لم ينو » وهذا الصحيح من مذهب الشافعى » واختيار الرّنی » لأن نمم صريح فى الجواب » والجواب 
الصريح لنفظ العسريح صريح . ألا ترى أنه لو قيل له ألفلآن عليك ألف؟ ففال : نعم » وجب عليه . وإن 
قيل له : طلَدت امرأتك فقال : قدكان بعض” ذلك . وفال : أردت الإيقاع » رقم 0 قال : أردث أنى 
عقت طلاقها بشرط ء قثبل» لأنه محتمل لما قاله . وإن قال : أردت الإخبار عن شىء ماض » أو قيل له : 
ألك امرأء ؟ فقال : قد طلقتها » ثم قال : إما أردت انی طلقتنها فى نكاح آخر » دين فما بينه وبين الله‌تعالی 
فأما فى الحم فإن لم يكن ذلث وج منه لم يبل » لأنه لا يحل ما قاله » وإن كان وَج فملى وجمين ٠‏ 

۵4۹ (فصلل) 

فإن قال : حلفت بالطلاق » أو قال : على“ يمين بالطلاق ؛ ولم يكن حلف » لم يازمة شىء فما يدنه و بين 
الله تمالی » وازمه ما أقر بهفى الحم . ذ كره القاضى » وأبو اللمطاب . وقال أحمد فى رواية مد بن الحم » 
فى الرجل يقول ٠‏ حلفت بالطلاق » وام يكن حلف : هى كذية» ليس عليه يمين . وذلك لأن قوله : 
حلفت ؛ ليس تحاف . و إا هو حبر عن الحاف » فإذا كان كاذب فيه لم يعر" حالف »كا لو قال : حلفت 
بالله » وكان كاذيا . واختار أبو بكرة أنه يازمه ما أق به . وحكى فى «زاد السافر » عن اليموق » عن 
أحمد » أنه قال : من قال حافت بالطلاق ولم يكن لف بازمه الطلاقءوير جم إلىنيته فى الطلاق الثلاث»أو 
الواحد . وقال القاضى : مءنى قول أحمد : يلزمه الطلاق » أى فى الحم . وحتمل أنه أراد : يازمه 
الطلاق إذا نوى به الطلاق » قَجملهكنابة عنه » ولذلك قال:وار'جم إلى نيت . أما الذى قصد التكذب 


(0 ىم : إلى ناة. ‏ (م) فی ۸او :قال عم. 
(۳) فوم و ۱۸ أو الواحدة (4) فىالطبوعة. برجع إلى نيتهبدون الواو . ورجحنا ما فى الخطوطات . 
(م 1ه امف سام ) 


۲ الننى ‏ إذا وهب زوجته لأعلها 


فلا نية له فى الطلاق » فلا بقع به شىء » لأنه ليس بعمربح فى الطلاق » ولا نوی () فل بقع به طلاق 
كسائر الكنايات . وذكر القاضى فى كتاب الأعان » فيمن قال : حلفت بالطلاق» ولم يكن حلاف » هل 
بقع" به الطلاق ؟ على روايتين . 
٠‏ 0۸° مسال 4 
قال ( وإذا وهب زوجيه لأهاما » فإن قبلوها فواحدة يماك الرجمة إن كانت مدخولا بها » وإن لم 
يقبلوها فلا شىء 4 
هذا المنصوص على أهدفى هذه السألة . وبه قال ابن مسعود » وعطاء »> ومسروق » والهرى » 
ومكحول » ومالك » وإسحاق . وروى عن على" رضى الله عنه » والتخمى : إن قباوها فواحدة بائنة > 
و إن لم يقبلوها فواحدة رجعية» وعن زيد بنثابت ¢ والحسن : إن قبلوها فلاف ¢ وإن لم يقباوها فواحدة 
رجعية . وروى عن أحد مثل ذلك . وقالر بيعة » ونح بن سعيد » وأبو ال ناد» ومالك :ھی ثلاث على 
كل حال» قبلوها أو ردوها. وقال أبو حنيفة ة فيم كقوله فى السكفابة الظاهرة » قبلوها أو ردوها . وكذتلك 
قال الشافمى . واختلفا ههنا بناءعلى اختلافهما . 
ولنا : على أنها لا تطلق إذا لم يقبسلوها : أنه تمليك لضع أ فافعمْرَ [ فيه ] إلى القبول » كقوله : 
اخقارى » وأمرك بيدك » وكالنكاح . وعلى أنها لا تتكون ملام : أنه لفظ محدمل » فلا يُدْمّل على الثلاث 
عند الإطلاق » كقوله : اختارى . وعلى ألها رجعية : ألما طلقة لن علمها عة بغير عوض قبل استيفاء 
ادد » فكانت رجمي ة كقوله : أنت طالق » وقوله : إنها واحدة حول على ما إذا أظاقٌ التيّد» أو وى 
واحدة . فأما إن نوى ثلا » أو اثنتين » فهو على ما نوى . لأنها كنابة غير ظاهرة » فيرجم إلى نيته فى 
عددها كسائر السكنايات . ولا بد من أن ينوى بذلك الطلاق » أو تسكون ثم دلالة حال » لأنها كنابة» 
والكنايات لابد فبا من الثية كذلك قال القافى 27 . وينبنى أن يبر النية من الذى يقبل أيضا » كا 
بتار اختيار الزوجة إذا قال: اختارى 4 أو أمرك بيدك 5 إذا ؛بت هذا فإن صيفة القبول أن قول أهلبا :1 
قبلتاها . نص علي ة أحجمد» والح » فى هيتها لنفسسها » أو لأجنبى 2 F4E‏ فى هيتها لأهلبا . 
۸۰۱ (فصل) 
فإن باع امرأته لغير »لم قم" به طلاق وإن نوى . ومبذا قال التوارى » وإسحاق » وقال مالك : تطلق 
واحدة » وهى أملاك” بنفسها » لأنه أنى عا يقتضى خرو جما عن ملكه » أشبه مالو وھا . 


() ساقطة من ۱۸ ووم (۲) فى الطبوعة و۲۰ : فهل بقع وما فى ۱۸ > ۳۹ أوطح . 
(ع) فى للطبوعة : وقال القاضى . 


إذا قال الزوج لزوجته : أمرك بيدك - كتاب الطلاق ۳ 


ولنا : أن البييع لا يتضمن معنى الطلاق » لأنه نقل” ملك بعوض » والطلاق تجرد إسقاط لا يقتضى 
العوض » فل بقع به طلاق » كةوله : اطعمینی واسقينى . 
oN*Y‏ ¥ ماك 4 
قال ل( وإذا قال لها : أمرك بيدك » فبو بيدها وإن تطاول » مالم يفسخ »أو بطأها 4 
وجملة ذلك أن الزوج حير بين أن بطلق بنفسه » وبين أن ب وکل فيه » وبين أر. موص إلى الرأة » 
ويحمله إلى اختيارها » بدليل أنالنى صلى الله عليه وسل خبر نساءه » فاخترنه . ومتى جم لأمر امرأته بيدها 
فمو بيدها أبد؟ » لا بتقيد ذلك بالجلس . روى ذلك عن على رضى الله عنه . وبه قال السك » وأبو ثور » 
وابن المبذر . وقال مالك » والشافهى » وأحاب الرأى : هو مقصور على الجلس » ولا طلاق ها بعد مفارقته 
لأنه تخيير” لما » فكان مقصوراً على الجلس » كقوله : اختارى . 
ولنا : قول على" رضى الله عنه فى رجل جمل أل مْنَ امرأته بیدها » قال :هو ما » حى تنكل» ولا 
مرف له فى الصحابة مخالقاً » في ن إجاءا » ولأنه نوع توكيل فى الطلاق » فكان على التراخى e‏ کا 
لو جدله لأجنبى” » وفارق قوله : اختارى » فإنه مخيير » فإن رجم الزوج فما جمل إليها » أو قال : فسخت 
ما جمات إليك ؛ بطل . وبذلك قال عطاء » ومجاهد » والشءبى » والنخمى » والأوزاعى » وإسحاق . وقال 
الزهرى » والثورى » ومالك ؛ وأصحاب الرأى : ل س له الرجوع » لأنه ملسكها ذلك » فل يملك الر جوع 
كا لو طلقت . 
ولا : : أنه توكيل » فسكان له الرجوع فيه كالتوكيلفى البييع » وكا لرعاضي الك ا 
تمليك لا يصح ؛ فإن الطلاق لا يصح عليسكه “ولا ينتقل. عن الزوج »و ]عا , شوب" فيه غيره عنه » فإذا 
اة ناب غيرتّه فيه كان توكيلا لاغبر » ثم وإن س أنه ايك » فالتليك يصح الرجوع فيه قبل انصال القبول 
به كاابيع . وإن وطنها الزوج كان رجوعا » لأنه نوع توكيل» والتصرففها وكل فيه يبطل الوكالة : وإن 
ردت الرأة ما جمل إليها بطل » كا تبطل الوكلة بفسخ الوكيل . 
o۰۴‏ (ضصا) 
ولا يقم الطلاق جرد هذا القول ما لم ينو به إيقاع طلاقها فى الال » أو تطلّق نفسهاء ومتى ردت 
الأمر الذى جەل إلا بطل » وم بقعم شىء فى قول أ كثر أهل العلر» مهم : ابن عمر » وسعيد سن المسيب »> 
وعمر بن عبد العزيز » ومسروق »ء وعطاء » ومجاهد » والزهرى » والث-ورى › والأوزاعى »> والشافى » 
وقال قتارة : إن ردت فواحدة رحعية 8 
ولنسا . أنه توكيل رده الوكيل » أو مارك ل يقبله الء لاء فم بقع به 22 وکیل والقايك , 


000 الغنى - ج اختيار الزوجة نفسها بمد الّايك 


فأما إن نوی بهذا تطليقّبا فى الال طلقت فی الال » ول حت إلى قبوها » كا لوقال : حلاف 
على غار بك : 

0۸۰6 اساي 

قال لإ فإن قالت : اخترث نفسى » فواحدة تملك الرجمة 4 

وجملة الأمر : الملّكة وَاخخيّرة إذا قالت : اخثرت نفسى » فهى واحدة رجعية . وروى ذلك عن 
عر » وابن مسعود» وابن عباس . وبه قال عر بن عبد المزيز » والثورى » وابن ألى ايلى » والشافى » 
وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو ثور . وروى عن على : أنها واحدة بائنة» وبه قال أبو حنيفة »وأسحابه » 
لأن تمليسكه إياها أمرّها يقتضى زوال ساطانه عنها “ وإذا قبات ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها » ولا 
محصل ذلك مع بقاء الرجعة » وعن زيد بن ثابث : أنها ثلاث . وبه قال الحسن » ومالاث » والايث» إلا أن 
مالسكا قال : إذا لم تكن مدخولا بها "قبل منه إذا أراد واحدة أو اثثتين ء وحدّتهم : أن ذلك بققضى زوال 
سساطانه نها » ولا يكون ذلك إلا بشلاث . وفى قول مالك أن غير الدخول بها زول سساطانه عنها 
بواحدة » فا كتنى بها . 

ولنا: أنهالم تطلق بلفظ الثلاث » ولا وت ذلك » فلم تطلق ثلاث كا لو أنى الزوج بالسكداية اللفية . 

0۰0 (فصل) 

وهذا إذالم ننوأ كثر من واحدة » فإن نوتأ كثر من واحدة وقع ما نوت » لأنها كلك الثسلاث 

بالتصريع » فتملسكها بالسكناية كالزوج . وهكذا إن تت بشىء من الكنايات » كما فما حم الزوج » إن 
كانت ما يقع بها الثلاث من الزوج وقع بها الثلاث إذا أنت بها » وإن كانت من السكنايات الخفية نحو 
قولها : لا يدخل على ونحوها وقع مانوّت' . 

قال أحمد : إذا قال لها : أمرك بيدك » فقالت : لا يدخل على إلا بإذن » وى" فى ذلك : إن 
قالت : واحدة فواحدة » وإن قالت : أردت أن أغيظه قبل منها » يعنى لا يقسع شىء ٠‏ وكذلك 
لو جعل أمرها فى يد أجنبى » فألى هذه السكنايات > لا بقعم شیء حتى نوی الوكيل الطلاق » ثم 
إن طلكّق بافظ صريح ثلاث » أو بكناية ظاهرة طلقت ثلاثا » وإن كان بكناية خفية وقع ما نواه . 

۸۰ (فصلل) 

وقوله : أمركبيدك » وقوله : اختارى ناسك » كنابة فى حى الزوج » يفتقر إلى نية أو دلالة » 
حال » كافى سائر الكنايات . فإن علما لم يقم به طلاق » لأنه ليس بصريح » وإعا هو كناية » 


(۱) ف ۱۸ : توافی ذلك ... وفى وم : نوا فى ذلك . 


فيفتقر إلى ما تفتقر إليه سائر الكنايات . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعى » وقال مالك : لا يفتقر إلى 
نية » لأنه من السكنابات الظاهرة » وقد سبق الكلام معه فيها » وهو أيض) كناءة فى الرأة إن قبلته 
بلفظ الكنابة . وبهذا قال الشافسى » وقال أبو حنيفة : لابفتقر وقوع الطلاق إلى نيلها إذا نوىالزوج . 
لأن الزوج علق الطلاق بقل من جما » فل يفتقر إلى نيما » كالو قال : إن تكامت فأنت طالق » 
فتسكلمت » وقال : لا يقع إلا واحدة بائن » وإن نوت ثلا » لأن ذلك مخيير » والتخيير لا يدخلدّد » 
كخيار اة . 

ولنسا : أنها موقمة للطلاق بلفظ الكنابة » فافتقر إلى ينها كالزوج » وعلى أنه يسع الثلاث 
إذا نوت أت الفظ تمل الثلاث » لأنها تختار نفسسها بالواحدة وبالثلاث » فإذا نوياه وقع » 
كقوله : أنت بائن . 

0۸۰۷ (ساأة) 

قال ف وإن طلقت نفسها ثلا وقال : لم أجمل إليها إلا واحدة » لم يلعفت إلى قوله » والقضاء 
ما قضت #* 

ومن قال القضاء ما قضت : عثان » وابن عباس. وروى ذلك عن على » وفضالة بن عبيد » وبه قال 
سعيد بن المسيب » وعطاء » والزهرى » وعن عر » وابن مسعود : أنها تطليقة واحدة » وبه قال [ عطاء ] 
مجاهد » والقاسم » وربيمة » وملك » والأوزعى » والشافمى . وقال الشافمى : إن نوى ثلا فلها أنتطاق 
ثلا » وإن نوی غير ذلك لم تطلق ثلاثا » والقول قوله فى نيته . 

قال القاضى : ونقل عبدال ”© عن أحد مايدل على أنه إذا نوى واحدة فحى واحدة » لأنه نوع تخيير 
فیرجع إلى نيته فيه » كقوله : اختارى . 

ولنا : أنه لفظ يقتضى العموم فى جميع أمرهاء لأنه اسم جس مضاف » فيتناول الطلقات الثلاث كا 
لو قال : طلقى نفك ما شثت ء ولا يقبل قوله : أردت واحدة » لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ » ولا بدين فى 
هذا » لأنه من الكنايات الظاهرة » والسكنايات الظاهرة تقتضى ثلا . 

4 (سة) 

قال ( وكذلك الک إذا جمله فى يد غيرها ) 

وجملة ذلك : أنه إذا جمل أمر امرأته بيد غيرها صح » وحکه حك مالوجعله بيدها فى أنه بيده فق المجاس 
وبعده » ووافق الشافى على هذا فيحق غيرهاء لأنه تو كيل» وسواءقالله: أمر امرأنى بيدك »أو قال: جلت 


(1) هو عبد الله بن امد بن حتبل . 


i‏ انی إذا وکل اثنين فى طلاق زوجته 


لك انيار فى طلاق امرأتى » أو قال : طلق امرأتى » وقال أصحاب ألى حنيفة : ذلك مقصور على ا جس » 
لأنه وع مخيير » أشبه مالو قال اختارى . 

وانا : أنه وکیل مطاق » فسكان على التراخ ىكالتوكيل فى البيع » وإذا ثبت هذا » فإن له أن بطلتها 
مالم بقسخ أو يطاهاء وله أنيطلق واحدة وثلاا كالرأة » وليس له أن يحمل الأ إلا بيد من يجوز توكيله » 
وهو العاقل . فأما الطفل والجنون فلا يصح أن يحعل الأمر بأيدمم" فإن فمل فطلق واحد منم لم يقم 
طلاقه » وقال أصعاب الرأى : يصح . 

ولنا : اما ليسا من أهل التصرف » فل بصح تصرفهم”” کا لو وكلهم”" فى العتق » ( وإن جل 
فى يد كافر أو عبد صح » لاما من يصح طلاقه لنفسه » فصح توكيلها فيه ”“)» وإن جمله فى بد امرأة 
صح : لأنه يصح توكيلها فى التق » فصح فى الطلا قكالرجل . وإن جعله فى يد صبى يعقّل الطلاق انبنى ذلك 
على صحة طلاقه لزوجته » وقد مضى ذلك . وقد نص أمد ههنا على اعتبار وكالته بطلاقه » فقال : إذا قال 
لصبى” طا امرأتى ثلاث » فطلقها ثلاما » لا جوز علمها حت يعقل الطلاق» أرأبت لوكان لهذا الصى امرأة 
فطلةما » أ كان يجوز طلاقه ؟ فاعتبر طلاقه بالوكالة بطلاقه لبفسه» وهكذا لو جل أمس الصغيرة وان نة 
بيدها لم ملك ذلك » نص عليه أحمد فى امرأة صغيرة قال . ها أمرك بيدك » فقالت : اخترت نفسى : ليس 
دشىء حتى يكون مثلها يعقل » وهذا لأنه تصرف بحك الت وكيل » وليست من أهل التصرف » وظاه ر كلام 
أحد:أنها إذا عقات الطلاقوقع طلاقها » وإن لم تبلغ »كا قررناه فىالصى إذا طلق » وف الصى روايةأخرى: 
لا يقع طلاقه حتى يبلغ » فتكذلك مخرج فى هذه » لأنها مثله فى المى » وام آعل . 

۸۰۹ (فسسل) 

فإن جعله فى يد اثنين » أو وکل اثنين فى طلاق زوجته صح » وليس لأحدها أن يطلق على الانفراد 
إلا أن يمل إليه ذلك » لأنهإنما رضى بتصرفمماجميم] » .هذا قال الحسن » ومالك »والثورى » والأوزاعى» 
والشافمى » وأبو عبيد » وان المنذر » و إن طاق أحدها واحدة » والآخر ثلائا» وقمت واحدة » وبهذا قال 
إسحاق » وقال الثورى : لايقم شىء : 
ولنا : أنهما طلقا جميم واحدة مأذونا فيباء فص كا لو جعل إلمهما واحدة . 


(0 ف ۳۹ : بأیدہما۔ ())فىوس. متہماء ‏ (م)تى بستصرتهنا. (4) فى وس.وكلهما . 
(ه) فى الطبوعة 5 أنه والسياق قتضى 8 أثبتناه من ۱۸ 
(5)ما بين الحاصرتين ساقط منوم . واستدركه فى ٩۸‏ على الحامش ٠‏ 
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ديك (فصلل) 
ويصح تعليق أمرك بيدك ؛ واختارى نفسك بالشروط » وكذلك إن جمل ذلك إلى أجنى صح 
طلا ومقيدا ومملقا » حو أن يقول : اختارى نفسك » وأمرك بيدك شراء أو إذا قدم فلان » فأمرك 
بيدك» أو اختارى نفسك يوماءأو يقول ذلك لأجنى» قال أحمد: إن قال: إذا كان سنة أو أجل مسمى فأمرك 
بيدك » فإذا دخل ذلك فأمرها بيدها » وليس ها قبل ذلك أمر » وقال يفا : إذا ” اوج امرأة وقال لابا : 
إن جاءك خبرى إلى ثلاث سنين » و إلا فأمرا بنك إليك » فلما مضت السنون لم يأت خبره» فطلقها الأب » 
«فإن كان الزوج لم يرجع فا جل إلى الأب فطلاقه جاثز ورجوعه أن يشهد أنه قد رجم فماجعل إليه. ووجه 
:هذا أنه فوض أمر الطلاق إلى من يملسكه » فصح تعليقه على شرط كالتوكيل الصريح فإذا صح هذا فإن 
االطلاق إلى من فوض إليه على حسب ماجءله إليه » فى الوقت الذى عينه له لاقبله ولا بعده؛ولازوج الرجوع 
زفى هذاء لأنه عفد جائز . قال أحد : ولا تقبل دعواه لارجوع إلا ببينة لأنه مما يمكن إقامة البينة عليه » 
تان طاق الوكيل والزوج غائبثره للمرأة الموج » لأنه يحتءل أن الزوج رجع فى الوكالة » وقد نص أمد 
على منءها من ازوج هذه الءلة » وله القاضى على الاستحباب والاحتياط » فإن غاب الوكيل كره لازوج 
الوطء مخافة أن يكون الوكيل طلق» ومنع منه أحد أيضاً ذه اللة » وله القاضى أيضا على الاستحباب 
لأن الأصل بقاء النسكاح » مل الأمرفيه على اليقين . وقول أحمد : رجوعه أن يشهد على أنه رجع فماجمل 
إليه » معنا : أنه لا يقبل قوله : إنه قد رجم إليه إلا يبيئة » ولو صدقته الرأة فى أنه قد رجم “قبل ؛ وإن 
م نکن له بينة . 
۸1۱ #مسسألة» 
قال ولو خيرها فاختارت فر تة من وقنهاء وإلا فلاخيار ها4 
أ كثر أهل الم على أن التخيير على الفور إن اختارت فى وقتها » وإلا ذلا خيار لها بعده . روى ذلك 
عنعمر» وعمّان » وابن مسعود » وجار رضى الله عنهم. وبه قال عطاء » وجابر بن زيد » ومجاهد» والشبى» 
والنخمى » ومالك » والثورى » والأوزاعى » والشافى » وأحاب الرأى . وقال الزهرى » وقتادة » 
وأبو عبيد » وابن النذر » ومالك فى إحدى الروايتين : هو على التراخى » ولا الاختيار فى الجلس وبعده» 
مالم بشخ م أو عملأ . واحتج ابن النذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسل لعائشة لا برها“ « إن 
237 ك 3 رأفلا عنيك آلا : علي ۹ كاير أَبَوَ يك 6 » وهذا تع سه على الجاس » 
ولأنه جعل أمرها إلا » فأشبه أمرك بيدك . 


(») رواه الماعة إلا 1 با داود عن عائشة (ف) . 


مع المعنى - حدود مجلس الليار 


ولنا : أنه قول من ميا من الصحابة . روى النجاد بإسناده عن سميد بن السيب » أنه قال : قَضى 
حمر وعمان فى الرجل مخيّر امرأته : أن هما الخيارَ ما لم يتفرقا . وعن عبد الله بن عرقال : مادامت ف مجلسهاء 
ونحوه عن ابن مسعود » وجابر . ولم نمرف لما عالقا فى الصحابة » فكان إجماءا . ولأنه خيار تمليك » 
فكان على الفور كخيار القبول . فأما الخبر » فإن الى صلى الله عليه وسلم جعل هما الخيار على القراخى : 
وخلافنا فى الطدّق . وأما أمرك بيدك فهو توكيل » والتوكيل يعم الزمات مالم بقيّده بيذ » 
مخلاف مسألتنا . 

"اله (فضصسل) 

وقوله : فى وقتهاء أى : عقيب كلامه » ما لم خرجا من السكلام الذى كا نا فيه إلى غير ذ كر الطلاق» 
فإن تفرقا عن ذلك الكلام إلى كلام غيره بطل خيارها . قال أحمد : إذا قال لامرأته : اختارى » فلا 
اليا ما داموا فى ذلا الكلام . فإن طال الجلس وأخذوا فى كلام غير ذلك » ولم تخت فلا خيار لما 
وهذا مذهب ألى حنيفة » وحوه مذهب الشافمى» على اختلاف عنه . فقيل عنه : إنه يتقيد بالجلسء وقيل: 
هو على الفور . وقال أحمد أيضا : الخيار على مخاطبة السكلام أن تجاويه ويحاوبها » ]ا هو جواب كلام » 
إن أجابته من ساعته » وإلا فلا شىء . ووجهه : أنه تمايك مطلق تأخر قبوله عن أول حال الإمسكان » 
غ يصح کا لو قامت من مجادسها » فإن قام أحدهما عن الجا س قبل اختيارها بطل خيارها . ونأل أبوحديفة : 
بطل بقيامها دون قيامه » بناء على أله فى أن الزو ج لا يملك الرجوع . وعندنا أنه يلك الرجوع » 
فبطل بقيامه » کا يبطل بقيامها . وإن کان أحدهما قان أو سی بطل الميار » وإن قمد لم يبطل . والفرق 
بين القيام والقعود أن القيام يبطل الفسكر والارتياء فى الخيار» فيكون إعراضا » والقمود بخلافه . ولو 
كانت قاعدة فاتسكأت » أو متسكثة فقعدت » لم يبطل » لأن ذلك لا ببطل الفسكرة . وإن تشاغل أحدها 
بالصلاة بطل الخيار » وإن كانت فىصلاة فأئمتها لم بطل خيارها » وإن أضافت إلا ركعتين أخريين بطل 
خيارهاء وإن آ کلت شيئا يسيراً » أو قالت : بسم الله » أو سبحت شيئا يسيراً لم ببطل » لأن ذلك ليس 
بإعراض » وإن قالت : أدع لى شهودا شهدم على ذلك لم يبطل خيارها » وإن كانت راكبة فسارت 
بطل خيارها » وهذا كله قول أصحاب الرأى ٠‏ 

o۸1‏ (فصل) 

فإن جعل لها الخيار متى شاءت » أو فى مدة » فلها ذلك فى تلك المدة وإذا قال : اختارى إذا شثت » 
أو متى شئت » أو متى ماشئت » فلها ذلك » لأن هذه تفيد جمل اللي ار لها فى عموم الأوقات » وإن قال : 
اختارى اليوم وغداً » وبعد غد » فلها ذلك فإن ردت الليار فى الأول بعال كله » وكذلك إن قال :لاتمجلى 
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حتى تستأسرى أبويك ونحوه » فلها الخيار على التراخى . فإن النبى على اله عليه وسل قال ذلك لمائشة » 
فدل على أن خيارها لا يبطل بالتأخير . و إن قال : اختارى نفسك اليوم » واخقارى نفسك غدا» فردته فى 
اليوم الأول لم يبطل فى الثانى . وقال أو حنيفة : لا يبطل ف المألة الأولى يفا » لأنهما خياران فى زمنين » 
فم ببطل أحدها برد الآخر ء قياسا على المسألة الثانية . 

ولنا : أنه خيار واحد فى مدة واحدة » فإذا بطل أولّه بطل مابمده » کا لو كان الميارٌ فى يوم واحد » 
وكخيار الشرط»وخيار المعتقّة » ولا نسل أنهما خياران » وإما هو خيار واحد فى ومين » وفارق ماإذا قال : 
اختارى نفسك اليوم » واخنارى نفسك غد » فإنهما خياران» لأن كل واحد ثبت بسبب مفرد . ولو 
خیرھا شہرا فاختارت نفسها ء ثم تزوجها لم يكن لها عليه خيار . وعد ألى حنيقة : ها ايار . 

ولنا : أنها استوفت ما جمل لها فى هذا المقد فل يكن لها فى عقد ثان »كا لو اشترط الخيار فى سام 
مدة ثم فسخ › م اشتراها بعقد آخر فى تلك المدة . ولو ل خت نفسها » أو اختارت زوجما » وطاتها 
الزوج » ثم تزوجها بطل خيارها » لأن الخيار الشروط فى عقد لا يثبت فى عقد سواه » کا فالبيع » وال 
فىقوله أمرك بيدك فى هذا كله كلحم فى التخبير » لأنه نوع تخيير. ولو قال لها : اختارى » أو أمرك 
بيدك اليوم » وبعد الغد » فردت فى اليوم الأول » لم يبطل بعد فى غد » لأمهما خياران ينفصل أحدها من 
صاحبه » فل يبعال أحدهما ببطلان الآخر » بخلاف ما إذا كان الزمان ممصلا » والافظ واحداً » فإنه خيسار 
واحد» فبط لكأه ببطلان بعضه » وإن قال : لك الخيار بوم » أو أمرك بيدك بوما » فايتداؤه من حين 
نطق به » إلى مثله من الغد . لأنه لا يمكن استكمال يوم بهامه إلا بذلك . وإٺ قال : شهرا » فن ساعة 
نطق إلى استكال ثلائين وما إلى مثل تلاك الساعة » وإن قال : الشهر . أو اليوم »أو السنة » فهو علىمابق 
من اليوم والشهر والسنة . 

15 وساة» 

قال ل( وليس لا أن تختار أ كثر من واحدة » إلا أن يمل إليها أ كر من ذلك ) 

وجملة الأمر : أن لفظة التخيير لا تقتضى يمطَأقها أ كثر من نطليقة رجمية . قال أحمد : هذا قول ابن 
عر » وابن «سعود » وزيد بن ثابت » وعمر وعائشة رضى الله عنهم . وروی ذلك عن جابر ۽ وعبد الله بن 
عرو » وقال أبو حنيفة : هى واحدة بان . وهو قول ابن شّبْرّمة » لأن اختيارها نفسها يقتضى زوال 
سلطانه عنها » ولا يكون إلا بالبيدونة . وقال مالك : هى ثلاث ف المدخول بها لأن المدخول بهالا تبن 
بأقل من ثلاث إلا أن نكون وض . 

ولنا : إجماع الصحابة رضى الله عنم » فإن من سمينا مهم قلوا : إن اختارت نفسها فهى واحدة» 

(م ۲ه الى س سابم) 


لال الغنى - إن ردت ايار 


وهو أق بها . رواه النجاد عنهم بأسانيده . ولأن قوله : اختارى :فويض مطاق » فيتناول أقل ما بقع 
عليه الاسم » وذلاك طلقة واحدة . ولا يجوز أن :كون بائتأ » لأنها طلقة بغير عوض لم يكمل لها العسدد 
بعد الدخول » فأشبه مالو طلقها واحدة » ويخالف قوله : أمرك بوس دك ء فإنه لموم ء فإنه اسم جنس » 
فيتناول جميع أمرها » لسكن إن جمل إلمها أ كثر من ذلك فلها ما جمل ليما » سواء جعله بلفظه » مثل أن 
يقول : اختارى ما شأت » أو اختارى الطلقات الثلاث إن شت » فلها أن تختار ذلاك » فإن قال : اختارى 
من ااثلاث ما شت » فلها أن تختار واحسدة أو اثنتين » وليس ها اختيار الثلاث بكالها » لأن « من » 
للتبئييض » فقد َمل ها اختيار بعض الثلاث » فلا يكون لها اختيار اجيم »> أو جََله نيه » وهو: أن ينوى 
بقوله : اختارى » عدداً . فإنه يرجم إلى ما نواه » لأن قوله : اختارى . كنابة خفية » فيرجم فى قدر 
ما يقم بها إلى نيقه » كسائر السكنايات الخفية » فإن نوى ثلاثاً » أو اثنتين » أو واحدة » فهو على ما نوى . 
وإن أَطْلَقَ النية فهى واحدة : وإن نوى ثلائا فطلقت أقل منها وقع ما طلفته » لأنه يقير قولها جيماء 
فيقع ما اجتمعا عليه » كالوكيلين إذا طلق واحد مهما واحدة » والآخر ثلاثا . 

۸1٥‏ (نسصل) 

وإن خيرها فاختارت زو جما ء أو ردت اطيار » أو الأثر ميقم شىء . نص عليه أ هد فى رواية 
الجاعة . وروى ذلك عن عمر » وعلى » وزيد » وابن مسعود» وابن عباس » وعر بن عبد العزيز » وابن 
شَبرُمة » وابن أنى ليل » والثورى » والشافمى » وابن النذر . وعن الحسن : تسكون واحدة رجمية » 
وروى ذلك عن على » ورواه إسحاق بن منصور عن أحد » قال : فإن اختارت زوجها فواحدة علاك 
الرجعة » وإن اختارت نفسما فَدَلَآَثُ . قال أبو بكر : انفرد بهذا إسحاق بن متصورء والعمل على مارواه 
الجاعة . ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوی بها الطلاق » فوقع مها عجردها » كسائر كذاياته» 
وكقوله : أنكى من شت . 

ولا : قول عائشة : قد خيرا رسول الله صلى الله عليه وسل » فسكان طلاقا : وقالت : لامر النى” 
صلى الله عليه وسل بتخيير أزواجه بدا ی» فقال : « 2 خير حبرا فا ليك أل ارف ابوك 
-ثم قال - إن الله تعالى قال : « يا أا الي قل لأزْوَاجِكَ إن كنتت ترذن اليا النانيا وَزبتم) 
-حتى بلغ - إن الله اعد اينات مث 3 أخِراً عَظيماً » الت : فى أئ هذا استأمرٌ أبوى" ؟ فإنى 
أربد الله ورس-وله والدار الآخرة . قالت : ثم فمل أزواج النى صلى الله عليه وسام مثل 
ما فعلت ». متفق عليبما . ال مسروق .ما أبالى » حبرت امرأنى واحدة أوماثة أو ألا بعد أن تختارلى» 
ولأنها رة اختارت التكاح ؟ فل بقع مها الطلاق كالمتقة نحت عبد . فأما إن قالت : اخترت نفسى » 


مسائل فى التتخيير - كتاب الطلاق ل 


فيف مَك * إلى نما » لأنه لفظ كناية منها » فإن نوى أحدحما دون ا بقدع » لأن الزوج إذا لم 
ينو فافوكض إليها الطلاق » فلا يصح أن بوقعه . وإن نوی وم ن ت هى فقد فوض إليها الطلاق » 
فا أوقعته »فل بقع شیء کاو وکل وکیلا فی الطلاق فل يطلق* ا نويا بجنا وقسع اويا مخ 
العدد إن اتفقا فيسه . وإن نوى أحدها قل من الآخر وقسم الأقل- » لأن ما زاد افر به أحدها» 
o۸1‏ (فسل) 

وإن قال : أسرك بيدك » أو اختاى . فقالت : قبات »لم بقع شىء » لأن أمرك بيدك » توكيل » 
فتوها فى جوابه : قبات . ينصرف إلى قبول الوتكالة » فل بقع شیء » كا لوقال لأجنبی ‏ أمر امرأفى 
بيدك . فقال : قبات . وقوله : اختارى فى معناه » وكذلك إن قالت : أخذت أمرى . نص عليهما جمد 
فى رواية إبراهيم بن هانىم » إذاقال لامرأته : أمرك بيدك » فقالت : قبلت : ليس بشىء حتى تبین . وقال : 
إذا قالت : أخذت أمرى » ليس بشىء . قال : وإذا قال لامرأته : اختارى فقالت : قبات نفسى »أو 
قالت : اخترت نفسى » كان أ"بين . قال القاضى : ولو قالت : اخترت » وم تقل : نفسى » إل تطلق و| 
نوت . ولو قال الزوج : اختارى » ولم يقل : نفسك » ولم ينوه لم تطلق ما لم تذ کر نفسها » ما لم يكن 
فى كلام الزوج أو جوابها ما يصرف الكلام إليه » لأن ذلك فى حك التفسير . فإذا رى عن ذلك لم 
يصع . وإن قالت : اخترت زوجى » أو اخترت البقاء على النسكاح » أو رددت الليار » أورددت عايك 
سفهتك » بطل الليار . وإن قالت : اخترت أهلى » أو أبوى » ونوت » وقع الطلاق » لأن هذا 
يصلح كنابة من الزوج فيا إذا قال : الحق بأهلاك » فكذلك منها > وإن قالت : اخترت 
الأزواج فكذلك , لأنهم لا يحون إلا بمذارقة هذا الزوج » ولذلك كان كنابة مفهفى قوله : 
انك من شئت . 

۸1۷ (فصل) 

فإن كرر لفظ الخيار » فقال : اختارى » اختارى » اختارى . فقال أحد : إن كان إعا بردد علا 
ليفها وليس ثيه ثلاثا فى واحدة . وإن كان أراد بذلك ثلا فبى ثلاث » فر الأمر إلى ثيته فى 
ذلك . وبذا قال الشافعى » وقال أبو حفيفة : إذا قبات وقسم ثلا » أنه كركرَ ما بقع به الطلاق » 
فتكرر کا لو كرر الطلاق . 

ولنا أنه يحتمل التأ كيد » فإذا قصده قبل منه » كا لو قال : أنت طالق الطلاق . وإن أطلقفقد 
SS‏ لماي لجل a NRE‏ > وهذا اختيار القاضى » ومذهب عطاء » وألىثور » 


41 امخنى - لو جمل لا الطلاق ونوى عددا 


لأن تسكرير التخيير لا يزيد به الميار» كشرط ايار فى البيم » وروى عن أحسد إذا قال لامرأته : 
اختارى » فقاات : اخترت نفسى » هى واحدة . إلا أن يقول : اختارى » اختارى » اختارى . وهذا بدل 
على أنها صلی ملام » ونحوه قال الشعبى » والنمى » وأصحاب الرأى » ومالك » لأن الافظة الواحدة:قتضى 
طَلْقََ » فإذا تسكررت اقتضت ثلا كلفظة الطلاق . 
۸1۸ (فصلل) 

فإن قال ازوجته : طلق نفسك » و نوی عدداً » فهو على ما نوی . وإن أطلق من غير ية لم يلاك 20 
إلا واحدة » لأن الأمر اطق يتناول أقل” ما بقع عليه الاسم » وكذلك الک لو وکل أجنبيا » فقال طلق 
زوجتى » فالحسك على ما ذكر ناه . قال أحمد : إذا قال لام أنه : طاتى نفسك » ونوى ثلاث » فطلقت نفا 
ثلا » فهى ثلاث . وإن كان نوى واحدة فعى وا<دة » وذلك لأن الطلاق يكون واحدة وثلاما » فأمهما 
نواه فقد نوى بلفظه ما احتمله » وإن لم بثو تناوّل” اليقين » وهو الواحدة فإن طلقت نفسماء أو طلقا 
الوكيل فى الجلس » أو بعده » وقع الطلاق» لاله تو كيل . وقال القاضى : إذا قال لها : طلقى نفك » تقيد 
بالجلس » لأنه تفويض للطلاق إليها » فتقيد با جاس »كقوله : اختارى . 

ولا : أنه توكيل فى الطلاق » فسكان على التراخى » كتوكيل الأجنى . وكقوله : أمرك بيدك . 
وفارق اختارى » فإنه تخيير » وما ذكروه ينتقض بقوله : أمرك بيدك » وها أن توقع الطلاق بلفظ الممربح 
وبااسكنابة » مع النية وقال بعض أصحاب الشافعى : ليس لها أن توقمه بالكناية » لأأنه فو“ضه إلجها بلفظ 
الصربح » فلا بصح أن توقع غير ما فض إلمها . 

ونا : أنه فوض إايها الطلاق » وقد أوقعته فوقع » كا لو أوقعته بلفظ الصريح . وماذ كره غير 
صحيح » فإن التوكيل فى شىء لا يقتغى أن يكون إبقاعه بلفظ الأمس . من جهته » كا لو قال لوكيله : بع 
داری » جاز له بيعها بلفظ المليك » وإن قال لها : طاق ثلا » فطاقت واحدة » وقع . نص عايه » وقال 
مالك : لا يقم شىء » لأنها لم تمتثل أمره . 

ولنا : أنها ملكت إيقاع ثلاث فلكت إيقاع واحدة كالموكل » ولأنه لو قال : وهبتك هؤلاء 
العبيد الثلاثة » فقال : قبلت واحداً منهم صح » كذا ههنا. وإن قال : طلقى واحدة فطلقت ثلا » وقعت 
واحدة نص عليه أيضا » ويه قال مالك » والشافمى وقال أبو حنيفة : لا بقع شىء » لأنها تات ما يصاح 
قبولاء فر يصح كا لو قال : بعك نصف هذا العبد» فقال : قبات البيع فى جميعه . 


)0( الظاهر ( م علك) بالتاء لا بالياء 5 


إذا اختلفا فىالتخيير - كتاب الطلاق ۳ 


ولنا : ألما أوقعت طلافا مأذونا فيه » وغيره» فوقع الأذون فيه دون غيره »كال قال : طلقى نفسك » 
فطلقت نفسها ورا رها » فإن قال : طلقى تفسك ء فقالت : أنا طالق إن قدم زيد » لم يصح . لأن إِذنه 
انصرف إلى الجر فر يتناول العماق على شرط » وحم توكيل الأجنى فى الطلاق كما فيا 
ذكرناه کله . 

۸۱۹ (فصل) 

نقلعنه أبو الحارث : إذا قال : طاتى نفسك طلاق السنة » قالت : قد طلقت تفسى ثلا » هى واحدة» 
وهو أحق” برجءتها» إنما كان كذلك لأن التوكيل بلفظ يتناول أقل ما يقع عايه اللفظ » وهو طلقة 
واحدة » سما وطلاق السنة فى الصحيح طلقة واحدة فى طهر لم يصبها فيه . 

ره (فصل) 

ويجرز أن يجعل أمر امرأته بيدها بعوض » وحکه حي ما لا ءوض له فى أن له الرجوع فما جمللهاء 
وأنه يبطل بالوطء . قال أحمد : إذاقالت امرأته : اجمل أمرى بيدى » وأعطيك عبدى هذا » قب ضالعبد» 
وجَدل أسرها بيدهاء فلها أن تختار مالم يطأها أو بنقضه * وذلك لأنه توكيل » والتوکیل لابازم بدخول 
العوض فيه » وكذلك المليك بءوض لا يازم » ما لم يتصل به القبول كالبيم . 


۸ (فس ل) 

إذا اختلفا فقال الزوج : ل أن الطلاق بلفظ الاختيار» وأمرك بيدك . وقالت : بل نويت » کان 
القول قوله » لأنه أعل ينيعد » ولا سبيل إلى معرفته إلا من جبته » مالم يسكن جوابة سؤال » أو ممما 
دلالة” حال » وإن قال : لم تنو ى الطلاق باختيار نفسك » وقالت : بل نويت » قالقول قوها لما ذكرنا . 
وإن قالت : قد اخترت نفسى » وأنكر وجود الاختيار منها »> فالقول قول » لأنه منكر له » وهو نما 
يمكنه عله ومكثما إقامة البينة عليه » فأشبه مالو علق طلاقها على دخول الدار » فادعته فأنكره . 


فنك (فصلل) 

إذا قال ازوجته : أنت على حرام . وأطاق » فهو ظهار . وقال الشافعى : لا شىء عليه . وله قول 
آخر : عليه كفارة ين » ولوس بيمين . وقال أو حنيفة : هو يمين » وقد روى ذلاث عن ألى بكر » وجمر 
بنالحطاب» وابن مس.ود رضى الله عنهم . وقالسعيد : حدثنا خالد بن عبدالل » E‏ > عن 
الضحاك : أن أبا بكر » وعمر » وابن مسءود » قلواء فى الحسرام مين » وبه قال ابنعياس » وسعيد 


ر 


بن المسيب » وسعيد بن جبير » وعن أحمد ما يدل على ذات » لأن الله امال قال : « ل حرم ما أل اله 
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. رسول الله اة فة » » ولأنه تحريم للحلال » أشيه حرم الأمة‎ 


ولنا: أله نحريم لازوجة بغير طلاق » فوجبت به كفارة الظلّهار » كا لو قال : أنت على“ حرام كظهر 
أنى . فأما إن نوى غير الظهار فالدصوص عن أحمد فى روابة جماعة . أنه ظهار » نوى الطلاق أو لم ينوه . 
وذكره انرق فى موضع غير هذا » ومن قال : إنه ظبار : عمان بن عفان » وابن عباس » وأبو قلابة » 
وسعيد جُبير » وميمون بنههران » والبتی . روى الأثرم بإسناده عناين عباس فى الحرام : أنه تحرير رقبة » 
فإن لم حد فصيام شهرين متتا بعين» أو إطعامستين مسكيناء ولأنه صريجفى تحريمهاء فكان ظهار؟ . وإننوى 
غيره كقوله : أنت على" كظهر أمى” وعن أحمد : أنه إذا نوى الطلاق كان طلاقا . قال :إذا قال:ما أحلالله 
على حرام » يمنى به الطلاق » أخاف أن يكون ثلاثا » ولا أفتى به . وهذا مثل قوله فى الكنايات الظاهرة » 
فكأ نه جعله من كنايات الطلاق يقم به الطلاق إذا نواه ونقل عنه البغوى فى رجل قال لا مرأته : أمرك 
بيدك » فقالت : أنا عليك حرام » فقد حرمت عليه » مله منها كنناية فى الطلاق » فكذلك من الرجل . 
واختاره ابن عقيل . وهو مذهب ألى حنيفة؛ والشافمی' . وروی ذلك عن ابن مسعود . ومن روى عنه 
أنه طلاق” ثلاث عل“ » وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » والحسن البصرى » وابن ألى ليلى . وهو مذعب 
مالك فى المدخول بها » لأن الطلاق نوع حرم » فصح أن يكت به عنه» كقوله : أنت بان . فأما إن 
م ينو الطلاق فلا يتكون طلاقا محال » لأنه ليس بصريح فى الطلاق » فإذا لم ينو معه لم بقعم به طلاق 
كد اثر الكنايات . وإن قلنا . إنه كناية فى الطلاق » ونوى به» كه f=‏ السكنايات الظاهرة على 
ما مضى من الاختلاف فا . وهو قول مالك » وألى حنيفة » والشافمى . وكل على أصله . ويمكن تله 
على السكنايات اعلفية . إذا قلنا . إن الرجمة محر'مة » لأن أقل ما حرام به الزوجة طلقة رجعية » لمل على 
اليقين . وقد روى عن أحمد ما يدل عليه » فإنه قال : إذا قال : أنت على حرام » أعنى به طلاقا » فهى 
واحدة . وروی هذا عن عر بن الخطاب رضى الله عنه » والزهرى . وقد روى عن مسروق» وألى سللة 
بن عبد الرحمن » والشعبى : ليس بشىء » لأنه قول هو كاذب فيه » وهذا يطل بالظهار » فإنه 0 7 
القول وزورء وقد وجبت الكفارة » ولأن هذا إيقاع لاطلاق » فأشبه قوله : أنث بائن » أو أنث طالق . 
_ وروی عن أحمد أنه إذا نوى اليين كان يمينا . فإنه قال فى رواية مهنا : إنه إذا قال : أنت على حرام » 
ونوى يمينا ء ثم تركها أريمة أشهر قال هو مين » و إَما الإبلاء أن يحلف بالله ألا يقرب إمرأته . 


(1) سورة التحريم آية ۰۱ ۲ (0) سورة الأحزاب آيه ١؟‏ 
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فظاهر هذا أنه إذا نوى اليين كانت ينا . وهذا مذهب ابن مسعود » وقول ألى حنيفة » والشافمى » 
ومن روى عنه عليه كفارة مين أبو بكر الصديق » وعمر » وابن عباس » وعائشة » وسعيد ابن المسيب » 
والحسن وعطاء » وطاوس » وسلمان بن يسار » وقتادة » والأوزاعى . وف التفق عليه عن سعيد بن جبير 
أنه سمع ابن عباس يقول . إذا حرام الرجل عليه امرأته فعى مين » يسكفرها . وقال : « قد كن کہ 
في سول اله اة خسن » ولان الله تعالى قال:« ہا أكها انی حرم ماحل الله لك ؟ تبعقى 
E‏ اجك والله فور دحم * قد" فَرَض الله تمه ا مان کم . مل الحرام عينا . 
ومعنى قوله . نوی ينا . والله أعل » أنه نوى بقوله . أنت على حرام . ترك وطئها واجتتابها » 
وأقام ذلك مقام قوله . والله لا وَطَتْتك . 

YY‏ (فصل) 

وإن قال : أنت على حرام » أعى به الطلاق » فهو طلاق . رواه الجاعة عر أحد . رروى عنه 
أبو عبد الله النبسابورى . أنه قال : إذا قال: أنت على حرام » أريد به الطلاق ‏ كنت آقول إنها طابق - 
يكف كفارء الظهار » وهذا كأنه رجوع عن قوله :إنه طلاق . ووجبه . أنه صريح فى الظظهارء فل 
صر طلا بقوله : أريد به الطلاق » كا لو قال أنت على كغهر أمى »أعى به الطلاق . قال القاضى : 
ولكن جاعة أسحابنا على أنه طلاق » وهى الرواية الشهورة الت رواها عنه الجاعه » لأنه صرح بافظ. 
الطلاق فسكان طلا » كا لو ضربها وقال : هذا طلاقك » وليس هذا صريحا فى الظهار » إما هو صريح 
فى التحريم » والتحريم ينوع إلى حرم بالظمار » وإلى حرم بالطلاق » فإذا بين بلفظه إرادة بحرم 
الطلاق » وجب صرفة إليه . وفارق قوله أنتر على كظهر أمّى > فإنه صريح فى الظهار » وهو حرم 
لا رتفم إلا بالسكفارة » فل يكن جعل” ذلك طلا » مخلاف مسألتنا . نم إن قال : أعنى به الطلاق » 
أو نوی به ثلا » فبى ثلاث نص عليه أحمد » لأنهأ ىبالألف واللام » التى للاستغ راق » تفسيراً حرم 
فيدخل فيه الطلا ق كله . وإذا نوی الثلاث فقد وى بلفظه مايحتمله من الطلاق فوقع کا لو قال : أنت باش 
وعنه لا يكون ثلا حتى ينويها » سواء كانت فيه الأاف واللام أو لم تكن» لأن الألف واللام نكون 
امير الاستغراق فى أ كثر أسماء الأجتاس . وإن قال : أعنى به طلاقاً فهو واحدة » لأنه ذڪره منكراً » 
فيكون طلاقاً واحدا » نص عليه أحمد . وقال فى رواية حببل : إذا قال أعنى طلاقاً » فهى واحدة أو 

اثنقان إذا لم تسكن فيه ألف ولام . 


)0 سورة الأحزاب ٠١‏ (0) سورة التحريم آية ١‏ » ۲ 
(م) هو عم الإمام أحمد بن حنبل . 


۹ الثنى-- حم الاستثناء فى الطلاق 


لك (فصلل) 

فإن قال : أنت على" كظهر أبى » ونوى به الطلاق لم يكن طلاقً » لأنه صر يح فى الظهار فل يصلح 
كنابة فى الطلاق » کا لا يسكونالطلاق لغابة فى الظهار » ولأن الظهار تشبيه عن هى عركمة على التأبيد » 
والطلاق بيد تحرعا غير مؤبد » فل تصلح الكباية بأحدها عن الآخرء ولو صرح به فقال : أعنى به 
الطلاق » لم يصر طلاقاء لأنه لا يصلح الكنابة به عنه . 

قنك (فسل) 

وإن قال : أنت على كالميتة والدم» ونوى به الطلاق كان طلاقاء لأنه يصلح أن يكون كنابة فيه » 
فإذا اقترنت به النيبة وقع بهالطلاق » ويقم به من علد الطلاق ما نواه » فإن لم بثو شيا وقمت واحدة » 
لأنه من السكنايات الخفيّة . وهذا حكها . وإن نوى به الظبار وهو : أن يقصد نحريمها عليه مع بقاء 
تكاحباء احتمل أن يكون ظہار؟ كا قلنا فى قوله : أنت على" حرام » واحتمل ألا يكون ظبار؟ »كا لو قال : 
أنت على" كظهر الههيمة » أو كظهر أ . وإن نوى اليين وهو : أن يريد بذلك ترك وطئها ء لا نحرعما » 
ولا طلاقها » فهو ين . وإن لم ينو شيا لم يكن طلاقًا » لأنه ليس بصريح فى الصلاق» ولا 'نواء به . وهل 
ييكون ظہار؟ أو عينا ؟ على وجهين . 1 

أحدها : يكون ظهارا » لأن معناه »أنت حرام على" كاليتة والدم»فإن تشبيهها بهما يقتضى النشبيه بهما 
فى الأمس الذى اشغهرا به » وهو التحريم لقول الله تعالى فيهما : « حرمت اکم الميئقة الام ۾ :© 


والثانى : يكون يمينا » لأن الأصل براءة الذمة : فإذا ألى بافظ تمل ثبت به أقل الحسكين » لأنه 
اليقين » وما زاد مشكوك فيه » فلا نثبته بالشك »› ولا نزول عن الأصل إلا بيقين » وعند الشافنى : هو 
كقول : أنت على حرام سواء : 

€ مسا‎ $ oA" 

قال ل( وإذا طلقها باسافه واستشى شيئا بقابه » وقع الطلاق » ولم ينفعه الاستثناء ) 

وجملة ذلك : أن ما يعصل باللفظ من قرينة أو استثناء على ثلالة أضرب : 

أحدها : مالا يصحنطقا ولا نية » وذلك نوعان ( أحدها )”" : .ايرفم حك اللفظ كله » مثل أن يقول : 
أنت طااق ثلا إلا ثلان » أو أنت طالق طلقة لا تلزمك » أو لا تفع عليك » فهذا لا يصح بلفظه ولا 
بذيته » لأنه يدقع 0 الأنظ كله » فيصير” ايع فر ؟» فلا يصح هذا فى اللغة بالاتفاق . وإذا كان كذلك 
سقط الاستثئاء والصفة » ووقع الطلاق . 


. هكذا» وام رذ كر النوع الثانى . وام ده فى الأصول الى بين أيدينا‎ )»( ٣ سورة الائدة آية‎ )١( 


تابع أحكام النية ‏ كتاب الطلاق ۷ 


الضرب الثانى : ما بقل لفظا ء ولا يقبل نة » لاف المسم ء ولا فيا بيذه وبينالله تعالى . وهو استثناء 
الأقل » فهسذا يصح لفظا » لأنه من لدان العرب » ولا يصح بالنية . مثل أبن يقول : أنت طالق ثلا 
ويستثنى بقلبه”“ إلا واحدة . أو أ كر فهذا لا يصح » لأن المدد نص فيا تناوله » لا يحقمل غيره > فلا 
برتغم بالنية ما ثبت بنص الافظ . فإن اللفظ أقوى من النية . ولو نوى بالثلاث اثنتين كان مستعملا لافظ 
فى غير ما يصاح له » فوقم مقتضى اللفظ » وَلغت" نيته . 

وحكى عن بعض الشافمية : أنه يقبل فا بینه وبين الله تعالی کا لو قال : نسانى طوالق » واستثنى 
بقلبه إلا فلانة . والفرق بينهما . أن نای امم عام » يجوز التعبير به عن بمض ما وضع له » وقد استمول 
الدموم بإزاء الصو ص كثيرا » فإذا أراد به البعض صح . وقوه : ثلاثا اسم عدد لاثلاث » لا يجوز التمبير 
به عن عدد غيرها ء ولا >تمل سواها بوجه » فإذا أراد بذلك اثنتين نقد أراد باللفظ مالا يحتّمله » وإما 
تعمل النية فى 2 ف الافظ الحتمل إلى أحد حتملاته » فأما مالا يحتمل فلاء فإنا لو عملنا ‏ به فما لا محتمل 
كان عملا جرد النية » وجرد النية لا تعمل فى ننكاح ولا طلاق ولاببيع » ولو قال : سای الأربع طوالق» 
أو قال ن : أربعتكن طوالق » واستثى بعضهن بالنية لم يقبل على قياس ما ذكرناه » ولا يدين فيه » لأنه 
عى باللفظ مالا يحتمل . 

الضرب الثالث : ما يصح نطق » وإذا نواه دين فما بينه وبين الله تعالى » وذلك مسل تخصيص الافظ 
العام » أو استمال اللفظ فى مجازه » مثل قوله نسالى طوالق بريد بعضهن » أو ینوی بقوله : طالق » أى من 
وثاق » فهذا يقبل إذاكان نظلا وجب واحدا » لأنه وص لكلامه با بين مراده » وإ ن کان بنيقه قبل فما يينه 
وبين الله تعالى » لأنه أراد مخصيص اللفظ العام واستعاله فى االمصوص >وهذا سائ فى اللغة » شائع فى الكلام 
فلا منع من استماله » والسكم به » ويكون اللفظ ربنيقو منصرة إلى ما أراده دون مالم يرده » وهل يقبل 
ذلك فى المحم ؟ مخرجعن روابتين . 

إحداها . بقبلء لأنه فسر كلامه عا يحتمله » فصح كا لو قال : أنت طالق أنت طالق : وأراد 
بالثانية إفهامها . 

والثانية : لا يقبل » لأنه خلاف الظاهر » وهو مذهب الشاففى » ومن شرط هذا : أن تسكون النية 
مقارنة للفظ » وهو أن يقول : نسالى طوالق » يقصد مم-ذا الافظ بعضمن ء فأما إن كانت النية متأخرة عن 
االافظ ققال : نسالى طوالق ثم بعد فراغه نوى بقلبه بمضهن » لم تنفعه النية » ووقع الطلاق مجميمون » 


. فى الخطوظة ۰ : بظميره . (۲) فى الخطوطة ۸ : سپحانه‎ )١( 
) (م مه - الغتى س سايم‎ 


۱A‏ الغنى- مسائل فى الدية 


وكذلك لو طلق نساءه ونوى بعد طلاقين » أى : من وثاق ء ازمه الطلاق » لأنه مقتذى الافظ » والنية 
الأخيرة نية مجردة لا لفظ معما » فلا تعمل . 

ومن هذا الشرب مخصيص حال دون حال » مثل أن يقول : أنت طالق »ثم بصله بشرط أو صفة » 
مثل قوله : إن دخلت الدارء أو بعد شهر أو قال : إن دخات الدار بعد شهر » فهذا يصح إذا كان 
li‏ بغير خلاف » وإن نواه ول يلفظ به دين » وهل يقبل فى الم ؟ على روايتين . 

قال فى رواية إسحاق بن إبراهيم » فيمن حلف لا تدخل الدار وقال : نوبت شهرا “ قبل منه 
أو قال . إذا دخات دار فلان فأنت طالق» ونوى تلاك الساعة » وذلك اليوم » قبلت نيقه . 

والرواية الأخرى : لاتقبل » فإنه قال:إذا قال لامرأته : أنت طالق» ونوى فى نةه إلى سنة»تطاق 
ليس ينظر”" إلى نيته » وقال : إذا قال : أنت طالق وقال : نويت إن دخلت الدار : لا يصدق » ويمسكن 
اج بين انين الروايتين بأن عمل قوله فى القبول على أنه يدين فما بینه وبين الله تعالى » وقوله فى عدم 
القبول على الم فلا يكون بينهما اختلاف . والفرق بين هذه الصورة والتى قبلها : أن إرادة اتخاص 
بالام شائ م كثير » وإرادة الشرط من غير ذكره غير سائغ » فهو قريب من الاستثناء » ويمكن أن يقال : 
هذا كله من جملة التخصيص . 

oV‏ (ضصل) 

وإذاقالت له اسرأة من نسائه : طلقنى . فقال : نسالى طوالق » ولا نية” كله » طلق نكلين بنير خلاف» 
لأن لفظه عام » وإنقالت له: طاق نساءك » فقال : نسانى طوالق » فكذلاك » وحكى عزمالاك : أن السائلة 
لا تعلق فى هذه الصورة » لأن الطاب العام يقر على سببه الخاص » وسببه سؤال طلاق من سواها . 

ولنا : أن الافظ عام فيها » ول ررد به غير مقتضاه » فوجب العمل يمومه كالصورة الأولى » والعمل 
بموم الافظ أولى من خصوص السبب » لأن دليل الحم هو الافظ » فيجب اتباعه والعمل عقتضاه فى 
خصوصه وعمومه » ولذلاك لو كان أخص من السبب لوجب قصره على خصوصه » واتباع صفة اللفظ دون 
صفة السبب فإن أخرج السائلة بنيقه دين فما بينه وبين الله تعالى فى الصورتين . وقبل فى السك فى الصورة 
الثانية » لأن خصوص السبب دليل على نيته » ولم ييل فى الصورة الأولى : قاله ابن حامد* » لأن طلاقه 


جواب لؤالها الطلاق لبفسها » فلا يصدق فى صرفه عنها » لأنه مخالف الظاهر من وجهين » ولأنها سيب 


)١(‏ فى ۲۰ منطوقا (0)ق ۲۰ : فى یره (©) فى وم : ولا ينظر 
(۱) ف۳ : ولیس له نة )فى ۰ :کا قال ابن حامد 


مسائل فى الاستثناء e‏ تاب الطلاق ۳۹ 


الطلاق » وسيب المنكم لا جوز إخراجه من العموم بالتخصيص » وقال القاضى : تمل ألا تطلق » لأن 
لفظله عام » والعام تحتمل التخصيص ٠‏ 

) فصل‎ ( o۸۸ 

فإن قال : أنت طالق إن دخات دار . ثم قال : إنما أردت الطلاق فى الال » لكن سيق اسالى 
إلى الشرط » طلقت فى الحال » لأنه أقر على نفسة عا يوجب الطلاق فلزمة » كا لو قال : قد طلقتها فإن قال 
بعد ذلك : كذبت » وإنما أردت طلاقها عند الشرط » دين فى ذلك ولم يقبسل فى الحسكم » لأنه رجوع 
عا أقر به . 

o۸۹‏ (فصلل) 

وقول الخرق : واستثى شيا بقلبه » يدل بفهومه على أنه إذا استثى بلسانه صح » ولم يقح 
ما استثناه وهو قول جماعة أهل العم > قال ابن النذر ء أجمم كل من محنظ عنه من أهسل العم 
على أب الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها تطلق طلقتسين » ملهم : 
الثورى » والشافءى » وأسحاب الرأى » وح عن أبى بكر : أن الاستثناء لايؤثر فى عدد الطاقات» و يجوز 
فى الطلقات » فلو قال أنت طالق ثلا إلا واحدة » وقع الشلاث : ولو قال نسالى طوالق إلا فلانة » 
م تطلق » لأن الطلاق لا يكن رفعه بعد إيقاعه » والاشتثقاء برفعه لو صح » وما ذكره من التعليل باطل 
عا سلمه من الاستثناء فى المطلفات » وايس الاستئناء رفها لما وقع » إذ لو كا ن كذلك لما صح فى المطلقات 
ولا الإعتاق » ولا فى الإقرار » ولا الأخبار » وإنما هو مين أن الستثنى غير مراد بالكلام » فهو ينم أن 
يدخل فيه مالولاه لدخل . فقوله : « فلت يي ألف سَنَدَ إلآ حَسِْينَ عام ۾“ » عبارة عن تسماثة 
وخسين » وقوله : « إن برلا عا عدون » إلا الذزى وعآرنى 26" . تبرؤ من غير الله . فكذلاك 
قوله : أنت طالق ثلا إلا واحدة » عبارة عن اثنتين لا غير » وحرف الاستثناء المستولى عليه إلا ويشيه 
به أسماء وأذمال وحروف . فالأسماء : غير » وسوى . والأفءال : ليس » ولا يكون » وعدا . والحروف : 
حاشا » وخلا .فأ ی كلة استئتى پا صح الاستثناء . 

° (ضل) 

ولا يصح استثناء الأ كثر » نص عليه أحد . فلو قال : أنت طالق ثلا إلا اثنتين » وقم ثلاث . 
وال كرون على أن ذلا جائز » وقد ذكرناه فى الإقرار . وذكرنا أن أهل العربية إما أجازوه فى القايل 


)0 سورة العتكيوت آية ١ ٤‏ (؟) عورة الزخرف آية ٣۷ » ۲٩‏ 


A0‏ الى e‏ ف الاستثناء 


من السكثير » وحكينا ذلك عن جماعة مر أنمة أهل اللغة » فإذا قال : أنت طالق ثلا إلا واحدة وقم 
اثثتان . وإن قال : إلا اثنتين وقع ثلاث . وإن قال : طاقعين إلا طلقة ففيه وجهان (أحدها ) : يقم طلقة . 
( والثانى ) : طلقتان » بناء على استثباء النصف هل يصح أولا ؟ على وجهين . 
وإن قال أنت طالق ثلا إلا ثلاناً وقع ثلاث » بغر خلاف؛ لأن الاستثناء ارفع بعض المستثنى منه » 
فلا بصح أن برقع جيعه . وإن قال : أنت طالق خا إلا ثلا وقم ثلاث » لأن الاستثناء إن عاد إلى 
اجس فقد استثنى الأ كثر » وإن عاد إلى الثلاث الت E‏ رقع يتما » وكلاها لا يصح .وإن قال 
خم إلا طلقة ففيه وجهان . 
أحدها : يقم ثلاث » لأن الكلام مع الاس نشناء كانه نطق ما عدا الستقى » ذ-كأنه قال : أنت طالق 
أربما . والثالى : بقع اثنقان» ذكره القافى » لأن الاستثناء يرجم إلى ما لسك من الطاقات وهى الثلاث » 
وما زاد عليها ياغوء وقد استثنى واحدة من الثلاث فيصح » ويقم طلفتان . 
وإن قال : أنت طالق أربما إلا اثنتين » فمل الوجه الأول يصح الاستثناء » وبقع اثنتان . وعلى قول 
القاضى ينبنى ألا بصح الاستثناء » ويقم ثلاث » لأن الاستثناء يرجم إلى الثلاث » فيكون استثناء 
الأ كثر. 
ضنك (فسل) 
فإن قال : أنت طالق اثنتين وواحدة إلا وا<دة » ففيه وجمان . 
أحدها : لايصح الاستثناء لأن الاستثناء برفم فم الججلة الأخيرة بكولها من غير زيادة عليها » فيصيرذ كرها 
واستثناؤها انوا » وكل استثناء أفضى تصحيحه إلى إلفائه” وإلغاء الستشى منه بطر © كاستثناء اقم » 
ولأن إلغاءه وحده أولى من إافائه مع إاذاءغيره » ولأن الاستثناء يعود إلى الجلة الأخيرة فىأحد الوجمين» 
قيكو ن استثناء لاجميع. 
والوجه الثالى : يصح الاستثناء » وبقع طلقتان » لأن العطف بالواو حمل الجلتين كالجلة الواحدة » 
فيصير مسنئزيا اواحدة من ثلاث » ولذلك لو قال : له على مائة وعشرون درها إلا خسين صح » والأول » 
REE‏ 
وإن قال : أنت طالق واحدة واثفتين إلا واحدة » فعلى الوجه الثانى يصح الاستثناء » وعلى الوجه 
الأول( مرج )7 فى دته وجهان » بناء على استثناء النصف . وإن قال : أنت طالق ء وطالق وطالق إلا 
)١(‏ فى الخ الطبوعة ( الغاية ) والصواب إلغائه كا فى الشمرح الكبير ص ١هم‏ (ف) . 
(۲) فى الخطوطة 7٠١‏ : فهو باطل . (م) ساقطة من الخطوطة ٠۸‏ 


الاستثناء - كتاب الطلاق A4‏ 


طلقة . أو قال : طالق طلقتين ونصقاً إلا طلقة › kb‏ ف ذلا کا فى المسألة الأولى سواء . وإنكان 
المطاف بغير واو كقوله : أنت طالق فطالق فطااق ء أو طالق ثم طالق ثم طالق إلا طلقة » لم يصح 
الاستتداء لأن هذا حرف يقتضى الترتيب » وكون الطلقة الأخيرة مفردة عا قبلها فيعود الاستثناء إليها 
وحدها فلا بصح . وإن قال : أنت طاق اثثتين وائاتين إلا اثذتين لم يصح الاستثناء » لأنه إن عاد إلى اجملة 
التى تليه فهو رفع جيءما » وإن عاد إلى الثلاث التى ,لكا فهو رفع لأ كرما ء وكلاهما لايصح . ويحتمل 
أن بصح ء بناء على أن المطف بالواو حمل الجاتين جاة واحدة » وأن استثناء النصف يصح » فكأنه قال : 
أربما إلا اثثتين وإن قال : أنت طالق اثنتين وائنتين إلا واحدة ؛ احتمل أن يصح » لأنه استثئى واحدة 
منثلاث : واحتمل آلا يصح » لأنه إن عاد إلى الرابمة فقد بقى بمدها ثلاث » و إن عاد إلى الواحدة الباقيةمن 
الاثنتين فهو استثناء الجيع . 
oY‏ (فصل) 

وإن قال : أنث طالق ثلا إلا طلقة وطلقة وطلةة » ففيه وجهان . 

أحدها : يلذو الاستثباء » ويقع ثلاث » لأن المطف يوجب اشتراك العطوف معالعطوف عليه » فيصير 
سقفي اثلاث من ثلاث . وهذا وجه لأحاب الشافعى » وقول ألى حنيفة . 

والثالى : يصح الاستثناء فى طلقة » لأن استئذاء الأفل جائز » و إعا لا يصح استثناء الثانية والثالثة» 
فوا وحده . وقال أبو يوست وعد : يصح استثناء اثثتين » وبامو فى الثالثة » بناء على أصاهم فى أن 
استثناء الأ كاثر جائز . وهو الوجه الثالى لأصاب الشافعى . 

وإن قال : أنت طالق طلقتين إلا طلفة وطلفة . ففيه وجمان : وإن قال : أنت طالق ثلا إلا طلقة 
ونصف » احتمل وجهين أيضا . 

أحدما : ياذو الإستثناء » لأن النصف يكل » فيكون مستئنيا للا كثر فيلغو . 

والثانى : يصح فى طلقة » فتقع طلقتان اذ كرنا فىالتى قبلها . فإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة 
وإلا واحدة » فإت كان عاطفا الاستثناء على الاستثناء » فيصح الأول » ويلذو الشانى ء لاأننا لو 
ناه لكان مستثنيا للا" كثر » فيقع به طلقتان . ويحىء على قول من أجاز استئتاء الاأ كز أن يصح 
فيوءا » فتتع طلفة واحدة . وإن قال : أنت طالق ثلاث إلا واحدة الا واحدة كان مستئنيا من الواحدة 
المستثناة واحدة » فيحتمل أن بلغو الاستئناء الئان » ويصح الأو ل »فيقع به طلقتان . ويحتمل أن يقم به 


اللات لأن الاستثناء الثالى ممثاه ؛ إثبات طلقةفى حتهاء لسكون الاستثناء من الننى ابات » فية بل ذلاف 


يفف الذنى - لو طا فى شمر ٠عين‏ 


فى إيقاع طلاقه » وإن ل قبل فى فيه کا لو قال : أنت طالق طقتين ونصفا وقم به ثلاث . ولو قال : 
أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقم به ثلاث » فكل النصف ف الإثبات ء ولم يكل فى الى 
عازه (فسصل) 
ويصح الاستثناءمن الاستثناء؛ ولايصحمنه فالطلاق إلا م سألةواحدة على اختلاف فيهاءوهىقوله : أنت 


طالق ثلاما إلا اثنتين إلا واحدة » فإنه يصح إذا أُجزذا استثناء النصف » فيقع به طلقتان . فإن قيال : 
فكيف أجر'ثُم استثناء الاثنتين من الثلاث وھی أ كثرها ؟ قلنا : لأنه لم يسكت علمما » بل وَصَكمْما » 
أن استثنى منها طلقة » فصار عبارة عن واحدة . وإن قال : أنت طالق ثلانا إلا اثنشين لم يصح > لأن 
استثناء الاثنتين من الثلاث لا يصح لأنهما أ كثرهاءواستئناء الثلاث من الثلاث لايصح لاما جميعها. 
وإن قال : ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة لم يصحء ووقع ثلاث,لأنه اذا استئنى واحدة من ثلاث بق اثنتا نلا بصح 
استثناؤها منالثلاث الأولى » فيقع الثلاث وذ كر أبوالخطاب فما وجها آخر: أنه يصح لأن الاستثناء الأول 
ُو لكونه استثناء الجييع » فيرجع إلى قوله : إلاواحدة إلىالثلاث تة فيقع منها طلقتان »و الأول 
أولى » لأن الاستثناء من الإثبات ننى » ومن النفى إثبات » فإذا استثنى من الثلاث المنفية طلقة كان 
مشب لها » فلا يحوز جعلها من الثلاث المثبتة » لأنه يكون إثيانا من إثبات . ولايصح الاستثناء فى جميسع 
ذلك إلا متصلا بالكلام » وقد د کر فى الإقر ار والله أعر . 

at‏ س( 

قال © وإذا قال لا : أنت طالق فى شمر كذا » لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذى إلى الشمر 
الشترط *# 

وجملة ذلك : أنه إذا قال : أنت طالق فى شمر عيته كشهر رمضان وقم الطلاق فى أول جزء من 
الايلة الأولى منه » وذلاك حين تغرب الشمس من آخر يوم من الشهر الذى قبله » وهو من شهر شعبان . 
ويهوذا قال أبو حنيفة . وقال أبو ثور : بقع الطلاق فى آخر رمضان » لأن ذلك يحتمل وقوعه فى أوله 
وآخر ٠ء‏ فلا يقم إلا بعد زوال الاحمال . 

ولنا : أنه جمل الثكهن ماقا لاطلاق » فإذا وجد ما بکون ارقا له طلقت » كا لو قال :ذا 
دخات الدار فأنت طالق » فإذا دخات أول جزء منها2"؟ طلقت . فأما إن قال : إن لم أقضك گك 
شهر رمضان فامرآیی طالق » ام تطلق حت خرج رمضان قبل قضائه لاأنه إذا قضاه في آخر » لم توجد 
الصفة » وفى الوضعين لا يهم من رطم زوجته قبل انث . وقال مالك : م » وكذلاك 


)0 أى أول جزء من الدار ٠‏ 


مسائل فى الشهر واليوم ‏ كتاب الطلاق tt‏ 


كل جين على فم ل يفعله » ركم من الوطء قبل لله » لأن الظاعر أنهعلى حِنث » لأن الث بتك الفمل » 
وليس بفاعله . 

ولنا : أن طلاقه لم يقم » فلا نع من الوطء لأجل اليين » كا لو حلف لا أت كذاء ولو صح" 
ماذكره لو.جب إيقاع الطلاق . 

oo‏ (فصل) 

ومتى جَمَلَزمنا ظرقاً اطلاقوقم الطلاق فىأول جزء منه » مثل أن يقول : أنت طالقاليوم أو غدا » 
أو فى سنة كذاء أو شهر الحرم » لماذ كرنا . فإن قال : فى آآخره » أو أوسطه » أو بوم كذا منه » أو فى 
الغهار دون الايل » بإ“ منه فيا بينه وبين الله تعالى . وهل يقبل فى الک ؟ بخرج على روايتين » وإن قال : 
أنت طااقفى أول رمضان » أوغرة رمضان » أو ففرأس شهر ره‌ضان » أو دخول شمر رهضان » أواستقبال 
رمضان » أو يجىء شهر رمضان » طلقت بأول جزء منه » ولم يقبل قوله : أردت أوسطه» أو آخره » 
لا ظاهر؟ ولا باط » لأنه لا تتم له لُنظة . وإن قال بإنقضاء رمضان » أوا نسلاخه » أو نفاده» أو ميه » 
طلقت فى آخر جزء منه . وإن قال : أنت طالقفى أول نهار شهر رمضان أو فىأول يوم منه » طاقت بطلوع 
الفجر أول يوم منه » لأن ذلا أول النهار واليوم . ولهذا لو نذر اعتسكاف يوم » أو صيام يوم » ازمه من 
طلوع الفجر . وإن قال : أنت طالق إذا كان رمضان أو إلى رمضان » أو إلى هلال رمضان » أو فى هلال 
رمضان » طاقت ساعة يستمل إلا أن يكون نوى من الساعة إلى الملال » فتطاق فى الخال . وإن قال : 
أنت طالق فى جىء ثلاثة أيام » طلقت فى أول اليوم الثالث . 

o۸1‏ (فسل) 

وإذا أوقم الطلاق فى زمن » أو عأدّه إصفة » تعلق بها » ول بقع حتى تأ لى الصفة والزمن » وهذا قول 
ابن عباس » وعطاء » وجار بن زيد » والنخمى » وأبى هاشم : والثورى » والشافنى » وإسحاق » وألى 
عبيد » وأحاب الرأى . وقال سعيد بنالسيب والحدن » والزهرى » وقتادة » ويحى الأنصارى » وربيمة » 
ومالك : إذا علق الطلاق بصفة تأنى لا عالة » كةوله : أنت طالق إذا طلمت الشمس » أو دخلرمضان » 
طلقت فى الال ء لأن الّكاح لا ب سكون مؤقتا بزمان » ولذللك لا جوز أن يتزوجها شرا . 

ولنا : أن ابن عباس كان يقول فى الرجل”'؟ يقول لامرأته : أنت طالق إلى رأس السنة » قال : يلأ 


فا بينه وبين رأس السغة » ولأنه إزالة ملك صح تعليقه بالصفات » شت علقه بصفة يقم قباما كالءتق » 


() فى ۲۰ . قال فى الرجل . .. 


14 المغنى 


فإلهم ساموه . وقد احتج أحمد بقول ألى ذر : « إن لى إبلاً اها عد ليهو عَتِيق” إلى الأول » » 
ولأنه تليق لاطلاق بصفة لم توجد» فم بقع » کا لو قال : أنت طالق إذا قدم الهاج » وليس هذا توقيتاً 
للنكاح 5 وإعا هو توقيت لاطلاق . وه _ذالا نعم کا أن الننكاح لا جوز أن يكون معلةا بشرط » 
والطلاق جوز فيه التعليق . 
فاك (فصللل) 

ولو قال : أنت طاق إلى شه ركذا » أو سنة كذاء فم و كا لو قال فى شه ركذاء أو سنة كذا . 
ولا يقع الطلاق إلا فىأول (ذلك)" الوقت . وبه قال الشافى . وقال أبو حنيفة : يقم فى الحال» لأن قوله: 
أنت طالق بقاع فى الخال » وقوله إلى شهر كذا تأفيت”" له وغاية » وهو لايقبل التأقيت » فبطل التأقيت» 
ووقع الطلاق . 

ولنا : قول ابن عباس » وقول ألى ذرء ولأن هذا يَحْتَول أن يكون نوقيا لإيقاعه كقول الرجل : 
أنا خارج إلى سنة » أى بعد سنة . وإذا احمل الأمر بن لم يقع الطلاق بالك ء وقد رجح ماذ كرناه 
من وجيين ٠‏ 

أحدها 0 أنه جعل لاطلاق غاية ¢ ولا غاية لأخره ¢ وإ الذاية لأوله . 

والثانى : أن ما ذ كرناه عَم باليقين » وما ذكروه أَحْل بالشك . فإن قال : أردت آلا طالق ف الال 
إلى سنة كذاء وقم فى الال e‏ لأنه 1 على نفسه ا هو أغاظ » ولفظه تل وإن قال : أنت طالق 
من اليوم إلى سنة طلقت فى الال » لأن « من » لابتداء الفاية » فيقتضى أن طلافها من اليوم . فإن قال : 
أردت أن عقد الصفة من الهوم ¢ ووقوعه بعل سئة )» / يقم إلا بمعدها ٠.‏ وإن قال 0 أردت تكرير وقوع 
طلاقها من حين لفظلت به إلى سنة » طلقت من ساعتها ثلا . إذا كانت مدخولا بها ٠‏ قال أحمد : إذا قال 
لها : أنت طالق من اليوم إلى سنة » بريد التوكيد وكثرة الطلاق» فتلك طالق من ساعتما . 

ممه (فمسصل) 

إذا قال : نت طالق فى خر أول الشهر » طلقت فى ر أول يوم منه» لأنه أوله » وإن قال : فىأول 
أخرهة طلقت فى أول آخر 2 مه )6 لأنه آخره 8 وقال أبوبكر ف الأول ¢ تطلق بغروب الشمس من الهوم 
الخامس عشر منه » وف الثانية تطاق بدخول أول الليلة السادس عشر مذه » لأن الشهر نصفان» أول وآخر 
فآخر أوله بل أول ار » وهذاقول أبى عباس بن سر 2 » وقال أكثرم كتولنا »> وهو أصح ؛ فإن 
)١(‏ ساقطة من ٠٠١‏ (0) فىها: توقت (م)فى بعض النسخ وفى الشرح الكبير ( أ العياان نش مربح) 
الشين والحام والصواب بالسين والجم وهو أحمد إل مر 3 مرل البغدادى لي بالياز الأشوب ولد سعداد سنة 
وخ ؟ ه ومات فما سنة ۳۰۹ ذا فى طرقات الشائمية ج ؟ ص A۷‏ (ف) : 


مسائل شتی س كتاب الطلاق 0 


ماعدا اليوم الأول دسي أول الشهر ¢ وا فيه عه وكذلك لأسي أوسط الشهر آخره ¢ ولا بهم 
ذلا من إطلاق لفظه » فوجب ألا يمر ف كلام الحالف إليه » ولا تحمل كلامه عليه . 


۸۸ (فصل) 

و إذا قال : إذا مضت سنة فأنت طالق » أوأ نت طالق إلى سنة » فإن ابتداء السنة من حين حلف إلى 
مام انی عشر شهرا بالأهلة » افوله تماى « يلوك ن الأهلة ل هى مواقت اللناس و الج 7 
فإن حاف فى أول الشمر » فإذا مغى اهنا عشر شم. رام طلاقه » وإن حاف فى أثناء شهر عدت مابق 
منه» ثم حسيت بعل بالأهلة » فإذا مضت أحد عشر شهراً نظرت مابق من الشهر الأول » فَكَكَاتة ثلائين 
يوما» لأن الشهر 3 لما بين هلالين . فإذا تفرقاكان ثلائين بوما وفيه وجه آخر : أنه تعقبر الشهو ركلها 
بالعدد » نص عليه أحد فيمن نذر صيام شهرين متتابعين » فاعترط ض الع » قال :يصوم ستين بوماء وإن 
ابتدأ من شهر » فصام شهرين فسكانا بمانية وسين يوما أجزأه » وذلك انها صام نصف شمر وجب 
تسكيله من الذى يليه » فسكان ابتداء الثالى من نصفه أيضاً » فوجب أن يكل بالدد ء وهذا المنى 
موجود فى السنة . 

ووجه الأول : أنه أمكن استيفاء أحد عشر بالأهلة » فوجب الاعتبار مما » کا لو كانت يدينه فى أول 
شهر ء ولا يازم أن ثم الأول من الثالى » بل يقمه من آآخر الشهور » وإن قال : أردت بقولى : سنة » إذا 
انسلخ ذو الحجة فيل » لاله يقر على ته بما هو أغلظ .وإن قال : إذا مضتالسنة فأنت طالق » طلقت 
بانسلا خذىالحجة . لاأنه لما عرتفها بلام التعريف انصسرفت إلىالسنة المعروفة التى آآخرها ذوالحجة : فإنقال : 
أردت بالسنة اثثى عشر شهرا بل » لاأن السنة امي لا حقيقة . 

o۸۹‏ (فسل) 

إن قال : أنت طالق فى كل سنة طلقة » فهذه صفة صحيحة » لا نه يلاك إيقاعه فى كل سنة » فإذا 

جمل ذلاك صفة جاز » ويكون ايتداء الدةعقيب ينه »لا نكل أجلئيت عطلق المقد ثبت عَقيبه »كقوله: 
ولله لأكلتك سنة » قيقع فى الحال طلقة » انه جمل السنة ظا رفا لاطلاق » فتقع فى أول جزء منها » وتقع 

الثانية فى أول الثانية » والثالثة فى أول الثالئة إن دخلتا علمها وهى فى نسكاحه لكونها تقض ع 
أو ارنممها فى عدة الطلنة الأو لى » وعدة الثانية » أو جلد مكاحم بعد أنبانت » فإن انقضت عدتهافيانت 


مه ودخات السئة الثانية وهى بان 6 / تطلق 3 الكوتها غير 5 4% فن تزوجها ف اناا اقتضى قول 


. ليست زوجة‎ : ۲١ فى الخطوطة‎ )١( سورة البقرة أبة هلما‎ )١( 
س المغنى  سابعم)‎ ه٤(‎ 


Î‏ المغنى- إن طاق عند رؤية هلال رمضان 


أ كثر أسحابنا وقوع الطلاق عقيب "زو يجه لها » لأنه جزء من السنة الثانية التى جَمّلها ظرقاً لاطلاق » وعلاً 
له » وكان سبيله أن تقم فى أوها » فم منهكونها غير محل الطلاق » لمدم نكاحه حينئذ » فإذا عادت 
الزوجية وقم فى أولها . وقال القاضى : تطلق بدخول السنة الثالثة » وعلى قول الشديمى ومن وافقه تنعل 
المغة بوجودها فى حال البينونة » فلا تعود حال . وإن لم يازوجما حتى دخلت السنة الثالثة » نم نکحماء 
طلقت عقيب زو اء 3 طلقت الثالثة بدخول السنة الرابعة » وعلى قول القاضى : لا تطاق إلا بدخول 
الرابعة » ثم تطاق الثالثة بدخول الخامسة » وعلى قول الميمى : قد الحا الصفة . 

واختلف فى مبدأ السنة الثانية » فظاهر ماذ كره القاضى : أن أوها بمد انقضاء اثنى عشر شهراً من 
حين عينه » لأنه جءل ابتداء للدة حين عينه » وكذلات قال أسحاب الشافمى » وقال أبو الحطاب : ابتداد 
السنة الثانية أول الحرم » لأنها السنة للعروفة » فإذا علق ما يتكرتر على تسكركر السنين » انصرف إلى 
السنين العروفة » كقول الله تعالى: «أولاً رون أنهم يفون فى كل م76" . وإن قال : أردت بالسنة 
اثنى عشر شهرا قبلء لأنها سفة حقيقية » وإن قال : نوبت أن ابتداء السنين أول السنة الجديدة من الغحرم 
د قال القاضى : ولا يقبل منه فى المسكم ء لأنه خلاف الظاهر . والأولى : أن يخرج على روايتين » 
لله محتمل مخالف للظاهر . 

Nt:‏ (فصسلل) 

إذا قال : أنت طالق إذا رأيت هلال رمضان » طلقت برؤبة الناس له فى أول الشهر . ومذا قال 
الشافمى . وقال أبو حنينة : لا تطاق إلا أن براه » لأنه عاق الطلاق برؤية نفسهء فأشبه مالو عاقه 
على رؤية زيد. 

ولنا : أن الرؤبة للهلال فى عرف الشرع الملل به فى أول الشهر » بدليل قوله عليه السلام « إذَا رام 
الملل فصومواء وَإذا رموه خأفطر و ا » والراد به رؤبة البعض» وحصول العم » فانصرف لفظ 
الحالف إلى عرف الشرع . كا لو قال : إذا صليت ذأنت طالق » فإنه يتصرف إلى الصلاة الشرعية »لا إلى 
الدأعاء . وفارق رؤية ززيد» فإنه لويثبت له عرف شرع يخالف الحقيقة» وكذللك لو لم يره أحد » كنتت 
الشمر بام المدد طلقت » لأنه قد عل طلوعه بام العدد . وإن قال : أردت إذا رأيْته بعينى » تيل لأنها 
رؤية حقيقة . وتتعاق الرؤية برؤية الحلال بعد الغروب . فإن رأى قبل ذلك لم تطلق » لأن هلال الشهر 
ما كان فى أوله » ولأننا جعلنا رؤية الهلال عبارة عن دخول أول الشهر . ويحتمل أن تطاق برؤيته قبل 


الغروب » لأنه يسمى رؤية و الحم متعاق به فى الشرع » فإن قال : أردت إذا رأيته أنا وق » فل بره حتی 


. سورة التوبة آية +2 (؟) أخرجه البخارى ومسل والنسائى وابن ماجه وابن حبان عن ابن عمر(ف)‎ )١( 


تعليق الطلاق على شرط مستقبل- كتاب الطلاق 0-5 


قم لمتطلقء لأنه ليس بهلال . واختلف فيا يصير به قرا » فقيل : بعد ثالثه » وقيسل : إذا استدار» 
وقيل : إذا جر ضوؤه . 

o۸1‏ (فصل) 

قال أحمد : إذا قال لها : أنت طااق ليلة القدر » يمز ها اذا دخل المشر » وقبل المشر ء أهل الدينة 
يرونا فى السبع عشرة » الا أن اميت عن النبى صلىاله عليه وسل فالمشر الأواخرء انما أَمَرَه باجتنامها 
فى العشر لان الفى صلى الله عليه وسل . أمر بالقاس ليلة القدر فى المشر الأواخر . فيختمل أن تسكون 
أول ايلة منه و يكن أن هذا منه على سبيل الاحقياط » ولا بتحقق حدمه الى آخر ليلة من الشمر » لاحتال 
أن تسكون هى تلك الليلة . 

) فصل‎ ( oNtY 


واذا علق طلاقها على شرط مستقبل » ثم قال عات لاك تلك الطلقة لم تتدجل »لا'نها معاقة بزمن 


مستقبل » فل يكن له الى تفييرها سبيل . وان أراد تمجيل طلاق سوى تلاك الطلقة وقعت مها طلقة » فإذا 
جاء الزمن الذى علق الطلاق به وهى فى حباله وقع بها الطلاق المعاق . 
1ه (فصل) 
اذا قال : أنت طالق غداً إذا قدم زيدء لم تطلق حتى يقدم لأن «إذا» اہم زمن مستقبل » فعناه : أنت 
طالق غداً وقت قدوم زيد» وان( دم زيد فى غد لم تطاق وإن قدم بعده » لاأنه قيد طلاقها بقدوم مقي 
بصفة » فلا تطلق حتى توجد » . وإن مانت غلا'وَةٌ وَقَدِمْ زيد بعد موتها لم تطلق »لان الوقت الذى أو تع 
طلاقها فيه لم يأت وهى مل لاطلاق » فلم تطاق . كا لو مانت قبل دخول ذلك اليوم؛ وان قال : أنت طااق 
يوم ذم زيد » فقدم ليلاء لم تطاق » لأنه لم يوجد الشرط » إلا أن يريد باليوم الوقت » فتطاق وقت 
قدومه لان الوقت يسمى یوما قال الله تعالى : « ومن بوه يوامئذ ديه 226 وإن مانت الرأة غدوة » 
وقدم زيد ظهراً ففيه وجهان : 
أحدها : نتبين أن طلاقها وقم من أول اليوم لاأنه لو قال : أنت طالق يوم الججعة طلقت من أوله 
فسكذا إذا قال : أنت طالق نوم يقدم زيد » ينبغى أن تطلق بطلوع جره . 
والثانى : لا يقع الطلاق » لأن شرطه قدومٌ زيد » ولم يوجد الا بعد موت الرأة »ذم يقع » مخلاف 
نوم الجعة . فإن شرط الطلاق جى نوم الجعة » وقد وجد » وههنا شرطان » فلا يؤْخذ بأحدها . 


0 سورة الأتفال آبة ٠١‏ . 


۸ الذى س مسائل شتی 


والأول أل . وليس هذا شرطاء إنما هو بيان للوقت الذى بقع فيه الطلاق معرقاً بفعل بقع فيه فيقع فى أوله » 
كقوله :أنت طالق اليوم الذى نصلى فيه الجمة » ولو قال :زت طالق فى اليوم الذى يقدم فيه زيد فكذلاك » 
ولو مات الرجل غدوة ثم قدم زيد » أو مات الزوجان قبل قدوم زيد » كان الس كا أو مانت المرأة . 
ولوقال : أنت طالق فى شهر رمضان إن قدم زيد ؛ ققدم فيه » خرج فيه وجمان * 
أحدما : لا تطلق حى يقدم زيد » لأن قدومه شروطء فلا يتقدمه الشروط » بدليل ما لو قال : أنت 
طالق إن قدم زيد » فإنها لا تطلق قبل قدومه بالاتفاق » وكا لو قال : إذا قدم زيد . 
والثانى : أنه إن قدم زيد بنا وقوع الطلاق من أول الشهر » قياساً على المسألة انى قبل هذه . 
211 (فسسل) 
إذا قال : أنت طالق اليوم » وطالق غد » طلقت واحدة » لأن من طلقت اليوم فهى طالق غدا . 
وإن قال : أردث أن تطلق اليوم ؛ وتطلق غدا » طلقت طلقتين فى اليومين . وإن قال + أردت ألما تطلق 
فى أحد اليومين » طلقت اليوم ‏ ولم تطلق غدا لأنه جءل الزمان كله ظرفا لوقوع الطلاق فوقع فى أوله » 
وإن قال : أردت نصف طلقة اليوم » ونصف طلقة غدا » طاقت اليوم واحدة » وأخرى غداً . لأن النصف 
كمل » فيصير طلقة تامة . وإن قال : أردت نصف طلفة اليوم » وباقيها غداً » احتمل ذلك أبضاً . 
واحتمل ألا تطلق إلا واحدة » لأنه إذا قال : نصفهاء كلت اليو م كلها » فل ببق ها بقية تقع غدا » ولم بقع 
شىء غيرها » لأنه ما أوقعه . وذكر القاضى هذا الا<ّال أيضا فى امسألة الأولى أيضًا » وهو مذهب الشافمى . 
ذكر أصحابه فما الوجهين . 
ةمه (فصلل) 
إذا قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد" » فاختار القاضى أن الطلاق يقم فى الال » لأنه علقة بشرط 
محال » فلذا الشرط » ووقع الطلاق » كا لو قال لمن لا سن اطلاقها ولا بدعة : أنت طالق لاسْنّة . وقال 
فى الجرد : لا يقع » لأن شرطه لم بتحقق » لأن مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء غد فى اليوم » ولا بأتى غد 
إلا بعد فوات اليوم » وذهاب محل الطلاق » وهو قول أصحاب الشافعى . 
o‏ (فصل) 
إذا قال : أنت طالق أمس ولا نية له » فظاهر كلام أحمد : أن الطلاق لا يقع » فر وى عنه فيمن قال 
لزوجته : أنت طالق أمس » وما تزوجما اليوم » ليس بشىء وهذا قول أبى بكر . وقال القافى فى بعض 


اكتيه : بقع الطلاق » وهو مذهب الثافمى » لأنه وصف الطلقة ما لا صن به » فلت الصفة » ووقع 


فى الطلاق الماق - كتاب الطلاق i0‏ 


الطلاق »كا لو قال من لا سّدة لها ولا بدعة : أنت طالق لسَّدة » أو قال : أنت طالق طلقة لا تلزمك . 
ووجه الأول : أن الطلاق رقم الاستباحة » ولا يمكن رفمها فى الزمن الماضى » فل يقم » كا لو قال : أنت 
طالق قبل قدوم ز :د بيومين » فقدم اليوم » فإن أصحابنا لم يختاذوا فى أن الطلاق لا يقع » وهو قول أ كثر 
أصحاب الثافمى . وهذا طلاق فى زمن ماض » ولأنه عاق الطلاق بمستحيل » فاا كا لو قال : أنت 
طااق إن قبت الحَجَرَ ذهب » وإن قال : أنت طااق قبل أن أتزوٌجك فال فيه كا لو قال : أنت طالق 
أمس. قال القاضى : ورأيت يط أبى بكرف جزء مرد أنه إذا قال : أنت طااق قبل أن أتزوجك طافت » 
ولو قال أنت طالق أمس لم بقع » لأن أءس لا يمكن وقوع الطلاق فيه » وكيل تويجها مور الوجود » 
فإنه يكن أن بتزوجما ثانياً . وهذا الوقت قبله » فوقم فى الحال کا لو قال : أنت طالق قبل قدوم ا 
وإن قصد بقوله : أنت طالق أمس » أو قبل أن أتزوجك » إيقاع الطلاق فى الخال مدا إلى ذلك 
الزمان » وقم فى الال » وإن أراد الإخبار أنه كان قد طلقا هو أو زوج قبل فى ذلك الزمان الذى ذكره » 
وان قد وَجِدّ ذلك » کیل منه » وإن لم يكن وجد وقع طلاقه » ره أبو الخطاب . وقال القاضى : ميل 
على ظاه ركلام أحمد » لأنه قسكره ا یله » ولم يشترط الوجود . وإن أراد أن ى كنت طلقتك أس » 
فسكذبته » لزمته الطلقة » وعليها المدّة من بومها » لأنها اعترفت أن أمس لم يكن من عدجا » وإن مات 
ولم يبين مراده فملى وجهين » بناء على اختلاف القولين فى المطلق إن قلنا : لا بقع به شیء » لم يازمه هنا 
شىء . وإن قلنا بوقوعهثم وقع هنا . 
فنك (فضصسل) 


وإن قال ازوجته : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر » فقدم بعد شمر وجزء بقع الطلاق فيه » تبينا أن 
طلاقه وقع قبل الشهر » لأنه إيقاع لاطلاق بعد عقده » وبهذا قال الشافعى » وزفر . وقال أبو حنينة 
وصاحباء0© : بقع الطلاق عند قدوم زيد لأنه جم الشهر شرطا لوقوع الطلاق » فلا يسبنى الطلاق شرطه . 

ولنا : أنه أوقم الطلاق فى زمن على صفة » فإذا حصات الصفة وقع فيه » كا لو قال : أنت طالق قبل 
رمضان بشهر » أو قبل موتك يشهر » فإن أبا حنيفة خاصة يسم ذلك ولا بسلم أنه جمل الشر شرطا » 
ولیس فيه حرف شرط . وإن قدم قبل مغى شهر لم بقع بغر اخقلاف بين أصحابنا . وهو قول أ كثر 
أصحاب الشافعى » لأنه تعليق لاطلاق على صف ةكان وجودها مكنا » فوجب اعتبارها . وإن قدم زيد مع 
مُغى الشهر لم تطكق لأنه لابد من جزء بقع الطلاق فيه . فإن خالمها بعد تعليق طلاتها بيوم » ثم قدم زيد 


)00 فى المطوطة ۰ مرو (e)‏ ها القاذي أو بوسف يعقوب بن إراهم » و تمدن الحسن الشييالى . 


te‏ المغنى س فى الطلاق العاق 


بعد املع بشهر وساعة » بيا أن الخلم وقع صحيحا » ولم بقع الطلاق » لأنه صادفها با . وإن قدم بعد 
عقد الصفة بشهر وساعة » وقع الطلاقءو بطل الخلع » وها الرجوع بالموض » إلاأن يكون الطلاق رجميا » 
لأن الرجعية بصح 58 . وإنكانت ماما فات أحدما بعد عقد الصفة بيوم » ثم قدم زيد بعد شهر وساعة 
من خين عند الصفة » لم برث أحدها الآخر » لأنا تبيكًا أن الطلاق قد وقع قبل موت للت مهما » فار 
صاحبه » إلا أن يكون الطلاق رجعيا » فإنه لايقطم التواراث مادامت فى المدة . فإن قدم بعد الوت بشهر 
وساعة » تبنا أن الفرة وقمت بالوت » ول يقعطلاق . فإن قال: أنت طالق قبل موت بشهر » فا تأحدها 
قبل مضى شمر » لم يم طلاق » لأن الظلاق لم يقم فى اللاضى . وإن مات بعد عقد اليين بشهر وساعة تبيئا 
وقوع الطلاق فى تلك الساعة » ول يقوارما إلا أن يكون الطلاق رجمياً » ويموت فى عدامها ٠‏ وإن فال : 
أنت طالق قبل موتى » ولم زد شيئاً » طلفت فى الخال » لأن ما قبلموته من حين عقد الصفة عل" ناطلاق» 
فوقم فى أوله ٠‏ وإن قال : قبل موتك » أو موت زيد » فسكذلك . وإن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد » 
اولوت الدار» فال القاضىٍ SS‏ زد أو ل بقدم » بدليل قول الله تعالى : 
دايجا الذين وتو واالكتاب انو عار 5 مدقا لا ممسكم من ' قبل أن نطمس و جوها ردا 
7 أذ بارا '©» » ولم يوجد الطمس ف الأمورين . ولو" قال لغلامه: استنى قبل أن أضر بك » فسقاه فى امال 
0 وإن لم يضربه . ولو قال : أن طالق قبيل موئى »أو قبيل قدوم زيد » ل بقع فى الال » وإنما 
بقع ذلك فى الجزء الذى إلى اللوت » لأن ذلك تصغير يقتغى الجزء اليسير الذى يبق . وإن ال : أنتطالق 
قبل موت زبد وعرو بشهر » فقالالقافى : تتعاق الصفة بأولهما موا » لأن اعتباره بالثانى بفضى إلى وقوعه 
بعد موت الأول : واعتباره بالأول لايفضى إلى ذلك » فسكان أولى . 
0 إساأة) 

قال : ل( وإذا قال لها : إذا طلةتك فأنت طالق » فإذا طلقها لزمه اثثتان . إذا كانت مدخولا بها » وإن 
كانت غير مدخول بها لزمته واحدة 4 

وجلة ذلك : أنه إذا قال لدم ول بها : إذا طلقعك فأنت طالق » ثم قال : أنت طااق » وقمت 
واحدة بالمباشرة » وأخرى بالصفة » لأنه جم ل تطليقها شر طا قوع طلاقبا» فإذا وج الشرط وقع الطلاق. 


وإن كانت غير مدخول © انت الأول » وم وم تمع الما نية ¢ لأنها لاعد 5 le‏ 3 ولا کن رجمنها 3 
قلايقم طلاقها إلا Cl‏ 2 فلايقع الطلاق ببائن 


. للمدخول بها‎ : ۲١ سورة الساء آية لاع . (0) فى ۷م و‎ )١( 
. فى ۴۹ : وإن لم تكن مدخولا ا‎ )0( 
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) (فصل‎ o6 

فإن قال : تيت يقولى هذا : أنك سكو نين طا ها أوقمته عليك » ولمأرد' إيقاع طلاق سوى 
ماباشرتك به » دين . وهل يقبل فى الحم ؟ يمخرج على وجهين . 

أحدها : لايقبل » وهو مذهب الشافنى » لأنه خلاف الظاهر » إذ الظاهر أنهذا تعايق لاطلاق بشرط 
الطلاق » ولأن إخباره إياها بوقوع طلاقه بها لافائدة فيه . 

والوجه الثانى : يبل قوله , لأنه تحتل ماقاله » فقبل كا لو قال : أنت طالق » أنت طالق . وقال : 
أردث بالثانى الأ كيد » أو إفيامها . 

) (فصل‎ o0۰ 

فإن قال : إذا طلقتتك فأنت طالق » لم علق طلاقها بشرط » مثل قوله : إن خرجت فأنت طالق » 
فخرجتطلقت يخرو<هاء ثم طلقت بالصفةأخرى » لأنه قدطلقها بعد عقد الصفة . ولوقال أولا: إن خر جت 
فأنت طالق » ثم قال : إن طلقتك فأنت طالق » فخرجت » طلقت بالخروج » ولم تطلق بتعليق الطلاق 
بطلاقما » لأنه م يطلقها بعد ذلك » ولم + يدث عليها طلا » لأن إيقاعه الطلاق بالخروج كان 0 تعليقه 
الطلاق بتطليقها “فم توجد الصفة » فل قم . . وإن قال : إن خرجت فأنت طااق » 9 قال : إن وقع عليك 
طلاقى فأنت طالق » فغرجت » طلقت بالخروج م تطلق الثانية بوقوع الطلاق عليها » رد كاي 
مدخولا ما . 

۸۱ ( قصلل ) 

وإنقال لا :كلا طلقتك فأ نت طالق » فهذا حرف يقتضى التكرار . فإذا قال لها بعد ذلك : أنت 

طااق ء وقع بها طلقتان . إحداها بالمباشرة » والأخرى بالصفة » ولائقع ثالثة » لأن الثانية لم تقع بإيقساعه . 

بعد عقد الصفة » لأن قوله : كلا طَلَبَدك يقتضى :كلا أوقمت عليك الطلاق » وهذا يقعضى مجديد إيقساع 
طلاق بعد هذا القول jy.‏ وقعت الثانية بهذا القول » وإن قال ها بعد ءعقد الصفة : إن خرجت فأنت 
طالق ‏ فخرجت » طلقت بالخروج طلقة وبالصفة أخرى » لأنه قد طلقها » وم تق الثالثة . وإن قال لها : كا 
أوقَمتْ عليك طلا فأنت طالق » فهو مزلة قوله :كلا طائتتك فأنت طالق 1 القساضى فى هذه : أله 
إذا وقم عليها طلاقه بصفةٍ تعقدها بعد قوله : إذا أوقمت عليك طلاقاً أنت طالق لم تطلق » لأن ذلك 
ليس بإيقاع منه . وهذا قول بعض أصحاب الشافى . وفيه نظر » فإنه قد أوقع الطلاق عليها بشرط » فإذا 
وجد الشرط فهو الموقع لاطلاق عليها » فلا فرق بين هذا وبين قوله : إذا طلقتتك فأنت طالق . 

وإن قال :كنا وقع عليك طلاق فأنت طالق » ثم ومنت عليها طلقة بالباشر ة أو بصفة عقسدها قبل 


ا لأخنى - الطلاق المعلق 


ذلك أو بعده طاقت ثلا . فلو قال لها : إن خرجت فأنت طالق » ثم قال :كلا وقع عليك طلاق فأنت 
طالق » ثم خرجت » وقعت عليها َة بالخروج » وقمت الثانية بوقوع الأولى »ثم وقءت الثالئة بوقرع 
الثانية » لأن « كلا » تقتضى التكرار » وقد عقد الصفة بوقوع الطلاق » فكيفها وقم يقتضى وقوع أخرى 
ولو قال ها : إذا طلقتتك فأنت طالق » لم قال : إذا وقع عليك طلاق فأنت طااق » ثم قال : أنت طالق » 
طلقت ثلا . واحدة بالمباشرة » وانتين بالصئتين » لأن تطايقه لها بشةءل على الصنتين هو تطليق منسه » 
وهو وقوع طلاقهء ولأنه إذا قال : أنت طااق طلقت بامباشرة واحدة ء فتطاق الثانية :كو نه طلقها » وذلاك 
ط لاق مناوائع اها » فتطنق به الثااثة . وهذا كله فى الدخول بهاء فأما غير اللدخول.ما فلا تطاق إلا واحدة 


ف جيم هذا وهذا كله مذهب الشافى » وأصحاب ارأى .ولا نعل فيه ال . 


o۲‏ (نضل) 
فإن قال : كلا طلقتك طلا املك فيه ر چىك فأنت طالق » ثم قال . أ نت طالق » طلقت اثنقين . 
إحداه : بالمباشرة » والأخرى : بالصفة » إلا أن تكون الطاقة بعوض أوفى غير مدخول بها ء فلا تقع بها 
ثانية » لأنها نرين بالطلقة التى باشرها بها »فلا يملك رجممها ء فإن طلقها انتين طلفت الثالثة . وقال 
أو بكر : قبل تطاق » وقيل : لانطلق واختيارى : أنها تطاق . وقال أصحاب الشافمى : لاتطلق الثالشة 
لأنا لو أوقمناها ملك الرجعة » ولم بوجد شرط طلاقها » فيِمُى ذلك إلى الدور © فيقطعه عنع وقوعه . 
ولنا : أنه طلاق لم يكل به ادد بير عوض فى مدخول مها » فيقع بها التى بعدها كالأولى » 
فامتناع الرجعة هبنا لجز ه عمها » لا لعدم اللاك » كا لو طلقها واحدة وأغى عليه عقي » فإن الثانية تقع » 
وإن امتنءت الرجعة لمجزه عنما . وإنكان الطلاق بعوض أوف غير مدخول بها لم بقع بها إلا الطلقة التى 
باشرها بها » لأنه لايملك رجعتها . وإن قال :کا وقم عليك طلاق أملك فيه ترَجْمدك فأنت طالق » ثم 
وقع عليها طلقة بمباشرة أو صفة » طلقت ثلا » وعندم لاتطلق » لما ذكرناه فى التى قبلها . ولوقاللامرأنه: 
إذا طلفتك طلا أمللك فيه الرجه_ة فأنت طالق ثلا 2 طلقها طلقت ثلا » وقال المَرَنى : لاتطلق» 
وهو قياس ول أصحاب الشافى لما تقدم . 
؟ومه (فصسل) 
وإن قال لزوجته : إذا طاققك أو إذاوقم عليك طلاق فأنت طالق قبل ثلاث فلانص فما . وقال 
القاضى : تطلق ثلا » واحدة بالباشرة » وائنتان من العلق» وهو قياس قول الذافعى » وقول بعض 


. الدور : هو توقف الشىء على مايتوقف عليه ويسمى الدور الصرح »كا يتوقف أ على ب وبالمكس‎ )١( 
)7+ ومنه الضمر کا ,توقف | على ب وب على جو ج في أ . (تعريفات الجرجانى‎ 


الطلاق العاق ‏ كتاب الطلاق tr‏ 


أصحابه » وقال ابن عقيل : تطلق واحدة بالباشرة » وياغو المماق » لأنه طلاق فى زمن ماض » فلا 
و وقوع الاق فيه » وهو قياس نص أمد » وأبى بكرء فى أن الطلاق لا بقع فى زمن ماض 
وبه قال أبو العباس بن القاص" » 217 من أصحاب الشافمى » وقال أبو العباس بنسر بح ء وبعض الشافعية: 
لانطاق أبداً » لأن وقوع الواحدة بقعضى وقوع ثلاث قبلها » وذلك عنم وقوعها فإثباتها يؤدى إلى نفيما 
فلا ثبت » ولأن إيقاءها يفضى إلى الدور » لأا إذا وقعت وقع قبلها ثلاث » فيمتنم وقوعباء وما أفغفى 
إلى الدور وجب قطمد من أصله . 

ولنا : أنه طلاق من مكلف تار فى محل افسكاح صحيسح » فيجب أن بقع كا يعد هذه 
الصفة » ولأن عومات النصوص تقتغى 7 م وقوع الطلاق مثل قوله سبحانه : « فإن' 6 قلا حل 
هون" بعد حت تكح روجا غيرَه)”©. وقولاسبحانه: «والمطلقات' بتر بطر بأنفسهن قلامة قرو ٩,‏ 
وكذلك سار النصوص » ولان الله تعالى شرع الطلاق لصلحة تتماق به » وما ذ كروه يمنمه بالسكلية » 
ويبال شرعيته » فتفوت مصاحته ‏ فلا جوز ذلك جرد الرأى والتحكم . وماذ كروه غير م » فإنا إن 
قلنا : لا يقع الطلاق المعلق فله وجه » لأنه أوقعه فى زمن ماض » ولا يمسكن وقوعه فى الاضى » فل بقع كا 
لو قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بيوم » فقدم فى اليوم » ولأنه جل الطافة الواقمه شرط لوقوع الثلاث » 
ولا يوجد الشروط قبل شرطه » فملى هذا لايمتنع وقوع الطلقة المباشرة » ولاأيفضى إلى دور ولا غيره » 
و إن قلنابوقوع الثلاث فوجبه : أنة وصف الطلاق المعلق بما يستحيل وصفه به » فاذت الصفة ووقعالطلاق » 
کا لو قال : أنت طالق طلقة لاتنقص عدد طلاقك » أولاتازمك » أو قال للا يسة : أنث طالق للسنة » 
أو قال : للبدعة » وبيان استحالته : أن تعليقه بالشرط يقَقهى وقوعه بعده » لأن الشرط بتقدم مشروطه » 
واذلك لو أطلق لوقع بمده » وتعقيبه بالفاء فى قوله : فأنت طااق يتتضى ڪوله عقيبه » وكون 
الطلاق للعاق بعده قبله محال » فلا يصح الوصف به » فلغت الصفة » ووقع الطلاق » كا لو قال : إذا طلقتك 
فأنت طالق ثلاث لا تازمك » لم يبطل ماذكروه بقوله : إذا انفسخ نسكاحك فأنت طالق قبل ثلاث » نم 
وجدما يفسخ نكاحها من رضاع أو ردة أو وطء أمّها أو ابقنها بشبهة » فإنه برد عليه ما ذكروه » 
ولا خلاف فى اففساخ النسكاح . قال القاضى : ما ذ كروه ذريمة إلى ألا بقع عامها الطلاق جملة . وإنقال : 
أنت طااق ثلاثاً قبيسل وقوع طلاق بك واحدة ‏ أوقال : أنت طالق اليوم ثلاث إن طلفتك غدا واحدة » 
فالكلام عليها من وجه آخر » وهو وارد على للسألتين جميما . وذللك أن الطلقة الو فة يفتفى وقوعما 

. ۳٠ فى الخطوطة 1۸ : ابن القاضى وهو تخريف (؟) سورة البقرة آية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة آية ۲۲۸ . 

( م وه س التنى س سابم) 


t4‏ المغنى - الماف بالطلاق 


وقوع مالا يتصور وقوعم! معه » فيجب أن يقفى بوقوع الطلقة الموقعة دون ما تعاق مها ء لأن ما تعلق مها 
نابع » ولا جوز إبطال المتبوع لامتناع حصول التبع » فيبطل التابم وحده » كا لوقال فى مرضه : إذاأعتقت 
سالا ففائم حر » ولم مخرج من ثائه إلا أحدها فإن سالما يعتق وحده » ولا يقرع بينهما » لأن ذلا رعا 
أدى إلى عتق الشروط دون الشرط» وذلك غير جائز . ولافرق بين أن يقول : فانم حر قبله أو معسه أو 


بعذه » أو تطلق كذاهنا . 


& 00 (فصل) 

اخ لفت أصحابنا فى اماف بالطلاق » فةال القاضى فى الجامع وأو الطاب : هو تعليقه على شرط » أى 
شر ط کان“ » إلاقوله : إذا شئت فأنت طالق وحوه » فإنه تمايك وإذا حضت فأنث طالق » فإنه طلاق 
بدعة » وإذا طهرت فأنت طااق » فإنه طلاقسنة . وهذا قول أبى حفيفة » لأن ذلك يسمى حلفا عرفا » 
فرتعاو المحم بهكالوقال : إن دخات الدار فأنت طااق » ولأن فى اك عرط معتى القسم ل 
غير مستةلة دون الجواب » فأشبه قو له : والله وبلله وتالله » وقال القاضى فى اجرد : هو تعليقه على شرط 
يقصد به الحث على القعسل » أو المع منه »كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق وإن لم تدخلى فأنت 
طالق » أو على تصديق خبره » مل قوله : أنت طالق » لقدقدم زيد » أو لم يقدم . نأما 
التمليق على غير ذلك حكقوله : أنت طالق إن طلعت الشه-س » أوقدم الحاج » أوإن لم يقدم الساطان » 
فهو شرط ت ض ء ليس بحاف ء لأن حقيقة الحلف القسم » وإما سمى تعليق الطلاق على شرط حلفا مجكزا» 
اشا ركته الحلف فى العنى المشهور » وهو المحث أوالمنع أو تأ كيد اللبر » حو قوله : والله لأفملن» أولا أفمل 
أو لقد فعلت » أو لم أفمل . ومالم يوجدفيه هذا المعنى لايصح تسميته حلفا » وهذا مذهب الشافمى . 
فإذاقال ازوجته : إذا حافت بطلاقك فأنت طالق » ثم قال : إذا طلمت الشمس فأنت طالق » لم تطلق 
فى الحال على القول الثانى » لأنه ليس محلف . وتطاق على الأول لأنه حاف . وإن قال : كلا كلمت 
أباك فأنت طالق » طلقت على القولين جيما » لأنه علق طلاقها على شرط نكن فمله وتركه » فسكان 
حائاً » كا لوقال : إن دخات الدار فأنت طالق . وإن قال : إن حافت بطلاقك فأنت طالق » 
ذلك طلقت واحدة » كلا أعاده مرة طلقت » حتى تکل الثلاث » لأأرف كل مرة و جد بها شر ط 
الطلاق وينعقد شرط طاقة أخرى . وبهذا قال الثافهى » وأصحاب الرأى . وقال أبوئور : ليس ذلك 
يحلف » ولايقع الطلاق بتسكراره » لاأنه تتكرار للسكلام » فيكون تأ كيدا لا حلفا . 

ولنا : أنه تعليق لاطلاق على شرط يكن فع له وتر لله » فسكان حلا » کا لو قال : إذا دخلت الد 
فأنت طالق . وقوله : إنه تكرار للسكلام حدة عليه » إن تسكرار الثىم عبارة عن وجوده ية أذرى ) 


. فى المخطوطة م١ علي أى شرط كان‎ )١( 


الحاف بالطلاق ‏ كتاب الطلاق to‏ 


فإذا كان فى الأول حلفا فوجد صية أخرى فقد وجد الحاف مى: أخرى . وأما التأ كيد فإنها يمل عليه 
الكلام الكرر إذا قصده : وهبناإن قصد إفهامها لم قم باثثانى شىء » كا لوفال : أنت طالق » أنت طالق . 
يمنى بالنانية إذهامها . فأما إن كرر ذلك لغير مدخول بها بانت بطلقة » ولم بقعأ كثر مها . فإذا قال ها ذلك 
تلام بانت بالمرة الثانية » ول تطلق وبالثالئة فإن جدد نكاحها 3 أعاد ذلاك لهاء أو قالها : إن تكلمت فأنت 
طالق » أو نحو ذلك » لم تطلق بذلك » لأن شرط طلاقها إما كان بعد بينو تما . 
o\oo‏ (فصل) 
وإن قال لاصرأتيه : كلا حافت بطلاقكما فأتا طالقعان » ثم أعاد ذلك ثلاما طلقت كل واحدة 
منهما ثلاث »لما ذكرنا . فإن كانت إحداها غير مدخول بها بان بامرة الثانية » فإذا أعاده مرة ثالثة م تعلق 
واحدة منهما» لأن غير اللدخول بها بان » فلم تسكن إعادة هذا القول حلا بطلاقها »> وهی غير زوجته » ل 
يوجد الشرط . فإن شرط طلاقهما الف بطلاقهما جميعاً » فإن جدد التكاح البان لم قال لها : إن تسكامت 
فأنت طالق » فقد قيل : يطاةان حيفئذ » لأنه صار بهذا حالفاً بطلاقها » وقد حاف يطلا لالمدخول بها باعادة 
قوله فى المرة الثالثة» فطلقتا حينئذ . و يقو ی عندى : أله لا يقم الطلاق ذه التى جدد نكاحها » لأنها حين 
إعادته ارخ الثالثة بان ¢ فم تعمد الصفة بالإضافة إلہا <« أو قال لأجندية : إن حلفت بطلاقك فأنتطااق» 
م تزوجها وحلف بطلاقها 3 ولكن ن تطاق المدخول پا حيائذ ¢ لأنه قدحاف بطلاقها فى امرة الثاائة» وحاف 
بطلاف هذه حينئذ » فكل شرط طلاقها » فطاقت وحدها. 
"هله (فصل) 
فإن كانت له امرأتان : حفصة وعمرة » فقال : إن حلفت بطلاقكا فعمرة طالق » ثم أعاده > لم تعالق 
واحدة منهما » لأن هذا حاف بطلاق عير ة» وحدها i‏ بوجد الحاف بطلاقبما . وإن قال بعد ذلك : إن 
حافت بطلاقكا لخفصة طالق » طلقت عرة » لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقها على الف بطلاتهما . 
و ل تطاق حفصة » لأنه ما حاف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقها عليه . فإن قال بعد هذا : إن حافت بطلافكا 
فعمرة طالق » لم تطلق واحدة ممما » لاله ام حلف بطلاقمءا » إنما جاف بطلاق عمرة وحدهاء فإن قال بعد 
هذا : إن حلفت بطلاقكا لخفصة طااق » طاقت حفصة » وعلى هذا القياس . 
oN‏ ( فصل ) 
وإن قال لإحداها : إن حافت بطلاقك فض تك طالق ثم قال للاأخرى مثل ذلاك ء طلقت الثانية » 
لأن إعادته للثانية هو حاف بطلاق الأولى » وذلك شر ط وقوع طلاق الثانية . ثم إن أعاد للأأولى طلقت » 
ثم كلا أعاده على هسذا الوجه لامرأة طلقت ؛ حتى يكل لاثانية ثلاث » ثم إذأ أعاده للاأولى لم تطاق » لأن 


e‏ الى - تابع الماف بالطلاق 


الثانية قد بانت منه » ف يكن ذلك حا بطلاقها » ولو قال هذا القول لامرأة »ثم أعاده لها لم تطلق به واحدة 
معي الان دلاك ليس بحاف بطلاقها » إما هو حلف بطلاق ضر اء ولم يعاق على ذلك طلاقاً . وإن قال 
للااو لی : إن حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق » ثم قال للاأخرى مثل ذلك » طلقت الأولى » لأن قوله لاثانية 
حلف بطلاقها » وشرط لو قوع الطلاقبالأولى. نم إن أعاده للا وليطاقت الثانية » ثم كما أعاده لامرأة منهما 
على هذا الوجه طلقت الأخرى . فإن كانت إحداها غير مدخول بها فطاقت مرةبانت » ول تطاق صاحبتما 
بإعادة ذلك لطاء لأنه ليس بحاف بطلاقهما » لكونما باثتا » فى كار الأجنبيات . وإنقال7“لإحداهما : 
إذا حلفت بطلاق ضر تيك فهى طالق » ثم قال للاأخرى مثل ذلك لم تطلق واحدة مہا » ثم إن أعاد 
ذلاك لإحداهما طلقت الأخرى » ثم إن أعاده الا أخرىطلقتصاحبتها » ثم كلا أعادهلامرأةطلقتالاأخرى» 
إلا أن تسكون إحداهماغير مدخول بهاء أو م ببق من طلاقها إلادون الثلاثءفإنها إذا بانتصار تكلا جنبية . 
ولو قال" ذلك لإمرأة ابتداء»م أعاده لها » طلقت ضرتها بكل إعادة مرة » حى تسكل الثلاث . وإنقال 
لامرأة : إذا حلفت بطلاق ضرتك فهى طالق » ثم قال للاأخرى : إذا حلفت بطلافك فأنت طالق » طلقت 
فى الال . شم إن قال للا ولى مثل ما قال لها »أو قال لاثانية مثل ما قال لهاء طلقت الثانية » وَكذلك الثالثة. 
ولا يقم بالاأولل بهذا طلاق » لاأن الحلف ف الموضدين إنما هو بطلاق الثانية . 
ولو قال “ للاأولى : إن حافت بطلاقك فأنت طالق ثم قال للثانيسة إن حلفت بطلاق ضرتك فبى 
طااق طلقت الأولى 3 3 مق أعاد 2*2 أحد هذين الشرطين مرة أخرى » طلقت الأول مرة ثانية » وكذلاك 
الثالثة ولايقع بالثانية بهذا طلاق » ولو قال لإحداعما : إذا حلفت بطلاقك فضر تك طالق » ثم قال للاأخرى : 
إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طااق » لم تطلق واحدة مما » لأنه فى الموضمين علق طلاق الثانية على 
الحاف بطلاق الأولى » وم حاف بطلاقها . ولو أعاد ذلك لما لم بقع طلاق بواحدة منیا 29 » وسواء تقدم 
القول لاثانية على القول للا'ولى » أو تأخر عنه . 
o۸۵‏ ( فلل ) 
و إن كان لە ثلاث نسوة»فقال: إن حلفت بطلاق زينب فهءر ةطالق »ثم قال : إن حلفت بطلاق عر ة قفص ةطالق 


تمقال: إن حلفت بطلاق حفصة ذز ينب طا تى . طلقت عر ة. و إن جءل مكانز يذب عر ةطلقت حفصة مم عاد 


١(‏ ) فى الخطوطة وم : ولو قال (؟ ) فى المخطوطة م١‏ : إحداها (م) فى المخطوطة .وس : وإنقال 
( 4 )فى الخطوطة م١‏ و ٠١‏ : وإن قال (ه ) فى الخطرطة وم ثم إذا أعاد , , 
٦ (‏ ) عل هاءش ٠.‏ : لم تطلق إحداجما . من نسخة ثانبة (۷) فى الخطوطة ٠۹‏ ثم إذا أعاده 


الحاف بالطلاق ‏ كتاب الطلاق يفيف 


بعد ذلك طاقت منهن واحدةعلى الوجه الذى ذ كرناه وإن قال: إن حلفت بطلاق زينبٍ فاا طوالق» شمقال : 
إن حلفت بطلاق عمرة فنسائىطوالق »ثم قال: إن حلفت بطلاق حفصة فنسائىطوالقءطلقت كل واحدة منهن 
طلقتين » لأنه لا قال : إن حلفت بطلاق عمرة فنسالى طوالق » فقد حاف بطلاق زينب» بعد تعليقه طلاق 
نسائه على الحاف بطلاقها » فطلقت كل واحدة منهن طلقة . ولا قال“ : إن حلفت بطلاق حفصة قنسائى 
طوالق » فةد حاف بطلاق عمرة وزينب » فطاق ت كل واحدة مهن طلقة بحافه يطلاق عمرة » ولم بقع محلقه 
بطلاق زينب شىء » لأنه قد حت به مرة » فلامحدث ثانية . ولو كان مكان قوله « إن » «ككا » » طلقت 
كل واحدة منهن ثلا » لأن كلا تقتضى الشكرار . 

ولو قال :كما حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلاك مرة ثانية » طاقن ثلا ثلاما» 
لأنه بإعادته حالف يطلا ق كل واحدة مهن » وحلفه بطلاق كل واحدة شرط اطلاقبن جيما » وإن قال : 
إن حلفت بطلاق واحدة متكن فأنتن طوالق » ثم أعاد ذلك » طلق ت كل واحدة منهن طلقة » لأن « إن » 
لاتقتضى التسكرار » و إن قال بعد ذلك لإحداهن : إنقت فأنت طالق»طلقت كل واحدة مهن طلقة . أخرى» 
ولو قال :كلا حلفت بطلافسكن فأنتن طوالق » ثم أعاد ذلك طلق ت كل واحدة طلقة . وإن قال بمد ذلك 
لإحداهن إن قت فأنت طالق » لم تطنق واحدة مهن » وإن قال ذلك للاثفتين الباقيتين » طاق اجيم 
طلقه طلقة . 

0۸0۹ (فمسل) 

و إن قال ازوجته : إن حلفت بعتق عبدىفا نتطالق مقال: إن حافت بطلاقك فمبدى حرءطلقت . ثم 
إنقال لعبده : إن حلغت بمتقك فامى ألى طالق » عتق العبد - وإن قال له : إن حلفت بطلاق امرأنى فأنت 
حر» م قال لها : إن حلفت بعتق عبدى فأنت طالق »> عتق العبد . ولو قال لعبده : إن حلفت بمتقك 
قأنت حر »الم أعاد ذلك عتق العيد . 

مه (فصل) 

وقد استعمل الطلاق والعتاق ° استمال القسم جوا له فإذا قال : أنت طالق لأقومن » وقام » لم 
تطلق زوجته . فإن لم يقم فى الوقت الذى عينه حنث . هذا قول أ كثر أهل الع . مهم سعيد بن السيب» 
والحسن » وعطاء » والزهرى » وسعيد بن جبير » والشءبى » والثورى » وأصحاب الرأى . وقال شرح : 
بقع طلاقه وإن قام » لأنه طلق طلاقاً غير معلق بشرط » فوقع كا لو لم يقم . 

ولنا : أله حاف بر فيه فلم محفت »كا لو حلف باه تمالى . وإن قال : أنت طالق إن أخاك لماقل » 


. فى الخطوطة ۸ و ۳۹ : وحم قال (۲) فىالخطوطة م١ : العتق‎ )١( 


12 الغنى - تابع الحاف بالطلاق 


وكان أخوها عاقلا لم حنث » وإن لم يكن عاقلا حدث » كالو قال : والله إن أخاك اءاقل . وإن شك 
فى عقله لم يقع الطلاق » لأن الأصل بقاء النسكاح » فلا ,زول بالشك » وإن قال : أنت طالق لا أ كلت هذا 
الرغيف » فأ كله حنث » وإلا فلا . وإن قال : أنت طالق ما أكلته » وكان صادةا لم يحنث . وإن كان 
كاذياً حذث . کا لو قال : والله ما أ كلته . وإن قال : أنت طالق لولا أبوك لطافتك » وكان صادقاً لم تطاق 
وإن كان كاذب طلقت . ولو قال : إن حلفت بطلاقنك فأنت طاق » ثم قال أنت طالق لمك 
طلقت فى الال . ولو قال : إن حلفت بعتق عبدى فأنت طالق » م قال : عبدى حر لأقومك » 
طلقت الرأة . وإن قال : إن حلفت بطلاق امرالى فعبدى حر » 7 قال : أنت طالق صنت أمس » 
عت العيسد. 
اكه (فمسل) 
وإن قال : إن طلقت حفصة ذعمرة طااق م قال : إن طلقت عرة لخفصة طالق » م طاق حقصة » 
طلقعا مما : حفصة بامباشرة » وعرة بالصفة » ولإ ترد كل واحدة مهما على طلقة وإن بدأ بطلاق عرة » 
طلفت طلقتين » وطلقت حفصة طلقة . لأنه إذا طاق حفصة طلقت عرة بالصفة » لكونه علق طلاقها على 
طلاق حفصة » ول به على حفصة طلاق آخر ء لأنه ما أحدث فى عمرة طلا » إما طاقت بالصفة السابقة 
على تعايقه طلاقها » وإن بدأ بطلاق عرة طلقت حفصة » لكون طلاقها معلا على طلاق عرة » ووقوع 
الطلاق بها تطليق منه لها » لأنه أحدث فما طلاقا بتعليقه طلاقها على تطليق عمرة » بعد قوله : إن طلقت 
حفصة فعمرة طالق . ومتى وجد التعايق والوقوع ممأ فو تطليق . فإن وجدا معا بعد تعليق الطلاق بطلاقها 
وقع الطلاق العاق بطلاتها » وطلاق عمرة ههنا مءلق بطلاقه! » فوجب القول بوقوعه . ولو قال لعمرة : 
كلا طلقت حفصة فأنت طالق ء ثم قال لخفصة :كلا طلقت عمرة فأنت طالق . ثم قال لعمرة : أنت طالق » 
طاقت طاقتين » وطاقت حفصة طلقة واحدة . وإنطاق حفصة ابتداء بقع بكل واحدة منهماء إلاطاقة0© 
لأن هذه للسألةكالتى قباما سواء » فإنه بدأ بتعليق طلاق عمرة على تطليق حفصة ثم نى“ بتعليق طلاق حفصة 
على تطلوق عمرة . ولو قال لعمرة : إن طلقتتك خفصة طالق » ثم قال لفصة : إن طلققك فعمرة طالق » نم 
طاق حفصة » طلقت طلقتين » وطاقت عمرة طلقة . وإن طلق عمرة طاقت كل ( واحدة ) مهما طلقة » 
لأسها عكس التى قبلها . ذ كر هاتين المسألتين القاضى فالحرد . ولو قال لإحدى زوجتيه :كلاطاقت ضرتك 
فأنت طالق » ثم قال للاأخرى مثل ذلك » ثم طلق الأولى طلقت طلةتين » وطلقت الثانية طاقة. وإن طاق 
الثانية طلقت طلقتين » وطاقت الأولى طلقة . وإن قا لكا طلتتك فضرتك طالق » ثم قال للاأخرى مثل 


۰ ۱۸ فى وم : لم تطلق كل منهما إلا طلقة . (0) ساقطة من‎ )١( 


تعليق الطلاق _ كت اب الطلاق EA‏ 


ذلك ءلم طاق الأولى طاق ت كل واحدة مهما طلقة طلقة . وإن طاق الثانية طلقت طلقتين » وطاقت الأولى 
طلقة وتعليل ذلك على ماذ كرا فى السألة الأولى . 
ككلة (فصل) 

وإن كارن له ثلاث نسوة » فتال : إن طاقت زينت فمءرة طالق » وإن طلقت عمرة شفصة 
طالق » و إن طلقت حفصة فزيذب طالق 2 طلق ز ينب طلقت عمرة» ولم تطاق حفصة » لأنه ماأحدث فى عمرة 
طلاقا بعد تعلوق طلاق حفصة بتطليقها » و إنما طاقتبالصفة السابقة على ذلك فيسكون وقوعا للطلاق »وليس 
بتطايق. و إن طا عمرة طلةت حفصة»و لمتطاق زينب لذلك :وإن طلق حفصة طلقت ز ينبم طلقتعمرة» 
فيقع الطلاق بالثلاث» لأنهأأحدث فى ز ينب طلاقا بعد تعليةه طلا قعمرة بطلاقهافإنه علق طلاقها بعدذلاك على تطلوق 
حقصة م طلق حفصة والتعايق مع تحمفق شرطه تطليق » وقد وجد التعليق وشرطه مما بعد تعليةهطلاق عمرة 
بتطليقها » فسكان وقوع الطلاق بزيذب تطليقاً » فطاقت به عمرة» بخلاف غيرها . وإن قال لزينب . إن 
طلقت عمرة فأنت طالق » ثم قال لعمرة : إن طلقت حفصة فأنت طالق » ثم قال لخفصة : إن طلقت زيب 
فأنت طالق » ثم طاق زينب طلقت الثلاث » زينب بالمباشرة » وحفصة بالصفة . ووقوع الطلاق مخقصة 
تطليق هما » وتطليقها شرط طلاق عرة » فتطلق به أيضاً . والدليل على أنه تطليق لفصة : أنه أحدث فما 
طلافا بتعليقه طلاقها على :طليق زينب يعد تعليق طلاق عرة : يتطليقها » ومحقق شرطه ؛والتعليق مع شرطه 
تطليق » وقد وجدا مما بعد جعل تطليقها صفة لطلاق عمرة » و إن طاق عرة طلقت هى وزينب » ولم تطاق 
حفصة وإن طاق حفصة طلقت هى وعرة » ول تطاق زينب » لما ذ كرنا فى المسألة التى قبلها . 

وإن قال لزينب إن طلقتك فضرتاك طالقتان ثم قال لعمرة مثل ذللك » ثم قال لحفصة مثل ذلك » 
م طلق زيذب » طاقت كل واحدة ممهن طلقة واحدة » لأنه لم بحدث فى غير زينب طلاقا » إما طلقتا بالصفة 
السابقة على تعليق الطلاق بتطليقهما » وان طلق عمرة طلقت ز ينب طلقة » وطلقت عرة وحفصة كل واحدة 
مهما طلةتين » لأن عمرة طلقت واحدةبالمباشرة» وطلقت زينب وحفصة بطلاقما واحدة واحدة » وطلاق 
زينب تطليق لها » لأنه وقم لها بصفة أحدثها بعد تعليق طلاقبما بتطليقها » فماد على عمرة وحفصة 
بذلك طلقتان » ول يمد على زينب إطلاقها طلاق لما تقدم . وإن طلق حفصة طلقت ثلاا » لأنها طلقت 
واحدة”'؟ بالباشرة » فطلقت بها ضرناها . ووقوع الطلاق بكل واحدة منهما تطليق » لأنه بصفة أحدثها 
فما بعد تعلوق طلافم! بطلاقهما فعاد علمها من طلاق كل واحدة ممما طلقه » فكل لها ثلاث » وطلقت 
عمرة طلقتين : واحدة بتطليق حفصة » وأخرى بوقوع الطلاق على زينب » لأنه تطلوق ازيفب لا ذكرناه . 


() فى ٠١‏ : طلقت طلقة . 


4 المغنى - الطلاق المعاق على صفات 


وطلقت زينب واحدة » لأن طلاق ضرتمما بالصفة ليس بتطليق فى حقما . وإن قال لكل واحدة مهن : 
كلا طلقت إحدى ضر تيك فأنت طالق » ثم طلق الأولى » طلةت ثلاث » وطاقت الثانية طلقتين » والثالثة 
طلقة ( واحدة”؟ ) لأن تطلقيه للاأولى شرط اطلاق ضرةها » ووقوع الطلاق بهما تطليق بالفسبة إلمهما» 
للكونه وافماً بصفة حدما بعد تعليق طلاقها بطلاقهما » فماد علمها من تطليق كل واحدة ممما طلقة » 
فكل ها الثلاث » وعاد على الثائية من طلاق الثالئة طلقةمانية لذلك » وم يعد على الثالتة من طلاقهما الواقم 
بالصفة شىء » لأنه ليس بتطليق فى حقها . وإن طلق الثانية طلقت أيضاً طافتين » وطلقت الأولى ثثلاثاء 
والثالمة طلقة . وإن طلق الثاائة طلقتالأولى طلقتين » وطلةت كل واحدة من الباقيتين طلقة طلقة . 
o11‏ (فصسل) 

ولو قال لا مرأنه : إن طلقتك فعبدى حر » م قال لعبده : إن قت فامرألى طالق » فقام » طاقت 
اارأة » وعتق العبد . ولو قال لعبده : إن #تفامرألى طالق » ثم قال لامرأته : إن طلقتك فمبدى حر » 
فقام العبد ؛ طنقت الرأة » ولم يمتق المبد » لأن وقوع الطلاق بالصفة إنما يسكون نطليقاً مع وجود الصفة » 
فى العمورة الأولى وجدت الصفة والوقوع بعد قوله : إن طلةتتك فءبدى حر ؛ وفى الصورة الأخرى لم بوجد 
بعد ذلك إلا الوقوع وحده فكانت الصفة سابقة » فلذلك لم يءتق العبد . ولو قال لمبده : إن أعتقك 
فامرآنی طالق » ثم قال لامرأته : إن حلفت بطلاقك فمبدى حر » ثم قال اعبده : إن ل أضئر'بك فامر آل 
طااق » عتق العبد » وطلقت المرأة . 

05 (فصل) 

ومتی علق الطلاق على صفات فاجتمءن”" فى شىء واحد وقع بكل صفة ما عاق عاہا » كا لو وجدت 
منترقة » وكذلك المتاق0" . فلو قال لا مرأته : إن كلت رجلا فأنت طالق » وإ ن كلت طويلا فأنت 
طااق » وإن كلت أسود فأنت طالق » فسكلمت رجلا أسود طويلا طلقت ثملاثا . وإن قال : إن ولدت 
بن فأنت طالق » وإن ولد تسوداء فأنت طالق وإن ولات ولداً فأنت طلق » فولدت بنا سوداء طلقت 
ثلانا . وإن قال : إن أ كلت رمانة فأنت طاق » وإن أ كلت نصف رمانة فأنت طااق » فأ كلت رمانة 
طلقت اثنتين . وإن قال : كلا أ كلت رمانة فأنت طالق » وكا أ كات نصف رمانة فأنت طالق » فأ كات 
رمانة طلقت ثلاثا » لأن كلا تقتضى التسكرار » وف الرمانة نصفان » فتطلق بأ كلهما طلقتين » وبأ كل 
الرمانة طلقة » فإن نوى بقوله : نصف رمانة > نصفا مقرداً عن الرمانة الشروطة » أو كانت مع اكلام 


(1) سافطة من 27٠‏ ۳۹ (0) فى م1 : فاجتمعت . (۳) فى ٠١‏ : وكذلك العتق 


تاببع الطلاق امشروط - كتاب الطلاق tt‏ 


قرينة تقتغى ذلك » لم يحنث حتى تأ كل ما نوى تعايق الطلاق به" لأن مبنى الأعان على النية . 
o۸0"‏ (فصل) 

فإن قال : إن دخل الدار رجل فعبد من عبيدى حر » وإن دخلها طويل فديدان حران » وإن دخاما 
أسود فثلاثة اعد أحرار » وإن دخاما فقيه فأربعة أعبد أحرار » فدخاما فقيه طويل أسود عتق من بيده 
عشرة » وإنكان له أربع نسوة فقال : إن طلقت اصيأة متكن فعبد من عبيدى حر » و إن طلةت اثنتين 
فمبدان حران » وإن طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار » وإن طلقت أربها فأربعة أحرار » ٤‏ طلق الأربع >ت.عات 
أو متفرقات » عتق من عبيده عشرة » بالواحدة واحد » وبالاثنتين اثنان » و بااثلاث ثلانة » وبالأريع أرعة 
لاجماع هذه الصفات الأربع قهن 3 ولو علق ذلك بلفظة كلا فقدقيل عتی عشرة أ 3 والصحيح أنه 
يعتق هة عشر عبد 3 لأن فہن آرت صفات » وهن ربع » فيءعتق أربعة» وهن أريعة عاد فيعتق بذلاك 
أربعة » وفسهن ثلاث فيءتق مهن ثلاثة . وإن شثت قات : يعدق بالواحدة واحد » وبالثانية ثلاثة » لأن فما 
صفتين هھ واحدة 4 وهى م8 الأولى اثنتان ¢ وبءتق بااثالثة أربعة ¢ لأنها واحدة 5 وهی مع الأولى والثانية 
ثلاث » ويعتق بالرابعة سبعة » لأن فمها ثلاث صفات هى واحدة » وهى مع الثالثة اثنتان » وهی مع النلاث 
التى قبلها أربع . وهذا أولى من الأول لأن قائل لا تعتبر صفة طلاق الواحدة فى غير الأولى » ولا صفة التثنية 
فى الثالثة والرابعة ولفظ كما يقتضى التسكرار » فيجب تسكرار الطلاق يشكرار الصفات » وقيل مشق 
سبعة عشر » لأن صفة التثنية قد وجدت ثلاث مرات » فإنها توجد بم الثسانية إلى الثالثة » وقيل : يعتق 


عشرون » وهو قول ألى حنيفة » لأن صفة الثلاث وجدت مرة ثانية بض الثانية والثالثة إلى الرابعة 


وكلا القواين غير سديد» لأنهم عدوا الثانية مع الأولى فى صنة 0 مرة » 3 عدوها مع الثالئة مرة 
أخرى » وعدوا الثنية والثالثة فى صفة التثليت ميتين » مرة مع الأولى » ومرة مع الرابءة » وما عد فى صفة 
مرة لا يجوز عد ه فى تلك الصفة مرة أخرى » ولذلك لو قال : كلا أ كلت نصف رمانة فأنتطالق » فأ كلت 
رمانة لم تطلق إلا اثنتين » لأن الرمانة نصفان ولا يقال : إنها تطلق ثالئة بأرف يضم الربع الثانى إلى الريم 
الثالث فيصيران نصفا ثالثاً » وكذلاك فى مسألتنا )تفم الأولى إلى الرابعة فيصيران اهتين » وعلى سياق 
هذا القول ينبنى أن يعتق انان وثلاثون .واحد بطلاق واحدة» وثلائة بطلاق الثانية » و بمانية بطلاق الثالثة» 
لأنها واحدة وهى مع ماقبلها ثلاثة » وهى مع شما إلى الا ولى انان » ومع ضمها إلى الثانية اثثتان فنا 
صفة مرات » ويعتق بطلاق الرا بعة عشرون » لان فما تمانى عات »هى واحدة » وى مع ماقباها أريع » 
وفا صفة التثايث ثلاث مرات » هى مع الأولى والشانية ثلاث ومع الثانية والثالثة ثلاث » ومع الأولى 


)١(‏ فى م1 : عليه 
( م ده س المغنى س سايم ) 


i‏ انى - التعليق بإن 


والثالئة ثلاث ء فيءتق بذلك آسمة » وفما صفة التثنية ثلاث مرات » هى مع الأو لى اثنتان وهى مع الثانية 
اثثتان » وهی مع الثالمة اثنتان » فيءتق بذلا ستة » ويصير ابيع اثنين وثلاثين » وما نعم ذا قائلاء 
وهذا مع الإطلاق . 

فأما إن نوى بلفظه غير ما يقتضيه الإطلاق » مثل أن ينوى بقوله : اثنتين » غير الواحدة » فيمينه على 
ما نواه ومتى ل يمين العبيد المعتقين أخرجوا بالقرعة » ولوقال: كنا أعتقت عبد من عبيدى عفامرأة من نسالى 
طااق وكنا أعتقت اثنين فامرآتان طالقتان ثم أءتق انين طاق الأربع على القول الصحيح وعلى القول الأول 
يطاق ثلاث ويخرجن بالقرعة » ولو قال : كنا أعتقت عبداً من عبيدى لارية من جوارى حرة» وكا 
أعتقت ثلاثة فثلاث أحرار » كا أعتقت أربعة فأربع أحراراً ثم أعتق أربعة » عتق من جواريه بمدد ماطلق 
من النساء على ما ذكرنا » وإن أعتق سا فعلى القول الأول يعتق من جواريه ههنا مس عشرة وعلىااقول 
الثانى مق إخدى وعشرون » لأن عتق الخامس عُقق به ست اكونهواحدا »وهو مع قبله خسة ول نكن 
عده فى سائر الصفات » لأن ما قبله قد عد فى ذللك مرة فلا يمد ثانية . 

۸1 اة ¢ 

قال ل( وإذا قال : إن لم أطلقك فأنت طالق » و ينو وت » ولم بطاتما حتى مات» أو مانت » وقم 
الطلاق بها فى آآخر أوقات الإمكان 4 

وجلة ذلاك : أن حرف « إن » موضوع لاشرط » [ وهو] لا يقتضى زمتا » ولا يدل عايه إلا 
من حيث أن الفمل العلق به من ضرورته الزمان » وما حصل ضرورة لا بتقيد بزمن معين » ولا يققضى 
تمجیلا » فا عى عليه كان على الترالخى » سواء فى ذلك الإثبات والننى . فعلى هذا إذا قال : إن لم 
أطلةك فأنت طالق وم ينو وقتا وم يطلقها كان ذلك على التراخى » ولم يحدث بتأخيره » لأن كل وقت 
يمسكن أن يمل ما حلف عليه » فل قت الوقت . فإذا مات أحدها علدنا حه حينئذ”؟ » لأنه لا يمسكن 
إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدها » فتبين أنه وقع 8 م يبق من حياته ما يسم لتطليقها . و.هذا قال 
أبو حنيفة » والشافمى ولا نمام فيه بين أهل اال خلا . ولو قال : إن لم أطلق عمرة فة طالق » فأى 
الثلاثة مات أولا وقع الطلاق قبل مونه » لأن تطليقه لمفصة على وجه تفل به عینه إنما يكون فى حياتهم 
ae‏ > وكذلك لو قال : إن لم أعتق عبدى أو إن لم آضربه فام رأتى طااق » وقع بها الطلاق فى آآخر جزء 
من حياة أوهم موت . فأما إن ء ين وقتا بلفظه أو بنيته تمين » وتعلقت ينه به . 

قال أحد رحه الله : إذا قال : إن م أضرب فلانا فأنت طالق ثلاث » فهو على ما أراد من ذلك » 


)0 فى ۳۹ : وجل الأمر . )20 فى 18 : حبنذاك . 


فى تہ ار الطلاق - كتاب الطللاق t4‏ 


وذلك لأن الزمان الحلوف على ترك الفعل فيه تعين بنيته وإرادته » فصار كا مرح به فى لفظه » فإن مبنى 
الأيمان على النية » لقول الننى صلى الله عليه وسلم « إنما لامریء مانوى » . 
الكزة (فصسل) 
ولا يع من وطء زوجته قبل لل ما حاف عليه » وبهذا قال أبو حنيفة » والشافمى » وقال سميد 
ابن السيب » وال مسن » والشعبى » و حى الأنصارى » وربيمة » ومالك » وأبو عبيد :لا يطأ <تى يفمل » 
لأن الأصل عدم الفعل » ووقوع الطلاق . وروى الأثرم » عن أحمد مثل ذلك » وقالالأنصارى » وربيعة» 
ومالك : يضرب له أجل الول » ما لو حاف أن لا بطأها . 
وانا : أنه كاج صميح £ بقع فيه طلاق ولا غيره من أسباب التحريم » غل له الوطء فيه » 3 
لو قال : إن طلفتتك فأنت طالق . وقوهم : الأصل عدم الفمل ووقوع الطلاق . قانا : هذا الأصل ل يض 
وقوع الطلاقء فل مض حکه > ولو وقع الطلاق بعد وطئه لم بضر“ » كا لو طلقها تارا » وعلى أن 
الطلاق ههنا إنما يقم فى زمن لا يمسكن الوطء بمده بحلاف قوله : إن وطئتك فأنت طااق . 
o‏ (فصل) 
إذا كان اممدّى طلا بائتا فانت ل برها . لأن طلاقه أبانها منه » فل رما »كا لو طلقها ناجزاً عند 
مولها » وإن مات ورئته . نص عليه أحمد فى روابة أبى طالب » إذا قال ازوج : أنت طااق ثلاث إن 
م ازوج عليك ؛ ومات ولم ينزوج عابهاء ورئته وإن ماقت لم يرئها » وذلك لأنها تطاق فى آخر حياته» 
فأشبه طلاقه لها فى تلاك الخال . ونحو هذا قال عطاء » وبحى الأنصارى . ويتخرج لنا أنها لا ثرئه أيضا » 


ا 


“e 


وهذا قول سيد بن السيب » والمسن » والشعبى » وأبى عبد . لأنه إنما طلقما فى صحته » وإنما نمق 
شرط ودوعه فى الرض لم ترئه » كا لو علقه على فعلها فتملته فى مرضه . 

وقال أبو حنيفة : إن حاف : إن لم تأت البمسرة فأنت طالق » فل تفعل فإنهما لا يتوارثان . وإن قال: 
إن لم آت البصرة فأنت طااق فات ورثته . وإن مانت لم يرثها لأنه فى الأولى علق الطلاق على فماما . 
فإذا امتنمت منه فقد حققت ششرط الطلاق فل ترئه » کا لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق فدخاتها » 
واذا علقه على فمل نفسه فامتنع کان الطلاق منه » فأشبه ما لو يجزه فى الال . 

ووجه الأول أنه طلاق فى مرض موت » فنعه ميرائه » ولم عنما » كا لو طلقها ابتداء » ولأن 
الزوج أخر الطلاق اختياراً منه » حتى وقم ما علق عليه فى مرضه » فصار كالمباشرة له » فأما ما د کر عن 


. أخرجه البخارى عن‌عمر بلفظ ( وإعا لكل امرىء ما نوی ) (ف) ومسل » ومد بن الحسن فى موطئه‎ )١( 
. فى ۲۰ : فى مرض الوت . (۳) فى وم . فأما ما ذکروه‎ )۲( 


t44‏ الغى س فمل الجاوف عليه على التراخى 


ألى حنيفة خسن . إذا كان الفمل ما لا مشقة عامها فيه » لأن رکا له كقماها لا حلف علما لت رکه » 
وان کان مما فيه مشفة فلا يذبنى أن قط ميرائها رکه » کا لو حاف عليها برك مالا ب لها مر 
فمله ففملته : 

۸۹ (تمسل) 

إذا حاف ليفعان شيا ولهيعين له وقتا بلذظه ولا بنيته فبو على التراخى أيضا » فإن لذظه مطلق بالنسبة 
إل الزمان كله » فلا بتقيد بدون تفييده » ولذلك لما قالالله تعالى فالساعة : «قل وَل لَعأتيكك ٩۵‏ 
وقال : « قل* i‏ رون بم م تفن ع َيل 6" ولا قال : « تدا الح ارام إن 
اء ا أمنين 6" كان ذلاك على التراخى . فإن الآية أنزات فى نوبة الحديبية » فى سنة ست » وتا ا 
إلى سنة تمان » واذاك روى عن عمر أنه قال : « قات لانى صلی الله عليه وسل ولیس كلت د أ 
سای لك وتوف به ؟ قال :بء فأخير تك أنك آیه الام ؟ قلت : لا :قال : فإنك آنيه 4 و طوف 


د 7 7 هذا مالا خلاف فيه مامه . 


20 (فصل) 

إذا قال لامرأته : أنت طالق اليوم إن لم أطاقك اليوم » ولم يطلقها طلقت » إذا بقى من اليوم مالا 
- لتطليقها فيه على مقتضى هذه المسألة . وهذا اختيار ألى امطاب » وقول أعاب الشاففى . وحكى 
القافى فما وجيين » هذا ء ووج آخر : أن الطلاق للا يقم ۰ وحکی ذلك عن ألى بكر » وان مر ¢ 
لأر محل الطلاق الهوم ¢ ولا اوجد شرط طلاقها إلا خروجه ¢ فللا بی دن عل طلاقها مابقم الطلاق فيه 3 

ولنا : أن خروج اليوم يفوت به طلاقها » فوجب وقوعه قبله فى خر وقت الإمكان » كوت أحدها 
فى اليوم . وذلك لأن معن يعينه . إن فاتى طلاقك اليوم فأنت طالق فيه » فإذا بقى من اليوم مالا يقسم 
لنطليقها نقد فاته طلاقها فيه » فوقع حينئذ كا يقم طلاقه فى مسألتنا فى آخر حياة أوهها مونا. وما ذ كروه 
باطل ما لو مات أحدها فى اليوم » فإن حل طلاقها يفوت عوته » ومعذلك فإن الطلاق يقم قبل موته » كذا 
ههناء ولو قال ها : أنت طالق اليوم ان لم أتزوج عليك اليوم » أو إن لم أشتر للك اليوم ويا ففيه الوجهان 
والصحيح ممما وقوع الطلاق بها اذا بقى من اليوم مالا يتسم لفمل الحاوف عليه فيه » و إن قال لها : أنت 
طالق إن لم أطلقك اليوم » طلقت بير خلاف » وفى محل وقوعه وجهان. 


)١(‏ مورة سبأ آية م (؟) سورة التغابن آية ۷ (م) سودة الفتح ية بام 
[0 أخرجه البخارى وأبو داود عن السور بن حرمة ومروان (ف) . 


التماق بمتى وإذا- كتاب الطلاق tt‏ 


( أحدها ) فى آآخر اليوم ( والثالى ) بعد خروجه . وإن قال : أنت طالق اليوم إن م أطلقك فهو 
كقوله : أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم » لأنه جمل عدم طلاقما شرط لطلاقها اليوم» والشرط 
يتقدم الشروط 

۸۷1 (فصلل) 

وإن قال لعبده : وإنلم أبعك الوم فاميأنى طالق اليوم » ولم يبعه حتى خر اليوم قفي هالوجمان » 
وان أعتق المبد أو مات أو مات الحااف أو المرأة فى اليوم طلقت ز وجته حينئذ » لأنه قد فات بيعه . وإن 
دبره أو كاتبه لم تطلق امرأته . لأن ببعه جائ » ومن منم 000 قال : يقم الطلاق بذاك » کا لو مات » 
وإن وهب العبد لإندان م يقم الطلاقء لأنه کن عوده إليه فيبيعه 0 يفت بيعه . ولو قال : إن م أبع 
عبدى فام رأني طالق » ولريقيده باليوم فکاتل المبد لم بقع الللاق» لأنه يكن عجزه» فل يمل ذواتالبيع» 
فإن عتق بالكتابة أو غيرها وقم الطلاق حينئذ » لأنه فات بيمه . 

oY‏ وسا 

قال : لإ وإن قال : كيال أطلقك » فأنت طالق » وقع مما الثلاث فی امال ء إذاكان مدخولا ےا ) 

إا کان كذلاك لن «كلا » تقتضى التسكرار» قال الله تءالى : 7« کیا اء که رسوا کد بوه » 
وقال ”“« ادعات اة لمث أا  »‏ فيتتضى تسكرار الطلاق تسكرار الصفة » والصفه عدم تطليقه 
لهاء فإذا مضى بعد ينه زمن يمكن أن بطاقم! فيه فل يطلقها فقد وجدت الصفة » فيقع طلقة » وتقبمها الثانية 
والثالثة إن كانت مدخولا ما » وإن م تسكن مدخولا مها بانت بالأولى » ول "يازمما ما بسدها » لأن البان 
لا يلحةها طلاق » فأما إذا قال : إن لم أطاقك فأنت طالق » أو متی لم أطلقك أو أى وقت م أطاقك فأنت 
طالق . فإنها تطلق واحدة» ولا يتسكرر إلا على قول أبى بكر فى « متى » فإنه رراها لاتسكرار » فيتكرر 
الطلاق مها مثل «كلا » إلا أن « متى » و « أى » وقت يقيضيان الطلاق على الور » متى مغى زمن ككن 
أن يطلقما فيه ولم يطلقها طلقت فى الال : وأما « إذا » ففما وجهان. 

أحدها : هى على الفور » لالا اسم وقت کا 

والثانى أنها على التراخى » لأنها كثر استعاطا فى الشرط » فهى كإن.فعلى هذا إذا قال : إذا لم أطاقك 
فأنت طالق » ولم ينو وتا » لم تطاق إلا فى آخر جزء من حياة أحدها . و إن قال : مى لم أحلف بطلاقك 


)0 فى الخطرطه م١‏ انقفى. )0( أي بيع الدبر والسكاتب 
(۴) سورة الؤمنون آية ٤٤‏ (4) سورة الأعرافايتيم 


ادق الذنى س حروف الشرط المستمملة فى ملي الطلاق 


فأنت طالق . أو : أى وقت لم أحلف بطلاق”" فأنت طالق » وكرره ثلاثا متواليات0؟ » طلقت مرة 
واحدة»› لأنه لم يحنث فى الرة الأولى ولا[ فى ] الثانية » لكونه حاف أعقبمهها » وحدث ف الثالثة + وإن 
سكت بين كل عينين سكو يمكنه الحاف فيه طلقت ثلاثا . وإن قال ذلك بلفظة إذا » وقلبا : هى على 
الفور » فبى كتى » وإلا لم نطاق إلا واحدة فى آآخر حياة أحدها . 
؟لارة (فصسل) 
والحروف الستعملة لاشرط وتعليق الطلاق بها ستة : إن » وإذا » ومى » ومن » وأى » وكلا. فى 
عاق الطلاق بإيجاد فمل بواحد منها كان على التراخى » مثل قوله : إن خرجت » وإذا خرجت » ومتى 
خرجت » وأى حين » وأى زمان » وأى وقت خرجت » وكا خرجت » ومن خرجت' متكن » وأيتكن 
خرجت فهى طالق : فى وُجد المروج طلفت . وإن ماث أحدهما سقطت اليين . 
فأما إن علق الطلاق بالننى بواحد من هذه الجروف »كانت « إن » على التراخى » ومتى » وأى » 
ومن » وکا » على الفور » لأن قوله : می دخات فأنت طالق » يقتضى أى زمان دخلت فأنت طالق » 
وذلك شائم فى الزمان كله » فأى زمندخات وجدت الصفة . وإذا قال : مت ل تدخلى فأنت طالق » فإذا 
مضىعقيب اليين زمن ل تدخل فيه وَجِدّت الصفة » فإنها اسم لوقت الفمل » فيقدربه . وهذا بصحالؤالبه » 
فيال : متى دخلت ؟ أى : أى وقتدخلت . وأما «إن » فلا تقتضى وقتا » ذقوله : إن لم تدخلى » لايقتضى 
وقتاً إلاضرورة أن الفعل لايقع إلا فى وقت » فهى مطلقة فى الزمان كله . وأما إذا قفمها وجبان أحدها : 
هى على التراخى » وهو قول أنى حنيفة » ونصره القاضى » لأنها تستعمل شرطا ععنى إن . قال الشاعر : 
اسفن ماأغناك ربك بالفنى 2 وإذا تصبك حاص فجتل 
زم ہا“ کا يحزم بإن » ولأنها استعمل عمنى متى » وإن » وإذا احتمات الأمرين فاليقين بقاء 
النكاح » فلا بزول بالاحمال . 
والوجه الآخر : أنها على الفور » وهو قول ألى إوسف » ومد » وهو النصوص عن الشافمى » لأنها 
اسم لزمن مستقبل » فتسكون كتى . وأما الجازاة بها فلا مخرجها عن موضوعما » فإن 9 متى » يمازى بها » 
ألا ترى إلى قول الشاعر : 
(1) فى طبعة السيد رشيد رسا ( بطلاقكا ) والظاهر ( بظلاتك ) (ف) 
(0) فى ۱۸ : متوالة 
(©) قاثل هذا البيت عبد القيس بن خفاف الرجى : والخصاصة : الفقر وسوء الحالة (ف) . 
)٤(‏ ف ها و هع طم يذا . 


فى الطلاق عروف الشرط س كاب الطلاق 4V‏ 


مثى تاته امشو إلى ضو'ء ناره جد خير نار عندها خير موقد 
و« من » يحازى بها أيضاء وكذلاك « أى » وسائر امروف » وليس فى هذه اروف مايةتضى 
التسكرار إلا « کا » » وذكر أبو بكر فى « مى » ألما تقتغى القكرار أيضا » لأنها نستعمل للتسكرار » 
يدلول قوله 
مى تأته تعشو إلى ضوء ناره جد خير نار عندها خير موقد 
أى : فى كل وقت » ولأنها تستعمل فى الشرط وال جزاء » ومى وجد الشرط رتب عليه جزاؤه » 
والصحيح : أنها لا تنقضيه » لأنها اسم زمن عى أى” وقت » ومدنى « إذا » فلا تقتضى مالا يقتضيانه » 
وكونها تستعمل للتسكرار فى بعض أحيانها لا يعنم استعالما فى غيره » مثل إذا » وأى » وقسر » فإمءا 
يستعملان فى الأعرين . قال الله تعالى : « و إا رَأَيْتَ الذئ تخو ون 53 1 َأَمْر ض* Ori‏ 
9 8 جَاءك الذين يمون يآ يتنا ل سام ای 7 8 ع * باي لوا ولا 
جقبيتما » © . وقال الشاعر : 
قوم إذا الك أبدى تأجذيه لهم طروا إليه رَرَاقاتر رودا © 
وکذلات أى وقت » وأى زما » فإنهما يستعملان للتسكرار » وسائر المروف بحازى مها ء إلا أنها نا 
كانت تستعمل للتسكرار وغيره لا حمل على التسكرار إلا بدليل » كذلك مى 
oV‏ ( فص ل( 
وهذه الحروف إذا تقدم جزاؤها عليها لم تحتج إلى حرف ف الجزاء » كقوله : أنت طالق إن 
دخلت الدار » وإن تأخر جزاؤها احتاجت فى الجزاء إلى حرف الناء إذا كان جلة من مبقدأ وخبر » 
كقوله : إلث دخات الدار فأنت طالق . وإنما اختصت بالفاء لأا للتمقيب » فتربط بين الجزاء 
وشرطه » ودل على تعقيبه به . فإن فال : إن دخلت الدار فأنت طالق » لم تطلق حى تدخل . و 
قال بعض الشافمية . وقال تمد بن الحسن : تطلق فى الال » لأنهل يه بدخول الدار » لأنه إنها 


(1) البيت للحطيئة فى ديوانه » يقال : عشايعشوا إذ استضاء ببصر ضعبف فى ظلمة » وقال الأعلم : مى تأته 
عاشيا أى فى الظلام وهو المشاء (ف) (۲) فى م . وباق امروف 

(©) سورة الأنعام آية ۸ )٤(‏ سورة الانعام آية غه (ه) سورة الأعراف آية ٠۳‏ 

() قائله قربط ی انف أحدبى العنبر » وإبداء الشر ناجذيه مثل لشدته وصعويته » والزرافات . الجاعات 
يصفهم بإسراع كل واحد منهم إلى الكاره دون تخاذل والافظ الوارد فى الحماسة ج ١‏ ص ٤‏ (طاروا إليه ) وهو 
كذلك في الشرح الكبيرج ۸ ص ۳۸۲ (ف). 


4۸ الذى 


يعلق بالفاء » وهذه لا فاء فنها » فيسكون كلانا متأنقاً غير معلق بشرط » فيثيت حکه فى الال . 

ولنا : أنه أتى حرف الشرط » فيدل ذلاك0“على أنه أراد التعايق به » وَإتما حذف الفاء وهى, 
مرادة كا حذف اللمبتدأ ثارة » ويحذف الخبر أخرى لدلالة باق السكلام على الحذوف » ووز أن يكون 
حذف الفاء على التقدم والتأخير » فكأنه أراد : أنث طالق إن دخات الدار » فقدم الشرط » ومراده 
التأخير . ومهما أمكن حل كلام العاقل على فائدة » وتصحيحه على الفساد وجب » وفيا ذكرنا 
ايده > وفيا ذكروه إلناؤه . وإن فال : أردت الإيقاع فى الخال وقم » لأنه “يقر على نفسه با هو 
أغاظ » وإن قال : أنت طالق وإرث دخلت الدار وقم الطلاق فى الال » لأن معناه : أنت طالق فى 
كل حال » ولا منم من ذللك دخول الدار » كقول النبى صلى الله عليه وسل : « من كال لا إل إلا 
اله دخل الجنة » وإن زى وإن سرق » . وتال : « صلم وإن قطموك » وأعطمم وإن حرموك » . 
وإن قال : أردت الشرط دين . وهل يقبل فى الحم ؟ يمخرج على روايتين7؟ . فإذا قال : إن دخات 
الدار فأنت طالق » وإن دخلت الأخرى . فتى دخات الأولى طلقت » سواء دخلت الأخرى أو ل تدخل » 
ولا تطلق بدخول الأخرى . 

وتال ابن الصباغ : تطبمق بدخو لكل واحدة منهما » وقد ذكرنا أن مةتضى اللغة ما قلناه » وإن 
قال : أردت جمل الثانى شرع لطلاقها أي » طلقت بكل واحد منهما لأنه يقر على نفسه بما هو أغاظ . 
وإن ال : أردت أن دخول الثانية شرط لطلاق الثانية”"“ فهو على ما أراده » وإن قال : أنت طالق إن 
دخات الدار وإن دخلت الأخرى . طلقت بدخول إحداها » لأنه عطف شرط على شرط . فإن فال : 
أردت أت دخول الثانية نم وقوع الطلاق بل منه » لأنه محتمل » وطلقت بدخول الأولى وحدها . 
وإن تال : إن دخلت الدار وإن دخات هذه الأخر ی فأنت طالق » فقد قيل : لا تطلق إلا بدخوهماء 
لأنه جمل طلاقها جزاء هذين الشرطين » ويحتمل أن تطلق بأحدها أيهما كان » لأنه ذكر شرطين حر فين » 


. فى الخطوطة .؟ : فدل ذلك‎ )١( 

(۲) أخرج الشيخان عن أ ذر أن النى صلى الله عليه وسلم قال : أتانى جبريل فبشرفى أنه من ماتمنأمتك 
لا يشرك بالله شيا دخل الجنة قلت : وإن زى وإن سرق قال : وإن زف وإن سرق . . (ف) 

() مناه منحديث أخرجه أحمد عن عبد الله بنعمرو » وعن انی ذر قال : أوصانىخللى صلىالله عليه وسم 
ألا تأخذنى فى الله لومة لاثم وأوصانى بصلة الرحم وإن أدبرت . . أخرجه الطبرانى (ف) . 

(6) ف المخطوطة ۱۸ : على وجهين ٠‏ 

)۰( يعنى أنه حذف جواب الشرط . أى : وإن دخات الأخرى مى طالق أيضاً . 


الشرط وحروف العاف س كتاب الطلاق ERÎ‏ 


فيقتضى كل واحد منهما جزاء » فترك ذ كر جزاء الأول » وكان الجزاء الآخر دالا عليه »كا لو فال : 
ضربت وضر بى زيد . فال الفرزدق : 
ولکن ‏ نطفاً لو سببت وسينى ١‏ بنو عبد شه س من ریش وعائم 
والتقدير سبنى هؤلاء وسبيتهم . وتال الله تعالى : داع عن اليّمين وَعَن ع سمال مید ۾ . أى : 
عن الدين قعيد » وعن الثمال قعيد . و إن قال : إن د خلت الدار وأنث طالق طلة قت » لان الواو امست 
لاجزاء » وقد تسكون للابتداء . فإن قال: أردت بها الجزاء » أو قال : أردثأن أجءل دخوها فىحال كو 
طالفًاً شرطأ اشیء »ثم أمسكت دين > وهل يقبل فى الحم ؟ خرج على روايتين . وإن جءل هذا جزاء 
فقال : إن دخات الدار وأنت طالق فعبدى حر » صح ولم يءتق العبد حى تدخل الدار وهى طالق » لاأن 
الواو هنا احال وكقول الله تعالى : دلا متأو اليد وأ نه حرم »وقول : « ققد رایت وان 
ارون »2 . ولو قال : أنت طالق إن دخات الدار طالفًا » فدخلت وهى طااق » طاقت أخرى ٠‏ دإ 
دخاتما غير طالق لم تطاق » لان هذا حال » لخرى رى قوله : أنت طالق إن دخلت الدار را كية . وإ 
قال : أنت طالق لو تمت »كان ذلك شرطا » بمنزلة قوله : إن قت . وهذا محكى عن ألى بوسف » ولأنها 
لو 7 كن للشر كانت لذو » والأصل اعتبا ركلام المكاف . وقيل : بقع الطلاق فى الال . وهذا تول 
بعض كاب الثافى, لأا بعد الإثيات تستعسل لغير المنع كقوله : « وإ 5 اق“ و امون عَظير' 76 
« َراو الد اب لوه نهم كانوايمْمدون»2” “ . وإن قال : أردت أن أجمل ها جواباء دين وهل يقبل فى 
الک ؟ يخرج على روابتين . 
فلك (فصلل) 
فإن قال : إن أ كلت ولبست فأنت طالق » لم تطلق إلا بوجودثها[ جیما » سواء تقدم الأكل 
أو تأخر » لاأن الواو للعطف » ولا تقتضى ترتيباً . وإن قال : إن كلت أو ابست فأنت طالق » طلقت 
بوجود أحدهما » لأن [ أو ] لأحد الشيئين . وكذلك إن قال : إن أ كلت أو إن لبست . أولا أ كلت 
ولا ليست ٠‏ وإن قال : أنت طالق لا آ کلت ولبست » م تطلق إلا بفعامءا » إلا على الرواية الى تقول : 
يحنث بفمل بعض الحلوف عليه » فإنه حتت بأحدها همة! . وإن قال : أنت طااق إن أ كلت فلبست» أوإن 
أكلت ثم لبست »لم تطاق حى تا کل نم تلبس » لاأن الفاء وملاترتيب . وإن قال : أنت طالق إن آ كات 
)١(‏ النصف : الإنصاف » وفى الاسان ج ه ص ۳۳۲ ( من مناف وهاشم ) (ف) . 


»( سورة ق ابة ١۷‏ )( سورة المائدة آبة هه )4( سورة آل عمران اة ۳ع 
0 سورة لو اقعة ابة ۷٦‏ )6 سورة ة القصص ٦‏ آبة “٤‏ 90( ساقطة من المخطوطة ۲٠‏ 
( م ٥۷‏ - الفى - سايم ) 


3-7 الى س الطلاق بأنالنتوحة 


إذا لبست » أو إن أ كلت مى لبست » أو إن أ كلت إن ليست »لم تطلق حى تلبس ثم تأ كل » لان 
الافظ اقتضى تميق الطلاق بالا كل بعد اللبس » ويسميه النحويون اعتراض الشرط على الشرط » فيقتضى 
تقديم اللتأخر وتأخير المتقدم » لأنه جمل الثانى فى اللةظ شرطاً لاذى قبله » والشرط يتقدم للشروط » قال الله 
تمالی : « وَلآ نکم تطحى إن أَرَت أن أنصح کم إن کان الله ريد أن ينو E‏ 
فلوقال لامرأته : إن أعطيتك » إن وعدتك » إن سألتى فأنت طالق » لم تطلق حتى أله ثم يمدها ثم يمطيها» 
لأنه شرَط فى العظية الوعد » وف الوعد السؤال » فكأنه قال : إن سألتنى فوعدتك » فأعطيتك » فأنت 
طااق . وبهذا قال أنوحنيفة » والشافعى . وقال القاضى" : إذا كان الشرط بإذا كقولناء وفما إذا كان 
بإن مثل قوله : إن شربت » إن أ كلت » أنها تطلق بوجودها كينها وجدا » لأن أهل العرفلايعرفون 
مايقوله أهل العربية فى هذا » فتعلقت المين عا يعرفه أهل العرف » مخلاف ما إذا كان الشرط بإذا . 
والصحيح الأول ؛ وليس لأهل العرف فى هذا عرف » فإن هذا الكلام غير متداول بيهم » ولابنطقون 
به إلا نادرا » فيجب الرجوع فيه إلى مقتضاه عبد أهل الشأن كسائر مسائل هذا الفصل . 
o۸1‏ (فصلل) 

فإن قال : أنت طالق أن قت » بفتح الممزة » فقال أ بوبكر . تطلق فى الخال » لأن أن المفتوحة ليست 
للشرط » وإنما هى للتعليل » فعناه : أنت طالق لأنك قت » أو لقيامك »كقول الله تعالى : « تون 
ايلك أن اتو » . « ور ابا عدا أن دوا رجن 0173© ». « وعر جُون0 ار سول 
دَإا كم أن منوا باش 0-6 ”» . وقال القافى : 5 قول أحمد : أنه إن کان و وقع طلاقه» 
وإن لم يكن تحوبا فبى لاشرط » لأن العامى لابريد بذلاث إلا الشرط » ولايعرف أن مقتضاها التمليل » 
فلا ريده » فلايثبت له حك مالا يمرفه ولايريده » ا أو نطق بكلمة الطلاق باسان لايعرفه . وحكى عن ابن 
حامد أنه قال فى النحوى أيضًا : لابقع طلاقه بذلك » إلا أن ينويه » لأن الطلاق تمل على العرف فى 
حتهما جیا . 


واختلف أصحاب الشافعى على ثلاثة أوجه أحدها : يقع طلاقه فى الخال . والثاف : يكون شرطً فى حق 


العامى » وتعايلا فى حق الندوى . والثااث : يقع الطلاق إلاأن يكون من أهل الإعراب » فيقول : أردت 


. سورةهود آية غم. (») فى ۱۸و ۲۰ : وقول القاضى. (۳) فى نسخة عند أهل اللسان‎ )١( 
٩۱ سورة الحجرات ية ۷ (ه) سورة مریم آية .و‎ )4( 

() فى النسخ المطبوءة ( وخر جون ) والصواب ( ويمخرجون ) وهى فى الآية الأولى من سورة المتحنة(ف) . 
(۷) فى ۲۰ على الفور . 


تعليق المللاق ‏ كتاب الطلاق ٤‏ 


الشرط فيقبل » لأنه لامجوز صرف السكلام عا يقتضيه إلا بقصده . 

و إن قال : أنت طاق إذا دخلت الدار » طلقت ف الال » لأن إذ لماضى » ويحتمل ألا يقم » لأن 
الطلاق لايقم”"؟ فى زمن ماض » فأشبه قوله : أنت طالق أمس . 

oAVV‏ (فصلل) 

وإناعاق الطلاق يشرطين لم يقم قبل وجودها جي فى قول عامة أهل الملل . وخرج القاضى وجرا 
فى وقوعه بوجود أحدها » بناء على إحدى الروايتين فيمن حلف ألايفعل شيا ففمل بعضه . وهذا 
ميد جداً > يخالف الأصول ومتتضى الافة والعرف وعامة أهل الل . فإنه لاخلاف بيهم فى 
الساثل التى ذ كرناها فى الشرطين جميعا » وإذا اتفق العلساء على أنه لابقع طلاقه لإخلاله بالقرتيب فى 
الشرطين المرتبين فى مثل قوله : إن أ كلت ثم ابست » فلا خلاله بالشرط كله أولى . ثم يازم على هذا 
مالو قال : إن أعطيتى درهمين فأنت طالق » وإذا مغى شهران فأنت طالق » (إنه لاخلاف فى أنها لاتطلق 
قبل وجودها جیا » وكان قوله يقتضى أن يقم الطلاق بإعطائه بعض درم » ومغى بعض يوم . وأصول 
الشرع تشهد بأن الحسكم المعلق بشرطين لا بثبت إلا مهما : 

وقد نص أحمد على أنه إذا قال : إن حضت حيضة فأنت طالق » وإذا قال : إذا صمت يوما فأنتطالق » 
أنها لاتطلق حتى عيض حيضة كاملة » وإذا غابت الشمس من اليوم الذى تصوم فيه طلقت . وأما المين 
فإنه متى كان فى لفظه أو نيته ما يقتضى جيم الحلوف عليه لم محنث إلا بفعل جميعه . وف مسألتنا ما بققفى 
تعليق الطلاق بالشرطين معا » لتصريحه بهء! وجءلها شرطاً للطلاق » والحسك لا ثبت يدون شرطه » على 
أن المين مقتضاها المنع ما حاف عليه » فيقتضى المنسم من فمل جميعه » لنهى الشارع عن شىء يقتشى الفسع 
م نکل جزء منه » كا يتضى الفع من جملته.وما علق على شر ط جعل جزءاً وکا له » وال جزاء لاوجدبدون 
شرطه . واک لايتحةق قبل هام شرطه لفة وعرفاً وشرعا . 

) فصول فى تعليق الطلاق‎ ( oAVA 

إذا قال لامرأته : إن حضت فأنت طالق » فقالت : قد حضت » فصدقها» طلقت » وإن كذما 
ففيه روامان . 

إحداها : يقبل قوها » لأنهما مينة على نفسبا » وهذا قول ألى حنيفة » والشافمى » وهوظاهر الزذهب» 
لأن الله تعالى قال : « ولا حل کو أنا کن ما حى 1 زاین" »© قيل : هو الیش 
والجل » واولا أن قوها فيه مقبول لما حرم علمها کاله » وصار هذا کا قال الله تءالى : « وَلَا فكتموا 


. ۲۲۸ لايوقع بالبناء لمجهول . (») سورة البقرة آية‎ ۲١ فى‎ )١( 


to‏ الغى س تعليق الطلاق 


الشمادة »“ لما حرم كانما دل على قبو ما كذا ههنا » ولأنه معنى فيها لايعرف إلامن جما » فوجب 
اارجوع إلى قوها فيه » کقضاء عدا" . 
والروابة الشانية : لايقبل قو ها » ومختبرها الفساء بإدخال قطنة فى الغرج فى الزمان الذى ادعت ايض 

فيه » فإن ظهر الدم فببى حائض » وإلا فلا . قال أحمد فى روابة مهنافى رجل قال لامرأته : إذا حضت 
فأنت طااق . وعبدى حر . قالت : قد حضت . ينظر إايها النساء » فتمطى قطنة وتخرجها » فإن خرج الدم 
فى حانْض » تطاق ويعتق العبد . وقال أبوبكر: وبهذا أقول » وهذا لأن الميض مكن ( التوصل إلى )° 
معرفته من غيرهاء فل يقبل فيه جرد قوطا > كدخول الدار . والأول الذهب»ء ولمل أحد إا اعتبر البينة 
فى هذه الرواية من أجل عتق العبد » فإن قوها إما يقبل فى حق نفسما دون غيرها . وهل يعتبر مينها إذا 
قانا : القول قوها ؟ على وجبين » بناء على ما إذا ادءت أن زوجما طلقها فأنكرها . ولابقبل قولها إلافى 
<ق نفسها دون غيرها » من طلاق أخرى » أو عتق عبد . نص عليهاً مد فى رجل قال لامرأته » إذا حضت 
فأنت طااق وهذه ممك لامرأته الأخرى . قالت : قد حضت من ساعتها » أو بعد ساعة » تطلق هى » ولا 
تطلق هذه حتى تمل »لأنها مؤعنة على نفسها » ولا بجمل طلاق هذه بيدها . وهسذا مذهب الشاففى 
وغيره » لأنها م نة فى حق نفسها دون غيرها » فصارت كا مودع يقبل قوله فى الرد علالودع دون غيره . 
ولو قال : قد حضت » فأنكرته » طلقت بإقراره . وإن قال : إن حضت فأنت وضرتك طااقتان » فقالت : 
قد حضت » فصدقما طلاتا بإقراره . وإن ذا طاقت وحدها . وإن ادعت الضرة آلا قد حاضت لم 
بقبل » لأن معرفتها ميض غيرها كعرفة الزوج به » وإْنما التمات على نفسها فى حيضها . وإن قال : قد 
حضت فأنكرت » طلقتا بإقراره . ولو قال لامرأنيه إن حضما فان طااقتان » فقالتا : قد حضنا فصدقهما 
طاقتا: وإن كذهما لم تطاق واحدة مهما » لأن طلا قكل واحدة منهما ٠ءاق‏ على شرطين » حيضها وحيض 
ضرتما » ولايقبل قول ضر تما عليهاء فلم يوجد الشرطان . وإبٺ صدق إحداها وكذب الأخرى طلقت 
اسكذبة وحدها» لأن قوها مقبولفى حقها » وقد صدآق الزوج ضرا » فوجد الشرطان فى طلاقها » و 
تطلق اأصدقة » لأن قول ضرنها غير مقبول فى حقها » وما صدقها الزوج فلم وجد شرط طلاقها . 

۸۷۹4ء (نضل) 

فإنقال لأربع : إنحضنفأنتن طوااق» فقلن : قدحضنا » فصدقون طاقن » و إن كذيهن طاق اواحدة 

مهن » لان شرط طلاقون حيض الأربع » ولم يوجد . وإن صدق واحدة أو اثنتين لم تطاق » واحدة 

(1) سورة البقره آبة ۲۸۴ . (0) فى الخطوطة : ۸ و ٠١‏ :كاتقضاء عدتها . 

م( ساقطة من ۲١‏ . 


تعليق الطلاق - كتاب الطلاق f‏ 


منهن » لأنه لم يوجد الشرط . وإن صدق ثلاماً طلقت الكذبة وحدها » لأن قوها مقبول فى حيضها » 
وقد صدق الزوجصواحما » فوجد حيض الأريع فى حتها » فطلقت » ولا يطاق المصدقات » لاأن قول 
السكذبة عير مقبول فى حون . 
١ه‏ (فصلل) 

وإن قال طن : كلا حاضت إحدا كن » أو أيتسكن حاضت فضرانما طوالق » فقان : قد حضناء 
فصدقمن طلقت كل واحدة منهن ثلاثا ثلاثا » وإن كذبهن لم تطلق واحسدة مهن » وإن صدق واحدة 
طلقت كل واحدة من ضير ائرها طاقة طلقة » و تطلقهى » لأنه لم يثبت حيض ضرة ها » وإن صدقاثنتين 
طاقت كل واحدة من الصدقتين طلقه طلقة » لأن اکل واحدة منه.ا ضرة مصدقة » وطاقت كل واحدة 
منالسكذبتين طاقتين طاقتين » وإن صدق ثلا طلقت المسكذبة ثلاثا » وطلقت كل واحدة من الصدقات 

o۸1‏ (فصل) 

إذا قال لطاهر : إذا حضت قأنت طالق » فرت الدم فى وقت يكن أن يكون حيط » حكنا بوقوع 
الطلاق » كا يحم بكونه حيضا فى امع من الصلاة وغيرها » مما يمنع من الميض » وإن بان أنهليس محيض 
لانتطاعه لدون أقل الحيض » بان أن الطلاق م يقم > ومهذا قال الثورى » والشاذمى » وأسماب الرأى قال 
ابن النذر : لا نعل أحدا قال غير ذلك إلا مالكا » فإن ابن القاسم روى عنه : أنه بحدث حين تسكل به » 
وقد سبق السكلام معه فى هذاء وإن قال لاض : إذا حضت فأنت طالق لم تطلق حتى تطور ثم حيض . 
ولو قال اطاهر : إذا تطهرت فأنت طالق » لم تطاق حتى حیض ثم تطهر » وهذا يحكى عن ألى يوسف . 

وقال بعض أحاب الشافمى : الذى يقتضيه مذهب الشافمى ألما تطاق عا بتجدد من حيضها وطمرها 
فى السألتين » لأنه قد وجد منْها الميض الطهر » فوقم الطلاق اوجود صفته . 

ولنا + أن «إذا»اسم زمن مستقبل» يقتضى فملا مس تقبلا » وهذا الحيض والطهر مستدام غير متجدد» 
ولا ينهم من إطلاق حاضت المرأة وطهرت إلا ابتداء ذلك » فتماقتالصفة به » ولو قال لطاهر : إذا حضت 
حيضة فأنت طالق ء لم تطلق حى حيض م تطبر » نص عليه أحد لأنه لا توجد حيضة كاملة إلا بذلك . 
واو قال لخائض : إذا طهرت فأنت طالق طلقت بأول الطهر » وتطلق فى الموضمين بانقطاع دم الحيض قبل 
الغسل . نص عليه أجد فى رواية إداهيم الحربى » وذكر أبو بكر فى التنبيه فيها قولا : أنها لا تطاق حى 
تغقسل » بناء على العدة لا تقفى بانقطاع الدم حى تغتسل . 


tet‏ انى س تمليق الطلاق 


عا ع cM‏ 


ولنا : أن الله تعالى قال « ولا تقر بودن" حَتَى یرن » أى يتقطم دمون « فإِذا هرن » أى 
اغتسان » ولأنه قد ثبت لها أحكام الطاهرات فى وجوب الصلاة وصحة الطبارة والصيام » و إا بق بعض 
الأحكام ٠وةوفا‏ على وجود الفسل » ولأنها ليست حائضا فيلزم أن :كون طاهرا » لأنمءا ضدان على 
التعيين » فيازم من انتفاء أحدها وجود الآخر . 
اذك (فصل) 
فإن قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق » وإذا حضت <يضتين فأنت طااق فاضت حيضة طاقت 
واحدة » فإذا حاضت الثانية طلقت الثانية عند طهرها منها . و إن قال : إذا حضت حيضة فأنت طاق » 
ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق »لم تطلق الثانية حنى تطهر من الحيضة الثالثة » لأن « ثم » لاترتيب » 
فتقتضى حيضتين بمد الطلقة الأولى » لكو مما مرتبتين علما . 
oAAY‏ (فسسل) 
فإن قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت »> طالق » طلقت إذا ذهب نصف الحيضة » وينبغى أنيحم 
بوقوع الطلاق إذا حاضت نصف عادتها » لأن الأحكام تعلقت بالعادة » فيتماق بها وقوع الطلاق » ويحتمل 
أنه لا محم بوقوع الطلاق حى يمفى سبعة أيام ونصف » لاأننا لا نتيقن مضى نصف الميضة إلا بذلك » 
إلا أن تطهر لأقل من ذلك . ومتى طهرت تبينا وقوع الطلاق فى نصف الحيضة . وقيل . لذو قوله نصف 
حيضة » ويبتى طلاقها معلا بوجود الحيض » والأول أصح » فإن الميض له مدة أقلها يوم وليلة » وله نمف 
حقيقة » والجهل بقدر ذلك لا ينعم وجوده » وتملق الحم به كالجل . 
885 (فصل) 
وإن قال لامرأتيه : إذا حضتا حيضة واحدة فأتما طالقتان » لم تطلق واحدة منهما حتى تمي ضكل 
واحدة ممما حيضة واحدة » ويكون التقدير : إن حاضت كل واحدة متكا حيضة واحده فأنما طالقتان » 
كدقول الله تعالى ( فاجلا وخم انين جَْنَدَه ) 2" أى : اجلدواكل واحد مم ماين » ويحتمل آرف 
يتعاق بحيض إحداها حيضة » لأنه لما تعذر وجود الفعل مهما وجبت إضافته إلى إحداها » كةوله تمالى : 
» رج ما الولو والمزجان » "ونا مخرج من 9 من أحدها »> وقال القاضى : باغو قوله : حيضة 
)١(‏ سورة البقرة آبة ۲۲۲ (؟) سورة النور آية ع (0) سورة الرحمن آبة ,م 
(4) على هذا جرى الفسرون القدامى قد قالوا : إرت الاؤلو لا يوجد إلا فى اللح » ولكن ظهر فى 
عصرنا ما يثبت إعجاز القرآن تقد وجدت اللا لىء فى المياه المذبة فى 1>لترا واسكتلندا ووياز وتشيكوساوفا كا 
واليابان . . . الخ بالإضافة إلى مصايد اللؤلؤ البحرية للشهورة. يراجع النتخب فی تد ير القرآن ج وص ۸٥٦(ف)‏ 


تعليق الطلاق س كتات الطلاق ووم 


واحدة لأنحيضة واحدةمن امرأتين محال » فيبق كانه قال : إن حضما فأنما طالقتان . وهذا أحد الوجبين 
لأحاب الشافمى . والوجه الآخر: لا تنمقد هذه الصفة » لأنها مستحيلة» فتصي ر كملق الطلاق بالمستحيلات . 
والوجهالأولأولى » لأن فيه تصحيح كلام المسكاف >.له على تمل سالغء وتبعيداً لوقوع الطلاق » واليقين 
بقاء التكاح»فلا ,زول حتى يوجد ما يقم به الطلاق ينا . وغير هذا الوجه لا حصل به اليقين » فإن أراد 
بكلامه أحدهذه الوجوه حمل عليه. وإذا ادعى ذلك قبل منه » و 0 قال: أردت أن تكون الحيضة الواحدة 
منْهما فهو تعليق الطلاق مستحيل » فيحتمل أن يلغو قوله : حيضة » ويحتمل ألا يقع الطلاق » لأن 
هذه الصفةلا توجد فلا يوجد ما علق عليها . ومحتمل أن ا > ويلغو الشرط » 0 د 

فى تعليق الطلاق على المستحيل. 

ايك (فصلل) 

وإذا كان له أربع نسوة فقال : أيتسكن لم أطأها فضرائرها طوالق» وقيده بوقت » فى الوقت ولم 

يطأهن طلقن ثلاثاً ثلاثا » لأن لكل واحدة ثلاث ضرائر غير موطوءات » وإن وطىء ثلاثا وترك واحدة 
م تطلق المتروكة ء لأا ليست لها خبرة غير موطوءة وتطلق كل واحدة من الموطوءات طلقة طلقة » 
وإن وطىء ائنتين طلقتا طلقتين » وطلقت امتروكتان طلقة طلقة » وان وطىء واحدة طافت ثلاثا وطلقت 
كل واحدة من المتروكات طاقتين طلقتين » وإن لم يقيده وقت كان 00 مقيداً بعمره ورهن 
فون ماقت طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة طلقة » وإذا مات أخرى فكذ لك » وإن مات هو 

طلقن كلهن فى آخر جزء من حياته . 

۸۸1 (تمسسل) 

فإث قال : إن لم تسكونى حاملا فأنت طالق » ولم تسكن حاملا طلقت » وإن أنت بولد لأقل من 

ستة أشهر من حين المين أو لأقل من أربع سنين » ولم يكن بطأها لم تطلق ء لأنا تبينا آنا كانت حاملا 
بذلك الولد . وإن مضت أريع سنين ول تلد تبينا أنها طلقت حين عقد المين . وإن كان يطؤها وأتت 
بولد لأ كث من ستة أشهر وأقل من أربم سنين نظرت » فإن ظورت علامات الجل من انقطاع ايض 
ونحوه » قبل وطته أو قريبا منه نحيث لا حتمل أن يكون من الوطء الثانى لم تطلق . وإن حاضت أو وجد 
ما يدل على راء نپا من ال جل طلقت» وان م يظهر ذلك واحتمل أن يكون من الثانى ففيه وجبان . أحدهما: 
تطلق » لأن الا صل عدم ا لجل قبل الوطء . والثانى : لا تطلق » لاأن اليقين بقاء النسكاح» فلا يزول بشك 
واحمال » 22 ولا يوز للزوج وطؤها قبل الاستبراء » لان الا'صل عدم الجسل ووقوع الطلاق » وإلا 
استيرأها هبنا حيضة » فإن وجدت الحيضة » على عادتها تبينا وقوع طلاقها » وإن لم تأت فى عادتها » 


0 فى الخطوطة ٠‏ : بالشك والا<هال . 


£ للذنى س تعليق الطلاق 


كارك ذلك دايلا على حملها وحل وطهاء وإن قال : إن كنت حاماا فأنت طالق » فہی عکس 
السألة التى قبلها . فنى الموضع الذى يقم الطلاق مم لا يقم هنا » وف الوضم الذى لا بقع تم 
بقع همنا » إلا أنها إذا أت بولد لأ كثر من ستة أشهر من حين وطء الزوج بهد العين » ولأقل من أربع 
نين من حين عقد الصفة لم تطلق » لأن تعين التكاح باق » والظاهر حدوث الولد من الوطءء لأن الأصل 
عدمه قبله » ولا محل له الوطء حتى يستبرثها . نص عليه أحمد . قال القاضى : بحرم الوطء » سواء قلنا الرجعية 
مباحة أو محرمة » لأنه عنع العرفة بوقوع الطلاق وعدمه » وقال أبو الطاب : فيه روابة أخرى : لابحرم 
الوطء » لأن الأصل بقاء التكاحوبراءة الرحم من الجل » وإذا استبرأها حل وطؤها على الروابتين » ويكون 
الاستيراء محيضة ٠‏ قال أحمد فى رواءة أبى طالب : إذا قال لامرأنه : متى حملت فأنت طالق » لايقرمها حتى 
ميضءفإذا طهرت وطهاء فإن تأخر حيضها أربت النساء م نأهل المرفة » فإن لم بوجد أوخنعايهن انتظر 
علمها نسعة أشهر » غالب مدة الجل » وذكر القاضى فيها روابة أخرى : آنا تستبرأ بثلاثة أقراء » ولأنه 
استبراء المرة » وهو أحد الوجبين لأسحاب الشافمى . والصحيح ماذكر ناه » لأن القصودمعرفة براءة رحمهاء 
وقد حصل محيضة » لهذا قال عليه السلام © « لانوطأ حامل حتى تضم » ولاحائل حتى تستيرأ محيضة » . 
يعنى تعلم براءتها محيضة » ولأن مايل به البراءة فى حت الأمة والمرة واحد » لأنه أمرحقيقلايتاف بالمربة 
والرق . وأما العدة قفمها وع تعبد لاوز ن“ کی بالقياس » وهل Pn,‏ بالاستيراء قبل عقد البين» 
أو بالميضة التى حاف فبها ؟ على وجهين . 

أحوما : الاعتداد به » لأنه #صل نه ماحصل بالاستيراء بعد المين . 

والئالى : لايعتد به » لأن الاستبراء لايتقدم على سببه » ولأنه لایستده فىاستبراء الأمة . قال أحمد : 
إذا قال لامرأته : إذا حبات فأنت طالق » يطؤها فى كل طهر مرة ؛ يعنى إذا حاضت ثمطورت حل وطؤهاء 
لأن الحيض عل على براءسها من الجل » ووطؤها سبب لهء فإذا وطئها اعتزلمساء لاحمال أن تسكون قد 
حملت من وطئه فطاقت به . 

oAAV‏ (ضصل) 


إذا قال : إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة » وإن ولدت أنتى فأنت طالق اثنتين » فولدت 


)0 أخرجه أبوداود والحاكم من حديث أنى سيد الخدرى أن النى صلى اله عليه وسلم قال فيسبايا أوطاس 
ولاتوطا حامل حتى تضع ولاغير ذا تحامل حتى نحيض حيضة (ف) 

(؟) فى النسخ الطبوعة ( أن تعدا ) والصواب ( أن بعدى )كنا فى الشمرح الكبير ج ۸ ص م.غ (ف) 

(۴) فى النسخ للطبوعة (وهلتعتدا) وهو خطأ والصواب(وهل يعتد)كا فى الدمرج الكبير الصفحةالسابقة (ف) 


تعليق الطلاق س كتاب الطلا tov‏ 


غلاما »كانت حاملا به وقت المين تبينا أنها طلقت واحدة حين حلف وانقضت عدم ا بوضعهء وإن 
ولدت أنثى طلقت بولادتها طلقتين » واعتدت بالقروء » وإن ولدت غلاما وجارية وكان الفلام أولها ولادة 
تبينا أنها طاقت واحدة © وبانت اوضع الجارية » ولم تطلق بها . وإن كانت الجارية أولما ولادة طاقت 
لات » ورحلاة تحمل الفلام » واثنتين بولادة الجارية » وانقضت عدتها بوضم الغلام » وإن قال 4ا : إن 
كنت حاملا بفلام فأنت طااق واحدة . وإ ن كنت حاءلا جارية » فأنت طالق اثنتين ‏ » فولدت غلام) 
وجارية » طلقت ثلاث . 

وإن قال : إن كان حملاك غلاما » فأنت طالق واحدة » وإنكان لاك جاربة » فأنت طالق اثاتين » 
فولدت غلاما وجارية لم تطلق » لأن ماما كله ليس بغلام ولاهو جارية 7" » ذكره القساضى فى الجرد » 
وأبو اللمطاب » ويه قال الشافمى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى . وقال القاضى فى الجامع : فى وقوع الطلاق 
وجبان بناء على الروايتين فيمن حاف لا لبست ثوباً من غزها » فلبس وبا فيه من غزها , 

) فصل‎ ( oAM 

فإن قال :كلا ولدت ولد فأنت طالق » فرلدت ثلا دفمة واحدة طلقت ثلا » لأن صفة الثلاث 
وجدت وهی زوجة » وإنولدتهم فى دفعات هن حمل واحد » طلقت بالأولين وبانت اثلاث" ولم تطلق 
ذكره بوكر وهو قول الشافمى وأصحاب الرأى » وح عن ابن حامد : أنها تطلق » لأن زمان البينونة 
زمن الوقوع › ولاتافى بنا . 

ولنا : أن المدة انقضت بوضع الجل » فصادفها الطلاق با م » کا لو قال: إذا مت فأ نت طااق» 
وقد نص أحمد فيمن قال : أنت طالق مع مونى ألا لاتطاق » فهذا أولى . وإن قال : إن ولدت ذكراً 
فأنت طالق واحدة » وإن ولدت أثى فأنت طالقاثنتين » فولدتها دفمة واحدة طلقت ثلا » وإن ولدتهما 
فى دفمتین وقع بالأول ماعلق عليه » وبانت بالثانى ولم بقع به شىء إلا على قول ابن حامسد » فإن أشكل الأول 
منهما أو كيفية وضعهما طلقت واحدة بيقين » ولاتازمه الثانية والورع أن يائزمهاء وهذا قول الشافى 
وأصحاب الرأى » وقال القاضى : قياس المذهب أن يقرع بينهما . 

وإن قال : إن كان أول ما تلدين ذكرا » فأنت طالق واحدة » وإن كان أنى قأنت طالق اثنتين » 
فولدتهما دقمة واحدة لم يقع بها شىء » لأنه لا أول فيهما فل توجد الصفة » و إن ولدامهما فى دفعتين وقع 
بالأول ما علق عليه ول بقع بالثالى شىء . 


)١(‏ فى المخطوطه .؟ : طلفة (؟) فى الخطوظة ۰ طلقتين (۳) فى المخطوطة ۸٠و٠۲‏ ولاهو كارية 
(:) فى المخطوطة م١‏ بالثالث 
( م ۸ه - المفنى ل سايم ) 


£6۸ المغنى س :ليق الطلاق 


۸۸۹ (فصل) 

فان کان له أربع نسوة فقال : كلا ولدت واحدة مشكن فضر الرهاطوااق » فولدن دفمة واحدة طلقن 
کامن ثلاثا ثلاث . وإن ولدن فى دفمات وقم بضرائر الأولى طلقة طنقة » فإذا ولدت الثانية بانت بوضعه 
ولم تطلق » وهل يطلق سائرهن ؟ فيه احت‌الان , 

أحدها : لا بقع بهن طلاق » لأنها لما انقضت عدتها بانت فل يبقين ضرائرها » والزوج ما عاق 
على ولادتبا طلاق ضرائرها . 

والوجه الثانى : يقع بكل واحدة طلقة » لأنهن ضرائرها فى حال ولادنها » فءلى هذا يقم بكل واحدة 
من الاتين لم يلدن طلقتان » وتبين هذه وتقم بالوالدة الأو لى طلقة » فإذا ولدت الثانية بانت » وفى وقوع 
الطلاق بالباقيتين وجمان » فإذا قلنا : يقم مهن طلقت الرابعة ااا والأولى طلقتين وبانت الثانية والثالئة 
وليس فون من له رجعما إلا الأولى ما لم ننقض عدتها » وإذا ولدت الرابعة لم تطلق واحدة مهن وتنقضى 
عدتها ذلك . 

وإن قال : كا ولدت واحدة منكن فساثركن طوالق » أو فبافيكن طوالق » فكلا وإدت واحدة 
وقع بباقبين طلقة طلقة » وتبين الوالدة بوضم ولدها إلا الأولى . والفرق بين هذه وبين التى قبلها » أن 
الثانية والثالثة يقم الطلاق بباقمون بولادتهما ههناء وفى الأو لى لا يقع لاہن لم يبقين ضرائرها وهنا لم يملق 
بذلات » وإن قال : كلا ولدت واحدة متكن فأنتن طوااق » فكذلك إلا أنه يقم على الأولى طلقة بولادتها » 
فإن كانت الثانية حاملا باثنين فوضعت الأول مهما وقع بكل واحدة من ضرائرها طاق فى اللسائ ل كلها » 
ووكم بها طلقة فى المسألة الثالثة » وإذا وضمت الثالثة أو كانت حاملا باثنين » فستكذللك فتطلق الرابعة ثلاثا » 
وتطاق كل واحدة من الوالدات طلةتين طلتتين فى المألتين الأوليين » وثلاثا ثلاثا فى المسألة الثالئة فكلا 
وضعت واحدة منهن نمام هاما انقضت به عدنها . قال القاضى : إذا كانت له زوجتان فقال :كلاولدات 
واحدة متكا فاا طالقتان » فولدت إحداها يوم اليس طلقتا جي » ثم ولدت الثانية يوم اللجعة بانت 
وانقضت عدها ولم تطاق » وطلقت الأولى ثانية » فإن كانت كل واحدة منهما حاملا باثنين طاقتا بوضع 
الثانية طلقة طنةة أيض] ثم إذا ولدت الأولى تمام حملها انقضت عداما به وطلقت الثانية ثلاثاء فإذا ولدت 
الثانية عام للها انقضت عدها به » وطلقت الثانية ثلاثا . 

E‏ (فصل) 

وإذاقال لاسرأته إ ن كلتك فأنت طالق ثم أعاد ذلك ثائية طلقت واحدةء لأن إعادته تكلم لهاء 


لي E‏ ۴ 
(0 فى ۲۰و ۳۹ : فيه وجيان . 


تعليق الطلاق ‏ كتاب الطلاق 46۹ 


وشرط لطلاقما » فإن أعاده ثالثة طلقت ثانية » إلا أن يكون غير مدخول بها » فتبين بالأولى » ولا باحقها 
طلاق ثان . و إن أعاده رابعة طاقت الثالثة . وإن قال : إ نكلمتك فأنت طالق فاعلى ذلك أو فتحةق ذلك 
حنث » لأنه كا بعد عقد المين إلا أن ينوى كلاما مبتدأ » وإن زجرهافقال تنحى أو اسكتى أو اذهبى 
حنث لأنه كلام »وإن ممما تذكر فقال : الكاذب عليه لعنة الله » حنث نص عليه أسمد لأنهكلمها » وإن 
كاءما وهى نائمة أو مغلوية على عقلما بإغاء أو جنون لا تسمع » أو بعيدة لا تسم كلامه » أو سماء ميث 
لا تفم كلامه ولا تسمع » أو حلف لا بكم فلانا فكلمه ميقا لم بحنث » وقال أبو بكر : يحنث فى جيم 
ذلات » لقول أسحماب النى صلى الله عليه وسل يك تك أجادا لا أرواح فيا ؟ 

ولنا : أن التتکلم فمل بتعدی إلى الک » وقد قيل إنه مأخوذ من التكلم وهو الجرح » لأنه بؤثر فيه 
كتأثير الجرح » ولا يكون ذلك إلا بإسماعه » فأما تكلم النى صلى الله عليه وسل الوتى فن ممجزاته فإنه 
قال ° : « ما أتم بأسمم لا أقو ل منهم 6 . ول بثبت هذا لخيره » وقول أحاب الدى صلى الله عليه وسل : 
كيف تكلم أجساداً لا أرواح فما ؟ حجة لنا » فإنهم قالوا ذلك استبعاداً » أو سؤالا عا خنى عنهم سيبه 
وحكته » حت كشف هم النى صلی الله عليه وغل حكة ذلك بأمر مختص به » فيبق الأمر فى حق من سواه 
على الى .وإن حاف لا كلمت فلانا فسكلمته وهو سكران حنث » لأن السكران بكام وبحنث » ورا 
كان تسكليمه فى حال سكره أضر من تسكليمه فى صحوه » و إن كامته سكرانة حنث » لأن کہا 5 
الصاحى » و إن كلمه وهو صى أو ينون يسم ويم أنه مكل حنث » وإن جنت فى “م كامقه ام ينث » 
لأن اقلم مرفوع عنما ولم ببق لسكلامها حم . 

۸۹۱ (فسل) 

فإن حاف لا يكام إنسان فتكلمه محيث يسمع + فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث » لان هکله وا1 
يمع لغفلته » أو شذل قابه . وإن كله ولم يعرفه فإن كانت ينه بالطلاق حنث . قال أحمد فى رجل حلاف 
بالطلاق ألا يكلم انه » فرآها بإلليل » فقال : من هذا ؟ حنث » ت د كلما » وإن كانت عينه الله أو كيدا 
مكفرة » فالصبحيح أنه لا يحنث » لأنه لم يقصد تكليمه » فأشبه النامى » ولأنه ظن الحلوف عليه غيره 


)00 0 0( أخرج الإبخارى عن أبى طادة أن نی الله أمر يوم بدر بأربعة وعشرن رجلا من صناديد: قرش 
تقذفوا في طوى من أطواء بدر ... لعل ينادم بأسمائهم وأسماء ابام .. هل وجدتم ما وعد ديم حا قال :قال 
عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفس جمد 
بيدمما "م باع لا أقول منهم . قال قنادة : أحياهم الله حتى أسممهم قوله .. » ف 


(©) فى 16 و ۲۰ : سكرى 


بذ اللفى س مسائل فى الحلف 


فأشبه لغو المين ٠وإن‏ سل عليه حنث » لان هکله بالسلام . وإن سلم على جماعة هو فم وأرادجميعهم بالسلام 
حنث ء لاله كلهم كلهم . و إن قصد بالسلام من عداه لم يحنث لأنة ما كلم غيره وهو دمع . وإن لم يعم 
أنه فهم ففيه روايتان : 
إحداها : بحنث . لأنه كلهم جميعهم » وهو فم . 
والثانية : لا يحنث ء لأنه لم يقصده » ويمكن حمل قوله فى الث على الهين بالطلاق والمتاق ء لأنه 
لا يعذر فيا بالنسوان والجهل فى الصحيح من المذهب » وعدم الحنث على الهين المكفرة . فإن كان الحالف 
إماما » والحلوف عليه مأموماً لم يحنث بتسليم الصلاة » لأنه للخروج منها» إلا أن ينوى بتسايمه للأمومين» 
فی کون حکه > مالو سل علمهم فى غير الصلاة » ويحتمل ألا يحنث يمال » لأن هذا لا 6 تکلما» ولا 
ريده احالف . وإن حاف لا 5 فلا فكم إنسانا وفلان يسمع يقصد بذاك إسماعه کا قال : 
* إباك أعنى واسمعى يإجارة # 
حنث » نص عليه أحمد . قال : إذا حاف لا يكام اا6 فك إنساناً وفلان يسمع بريد بکلامه إياه 
الحلوف عليه حنث » لأنه قد أراد تكليمه . 
وروعن ألى كر ما يدل على أنه لا ينث 8 فإن هکان حاف ألا بكم أخاه زياد ¢ فعزم زياد على المج» 
اء أو بكرة ندخل قەره وأخذ أيه ف حجره » تقال : إن أباك رید الحج ¢ والدخول على زوج رسول 
لله دلى اله عليه وسل هذا السبب ¢ وقد عل أنه غير ده ثم خرج وام پر أنه کله . والأول الصديح » 
لأنه ممه كلامه » بریده به » فأشيه مالو خاطية به » ولأن 60 مقدود تسكليمه قد حصل بإسماع هكلامه : 
۸۹۲ (سل) 
فإن كتب إليه» أو أرسل إليه رسولا حنث » إلا أن يكون قصد ألا يشافيه » نص عايه أحد. 
35 . 01 5 3 ا عم حدما . نير لے Fo 2 ١‏ 
وذكره اعأرقى فى موضع آخر » وذلاك لقول الله تعالى « وما کان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو 
من وراه حجاب أو سل رَدُولاً 6”" ولأنالقصد بالترك لكلامه هجرانه ولا يحصل مع «واصلته 
بالرسل والسكتب » ويحتمل ألا محنث إلا أن ينوى ترك ذلك لأن هذا ليس بتسكلم حقيقة . ولو حاف 
ليكلمئه لم يبر بذلات إلا أن يقو وه فكذلك لا حنث به . ولو حاف لا يكامه فأرسل إنسان يسأل أهل 
العم عن مسألة أو حديث» اء الرسول فسأل الحاو ف عليه لم بحنث بذلك . وإن حلف لا يكلم اص أنه 


. ألا يكلم‎ : ٠١ فى الخطوطة‎ )١( 
. ه١ لفظ ( به ) ساقط من الشرح الكبير والعنى مستقم دونه (ف). )( سورةالشورى : الآبة‎ () 


تعليق الطلاق - كتاب الطلاق لذ 


امعم آم ينث » إلا أن تسكون نبته «حرانها . قال أحمد فى رجل قال لامرأته : إ نكلمتك خسة أيام 
فأنت طالق › أله أن يحامعها ولا يكلمها ؟ فقال : أى شىء کان“ بدو هذا أيسوؤها أو يفيظها ؟ فإن لم 
بسكن له نيه فله أن جاممما ولا بكلمها . وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه فى نفسه ولم بحرك شفتيه 
ارد حنث » لأن هذا قراءة الكتب فى عرف الناس » فتتصرف عينه إليه » إلا أن وى حقيقة 
القراءة . قال أحد إذا حلف . لا قرأت لفلان كتابا » فنتحه حتى استقصى آلخره إلا أنه لم محرك شفتيه» 
فإن أراد ألا بعل ما فيه فقد عل ما فيه وقرأه . 
oA‏ (نضصل) 

فإن قال لامر آته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق » فقالت: إن بدأتك بالكلام فمبدى حرء احات عينه » 
لأنه لما خاطبته بيمينها فاتته البداية بكلامها » وبقيت ينها معلقة فك بدأت بكلامها احلت عيما 
أيضا » وإن بدأته هى عتق عبسدها » هكذا ذكره أسحابنا وتحتمل أنه إن بدأها بالكلام فى وقت آخر 
حنث » لان ذلاك يسمى بذاية » فتنأواته عينه » إلا أن ينوى ترك البدابة فى هذا الوقت »أو هذا الجاس 03 


065 (ضصطزم) 
فإن قال لامرأتيه : إن كلما هذين الرجلين فأنها طالقتان » فكام ت كل وأحدة رجلا ففيه وجمان ٠‏ 
أحدها : يحنث» لأن تسكليهماء وجد مهما » خن ث كا لو قال إن حضما فأتا طالقعان » فاضت كل 
واحدة حيضة وكذلك لو قال : إن ركبعا دا بنيسكا فأنتها طالقتان » فركبت كل واحدة دابها . 
والوجه الثانى : لا يحنث حتى تسكلم کل واحدة منهما الرجلين مما لاأنه علق طلاقهما بكلامهما لما» 
قلاتطاق واحدة بكلام الاأخرى وحدها » وهذا أظبر الوجين . لاحاب الشافعى ء وهكذا لو قال : إن 
دخاما هاتين الدارين فلك فما كلا ولى » وهذافها م جر العادة بانفراد الواحد به »فأما ما جرى العرف 
فيه بانفراد الواحد فيه بالواحد » كنحو ركبا دابتمهما » وليسا ثثوبمهما » وتقإرا سیف ما » واعتقلارعيمها 
ودخلا بزوجمما » و أشباه هذا » فإنه يحنت إذا وجد مهما متفردين » ومالم جر العادة فيه بذلك فهو على 
الوجيين » ولو فال : إن أ كا هذين الرغيفين » فأ كلت كل واحدة منهما رغيقاً حنث » لا نه يستحيل أن 
رأ كل كل واحدة مهما الرغيفين » مخلاف الرجلين والدارين . : 
)١(‏ لفظ الفح الكبير ج ۸ ص ٤۲۹‏ (قال اد فى رجل قال لامرآته إن كامتك خسة ايام فأات طالق : 
أن له أن مجامعها ولا يكلمها » فقال أى شیء کان به ؟ وهذا يسوؤها أو يغيظها فإن لم تسكن له نية فله أن امعم 
ولا يكلمها) (ف) (؟) في الخطوطة :ماو ۲۰ ولم حرك شفته , 


1 الغنى س تمليق الطلاق عشيثة الزوجة 


۸45 ( فصل) 

فإن قال : أنت طالق إن كلمت زيدا وتمد مع خالد »م تطلق حتى تسكلم زيداً فى حال يكون فا تمد 
مع خالد » وذكر القاضى : أنه محنث بكلام زيد فقط » لأن قوله : تمد مع خالد استثناف كلام بدليل أنه 
مرفوع #والصحيح ماقلناملا نه میا مكن جمل اكلام متصلاكان أولى من قطمه » والرقع لان کو نه حالافإن 
الل من المبتدأ واتخبر تتكون حالاء كقولة تعالى « اقرب لاقاس جام وهم' فِعفْلة معرضون20 
وقال : « إلا استمعوه ر ' يامئون  »‏ « وأخَاف أن 2010 وتم 2 افون ج2662 
وهذا كثير » فلا يحوز قطمه عن الكلام الذى هو فى سياقه مع إمكان وصله به» ولو قال : إن كلت 
زیا ود مع خالد فأنت طالق » لم تطلق حتى کلم زيدا فى حال کون تمد مع خالد . فتكذيك إذا تأخر 
قوله عمد مع خالد » ولو قال أنتطالق إن كلمت زيدا وأناغائب » لم تطاسق » حتى تسكلمه فى حال 
غيبته » وكذلك لو قال : أنت طالق إن كلت زيداً وأنت راكية »أو هو راكب أو تمد راكب لم تطاق 
حتى تكلمه فی تلات الال ٠‏ ولو قال : أنت طالق إن كلمت زيداً ومد أخوه مريض » لم تطلق حتى تكله 
وأخوه تمد مريض 

۸۹ (فصلل) 

فإن قال : إن كامتنى إلى أن بقدم زبد » أو حتى بقدم زيد» فأنتطالق» فكديدقبل قدومه حنث » 
لا نه مد النع إلى غاية هى قدوم زيدء فلا حنث بعدهاءفإن قال : أردت إن استدمت كلامى من الآن إلى 
أن يقدم زيد دين » وهل قبل ئی الک ؟ يحتمل وجبين م 

o۸4‏ (فصل) 

فت قال : أنت طالق إن شئت » أو إذا شئت » أومتى شئت» أو كلا شئت » أو 
كيف شئت » أو حيث شئت » أو ألى شئت » ل تطلق حتى لاء » وتنطق بالشيئة بلسانها فتقول : قد 
شت » لأن ما فى القلب لا يمل حتى يعبر عنه اللسان » فتماق الإسكم ا يتعلق به دون ما فى القاب . فلو 
شاءت بقابها دون نطنها لم بقع طلاق . ولو قالت: قد شئت باسانها وهىكارهة لوقم الطلاق اعتبارابالنمطق. 
وكذلك إن علق الطلاق عشيئة غيرها » ومى وجدت الشيئة بالاسان وقم الطلاق » سواء كان على الفور 
أو التراخى » نص عليه أحمد فى تمليق الطلاق عشيثة فلان » وفيا إذا قال : أنت طااق حيث شئت » 
أو أنى شت » ونحو هذا قال الزهرى » وقتادة . وقال أبو حنيفة دون صاحبيه : إذا قال : أنت 


)0 سورة الأنبياء آية ١‏ 0( سورة الأنباء a‏ )2 سورة بوسف آية ٠۳‏ 
()) فى الخطوطة ٤۰‏ ووء: على وجبين ٠‏ 


كتاب الطلاق Sl‏ 


طااق كيف شئت » تطلق ف الال طلقة رجمية » لأن هذا ليس بشرط ”© » وإبماهو صنة لاطلاق 
الواقم بمشيئتها . 

وانا أنه أضاف الطلاق إلى مشيثنها » فأشبه مالو قال : حي ثشئت . وقال الشافعى فى جميع الحروف : 
إن شاءت فى الال » وإلا فلا تطاق » لأن هذا تمايك لاطلاق » فسكان على الفور » كقوله اختارى » وقال 
أاب الرأى فى إن كةوله » وفى سائر المرو ف كقولنا » لأن هذه الحروف صر عة فى التراخى » غملت 
على مقتضاها » مذلاف إن » فإما لا تقتضى زمانا » وإبما هى جرد الشرط » فتقيد بالفور بقضية العايك » 
وقال الحسن » وعطاء : إذا قال أنت طالق إن شت إعا ذلك ها ماداما فى مجلسهما . 

ولنا : أنه تعلوق للطلاق على شرط » فسكان على التراخى كسائر التعليق . ولأنه إزالة ملك معاق على 
الشيئة ؛ فسكان على التراخى كالعتق » وفارق اختارى » فإنه ليس بشرط » إما هو بير » فتقيد بالجلس 
كخيار مجلس » وإن مات من له الشيئة أو جن لم يقع الطلاق » لأن شرط الطلاق لم يوجد . وحكى عن 
ألى بكر : أنه يقع » وليس بصحيح » لأن الطلاق المعاق على شرط لا يقع إذا تمذر شرطه » كا لو قال : 
أنت طاق إن دخات الدار» وإن شاء» وهو جنون» ل بقع طلاقه » لأنه لا حك لسكلامه » وإن شاء 
وهو سكران فالصحيح أنه لا بقع » لأنه زائل العقل فهو كالجنون . 

وقال أصحاينا : مرج على الروايتين فى طلاقه . والفرق بيمءا : أن إيقاع طلاقه تنايظ عليه » كيلا 
تسكون للعصوة سبباً للتخفيف عنه » وهنا إما يقع الطلاق بغيره » فلا يصح منه فى حال زوال عقله . وإن 
شاء وهو طفل لم يقم » لأنة كالجدون » و إن كان يءقل الطلاق وقع » لأن له مشيئة » ولذلاك صح اختياره » 
لأحد أبويه . وإن كان أخرس فشاء بالإشارة وقع الطلاق » لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق » ولذلاف 
وقع طلاقه بها . وإن كان ناطقاً حال التعلق نفرس ففيه وجهان . 

أحدها : يقع الطلاق بهاء لأن طلاقه فى نفسه يقع بها فسكذلك طلاق من علقه مشيئة . 

والثاى : لابقع مها » لأنه حال التعلق كأنه لا بقع إلا بالنعاتی فل بقع بخيره » كا لو قال : فى التمليق إن 
نطق فلان عشيئته فبى طااق . 

يليك (مس تن ) 
فإن قيد المشيثة بوقت فقال : أنت طالق إن شئت اليوم » تقيد بهء فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم 


تطلق » و إبث علقه على مشيئة انين ° م يقع حتى توجد مشيثتهء! . وخرج القاضى وجا أنه بقع بمشيئة 


»( فی الخطوطة م١‏ : ليس شرطاً . 
)( في الخطوطة ١؟‏ على الشيئة باثنين وهو ريف. 


٤‏ الذى س مشيئة الطلاق 


أحدها » كا يحنث بفمل بعض الحلوف عليه » وقد بيا فاد هذا ء فإن قال : أنت طالق إن شت وشاء 
أبوك » فقالت : قد شثت إن شاء ألى . فقال أبوها : قد شئت » لم تطلق » لأا لم شأ » فإن المشيثة أمر 
خنى لا بصح تعليقها على شرط . وكذلاك لو قال : أنت طااق إن شئت » فقالت : قد شئت إن شئت . 
فقال : قد شئت أو قالت : قد شئت إن طاءت الشمس » لم يقع . نص عليه أحمد » على معنى هذا » وهو 
قول سائر آهل العم ؛ مهم الشافنى » وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأى . فال ابن المنذر : أجمع كل 
من تحفظ عنهمن أهل الم على أن الرجل إذا قال ازوجته : أنت طااق إن شئت . فقالت : قد شئت إن شاء 
فلان . أنها قد ردت الأمر » ولا يازمها الطلاق . وإن شاء فلان . وذلك لأنه لم توجد منها مشيثة » و عا 
وجد مها تعلوق مشيئتها يشرط » وايس تعليق الششيئة بشرط مشيئة » وإن عاق الطلاق على مشيئة اثنين 
فشاء أحدهما على الفور » والآخر على التراخى و قم الطلاق » لأن الشيئة قد وجدت ممما جميما . 

۸4۹ (#2ل) 

فإن قال : أنت طالق إلا أن تشانى » أو يشاء زيد » فقالت : قد شئت » لم تطلق وإن أخرا ذلك 
طلقت » وإن جن منعاق الطلاق بمشيثته طلقت فى الال » لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم يوجد . 
وكذلك إن مات فإن خرس فشاء بالإشارة خرج فيه وجهان » بناء على وقوع الطلاق بإشارته إذا 
علقه على مشيثته . 

0 (ضا) 

فإن قال : أنت طالق واحدة إلا أنتشالىثلانا » فلتأ » أوشاءثأقل منثلاث » طلقت واحدة . وإن 
قالت : قد شت “لاا » فقال أبوبكر : تطلقثلاثا » وقالأصحابالشافعى » وألىحنية : لاتطاق إذا شاءت 
ثلاثا » لأن الاستثناء من الإنبات فى فتقديره أنت طالق واحدة إلا أن تشالى ثلاما فلا تطلق » ولأنه لولم 
بقل ثلا لا طلقت عشيئتها ثلا » فسكذلك إذاقال : ثلاثًاً » لأنه إما ذكر الثلاث صفة لمشيئتها الراذءة 
لطلاق الواحدة » فيصيرك لو قال : أنت طالق إلا أن تكررى عشيئك ثلاث : وقال القاضى : 
فيها وجهان ٠‏ 

أحدها : لاتطاق » لما ذكرنا . 

والثانى : تطاق ثلا » لاأن السابق إلى الفهم من هذا السكلام إيقاع الثلاث إذا شاءتها» كا لو قال 
له : على درم إلا أن يقيم البيفة بثالئة”؟ » وخذ درهماً إلا أن تريد أ كثر منه» ومنه قول البى صلى الله 


. (ف)‎ ٤٤۷ الراب له على درم إلا أن يقم البینة بثلاثة »كا في الشررح السكبيررج ۸ص‎ )١( 


الطلاق وإرادة الرأة س كتاب الطلاق دع 


عليه وسل 92 : و اليمان باعطيار مالم يتفرةا » إلا بيع ايار » . أى : إن بيع الخيار ثبت الليار فيه 
بعد تفرقهما . 

وإنقال : أنت طالق ثلاث إلا أن تشانى واحدة » فقالت : قد ش-ئت واحدة . طلفت واحدة على 
قول ابی بكر » وعلى قولحم : لا تطلق شیا . 

ھ۵ (فصل) 

فإن قال : أنت طااق اشيئة فلان » أو ارضاء » أو له » طلقت فى الال » لاأن ممناه: أنت طالق لكو نه 
قد شاء ذلك » أو رضيه» أو ليرضى به وكة_وله : هو حر لوجه الله » أو ارضى الله . فلن قال : أردت به 
الشرط دين . قال القاصى : يقبل فى الحسكم » لاأنه محتمل . فإن ذلك يستعمل لاشرط »كقوله : أنت 
طالق لاسّتة » وهذا أظبر الوجهين لاحاب الثافس . 

DI‏ (فضل) 

فإن قال : أنت طالق إن أحبيت » أو إن أردت » أو إن كرهت » احتمل أن لايتملق الطلاق يقوها 
باسانها : قد أحبيت » أو أردث » أو كرهت » لأن هذه العالى فى القلب لايمسكن الاطلا ع عليها إلا من 
قوهاء فتعلق الحم بها كالمشيئة ومحتمل أن يتعلق الک عا فىالقلب منذلك ؛ لسكون اللساندايلا عليه » 
ذعلىهذا لو أقر الزوج بوجوده وقم طلاقه وإن لم يتلفظ”” ٠‏ ولو قالت : أنا أحب ذلك » أمقالت : كنت 
كاذبة » لم تطلق . 

وإن قال : إن كنت بين أن يمذبك الله بالنار فأنت طالق » فتالت : أنا أحب ذلك » فقد سثل أحد 
عنها فم يحب فمها بشىء وفمها احمالان . 

أحدها : لانطاق » وهو قول ألى ثور » لأن الحبة فى القاب » ولاتوجد من أحد محبة ذلك » وخبرها 
یتما له كذب معلوم » فل صل © دایار على مافى قامها . ش 

والا<مال الثانى : أنها تطاق » وهو قو ل,أصحاب الرأى » لأن مافىالقاب لابوقف عليه إلا من اسانهاء 
قاقتضى تعليق الحكم بلفظها به »كاذبة كانت أو صادقة كالشيئة . ولافرق بين قوله : إن كنت لمبين ذلك 
وبين قوله : إن كنت محبينه بقلبك » لأن الحبة لاتسكون إلا بالقاب . 


)١(‏ أخرج الشيخان عن ابن عمر عن الى صلی الله عليه وس « التبايمانكز واحد منهما بالخيار علي صاحبه 
مالم يتفرقا إلا بيع الخبار » (ف) . 

(0) فى الخطوطة ۲١‏ وإن لم ينطق به. (©) فى المخطوطة ۲۰ ووم : فلم يصح . 
(م وه - الفنى س سايم ) 


٦‏ الذي س الاسةثناء فى ين الطلاف 


0۹.۳ (فسسسل) 

فإن قال : أنت طالق إن شاء الله تعالى طلقت . وكذلات إن قال عبدى حر إن شاء الله تعالى عتق . 
نص عليه أحد فى رواية جماعة . وقال : ليس هما من الأعان . ومهذا قال سميد نن السيب » والسن » 
ومكحول » وقتادة » والزهرى » ومالك » والايث » والأوزاعى » وأبوعبيد. 5 أحمد مايدل علىأن 
الطلاق لايقم » وكذلك التاق . وهو قول طاوس » والحسكم » وأبى حنيفة » والشافمى » لأأنه عاق على 
مشيئة لم بعلم وجودهاء فم بقع کا لو عاقه على مشيئة زيد . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من 
حلف على مین » فقال إن شاء الله لم يحنث » . رواه الترمذى » وقال حديث حسن . 

وانا ماروى أ بو حمزة قال : معت ابن عباس يقول: «إذ قال الرجللامرأته : أنت طالق إن شاء الله . 
فہی طاق » . رواه أبو حفص بإسناده » وعن ألى بردة توه . 

وروی ابن عر وأبوسعيد قال : كنا معاشر أصحابرسو لاله صل اله عليه وسل نرى الاستئناء جائز 
فىكلشىء » إلا فى العتاق والطلاق . ذكره أير الحطاب . وهذا تقل للاجماع ٠‏ وإن قدر أنه قول بعضهم 
ولم بعل له مخالف » فهو إجماع »> ولأنه استثناء برقع جملة الطلاق » غل يصمح . كقوله : أنت طالق ثلاث 
إلا ثلا » ولأنه استثناء حکه فى محل ء فلم برتفع بالشيئة كالبيع والنسكاح . ولأنه إزالة ملك فلم يصح 
تعليقه على مشيئة الله » كا لو قال : أبرأتك إن شاء الله » أو تعليق على مالا سبيل إلى علمه فأشبه تمليقهعلى 
المستحيلات . والحديث لاحجة مم" فيه » فإن الطلاق والمتاق إنشاء » وليس بيمين حقيقة » وإن مى 
بذلك فجاز لا تنرك المقيقة من أجلهء ثم إن الطلاق ما می يتا إذا كان معاقاً على شرط يكن ر که 
وفعله » وجرد قوله : أنت طالق ليس بيمين حقيقة » ولايجازاً »فلم ممكن الاستثناء بعد عين » وقوهم : 
علقه على مشيئة لا تمم قلنا : قد علمت مشيئة الشهلاطلاق عباشرة الآدى سببه. قالقتادة : قد شاء الله حين أذن 
أن يطلق ٠‏ ولو سلمنا أنها لم تمل » لسكن قد علقه على شرط يستحيل عامه » فيكون كتماءقه على المستديلات 
باغو ويقم الطلاق فى الخال . 

0-4 (ضل) 

فإنقال : أنت طالق إن دخات الدار إن شاء الله . فمن أحمد فيه روايتان . 

إحداها : يقع الطلاق بدخول الدار » ولا ينفعه الاستثناء » لأن الطسلاق والعتاق ليسا من الأعان » 
ولا ذ كرناه فى الفصل الأول . 

والثانية : لاتطاق » وهو قول ألى عبيد » لا'نه إذا علق الطلاق بشرط صارعيناً وحلفا فصحالاسةمناء 


(۱) على هامش ۲١‏ ولا حجة لهم فى الحديث . من نسخة أخرى. 


تعليق الطلاق على مستحيل- كتاب الطلاق يذ 


فيه لعموم قولهعليه السام" « من حاف على ين فقال إن شاء الله لم يحنث » وفارق ما إذالم يملقة » فإنه 
ليس بيمين » فلا يدخل فى العموم . 
0۹0 (فصدل) 
فإن قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت » ووافق أصحاب الثافعى على هذا فى الصحيح من 


0 


الذهب » لأندأوقع الطلاقوعاق رفمهعشيئة )نمل » وإنقال : أنت طالق إن ل شأ الله » أوم يشأالله وقم أيضا 
فی الالء لأن وقوع طلاتها إذا لم يشأ الله محال » فلغت هذه الصفة » ووقع الطلاق . ويحتمل ألايقم بناء على 
تعليق الطلاق على الال » مثل قوله : أنت طالق إن جعت بين الضدين » أو شربت الاء الذى فى الكوز 
ولا ماء فيه » وإن قال : أنتطالق لتدخان الدار إنشاء الله ٠‏ لم تطلق دخات أو لم ندخل» لأمها إن دخلت 
فقد فلت الحلوف عليه » وان لم تدخل عامنا أن الله لم يشأه » لأنة لو شاءه لوجد » فإن ماشاء الله كان . 
وكذلك إن قال : أنت طالق لا تدخلى الدار إن شاء الله » لا ذكرناء وإن أراد بالاستثناء والشرط رده 
إلى الطلاقدون الدخول خرج فيه من اللخلاف ما ذكرنا فى النحز . وإن ل تسل نيته فالظاهر رجوعه إلى 
الدخول . ونحتمل أن برجم إلى الطلاق. 
۹7 (فسل) 
فإن علق ااطلاق على مستتحيل فقال : أنت طالق إن قتات الميث أوشر بثالاء الذى فى السكوز ولاماء 
فيه » أو جمعت بين الضدين » أ وكان الواحد أ كثر من انين ؛ أو على مايستحيل عادة » كقوله : إنطرت 
أو صعدت إلى السماء » أو قلبت الحجر ذهبا » أو شر بت هذا النهر كله » أو حملت الجبل » أو شاء اليت » 
فيه وجهان . 
أحدما : يقع الطلاق فى الال » لأنه أردف الطلاق إا يرفع جملته » وعنع وقوعه فى الال . 
وفى الثلى » فل بصح كاستثناء الكل » كا لو قالت : أنت طالق طاقة لا تقح عايك » أو لا تنقس 
عدد طلاقفك 5 
والشالى : لا يقم > لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد » ولأن ما يقصد تبعيده يعاق على الحال 
ڪةوله“ : 
إدا شاب الغراب أتيت أهلى وصار القار؟ كالاين الحايب 
)١(‏ أخرجه الترمذى وابن ماجه عن ابن عمر (ف) . 
6( القار : الزفت . 


۸ الفنى - مسائل فى المين 


أى :لا ايهم أبداً . وقيل : إن علقه على ما يستحيل عقلا وقع فى الال » لأنه لا وجود له فر 
تعاق به الصفة » وبق جرد الطلاق فوقم . وإنءلقه على مستحيل عادة كالطيران وصعود السماء لم يقنع » 
لأنه له وجود » وقد وجد جاس ذلك مءجزات الأنبياء عايهم الام » وكرامات الأولياء » از تعليق 
الطلاق به » ولم يقع قبل وجوده . 
فأما إن عاق طلاقها على ننى فل ااستحيل » فقال : أنت طااق إن لم ت#سلى اميت » أو تصمدى 
الساء » طانت فى الال » لأنه عاقه على عدم ذلك ٠‏ وعدمه معلوم فى الال . وف الشانى : فوقم الطلاق » 
کا لوقال : أنت طااق إن ام أبع عبدى » فات العبد . وكذلك لو قال أنت طااق لأشرن اأاء الذى فى 
التكوز » ولا ماه فيه » أو لأقتان اليت » وقم الطلاق فى الحال لما ذكرناه . وحكى أبو الحطاب عن 
القاضى أنه لا يقم طلاقه » كا لو حاف ليصمدن السماء » أو ليطيرن » فإنه لا يحنث » والصحيح أنه يحنث » 
فإن الحالف على فمل المتقع كاذب حانث . قال الله تعالى : « وا سمو يللم جد انی لا بث 
الله من يموت - إلى قوله س واي الذي قروا أ اوا كزين” » O‏ 
فمل متصور فصار ممتئماً حنث بذلك فلن حفث بکو نه متنما حال ينه أولى . 
0۹۰۷ (فمسل) 
وإذا حاف لا شر بت من هذا المر فاغترف منه وشرب حنث وإن حلف لا شربت مرن هذا 
الإناء فصب منه فى إناء آخر وشرب وكان الإناء كبيراً لا يمسكن الشرب به حنث أيضا » 
وإن كان الشرب به مكنا لم يحنث » لأن الإناء الصغير آلة للشرب » فتنصرف عينه إلى الشرب به» 
مخلاف الثبر والإناء السكبير » فإنه لا تنصرف عينه إلا إلى الشرب من ماله . 
ولو حلف لا يشرب من ری » فشرب من نهر يأخذ منهلم يحنث » وإن حاف لا يشرب من 
ماء بردى فشرب من نهر يأخذ منه حبث . ذكر نحو ذلك القاضى » لأن بردى اسم لمسكان خاص » فإذا 
يحاوزه إلى مکان‌سواه فشرب منه فا شربمن بردى . وإذا كانت عينه على مائه؛ فاؤه ماؤه حيث کان » 
وأبن نقل » ولذلك لو حلف لا بأ كل من كر البصرة » فأ كله فى غيرها حنث . وإن اغترف من بردى 
باناء ونقله إلى مكان آخر » فشربه حنثفى السألتين جميما » لأن اغترف الماء من ردى . ولوحاف لابشرب 
من ماء الفرات لم محنث إلا بالشرب من ماء النهر للعروف بالفرات“ . وإن حلف لايشرب من ماء فرات 
حنث بالشرب من كل ماء عذب لأنه إذا عرافه بلام التعريف انصرف » إلى النهر العروف » وإذا نكره 
)١(‏ فىالخطوطة ٠١‏ : على عدم الفعل . (؟) سورة النحل أيه مم2 وم . 
(۳) بردى يفتحات نهر دمشق الأعظم (ف) . (:) فى الخطوطة ١؟‏ وهامش م١‏ : بهر الفرات 
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صار لاعموم » فيتناول كل مایسمی فراتا » وکل عذب فرات » قالالله تعالى : «راسقیتا 0 اك فر ا6 » 
5 رخ سمس عا و ا مق لاد قم پر 0 
وقال « وما وى الْبحْرَان هذا ء ذب فرات [ سال شرابه ] ونا ملح أجَّاج)” © ومتی وی مینه 
الحتمل الأخر انضرف إليه » ويقبل منه ذللك » لأنه قرب لا تبعد إرادته . 

۹۰۸ ( فص 6 


ولو حلف لا يشتمه ولا يكامه ؤ, السجد “ ففعل ذاث فى اأجد والحلوف عايه فى غيره حنث . 


وإن فمله فى غير المسجد والحلوف عليه فى المسحد لم يحنث . ولو حاف لا يضر به ولا رشجه ولا تتن 
فى المسحد » ففمله والحالف فى المسجد والماوف ءايه فى غيره لم يحنث . وان كان المالف فى غير المسجد 
والحلوف عليه فى السجد حنث » لآل الشم واللكلام قول يستقل به القائل » فلا يمتبر فيه حضور 
الشتوم » فيوجد من الشام فى المسجد وان لم يكن المشتوم فيه » والكلام قول فهو الثم » وسائر 
الأفعال الذكورة فمل متمد عله الشروب والقتول والشجوج » فإذا كارك عله فى غير ال جد كان 
الفعل فى غيره » فيعتبر حل المفعول به ولو حاف ليقتلنه يوم اللجعة » لطرحه يوم اجس » ومات يوم اللجعة » 
فقال القاضى : لا بحنث . و إن جرحه يوم الجمة مات يوم السبت » فقال : محنث لاله لا کون مقتولا 
<تى يموت » فاعتبر يوم موه لا يوم ضربه . ويتوجه أن يسكون الحم بالعكس فى امسألتين » فيعتبر 
يوم جرحه لا يوم موته » لأن النتل فمل القاتل ومذ بصح الأمر به والنهى عنه . قال الله تعالى : « فاقاك| 
اشر کین » « ولا اوا أوَلاد کک © . والأمر والذهبى إنما يتوجه إلى فمل ممسكن ذمله وت ركه » 
وذلاك فمل الآدمى من ال جرح ونحوه . أما الزهوق ذتمل الله » لا يؤمر به ولا ينهى عنهء ولا سيول للآعى 
إلا إلى تعاطى سببه د وهو شرط فى القتل » فإذا وجد تبينا أن الفمل للفذى إليه كان قتلا » ولذلك جاز 
تقديم السكفارة بعد الجرح » وقبل الزهوق . ولو حاف لأقتاده فات من جرح کان جر حه ل ييرت» ولو حاف 
لا يقتله لم حدث بذلك أيضا . ومحتمل ألا يبرت حتى يوجد السبب والزهوق معا فى يوم الممة » لأن القتل 
لا ينم إلا بسببه وشرطه » فأما بنسبته إلى الشرط وحده دون السبب فبعيد . 


۵۹۹ (فصلل) 
إذا قال : من بشرتى بقدوم أخى فہی‌طااق » فبشرتهإحداهن وه صادقة طلفت » وإن كانت كاذبة لم 
)١(‏ سورة الرسلات آية بم 
(0) سقط من النسخ الطبوعة [ سائغ شرابه ]| وهىفى سورة فاطر آية ؟١‏ (ف) . 
(>) فى النسخ الطبوعة ( اقتلوا ) والصواب ( فاقتاوا ) بالفاء کا فى سورة التوبة آية ه (ف) 
)٤(‏ سورة الانمام آية ٠١١‏ 


باع للذنى س مسائل شى 


تطاق» لأن التبشير خبر صدق محصل به مايغير البشرة من مرور أو غم : وإن أخيرته به أخرى ل تطلق » 
لأنالسرور إتمابحصل بالخبر الأول » فإن كانت الأولى كاذبه والثانية صادقه طاقت الثانية » لأنالسرور إنما 
محصل مخبرها » فکان‌هو لبشاره . وإن بششرهبذلك اثنتان أو ثلاث » أو الأربع فىدفعة واحدة طلقن كلمن » 
لأن «من » تقع على الواحد فا زاد» قال الله تعالى « فمن يعمل متقال درو حيرا رذ ومن يعمل قال" 
درو شرا بر » . وقال «ومن' يقت منکن ل ورول وت صا فو ہا اجر ھا 99م 
ولو قال : من أخيرتنى بقدوم أخى فى طالق » فقال القاذى : هو كالبشارة » لا تطلق إلا الخبرة الأولى 
الصادقة دون غيرها » لأنصياده خبر يحصل له بدالعم بقدومه » ولا حصل ذلك بكذب » ولابغير الأول . 

ويحتمل أن تطاق كل مخيرة صادقة كانت أو كاذبة أولا كان أو غيره لأن اندر يكونصدقا كذباً » 
أولا ومكرراً » وهو اختيار أنى الطاب والأول قول الفائى ومذهب الشافمى على نمو هذا التنصيل . 

0۹1° (فصلل) 

وإن قال : أولمن تقوم منكن‌فهى طالق » أو قال لعبيده :أولمن قام مفكم فهو حرء فقام الكل دفمه 
واحدة ل بقع طلاق ولاعتق » لأنه لاأول فم . وإن قامواحد أو واحدة ول يقم بعده أحد احتملوجهين . 

أحدها بقع : الطلاق والعتق » لأن الأول مالم يسبقه شىء ؛ وهذا كذلك . 

والثانى : لا يقع طلاق ولاعتق » لأن الأول ماكان بعده شىء » ولم يوجد . فعلى هذا لا ےک بوقوع 
ذلك ولا انتفاثة حتى يتبين من قيام أحد منهم إعده » قتدحل بعينه وإن قام اثنان أو ثلاثة دفعة واحدة » 
وقام بمدم آآخر » وقع الطلاق والمتق بالجاعة الذين قاموا فى الأو ل » لأن الأول بقع على السكثير والفليل » 
قال اللہ تعالى : « ولا تكو بو اول کافرہے^ » . 

وحكى عن القاضى فيمن قال . أو ل من يدخل من عبيدى فهو حر » فدخل اثنان دفءة واحدة » ثم 
دخل بعدها تاره : يعتق واعد مهم ء وهذا بعيد » فإهم قد دخل بعضهم بعد بعض » ولا أول فهم» 
وهذا لا بستقيم إلا أن يكون قال : أول من يدخسل م وحده » ولم يدخل بعد الثالث أحد » 
فإنه لو دخل بعد الثالث أحد عتق الثالث » لكونه أول من دخل » وحده » وإذا لم يقل : وحسده » فإن 
لفظة الأول تتناول اجاعة كا ذكرنا . وقال التنى صلى الله عليه وسر « أول مرك بدخل الجنة 


فقراء الهاجرين . 


٣١ سورة الزازلة ية ۷و۸ (؟) سورة الأحزاب آية‎ )١( 
ف الخطوطة ۲۰ : .وم آخر.‎ )٤( 4١ سورةالبقرة آية‎ )۴( 


)6( ععناه حديث رواه الترمذى عنعطبة نای سعيد قال:قال رسول اش صلی الله عله: قراء الاجر ين دخلون 
الجنة قبل أغنيائهم مخمسمائة سنة « ج ٩‏ ص »1ه شرح ابن العربى . 


المين بلفظ عام كاب الطلاق 354 


ولو قال : آخر من يدخل منسكن الدار فعى طانق » فدخل بعضهن لم حك بطلاق واحدة منهن حت 
بتبين من دخول غيرها وله » أو موتهن » أو غسير ذلك » فيتبين وقوع الطلاق بآخرهن دخولا من حين 
دخات وكذلك الك فى المتق . 
۱ (ضل) 
وإذا حلف يتا على فمل بافظ عام » وأراد به شيت خاصاً » مثل أن حاب أن لا يذنسل الليلة » وأراد 
الجنابة أو لا قربت لى فراشا » وأراد ترك جماعها أو قال : إن "زوجت فعبدى حر » وأراد امرأة معينة» أو 
قال : إن دخل إلى رجل أو قال : أحد فامرأنى طالق » وأراد رجملا بعینه أو حاف لا يأ كل خيزاً بريد 
خبز البر » أو لا يدخل دارا ريد دار فلان » أو قال إن خرجت فأنت طالق » بريد المروج إلى اجام » 
أو قال: إن مشيت وأراد استطلاق البطن:فإن ذلاك يسمى مشيا » قال النى صلى الله عليه وسل A.‏ 
«ثم تستمشين » ويقال شربت مشياً ومشوا» إذاشرب دواء بعمشيه » فإن ينه فى ذلك على ما نواه ويدين 
فیا بینه وبين الله تعالى » وهل يقبل فى الهم بارج على روابتين . 
قال أحمد فى الظهار فيمن قال لامرأنء : إن قربت لى فراع فأنت على كظور أمى » غاءت فقامت 
على فراشه » فقال : أردث الجاع لا بازمه شیء وقال الشافمی ود ابن الحسن : لا يقبل قوله فى الك فى هذا 
كله » لأنه خلاف الظاهر . 
ونا : أنه فسر كلامه با تحدمله قبل » كا لو قال : أت طالق أنت طالق » وقال أردت بالثانية الت وكيد 
o۹۲‏ اة 
وإن حاف ميت عامة لسبب خاص وله نة حمل عامها » ويقب_ل قوله فى الک » لأن السبب دليل على 
صدقه » وإن لم ينو شیا . فقدروى عن أمد ما يدل على أن ينه تختص عا وجسد فيه السبب » وذكره 
المرق فقال : فإن لم يكن له نية رجع إلى سب المين وما هيجما » فظاهر هذا أن يمينه مقصورة على محل 
السبب » وهذا قول أصماب أبى حنيفه . 
وروى عن أحمد مابدل على أن بمينه حمل على العموم » فإنه قال فيمن قال : لله على أن لاأصيد فى 
هذا النمر لظم رآمء فتغير حا له » فقال الدذر بوفى بهء وذاك لأن الافظ دليل الحسكم : فيجب الاعتبار به 
فى الاصوص والءموم » كا فى لفظ الشارع . 


(۱) عن أسماء بنت عميس قالت قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ يماذاكنت تستمشين ؟ قالت بالشيرم .. 
أخرجه ابن ماجه والترمذى ومعنى بم تستمشين ؟ بم تسهلين بطنك ؟(ف) (0) فى الخطوطة : ۲١‏ فراشى . 


VY‏ النتى ‏ الطلاق العاق 


ووجه الأول : أن السبب الخاص يدل علىقصد الخصوص - وبقوم متام النية عند عدمما » لدلالته عليماء 
فوجب أن بخص به الافظ العام كالنية » وفارقلفظ الشارع » فإنه يريد بيان الأحسكام ٠‏ فلا بخص بمحل 
السبب » أكون الحاجة داعية إلى معرفة الم فى غير حل السبب . فعلى هذا لو قامت امرأته اتخرج فقال 
إن خرجت فأنتطالق ء رجەت م خرجت بعد ذلاك » أو دعاه إنسان إلى غذائه فقال : امرألى طالق إن 
تنديت »ثم رجم‌فتندی فى منزله لم بحنث على الأول » ويحنث على الثانى » وإن حلف لعامل أن لا رج 
إلا بإذنه » أو حاف بذاك على امرأته » أو ملوكه » فمزل العامل » وطلق امرأة » أو حاف على و كيل فمزله 
خرج فى ذلك كله وجهان . 

o۹۳‏ (فصل) 

وإن قال : إن دخل دارى أحد فامرأًنى طالق » فدخلما هو » أو قال لإنسان : إن دخل دارك أحد 
فمبدى حر » فدخلها صاحبها » فقال القاغى : لايحنث » لأن قرينة حال المتكام تدل على أله إا حاف على 
غيره » ونع من سواه » فيخرج هو من العموم بالقرينة ؛ ومخرج الخاطب من المين بها أيضاً ويحتمل أن 
يحنث أخذاً بعموم الفظ وإعراضاً عن السببكا فى التى قبام! . 

0۹6 (تسحييلا 

وإذا قال لامرأنه : إن وطئتك فأنت طالق » انصرفت عينه إلى جماعها » وقال تمد بن المسن : عينه 
على الوطء بالقدم » لأأنه الحقيقة » وح عنه أنه إن قال : أردت به الجاع » لم يقبل فى الك . 

ولنا : أن الوطء إذا أضيف إلى الرأة اكان فى العرف عبارة عن الجاع . ولمذا ينهم منه الجاع فى افظ 
الشارع »فى مثل قول النى صلىالله عليه وسل" «لانوطأ حامل حتى تضع » ولا حائل حتىتستيرأ بحيضة». 
فيجب حمله عند الإطلاق عليه كسائر الأسماء العرفية » من الظمينة » والراوية » وأشياهها . ولاتحنث حتى 
تنيب الحشفة فى الفرج . و إن حلف ليجاممما أو لايجامعها أولا يجامعها انصرف إلى الوطء فى الفرج ولم 
يحنث بالجاع دون الفرج وإن أنزل » لأن مبنى الأعان على العرف » والعرف ماقاناه . 

وإن حلف لافتضضتك » قافقضها بإصبع لم يحنث » لأن الموود من إطلاق هذه الافظة وطء البكر . 
وإن حلف على امرأة لا بملسكها ألا يتكحها فيمينه على العقد » لأن إطلاق التكاح ينصرف إليه» وإن كان 
مالكا ها بنكاح أو ملك بين . فهو على وطئها » لأن قرينة الال صارفة عن العقد عليها » لسكونها 


معقودا عليها . 


)١(‏ سبق خر يجه قري (ف) 
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E0‏ (فصلل) 

و إن قال : إن أمرتك تغالفتی فأنت طالق ثم اها فخالفته . فقال أبو بكر لاح:ث وهو قول الشافعى 
لأنها خالقت نميه لا أسره » وقال أبو الطاب : يحنث إذا قصد ألا تخالنه » أو لم يكن من يعرف حقيةة 
الأمر والنهى » لأنه إذا كان كذلك فإما بريد ننى الخالفة » ويحتمل أن تطلق بكل حال » لأنالأعس بالشىء 
نهى عن ضده » والنهى عنه أمر بضده » فقد خالفت أميه . وإن قال ذا : إن يى عن نفع أى فأنت 
طالق '. فقالت له : لا تعطها فتك مالى شرا » بث » لأن إعطاءها من ماما لا جوز » ولا جوز 
الدفع به فیکون ه_ذا النفم عر 8 ۽ فلا يتناوله عينه . وبحتمل أن يحنث ) لأنة نفع » ولفظه عام 2 
فيدخل الحرم فيه . 

۹ (فسسل) 

فإن قال لامرأنه : إن خرجت إلى غير الجام فأنت طالق فخرجت إلى غير اجام طلقت » سواء عدات 
إلى الجام أو م تمدل . وإن خرجت إلى اجام شم عدات إلى غيره » فقياس الذهب : أنه يحذث . لأن ظاهر 
هذه المين النع م ن غير الجام ¢ فكينها صا صارت إليه ات 3 و خالفث لفظله ¢ وبحتمل ألا حنث .وهو 
قول الشافعى ¢ لأا ل تفعل ما حال عليه ¢ ويتناوله لنظه» وإن خرجت إلى اجام وغيرهوجءمما فىالقصد 
ففيه وجهان . 

أحدها : بحنث » لأنها خرجت إلى غير الجام » وانة 
لا 3 زيداً وعرا * 

الثالى : لا محنث » لأنها ماخرجت إلى غير الجام » بل اروج مشترك » ونقل الفضل بن زياد » عن 
أحد » أنه سئل : إذا لف بالطلاق ألا يمخرج من بغداد إلا لنزهة » فخرج إلى النزهة ثم ص إلى مكة . 
فقال : النزهة لا تسكون الى مكة » فظاهر هذا أنه أحبثه » ووجهه ما تقدم . وقال فى رجل حلف بالطلاق 
ألا يأنى أرمينية إلا بإذن اصيأته » فقالت امرأته : اذهب حيث شثت : فقال : لاء حقى تقول إلى أرمينية . 


إليه غيره » نٹ ما حاف عليه » کا أو حاف 
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والصحيح أنه متى أذنت له اذا عاما لم يحنث . قال القاضى : وهذا من كلام أحمد مول على أن هذا خرج 
مرج الغضب والسكراهة : ولو قالت هذا بطيب قلمها كان إذنا منها » وله الحروج وإن كان بلفظ عام . 
o۹۷‏ (تصل) 
فإن حلف ليرحلن من هذه الدار » أو ليخرجن من هذه الدينة » ففعل ثم عاد إايها» لم يحنث » إلا 
أن كون نيقه أوسبب عينه يقتضى عدم الرجوع إإيهاء لأن الماف على الخروج والر<يل ء وقد فعلهما. 


وقد نقل عنه إسماعيل بن سميد : إذا حاف على رجل أن مخرج من بغداد » ترج ثم رجم » قد مضت 
(م .وس اغنىس سابع ) 


Et‏ الغنى -- الطلاق المعاق 


ین" » لا شیء عليه . ونقل عنه مثنى بن جامع فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن لم ترحل من هذه 
الدار إن لم يدر كه الوت » ول ينو شيع : ھی إلى أن يموت » فإن رحل لم ررجع . ومعنى هذا أنه إن أدركه 
الوت قبل إمكان الرحيل لم يحنث » وإن أمسكنه الرحول فل يفعل لم يحنث حتى موت أحدها ٠‏ فيقم بها 
الطلاق فى آخر أوقات الإمكان » وأما قوله : إن رحل لم يرجم » مول على من كان أهينه سيب يقتضى 
هجران الدار على الدرام . وثقل مهنا فى رجل قال لامرأته : إن وهبت كذا فأنت طالق » فإذا هى قد 
وهبت . قال : أخاف أن يكون قد حنث . قال القاذى : هذا حول على أنه قال : إن كنت وهبته » وإلا 
فلا يحنث حتى تبتدى هبته » لأن الهين تقتضى فملا .ستتبلا حنث به » وما فعات ما حاف عليه بعد عينه . 
ونقل عنه أيضاً فى رجل قال لامرأته : إن رأيتك ندخلين الدار فأنت طالق » فهو على نيته » إن أراد 
ألا تدخلها حنث » وإن كان نوى إذا رآها لم يحنث حتی يراها تدخل ؛ وهو كا قال ١‏ إن بن المين على 
النيات » سيا والرؤية تطاق على الم »كةول الله تعالى :د ر كيف فمل رَبك قاد »52 “ووه » 
ومتی لم لر تسكن له نية ولا سبب هناك يدل على إرادته مع الدخول بمجرده لم بحذث حتى إراها تدخل الدار » 
لأنه الذى تناوله لفظه . ونقل عنه المروذى9© فى رجل أقرض رجلا درام » فخاف ألا يقبام » وكان الرجل 
ميت : تعطى الورلة يعنى إذا مات الهالف بوف الورثة » ولا يبرأ بيمينه » لأنها ليست إنراء » فلا سقط 
الج بها . 


۹ه (فصل) 

ولو قال : امرأتى طالق إن كنت أملك إلا مائة » وكان علاك أ كثر من مائة أو أقل حنث » فإن 
نوی ألى لا أملاك | كثر من مائة لم يحنث جلت ما دونمها »و إن قال : إن كنت أملاث أ كثر من ما 
فامرأتى طالق » وكان يلك أقل من المائة لم يحنث » لأنه صادق . 

للك (قص 

فإن قال لامرأته : با طااق » أنت طالق إن دخات الدار » طاقت واحدة بقوله ياطالق » وبقيت 
أخرى معلقة بدخول الدار . ولو قال ؛ أنت طالق ثلاثا يا طالق إن دخات الدار . فإن كانت له نية رجع 
إابهاء وإلا وقعت واحدة بالنداء . وبقيت الثلاث معافة على دخول الدار . وكذا لو قال : أنت طالو 
ا زانية إن دخات الدار . وعاد الشرط إلى الطلاق دون القذف . وقال مد بن المسن : يرجم الشرط 
إلمهما فى السأ لتين » فلا بقع بها فى الحال شىء . والأولى أن يرجم الشرط إلى الخبر الذى بصح فيه التصديق 


> د ر فى يميه . (۲) سودة الفجر آبة‎ : ۴١ فى الخطوطة‎ )١( 
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والتسكذيب » وجرت العادة بتعليقه بالشرط » مخلاف النداء والقذف الذى لا يوجد ذلك فيه . 
0۹° (فصل) 

فإن قال لامرأته : أنت طااق مريضة بالنصب » أو الرفم » ونوى به وصفما امرض ف الال » طلقت 
ف لقال .و إن عر بهذا لك طالق فى خا ماشلك + م تلق حتى تمرض . لأن هذا حال » والال مفمول 
فيه كالظارف + ويكون الرقم لا » لأن الخال منصوب . وإن أطاق ونصب انصرف إلى الال » لأن 
مريضة اسم € ت جاء بعد مام السكلام وصفاً لعرفة فيسكون حالا . وإن رفع فالأولى وقوع الطلاق 
فى الال و 7 ن ذلك وصقاً لطالق الذى هو خبر امبتدأ » وإن أسكن احتمل وجبين : 

أحدها : وقوع الطلاق فى الخال » لأن قوله : أنت طالق » يققضى وقو ع الطلاق فى الخال ء فقد تيقنا 
وجود القتضى » وش كنا فما ينم حكه فلا نزول عن اليقين بالشك . 

والثانى : لا يقع إلا فى حال مرضهاء لأن ذ كره لهرض فى سياق الطلاق يدل على تعليقة به » وتأثيره 
فيه » ولا يؤثر فيه إلا اذا كان حالا . 

i‏ مسا 

قال : 9 وإذاقال : أنت طالق إذا قدم فلان » فلم به ميتا أو سکره ام تطلق 4 

أما إذا قدم ميقا أو مسكرهاً تحولا فلا تطلق » لأنه لم يقسدم » إما قدم به » وهذا قول الشافمى . 
ونقل عن أنى بكر : أنه يحنث » لأن الفمل ينسب إليه » ولذلك يقال : دخل الطمام البلد إذا حل إليه » 
ولوقال : أنت طالق إذا دخل الطعام البلد » طلقت إذا مل إليه . 

وانا : أن الفمل ليس منه » والفمل لا ينسب إلى غير فاءله إلا از“ » والسكلام عند إطلاقه 
لحقيقته إذا أمكن . وأما الطمام فلا كن وجوده الفعل منه حقيقة » فتعين حمل الدخول فيه على مجازة » 
وأما إن قدم بنفسه لإ كراه فعلى قول ارق لا يحنث » وهو أحد الوجمين لأصحاب الشافى » وقال 
أبو بكر : محنث» وحكاء عن أحد» لأن ادل منه حقيقة » وينسب إليه قال الله تعالى : « سيق الذي 
فر وا إلى 7 زمر عَتَى إذا ا 4.ويصح أمر المكره بالفعل . قال الله ال : و ارا 
واب جنم 6" . ولولا أن الفمل يتحقق منه لما صح أميه . 

ووجه الأول : أنه بالا كراء زال اختياره » فإذا وجدت الصفة منه كان كوجود الطلاق منه مكرها » 
وهذا فما إذا أطلق . وإنكانت له نية حمل عامها كلامه » وتقيد بها . 


() هامس م١‏ : على الجاز : من نسخة أخرى . (؟) سورة الزمرآية ۷١‏ . 
(ع) سورة الزمر : آية ۷۲ . 


۹ الغنى س الطلاق العلق 


4Y‏ (فصلل) 
وإن قدم مختاراً حنث الخالف ‏ سواء عل القادم بالمين أوجماها . قال أبو بكر الخلال : بقع الطلاق 
قولا واحداً ٠‏ وقال أبو عبد الله بن حامد : إن كان القادم من لاعتفسع من القدوم بيمينه كااسلطان » 
والحاج » والرجل الأجنبى ؛ حنث الحالف » ولا يمتير علمه ولا جهله . وان كان من يقنع بالمين من القدوم» 
كقرابة هما أو لأحدهماء لهل المين أو نيهاء فاك فيه كا لو حاف على فمل نفسه قفعله إناسيا 
أو جاهلا . وفى ذللك روايتان » كذلك ههنا . وذلاك لأنه إذا لم يكن من ينمه المي نكان تسليقا لادللاق 
على صفة » ولم يكن ينأ » فأشبه مالو عاقه على طلوع الشءس . و إن كان من يتنم کان عينا » فيمذر فا 
بالنسيان والجهل . ويذبنى أن تعتبر على هذا القول نة الالف » وقرائن أحواله الدالة على قصده . فإن 
كان قصده بيمينه منع القادم من القدوم كان ينا » وإن كان قصده جِدّله صفة فى طلاقها «طلفة لم 
يكن میت » ويستوى فيه عل القادم وجهله ونسيانه وجدونه وإفاقته » مثدل أن يقصد طلاقها إذا حصل ممها 
محرمها »> ولا يطافها وحدها » وتعتير قرائن الأحوال . فت عاق المين على قدوم غائب بعيد يمل أنه لا بعلم 
اين 3 ولاعتنمع ها » أوعلى فمل صغير أو حاون » أومن لا كتنعم' 2 لم تسكن عينا » وإنعا-ق 
ذلك على فمل حاضر يمل بيمينه وعتنع لأجلما عن فمل ما علق الطلاق عليه كان يمينا . ومتى أشسكات 
الحال فينبنى أن يقع الطلانى » لأن لفظه يفتضى وقوع الطلاق عند وجود هذه الصفة على اموم » 

وإما بنصرف عن ذلاك بدليل » فتى شكذا فى الدليل اللخصص وجب العمل عقتغى العموم . 
o۹‏ (ففلل ) 
فإذا قال : إن نركت ه-_ذا الصبى بخرج فأنت طااق > فانفاث [منها] الصبى بغير اختيارها فرج » 
فإذا كان نوى ألا خرج فقد حنث » وإن نوى أن لاتدعه لم ينث . نص أحمد على ممنى هذا . وذلك 
لأن المين إذا وقءت على فم لما فة-د فمل اللحروج عن اختيار منها » فسكانت كالكره إذ لم يسكنها حفظه 
ومنعه . و إن نوى فعله فقد وجد وحنث » وإن تلم نيته انصرفت عينة إلى فعلهاء» لأنه الذى تناوله افظه » 
فلا يحنث إلا إذا خرج بتفريطها فى حفظه أواختيارها . 
o4€‏ (فسل) 
فإن حاف لاتأخذ حقك منى » ذأ كره على دفعه إليه » وأخذه منه قهراً حذث » لأن الحلوف عليه 
فمل الأخذ » وقد أخذه مختاراً » وإن أ كره صاحب الحق على أخذه خرج على الوجهين فيمن أ كره على 
القدوم . وإن وضمه الحالف فى حجره أو بين بديه » أو إلى جنبه » فل يأخذه لم بحنث » لأن الأخذ 


ماوجد . وإن أذذه الما كأ الداطان من الفريم فدفمه إلى للستحق فأخذه » فقال القاضى : لامحنث » 
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وهو مذهب الشافعى » لأنه ماأخذه منه . وإن قال : لاتأخذ حقك عل“ حنث » لأنه قد أخذ حته الذى 
عايه » والنصوص عن أحد أنه يحنث فى الصورتين » قاله أبوبكر وهو الذى يققضيه مذهبه » لأت 
الأ" مانعنده على الأسباب لاعلى الأسماء » ولأنه لو وکل وكيلا فأخذه من هکان آخذا لةه منه عرفا » ويسمى 
آخذا . قال الله تعالى : « وَأخذْ منم يتان غلبا » © وقال : «وَلَيَدَ أَحَدَ اه تاق بی 
إسر ائيل بقعا متهم اث سر قيب » > . 

وإن كانت الین من صاحب الى » فحلف لا أخذت حت منك » فالتذريع فيها كالتى قبلها . فإن 
تركها التريم ق أثناء متاع فى خرج » ثم دفع الر ج إلى الالف ء فأخذه ولم بعل أنها فيه » لم يحنث» لأن 
هذا ليس بمعدود أخذاء ولا يبرأ به الخريم منها » فإن كانت الهين : لا أعطيتك حقك » فأخرذه الاک 
منه كرها فدفعه إلى الذري لم يحنث . وإن أ كرهه على دفعه إليه قدفعه خر ج على الوجمين فى المكره . 
وإن أعطاه باختياره حنث . وإن وضعه فى حجره أو جيبه أو صندوقه وهو بعلم حنث » لأنه أعطاه . وإن 
دفعه إلى الجا 5 اختياراً ليدفمه إلى الخريم فدفمه أو أخذه من ماله باختياره » فدفعه إلى الغريم حنث . وقال 
الةاضى لا >نث » وقياس الذهب : أنه حنث » لأنه أوص له إليه مختار؟ً » فأشبه ما لو دفعه إلى وكيله » 
تأعطاه إياه » ولأن الأعان على الأسباب لا على الأمماء » على ما ذكرناه فا مضى . 

۹ھ (ضل) 

فإن قال : إن رأيت أباك فأنت طالق » فرأته ميا » أو ناتا » أو منمى عليه » أو رأته من خان 
زجاجء أو جسم شفاف » طلقت » لأنها رأته . وإن رأت خياله فى ماء أو مرآة أوصورته على حائط أوغيره 
لم تطاق » لأنها لم رہ ٤‏ وإن أ كرهت على رؤيقه خر ج على الوجبين . 

۹ اة »* 

قال ¥ وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق » أنت طالق » ازمه تطايقتان إلا أن يكون أراد بالثانية 
إفهامها أن قد وقءت بها الأولى » فتازمه واحدة . وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى “وام يازمها 
ما بمدهاء لأنه ابتداه كلام 4 

وجملة ذلك : أنه إذا قال لامرأته اللدخول با : أنت طالق مرتين » ونوى بالثانية إيقاع طلقه ثانية» 
وقعت بها طلقتان بلاخلاف » وإن نوی بها إفهامها : أن الأولى قد وقعت بها » أو الأ كيد »لم تطلق 
إلا واحدة » وإن لم تكن له نية وقع طلقتان » وبه قال أبو حنيفة » ومالك » وهو الصحيح من قولى 


0 سورة المائدة : a‏ \ 5 )0( سورة النساء : اة ٠٠٤‏ . 
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الشاففى . وقال فى الآخر : تطلق واعدة » لأن التكرار يكون للأ كيد والإفهام » ويحتمل الإيقاع 
فلا توقع طلقة بالشك . 

ولنا : أن هذا اللفظ الا بقاع » ويقتضى الوقوع بدليل مالو لم بتقدمه مثله » وإعا ينصرف عن ذلك 
بذية التأ كيد والإفهام » فإذا لم يوجد ذلك وقع مقتضاه »كا يجب العمل بالعموم فى العام إذا لم يوجد 
الخمس » وبالإطلاق فى الطلق إذا لم يوجد للقيد . 

فأما غير الدخول بها فلا تطلق إلا طلقة واحدة » سواء نوى الإيقاع أو غيره » وسواء قال ذلاك 
منفصلا أو متصلا » وهذا قول ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » وعكرمة » والنخعى » وحماد بن ألى 
سلمان » والح » والثورى » والشافمى » وأسماب الرأى > وألى عبيد » وابن النذر© وذكره الحسك» 
عن على » وزيد بن ثابت » وابن مسعود . وقال مالك والأوزاعى » والليث » يقع بها تطلوقتان . وإن قال 
ذلك ثلاثا طلقت ثلاثا إذا كان متصلا » لأنه طا ثلا بسكلام متصل » أشبه قوله : أنت طالق ثلاما . 

ولنا : أنه طلاق مفرق فى غير للدخول بها » فل تقع الأولى كا لوفرق كلامه » ولأن غير للدخول بها 
تبين بطلقة » لأنه لاعدة عامها » فتصادفها الطلقة الثانية بائنا ‏ فلم يمكن وقوع الطلاق بها ء لأمماغير زوجة » 
وإعا تطاق الزوجة » ولأنه قول من سمينا من الصحابة » ولا نعم لهم خالا فى عصرم ٠‏ فيكون إجاعا . 

o۹۷‏ (فمسل) 

فإن قال : أنت طالق ثم مغى زمن طويلء ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت ثانية » ولميقبل قوله : لويت 
التوكيد لأن التوكيد تابع للكلام » فشرطه أن يكون متصلا به كسائر التوابع منالمطف والصفةوالبدل . 

) فصل‎ ( o۹۸ 

وکل طلاق يترتب فى الوقوع » ويأنى بعضه بعد بعض » لا يقع بغير الدخول بها منه أ كثر من طاقة 
واحدة لا ذ كرناه » ويقع بالدخول بها ثلاث إذا أوقعها مثل قوله : أنت طالق فطالق » أو : أنت طالق 
ثم طالق ثم طالق . أو : أنت طالق نم طالق وطالق . أو : فطالق » وأشباه ذلك لأن هذه حروف تقتضى 
الترتيب » فتقع بها الأولى فَشْْيمها » فتأنى الثانية فتصادفها بائنا غير زوجة » فلا تقم بها . وأما الدخول بها 
فتأنى الثانية فتصادف نحل التكاح فتقع » وكذلك الثالثة » وكذلك لو قال : أنت طالق بلطااق وطااق » 
وذكره أبو اللخطاب . 

ولو قال : أنت طالق طلقة قبل طلقة » أوبعد طلقة » أو بعدها طاقة » أو طلقة فطلقة » أو طلقة ثم 
طلقة » وقع بفير الدخول مها طلقتان » لماذ كرنا من أن هذا بقتضى طلقةبمد طلقة . 


() حدث تديم وتأخير فى الأساء فى ۱۸ ٠‏ 


الطلاق قبل الطلاق وبمده -- كتاب الطلاق خف 


۹۹ (فصل) 

وإن قال : أنت طالق طلقسة قبلما طلقة » فكذلات . وذكره القاضى . وهذا ظاهر مذهب 
الشافمى . وقال بعضهم : لايقع بذير للدخول بها شىء » بناء على قوم فى المسألة السريحية » وقال أ بوبكر : 
بقع طلقتان » وهو قول أنى حنيفة » لأنه اسةحال وقوع الطلقة الأخرى قبل الطلقة الموقعة » فوقعت معهاء 
لأ لا تأخرت عن الزمن الذى قصد إيقاعما فيه » لسكونه زمنا ماضيا »> وجب إيقاعما فى أقرب الأزمنة 
إليه » وهو معها ولا يازم تأخرها إلى ما بعدها » لأن قبله زمن كن الوقوع فيه » وهو زمن قريب » 
فلا يؤخر إلى البعيد » مع إمكان القريب . 

ولنا أن هذا طلاق بعضه قبل بعضء فل بقع بنير المدخول بها جيعه » كا لو قال : طلقة بمد طاقة . 
ولا عتنم أن بقع التأخر فى لفظه متقدما » كا لوقال : طاقة بعد طلقة » أو قال : أنت طااق طلقة غداً وطاةة 
الهوم » ولو قال : جاء زيد بعد عمرو » أو جاء زيد وقيله عرو » أو أعط زيداً بعد عرو »كات للاما 
كيدها بفيد تأخير المعقدم لفظا عن ال ذكور بعده » وليس هذا طلاقا فى زمن ماض » وإبما بقع إيقاعه فى 
الستقبل مرتبا على الوجه الذى رتبه » ولو قدر أن إحداهما مُوقعة فى زمن ماض لا متقم وقوعها وحدها» 
ووقەت الأخرى وحدها » وهذا تعليل القاضى » لسكونه لا يقم إلا واحدة » والأول من التعليل أصح 
إن شاء الله نمال . 


ليك (فصل) 

فإن قال : أنت طالق طلقة معها طلقة وقع بها طلقةان » وإن قال معها اثنتان وقم بها ثلاث فى قياس 
الذهب » وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى . وقال أبو يوسف : بقع طلقة لأن الطلقة إذا وقعت مفردة 
لم يمكن أن کون ممها شىء . 

ولنا : أنه أوقع ثلاث طلقات بافظ يقتضى وقوعهن ما » فوقعن كلمن » كا لوقال : أنت طالق ثاثا . 
ولا نسم أن الطلقة تقع مغردة » فإن الطلاق لايقم بمجرد التافظ به » إذ لو وقع بذلك لما صح تعليقه بشرط » 
ولاصح وصفه بالثلاث » ولابغيرها » وكذلك الحم وقال : إذا طلقتك فأنتطااق ممما طلقة » ثم قال : 
أنت طالق » فإنها تطلق طلقتين » لاذ كرنا . 

۹1 (فصسلل) 

فإن قال : أنت طالق طلقة بمدها طلقة » ثم قال : أردت أنى أوقع بمدها طلقة دين . وهل يقبل فى 
الحم ؟ يخرج على روايتين . وإن قال : أنت طااق طلقة قبلما طلقة» وقال أردت ألى طلقتها قبل هذا فى 


EA.‏ اغى 00 تکرار الطلافق 


تكاحآآخر » أو أنزوجا قبلىطاقها » دين » وهل يقبل فى الم ؟ على ثلاءة أوجه. أحدها : يقبل. والأخرلابةبل 


والثااث قبل إن کان وحد » وإن ل يسكن وجد جل ¢ والصحيح أنه إذال يكن وحد لايقبل » لأنه 
لامحتمل ماقاله . 


) فصل‎ ( oY 
فإن قال : أنت طااق طالق طالق » وقال : أردت التوكيد قبل منه » لأن اكلام يكرر لاتوكيد»‎ 
. كتوله عليه السلام : « فتكاحها باطل باطل بإطل » . وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا‎ 
» وإن ل ينو شيثا لم يقع إلا واحدة ء لأنه لم يأت بينهما حرف يقعضى النابرة » فلا سكن متغابرات‎ 
وإن قال : أنت طالق وطالق وطالق » وقال : أردت بالثانية التأكيد لم يقبل » لأنه غاير ينها‎ 
وبين الأول حرف يقتضى المطف والمغايرة » وهذا ينع التأ كيد » وأما الثانية فبى كالثانية فى لفظهاء‎ 
. فإن قال : أردت مها التوكيد دين . وهل يقبل فى الحم ؟ مخرج على روايتين‎ 
إحداها : يقبل » وهى مذهب الشافعى » لأنه كرر لفظ الطلاق مثل الأول » فقبل تفسيره بالتأ كيدء‎ 
. كا لو قال : أنت طالق أنت طالق‎ 
. والثانية : لا يقبل » لأن حرف العطف لمغايرة » فلا يقبل ما مخالف ذلك كا لا بقبل فى الثانية‎ 
. ولو قال : أنت طالق فطالق فطالق » أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق »فال فما كالتى عطفها بالواو‎ 
وإن غار بين اروف فقال : أنت طالق وطالق » ثم طالق » أو طالق ثم طالق وطااق . أو طالق وطااق‎ 
» فطالق . وتحو ذلك لم يقبل فى شىء منها إرادة التوكيد » لأن ك لكلمة مذايرة لما قبلها » مخالفة لها فى لفظاها‎ 
١ . والتوكيد إنما يكون بتكرير الأول بصورته‎ 
(فسل)‎ o۹ 
» ولو قال : أنت مطلقة » أنت مسرحة » أنت مفارقة . وقال : أردت التوكيد بالثانية والثالثة قبل‎ 
لأنه لم بغار ينما بالحروف الموضوعة للمغايرة بين الألفاظ » بل أعاد اللفظة عمناها » ومثل ا‎ 
توكيدا » وإن قال : أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة » وقال : أردث التو كيد امل أن ميل منه» لأن‎ 
: اللفظ الختاف يمطف بمضه على بعض توكيداً » كقوله‎ 
* فألفى قولها كذيا ومينا‎ * 
. ويحتمل ألا يقبل لأن الواو تققضى المغايرة فأشبه ما لوكان بلفظ واحد‎ 
# اة‎ ۳ 
وإذاقال افير مد خول بها أنت طااق وطالقوظالق» لزمه النلاث»لأنه نسق» وهو مثل قو له :أ نت طالق اد4‎ 


الدکرار بالماف - كتاب الطلاق ۸۱ 


ومهذا قال مالك » والأوزاعى » والليث » وربيمة » وابن أنى ليلى » وحكى عن الشافمى ف القدم 
مابدل عليه . وقال الثورى : وأبو حنيفة والشافعى وأبو ثور لا بقع إلا واحدة لأنه أوقع الأولى قبل الثانية 
فل بقع علمها شىء آخر کا لوفرقها . 

ولنا : أن الواو تقتضى الجمم ولا ترتيب فما یکون موقءاللثلاث جیا فیقعن علا » كقوله : أنت طالق 
ثلا أو طاقة ممما طلقتان » ويفارق ما إذا فرقباء فإنما لتقم يما » وكذلات إذا عطف بعضها على بض 
يحرف يقتغى "لتر تیب » فإن الأولى تقع قبل الثانية يمتتضى إيقاعه » وهنا لا تقم الأولى حين نطقه بها » 
حتی بتر كلامه » بدليل أنه لو ألقه استثناء أو شرطا أو صفة لمق به » ولم يقع الأول مطل . ولوكان قم 
حين تلفظه لم باحقه شىء من ذلك . وإذا ثبت أنه يقن وقوعه على عام الكلام فإنه يقم عند مام كلامه 
على الوجه الذى اقتضاه لفظه . ولفظه بقتذى وقوع الطلتات الثلاث مجت.ءات » وهو ممنى قول الحرق : 
لأنه ندق » أى غير مفترق . 

فإن قيل : إا وقف أول السكلام على آآخره مع الشرط والاستثناء » لأنه مغير له والمماف لا يفير » 
فلا يآن عليه » وئنبين أنه وقع أول مالفظ به » ولذلاك لو قال لها : أنت طالق أنث طالق < ليتع إلا 
واحدة . قلنا : ما لم يتم اكلام فهو عرضة للتذيير » إما »ا خصه بزمن أو يقيده بقيد كالشرط » وإما يمسا 
بمنع بءض هكالاستثناء » وإما با بين عدد الو اق م كالصنة بالمدد » وأشباه هذا » فيجب أن يكون واقنا » 
ولولا ذلك لما وقم بغير المدخول بهاثلاث عال , لأنه لو قال ۵ا : أنت طالق ثلاث فوقعت بها طلقة قبل قوله 
ثلا » لم کن أن بقعم مها شىء آخر . 

وأما إذا قال : أنت طالق أنت طا'ق » فهاتان جملنان لا تتماق إحداها بالأخرى » ولو تعقب إحداها 
شرط أو استثناء أو صفة لم يناول الأخرى » ولا وجه لوتوف إحداههاعلى الأخرى؛ والممطوف مع المعاوف عليه 
شىء واحد لو تهقبه شرط لعاد الى الجميع » و لأن المعطوف لايستقل بنفسه ولايفيد رده بخلاف قوله أنت 
طالق فإِمها جملة مفيدة لا تعلق لها بالا أخرى فلايصح قياسها علا . 

o40‏ (تسصل) 

فإن قال : أنت طالق طلقتين ونصفاً فهى عندنا كالتى قبلها » بقع الثلات » وقال خالفو نا يقم طلنتان . 
وإن قال : إن دخات الدار فأنت طالق » وكرر ذلات لات » فدخات طاقت ملام فى قول اجيم » لان الصفة 
وجدت » فاقتضى [ ذلك ] وقوع الثلاث دفعة واحدة . وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق 
وطالق » دخات الدار طلَت ثلاث . وبه قل أبو بوسف » وعد » وأساب الثافى فىأحد 

9م١5‏ سالفی سل سابع) 


4A‏ الى - التسكرار مروف العطف 


الوجهين . وقال أبو حنيفة : يقع واحدة » لاأن الطلاق الملق إذا وجدت الصفة يكون كأ نه أوقمه فى تلاك 
الحال على صفته » ولو أوقعه كذلك لم بقع إلا واحدة . 

ولنا : أنه وجد شرط وقوع ثلاث طلفات غير ع :بيات "2 فوقع الثلاث كالتى قباما » وإن قال : إذا 
دخلت' الدار فأنت طالق طلقة معها طلقتان » فدخات » طافت ثلا » وذ كر مثل هذا بعض أسحاب الشافمى 
ولم حك عدبم فيه خلافا . 

۹ لحيل ) 

وإن قال لير مدخول مها : أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخات الدار » أو إن دخات الدار فأنت 
طالق ثم طالق ثم طالق »أو إن دخلت فأنت طالق فطااق نطالق فد خات ط( لقت واحدة فبانت مها » و ليقع 
غيرها . و ذا قال الثافى »وذهب القافى إلى أا تطلق نى الهال واحدة : زوین ما وهر قول أ حنيئة 
فى الصورة الأرلى , لأن * 3 bi‏ ام الأولى عا ری لھا ل نا للفيلة » فتسكون الأولى موقهءة والثانية معلقة 
بالشرط » وقال أبو بوسف ومد لا بقع <تى تدخل الدار فيقع مها ثلاث » لأن دخول الدار شرط اثلاث 
فوقم ت كا لو قال : إن دخات الدار فأنت طالق وطالق وطالق . 

ولنا : أن « م » لاعف » وفيا ترتيب » فتعلقت التطليةا ت كلها بالدخول » لأنالمطن لا يمنع تعليق 
الشرط بالمءطوف عليه » ويب الترتيب فما » کا جب لو لم يعلقه بالشرط وفىهذا انفصالعما ذكروه »ولأن 
الأولى تلى الشرط فلم يجز وقوعها بدونه » كالو لم يعطف عايها » ولأنه جمل الأولىجزاء لاشرط وعقبه إياها 
بفاء التعقيب الموضوعة لاجزاء فم ين تقدعها عليه كسار نظائره » ولأنه لو قال : إن دخسل زيد دارى 
فأعطه درهما لم جز : أن يعطيه قبل دخوله » فكذ! ههنا وما ذحكروه حك ليس له ق الاخة » ولا 
أصل فى الشرع . 

o۹۷‏ (فصل) 

وإن قال لدخول مها إن دخات الدار فأنت طاو اتی ثم طالق ” م طالق 1 م بقع مها شىء حتیتدخل الدار . 
فتقع بها الثلاث . ومهذا قال الشافى » وأو يوسف » ومد » وذهب القاضى إلى وقوع طاتتين فى الال » 
وتبق الثالثة معلقة بالدخول وهو ظاهر الفساد » فإنه يحمل الشرط التقدم للاعطوف دون العطوف عليه » 
ویملق به ما ببعد عنه دون ما يليه » وجەل جزاء مالم توجد فيه الفاء التى يجازى ها دون ماوجدت فيه 
« حك لا يعرف عليه دايل» ولا تمل له نظيراً » و كل 4 : إن دخات الدار ذأنت طالق فطالق فطالق 
فدخلت طلقت ثلاثا فى قوم جميعا . 


+ غير مرئبة‎ (٠ فى الخطوطة‎ )١( 


الثلاث بنية الواحدة ‏ كتاب الطلاق Ar‏ 


۹۸ € 
قال ل وإذا طلق ثلا وهو ينوى واحدة فهى ثلات 4 
وجملة ذلك :أن الرجل إذاقال لامرأته أنت طااق ثلام فى ثلاث » وإن نوى وا.دة» لا نعل فيه 
خلافا » لأن الافظ صرح فى الثلاث والنية لا تمارض الصري » لأنها أضءف من الافظ > ولذلك لا تعمل 
عحردما » والصرح قرى تعمل ععرده هن غير نية » فلا يعارض القوى بالضعيفت > کال يمارض النص 
بالقياس » ولأن النية إما تعمل فى صرف الافظ. إلى بعض محتملانه » والثلاث نص في با لا يحتمل الواحدة 
حال فإذا نوى واحدة فقد نوی مالا محتمله » فلا يصح کا لو قال لهء على ثلاثة درام » وقال أردت واحداً 


۹۹ اة 


قال لإ وإن طق واحدة وهو بنوى ثلاثا فهى واحدة 4 


أما إذا قال أنت طالق واحدة ونوى الثلاث لم بقع إلا واحدة» لأن لفظه لا تمل | كثثر مها فإذا 


نوی ثلاث فقد نوى مالا يحتمله لفظه » فلو وقع أ كدرمن ذلك لوقع عجرد الدية » وجرد النية لا بقع با 
طلاق . وقال أصحاب الشافى فى أحد الوجهين : بقع ثلاث" لأنه يحتمل واحدة مما اثنتان : وهذا فاسد 
فإن قوله معها اثثتان لا يؤديه ممنى الواحسدة » ولا يحتمله » فنيته فيه نيسة جردة » فلا تعمل »كا لو نوى 
الطلاق من غير لفظ » وأما إذا قال أنثطالق ونوى ثلاث فهذا فيه روايتان . 

إحداها : لا بقع إلاواحدة » وهو قول الحسن » وعرو” "بن ديار » والثورى والأوزاعى » وأسماب 
الرأى » لأنهذا اللفظ لا يتضمن عدا ولا يينونة » فل تقع به الثلاث كا لو قال : أنت طالق واحدة »بيان 
أن قوله أنت طالق إخبار عن صفة هى عايم| » فلم يقضمن المدد كةوله قائمة وحائض وطاهر . 

والرواية الثانية : إذا نوى ثلا وقع الثلاث » وهو قول مالك » والشافمى » وأ عبيد » وابن النذر » 
لأنه لنظ لو قرن به لنظ. الثارثكان ثلا » فإذا نوی به الثسلا ث کان ثل كالكنايات » ولأنه نوی بلفظه 
ما حتمله » فوقع ذلك بهكاسكناية وبيان احمال اللفظ. لاعدد أنه يصح تفسيره به فيقول أنت طالق ثلاث » 
ولان نو له طالق اسم فاعل » وامم القاعل يقتضى امد رکا يقتضيه الفمل » وللصدر بقع على القايل والكثير 
وفارق قوله : أنت حائُض وطاهر » لان ايض والطهر لا يكن تمدده فى حقها » والطلاق يمكن تمدده . 

لين (فسل) 

فإن قال : أنت طالق طلاقا ونوى ثلاثا وقم » لأنه صرح بالمصدرء والصدر يقع على القلول و'لسكثير » 


. عمر . خطأ‎ ۲١ ثلائا (م)فى الخطوطة‎ ۲١ ووم: به ()) في الخطوطة‎ ٠١ فى الخطوطة‎ )١( 


م1 الذنى - قوله : على" الطلاق 


فقد توى بلفظه ما يمحتمله » و إن نوئ واحدة فحى وأحدة » وإن أطلق فهى واحدة لأنه اليقين » وإن قال : 
أنت طالق الطلاق وقع ما نواه » وإن لم ينو شيثا كى فيا القاضى روايتين . 

إحداها : يقع الثلاث » نص عليها أحمد فى رواية مهناء لأن الألف واللام للاستغراق» فيقتضى استغراق 
الكل » وهو ثلاث . 

والثانية : أنها واحدة » لأنه يحتمل أن تود الألف واللام إلى معهود يريد الطلاق الذى أوقعته » 
ولأن اللام فى أسماء الأجناس تسةعمل لغير الاستغراق كثير؟ » كقوله : ومن أ كره على الطلاق ‏ وإذا 
عل الصى الطلاق - واغتسات بالاء - وتيممت بالتراب - وقرأت العم والحديث والفقه ‏ هذا مما 
يراد به ذلك الجنس » ولا يفهم منه الاستغراق » فمند ذلك لا حمل على التعميم إلا بنية صارفة إليه . وهكذا 
لو قال لامرأته : أنت الطلاق » فإن أحد قال : إن أراد ثلا فى ثلاث » وإن نوى واجدة فهى واحدة » 
وإن لم بنو شيئا ف كلام أحمد يقتفى أن تسكون ثملانا » لأنه قال : أنت الطلاق فهذا قد ببن أى ثىء» 
بق هى ثلاث . وهذا اخقيار ألى بكر » ويخرج فيها أنها واحدة بناء على الألة قبلها . وو جه القولين ما تقدم 
وما يبين أنه يراد بها الواحد قول الشاعر : 

فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاما ماما 
لجمل المسكرر ثملاثا» ولو كان للاستغراق لكان ذلاك اسما . 
١ه‏ (فصل) 

ولو قال : الطلاق يازمنى » أو الطلاق لى لازم » فهو صرح » فإنه يقال لمن وقع طلاقه زمه الطلاق » 
وقالو! إذا عقل الصى الطلاق فطلق ازمه . واعلهم أرادوا لزمه حكه » خذفوا الضاف وأقاموا الضاف إايه 
مقامه » ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية » وانفمرت القيقة فيه » ويقع به ما نواه من واحدة 
أواثنتين أو ثلاث . وإن أطاق ففيه روايتان وجببما ما تقدم . وإن قال : على الطلاق فمو عثابة قوله : 
الطلاق يازءنى » لأن من ازمه شیء فهو عليه کالدین . وقد اشتبر استمال هذا فى إيقاع الطلاق » ويمخرج 
فيه فى حالة الإطلاق الروايتان » هل هو ثلاث أو واحدة ؟ والأشبه فى هذا جيعه أن يكون واحدة» لأن 
أهل العرف لا يمتقدونه ثلاث » ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق » وهذا يتكر أحدم أن يكون 
طلق ثلاثا » ولا يمتقد أنه طلق إلا واحدة » فقتضى الافظ فى ظنهم واحدة ء فلا بريدون إلا ما يمتقدونه 
مققضى 7 للفظهم » فيصير كأنهم نووا الواحدة . 


)١(‏ فالخطوطة م١1‏ ووم : مقتضيا 


طلاق الأخرس - كتاب الطلاق t۸‏ 


00 (فصل) 
وإن قال : أنت طالق لاسنة طلقت واحدة فى وقت السنة . وذهب أبو حفيفة إلى أنها تطاق ثلاثا 
فى ملاثة قروء » بناء منه على أن هذا هو السنة » وقد بينا أن طلاق السنة طلقة واحدة فى طهر لم يصمها فيه . 
وإن قال : أنت طالق طلاق السنة وقعت بها واحدة فى طهر لم يصبها فيه أيضا » إلا أن بنوى الثلاث0© 
فتكون ثلاثا » لأنه كر الصدر » والصدر بقع على التكثير والقليل » مخلاف التى قبلها . 
o4‏ (فصل) 
و إن قال المجمى « بشم أبسيار » طلقت امرأته ثلاثا » نص عليه أحد لأن متاه : أنت طااق كثيراً 
وإن قال دشم خسبت » بالفارسية طلقت واحداة » إلا أن ينوى ثلاما فتسكون ثاثا نص عليه أحمد 
فى رواية ابن منصور » وقال القاضى : يتخرج فيه روايتان بناء على قوله : أنت طالق » لأن هذا صريم » 
وذاك صرح » فهما سواء 7 
والصحيح أن بتع ما نواه » لأن معناها خليقك » وخليتك بقع بها ما نواه » وكذا ههنا . وما صارت 
صريحة لشهرة استمالها فى الطلاق » وتعينها له » وذلك لا نف معناها » ولا يمن العمل به إذا أراده » وإن 
قال : فارقتك »أو سرحتك » ونوى واحدة أو أطلق » فهى واحدة . وإن نوى لاا فى ثلاث » لأنه 
فمل يمكن أن يعبر به عن القليل والسكثير » و كذلاك لو قال طلققك . 
0045 (فسل) 
ولا يقع الطلاق بذير لظ الطلاق إلا فى موضمين . 
أحدها : من لا يقدر على السكلام » كالأخرس إذا طاق بالإشارة طلقت زوجته » وبهذا قال مالك » 
والشافمى » وأصحاب الرأى . ولانمل عن غيرم خلافهم » وذلك لأنه لاطريق له إلى الطلاق إلابالإشارة » 
فقامت إشارته مقام الكلام من غير نيسة . كالكاح فأما القادر فلا يصح طلاقه بالإشارة كا لايصح 
نكاحه بها » فإن أشار الأخرس بأصابمه الثلاث إلى الطلاق طلقت ثملام) » لأن إشارته جرت رى 
نطق غيره . 
ولو قال الناطق : أنت طالق وأشار بأصابمهالثلاث لم بقع إلاواحدة » لأن إشارته لاتكنى » وإنقال: 
أنت طااق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاث » لأن قوله هكذا تصر بح بالتشبيه بالأصابع فى المدد» 


)00 فى الخطوطة م3 : ثلائا . 


4۸۹ امغة , - الطلاق بالكتابة 


وذلك يصلح با كا قال النى صلى الل عليه وسل : د الشہر 29 هكذا وهكذا وهکذا » . وأشار بيده 
مرة ثلاثين » ومرة ع وعشربن . وإن قال : أردث الإشارة بالإصبعين القبوضتين قبل ماه > لأفه 
محتمل مأ يدعيه . 

اللوضع الثالى”©: إذا كةب الطلاق . فإننواه طلقت زوجته » وبهذا قالالشعبىء والتخمى » والزهرى » 
والحسي » وأبوحنيفة ؛ ومالك » وهو النصوص عن الشافمى . وذكر بعض أسحابه أن له قولا آآخر : أنه 
لابقع به طلاق وإن نواه» لأنه فمل من قادر على التطليق » فل يقع به الطلاق كالإشارة 

ولنا : أن الكتابة حروف يفهم مما الطلاق » فإذا أنى فيها بالطلاق وفهم منها » نواه » وقع كالافظ» 
ولأن الكتانة تقوم مقام قول السكانب » بدلالة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بتبليغ رسالته » 
فصل ذلك فى حق البعض بالقول » وفى حى آخرين بالسكتابة إلى ملوك الأطر اف ولأن كتاب الناضى 
يقوم مقام لفظه فى إثبات الديون والمقوق . فأما إن كقب ذلك من غير نية » فقال أبوااطاب ؛ قد خرجها 
القاضى الشريف فى الإرشاد على روايتين . 

إحداهها : بقع » وهو قول الشعبى » والنخمى » والزهرى» والس »لاذ كرنا . 

والثانية : لابقع إلابنية » وهو قول ای حنيفة ؛ ومالاك » ومنصوص الشافعى : لأن الكتابة محتملة » 
فإنه يقصد بها جرءة القر » وتجويد الط » وغم الأعل فل بقع من غير نية كسكنايات”'© الطلاق فإن وى 
بذلك بويد خطه أو نجربة قله ءلم بقع » لأنه لو نوى بالافظ غير الإيقاع لم بقع » فالسكنابه أولى وإذا ادعى 
ذلك دينفها ببنه وبينالله تمالى » ويقبل أيضا فى السك فىأصح الوجمين » لأنه يقبل ذلك فالانظ المر بح 
فى أحد الوجهين » فههنا مع أنه ليس بلفظ أولى ٠.‏ 

وإن قال : 'ويت غ أهلى » فقد قال فى رواية أنى طالب فيمن كةب طلاق زوجته ونوى الطلاق 
وقع » وإن أراد أن يخم أهله نقد عمل فى ذلك أيضا »يدى أنه يؤاخذ به » لقول النى صلى الله عليه ور 
« إن الله عفا لأمتى عا حدثت به أنفس ہا مالم تكلم أو تعمل به » . فظاهر هذا أنه أوقع الطلاق » لأن غم 
أهله عصل بالطلاق > فيجتمع غم آهل ؛ ووقوع طلاقه» كا لو قال : أنت طالق » بريد به مما . ومحقمل 


(1) أخرج مسلم عن ابن تمر عن النى صلی الله عليه وسلم «أنه ذكر رمضان نضرب ببديه فقال : الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا ثم عقد إبمامه فى الثالثة » صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأفطروا ثلاثين » (ف). 

(؟) من موضعى وقوع الطلاق بغير لفظ . () فی وم : الاوك فى الأطراف . 

. هامش م١ : مثل ؟نايات الطلاق .من لسخة ثانة‎ )٤( 

(ه) أخرجه الشيخان عن ألى هربرة بلفظ ( جاوز ) بدل ( عفا) (ف) . 


الطلاق بالكتابة ‏ كتاب الطلاق HAV‏ 


ألايقم » لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق درن<قيقته » فلا يكون ناوا للطلاق . واتلبر إنمايدل على مو اخذته 
عا نواه عند العمل نه» أو الكلام » وهذالم بنو طلا فلا يؤاخذ به . 
0۹0 (فصلل) 

و إن كتبه بشىء لابين" مثل أن كتبه بأصبعه على وسادة أو فالهواءء فظاهر كلام أحمدانه لابقم» 
وقال أبو حنص المكبرى : يقم » ورواه الأثرم عن الشمى » لأنه كتب حروف الطلاق فأشبه مالو كتبه 
بشیء بين » والأول أولى» لأن الكتابة التى لاتبين كالهمس بالفم بما لايتبين وثم لابقع فبهنا أولى . 

455 (فصل) 

إذا كةب لزوجته: أنت طالق » ثم استمد فكت بإذا أتاك تاه » أوعلفه بشرط أو استثناء » وكان 
فى حال كتابته للطلاق مريداً للشرط ‏ لم بقع طلاقه فیا لال ء لأنه لم ينو الطلاق فى الال » بل نواه فى وقت 
آخر » وإنكان نوى الطلاق فى الحال غير معلق بشرط طلقت لاحال » وإن لم ينو شيت . وقادا : إن الطاق 
بقع به الطلاق » نظرنا » فإن كان استمدادا لحاجة أو عادة . لم بقع طلاق قبل وجود الشرط » لأنه لو 
قال : أنت طاق ثم أدر كه النفس أو شىء يسكته فسكت لذلاك » ثم ألى بشرط تماق به » فاللكتابة أولى » 
وإن استمد لفير حاجة ولاعادة وقع الطلاف كا لو سكت بعد قوله أنت طالق لغير حاجة ثم ذكر شرطا . 
وإن قال : إننى كتبته مريدا لاشرط ء فقياس قول أسهابنا أنها لانطلق قبل الشرط »ء إلا أنه يدين » 
وهل يقبل فى اكم ؟ على وجهين » بناء على قوهم فيمن قال : أنت طالق > ثم قال : أردت تمليقه 
على شرط . 

و إن كتنب إلى امرأته: أما بعد » فأنت طالق » طلقت فى امال » سواء وصل إايما الكتاب أو لم يصل 
وعدتها من حين كتبه » و إن كةب إلا : إذا وصلك كتانى فأنت طالق » فأناها الكتاب طلقت عند 
وصوله إلا . وإزضاع ولم يصاما لم تطلق » لأنالشرط وصواه . وإن ذهبت كتابته بمحو أوغيره ووصل 
السكاغد لم تطاق » لأنه لبس بكتاب . و كذلك إن انطءس مافيه لعرق أو غيره » لأن السكتاب عبارة عا 
فيه السكتاية » وإن ذهبت حواشيه أو ترق منه ثىء لاخرجه عن كونه كتاباً » ووصل باقيه طلقت » لأن 
الباق كتاب . وإن مخرق بعض مافيه الكتابه سوى مافيه ذكر الطلاق فوصل طلت » لأن الاسم باق » 
فيدصرف الامم إليه » وإن تخرق مافيه ذ كر الطلاق فذهب ووصل باقيه لم تطاق » لأن القصود ذاهب » 
فإن قال ها : إذا أتاك طلاق فأنت طااق » ثم كتب إليها : إذا أناك كقانى فأنت طاق » فأتاها الكتاب 
طلقث طلقتين » لوجود الصفتين فى ىء الكتاب » فإن قال : أردت إن أناك كتالى فأنك طالق بذك 


. ف ۱۸ : لايتبين‎ )١( 


55 الثنى ‏ نحم الطائة أو الطلئة 


الطلاق الذى علقته » دين » وهل يقبل فى الحسكم ؟ نرج على روا؟ين . 
۹۷ (فصل) 
ولا ثبت السكتاب بالطلاق إلا بشاهدين عداين أن هذا كتابه » قال أ<د فى رواية حرب » فى 
امأ تاها كاب زوجها مخطه وخاتمه بالطلاق : لاتنزوج حتى يشهد عندها شهود عدل . قيل له : فإن 
شېد حامل الكتاب ؟ قل : لا » إلا شاهدان . فل يقبل قولحامل السكتاب وحده » حتى يشهد ممه 
غيره » لأن الكتب للشبقة للحةوق لا تنبت إلا بشاهدين » ككتاب القاضى . وظاهر كلام أحمد : أن 
السكتاب ينبت عندها بشوادتهما بين بديها » وإن لم يشهدا به عند الحا كلأن أثره فى حتها فىاامدة وجواز 
التزوبيج بعد انقضائها . وهذا ممنى مختص به » لابثبت به حق علىالغير » فا كتنى فيه بسماعها للشهادة » 
ولو شهد شاهدان أن هذا خط فلان لم بقبل » لأن الحط يشبه به ويزورء وهذا لم يقبله الام و 
اکتنی ععرفة الفط لا كتنى عرفا له من غير شهادة . 
وذ كر القاضى أنه لايصح شهادة الشاهدين حتى يشاهداه يكتبه » ثم لا يغيب عنما حتى بؤديا الشبادة . 
وهذا مذهب الشافعى . والصحيح أن هذا ايس بشرط » فإن كتاب القاضى لايشترط فيه ذالك » فهذا أولى . 
وقد يكون صاحب السكتاب لا يعرف السكتابة وائما يستنيب فيها » وقد يستنيب فيها من بعرفها » بل متى 
أتاها بكتاب وقرأه علا وقال : هذا كتانى كان لما أن بشهدا به . 
باب ال لاق بالحساب 
o۹۸‏ م (a‏ 
قال  :‏ واذاقال ذا : نصةك طالق » أوبدك أوعضو من أعضائك طالق » أوقال ها : أنت طالق نصف 


تطليقة أو ربع تطليقة > وقمت مها واحدة 4 
السكلام فى هذه السألة فى فصلين . 
۹4 (اسدما) 
إنه إذا طلق جزءا ممها . والثانى : إذا طلق جزءا من طلقة . 
فأما الاأول فإنه متى طلق من الرأة جزءا من أجزائها الثابتة طلقت كلها » سسوام كان جزءا شائ 
كنصفها أو سدسها"؟ » أو جزءا من آلف جزء ما ء أو جزءا مميت كيدها » أو رأسباء أو إصبمياء 
وهذا قول الحسن » ومذهب الشافعى » وآ ثور » وابن القاسم صاحب مالك » ومذهب أصماب الرأى » 
إلا أنه إن أضافه إلى جزء شام أو واحد من أعضاء خمسة : الرأس » والوجه ‏ والرقبة » والظهر » والفرج » 
)١(‏ فى الخطوطة : ٠۸‏ كالتصف والسدس . 


جز ثة الطلقة ‏ كناب الطلاق ۸4 


قت . وإن أضافه الى جزء معين غير هذه اللجسة ١‏ م تطلق » لأ له جزء لبقى و الجلة مئه بدونه» أوجر ء لأيعير 
به عن الل ذل قط اق المرأة بإضافة الطلاق إليه كالسن والظفر . 
ولنا : أنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعد النتكاح , فأشبه الجزء الشائع > والأعضاء 
اة ولأا جل لا تقبعض فى الل والحرمة » وجد فيها ما يقتضى التحريم والإباحة » فناب فيها حم 
الحرم »کا لو اشترك مسل ومجومى فى قتل صيد وفارق ما قاس وا عليه » فإذه ليس بثابت »والشعر والظفر 
اس بثابت 3 فإمهما بزولان 5 ورج غيرها 3 ولا ينقض مسهما الطهارة ٠.‏ 
20 ( الفصل الثاى ) 
إذا طاقها نصف تطليقة أو جرا منها » وإن قل فإنه يقع مها طلقةكاملة فى قول عامة أهل الل إلا 
داود » قال : لا تطاق بذلك . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العم على أنها تطاق ٠‏ منم 
الشعبى » والحارث المكلى » والزهرى » وقتادة » والشافعى » وأحاب الرأى » وأبو عبيد . قال أبو عبيد : 
وهوقول مالك» وأهل المحاز » والثورى » وأهل العراق » وذلاك لأن ذكر بعض مالا يتبعض ذكر یمه 
کا لو قال نصفقك طالق : 
0۹۵١‏ ( فصل ) 
فإن قال : أنت طالق نص طلقة وقمت طلقة لأن نصنى الشىء كله ٠‏ وإن قال ثلاثة أنصساف طلقة 
طلقت طلقتين » لأن ثلاثة أنصاف طلقة ونصف » فكل النصف »> فصارا طلقتين . وهذا وجه لأسحاب 
الشافى . وهم وجه آتخر : أمها لا تطاق إلا واحدة » لأنه جمل الأنصاف من طاقة واحدة؛ فيسقط ما ليس 
منها » وتقع طلقة » ولا يصح لأن إسقاط الطلاق الوقع من الأهل فى الل » لا سبيل إليه » وها الإضافة 
إلى الطلقة الو احدة غير صميح » فلغت الإضافة . 
وإن قال أنت طالق نصف طلقتين طلقت واحدة » لأن نصف الطلقتين طلقة » وذكر أصحاب الشافمى 
وجآ آخر : أله بقع طلقتان » لأن الظ يقتضى النصف من كل واحدة منهما ثم يكل » وماذ كرناه أولى » 
لأن از اتنصيف يتحدق لق وفيه عل بأليقين ¢ وإلغاء الاك ¢ وإيقاع ما أوقعه من غير زيادة فكان أولى . 
وإن قال : أنت طالق نصنى طلقتين وقعت طلتتان » لأن نصنى الشىء جميعه » فهو كا لو قال : أنت طالق 
طلقتين . وإن قال أنت طالق نصف ثلاث طلقات طلقت طلتتين لأن نصفها طلقة ونصف ثم يكل النصف 
فتصير طانتين . 
o40‏ ) فصل ( 
وإن قال : أنت طالق نصف وثاث وسدس طلقة » وقعت طلقة لأنها أجزاء الطلقة » ولو قال : أنت 
( م ٩۲‏ اغى سابع ) 


8 الننى س لو طلق أربع نسوة طلقة 
طااق نصف طنقة وثاث طلقة وسدس طلقة » فقال أصحابنا بقع ثلاث » لأنه عطف جزء) من طاقة على جزء 
من طلقة » فظاهره أنها طلقات متغايرة » ولأنها لوكانت الثانية هى الأولى لجاء بها بلام التدريف © فقال : 

الطلقة » وسدس الطلقة . فإن أهل العربية قالوا : إذا ذكر لفظ ٠‏ أعيد متكراً فالثانى غير الأول » 

و أعيد معرفا بالألف واللام فالثانى هو الأول . كقوله تصالى : « إن مم المسر_يثرا « إن مم 

المُسرٍ 0 7" فالمسر الثانى هو الأول لإعادته معرفا » واليسر الثانى غير الأول لإعادته منسكراً . 

ولهذا قيل :2" « لن يغلب عسر يرين » . وقيل : أو أراد بالثانيه الأولى اذحكرها بالضمير 
لأنه الأولى . 

وإن قال :أنت طااق نصف طلتة ثلث طلقة سدس طلقة » طلقت طلقة . لأنه لم يعطف بواو البطف » 
فيدل على أن هذه الأجزاء من طلنة غير متذابرة » ولأنه يكون الثانى هما بدلا من الأول » والثالث من 
الثانى » البدل هو المبدل أو بعضه » فل يقتتض المنابرة . وعلى هذا التعليل لو قال : أنت طااق طلقة صف 
طلقة » أو طاقة طلقة » لم تطاق إلا طلقة » فإن فال أنت طااق نصقًا وثلدًا وسدسا ١‏ يقم إلا طلئة لأن هذه 
أجزاء الطاقة إلا أن يريد م نكل طلقة جزء؟ فتطاق ثلا . 

ولو قال أنت طالق نصةا وال وربا طلقت طلةتين » لأنه بزيد على الطاةة نصف سدس » ثم يكل. 
وإن أراد من كل طاقة جزء؟ طلقت ثلا . وإن قال : أنت طاقة » أو أنت نصف طلقة » أو أنت نصف 
طلقة,لثطلقة» سدس طقة . أو أنت نصف طااق» وقع بها طلقة» بناء على قولنا فى أنت الطلاق أنه صر بح 
فى الطلاق » وههذا مثله . 

o‏ (فصل) 

فإن قال لأربع نسوه له : أوقعت بيتكرن طاقة طلقت كل واحدة منهن طلقة . كذلك قال لسن » 
والشافمى » وابن القاسم » وأبو عبيد » وأصحاب الرأى » لان اللنظ اقتضى قسمما يمون لكل واحدة 
زا 0 ملت . وإن قال : بيتكن طقة فكذلك » نص عليه أحد » لأن معفاه أوقعت بيتكن طقة » 
وإن قال أوقعت بينكن طلقتين » وقع بكل واحدة طلقة » ذكره أبو الطاب » وهو قول ألى حنيفة » 
والشافعى . وقال أبو بكر والقاضى : :طلق كل واحدة طلقتين » وبروى عن أحمد ما يدل عليه » فإنه روى 
عنه فى رجل قال : أوقمت يينسكن ثلاث تطليةات : ما أرى إلا قد بن" منه » لأننا إذا قسمنا كل طلة_ة 
بيهن حصل الكل واحدة جزءان من طلنتين » ثم تسكل . والأول أولى » لأنه لو قال : أنت طالق نصف 


)١(‏ سورة الإشراح آية هوه 
(0) أخرجه الحاكم عن الحسن مرسلا (ف ) ٠‏ 


طاو ی جوءا من امأ کتاب الطلاق ۹۱ 


طلةتين طاقت واحدة ويكل نصيبها من الطلاق فى وا<دة فيكون لسكل واحدة :صف ثم يكل طاقسة 
واحدة » وإنما يقسم بالأجزاء مع الاختلا فكالد ور وتحوها من الختافات . 
أما الجل المتساوبة من جنس كاانقود فما تقسم برءوسها » ويكل نصيب كل واحد من واحد كأربعة 
م درهان ميحان » فإنه يمل لكل واحد نصف من درم واحد » والطاقات لا اختلاف فيما » ولأن فما 
ذ كرناه أخذاً باليقين ف.کان اول من إبفاع طلقة زائدة بالشك » فإن أراد قسمة كل طلقة يدنون فمو على 
ما قال" أبويكر » وإن قال : أوقعت بينكنئلاث طلقات » أو أربع طلقات » فعلى قولناتطا ىكل واحدة 
طلقة » وعلى قولها يطلقن ثلا ثلا . وإن قال : أوقمت بين كن مس طلفات وقع بكل واحدة طلئقان 
كذلك قال المسن » وقتادة » والشافمى » وأو ثور ء واب الرأى » لأن نصيب كل واحدة طلقة وربع » 
نم کل . وكذلك إن قال : 5 أو سب أو ثمانيا . وإن قال : أوقعت ييسكن نما طلقن 
لا ثلاث . 
0۹0 ( فصل ) 
فإن قال : أوقعت بينسكن طلقة وطلقة وطلقة » وقع بكل واحدة مون ثلاث » لأنه لما عطف وجب 
قسم كل طلقة على حد نبا » ويسسةوى فى ذلك الدخول بها وغيرها فى قياس المذهب » لأن الواو لا تقتضى 
ترتيباً . وإن قال : أو قدت بينسكن نصف طلقة وثلث طاقة وسدس طلفة فكذلك » لأن هذا يقتضى وقوع 
ثلاث على ما قدمنا . وإن قال : أوقعت بينسكن طلفة فطلقة فطلنة أو طانة ثم طائة ثم طانة أو أوقمت 
بينسكن طلفة وأوقءت بينسكن طلنة وأوقعت بيفكن طلقة طلفن ثلاث » إلا التى لميدخل بها فإنها لا تطلق 
إلا واحدة » لأنها بانت بالأولى » لم ياحقها ما بمدها . 
۵400 (فمسصل) 
فإن قال الخسائه : نتن طوالق ثلا » أو طلنتسكن ثلا » طائن ثلاث ثلا . نص عليه أحجد . لأن 
قوله : طلقت-كن يققضى تطليق كل واحدة منهن وتعميمهن به ثم وصفماعمهن به من الطلاق بأنه ثلاث» 
فصار لكل واحدة ثلاث » مخلاف قوله : أوقءت بدنكن ثلا » فإنه يقتضى قسمة الثلاث عليهن » لكل 
واحدة منون جزء منها » وجزء الواحدة من الثلاث ثلائة أر باع تطليقة . 
۵۹۵ اماك 4 
قال ل( وإن قال لها : شعرك أو ظفرك طالق لم تطلق 4 


. ماقاله‎ : ٠١ » 1۸ فى الخطوطه ۰ »م : فكان هو الأولى » (۴) فی المخطوطة‎ )١( 
. فى المخطوطة ۹م : على ما قلنا‎ )۳( 


يذ الى الشك فى الطلاف 


لأن الشعر والظفر يزولان ورج غيرها » فلس ها كالأعضاء الثابتة » ومهذا قل أسحاب الرأى . 
وقال مالاك» والشسافعى : تطلق بذلاك » وتحدوه عن المس_ن » لأنه جزء يستباح بتسكاحها » وعلق 
به كالإصيع . 

وائسا : أنه جزء ينفصل عنما فى حال ااسلامة فلم تطلق بطلاته كالجل والرّبق ؛ فإنه لا خلاف فيهما » 
وفارق الإصيع » فإنها لا تتفصل فى حال السلامة» ولأن الشر لا روح فيه ؛ ولا ينجس عوت الميوان › 
ولا ينقض الوضوء منه فأشبه العرق والريق والابن ولأن الجل معصل مها وما لم تطلق بطلاقه لأن .آله 
إلى الاتفصال وهذه كذلك » والسن فى معناهما لأنها تزول من الصغير وتخلف غيرها وتنقاع من السكبير . 

/اهذهة (فسل) 

وإن إضافه إلى الريق والدمع والعرق والل لم تطلق » لا لم فيه خلا » لأن هذه ليست من جسمها 
و إن الريق والدمم والعرق فضلات ترج من جسمها فم وكلبنها والجل مودع فيما. قال الله تعالى : « وهو 
الذى انا كم* من" نفس واحد ةر قفر وَسُمْمَووَع » . قبل : «ستودع فى بطن الأم . وإن أضافه إلى 
الزوج . فقال أبوبكر : لا مختاف قول أحمد فى الطلاق والعتق والظهار والحرام أن ه_ذه الأشياء لاقع إذا 
ذ كر أربعة أشياء : الشمر » والسن » والظفر » والروح ؛ جرد القول عنه مهنا ابن بحي » والفضل بن زياد 
القطان . فبذالك أقول : ووجمه أن ااروح ليست عضواً ولا شي إستمتع به . 

0۹۸ وساأة» 
قال ل( وإذا لم يدر أطلق أم لافلا زول يتين النسكاح بشك الطلاق 4 

وة ذلك : أن من شك فى طلاقه لم يازمه حكه » نص عليه أحمد » وهو مذهب الشافبى » وأسماب 
الرأى » لأن النسكاح ابت بيقين » فلا بزول بشك . والأصل فى هذا حديث عبدالله بن زيد » عن النى صلى 
الله عليه وسم : « أنه سل عن الرجل يخ ل إليه أنه بد الثىء فى الصلاة » تقال : 
لانم رف حت يسمع صوثًا أو يحد رياه . متفق عليه فأمره بالبناء على اليقين واطراح الشك » ولأنه شك 
طرأ على يقين فوجب اطراحه كا لو شك المتطهر فى الحدث أو الحدث فى الطهارة» والورع التزام الطلاق . 
فإن كان المتكوك فيه طلاة) رجميا راجع امرأته إن كانت مدخولا مها وجدد نکاحما إن كانت غير 
مدخول بها » أو قد انقضت عدتها » وإن شك فى طلاق ثلاث طلقما واحدة وتركها » لأنه إذا لم يطاقها 
فيقين نكاحه باق » فلا حل ليره . وحكى عن شريك : أنه إذا شك فى طلاقه طلقها واحسدة ثم راجمها 
لتسكون الرجعة عن طلقة فتسكون سحيحة فى الحم »و اس بثىء » لأن التلفظ بالرجمية مكن مع الشك 


)0( سورة الأنعام آية ۹۸ 


الشك فى عدد الطلاق س كتاب الطلاق 0 


فى الطلاق . ولا يفتقر إلى ما تفتقر إليه المبادات من النية » ولأنه لو شك فى طاقتين فطلق واحدة لصار 
شا کا فى حر يما عليه » فلا تفيده الرجعة . 

0۹۹ مسال »# 

قال ¥ وإذاطلق فم يدر أواحدة طاق أم ثلاثا اءتزها » وعليه نفةنها ما دامت ف المدة . فإن راجءها 
فى المدة لزمته النفقة » ولم يطأها حتى يقيقن ك الطلاق لأنهمتيقن لاتحريم » شاك فى التحليل 4 

وجملةذلاك : أنه إذا طلق وشك فى عدد الطلاق » فإنه يينى على اليقين . نص عليه أحمدفى رواية ابن 
منصور » فى رجل لفظ بطلاق امرأته لا يدرى واحدة أم ثلا ؟ قال :أما الواحدة فقد وجبت عليه » 
وهی عدده حتى يستيةن . ومهذا قال أبو حنيفة والشافعي : لأن ما زاد على الندر الذى تيةنه طلاق مشكوك 
فيه» فل بازمه كا لو شك فى أصل الطلاق » وإذا ثبت هذا فإنه تبقى أحكام المطلق دوك الثلاث 
من إباحة الرجمة» وإذا راجع وجبت النفقة وحةوق الزوجية » قال المرق : وبحرم وطؤها » ونحوه قول 
مالك . إلا أنه حكى عنه أنه بلزمه الأ كثر من الطلاق المشكوك فيه . وقوهما تيقن فى التحسريم لأنه تيقن 
وجوده بالطلاق وشك ف رفعه بار جعة ¢ ولا دقع بالشك »كا و أصاب ويه نجحاسة وشك ف موضمما 6 
فإنه لا ,زول 5 الذداسة يغسل موصعم من الثوب ¢ ولا زول إلا يسل جريعةه . وفارق ازوم اأنفقة ¢ فإنها 
لا نزول بالطنقة الواحدة فهى باقية » لأنها كانت باقية» وم يتيقن زوالا » وظاهر قول غير المرق من 
أسحابنا أنه إذا راجمها حلت له » وهو قول أنى حنيفة » والشافى » وهو ظاهر كلام أد فى رواية ابن 
منصورء لأن التحريم التملق بما ينفيه زول بالرجءة يقي . فإن التحريم أنواع : غرم اتزيله الرجعة » 
وريم نزيله نکاح جديد “وكريم يزيله نکاح بعد زوج وإصابة » ومن تيقن الأدلى لا يثبت فيه 5 
الأعلى » كن تيقن فى المدث الأصنر لا يبت فيه حك الأ كيرء ويزول محرم الصلاة بالطهارة الصذرى » 
ويخالف الثوب فإن غسل بعضه لا رفم ما تيقنه من اانيجاسة » فنظير مسألتنا أن يتيقن نحاسة م الثوب 
وبشك فى نجاسة سائره » فإن > النجاسة فيه زول ب:سل الم وحدها كذاهنا » وکن منع حصول 
التحر م ههنا ومنع يقينه » فن الرجعية مباحة ازوجها فى ظاهر المذهب اهو إذ متيقن للتتحر م بل شاك 
فيه متوقن الاباحة . 

۵۹ (فضصل) 

إذا رأى رجلان طائر خان أحدها بالطلاق آنه غراب» وحلف الآخر بالطلاق أنه حمام » فطار ولم 


يعاما حاله ميم حنث واحد ممما ¢ لأن ين التكاح ثابت 4 ووقوع الاق مشكوك فيه تإت ادعت 


)١(‏ فى المخطوطة ١٠م‏ طلق 


٤‏ الغنى 


اسرأة أحدها حنثه فما » فالقول قوله » لأن الأصل معه » واليقين فى جانبه . ول وكان الحالف واحداً فقال : 
إن کان غرابا فنساؤه طوالق . وإن کان حماما فعبيده أحرار . أو قال : إن كان غراباً فزيفب طاق » 
وإ ن کان ماما فود طالق . ول بعلم ما هولم بح محنئه فى شىء لأنه متيقن للتكاح شاك ف الحنث فلا پزول 
عن بقين النكاح واللك بالشك . 1 

فأما إن قال أحد الرجلين إن كان غرابا فامرأته طالق ثلاثا » وقال الآخر : إن لم يكن غرابا فامرأته 
طالق ثلاثا . فطار ولم يملما حاله فقد حنث أحدهها لا بمينه » ولا 5 به فى حق واحد منهما بعينه بل تبقی 
ف حقه أحكام التكاح من النفقة والكسوة والسكنى » لأن كل واحد منهما يقين تكاحه باق » ووقوع 
طلاقه مشسكوك فيه . فأما الوطء فذكر القاضى أنه بحرم علهما » لأن أحدها حانث”؟ بيقين » وامرأته 
محرمة عليه وقد أشكل » غرم عليهما جميماء كا لو حنث فى إحدى امرأتيه لا بعيئْهاء وقال حاب الرأى » 
والشافى : لا يحرم على واحد مما وطء امرأته » لأنه محكوم ببقاء نكاحه » ولم حك بوقوع الطلاق 
عليه . وفارق الهانث فى إحدى ام أنيه , لأنه معلومزوال نكاءه عن إددى زوجتيه.قانا:إعا عقت حنثه 
فى واحدة غير معينة » وبالنظر إلى كل واحدة مفردة» فيقين نكاحها باق وطلاقها مشكوك فيه . لسكن ذا 
تحققنا أن إحداها حرام ولم يكن عويزها حرمتا عليه جيما » وكذلك ههنا قد عابنا أن أحد هذين الرجاين 
قد طاقت امرأته » وحرمت عليه » وتسفر القييز» فيحرم الوطء علمهما » ويصير كا لو نجس أحد 
الإناءين لا بمينه » فإنه بحرم استمال كل واحد منْهما »> سواء كانا لرجلين » أو لرجل واحد . وقال 
مکحول : حمل الطلاق علمهما جیما » ومال إليه أبو عبيد » فإن ادعى کل واحد مہا أنه عل المال » وأنه 
م حنث دين فيا بينه وبين الله تعالى » ونمو هذا قال عطاء ء والشءبى » والزهرى » والارث التكتى » 
والثورى ‏ والشافمى » لأن كل واحد مهما يمكن صدقه فما ادعاه » وإن أقر كل واحد ممما أنه الحانث 
طلقت زوجتاهها بإقرارها على أنفسهما » وإن أقر أحدما حنث وحده » وإن ادعت امرأة أحدها عليه 
الحنث فأنكر فالقول قوله » وهل حاف ؟ يخرج على روايتين . 

اكوه (فصل) 

فإن قال أحدها : إن كان هذا غراباً فمبدى حر » وقال الآخر : إن لم بسكن غراباً فمبدى حر » فطار 
وم يعلما حاله ا بعتق واحد من العبدين فإن اشترى أحدها عبد صاحبه بعد أن أنكر حثث نفسه 
عتق الى اشتراه » لأن إنكاره حنث نفسه اعثراف منه حنث صاحبه » وإقرار بعتق الذى اشتراه » وإذا 


اشترى من أقر بحريته عتق عليه . وإن لم يكن منه إنكار ولا اعتراف فقد صار العبدان فى يده وأحدها 


)١(‏ فالمخطوطة١؟‏ و۱۸ حنث. 


كتاب الطلاق EU‏ 


حر و بل بعينه . ويرجم فى تعييته إلى القرعة » وهذا قو ل ألى امطاب » وذهب القافى إلى أنه يعتق 
الذى اشتراه فى الموضعين » لأن مسكه بعبده اعتراف منه برقه وحربة صاحيه » وهذا مذهب الشانعى . 

وانا : أنه لم يمترف لفط ؛ ولا فمل ما يلزم منه الاءثراف . فإن الشرع وغ له إمساك عبده مم 
الجهل استناداً إلى الأصل » فسكيف يكون ممثرفا مع ته ر حه بأنتى لعل الحر منهما ؟ 

وإماا كتفينا فى إبقاء رق عبده باحتال الحنث فى حى صاحبه » فإذا صار المبدان له وأحدهها حر 
لا بعينه صا ركأنهما کانا له فعاف بءتق أحدھا وحده » فيقرع بدممما حينئذء ولوكان الحالف وا-_داً 
ذقال :إن كان غرابا فمبدى حر » وإن : يكن غراباً فأمتی حرة » ول مل حاله فإنه يقرع بدعومأ » فيءتق 
أحدها . فإن ادعى أحدها أنه الذى عتق أو ادعى كل واحد منهما ذلك فالقول قول اأسيد مع بيه . 

o۹1‏ (فصل) 

وإن قال إن کان (lê‏ فهذه طالق ¢ ون / يكن غر فېذه الأخرى طالق 0 فطار وم يمل حاله 2 
فقد طلقت إحداهما» فيحرم عليه قريانهها » و بوخد فة مما حق تبين المطلقة معهما » لأنهما محبوستان عليه 
لةه . وذهب ابا إلى أنه يقرع بينهما ء نتخرج بالقرعة الطلفة مهما » كقولنا فى العبيد » والصحيح أن 
القرءة لا مدخل لها هينا ,1سا سنذ كره فيا إذا طلتى واحدة وأما » وهو قول أ كثر أهل العسل . فل 
هدا بق التحر بم فما الى أن يمل الطلقة ممما » وبؤخذ بنفةنهما . فإن قال : هذه التى <نات فما » حرمت 
عليه » ويقبل قوله فى حل الأخرى» فإن ادءت التى لم بع ترف بطلاقها أنها المطلقة فالقول قوله لأنه منسكر 
وهل حاف؟ مخرج على روابتين . 

۹F‏ (فضصل) 

فن قال : إن کان غراباً فنساؤه طوالق » وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار وطار ولم عل حاله منع من 
التهمرق فى الملسكين <تى يتبين › وعايه نفئة ايع فإن قال كان غراباً طلق نساؤه » ورق عبيده : فإن 
ادعى أنه لم يكن غرابا ايعتقوا فالقول قوله » وهل ملف ؟ مخرج على روابتين » وإن قال : ام يكن غراباً 
عتى عبيذه وام نطلق النساء . 
عن الدين قضى عليه بتكوله » وإن قال : لا أعل ماالطائر ؟ فقياس المذهب أن يقرع بينمهما فإن وقعت القرعة 
على الفراب طلق النساء ورق المبيد » وإن وقءت على العبيد عتقوا ولم تطاق الأساء . وهذا قول ألى لور » 
وقال أصداب الشافوى ا إن وەت القرعة على أأمبيد عفةوا 3 وإن وەت على النساء رطان ۶ يعاق 
العبيد » لأن القرعة لها مدخل فى العتق » لسكون النبى صلى اشعليه وسل «أقرع بين المبيد الستة» 


۹ الف عتطلق امنأ :لآ ميا 


ولا مدخل ها فى الطلاق لأنه لم ينقل مثل ذلك فيه » ولا يكن قياسه على التق » لأن الطلاق حل قيد 
النسكاح » والقرعة لا تدخل فى النسكام » والعتق حل املك » والقرعه ندخل فى مييز الأملاك . قالوا : 
ولا يقرع بينهم إلا بعد مونه » وکن أن يقال على هذا : إن مالا يصمح لاتعيين فى <ق الموروت لا يصلح 
فى حو الوارث كا لو كانت الهين فى زوجتين » ولأن الإماء حرمات على للوروث حرا لا تزبله القرعة فر 
ينجز للوارث بها کا لو تمين العتق فيهن . 
۹ لوإسأة» 
قال ل( وإذا قال ازوجاته » إحدا كن طاق » ولم ينو واحدة بعينما أقرع بيهن » فأخرجت بالقرعة 
الطلقة مون 4 
وجملته : أنه إذا طلق امرأة من نسائه لا بمينها”'؟ فما خرج بالقرعة » نص عليه فى رواية جماعة . وبه 
قال الحسن » وأو نور . وقال قنادة ؛ ومالك : يطلقرى جیما » وقال ماد بن ألى سامان » والثورى » 
وأبو حنيفة » والشافنى : له أن مختار أن شاءء فيوقع علا الطلاق » لأنه ملاك إباعه أبتداء وتعيينه » 
فإذا أوقمه ولم يمينه ملك تميبنه » لأنه استيفاء ما ملسكه . 
ولنا : أن ماذ كرناه مروى عن على وان عباس رضى الله عمهما » ولا خالف لما فى الصحاية » ولأنه 
إزالة ملك بنى على التغليب والسراية ء فتدخلهالقرعةكالعتتق. وقد ثيتالأصل بكونالنبى صلىالله عليه وسل 
أقرع بين العبيد الستة » ولأن المق لواحد غير معين » فوجب"لميينه بالقرعة » كالهرية فى المبيد إذا أعتقم 
فى مرضه » ولم مارج جديعهم من الات » وكالسفر بإحدى نسائه ؛ والبداية بإحداهن فى القسم.» وكالشر يكين 
إذا اقنسما » ولأنه طاق واحدة من نسائه لا يعم عينها فم علاك تعيينها باختياره كالمنسيّة . وأما الدليل على 
أنهن لا بطلقن جي : فإنه أضاف الطلاق إلى واحدة فل يطلق الجيع» كا لو عينها . وقوهم إنه كان يملك 
الإيقاع والتعيين قلنا : ملكه للتميين بالإيقاع لا.ازمه أن اكه بمده کا لوطاق واحدة بعيما . وأنسها » 
وأما إن نوى واحدة بعينها طاقت وحدهاء لأنه عينها بذيته فأشبه مالو عينها بلفظه » وإن قال : إعا أردت 
فلانة قبل منه » لأنه حتمل ما قاله » وإن مات قبل القرعة والتعيين أقرع الورثة ينون » فن وقعت علمها 
قرعة الطلاق فحكم_ا فى الميراث 95 ما لو عينما بالتطليق . 
۵۹69 (فسل) 
وإذا قال ننسائه : إحداكن طالق غدا » اء غد طلقت واحدة منهن ء وأخرجت بالقرعة . فإن مات 


)١(‏ فى الخطوطة ٠‏ غر معينة 


طاق إحدى نسائه ونسیہا ‏ كتاب الطلاق AY‏ 


قبل الد ورثنه كلمن . وإن ماتت إحداهن ورنها » لأنها مانت قبل وقوع الطلاق . فإذا جاء غد أقرع 
بين لليتة والأحياه » فإن وقءت القرعة على لميقة لم بطق شىء من الأحياء » وصارت كالمينة بقوله : أنت 
طالق غد وقال القاضى قياس الذهب أن بتعين الطلاق فى الأحياء » فلو كانتا اثنتين فاتت 
الأخرى » كا لو قال لا سرأته وأجنبية : إحداكا طالق . وهو قول ألى حنيفة . 


إحداها طاقت 
والفرق بينهما ظاهر » فإن الأجنبية ليست محلا للطلاق وقث قوله » فلا بنصرف قول إلمها » وهذه 
قد كانت محلا لاطلاى, و إرادتها بالطلاق ممكنة , 
وإرادتما بانطلاق ؛إرادة الأخرى » وحدوث الوت بهالا بقتضى فى حق الأخرى طلاقا » فتبق على 
ماكانت عليه » والقول فىتعليق العتق كالقول فى تعليق الطلاق . وإذا جاء غد وقد باع بعض العبيد أقرع 
ينه وبين المبيد الأخر » فإن وقعت على المبيع م يعقق شىء منه . وعلى قول القاضى ينبغى أن يتمين المتق 
فى الباقين . وكذللك ينبنى أن يسكون مذهب ألى حزيفة » والشافعى . لأن له تءيين العتق عندم بقوله » 
فيع أحدم صرف لاءتق عنه » فيتعين فى الباقين . وإن باع نصف الءبد أقرع يينه وبين الباقين . فإن 
وفعت قرعة العتق عليه عتق نصفه وسرى إلى باقيه إن كان المعتق مورا وإن مسرا لم يعتق إلا نصفه . 
۹ (فسل) 
وإذا قال : امرألى طالق » وأمتى حرة » وله نساء وإماء » ونوى بذلاك معينة » انصرف إليها . وإن 
توىواحدة مبهمةفهى ممهمةفمن . وإن لم ينو شيئا فقال أبوالخطاب : يطاق نساؤ» كلمن » ويعقق إماؤه » 
لأن الواحد الضاف يراد به الكل »كقوله تعالى : « وإن تمدوا نمم الله لا وها » و « أجل 
تك ليلد الصيام”" » ولأن ذلاثه بروى عن ابن عباس . وقال الجاعة : بقع على وأحدة مبهمة » وحكه 
حك ما لو قال : إحدا كن طالق وإحداكنحرة» لأن لفظ الواحد لايستعمل فى المع إلا مجازا »والكلام 
لحقيقته مالم يصرفه عنها دليل » ولو تساوى الاحمالان لوجب قصره على الواحدة لأنها اليقين فلا ينبت 
المج فما زاد علمها بأمر مشّكوك فيه وهذا أصح والله أعم 
۹۷ وساأة » 
وقال لآ وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسها أخرجت بالقرعة ) 
أ كثر أصحابنا على أنه اذا طلق امرأة من نسائه وأنسسها”” أنها مخرج بالقرعة » فيثيت حك الطلاق 
فما » ويحل له الباقيات » وقد روى ا"ماعيل بن سميد » عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل ههنا 
0 سورة ابراهم أبعم )0( سورة البقرة آية ٧۸۷‏ 0( فى ۸ و ونما . 
(م79 س التي س سام ) 
و 


3 انى س استمال الفرعة لاحل 


أعرفة الل » تستعمل لعرفة الميراث » فإنه قال : سألت أحمد عن الرجل إطاق امرأته من نسائه ولايعل أيتون 
طاق ؟ قال : أ كره أن أقول فى الطلاقبالقرعة . قلت : أرأيت إن ماتهذا ؟ قال : أقول بالقرعة » وذلك 
لأنه تصير القرعة على آلال » وجماعة من روى عنه القرعة فى المطاقة المنسية إ٤‏ هو فى التوريث . فأما فى 
الحل فلا ينبغى أن يثبت بالقرعة » وهذا قول أ كثر أهل الم » فالسكلام إذن فى المسألة فى شيئين . 

أحدها : فى استمال القرعة فى النسية للتوريث ٠‏ 

والثانى : فى استعالها فما لاحل » أما الأول فوجهه : ما روى عبد الله بن حميد قال : « سألت أبا جعفر 
عن رجل قدم من خراسان وله أربع نسوة » قدم البصرة فطلق إحداهن » ونسكح ثم مات لايدرى الشهود 
أبتبن طاق ؟ فقال : قال على رضى الله عنه : أفرع بين الأربع » وأنذر”" منهن واحدة » و أقدم 0 
اليراث» ولأن المقوق إذا تاوت على وجه لاعسكن القييز إلا بالقرعة صح استءاطها كااشركاء فى القسمة» 
والعبيد فى الحرية . 

وأما القرعة فى الحل فى المنسية فلا يصح استعالها » لأنه اشتمت عليه زوجته بأجنبية i‏ حل له إحداها 
بالقرعة كا لو اشتبهت بأجنبية لم يكن له عليها عقد » ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة » ولا ترفم 
الطلاق عن وقم عليه » ولاحتال كون المطلقة غير من خرجت عايها القرعة » ولمذا لو ذكر أن المطلقة غيرها 
حرمت عليه » ولو ارتفم التحريم أو زال الطلاق لما عاد باذ كر » فيجب بقاء التحريم بعد القرعة كا كان 
قبلها . وقد قال الحرق فيمن طاق امرأنه فل يدر أواحدة طلق أم ثلا ؟ ومن حلف بالطلاق ألا بأ كل رة 
فوقمت فى مر فأ كل منه واحدة : لا حل له امرأنه حتى يمل آلا ليست الى وقعت عليها ارين . لخرمها 
مع أن الأصل بقاء الفسكاح » ولم يعارضه يقين التحريم ء فههنا أولى . 

وهكذا الح فى كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينها ثم اشتببت بغيرها » مثل أن برى امرأة 
قاروزنة »أو دمو ليد » فيقول : أنت طالق » ولا بل عينها من نسائه » وكذلاك إذا وقع الطلاق على 
إحدى نسائه فى مسألة الطائر وشبهها » فإنه يحرم جميع نسائه عليه حتى نقبين المطلقة. ويؤخذ بنفقة الجيعلأمون 
محبوسات عليه » وإن أقرع بيهن لم تفد القرعة شيا » ولا يحل لمن وقءت عليها القرعة النزو ج » لأا 
يجوز أن تكون غير المطلقة » ولا يحل للزوج غيرها »> لاحتال أن تسكون المطلقة » وقال أحابنا : إذا 
أقرع بينهن نفرجت القرعة على إحداهن ثبت 5 الطلاق فيها » فحل ها النسكاح بعد قضاء عدنها . وحل 


) هكذا ( وأنذر ) بالذال العجمة فى النسخ الطبوعة وأرجح أنها ( وأندر ) بالدال الهملة أى ( وأسقط‎ )١( 
5 لأنه سيسقط واحدة من خمسة ( أربع من خراسان وواحدة من البصرة ) (ف)‎ 


تابع أحكام القرعة ‏ كتاب الطلاق ۹4 


لازو ج مَن' سواها » كا لو كان الطلاق فى واحدة غير معينة . واحتجوا ما د كرنا من حديث على » ولأنها 
مطلقة لم تعلم بعينها » فأشبه ما لو قال : إحداكن طالق » ولأنه إزالة أحد الملسكين المبنيين على التذايب 
والسراية » أشيه المقق . والصحيح إن شاء الله أن القرعة لا تدخل ههنا لا قدمنا . وفارق ما قاسوا عليه 
فإن الحق لم يقبت لواحد بعينه » مل الشر ع القرعة معينة » فإنها تصلح للتعيين . وفى مسألتذا الطلاق واقم 
فى معينة لا عالة » والقرعة لا ترفمه عنها » ولا نوقعه على غيرها » ولا بؤمن وقوع القرعة على غيرها » 
واحتهال وقوع القرعة على غيرها کاحتال وقوعها علا » بل هو أظهر فى غيرها » فمن إذا كن أرب 
فاحتمال وقوعه فى واحدة منهن بعينها أندر من احتيال وقوعه فى واحدة من ثلاث . 
ولذلاث لو اشتبهت أخته بأجنبية » أو ميتة بمذاكاة » أو زوجته بأجنبية » أو حلف بالطلاق لا يأ كل 
عرة فوقعت فى تمر » وأشباه ذلك مما يطول ذكره »لا ندخله قرعة » فسكذا ههنا » وأما حديث على فهو 
فى الميراث لا فى الخل . وما نعم بالقول بها فى الل من الصحابة قائلا . 
۹۸ (فصل) 
فعلى قول أحابنا إذا ذ كر أن المطلقة غير الثى وقعت عليها القرعة فقد تبين أنها كانت عرمة عليه » 
ويكون وقوع الطلاق من حين طاق » لا من حين ذكر » وقوله فى هذا مقبول لأنه يقر" على نفسه » 
وترد إليه الى خرجت عليها القرعة » لأننا تبينا أنها غير مطلقة » والقرعة ليست بطلاق » لااصريح 
ولا كنابة » فإن ل تسكن تزوجت ردت إليه وقبل قوله فى هذا لأنه أمس من جهته لا يعرف إلا من قبله 
إلا أن تكون قد زوجت » أو يكون بحسم حا 0 > لأنها إذا زوجت تعلق بها حق الزو ج الثانى » 
فلا يقبل قوله فى فسخ نكاحه . والقرعة مرن جبة الما ج بالفرقة لا يمكن الزوج رفعما فتقع 
الفرقة بالزوجين . 
قال أحمد فى رواية الميمولى : إذا كان له أر بع نسوة فطلق واحدة منهن ول يدر أيتهن طلق » يقرع 
بهن » فإن أقرع بيهن فوقءت القرعة على واحدة ثم ذكر الت طاق » فقال : هذه رجع إليه » والقى كر 
أنه طلق بقع الطلاق علا » فإن زوجت فهذا شىء قد مس . فإن كان الا 1 أقرع بيهن فلا أحب أن 
ر جع إليه لأن الحا م ذلك أ كبر ه90 وقال أبو بكر وابن حامد: متى أقرع ثم قال بعد ذلاكإنالطلقة 
(۱) فى ۲١‏ : إقرار على نفسه . 
(۲) أخرج مسلم ج # ص ۱۳۸۸ عن عمران بن حصين أن رجلا أءتق ستة ماوكين له عند موته لم يكن له 
مال غيرم فدعا مهم رسول اله صلى الله عليه وسلم رام أثلاثا ثم أفرع بهم تأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له 
قولا شديداً » (ف) . 


517 الخنى ‏ تميين للطلقة بالإشارة 


غيرها وقع الطلاق بهما جميعاً ولا ترجع إليه واحدة ممما لأن7؟ الى عيمها بالطلاق حرم بقوله وارثه إن مات 
ولايرئها. ويجىء على قياس قولما أن تازمه نفةتها ولا حل وطؤها . 


۹۹ (نصل) 

فإن قال : هذه المطلقة قبل منه » وإن قال : هذه المطلقة » بل هذه » طلقا ء لأنه أقر بطلاق الأولى » فقبل 
إقراره » م قبل إقراره بطلاق الثانيسة » وم يقبل رجوعه عما أقر به من طلاق الأولى » وكذلك لوكن ثلاث 
فقال : هذه » بل هذه[ بل هذه ]2 طلقن كلمن . وإن قال : هذه » أو هذه» بل هذه طلقت الثالئة9© 
وإحدى الأوليين . وإن قال : طلقت هذه » بل هذه أو هذه » طلقت الأولى » وإحدى الأخربين » وإن قال : 
أنت طالق » وهذه » أو هذه » فقال القاضى : هى كذلك » وذكر أنه قول الكسالى . 

وقال مد بن اسن : تطاق الثانية » ويبق الشك ف الأولى والثالثة » وجه الأول : أنه عطف الثانية 
على الأو لى بغير شك » ثم فصل بين الثانية والثالثة حرف الشك ء فيكون الشك فما ء ولو قال : طلقت 
هذه أو هذه وهذه» طلقت الثانية » وكان ااشك فى الأوليين . وبحتءل فى هاتين المسألتين أن يكون الشك 
فى انيم » لأنه فى الأو لى أنى حرف الشك بعدها » فيعود إلمهما . وف المسألة الثانية عطف الثالثة على الشك 
فعلى هذا إذا قال طلنت هذه وهذه » أو هذه » طواب بالبيان : فإن قال : هى الثالثة طلقت وحدها » وإن 
قال :لم أطلفها طلقت الأولتان » وإن لم ببين أقرع بين الأوليتين والثالثة » قال القاضى فى الجرد وهذا أصح » 
وإن قال طلقت هذه أو هذه وهذه أخذ بالبيان » فإن قال هى الأولى طلقت وحدها » وإن قال ليست الأولى 
طافت الأخريان كا لو قال طلقت هذه أو هاتين ولوس له الوطء قبل التميين ؛ »إن وطىء لم يكن لميينا » 
وإن مانت إحداها لم بتعين الطلاق فى الأخرى وقال أبو حنيفة بتمين الطلاق فى الأخرى » لأنها ماتت 
قبل ثبوت طلاتها . 

ونا : أن موت إحداها أو وَطأها لا بننى احثمال كونها مطلقةءفلم يكن تعييناً لخيرها كرضها. و إنقال: 
طلقت هذه وهذهءفالظاهر أنه طلق اثنتين لا يدر ىأهما الأولتان أم الآخرتان © لو قالطاةءتهاتين أوهاتين» 
فإن قال : ها الأو لقان تعين الطلاق فيهما . وإن قال لم أطلق الا ولتين تمين الأخرنان » وإن قال إنما أشك 
فى طلاق الثانية والآخرتين طلقت الا ولى وبق الشك فى الثلاث ومى فس ركلامه بشىء تمل قبل منه. 


. فى اأنسخ الطبوعة ( لا أن ) والصواب لان کا فى اتسرح الكبيرج ۸ ص 450 (ف)‎ )١( 
. سقط من النسخ الطبوعة ( بل هذه ) والصواب زيادتها وهى فى ارح الكيير (ف)‎ 00 
. (م) فى اانسخ الطبوعة ( الثانية ) والصواب ( الثااثة) کا فى التمرح الكبير (ف)‎ 


القرعة اتءيين الوارئة س كتاب الطلاق 0 


e: 0۹۷° 

قال ل( فإن مات قبل ذلاك أقرع الورثة وكان اليراث للبواق منهن ) 

نص أحمد على هذا . وقال أو حنيفة : يقسم اليراث ييه نكلهن»لأنون تساوين فى احمال استحقاقه» 
ولا مخرج المق عنهن . وقال الشافعى : يوقف الميراث . الختص بهن حتى يصطلحن عليه » لأنه لايم لاستحق 
منهن . ووجه قول ارق قول على رضى الله عنه » ولأنهن قد تساوين ولا سبيل إلى التميين » فوجب 
الصير إلى القرعة » كن أءتق عبيد؟ فى مرضه لامال20© له سوام » وقد ثبت السك فهم بالنص ولأن 
'وريث ابيع توريث لن لا يستحق يقيئا والوقف لا إلى غابة حرمان لن يستحق بقيناً والقرعة م مها 
من هذين الحذورين وها نظير فى الشرع . 

۱ (سل) 

فإن مات بعضهن أو جيممن أقرعنا بين اجيم » فن خرجت القرعة ها حرمتاه ميرائما . وإٺ مات 
إعضمهنقبله و بمضون بعده وخرجت‌الةرعة لميتة قبله حرمناه ميرانها » وإن خرجت ليتة بمده حرمتاها ميرانه 
والباقيات برهن ويرثنه . فإن قال الزوج بعد موا هذه الى طلقتها أو قال : فى غير المعينة هذه النى ردا 
حرم ميرائها » لأنه يقر على نفسه » وبرث الباقيات سواء صدقه ورثتهن أو كذبوه » لأن عل ذلك إا 
يعرف من جهته ولأن الأصل بقاء النكاح بوم ما وهم يدعون طلاقه لماء والأصل عدمه » وهل يستحاف 
على ذلك ؟ فيه روايتان . 

فإن قلنا يستحلف فنكل حرمناه ميرائها لنسكوله » ول يرث الأخرى لإقراره بطلاقها فإن مات فقال 
ورثته لإحداهن : هذه المطلقة » فأقرت أو أقر ورثتها بعد موتها [ بطلاقها ] حرمناها ميرائه وإن أنكرت 
أو أنكر ورثتها فقياس ما ذكرناه أن القول قولها » لأنها تدعى بقاء نسكاحها9© وم يدعون زواله 
والأصل ممما فلا قبل قوهم علمها إلا ببينة وإن شہد اثنان من ورثته أنه طلقها قبات شعهادمهما إذا لم يكونا 
یمن يتوفر علمهما ميرائمما ولاعلى مرن لا تقبل شهادمهما لهكأمهما وجدنهما لأن ميراث إحدى الزوجات 
لا يرجع إلى ورثة الزوج وإما يتوفر على ضرائرها » وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به 
فأنكرها فالقول قوله وإن مات ل ترله لإقرارها بأنها لا يستحق ميرانه ققبلنا قوسا فما علمها دون ماللا 
وعامها العدة لأننالم نقبل قوها فما علمها » وهذا التفريم فما إذاكان الطلاق يبينها » فأما إن كان رجعيا ومات 


فى عدتها أو ماتت ور ثكل واحد منها صاحيد9؟ . 


. فى الخطوطة م١ : ولا مال (؟) فى الخطوطة ۳۹و۱۸ : الكاح‎ )١( 


(م) على هامش ٠‏ : توارثا. من نسخة أخرى ٠‏ 


فلك (ضصل) 

وإذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تكح أخر ی بعد قضاء عدتها ثم مات وم يعم أنهن طاق 
فاتی تزوجها ربع ميراث النسوة . نص عليه أحد ولا خلاف فيه بين أهل الم ثم يقرع بين الأر بع فأينهن 
خرجتقرعتما خرجت وورث الباقيات . نصعليه أحمد أيضًا » وذهب الشعبى والتخعى وعطاء اللراسالى 
وأبوحنيفة إلى أن الباقين بين الأربم » وزعم أبو عبيد أنه قول أهل المحجاز وأهل المراق جيم . وقال 
الشافمى يوقف الباق بينهن حتى يصطاحن . ووجه الأقوال ماتقدم . وقال أحمد فى رواية ابن منصور فى 
رجل4 أربع نسوةطلق واحدة منهن ثلا وواحدة اثنتين وواحدة واحدة ومات على أثر ذلك ولايدرى 
أبن طلق لاا وأيهن طاق اثنتين وأيتهن واحدة يقرع بيهن فالى أبانها مخرج ولا ميراث هما هذا فيا 
إذا مات فى عدتهن وكان طلاقه فى صحته فإنه لا يحرم الميراث إلا المطلقة ثلا فالباقيتان رجعيتان يرگنه فى 
العدة ويرتهن ومن انقضت عدكها مهن لم ترثه ول رما ولوكان طلاقه فى مرضه الذى مات فيه لورثة ابيع 
فالمدة وفما بعدها قبل التزويج روايتان 

فلك (فصلل) 

إذا طلق واحدة من نساثه لا بعينها أو ينما فسا فانقضت عدة انيم فله نكاح خامسة قبل القرعة 
وخرج ابن حامد وجها فىأنه لايصح تكاح الخامسة لأنالمطلقة فیح نسائه بالنسبة إلى وجوب الإ نفاق علا 
وحرمة النكاح ف حقها ولا يصح لأ lide‏ أن ممن واحدة با مئه لوست ف کا حه ولا ف عل مت 
نکاحه و 3 تسكون زوحته 0 وإما الإنقاق عامهما لأجل حيسها ومنعها من التزويج يره لأجل 
اشتباهها » وميّى علمناها بعومها إما بتءيينه أوقرعة فعدمها من دين طاقها لا من حين عينها 7 وذ كرأ بوحنيفة 
و بعض أصحاب الشافعى أن عدنها من حين التعيين . وهذا فاسد . فإن الطلاق وقع حين إيقاعه وثبت حكه 
فى حرم الوطء وحرمان الميراث من الزوج وحرمانه مها قبل التعيين فسكذلك المدة و عا التميينتبيين ما 
كان واقعاً » وإن مات الزوج قبل البيان فملى الجميع عدة الوفاة فى قول الشعبى والنخمى وعطاء الخراسالى. 
قال أبو عبيد : وهو قول أهل الحجازوالعراق » لأن كل واحدة منهنحتمل أمها بافية على الدكاح»و الأصل 


)1١(‏ فيبعض النسخ اللطبوعة ( وعطاء والخراسانى ) والصواب ( وعطاء الخراسای ) ,دون عطف » قال 
عبد الرحمن بن لزيد كان حى اليل وثقة ابن معين وأبو حاتم قال ابنه عن : مات سدة مس وثلاثين ومالة عن 
حمس وثمانين سنة قاله أبونميم (ف). 

0( فى للخطوطه وم : إحداهن فى الفقرة كلها (©) فى للخطوطة ۸ : النفقه 
)٤(‏ فى الخطوطة م١‏ :فى الفقة 


إذا عامت بطلاقما » وأتكرت - كتاب الطلاق 2 


ناوه فتلزمها عدته » والصحيح أنه يازم كل واحدة أطول الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق. كن عدة 
الطلاق من حين طاق » وعدة الوفاة من حين موته لأن كل واحدة منهن بحت لأن يكونعايها عسدةالوفاة» 
ويحتمل آنا اللطلقة » فعليها عدة الطلاق فلا تبرأ يقيناً إلا بأطولما . وهذا فى الطلاق البائن فأما الرجعى 
فمايها عدة الوفاة بكل حال » لأن الرجعية زوجة . 
o4€‏ (فصل) 

إذا ادءت المرأة أن زوجما طلقها فأ نكرها فالقول قوله لأن الأصل بتاء النتكاح وعدم الطلاق إلا أن 
يكون هما با ادعته بينة ولا يقبل فيه إلا عدلان . ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سثل : جوز شمادة رجل 
وامرأتين فى الطلاق ؟ قال : لا والله . كا كان كذلاك لأن الطلاق ليس مال »> ولا المقصود منه الالء 
ويطلع عليه الرجال فى غالب الأحو ال » فل يقبل فيه إلا عدلا ن كالدود والقصاص » فإن لم تسكن بينة فهل 
يستحاف ؟ فيه روايتان . نقل أبو اللخطاب أنه يس تحلف وهو الصحيح لقول الننى صلى الله عليه وسل : 
« ولكن اليين على المدعى عليه 6”'" وقوله « اليين على من أنسكر 6" ولأنه يصح من الزوج بذله 
فيستحاف فيه كالهر . ونقل أبو طالب عنه لا يستحاف ف الطلاق والنكاح » لأنه لا يقضى فيه بالنسكول 
فلاب تحلف في هكالتكاح إذا ادعى زوجينما فأنسكرته » وإن اختلفا فى عدد الطلاقفالقول قوله ٠‏ ذكرنام» 
فإذا طلق ثلا وسمعت ذلك وأنسكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم بحل لها 6-كينه من نفسها وعليها 
أرت تفر منه ما استطاعت و متم منه إذا أرادها وتفتدى منه إن قدرث. قال أسمد لا يسعها أن تق مم 
وقال أيضا تفتدى منه يما تدر عليه فإن أجبرث على ذلك فلا تزين له ولا تقربه ورب إن قدرت » وإن 
شېد عندها عدلان غير منهمين فلا تيم معه» وهو قول أ كثر أهل العم . قال جابر بن زيد وحماد بن أنى 
سامان وابن سبرن : قفر منه ما استطاءت وتفتدى منه بكل ما يمكن » وقال الثورى » وأبو حنيفة » 
وأبو يوسف » وأبوعبيد: تفر منه » وقال مالاك لا تتزین له ولا تبدى له شيثاً من شعرها ولا عرينهاء ولا 
يصيبها إلا وعى مكرهة » وروی عن الحسن » والزهرى » والتخعى » إستحاف ثم يكون الإلم عليه » 
والصحيح ما قاله الأولون » لأن هذه تمل أنها أجنبية منه محرمة عليه » فوجب عليها الامتناع والفرار منه» 
كسائر الأجنبيات . وهكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا وأفام بذلك شاهدى زور لك له الاک بالزوجية » 
ولو تزوجما تزوياً باطلا ولت إليه بذلك فالحكم فى هذا كل دكا لحم فى المطلقة ثلا , 

0۹o‏ (فصلل) 

ولو طانما ثلاث ثم جد ط<قما . لم ترثه » نص عليه أحد وبه قال قتادة وأبو حنيفة وأبو يوسف 


(1) أخرجه أحمد ومسلم عن ان عباس (ف) . )20( أخُرجه الببوق عن ابن عر (ف) . 


01 الغنى س إذا طلق زوجته ثم وطلها 


والشافمى واين المنذر » وقال الحسن ثرئه لأنها فى حسك الزوجات ظاهراً : 

ولنا : أنها تمر أجنبية فل ترثه كسار الأجنبيات » وقال أحمدف رواية أنىطالب : مهرب منه ولاتتزوج 
حتى بظهر طلاقها وتلل ذلاك » بء فيدعمها فترد عليدو:.اقب .وإن مات ول يقر بطلاقها لا تله » لاتأخذ 
ماليس لها» تفر منه » ولا تخرج من البلد . ولسكن مختنى فى بلدها . قيل له : فإن بمض الناس قال : تقتله 
هى بمنزلة من يدفع عن نفسه » فل بمجبه ذلك » فنعها من النزويج”؟ قبل ثبوت طلاقهاء لأنها فى ظاهر 
المح زوجة هذا الطلق » قإذا تزوجت غيره وجب علببا فى ظاهر الشرع المقوبة والرد إلى الأول » 
ويحتمع علمها زوجان هذا بظاهر الأمرء وذاك بباطنه » ولم يأذن هما فى اروج من البلد » لأن ذلك بقوى 
النهمة فى نشوزها ولا "فى قتله قصدا » لأن الدافم عن ننه لايقتل قصدا » فأما إنقصدت الدفع عن فما 
قال إلى نفسه فلا إثم علمها » ولامعان فى الباطن » فأما فى الظاهر فإنها تؤخذ حك القتل مالم يقبت صدقها . 

۹۷7 (ففمسل) 

قال أحمد : إذا طلقما ثلاثا فشهد عليه أربمة أنه وطلها » أقبه عليه المد إما أوجبه لأنها صارث 
بالطلاق أجنيية » فهى كسائر الأجنبيات » بل فى أشد تحر عا » لأنها عرمة وطا وتكاحا » فإن جحدطلاقها 
ووطئها ثم قامت البينة بطلاقه فلا حد عليه » و بهذا قال الشعبى » ومالك ء وأهل المجاز » والثورى » 
والأوزاعى » وربيعة » والشافمى » وأو ثور » وابن للنذر » لأن جعده لطلاقه بوهنا أنه نسيه » وذلك 
شبهة فى درء الحد عنه » ولاسبيل لنا إلى عل معرفته بالطلاق حالة وطئة إلا باقراره بذللك » فإن قال : وطئها 
عالا بأننى كنت طلقتها ثلاثا كان إقرارا منه بالزنا » فيمتبر فيه ما يعتير فى الإقرار بالزنا . 

* د مال‎ oV 

قال ( وإذا طلق زوجته أقل من ثلات فقضت المدة ثم “زوجت غيره ثم أصابها » ثم طلقها » أومات 
عنما » وقضت العدة ثم تزوجها الأول » فهى عنده على ما بقى من الثلاث 4 

وجملة ذلك : أن الطاق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم خل من ثلاثة أحوال . 

أحدها أن تتسكح غيره ويصيما ثم يتزوجها » الأو ل فهذه ترجم إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل 
الع قاله ابن المنذر. 


)١(‏ الصواب (الزوج) ۽ وهو فى الشرح السكبيررج ۸ ص 416 (ف) 
(؟) فى النسخ ( ولأن فى قتله ) والصواب ( ولا فی قتله )كا فى الشمرح السكبيرج ہر ص د۹٤‏ (ف) 
(؟) على هامش وم : حد . من نسخة أخرى 


عدد الطلاق يعتير بار جال س كتاب الطلاق ®0 


والثالى : أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو تكاج جديد قبل زوج ثان » فبذه ترجم له 
على ما بق من طلاقها بثير خلاف نله . 

والثالث : طلقها دون الثلاث تتضتعدا الم كحت غيره ثم "تزوجها الأول ذء نأحمد فمماروايتان . 

إحداها : ترجع إليه على مابق من طلاقها وهذا قول الأ كابر من أسعابر ول الله صلى الله عليه وسلم 
مر + وعلى » وأ » ومعاذ » وتمرانين حصين » وألى هريرة . وروی ذلك عن زيد » وعبد الله بن مرو 
ابن العاص . ونه قالسعيدينالسيب » وعبيدة » والحسن » ومالك » والثورى » وان أب ىليلى » والكافمى» 
وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو ثور » وتمد بن الحسن » وابن المنذر 0 

والروايةالثانية: عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث» وهذا قول ابن عر » وابن عباسء وعطاء » 
والنخمى » وشربح » وألى حديفة » وألى' يوسف » لأن وطء الزوج الثانى مثبت لاحل » فيثبت حلا يقسع 
اثلاث تطليقات » كا بعد الثلاث » لأن الوطء الثالى هدم الطلقات ااثلاث . قأولى أن هدم ما دونما . 

ولنا : أن وطء الثانى لا يحتاج إليه فى الإحلال لازوج الأول » فلا يغير 2 الطلاق كوطء السيد » 
ولأنه تزوبج قبل استيفاء الثلاث » فأشبه ما لو رجءت إليه قبل وطء الثانى » وقوهم : إن وطء الثالى 
يثبت الل لا يصح أوجهين . 

أحدهما : منم كونه مثبتاً احل أصلا » وإما هو فى الطلاق الثلاث غابة للتحريم بدايل قوله تعالى : 
د فلا حل له من بعد حت تنک روجا بره" » وحتى لاغاية » وما سمى النى صلى الله عليه وسل الزوج 
الذى قصد الخيلة محللا جوز؟ » بدليل أنه لمنه » ومن أثيت حلا لآ يشتحق لمنا . 

والثانى : أن الل إما بثبت فى حل فيه حرم » وهى الطلقة ثلاث » وهنا هى حلال له » فلا ينبت 
فما حل . وقولمم : إنه يهدم الطلاق . قاذا : بل هو غاية لتحريعه » وما دون الثلاث لا محر فهاء 
فلا يكون غاية له . 

۹۷۸ سا 

قال ( وإذا کان المطلق عبد وكان طلاقه اثثتين » لم تحل له زوجته حتى تنسكح زوجا غيره » حرة 
كانت الزوجة أو مملوكة لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 4 

وجملة ذلك : أن الطلاق معتبر بار جال » فإن كان الزوج حرا فطلاقه ثلاث » حرة كانت الزوجة أوأمة 
وإن كان عبدا فطلاقه اثثتان ».حرة كانت زوجته أو أمة » فإذا طاق اثثتين حرمت عليه حتى تتح زوجا 


)١(‏ «ورة البقرة آية ,مم 
(م 54- المغني ‏ سايم ) 


0۰ الننى- رأى من قال : العدد يعتير بالنساء 


غيره . روى ذلك عن عر » وعمان » وزيد » وابنعباس . وبه قال سعيدين المسيب » ومالك » والشافى » 
وإسحاق » وابن النذر . وقال ابن عر : أمهما رق نقص الطلاق برقه » فطلاق العيد اثنتان » وإن كان حته 
حرة » وطلاق الأمة اثنعان وإن كان زوجما حرا . وروى عن على » وان مسعود : أن الطلاق معتبر 
بالنساء » فطلاق الأمة اثنتان حرا كان الزوج أو عبدا » وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا » 
و بدقال ال سن»وابنسيرين»وعكرمة»وعبيدة ؛ومسروق » واازهری» و ال » وحماد» والثورى»وأ بوحنيفة 
لا روت عائشة رضى الله عنما عن النى صلى اللهعليه وسل أنه قال : «طلاقالأمة تطليقتان وقرؤعا حيضتان» 
رواه أبو داود وابن ماجه » ولأن المرأة ل للطلاق » فيعتير مها كالمدة . 
ونا : أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق » فسكان حكهممتيراً بهم » ولأن الطلاق خالص حق الزوج 
وهو مما مختاف بالرق والحرية» فسكان اختلافه به كمدد المنكوحات. وحديث عائشة قال أبو داود راويه 
مظاهر بن اسل »وهو مندكر الحديث » وقد أخرجه الدارقطنى فى سنه عنعائثة . قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « طلاق العبد اثثقان » فلا حل له حتى تنسكح زوجا غيره » وقرء الأمة حيضتان » 
وتازوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على المرة » . وهذا نص » ولأن الحر علاك أن يزوج أربعا» 
فلك طلقات ثلاثا » كا لو كان نحته حرة » ولا خلاف فى أن الجر الذى زوجته حرة طلاقه ثلاث » وأن 
المبد الذى حته أمة طلاقة اثنتان » وإمما الللاف فيا اذاكان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا . 
۹4 (فصل) 
قال أ مد الكاتب عبد مابق عليه درم » وطلاقه وأحكامه كلها أحكام المبيد . وهذا صحيح » فإنه 
جاء فى الحديث « اللكاتب عبد مابق عليه درم 6 ولأنه يصح عققه ولاينسكح إلا ائنتین » ولا زوج 
ولايتسرى إلابإذن سيده وهذه أحكام العبيد فيكون طلاقه كطلاق سائر العبيد . 
وقد روى الأثرم فى سننه عن سليان بن يسار : « أن نفيعا مكاتب أمسامة طلق امرأة حرة تطليقتين » 
فسأل عممان وزيد بن ثابت » عن ذلك » فقالا : حرمت عليك ؟ والمد ركالعيد القن فىنكاحه وطلاقه 
وكذلكالعلق عتقه بصفة » لأنهعبد » فتثبت فيه أحكام العبيد . 
0۹۸۰ (نضصل) 
قال أحمد فى روابة تمد بن الحكم : العيد إذا كان نصفه حرا ونصفه عبداً ينزوج ثلائاء وبطلق ثلاث 


. أخرجه أبوداود عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده (ف)‎ )١( 
(؟) ورواه أيضاً مالك فى الوطأ والشائمى بلفظ ( أن فرعا وكان عبدا لأم سلة الخ ) .(ف)‎ 


إذا طلق العيد اثنقين م عتق- كتاب الطلاق 6¥ 


تطليقات » وكذل ك كلا جرا بالحساب » إنما جمل له نتكاح ثلاث لأن عدد النسكوحات يتبعض » فوجب 
أن يتبعض فى حقه كاد » فإذلك كان له أن يكح نصف ماينكح المر ونصف ماينكح العبد » 
وذلك ثلاث . 

وأما الطلاق فلايمكن قسمته فى حقه » لأن مقتضى حاله أن يكون له ثلاثة أرباع الطلاق » وليس له 
ثلاثة أرباع » فكل فى حقه » ولأن الأصل إثبات الطاقات الثلاث فى <ق كل مطلق » وإنما خولف فيمن 
كل الرق فى حقه ففيمن عداه يبق على الأصل . 

الله (فصل) 

إذا طاق العبد زوجته اثنتين ثم عتق لم حل له زوجته حتى تښکح زوجا غيره لأنها حرمت عايهبالطلاق 
ريا لابنحل إلابزوج وإصابة » ولم يوجد ذلك فلإيزول التحريم » وهذا ظاهر الذهب . وقد روى عن 
أحمد : أنه حل له أن يتزوجها وتبق عنده على واحدة . وذكر حديث ابن عباس عن النىصلى ال عليه 
وسل فى الملوكين : « إذا طلقها تطليقتين ثم عتقا فله أنيتزوجها » . وقال لا أرى شيثًاً يدفمه » وغير واحد 
بقول به أ:وساهة » وجابر » وسعيد بن المسيب . ورواه الإمام أحمد فى المسند» وأ كثر الروايات عن أحمد 
الأول » وقال : حديث عمان وزيد فى نحرجها عليه جيد » وحديث ابن عباس روه عمر بن معتب0© 
ولا أعر قه. 

وقد قال ابن البارك : من أبوحسن هذا ؟ لقد حمل صخرة عظيمة » متكراً لهذا الحمديث”" . قال أحد 
أما ا وحسن فهو عندى معروف » وللسكن لا أعرف عر بن معتب » قال أنوبكر : إن صح الحديث فالعل 
عليه » وإن لم يصح فالءمل على حديث عمان وزيد » وبه أقول . 


)0 هذا الحديث أخرجه أحمد بن حنمل فى السند طبع دار العارف جم ص كج وص نمع ۳۷ وقية 
قال عبد الله بن أحمد قال ألى : قبل لعمر يا أباعروة من أبوحسن هذا ؟ لقد تحمل صخرة عظيمة . 
020 وف الحديث ( حمر ن معتب ) وقد صحف في الأصول (عمر بن مغيث ) ورواه أيضآ أبوداودج ١‏ 
ص ٥۰٦ » ٠۰٥‏ ( قال أيوداود : ممت أحمد بن حديل قال ؟ قال عبد الرزاق : قال ابن للبارك لعمر : من 
أبو الحسن هذا ؟ لقد تحمل صخرة عظيمة 1 . قال أبوداود : أبوالحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث 
اه ومر بن معتب ترجه ابن أفى حاتم فى الجرح والتعدیل ۱۴۳٢/۱/۳‏ س ۱۳۴۳ وروی بإسناده عن أحمد بن 
حنبل قال : « أما أبو الحسن فعندى معروف ولكن لا أعرف عمر بن معتب » 1ه وذكره النسائى فى الضعفاء 
ص ۲٤‏ وقال ليس بالقوى » وف التقریب ج ۲ ص ۳ « عمر بن معتب طعيف » وفى اليزان ج ۳ ص ۲۲٤‏ 
« قال ابن اللدينى منكر الدث « (ف). 
(۴) فى ۸ ؛ بريد إنكار هذا الحديث . 


۵۰۸ المغى س إذا طلق ثلاثة أنصاف تطليةتين 


قال أحمد : ولو طاق عبد زوجته الأمة تطليقتين » م عتتق واشتراها لم حل له » ولو تزوج وهو عبد فلم 
يطاقها أو طلقها واحدة ثم عتق فله عليها ثلاث تطليقات » أو طلقتان إن كان طافها واحدة » لأنه فى حال 
الطلاق حر . فاعتير حاله حينئذ كا يعتبر حال المرأة فى العدةتحين وجودها» ولو تزوجها وهو ح ركافر فسبى 
واسترق ثم أسلما جميما ل عات إلا طلاق العبيد اءتباراً ماله حين الظلاق » ولو طلق فى كقره واحدة 
وراجعها ثم سی واسترق لم لاك إلا طلقة واحدة » ولو طلقها فى كفره طلقتين ثم استرق فأراد التزويج بها 
جاز وله طلقة واحدة لأن الطلقتين وقمتا غير حرمتين فلايعتبر حكمما ما يطرأ بمدهماء كا أن الطلاتين من 
العبد لا أن وقعتا محرمتين لم يعتبر ذللك يالعتق بەدھا , 

0۹۸۲ ما ¢ 

قال (١‏ وإذا قال ازو جته أنت طالق ثلاثة أ نصاف تطليةتين طلقت بثلاث 4 

نص أحمد على هذا فى رواية مهنا » وقال أبوعبد الله بن حامد : تقع طلقتان » لأن ممناه ثلائة أنصاف 
من طلقتون » وذلاك طلقة ونصف » ثم تسكل فتصير طلقتين . وقيل : بل لأن النصف الثااث من طلفتين 
محال » ولأصحاب الشافمی وجهان كبذين . 

ولنا أن نصف الطلقتين طلقة » وقد أوقعه ملاثا » فيقع ثلاث كا لو قال : أنت طالق ثلاث طلقات » 
وقوهم : معناه ثلاثة أنصاف من طلقتين تأويل مخالفه ظاهر الافظ » فإنه على ماذ كروه يكون ثلاثة أنصاف 
طلقة . وينبفى أن يكون ثلاثة أنصاف طلتتين مخالفة لثلائة أنصاف طلقة » وقوهم : إنه محال . قلنا : وقوع 
نصف الطلقتين عليها ثلاث مرات لوس حال » فيجب أن بقع . 

o4۸‏ (فصل) 

فإن قال : أنث طالق ملء الدنيا ونوى الثلاث وقع الثلاث » وإن لم ينو شيا أو نوى واحدة فبى 
واحدة » قال أحمد فيمن قال لام أته : أنت طالق ملء البيث » فإن أراد الغاظة علمها يعنى بريد أنتبين منه 
فبى ثلاث . فاعتبر نيته » فدل على أنه إذا لم بنو بقع واحدة . وذلك لأن الوصف لابقتضى عدا » وهذا 
لانم فيه خلا إلا أن الواحدة إذا وقعت كانت رجمية » وبهذا قال الشافعى وقال أبوحنيفة وأصحاءه : 
تسكون بائتأ » لأنه وصف الطلاق بصفة زائدة تقتضى الزيادة عليها » وذلك هو البينونة . 

ولنا : أنه طلاق صادف مدخولا مها من غير استيناء عدد ولاعوض » فکان رجمياً كقوله : أنت 
طالق . وماذكروه لايصح » لان الطلاق حك » فإذا ثبت ثبت فى الد نيا كلها فلا يقتضى ذلات زيادة » وإن 
قال : أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه » أو أطول الطلاق أو أعرضه ء أو أقصره » أو مثل الجبل أو مثل 
عظم الجبل » ولانية له وقءت طلقة رجعية » ومهذا قال الشافعى . 


إن قال : أ كثر الطلاق أ وكله ‏ كتاب الطلاق 0۹ 


وقال أوحنيفة فى جميعها بقع بائنا » وقال صاحباه : إن قال مثل الجبل كانت رجعية » وإن قال : مثل 
عظم الجبل كانت بائنا » ووجه القولين ماتقدم » ولأنه لاعلات إيقاع البينونة » فإنها 5 ولس ذلك إليه» 
وإعا تثبت البينونة بأسباب مديئة كاللام والطلاق الثلاث » والطلاق قبل الدخول » فيملك مباشرة سببها 
فتثبت » وإن أراد إثباتها بدون ذلك لم ينبت . 

ويحتمل أن يكون أشد الطلاق عليه ء أو عليها » وأغاظ لتمجلها » أو لحب أحدها صاحبه »2 ومشقة 
فراقه عليه فل بق أمر زائد بالشك » وإن قال : أنت طااق أفدى الطلاق » أو أ كبره فكذلاك فى قياس 
الذهب » ويحتمل أن يكون أقصى الطلاق ثلاناء لأن أقصاه آآخره وآخرالطلاق الثالثة » ومن ضرورة كونها 
ثالقسة وقوع اثنتين » وإن قال : آم الطلاق » أو أ كله » فواحدة إلا أنها تتكون سنية » لأنهاأ كل 
الطلاق وأكه . 

o44‏ (نضصل) 

وإن قال:أنتطااق! كثر الطلاقءأ و كله » أو جميمه» أو مننمهاه» أو مثل عدد الحصى أو الرمل أو القطر 
طلقت ثلاثا» لأن هذا يقتضى عدداً » ولأن الطلاق أقل وأ كثر فأقله واحدة» وأ كثره ثلاث . وإن قال : 
كمدد التراب أو الماء وقم ثلاث » وقال أبوحنيفه : يقع واحدة بائنا » لأن لاء والتراب من أسماء الأجناس 
لاعدد له, 

ولنا : أن الماء تتمدد أنواعه وقطراته » والتراب تتعدد أنواعه وأجزارٌه » فأشبه الحصى » وإن قال : 
ياماثة طالق أو أ نت مائة طالق طلقت ثملاما وإن قال أنت طالق كاثة أو ألف فهى ثلاث . قال أحمد فيمن 
قال : أنت طال قكألف تطليقة فهى ثلاث » وبه قال د بن المسن » وبدض أصماب الشافى . وقال 
أوحنيفة وأبو «وسف : إن ل تسكن له نية وقعت واحدة » لأنه م بصمرح بالعدد » وما شما بالألف 
وليس الوقع الشبه “به . 

ولنا : أن قول هكألف تشبيه بالمدد خاصة لأنه لم يذ كر إلا ذلك فوقع المدد كقوله : أنت طااق كمدد 
ألف » وفى هذا انفصال عا قال . وإن قال : أردت أنها طلقة كأ لف فى صمو يما دين » وهل يقبل فى الم 5 
مخرج على روايتين . 

۹0 (فصل) 
وإن قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث » وقع طلقتان . وبهذا قال أبوحنيفة » لأن مابعد الفاية 


(1) فى النسخ ( للشبه ) والصواب ( الشبه )كما فى التمرح السكييرج ۸ ص ۳۲۷ (ف) . 


1097777 


5 انى -- إن طلق واحدة فى اثنتين 


لابدخل فا كتوله تسالى دنم موا ايام إلى اليل 2" وإما بدخل اد كانت ی بو رون 
خلاف موضوعبا » وقال زفر : يقم طلقة » لأن ابتداء الغاية ليس منها كقوله : بعك من هذا الائط إلى 
هذا الحائط . وقال أو بوسف ء وتحد : بقع الثلاث » لاله نطق بها فل يح إلفاؤها . 

ولنا : أن ابتداء الغاية يدخل كا لوقال خرجت من البصرة » فإنه يدل على آن هكان فيه وأما اثنبا, 
الناية فلا يدخل يمةتغى اللةظ » ولو احتمل دخوله وعدم دخوله لم جز الطلاق بالشك . وإن قال :أن 
طااق مابين واحدة وثلاث وقءت واحدة » لأنها التى يدها . 

۹۸7 (نصطل) 

فإن قال : أنت طالق طافة فى اثنتين » أو و احدة فى اثنتين » ونوى به ثلاثا فعى ثلاث » لاله بسبر 
بنى عن مع كقوله : « فاحل في عباوى » ”" فتقدير الكلام أنت طالق طلقة مع طلقتين » فإذا أفر بذلك 
على نفسه قبل منه » و إن قال أردت واحدة قبل أيضًاً حاسيا كان أو غير حاسب . وقال القاضى إذا كان 
عارق بالحساب لم يقبل منه ووقم طلقتان لأأنه خلاف ما اقتضاه الافظ . 


ولنا : أن فس ركلامه بما يحتمله فإنه لايبعد أن بريد بكلامه مابريده الما » وإن لم تسكن 4 نية 
وكان عارقا بالحساب وقم طلقتان » وقال القاضى : إن أطاق ميقم إلا واحدة لأن لظ الإيقاع إعا هو بلنظ 
الواحدة ومازاد عليها لم يحصل فيه لفظ الإيقاع » وإما يقع الزائد بالقصد فإذا خلا عن القصدلم بقع 
إلا ما أوقمه » وقال بمض أحابه كقولنا » وقال أبوحنيفة لايقسع إلا واحدة سواء قصد به الحساب أولم 
بقصد إذا لم يقصد به واحدة مع اثنتين لأن الضرب إنما يصح فيا له مساحة فأما مالا مساحة له فلا حقيقة فيه 
للحساب ؛ و إئما حصل منه الإيقاع فى واحدة فوقعت دون غيرها . 


ولنا : أن هذا اظ موضوع فى اصطلاحهم لائنتين فإذا ذظ به وأطلق وقم کا لو قال أنت طالق 
تين . وبهذا يمحصل الانفصال مما قاله الشافعى قإن الفط الوضوع لا محتاج ممه إلى نية » فأما ما قله أبو حيفا 
فإغاذلك فى وضع الحساب فى الأصل ثم صار مستعملا فى كل ماله عدد فصار حقيقة فيه» فأما لماعل 
مقتضى ذلك فى الحساب إذا أطانى وقعت طلقة واحدة لأن لفظ الإيقاع إعا هو لفظة واحدة وإنا مار 
مصروة إلى الائنتين بوضم أهل الحساب واصطلاحهم فن لا مرف اصطلاحهم لا بار مه مققضاه 0 
اك الس ربو لاخر هناها » ولم يفرق أسمابنا فى ذلك بين أن بون النكل 4 


)00 سورة ابقرة آية 1۸۷ (۲) سورة الفجر آية ۲۹ (م) فى الخطوطة يرو : مابريد الفا ' 
)٤(‏ فى الخطوطة ,وم بالأعجمية . : 


إن طاق طاقة بل طلةتين- كتاب الطالاق ۱۱ 


يمن لم عرف فى هذا الافظ أولا . والظاهم أنه إن كان الک بذيك من غرم أن « فى » ههنا عمق 
« مم » وقم به ثلاث لأن كلامه حمل على عرفهم والظاهر منه إرادته وهو التبادر إلى الفهم من كلامه » 
فإن نوى موجبه عند أهل الحساب فقال القاضى لا يلزّمة مقتضاه كالءرلى ينطق بالطلاق بالمجمية 
ولا يعرف معناها . وهذا قول أ كثر أماب الشافمى لأنه إذا لم يكن يعرف موجبه فم يقصد9؟ إيقاعه 


ولا يصح منه قصد ما لا يعرفه ٠.‏ 


۹A۷‏ (فصل) 
فإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتين وقع طلقتان نص عليه أحد » وقال أصحاب الشافعى بقع ثلاثا 
فى أحد الوجهين لأن قوله أنت طالق إيقاع فلا يجوز إيقاع الواحدة مرتين فيدل على أنه أوقعما ثم أراد 

رفعها وأوقم ائنتين آخرتين فتقع الثلاث . 

ولنا : أن ما لظ به قبل الإضراب بعض ما لفظ به بعده فلم يازمه أ كثر مما بعد ه كقوله على درم » 
بل دران . وقوهم لا يحوز إبقاع ما أوقمه » قلنا يجوز أن حبر بوقوعه مع وقوع غيره » فلا يقع الزائد 
بالشك . قال أحمد : فإن قال : أنت طااق »لاء بل أنت طالق » ھی واحدة وهذا اختهار أبى بكر » واختار 
القاضى : أنه بقع طاتتان » لأأنه أراد رفع الأولى » و إيقاع الثانية » فلم ترتفع الأولى ووقعت الثانية . 

ووجه الأول : أنه لو قال له : على درم بل درم واحد » كذا ههنا ء فملى هذا القول إن نوى بقوله 
بل أنت طااق طاقة أخرى وقع اثنتان » لأنه قصد إبقاع طلقتين بلفظين » فوقع كا لو قال : أنت طالق » 
أنت طالق وذ کر القاضى احتالاً آخر : أنه لا يقع إلا طلئة » لأن الافظ موضوع لواحدة » فلا يصح أن 
ینوی به اثذتين قال أحمد : ولو کان له امرأتان » فقال لإحداها : أنت طالق »ثم قال للأخرى : لاء بل 
أنت طالق » طلقتا جیا . ووجبه : أنه أوقع طلاق الأولى > ثم أضرب عنه وأوقع طلاق الأخرى » فوقم 
بجاء وم يرتقع عن الأولى » وفارق ما إذا قال ذلك لواحدة » لأن الطاقة يجوز أن تكون هى الثانية » كرر 
الإخبار بهاء ولا يجوز فى المرأتين أن يكون طلاق إحداها هو طلاق الأخرى . ونظيره فى الإفرار ما لو قال له 
على درم بل درم لزمه درم » ولو قال له : على درم بل دینار لزماه جميماً . 

ولو قال : أنت طالق واحدة » بل هذه ثلاثا » طلقت الأولى واحدة » والثانية ثلاثا ولو قال لامرأة 
غير مدخول بها أنت طالق واحدة » بل ثلائا» طلقت واحدة » لأنها بانت بالأولى فل بقع بها ما بمدها» 
وإن قال : أنت طالق واحدة» بل ثلا إن دخلت الدار » ونوى تعايق ابيع يدخول الدار تعلق » وإن 
نوی تعليق الثلاث سب وقءت الواحدة فى الال » وإن أطلق ففيه وجهان . 


0 فى الخطوطة ٠۸‏ لم يقصد : 


0۱ الع -- إن قال : أنت طالق بعد EF‏ 


احدها : يتعلق الجيع بالشرط » لأنه بعدها فيمود إليهما . 

والثانى : تقع الواحدة فى الحال » وتبق الثلاث معلقة بدخول الدار » لأنه إنها ذكر الشرط مني 

وإن قال : أنت طالق إن دخات الدار » بل هذه » فدخلت الأولى طلتتا » وإن دخلت الثانية ۳ 
واحدة مهما » فإن قال : آردت أن الثانية تطلق إن دخات الدار قبل منه » لأنه محتمل لما قاله » وإن قال , 
أردت أنك نطلقين إذا دخات الثانية الدار قبل منه » لأنه محقمل لما قاله » وكان طلاق الأولى وحدها ا 
على دخول كل واحدة مهما . 

e۹۸۸‏ (ضل) 

إذا قال:أ نت طالقطلقة لا تقع عليك»أو طالقلا أوطالقطلقة لا ينص بها عددطلاك»أو طالؤلائيم, 
أو لبس بثىء » طلقت واحدة » لأن ذلاك رفع جيم ما أوقمه » فل يصح كاستثناء الجيع » وإن قال ذلك 
خبراً فب وكذب » لأن الواحدة إذا أوقمما وقعث » وهذا مذهب الشافس . ولا نعم فيه مخالقا » وإن قال : 
أنت طالق أولا ؟ لم يقع لأن هذا استفهام » فإذا اتصل به خرج من أن يكون فق لإبقاع . ويخااف 
مأ قبل ذلك فإنه إيقاع » ويحتمل أن يقع ‏ لأن لنظه انظ الإيقاع » لا انظ الاستفهام » لكون الاستغهام 
يكون بالحمزة أو حوها » فيقع ما أوقمه ولا يرتفع ءا ذكره بعده کالتی قبلا » وان قال : أنت طاق 
واحدة أولا » فكذلك » وبه قال أ 
يقم واحدة » لأن قوله أولاً 
لأن الواحدة صفة الطلقة 
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بو حنيفة » وأبو بوسف © وهو قياس فول الشافمى » وقال غد 
دج الى ما يايه من اللفظ » وهو واحدة دون افظ الإيقاع ؛ وليس بح 
الواقعة ؛ فا انصل مها يرجم إليها » فصا ركقوله : أنت طالق » أو لاشىه. 
(نضل) 

فإن قال : أنت طالق بعد موی أو موتك؛ أو مع موى أو موتك ؛ لم تطلق » نص عليه أحد؛ 
وبه قال الشافى » ولا نعل فيه الت لأنها تبين يموت أحدها » فلا يصادف الطلاق نكا بزبه ؛ 
و أن زوج أمة أبيه ثم قال : اذا مات أبى فأنت طالق » فات بء ل 2z‏ العللاق » اختاره الاش ٤‏ لأ 
بااوت يملسكيا ء قينز كي 1 4 لم يقم N‏ - مم موق» 
9 . نمع م بالك » وهو زمن الطلاق » فل بقعم کا لو فال : أنت طالق هم" 
ll‏ اللخطاب أنه يقع » لان اوت سبب ماسكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على اللا » فمو 
00 للك السابيق على الفسخ» فيقت که » و إن قال إن اشتربتلك فأنت طالق ۲ ثم امنتراها خخ 
على الو جپین» أن قال الأب إذا مت فأنت حرة » وقال الان : إذا مات أبى قات عالق » وكانت نف نا 

)١(‏ فى المخطوطة ر . یرن 


مسائل فى نية الحالف - كقاب الطلاق o۳‏ 


الثاث ثم مات الأب وقم التق والطلاق معاء وإن لم نخرج من الثاث .فإن بعضها ينتقل إلى الورثة » فيملاك 
الابنجزءاً منها ينفسخ به التكاح » فيكون كلا جيمما » فى فسخ التكاح » ومنع وقوع الطلاق . فإن أجاز 
الورثة عتقها فذ كر بعض أهل الل أن هذا ينبنى على الإجازة هل هى تنفيذ أو عطية مبتدأة ؟ فإن قلنا هى 
عطية مبتدأة فقد انفسرخ النسكاح قبلها » فر يقطم الطلاق وإن قلنا هى تنفيذ لا فمل السيد وقع الطلاق . 

وهكذا إن أجاز الزوج وحده عتق أبيه . فإنكان على الأب دين يستفرق تركته لم يعت والصحيح 
أن ذلك لايمنع نقل التركة إلى الورثة » فم وك لولم يكن عليه دينفى فسخ النكاح » و إنكان الدين لايستغرق 
التركة و كانت تخرج من الثلث بعد أداء الدين عتقت وطلقت »وإن لم يخرج من الثاث لم عق قكلها فيكون 
حكها فى فسخ النسكاح ومنع الطلاق كا لو استغرق الدين التركة وإن أسةط الغريم الدين بعد الوت لم بقع 
الطلاق لأن النسكاح انفسخ قبل إسقاطه . 


0۹4° كم 


فى مسائل تنينى على نية الحالف وتأويله ٠‏ إذا قال : إن لم خبرينى بعدد حب هذه الرمانة فأنت طالق » 
أو أ كل مرا فقال إن لم تبرينى بعد ما أ كلت فأنت طالق وام تعلم ذلك فإنها تسد له عدا يدل أنه قد 
أى على عدد ذلك مثل أن 5 عدد ذلك مابين مائة إلى ألف » فتعد ذلا ك كله ولا محنث » إذا كانت نيذه 
ذلك » وإن نوى الإخبار بكيته من عير نقص ولا زيادة لم يبرأ إلا بذلك » وإن أطاق فقياس المذهب أنه 
لا يبرأ إلا بذلك أيضً) لأن ظاهر حال الحلف إرادته فتنصرف عينه إليه كالأسماء العرفية الى تنصرف 
امین إلى مسماها عرق دون مسماها حقيقة ولوأ كل كرا فقال : إث ام تميزى نوی ما أكلت من نوى 
ما أ كلت فأنت طالق» فأفردت كل نواة وحدها فالقول فيباكااتى قباها » وإن وقفت فى ماء جار حاف 
عليها إن خرجت منه أوقت فيه فأنت طااق » فقال القاضى : قياس المذهب أنه محنث » إلا أن ینوی عين 
الماء الذى هى فيه » لأن اطلاق ينه يقتضى خروجما من النهر أو إقامتها فيه : 

وقال أبو امطاب : لا بحنث » لأن الماء الحلوف عليه جرى عنها » وصارت فى غيره فل بحنث » سواء 
أقامت أو خرجت » لأنها إما تقف فى غيره » أو خرج منهء وكذلك قال القساضى فى الجرد » وهو مذهب 
الشافمى » لأن الأأعان عندم تنبى على اللفظ لا على القصد » وكذللك قالوا لا يحنث فىهذه الأيمان السابقةكلها» 
ولو قال إن كانت امرأتى فى الوق فعہدی حر » وإن کان عبدى ف الوق فاءرأنى طالق » فسكانا جميعا فى 
الوق » فقيل : يعتق العبد » ولا تطلق المرأة » لأنه لما حنث فى المين الأولى عتق المبد» فلل يبق له فى 
الوق عبد » ويتمل أن نحنث بناء على قولنا فيمن, حلف عل معين تعاقت المين بعيند دون صفته » كن 

0م ام 


1٤‏ الغنى - مسائل شتى 


قال : إن كلت عبدى سعدا فأنت طالق » ثم أعتقه وكامته طاقت » فسكذلاك ههناء لأن عينه تماقت بعبد 
معين وإن لم يرد عبداً بعينه لم تطلق الرأة » لأن مييق له عبد فى السوق . 

ولو كان فى فيها عرة فقال : أنت طالق إن أكلتها أو ألقينها أو أمسكنهاء فأ كلت بء ضما وأاقت 
بعضها لم يحنث » إلا على قول من قال : إنه يحنث بفعل بعض الحلوف عليه » وإن ثوى الجميع لم يحنث 
حال ولو كانت عنده وديمة لإنسان فأحلفه ظلم أنه ليس لفلان عندك وديعة فإنه تحاف ما لفلان عندى 
وديعة » وينوى بما (الذى)0" » ويبر فى يمينه » وکدذلات لو سرقت امرأته منه شی غلف عليها بالطلاق 
لتصدقنى أسرقت منى أم لا ؟ وخافت أن تصدقه فإنها تقول سرقت منك ما سرقت منك » وتمنى الذى 
سرقت منك » ولواستحلفه ظالم هل رأيت فلا أولا ؟ فإنه يعنى برأيت أى ضربت” رئته وذكرته أى 
قطعت ذكره . وما طلبت منه حاجة أى الشجرة التى حبها الاج » ولا أخذت منه روجا يعنى القباء» 
ولا حصیرا وهو الحبس» وأشباه هذا فتی لم يكن ظالَاً خلف وعنى به هذا تعاقت يمينه يما عناه . 

ولو كانت له امرأة على درجة غاف عليها أن لا تنزل عنها ولا تصمد مدباء ولا تقفعليها (إنها 
تنتقل عنها إلى سل آخر » وتعزل إن شامت أو تصمد » أو تقف عليه » لأن تزوها إما حصل من غيرها » 
وإن كان فى عينه ولا انتقلت عنها » فإنها تحمل مكرهة » ولو كان فى سل وله امرأتان إحداها فى الغرفة 
والأخرى ف البيت السغلانى » غاف لاصمدت الى هذه ولا تزلت إلى الأخرى » فإن السفلى تصعد وتغزل 
العليا » ثم ينزل إن شاء أو يصمد . 

۹1 (فصل) 

قال عبد الله بن أحد : سألت أبى عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إن ل أجام_ك اليوم » وأنت 
طالق إن اغتسلت منك اليوم ؟ قال : يصلى العصر » ثم جامعما » فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم يكن أراد 
بقوله اغتسات المجامعة » وقال فى رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أطأك فى رمضان » فسافر مسيرة أربعة 
أيام أوثلاثة ثم وطثها ؟ قال : لايمجبنى » لأنها حيلة » ولا تعجبنى اليلة هذا » ولا فى غيره . قال القاضى 
إا كره أحمد هذا لأن السفر الذى بيسح الفطر أن يكون سفرا مقصوداً مباحا » وهذا لايقصد به غيرحل 
المين » والصحيح أن هذا تنحل به المين » ويباح له الفطر فيه » لأنه سغر بعيد مباح لقصد يح » 
وإرادة حل يذه من القاصد الصحيحةة» وقد أبحنا لمن له طريقان قصيرة لا تقصر فيها الصلاة وبعيدة أن 
يسات البعيدة » ليقصر فيها الصلاة » ويفطر » مع أنه لاقصد له سوى الترخص فهبنا أولى . 


6 أى : انها إسم موصول عى الذى , 


لا رجءة لنير الدخول بها -- كتاب الرجعة هوام 


el” 


وهى ثابتة بالكتاب وال_نة والإجاع » أما التكتاب ذقول الله سبحانه : « والمطلقات بار بن 
فسن“ لاه روء إلى قوله - وبمو كتين أحق ردهن فى لك إن أَرَادُوا إصت» 
والراد به الرجءة عند جاعة الملماء وأهل التنسير » وقال تعالى : «وَإذًا طقيم الثتاء قبن أجل 
سكو هن" مد وى »"أى بارجمة ومعناه إذا قارين بلوغ أجلون » أى انقضاء عدتهن » وأما السئة فا 
روى ابن عر قال : « طلقت امر أنى وهی حائض » فسأل عر النی‌صل الله عليه وسل فقال : صر فليراجها » 
متفق عليه . وروى أبرداودعن عر قال : « إن الى صلىللهعليهوسل طلق حفصة ثم راجعها » وأجمع أهل 
الم أن الحر إذا طلق الخرة دون الثلاث » أوالءبد إذا طلق دون الاثذتين » أن لا الرجعة فى العدة ذ كره 
ابن المنذر 

0۹4 # مساك € 

قال ل( والزوجة إذا لم يدخل بها تبيئها تطليقة وتحرمها الثلات من ار والائنتان من المبد 4 

أجمع أهل الم على أن غير الدخول بها تبين بطاقة واحدة ولا يستحق طم ر وذلك لأن 
الرجعة ما ر ولاعدة قبل الدخول لقول الله سسبحانة : دا أيه الزن آمَنُوا إا 
کخم الؤمتات ثم طاق تون من' قبل أن تومن" فنا لك علي رن" علة 
تعدو ت دوهن ومر وه" سر احا هيلا »© فبين الله سبحانه أنه لا عدة عليها فتبين عجر 1 
طلاقها » وتصير كالمدخول مها بعد انقضاء نيا لارجعة علا » ولانفقة لها » وإن رغب مطلقها فما فهو 
خاطب من الاطاب » ينزو جها برضاها بنکاح جديد » وترجع إليه بطلقتين » وإن طلقها اثثتين ثم تزوجها 
رجعت إليه يطلقة واحدة بفير خلاف بين أعل العم » وإن طلقها ثلاث بلفظ واحد حرمت عليه حتى :نكح 
زوجا غيره فى قول أ كثر أهل الملل » وقد ذ كرنا ذلك فما مضى . 

ولا خلاف بینم فى أن للطلقة ثلا بعد الدخول لا نحل له حت تنسكح زوجا غيره لقولة الله سبحانه : 
«قإن طلقا قلا تون له من باسك عَتَى تكح روجا غإره »وروت عالشة « أن رفاعة 
القرظی طلق ام أنه فبت طلاقها فنزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير » لؤهاءت رسول الله صلى الله عليه وسل 


)١(‏ سورة البقرة : آية ۲۲۸ . (۲) سورة الب م 


(۳) سورة الأحزاب آية ۹ . )٤(‏ سورة البقرة آية .م7 . 


كله للذنى س شروط حل اأطلقة “لاما للاأول 


فقالت : إنها كانت عند رفاعة فطاقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده يعبد الرحمن بن الزبير » وإنه والله 
مامعه إلا مثل هذه المدبة . وأخذت بهدبة من جلبامها » قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسإرضاحكا » 
وقال : للاك تريدين أنترجعى إلى رفاءة ؟ لاء حى يذوق عسيلتك» متفق عله + » وف إجاع آهل الل 
على هذا غنية عن الإطالة فيه . وجهور أهل الم على آنا لاأعل الا و ل حتى يطأها لزوج الثاق وطناً بوجد فيه . 
التقاء اعاتانين » إلا أن سيد بن لأسيب من بينهم قال : إذا تزوجها تزوجا يح لا بريد به إجلالا فلا 
بأس أن يتزوجها الأول . قال ابن النذر لانمل ادا من أهل الم قال بول سعيد بن لأسيب هذا 
إلا الذوارج أخذوا بظاهس قوله سبحانه : «حتى تنكم روجا یر 6 ومع تصريح النبىصلى الله عليه وسل 
ببيان المراد من كتاب الله تءالى » وأنها لا عل الاو ل <تى يذوق الثانى عسيلئها وأنذوق عسيلته » لا يعرج 
على ثىء سواه » ولا وغ لأحد للصير إلى غيره » مع ما عليه جلة أهل العم » منهم : على بن ألى طالب » 
وابن عر » وابن عباس » وجابر » وعالشة » ری الله عنهم . ومن بعدم مسروق» والزهرى» ومالك » 
وأهل الدينة » والثورى » وأحاب الرأى » والأوزاعى » وأعل الشام » والشافمى » وأبوءبيدة » وغيرم . 
۳ (ضل) 

وبشترط لاما للاأول ثلاثة شروط : 

أحدها : أن تكح زوجا غيره » فلو كا نت أمة فوطتها سيدهالم يحاهاء قول الله تعالى : « تی تک 
زور و هذا لبس بزوج » ولو وطثت بشبة لم تبح لا ذكرنا » ولو كانت أمة فاستيرأها معالةما ل 
بحل وطؤهافى قول كثر أعل الل » وقال بعض أصحاب الشافعى حل له » لأن الطلاق محص الزوجية » 
فأثر فى التحريم بهاء وقول الله تعالى : « فلا تل ل من" ہمد حت کح زَوْجًا غير 27 صريج 
فى تحرعها » فلا يول على ما خالفه » ولأن الفرج لا ,جوز أن يكون محرما مباحا » فدقط هذا . 

الشرط ااثانى : أن يكون النكاح ص »إن کان فاسد؟ ل بحاها الوطء فيه . ومبذا قال الحسن » 
والشمبى » واد » ومالك » والثورى » والأوزاعى » وإسحاق » وأبو عبيد » وأصحاب الرأى » والشاففى 
فى الجديد » وقال فى الق دم : ماما ذلك » وهو قول الح » وخرجه أبو الحطاب وجها فى الذهب » لأنه 
زوج فيدخل فى عوم النص » ولأن الى صلى الله عليه وسل امن الحال والحال له » فسياه محللا مع 
فساد نکاحه . 


)١(‏ سورة البقرة آية ٣٣١‏ () سورة البةرة آبة .مم 
() سورة البقرة آية وعم )4( فى المخطوطة .م١‏ : التحرم ٠‏ 


شروط حل المطلقة ثلاما للا ول س كتاب الرجعة 2 


ولنا: قول الله تمالى : « حتى کح روجا یره » © وإطلاق ال كاح بققضى [ النسكاح ] 
الصديح ولذلك لو حان لا يتزوج قتزوج تزويا فاسداً م بحنث » ولو حاف لوز وجن يبرت بالمزوجالفاسد» 
ولأنأ كثر أحكام الزوج غير ثابتة فيه من الإحصان والامان والظهار والإيلاء والنفقة وأشباه ذلك» وأما 
نسميته محللا فلقصده التحليل فما لا حل » ولو أحل حقيقة ما لمن ولا لعن الال لهء وإما هذا كقول النى 
صلى الله عليه وسل ۰ : « ما آمن بالفرآن من استحل محارمه » وقال الله تمالى : م ا نه عاما ويڪ رمو ته 
اما » . ولآنه وطء فى غير نکاح صحيح » أشبه وطء الشمهة . 

الشرط الثالث : أن يطأها فى الفرج “ فلو وط ما دونه أوفى الد ر لم يحلها » لأن الذى صلى الله عليه وسل 
عاق الحل على ذوق العسيلة ممما ولا حصل إلا بالوطء فى الفرج » وأدناه تيقب المشفة فى الفرج » لأن 
أحكام الوطء تتماق به . ولو أو الحشفة من غير انتشار لم حل له » لأن الج يتماق بذواق المسيلة »ولا 
صل من غير انتشار » وإن كان الذ كر مقطوعا فإن بق منه قدر الحث_نة وأو له أحلها و إلا فلا . فإن كان 
خصي أو ملولا أو موجوءا حات بوط؛ه»لأنه يطأ كالفسل » ول يفقد إلا الإزال » وهو غير معتبر فى 
الإحلال» وهذا قول الشافى . 

قال أ:و بكر : وقد روى عن أحمد فى الخصى” أنه لا يحلواء فإن أيا طالب سأله فى للرأة تتزوج الحصيى 410 
تستحل به؟ [ زوجها ] فال : لاء خمى يذوق العسيلة ؟ قال أبو بكر : والعمل على مارواه مهنا : أنها حلء 
زوجه الأول : أن الحمى لا صل منه الإنزال » فلا ينال لذة الوطء » فلا يذوق المسيلة» وحةمل أن أحمد 
قال : ذلاك ‏ لأن الخصى فى الغالب لا بحصل منه الوط ء٠‏ أو ليس مظنة الإنزال » فلا محصل بوطئه »كالوطء 
من غير انتشسار . 

60005 (نفضملل) 

واشترط أصحابذا : أن يكون الوطء حلالا » فإن وطنها فى حيض أو تفاس أو إحرام من أحدها أو 
منهما » أوأحدها صانم فرضالم نحل . وهذاقول مالك » لأنه وطء حرام للق الله تعالى »فل حصل به 
الإحلال كوطء الرتدة ؛ وظاهر النص حاما » وهو قوله تعالى : «حتى تنسكبح زوجا غيرٌه»”". وهذه قد 
كحت زوجا غيره » وأيضا قوله عليه السلام : « حتى تذوق عسيلته ويذوق عسياتك » وهذا قدوجد» 
ولأنه وطء فى کاح صحيبح فى حل الوطء؛ على سبل الما » فأحلمسا كلوط الال » وكا لو وطئها 


وقد ضاق وةتالصلاة » أو وطئها مس ضة [ ححيث ] يضرها الوطءءوه_ذا أصح إن شاء الله تعالى . وهو 


مذهب ألى حنيفة » والشائعى . 


)0( سورة البقرة ية ٠۳١‏ . (؟)أخرجه الترمذى کن یب ۰ (ع) عورة النوية آية بام . 
8 فى الخطوطة .بي وم : خصا . (ه) سورة البقرة آية (e‏ 1 


۱۸ اغى الل بوطء العبد والجنون 
وأما وطء المرتدة فلا بحلها » سواء وطثها فى حال ردنهما أو ردتها » أو وطىء المرتد اة لأنه إن لم 
يعد المرتد منهما إلى الإسلام تبين أن الوطء فى غير نكاح » وإن عاد إلى الإسلام فى العدة ف_دكان الوطء 
فى نكاح غير تام » لأن سب البينونة حاصل فيه > وهكذا لو أسل أحد الزوجين فوطتها الزوج قبسل 
إسلام الآخر » لم يحلها لذلك . 

ووه (ضل) 

فإن تزوجما ملوك ووطها أحلما » وبذلك قال عطاء » ومالاك » والشافمى » وأسحاب الرأى »لانمل 
مالفا » ولأنهدخل فى عوم النص » ووطؤه كوطء الر » وإن تزوجها مراهق فوطتها أحلها فى قوهم» 
إلا مالسكا» وأبا عبيد » فإنهما قالا : لاا اء ويروى ذلك عن الحسن » لأنه وطء من غير بالغ » فأشية 
وطء الصغير . 

ولنا : ظاهس النص » وأنه وطء من زوج فى نكاح صحيح » فأشبه البالغ . ويخااف الصذير » فإنه لابجكن 
الوطء منه » ولاتذاق عسيلته » قال القاضى : ويشترط أن يكون له إثنا عشر سنة» لأن من دون ذلك 
لايمكنه الجامءة » ولاممنى لهذا »فإن لحلاف ف الجامع » ومتى أمكنه الجاع فد وجد منه المقصود » فلامعنى 
لاعتبار سن ماورد الشرع باعتبارها » وتةديره جرد الرأى والتحكم . وإن كانت ذمية فوطم-ا زوجما 
اذى أحلها اطلقها اسل . نص عليه أحد » وقال : هو زوج » وبه يجب اللاعنة والقسم » وبه قال الحسن» 
والزهرى » والثورى » والشافى » وأبوعبيد» وأصاب الرأى » وان النذر . وقال ربيعة » ومالك : 
لاحلبا. 

ولنا : ظاهر الأية » ولأنه وطء من زوج فى نكاح صميح تام » أشبه وطء السل» وإن كانا يجنونين 
أو أحدها فوطثها أحلها » وقال أبو عبد الله بن حامد : لايحلباء لأنه لا يذوق المسيلة . 

ولنا : ظاهر الآية » ولأنه وطء مباح فى نسكاح صحيح » أشبه العاقل » وقوله : لايذوقالعسيلة لايصح» 
فإن الجنون إعا هو نغطية المقل . وليس العقل شرط فى الشبوة وحصول الاذة بدليل البوائم . لسكن إن 

كان اجون ذاهب ال شكالصروع والةمى عليه لم يحصل المل بوطله » ولا بوطء مجنونة فى هذه الال » 
لأنه لايذوق المسيلة » ولاتحصل له لذة » ولءل ان حامد إما أراد الجنون الذى هذه حاله . فلا يكون 
هنا ا ةتلات » ولو وطء مۂمی عليبا 7" أونامة لاد ں بوط فيثينى لا تحل بهذا لما کر ناه وحكاه 


ابن النذر ¢ ومحةەل حصول الجل فى ذلاك كله أذذا ھن #وم اص والله أعل ٠‏ 


00 فى الخطوطة ۸ : مسادة . (0) فى الخطرطة يوم : للغمى علا . 


الرجعة فى المدة لا بمدها - .كثاب الرجمة 0۹ 


۹۹ (نسل) 
ولو وجد على فراشه اسرأة فظنها أجنبيه » أو ظانها جاريقه فوطثما فإذا هى امرأنه أحاماء لأنه صادف 
نكاحا يسا . ولو وطثها فأفضاها » أو وطثها وهى عسيضة تقضرر بوطثه أحلما لأن الحرم هپا متها ء 
وإن استدخات” ذكره وهو نام أو مذمى عليه لم حل » لأنه لا بذوق عسياها» وحقمل أرث تل » 
لموم الآية والله آعم . 
۹4۷د ومسأة» 
قال لإ وإذا طلق الر زوجته أقل من ثلاث فله عليها الرجمة ما كانت فى المدة 4 
أجع أهل المم على أن الحر إن طلق الرة بعد دخوله بها أفل من ثلاث بغير عوض ولا أ يقتذى 
پونو تھا فله عايها الرجمة ما كانت فى عداها » وعلى أنه لا رجعة له عايها بعد قضاء عدتها لا ذكرنا فى أول 
الباب . وإن طلق الخر امي أته الأمة فهو كطلاق الرة » إلا أن فيه خلا ذ كرناه فما مقى » وذ كرنا أن 
الطلاق ممتبر بالزجال » فيكو ن له رجءهامالم يطلتها لا؟] كالحرة . ْ 
۹۹۸ (فسل) 
ولا يعتبر فى الرجءة رضى الرأة لفول الله تعالى : « وإمولتن حى برهن فى دلا إن أَرَادُوا 
إطلا حا غيل الم لهم وقال سبحانه : « فام کوهن“ مروف »سطاطب الأزواج بالأمس » ول مل 
لمن اختيارا » ولأن الرجعة إمساك لامرأة يحم الزوجية فل يعتبر رضاها فى ذلك » كالتى فى صلب نتكاحه » 
و أجم آهل العم على هذا . 
۵۹۹۹ (فمسل) 
والرجعية زوجة ياحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه » ويرث أحدها صاحبه بالإجماع » وإن خالمما 
صح خاءه » وقال الشافعى فى أحد قوليه . لا يصح » لأنه يراد لاتحريم وهى عرمة . 
ولنا : أنما زوجة صح طلاقها » فصح خاءما » كا قبسل الطلاق » وليس مقصود الللع التحريم » بل 
الخلاص من مضرة الزوج » ونكاءه الذى هو سببما » والنكاح باق » ولا تأمن رجمةه » وعلى أننا منم 
كو نها محرمة . 
1۰ (فلل) 


وظاه ركلام الحرق أن الرجءية محرمة لقوله : « وإذالم بدرأواحدة طلق أم لاتا ؟ فهر متيقن للت 
م خر رمه ادو بدراو ىام و متيدن للقعدر .م 


(1)فى المخطوطلة ۰ أدخات (۲) سورة البقرة آبة (A‏ )( سورة البقرة ابة ۲۳١‏ 


فك الغنى - رجعة العيد 


شاك فى التحليل . وقد روى عن أحمد ما يدل على هذا . وهو مذهب الشافى » وحى ذلك عن عطاء» 
ومالك » وقال القاضى : ظاهر للذهب ألما مباحة . قال أحمد فى روابة ألى طالب : لا محتجب عنه . وفى 
رواية أنى الحارث : تاشرف له ما كانت فى المدة . فظاهر هذا أنها مہاحة له له أن يسافر بهاء ويخلو بها » 
ويطؤها . وهذا مذهب ألى حنيفة لأنها فى fe‏ الزوجات » فأببت له ما قيل فى الطلاق . 
ووجه الأولى أا طلقه واقمة » فأثبتت التحري كالتى بعوض » ولا خلاف فى أنه لا حد عليه بالوطء . 
ولا ينبغى أن بازمه مهر » سواء راجم أو لم يراجع لأنه وطىء زوجتءالتقى يلحقها طلاقه فل يكن عليه مهر 
كسائر الزوجات » وبفارق مالو وصء الزوج بعد | سلام أحدهافى المدة حوث يحب الور إذا ل يسلم الأخر 
فى المدة لأنه إذإ م سل تبينا أن النرقة وقءت من حبن إسلام السل الأول منبما » وهى فرقة فسخ تبين به 
من كا حه » فأشبمت التى أر ضعت من ينفسيخ نكاما رضاءه . وفى مسألتنا لا تبين إلا بانقضاء العدة 
فافترقا » وقال أبو الطاب : إذا أ كرهها على الوطء وجب عليه المهر عند من حرمها » وهو المنصوص عن 
الشافمى » لأنه وطء حرمه الطلاق » فوجب به الموركوطه البائن والفرق ظاهر » فإن البائئن ليست زوجة 
له وهذه زوجته » وقياس الزوجة على الأجدبية فى الوطء وأحكامه بعيد . 
۱< مسال 4 
قال لآ ولاءد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث 4 
أجمع العاماء على أن لاعود رجءة امرأته بمد الطانة الواحدة إذا وجدت شروطراء فإن طلفها ثانية فلا 
رجعة له » سواء كانت امرأنه حرة أو أمة» لأن طلاق المبد اثنةان . وفى هذا خلاف ذ كرناه فما مذى . 
1۰۲ إمساة) 
قال لإ ولوكانت حاملا باثنين فوضءت أحدها فله مراجءتها مالم تضم الثالى 4 
هذا قول عامة الملماء » إلا أنه حكى عن عكرمة أن المدة تنقذى بوضع الأول » وما عليه سار أهل 


00 


الم أصح » فإن المدة لا تنتغى إلا بوضع الج ل كله » انول الله اهالى : « وأولات الأنمال أجلن أن 

بصن کی 2 وامم لجل متناول اكل مافى البطن”''فتبقى المدة مستمرة إلى حين وضع باق الجل» 

فتبقى الرجعة ببقائهاء ولو انقضت الءدة وضع الجل لل ذا ا[زویج وى <امل من زوج آخر › ولا 

قائل به . وأظن أن قنادة ناظر عكرمة فى هذا فقال عك مة تنقغى عد ما بوضم أحد الولدين » فقال له قتادة 
ل به . واظن ر عر رمة تنقغى عد ما بوضم 3 

أيحل ها أن تتزوج ؟ فال . لا .قال : خصم العبد. ولو خرج بعض الولد فار جما قبل أن تضم باقيه صح . 

لأنهالم نضع جميع اما » فصارت كن ولدت أحد الوادين . 


. يتذاول كل مافى البطن‎ ٠ سورة الطلاق آبة ع (۲) فى المخطوطة‎ )١( 


هل يشترط الفسل ف قضاء الودج کاب الرجمة o1‏ 


1۰۳ (فصسل) 
إدا اتقطع حيض المرأة فى المرة الثالثة ولا تفتسل . فمل تنقفى عدا بطهرها ؟ فيه ووايتان ذ كرها 
ابن حامد . 
إحداها : لا تنقذى عدنها حتى تفل » ولزوجما رجه ما فى ذللك » وهذا ظاهر كلام ارق فإنه 
فال فى المدة : فإذا اغتسات من الحيضة الثالثة أبيحت للاأزواج » وهذا قول كثير من أحابنا . وروى 
ذلك عن عر » وعلى » وابن مسعود » وسعيد بن اسوب » والثورى » وألى عبيد . وررى نحوه عن ألى 
بكر الصديق » وألى مومى » وعبادة » وأنى الدرداء . وروى عن شريك : لهاارجءة وإن فرطت فى الفسل 
عشرين سنة . ووجه هذا : قول من سمينا من الصحابة » ولم يعرف لهم مخالف فى عصرم » فيسكون إجماعا 
ولأن أكثر أحسكام الحيض لا زول إلا بالغسل » وكذيك هذا . 
والرواية الثانية : أن العدة تنقضى ؟جرد الطهر قبل الغسل . وهو قول طاوس » وسعيد بن جبير » 
والأوزاعى » واختاره أو الطاب » لتولهتمالى « والطليّات بتر صن بأفسون :لان وروء”"©» والقرء : 
الحيض . وقد زالت » فيزول التريئص » وفها روى عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال « وقرء الأمة 
حيضتان9؟ » . وقال : « دعى الصلاة أيام أقرائك9 » . يمنى : أيام حيضك . ولأن انقضاء المدة تنعاق 
به ینو تما من الزوج » وحلما لفیره » فم يتءاق بفعل اختيارى من جهة امرأة بذير تعليق الزوج كالطلاق 
وسائر المدد » ولأنها لو تركت الذسل اختياراً أو لجنون أو حوه ل نحل » إما أن يقال بقول شريك : ألما 
نبق معتدة » ولو بقيت عشرين سنة . وذلك خلاف قول الله : « ثلاثة قروء» فإنها تصير عدتها أ كثر من 
مائتى قرء » أو يقال : تنقضى العدة قبل الغسل » فيكون رجوعا من قوم » و>مل قول الصحابى فى قوهم 
حى تغتسل » أى يازمها الغسل . 
6“ (نضل) 
إذا تزوجت الرجمية فى عدتها وحملت من الزوج الثانى انقطءت عدما من الأول بوطء الثانى . وهل 
علاك الزوج رجءتها فى عدة الجل ؟ محتمل وجهين . 


0 سورة البقرة آية .م؟؟ 
(0) أخرج الد ارقطنى عنعائثةأن اانىصلى اله عليه وسل قال : و طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان » 
وهو ضعيف (ف) : 
09 أخرجه أبو داود والنسائى منحديث فاطمة بنت أنى حبيش(ف) 
( م -المننى سابع ) 


or‏ اغى س صفة امراجعة 


أولاها : أنه لدرجممها » لأنها ل تنقض عدا 5 خم تكاجة باق يلحقما طلاقه وظياره » وإ انقطمت 
عدته اعارض » فهو کا لو وطات فى صلب نكاحه » فإنها حرم علية » وتبتى سائر أحكام الزوجية ولأأنه 
علك ارتجاعما إذا عادت إلى عدته » فا كه قبل ذلك كا لو ارتفع حيضها فى أثناء عدتها . 
والوجه الثانى : ليس له رجءها » لأنها ليست فى عدته » فإذا وضعت الجل انقضت عدة الثالى . وبنت 
على ما مغى من عدة الأول » وله ارتجاعها حينئذ وجما واحداً » ولو كانت فى نفاسها » لأنها بعد الوضم 
تمود إلى عدة الأول » وإن لم محتسب بدفكان له الرجءة فيه كا لو طاق حائضاً . فإن له رجعتهافى حيضتها » 
وإن كانت لاتعتد راء وإن هات جلا يمن أن يسكرن ممما على الوجه الذى لا علاك رجءاتها فى جاہا 
من الثانى إذا راجمها فى هذا الخل .ثم بان أنه من الثالى ل صح > وإن بان من الأو ل احتمل أن يصح » 
لأنه راجعها فى عدتها منه . 
واحتمل ألا يصح , لأزه راجعها مع الشك فى إباحة الرجعة . والأو ل أصح » فإن الرجمة ليست بعبادة 
ببطلها الك فى صدمما » وعلى أن العبادة تصح مع الك فا إذا نسى صلاة من بوم لا 5 عينها فصلى 
خس صلوات » فإن كل صلاة يشك فى آنا هل هى الماسية أو غيرها . ولو شك فى الحدث فتطهر بنوى 
رفم الحدث سحت طهارته . وارتعع حذثه فهنا أولى » فإن راجعها بعد الوضع وبان أن الجل من الثانى . 
صحت رجءته » وإن بان من الأول لم تصح الرجعة » لأن المدة انقضت بوضعه . 
٠6‏ 1 3% ننا 3 
قال ( والراجعة أن يقول لرجاين من المسامين : أشهدا أنى قد راجءت امرألى » بلا ولى يحضره » 
ولا صداق يزيده » وقد روى عن ألنى عبدالله رجه الله رواية أخرى : أنه تجوز الرجعة بلا شهادة 4 
وجماته : أن الرجمة لا تفتةر إلى ولى ولا صداق » ولا [إلى] رذى المرأة ولاعامها » بإجماع أهل العم ¢ 
لا ذكرنا من أن الرجءية فى أحكام الزوجأت » والرجعة إمساك لها واستبقاء لنسكاحها» وهذا مى الله 
سبحانه وتعالى الرجعة إمساكا » وتر كما فراقا وسراحا » فقال : « فلا بن أجلن تأمسكوون 
عقوف أو فارقوهن زوف » وفى آية أخرى : « فإسناك عتروف أو تسشريح” بإخسّان» و إا 
تشمث الشكاح بالطلقة » وانمقد بها سببزواله » فالرجعة تزيل شعثه » وتقطع مضيه إلى البينونة » فلم محتج 
لذلك إلى ما حتاج إليه ابتداء النسكاح » فأما الشمادة فما روايتان : 
إحداها : يجب » وهذا أحدقولى الشافعى » لأن الله تعالى قال : «فأمشيكوهن مروف أو فارةو هر“ 
عكروف وأشهدوا دَوَى' عذال مك 6" وظاهر الأمر الوجوب » ولأنه استباحة بضع مقصود » ؤوجبت 


الشهادة فيه کال ۔کاح ٤‏ وعکسه البح : 


)0( سورة لاطلاق آية ) (r)‏ سورة البقرة آية ۲۲۹ (۳) سورة الطلاق : ۲ 


هل محصل المراجعة بدون القول ؟- كتاب الرجءة 2 


والروابة الثانية : لا جب الشمادة » وهى اختيار أبى بكر » وقول مالك » وأبى حنيفة . لأنها لا تنتقر 
إلى قبول » فل تنتقر إلى شهادة كدائر حقوق الزوج » ولأن مالا يشترط فيه الولى لا يشرط فيه الإشم'د 
كالبيع » وعند ذلك يمل الأعس على الاستحباب » ولا خلاف بين أهل الم فى أن السنة الإشهاد ٠‏ فإن قلنا 
هى شرط فإنه يمتبر وجودها حال الرجءة فإن ار نجع بغير شهادة لم يصح ء لأن العقبر وجودها فى الرجعة 
دون الإقرار بها » إلا أن يتصد بذلات الإفرار الارتجاع فيصح . 


17 (فصل) 
وظاهر كلام المرق : أن الرجعة لا تحصل إلا بالفول بقوله : « المراجءة أن يقول » وه ذا مذهب 
الشافمى » لأنها استباحة بضع مقصود » أمس بالإشهاد فيه » فلم تحصل من القادر بغير قولكالقسكاح » ولأن 
غير القول فمل من قادر على القول » فل حصل به الرجمة كالإشارة من الناطق » وهذا إحدى الروايتين 
عن أحد . 
والروابة الثانية : محصل الرجمة بالوطء » سواء نوى به الرجعة”" أو لم ينوء اختارها ابن حامد والقاضى 
وهو قول سءيد بن المسيب » والحسن » وابن سيرين » وعطاء » وطاوس » والزهرى » والثورى » 
والأوزاعى » وابن أنى لبلى » وأسصحاب الرأى . قال بعضمم : ويشهد » وقال مالك » وإسحاق : تسكون 
رجعة إذا أراد به الرجعة » لأن هذه مدة تفضى إلى بينونة فترتفع بالوطء كدة الإيلاء » ولأن الطلاق سيب 
ازوال اللك » ومعه خيار » فتصرف امالك بالوطء يمنع عله كوطء البائع الأمة امبيعة فى مدة اليار » وذ كر 
أنو الخطاب أننا إذا قلنا الوطء مباح حصلت الرجعة به » كا بنقطم به الت وكيل فى طلاقها » وإن قانسا هو 
محرم لم تحصل الرجعة به » لأنه فمل محرم » فلا يكون سبباً لاحل كوطء الحال . 
۷ (نصل) 
فأما إن قبلها أو لها لشموة أو كشف فرجما ونظر إليه » فا منصوص عن أد أنه ليس برجعة » 
وقال ابن حامد : فيه وجهان . 
أحدها : هو رجمة » وهذا قول الثورى » وأصحاب الرأى ؛ لأنه استمتاع يستباح بالزوجية9© » 
فدصات الرجمة به كالوطء . 
والثانى : أنه ليس برجمة » لأنه أمر لا يتعاق به يجاب عدة ولا مهر » فلا تحصل به الرجعة كالنظر. 


. فى ۳۹ : رجمة‎ )١( 
. فى النسخ ( بالزوجة ) والصواب بالزوجية ا فى الشمرح الكبير ض ۷۹ع (ف)‎ )۲( 


04 المننى س ألفاظ الرجعة 


فأما اعفلوة بها فلوس" برجمة » لأنه ليس باستمتاع » وهذا أختيار أنى الخطاب » وحكى عن غسيره من 
أصدابنا أنالرجمة صل به » لأنه ممى بحرم م نالأجنبية ول من الزوجة غصات به الرجعة كالاستمتاع. 
والصحيح أنه لا تحص ل الرجعة ما » لأا لا تبطل اختيار الشترى للاأمة فم تسكن رجەة كالادس 
لغير شهوة » فما اللمس لغير شهوة والنظر لذللك و حوه فلوس برجءة لأنه يجوز فى غير الزوجة عند الحاجة 
فأشبه الحديث معها . 
1۰۸ (ضل) 

اما الةو ل فتحصل وه الرجءة يقير خلاف وألفاظء راجءتك واريجمتك.ورددتك؛ وأمسكتك لأنهذه 
الألفاظ ورد بها السكتاب والد:ة فالرد والإمساك ورد مما الكتاب بقوله سبحانه : (وبمو امن أحوة 
,ردهن فى ذلك )”© وقال : ( كأمسكوهن مروف )20 يعنى الرجعة . والرجعة وردت بها السنة 
بةول النبى صلى الله عليه و O‏ د سرہ فليراجمها » وقد اشتم_ هذا الاسم فا بين أهل العرف كاشتهار 
اسم الطلاق فيه فإنهم بسمونها رجمة والرأة رجمية ويتخرج أن يكون لفقلا 2 الصريح وحده لاشتهاره 
دون غيره کقولنا فى صريح الطلان » والاحتراط أن يقول : راجءت امرأاقى إلى نكاحى أو زوجتى 
أو راجءتها لما وقم عليها من طلاق » فإن قال نكما أو زو جما فمذا ليس بم ربح فيها لأن الرجءسة 
ليست بنسكاح » وهل حصل به الرجءة ؟ فيه وجمان : 

أحدها : لا ممصمل وه الرجعة لأن ه_ذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود ولا صل بالكناية 
کال کاح . والثانى : تحصل به الرجءة أومأ إنيه أحمد واختاره ابن حامد لأنه تباح به الأجنبية فالرجمية 
أو لی . وعلى هذا يحتاج أن ينوى به الرجءة لأن ما كان كناية تمتبر له النية ككنايات الطلاق . 

E‏ (فصل) 

فإن قال راجمتك للمحبة أو قال للا هانة أو قال أردت أننى راجعتك لبت إياك أو إهانة لك صحت 
الرجءة لأنه أى بالرجعة وبين سببمها وإن قال أردت انق كنت أهنتك » أو أحيك » وقد رددتك بغرا 
إل ذلاك » فلس رحمة 3 وإن أطلق و يذو شي صت الرجءة 0 ره القاضى 3 لأنه أ بصر يح 


الرجمة » وضم إليه ما يحتمل أن يكون بان لسبها » وبحتمل غيره فلا يزول الافظ عن مةتضاه بالشك » 
وهذا مذهب الشافعى . 


(۱) فى ۲۰ : فليست . () ف ۲۰ : بغر . 
(۴) سورة البقرة : ۲۲۸ . )٤(‏ سورة الطلاق : ۲ 


(© رواه الجاعة إلا اليخارى دن حددثث ان ر (ف) 


ا فى دعوى انقضاء العدة س كتاب الرجعة o‏ 


11° ( فص ل( 
ولا يصح تعايق الرجعة على شرط » لأنه استباحة فرج مقصود» فأشبه التكأح » ولو قال : راجءتك 
إن شت لم يصح كذلك » ولو قال :كلا طلقتك فقد راجعتك لم يصح كذلك » ولأنه راجمها قبل أن يلاك 
الرجعه » فأشبة الطلاق قبل التكاح» وإن قال : إنقدم أ بوك فقد راجءتك لم يصح » لأنه تمايق علىشرط . 
31 (ن#ل) 
فإن راجعها فى الردة من أحدعا فذ كر أبو الطاب أنه لا يصح » وهو صحيح ذهب الشافی » لأنه 
استباحة بضع متصود » فلم يمح مم الرد كا كاح ولأن الرجمة تقربر ال كام » والردة تنافى ذلاك 
فر يصح اجتماعهما » وقال القاضى : إن قنا ةيل الفرئة بالردة لم نح لرجعة » لأنها قد بانت بها » وإن قانا 
لا تتمجل الفرقة فالرجعسة موقوفة » إن أل اأرتد منهما فى المدة حت الرجعسة » لأننا تبينا أنه اريجعها فى 
نكاحه © ولأنه نوع إمساك فل نع ماه الردة > ك لولم يطاق» وإن ل يلم فى العذة تبينا أن الفرقة 
وقعت قبل الرجعة » وهذا قول اازنى » واختيار أبى حاءد » وهذا يأبغى أن يكون فما إذا راجعها بد 
إسلام أحدم . 
11۲ و 
قال $ وإذا قال : قد اريجءتك فقالت : قد انقضت عدلى قبل رجعثلك فالقول قوفا ما ادعت ٠‏ 
ذلك ممكنا 4 


ن 


وجلة ذلك : أن للرأة إذا ادعت انقعصاء عدنها فى مدة عكن انقضاؤه فما قبل قو ها » لقول الله تعالى 
« ولا تحمل ن أن كتين ما حا الله فى أَرْحَاءِنَ » “ قيل فى التفسير هو الميض والجل » فلولا أن 
قوهن مقبول لم رجن يكهانه 2« ولأنه أحس ص أعرقته » فکان القول قوها فيه »كالنية ٠ن‏ الإنسان 
فا تعتبر فيه النية » أو أعي لا يعرف إلا من جيتها» فقبل قوطا فيه »> كا يجب على التابعى قبول خبر 
الصحانى عن رسول الله صلى الله عليه وسل » فأما مأ تنقضى به العدة فلا يخلو من ثلاثة أقسام . 
11۳ الم الأول 
أن تدعى انقضاء عدتما بالفروء » وأقل ذلك ينبنى على الللاف فى أقل الطمر بين اليضتين » و على 
الحلاف ف القروء » هل هى الميض أو الأطهار ؟ فإن قلنسا : هى الحوض » وأقل الطهر ثلانة عشر يوما» 
فأقل ما تنقضى به العدة تسمة وعشرون يوما ولحظة » وذلك أن يطلقها مع آخر الطهر» ثم حيض بعده يوما 
وليلة »م تطهر ثلاثة عشر يوما لم حيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما » شم حيض رومأ وليلة » م 


٠ ۲۲۸ سورة البقرة‎ )١( 


خف اغى س دعوى انقضاء المدة 


ثم تطهر لظة ليعرف مها انقطاع الحيض » وإن لم تسكن هذه الاحظة من عدتها فلابد مها لعرفة انقطاع 
حيضها » ولو صادفكها رجعه لمتصح. 

ومن اعتبر الفسل فى قضاء العدة فلا بد من وقت يمكن الفسل فيه يعد انقطاع الحيض . 

وإن قلنا القرء الحيض وااطمر خمسة عشر يوما » فأقل ما تنقضى به العدةثلاثة وثلائون يوما ولحظة 
لزيد أربعة أيام فى الطهرين . وإن قلنا القروء الأطمار» وأقل الطر ثلاثة عشر يوم » فإن عدتها تنقضى 
بعانية وعشرين يوما لحظتين » وهو أن يطلقها فى آخر لمظة من طهرها » فتحتقسب بها قرءاً »ثم تحتسب 
طهرين آخرين سقة وعشرين يوماءوبسْهما حيضتين يومين » فإذا طعت فى اليضة الثالثة لحظة انقضت عدتها 

وإن قلنا الطهر خسة عشر يوم زدنا على هذا أريعة أيام فى الطهرين » فيكون اثنين وثلاثين يوما 
ولحظتين : وهذا قول الشافعى » فإ نكانت أمة انقضت عدتها مخمسة عشر يوما ولحظة على الوجه الأول » 
وآسمة عشر يوما ولظة على الوجه الثانى » وبأربعة عشر نوما ولظتينعلى الوجه الثالث » وستة عشربوما 
ولحظقين على الوجه الرا بع » فتى ادعت انقضاء عدتها بالقروء فى أقل من هذا م يقبل قولها عند أحد فيا 
اعم لأنه لا محتمل صدقها . 

وإن ادعت انقضاء عدتها فى أقل من شهر لم يقبل قوها إلا ببينة . لأن شرا قال : إذا ادعت أنها 
حاضت ثلاث حيض فى شهر » وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أعلها ممن إرضى صدقه وعدله أنها 
رأت ما بحرم عليها الصلاة من الطدث » وتغتسل عند كل قرء وتصلى » فقد انقضت عدا » وإلا فهى 
كاذبة » وقال له على بن أبى طالب : قالون » ومعناه بالرومية أصبت » أو أحسنت » فأخذ أحمد بقول على 
فى الشهر » فإن ادعت ذلك فى أ كثر من شمر صدقها على حديث . ”“« إن الرأة ائتمنت على فرجها © » 
ولأن حيضها فى الشهر ثلاث حيض يندر”"' جدا » فرجح ببينة » ولا يندر فمازاد على الشهر كندرته فيه » 
فقبل قوطا من غير بينة » وقال الشافعى : لا يقبل قوها فى أقل من انين وثلاثين يوما ولظتين » ولا يقبل 
فى أقل من ذلك محال » لأنه لا بتصور عنده أقل من ذلك . 

وقال النمان" : لا تصدق فى أقل من ستين بوماً » وقال صاحباه : لا تصدق فى أقل من آسءة 


وثلاثين نوما » لأن أقل الحيض عدم ثلاثة أيام > فثلاث حيض نسعة أيام » وطهران ثلاثون يوم » 


)١(‏ فى تفسبر القرطى +۳ ص ٩۱۸‏ « قال سلمان بن سار : لم نؤمر أن تفتح النساء فننظر إلى فروجهن 
و كن وكل ذلك إليهن إذا كن مؤعنات » اه ولم أعثر عليه مرفوعا (ف) . 
() فی ۳۹ : ادر . (©) فى ۲١‏ : أبو حنيفة ٠‏ 1 


قضاء العدة بالجل والشهور س كتاب الرجعة erv‏ 


والحلاف فى هذا ينبنى على الللاف فى ال ايض وأتل الطهر » وف القروء ما هى وقد سبق . 

وما يدل عليه فى ال قبول على وشمريح بيذهها على انتضاء عدتها فى شهر » ولولا نصوره اا قبلت 
عليه بينة : ولا معت فيه دعوى » ولا يتصور إلا عا قاباه » فأما إن ادعت اقضاء المدة فى أقل من ذلك 
لم تسمع دعواها > ولا يصغى إلى بينتها » لأننا نمل كذيهاء فإن بقيت على دعواها حتى ألى عايها ما سکن 
صدقها فيه نظرنا » فإن بقيت على دعواها المردودة لم يدمع قولها » لأنها تدعى محالاء وإن ادعت آنا 
انقضت عدتها فى هذه للدة كلها أو فما يمسكن منها قبل قوها » لأنه أمسكن صدقهاء ولا فرق فى ذلك 
بين الفاسقة والرضية » والمسامة والسكافرة » لأن ما يقبل فيه قول الإنسان على نفسه لا حتاف باختلاف 


حاله » كإخباره عن بدنة فما تعتبر فيه بونة . 


1۰1€ ( الق الثانى ) 
أن تدعى انقضاء عدتها بوضع الجل فلا بخ إما أن تدعى وضع ا لجل التام » أو أنها أسقملته قبل كاله » 
فإن ادعت وضعه لام فلا يقبل قوها فى أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد المقدء لأنه لا يسكل 
فى أقل من ذلك وإن ادعت أا أسقطته لم يقبل قوطافى أقل من ينين يوم من حين إمكان الوطء بعد عقد 
النكاح » لأن أقل سقط تنقضى به العدة ما ألى عليه ثمانون يوم » لأنه يكون نطفة أربمين يوماء ثم يسكون 
علقة أربعين يوم » ثم يصير مضفة بعد القانين . ولا تنقضى به العدة قبل أن يصير مضغة حال وه ذا ظاهر 
قول الشاففى . 
6 ( القسم الثااث ) 
أن تدعى انقضاء عدتها بالشهور» فلا يقبل قولها فيه» لأن اللحلاف فى ذلك ينبى على الاختلاف 
فى وقت الطلاق » والقول قول الزوج فيه » فيكون القول قوله فما ينبنى عليه إلا أن يدعى الزوج انقضاء 
عدلها ليسقط عن نفسه نفقتها » مثل أن يقول [ ها ] : طلقةك فى شوال » فتقول هى : بل فى ذى المجة » 
فالقول قوها » لأنه يدعى ما سقط النفقة » والأصل وجوبها» فلا يقبل إلا ببينة . ولو ادعت ذلك وم يكن 
لها نفقة قبل قوطما . لا نما تقر على نفسها بما هو أغاظ . 
ولو انعكست الدعوى فقال : طلقتك فى ذى الحجة فلى رجعتك » فقالت بل طلقتى فى شوال فلارجمة 
للك » فالقول قوله » لأن الأصل بقاء تكاحه » ولأن القول وله فىإئبات الطلاق ونفيه » فگذلك فى وقته . 
إذا ثبت هذا فكل موضم قلنا القول وها فأنكرها الزوج فقال ارق : عليها اليين » وهر قول 
الشافى » وألى يوسف » ومد وقد أومأ إليه أحمد »فى رواية ألى طالب . 


o۸‏ اغى دعوى ازوج لأرجعة 


وقال القاضى : قياس المذهب إلا يحب عايها بين وقد أومأ إليه أحد » فقال : لا ين فى نكاح ولا 
طلاق وهو قول ألى حنيفة » لأن الرجعة لا يصح بذها فلا يستحاف فيها كالدود . والأول أولى » 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : «المين على المدعى عايه 76" ولأنه حق آذى يمكن صدق مدعيه» 
فيجب المين فيه كالأموال فإن نسكلتعن المين فقال القاضى : لا يقصى بالنسكول » لأنه ما لا يصح بذله» 
ومحتمل أن يستتحلف الزوج » وله رجءتها بناء على القول برد المين على المدعى » وذلك لأنه لا وجد 
النسكول منها ظبر صدق الزوج » وقوى جانبه » والعين تشرع فى حق من قوى جانبه » ولذلاك 
شرعت فى حق الماعى عليه » لقوة جانيه باليد فى المين » والأصل براءة الذمة فى الدين » وهذا 
مذهب الشافنى . 
1۰1٩‏ ( ف ل) 

وإذا ادعى الزوج فى عدتها أندكان راجعها آ٠س‏ أو مذ شهر قبل قوله لأنه لما ملك الرجعة ملك 
الإقرار بهاكالطلاق و بهذا قال الشافعى » وأصحاب الرأى وغيرم » وإن قال بعد انقضاء عدتها :كنت 
راجعتك فى عدتك » فأنكرته فالقول قوطا بإجماءهم » لأنه ادعاها فى زمن لا كما » والأصل عدمبها 
وحصول الببدونة » فإ نكان اختلافهما فى زمن يكن فيه انقضاء عدتها و بقاؤها فبدأت فقالت انقضتعدتى 
فقال قد كنت راجمتك فأنسكرته » لم يقبل قوله » لان خبرها بانقضاء عدتها مقبول لإمكانه فصارت دعواه 
لارجعة ببد الحم بإنقضاء عدتها » فل تقبل . 

فإن سبقها بالدعوى فقال : قد كنت راجعتك أ«س » فقالت قد انقضت عدلى قبل دعواك » فالقول 
قوله » لأن دعواه لارجعة قبل السك بانقضاء عدتها فى زمن الظأهر قبول وله فيه فلا يقبل قوها بعد 
ذلك فى إبطاله . ولو سبق فقال : قد راجمتك فقالت: فد انقضت عدلى قبل رجعتك فأنكرها »فقالالقافى 
القول قوله » لا ذكرنا وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعى » وظاهر كلام الخرق أن قوهما متبول سواء 
سبقها بالدعوى أو سبقته » وهو وجه ثان لأصحاب الشافمى » لأن الظاهر البينونة » والأصل عدم الرجعة 
فكان الظاهر ممما » ولأن من قبل قوله سابقاً قبل قوله مسبوقا » كسائر من يقبل قوله . 

وم وجه ثالث : أن القول قول الزوج بكل حال » لأن المرأة تدعى ما برهم النكاح » وهو يكره » 
فكان القول قوله » كا لو ادعى المولي والعين إصابة امرأته فأنكرته . وهذا لا يصح » فإنه قد انمقد 
سبب البينونة » وهو مفض إليما مالم يوجد مأيرفعه » ولزيل حكه » والأصل عدمه » فسكان القول قول من 
ينسكره » خلاف ما قاسوا عليه . و إن وقم القول مهما جميعاً فلا رجمة » لأن خبرها بانقضاء عدتها يكون 


)١(‏ فى للخطوطة ۲١‏ أن لامجب ٠‏ (۲) مبق تخريجه قرو" 


| عالوة كالإصابة فى الرجعة ‏ كتاب الرجعة o4‏ 


بعدها » فيكون قول بعد المدة » فلا يقبل » قال أبو امطاب و تمل أن يقرع بدنهماء فيكون الةول قول 
هن تقع له القرعة » والصحيح الأول . 
1۹۷ (تصل) 
وإن اختافا فى الإصابة » فقال : قد أصبدك فلل رجءتك » فأنسكرته أو قالت : قد أصابنى » فلى الهر 
كاملا » فالقول قول المنكر مما لأن الأصل » ممه فلا بزول إلا بيقين » وايس له رجعتّها فى اللوضعين » 
لأنه أنسكر الإصابة » فهو يقر على تفسه ببيو ها وأنه لا رجمسة له عامهاء وإن أنكرتها هى فالقول قولها » 
ولا تستحق إلا نصف الهر فى ااوضمين » لأا إن أنسكرتها فهى مقرة آنا لا تستدق إلا نصف الهر » 
وإن أندكرها فالقول وله . هذا إنكان غيرمقبوض . فإن كان اختلافهما بعد قبضهها لهوادعى إصابتها 
فأ تهلم يرجع علمها بثىء » لأنه يقر لها به ولا يدعيه » وإن كان هو الفسكر رجع علا بنصفه . وهذا 
قال الشافمى » وأصحاب الرأى . 
فإنقيل : فر قبئم قول اولي والمنين فى الإصابة » ولم تقباوه هنا ؟ قلنا . لأن الولى والعنين يدعيان 
مايق الفسكاح على الصحة » وعنع فسخه » والأصل صحة المقد وسلامته فسكان قولما 'موافتا للاأصل 
فقبل » وفى مألتفاقد وقع مايرفع الفتكاح ويزيله وهو ماوالی ° بيغو نة » وقد اختلفا فما يرفم حك الطلاق 
ويثبت له الرجعة » والأصل عدم ذلك » فسكان قوله عخااما للاأصل ٤غ‏ يقبل » ولأن الولى والعئين يدعيان 
الإصابة فى موضم تحققت فيه اللاوة والقسكن من الوطء » لأنه لولم بوجد ذلك لما استحقتا الفسخ بعد 
ألوطء » فكان الاختلاف فا ختص به» وق مسأاتد لش تتحدق خلوة ولا کین» لأنه لوق ذلك وجب 
لامر كاملاء فسكان الاختلاف فى أس ظاهر لا مختص به فل يقبل فيه قول مدعيه إلا ببينة . وهل يشرع 
المين فى حق من القول قوله هبنا ؟ على وجهين . 
1۸ (ل) 
والاوة كالإصابة فى إثبات الرجعة للزوج على الرأة التى خلا مها فى ظاهر قول ارق » لقوله : حكما 
حك الدخول فى جميع أمورها. وهذا قول الشافمی فى القد » وقال أبو بكر لا رجعة لهعلمما إلا أن يصيماء 
وبه قال النمان وصاحباه » والشافمى فى الجديد لأنها غير مصابة فلا نستحق رجمّها كغير التى خلا بها . 
ولنا . قوله تعالى" ( والطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة روء ولا حل هن أن كعم ما ّلق الله ى 
أرعَامون؟ - إلى قوله - وا بغوانهن أحق برهن“ فى ذلك ) ولأنها معتدة مرن طلالا عوض فيه » 
(۱) فى الشرح الكبيرجم ص ٠۹۰‏ بلفظ ( وهو مارإلى بينوته ) (ف) 


() سورة البقرة آية ۲۲۸ 
رم ۷~ الغنى - سايم ) 


er.‏ الغنى - رجوع الرأة عن الإقرار بانقضاء العدة 


ولم نستوف عدده ء فثبتت عليها الرجمة كاأصابة ولأنها معندة ياحقها طلاقة » فلاك رجعتها كااتى أصابها . 
وفارق التى لم يمخل بهاء فإنها بان منه لا عدة لها» ولا ياحقها طلاقه » وما تكون الرجمة للعتدة الى 
يلحقها طلاقه , 
114 ( فل ) 
وإن ادعى زو ج الأمة بعد عدتها أنه كان راجها فى عدتها » فكذبته وصدقه مولاها فالقول قوها » 
نص عايه أحمد » وبذلاك قال أبو حنيفة » وءالا » وقال أبو إوسف » وممد القول قول الزوج » وهو أ<ق 
ها لأن إقرار مولاها مقبول2؟ فى نكاحها » ققبل قوله فى رجءتها » كالهرة إذا أقرت , 
ولنا : أن قوها فى انقضاء عدتهامقبول » فقبل فى إنكارها لارجعةكاهرة؛ولأنه اختلاف مهما فمابثبت 
به النسكاح » فيكون المنازع هى دون سيدها م لو اختلفا فى الإصابة » ونما قبل قول السيد فى السكاح 
لأنه لك إنشاءه » فلك الإقرار به » مخلاف الرجعة » وإن صدقته هى وكذبه مولاها لم يقبل إقرارها »لأن 
حق اليد يتعاق بها وحلت له بانقضاء عدتها » فلم يقبل قولها فى إبطال حقه »كا لو تزوجت ثم أفرت أن 
ومطلقهاكان راجعها » ولا یازم من قبول إسكارها قبول تصديقها » كالتى زوجت » فإنه يقبلإنكارها 
لايقبل تصديقها . 
إذا ثبت هذا : فإن مو لاها إذا عل صدق الزوج فى رجءنها ل بحل له وطؤها ولا تزويجها؛ وإن عات 
هی صدق الزوج فى رجعتها فهى حرام على سيدها » ولا بحل ها تمكينه من وطثها إلا مكرهة کا 
قبل طلاقها . 
10° (فصلل) 
ولو قالت : انقضت عدلى ثم قالت : ما انقضت بعد فله رجعنہا » لأنها أقرت بكذها فما يثبت به حق 
عليها » فقبل إقرارها » ولو قال . أخيرتنى بانقضاء عدتما ثم راجعتہاء م أقرت بكذبها فى انقضاء عدتهاء 
وأنسكرت ماذكر عنها وأقرت بأن عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة » لأنه لم يقر بانقضاء عدتها» وإتما أخبر 
حيرها عن ذلك » وقد رجعت عن خبرها فقبل رجوعها لما ذ كرناء , 
311 اة 


قال : 3 وإذا طلقها واحدة 0 تقض عدتها حی طلقها ثانية بنت على مامغى من الود 42 


. فى الخطوطة . م يقبل‎ )١( 


إن طلق لم راجم ثم طلق قبل الدخول ‏ کجات الرجعة ۴۳۱ 


وبمذا قال أبو حنينة وهو قول الشافعى » وله قول ثان : أنها ستأنف العدة » لأنها طلقة واقمة فى 
دن مدخول بها» فاقتضت عدةكاءلة كالأولى . 
ولنا : أنها طلاقان لم يتخلابءا أصابة ولا خلوة » فل يب بها كثر من عدةكا لو والى ہما » أوما 
لو انقضت عدتها نم نسكحها وطلقها قبل دخوله بهاء وهكذا الک لو طلقها تم فسخ نكاحها اموب فى 
أحدهما » أو لمتقها نحت عبد» أو غيره» أو انفسح :سكاحها لرضاع أو اختلاف دين » أو غير ذلك ءلأن 
الفسخ فى ممنى الطلاق 
1 (فصبل ) 
وإن طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها ففيه روايتان. 
إحداها : تبنى على مامضى من المدة”"". نقلها لليموتى » وهى اختيار ألى بكر » وقول عطاء » وأحد 
قولى الشافمى » لأنهءا طلاقان لم يتخلامما دخول بهاء كانت المدة من الأو ل مهما كا لول بر جیا »ولآن 
الرجعة لم يتصل بما دخول “فم يجب بالطلاق مہا عدة » كا لو نسكحها ثم طلقها قبل الدخول . 
والثانية : نستأنف العدة » نقلها ابن منصور ء وهى أصح » وهذا قول طاوس » وألى قلابة » وعرو 
ابن دينار» وجابر » وسعيد بنعبد المزيز » وإسحاق»وأى ثور » وأبى عبيد وأصحاب الرأى» وابن للنذر 
وقال الثورى : أجع الففهاء عن . هذا . 
وح أبو الخطاب عن مالك : إن قصد الإضرار بها بنت » وإلااسةا تفت » لأن الله تعالى إا جمل 
الرجعة لمن أراد الإصلاح » بقوله تعالى : « وبعوانهن أحوَة بردهن؟ فى ذلك إن' أرادوا إملاح9؟ » 
والذى قصد الإضرار ل يقصد الإصلاح 
ولنا : أنه طلاق فى نسكاح ءدخول بها فيه » فأوجب عدة كاملة كالول بتقدمه طلاق . وهذا لأن 
الطلقة الأولى شعشت النسكاح » والرجمة لمت شعثه ؛ وقطمت عمل الطلاق » فصار الطلاق الشافى فى تكاح 
غير .شعث » مدخول بها فيه » فأوجب عدة كالأول و كا لو ارتدت ثم ألمت ثم طلقم » فإنها تستأتف 
عدة» كذاهينا . 
ويفارق الطلاق قبل الرجعة » فإنه جاء سد طلاق مفض إلى بينونة » فإن رجعها ثم دخل بها أم 
طلقما فإنها نستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل اال » لأنه بالوطء بعد الرجعة صار كالفا كبح 
ابتداء إذا وطىء . 


(۱) ف الخطوطة .؟ من عدثا 
(۲) سورة البفرة آية ۲۲۸ . 


oY‏ الى 


1۳ (فصسلل) 

وإن خالم زوجته » أو فسخ الت کاح ثم نے کحما فى عتہا' ء ثم طاتهاء فإن كان دخ لل بها قمايها 
المدة بلا خلاف » لأنه طلاق فى نسكاح م دخول بها فيه » ل يتقدمه طلاق سواه . وإن ل يكن دخل بها 
بات على العدة الأولى فى الصحيح من الذهب » وعنه أنها تستأنف المدة » وهو قول أبى حنيفة » لأن 
النتكاح أقوى من الرجمة » ولو طلقا بعد الرجعة استأنفت العدة فما أولى . 

وانا: أنه طلاق من نكاح لويصها فيه » فل جب به عدة » كا لو نكما بعد انقضاء عدنها . وفارق 
الرجمة » لاأنها ردت المرأة إلى النسكاح الاأول » فسكان الطلاق الثانى فى نسكاح اتصل به الدخول » 
ودذا النتكاح جديد بعد البينونة من الاأولى » وم بوجد فيه دخول » فأشبه المزويج بعد قضاء المدة » 
وأما بناؤها على الءدة الا"ولى فلا"نها إنما قطم حكم النسكاح » وقد زال فيمود إليها . 

ولو أسادت زوجته ثم اسل فی عدتهاء أوأءلم هوم ادت ہی فى عدئها » وطاقها قبل وطئه أو بعد 
أو ارتدت ثم أسلت » ثم طلتها فعامها عدة مستأئفة بلا خلاف » لاأنه طلاق فى كاح وطىء فيه » أشبه 
الطلاق فى النسكاح الاأول . 

1€ (نصل) 

ومتى وطىء الرجعية وقافا : إن الوطء لا حصل به الرجمة فعلما أن تستأنف المدة من الوطء » 
ويدخل فا يقية عدة الطلاق » لاأنهما عدتان من رجل واحد » تتداخاتا كا لو طاقها واحدة فم 
تنقض عدتها حتى طلتها » وله ارتجماعها فى بقية المدة الاأولى » لاأنها عدة من الطلاق » فإذا مضت 
البقية لم يكن له ارتجاعها فى بقية عدة الوطء » لأمما عدة من وطء شبهة » فإن حبلت 27 من الوطء صارت 
فى عدة الوطء » وتدخل فيها البقية الأولى : ولأمء-ا عدتان لواحد » فأشبه مالو كانا بالأقراء » وتنقضى 
العدتان جيم بوضع الل » لأنه لايتبعض » وله مراجعتما قبل وضعه » لأنها فى عدة من الطلاق . ويحتمل 
أن لابتداخلا » لأنهما من جنسين » فعلى هذا تصير معتدة من الوطء خاصة » وهل له وجءتما فى مدة الخجل ؟ 
على وجهين مغى توجيههما فيا إذا حملت من وطء زوح ثان » فإذا وضعت أعتعدة الطلاق » وله ارنجاءها 
فى هذه البقية ‏ لأنها من عدة الطلاق ؛ ولو طلقها حاملا ثم وطئْها انقضت عدتها بوضع الجل منهما جميما » 
ويحتمل أن تستأنف عدة الوطء بعد وضع الل لما ذكرتا » ولارجعة له بعد وضع الجل فى هذه الصورة بكل 
حال . ومذهب الشافعى فى هذا الفص ل كله على ماذكر نا سواء . 


. ف الخطوطة : وم فى المدة‎ )١( 
فى الخطوطة . ؟ : حملت.‎ )0( 


إذا راج دون عَم الزوجة - كتاب الرجعة et‏ 


1 اة 

قال ل( وإدا طلئها ثم أشود على المراجءة من حيث لاقمل فاعندت ثم كحت من أصابها ردت إليه» 
ولايصيبها حتى تنقذى عداما فى إحدى الروايتين » والأخرى هى زوجة الثانى 4 

وجل ذلاك :أن زوج الرجمية إذا راجمها وهى لانمل صحت الراجمءة » لأا لاتفتقر إلى رضاها فل 
تفتقر إلى عامها كطلاقما ؛ فإذا راجمما وم عم فاتقضت عدلها ثم الزوجت»ء ثم جاء وادعى أنهكان راجمها 
قبل اتقضاء عدا ء وأقام البينة على ذلك ثبت ألما زوجته » وأن تكتاح الثالى فاسدء لأنه تزوج امرأة 
غيره وترد إلى الأول » سواء دخل بها الثانى أو لم يدخل بهاء هذا هو الصحيح وهو مذهب أ كثر الفقباء 
مهم الثورى » والشافمى » وأبو عبيد » وأصحاب الرأى . وروى ذلك عن على رفى الله عنه . 

وعن أى عبدالله رمه الله رواية ثانية : إن دخل بها فهى امرأته » ويبطل نكاح الأول . روى ذلاك 
عن عر بن اللخطاب رضى الله عنه » وهو قول مالك » وروى معناه عن سميد بن السيب » وعبد الرحمن 
ابن القاسم » ونافع » لان كل واحد مهما عقد عليها وهى ممن يجوز له المند فى الظاهي » ومع الثالى مزية 
الدخول فقدم بها . 

وانا : أن الرجعة قد سمت » وزو جت وص زوجة الأول فسلم صح تكاحها »ا لو لم يطلقها . 
فإذا یت هذا فإن کان الثالى ما دخل م فرق بدامما » وردت إلى الأول » ولا شىء على الثانى . وإن 
کان دخل مها فلها عليه مم الئل » » لأن هذا وطء ش بة» وتمتد » ولا تحن لول حتی تنقضى عدتها 
منه » وإن أقام الببنة قبل دخول ااثانى بها ردت إلى الأول بغير خلاف فى الذهب ٠‏ وهو إحدى الروايتين 
عن مالاك وأما إبٺ تزرجما مع عامهما بالرجءة أو ع أحدها فالتكاح باطل بغير خلاف » والوط حرم 
على من عل منهما » وحکه 325 الزانى فى الحد وغيره » لأنه وطىء امرأة غسيره مع علمه . 

فأما إن لم يكن لمدعى الرجعة بيئة فأنسكره أحدها م يقبل قوله » ولسكن إن أنسكراه جي فالتكاح 
سحيح فى حقمء! » وإن اعترفا له بالرجعة ثبعت » وال فيه کا لو قامت به البينة سواء » وإن أقر له الزوج 
وحده فقد اعترف بفساد نكاحه » فتبين مبه » وعليه مبر ها إن کان بعد الدخول » أو نصفه إن کان قبله 
لأنه لايصدق على لرأة فى إسقاط حقبا عنه» ولا نسل المرأة إلىالدعى»لأأنه لا يقبل قول الزوج الثانى عليه » 
واا یاز مه فىحمّه » ويكو ن الثول قوها . وهلهو مع عا أو لا على رجرين» والصحيح أنها لانستحلف» 
لأا لوأفرت ل بقبل اقرارها فإذا أنسكرت ل جب اليين بإنكارها > وإن اعترفت المرأة وأنسكراازوج 


)١(‏ فى الخطوطة ١‏ وعليه الور. 


ort‏ اأفى 


م قبل اعترافها على الزوج فى فسخ التكاح » لأن قولها إن يقبل على نفسها فى حقما » وهل يستحلف؟ 
تمل وحهين 5 

أحدها : لا يستحلف » اختاره القاذى » لأنه دعوى فی التكاح “فم يستحاف کا لو ادعى زوجية 
امرأة”'؟ فأنكرته . 

3 الا Ee‏ كنا م 7 . 

والثانى : بستخلف » قال الفاضى : وهو قول الحرق ؛ لعموم قوله عليهالسلام « ولسكن7" اليين على 
المدعى عايه » , ولأنه دعوى فى حق آدمی » فيستداف فيه کالال » فإن حاف قيمينه على نفى العلم لأنه على 
فى فمل الغير » فإن زال نكاحه بطلاق أو فسخ أو موت ردت الى الأول من غير عقد » لأن انع من ردها 
إا کان اق الثانى فإذا زال زال المائم » و 5 بأنها زوجة الأو ل » كالوشهد بحرية عبد ثم اشتراه عتقعليه » 
ولا يازمها للاأول مر حال » وذ كر القاضى أن عليها له مهر؟ » وهو قول بعض أسماب الشافمى » لأنها 
أقرت أنهاحالت بينه وبين بضعها بير <ق » فأشبه شهود الطلاق إذا رجهوا . 

واا : أن ملسكها استقر على الور فلم برجع به ءايها» كا لو ارتدت أو لات أو قداث نفسهاء فإن 
ماث الأو ل وعى فى ذكاح الثالى فينبغى أن ثرثه لإقراره تزوجِيّما » أو إقرارها بذلاك . وإن مانت لم يرمها 
لأنها لاتصدق فى إبطلل ميراث الزوج الثانى » کا لم تصدق فى إبطال تكاحه» وبرثها الزوج الثانى اذلاك » 
وإن مات الزوج الثاف ل تر ثهء لأنها تنكر صحة تكاحه » فتتكر ميراثه . 

€ سال‎ Dh 

قال ل( وإذا طلقها ثلاث وانقضت عدتما منه» ثم أتنه فذكرت آنا تكحت من أصاببسا 9 طلئها » 
أو مات عا » وانقضت عدتها منه » وكان ذللك مكنا فله أن ينسكحها إذا كان يعرف منها الصدق 
والصلاح ¢ وإن ١‏ تكن عنده ف هذه المال ل يتنكحها حی لصح عنذه قوفا 4 

وج#لة ذلك : أن المطلقة المبتونة إذا مضى زمن بعد طلاقها يمسكن فيه انقضاء عدتين بينهما نسكاح 
ووطء » فأخبرته بذلك » وغلب على ظنه صدقها » [مالمعرفته بأماتما » أو مخير غيرها ° من 
يعرف عالها » فله أن ينزو جها فى قول عامة أهل العم » مم الحسن » والأوزاعى » والثورى » 
والشافى » وأبو عبيد » وأساب الرأى » وذلك لأن الرأة مؤعنة على نفسها » وعلى ما أخ_برث به 
عما » ولا سبيل إل معرفة هذه الخال على الحقيقة إلا من جما 2 فيج بپ الرجوع إلى وما » کاو 
أخبرت بانقضاء ءا U‏ فأنا كن يعرف ا يناب عل ظده صدقما ا حسمل له کا جما ¢ وقال 


الشافمی : له نكاحها لما ذ كرنا أولا . والورع ألا يتكحها . 


. أو بإخبار غرها‎ : ٠٠ فيالخطرطة ۹٣ز وجبته لامرأة. (۲) سبق خر مجه (م) فى الخطرطة‎ )١( 


كتاب الرجعة ora‏ 


ولنا : أن الأصل الحرم » ولم يوجد غلبة ظن تنقل عنه » فوجب البقاء عليه » كا لو أخسيره 
فاسق عا . 

1۷ (فصل) 

وإذا أخيرت أن الزوج أصاما فأنتكر »فالقول قو ها فى لما الاو ل؛والقول قول الزوج فى المهر» ولا 
بلزمه إلا نصفه إذا لم يقر باللوة بها . فإن قال الزوج الأول : أنا أعر أنه ما أصابها لم يمل له تكاحبا» 
لأنه يقر على نفسه بتحرعها . فإن عاد ذأ كاذب فده » وقال : قد علدت عمدقها دين فا بينه وبين الله 
تمالى » لأن الل والرمة من حقرق الله تعالى » فإذا عسل حلها له لم حرم بسكذيه » وهذا مذهب 
الشائعى » ولأنه قد يمل مالم يسكن علمة. ولو قال : أعل أنه أصابما لم حرم عليه بهذا » لأن المقبر 
فى حلها له خبر يغلب على ظنه صدقه لا حقيقة العم . 


1۸ (فصل) 

وإذا طلقها طلافا رجي وغاب وقضت عدا ء وأرادت ازوج فال وكيله : توق كيلا بكون 
راجءك » لم يحب علما القوقف » لأن الأصل عدم ارجءة » وحل التكاح» فلا يحب الزوال عنه بأمر 
مشكوك فيه » ولأنه أمر لو وجب عايها الوقف فى هذه الال لوجب عليها القوقف قبل قوله » 
لأن احهال الرجءة موجود » سواء فال أو لم بقل » فيفغى إلى ريم النسكاح على كل رجمية غاب 
زوجما أبدا . 

5 (فس ل) 

فإذا قالت قد زوجت من أصابنى ثم رجەت عن ذلاك قبل أن يمقد عام لم يجز المقد» لأن الإير 
البيح للمقد قد زال » فزالت الإباحة » وإن كان بعد ماعة د عامها لم بقبل » لأن ذلك إبطال 
لعقد الذى ازءها بقولما » فل بقبل كالو ادعى زوجية أمرأة فأقرت له بذلك » ثم رجەت 


عن الإقرار . 


2 


0۳ الى 5554 شرو طالإيلاء 


الإبلاء : في اللنة : الملف يقال » آلى يولى إيلاء وألية وجع الأ ألا » قال الشاعر : 
قاو سل الالايا حافظ لمينه إذ صدرت منه الاألية برت“ 

ويقال : تألى يتألى » وفى ابر « من بتأل على الله يذه . فأنا الإبلامفى الشرع فهو : 
الماف على ترك وطء الرأة » والاأصل فيه قول الله تعالى : « لأذين يِوْلُونَ من سايم يربص 
رة شر » وكان أ“ بن كهب » وابنعياس » يقرآن » ۇن ».۰ 

1 مسا € 

قال ( ولأولي الذى لف بال عر وجل : لا يطأ زوجته أ كثر من أربمة أشم. ) 

وجملته : أن شروط الإيلاء أربعة : 

أحدها : أن يحلف بلله تءالى أو بصفة من صفاته » ولا خلاف بين أهل الإ فى أن الماف بذك 
إبلاء » فأما إن حاف على ترك الوطء بثير هذا مثل : أن حاف بطلاق أو عتاق » أو صدقة امال » 
أو الحج » أو الظبار » ففيه روايتان . 

إحداما : لا يكون مولي » وهو قول الشافى القديم . 

والرواية الثانية : هو مول . وروی عن ابن عباس أنه قال : كل مین منءت جاعما فبى إبلاء » 
وبذلك فال الشعبى » والنخعى » ومالك وأهل الحجاز » والثورى» وأبوحنيفة » وأهل العراق؛ والشافمى » 
وأبو ور» وأو عبيد » وغيرم لاا ين منعت جماعه فكانت إيلاء كالهلف به » ولان تءايق الطلاق 
والعتاق على وها حلف » بدليل أنه لو قال : متى حلفت بطلاقك فأنت طالق » ثم قال : إن وطئتك 
فأنت طالق طلقت ف الال . وقال أبوبكر : كل ين من حرام أوغيرها يب بها كفارة يكون الحالف 
بها مولي » وأما الطلاق والءتاق فليس الحاف به إبلاء » لأنه يتعلق به دن ّى »> وما أوجب كفارة 
تعلق مها حق الله تعالى » والرواية الا ولى هى الشهورة لأن الإيلاء المطنق عا هو القسم »> وهذا قرأ 
أ وابن عباس « يون » مكان « يؤلون 6 وروی عن ان عباس فى تفسير يؤلون . قال : يمحلفون 


الله » مكذاذ كره الإمام احد » والذمليق بشرط لوں بق م » وهذا لا يؤلى فيه يحرف القمم » ولا جاب 


)١(‏ البيت فى اسان المرب ج 16 ص 4٠‏ وشطره الال بلفظ م وإن سبق منه الألية رت » ف. 


0( سورة البقسرة + اة ۳ © 


شروط الإيلاء ‏ كتاب الإيلاء erv‏ 


جوابه ولا يذكره أهل العربية فى باب القسم > فلا يكون إيلاء » وإنما يسمى حلفا نجحوزا » لمشاركته 
النسم فى للعنى الشهور فى الق م » وهر الث على المل » أو النع منه » أوتوكيد الإر » والكلام عند 
إطلاةء لحتيقته . ويدل على هذا قول الله :ءالى « فإن فادوا فإن الله فور دحم 6" وإعا يدخل الثفران 
ف الوين بالله » ويا قول النى صلی الله عليه وسل « من حاف بذير الله فقد أشرك » وقوله : « إن الله 
نمام أن افوا بالام » متفق عليه » وإن سانا أن غير القسم حاف لكن الحلف بإطلاقه إعا ينصرف 
إلى القسم » وإما برف إلى غير القسم بدليل » ولا خلاف فى أن القسم بغ یر الله تعالى وصفاته لا يكون 
إيلاء » لأنه لا يوجب كفارة » ولا شيا يمنع من الوطء » فلا يكون إبلاءكاتخير بفير القسم . 

وإذا انا بالروئية الثانية فلا يكون مولياً » إلا أن حاف عا يلزمه بالحنث فيه » حى كقوله إن وطئتك 
فمبدى حر »أو فأنت طالق» أو فأنت على كطهر أى » أو فأنت على حرامءأو لاه على صوم سدنةأو الحج » 
أو صدقة .فهذا يكون إيلاء »لأنه يازمه بوطئها حق يمنمء من وطثها خوفه منوجوبه » وإن قال إن وطئتك 
فأنت زانية لم يكن مولي » لأنه لا يازمه بالوطء حق ء ولا يصبر قاذفا بالوطا, »لأن‌الة ف لا يتعلق بالشرط » 
ولا يحوز أن تصير زانية بوطئه لها كا لا تصير زانية بطلوع الشمس » وإن قال :إن وطئتك فلاء على صوم 
هذا الشمر ل يكن موليا ؛ لأنه لو وطلها بعد مضي لم يازمه حق » فإن صوم هذا الثم لا يتصور بعد مضي 
فلا يازم بالذذ ر كا لو قال إن وطنةك فلاه على صو م مس » وإن قال : إن وطئتك فاه على أن أصلى عشربن 
ركعة كان مولي 1 

وقال أو حنيفة » لا يكون مولياً » لأن الصلاة لا يتعلق -ا مال » ولا تتءاق بمال فلا يكون الحالف 
بها مولي » كا لو قال إن وطئقك فلاء عل أن أمشى فى السوق . 

ولنا . أن الصلاة يجب بالنذر » فكان الحالف ما مولا كالصوم والحج وما ذكروه » لا يصح » فإن 
الصلاة حتاج إلى الماء والسترة . وأما المثى فى السوق فقياس المذهب على هذه الرواية أنه يكون مولا » 
لأنه يازمه بالحنث فى هذا النذر أحد شيئين : إما الكفارة و إما للشى. قد صار الحنث موجه لق عاي 
فعلى هذا يكون مولا بنذر فمل الباحات والعاصى أيضا » فإن نذر العصدية موجب لاسكفارة فى ظاهر 
للذهب » وإن سانا فا غ رق بی وما : أن الثى لا يب بالنذر ب .لاف معنا » وإذا استثنى فى يمينه لم يكن 


مولي فى قول المع لانملا يازممكفارة بالحدث » فلم يكن الحدث وجا لق عليه . وهذا إذاكانتالمين 


)0 ضورة البقرة آية ۲۲٩‏ (؟) أخرجه أجد والترمذى وا لجاک عن ابن عمر (ف) . 
(۳) فى الخطوطة ٠م‏ : عليه ا . 


( م 1۸ س الغی سايم ) 


9۴۸ الغنى - شروط الإيلاء 


الله تعالى » أ و كانت ينا مكفرة » قأما الطلاق والمتاق فن جمل الاستثناء فمءا غسير مؤثر فوجوده 
كعدمه» ويكون مولیاً مهما » سواء استثنى أو م يتان . 


3۴1 (مسشل) 

الشرط الثانى : أن حاف على ترك الوطء أ كثر من أربءة أذهر » وهذا قول ابن عباس » وطاوس » 
وسعيد بن جبير » ومالك » والأوزاعى » والث-افمى » وأنى ثور» وأبى عبيد ؛ وقال عطاء » والثورى » 
وأصحاب الرأى : إذا حاف على أربعة أشهر فا زادكان مولي » وحكى ذلاك الفاضى » وأو الحدين » 
رواية عن أحمدء لأنه مقن من الوطء بالهين أريعة أشهر » فسكان موليا كا لو حلف على مازاد » وقال 
الاخمى » وقتادة » وحماد » وان أبى ليلل » واسحاق : من حاف على ترك الوطء فى قليل من الأوقات أو 
كثير ول رکما أربعة أشهر فهو مول اقول الله تعالى «الاذين ولون من" اام ٠ر‏ بص أريمَة أشهرثع : 
وهذا مول » فإن الإيلاء الحلف وهذا حالف . 

ولنا : أنه لم بنع تفده من الوطء بالهين أ كر من أربءة أهم» فل يكن مولي كا لو ءاف على ترك 
قباته! » والأبة ححة لنا » لأنه جه_ل له تربص أربءة أشهر » فإذا حاف على أربءة أشهر أو مادونها فلا ممنى 
لاترربص » لأن مدة الإبلاء تنقغى قبل ذلك » ومع انقضائه » وتة-دير التربص بأربعة أشهر يقتطى كونه فى 
٠‏ تناوها الإيلاء » ولأن الطالبة إا تسكون بعد أربمة أشهرء فإذا انقضت الدة بأربعة فادون ل تصح 
الطالبة من غير إيلاء » وأبو حنيفةومن وافةه بغرا ١‏ ذلك على قوم فى الفيئة أنها تسكون فى مدة الأربعة انر 
وظاهر الآية خلافه » فإن الله تعالى قال «لاذرين يون من اام" رين أربنة أشي فان قادوا» < 
فعةب الفىء عقيب التربص بفاء التعقيب فيدل على تأخرها عنه . 

إذا ثبت هذا لخكى عن ابن عباس أنالولى من حاف على ترك الوطء أبداً » أو مطلة) لأنه إذا حلف على 
مادون ذلك » أمكنه التخلص بغير حنث» فلم يكن مولا کا لوحلف لاوطئها فى مدينة بعينها 

ولنا : أنه لا يمكن التخلص بعد التربص من عينه بغر حنث » فأشبه المطلقة مخلاف المين على مدينة معيئة» 
فإنه يمكن التخلص بغير الحنث »ولأن الأربعة الا شمر مدة تتضررالرأة بتأخير الوطء عنها فإذا حاف على أ كثر 
منها كانموليا كالأبد. ودليل الوصن ماروى «أن عر دنياث عنه كان يطوف ليلة ف المدينةفسمعامرأةتقول: 

تطاول هذا الليل وزور“ جانيه ليس إلى جنبى خلیل ألا عبه 


55 سورة البقرةآية “,م (؟) سورة البقرة آية‎ )١( 


م هذه الفصة ذكرها الاحظ ف الحاسن والأضداد ص ١5‏ والدر التثود ج أ ص ٥‏ وذكرها ابن قم 
الجوزية فهروضة الحبين بسندها . 


تعليق الإيلاء على مستحيل كياب الإيلاء e4‏ 


نو الله لولا الله لاشىء غسيره إعزع من هذا السرير جوانيه 
افة رلى والحياء يكفنى ‏ وأكرم بعلى أن تنال مسا كيه 
فسأل عر نساء :م تصبر الرأة عن الزوج ؟ فقان شهرين وفى الثالث يقل الصبر » وف الرابع ينفذ 
الصبر . فسكتب إلى أسراء الأجناد : أن لا سوا رجلا عن امرأله أ كثر من أربعة أشهر » . 
1Y‏ ( فص ل( 
وإذا عاق الإيلاء بشرط”" مسيحيل كقوله : والله لا وطئتك حتی نصءدى السماء » أو تقالى الحجر 
ذهباء أو بشيب الغراب » فهو مول » لأن ممنى ذلك رك وظها > فإن ما إراد إحالة وجوده يلق على 
المستحيلات . قال الله آءالى فى السكفار « ولا بد دون الجدة داج الل فیس لياط » ومعناه : 
لا دخلون الجنة أيدا » وقال بعضهم : 


إذا شاب الفراب أتيت أهلى وصار القار كالين الخليب 

وإن قال والله لاوطلتك «تى “بل نهو مول لأن حبلبا بغير وطء مستحيلعا:: فهر كصعود السماء » 
وقال القاغى وأو الاطاب وأص حاب الشافى ليس عول إلا أن ت.كون صئيرة يغاب على الظن أنها لاتحمل 
فى أربعة أشهر أو آيسة فأما إن كانت من ذوات الأفراء ذلا يعكون موليا لأنه سكن ابا ء قال القاضى 
وإذا كانت الصغيرة بنت تسم سنين لم بسكن موليا لأن اما مسكن . 

ولنا : أن الجل بدون الوط ١‏ مستحيل عادة فسكان تعايى المين عليه إبلاء كصءود السهاء . ودليل 
استحالته قول م « اي کون لى لا 0 کسی بدي وَل أك بغي ¢ » وقوهم : 
« يا خت هَارُونَ ما كآن أبوك امرأ سواه وما كنت أمك وتا ولولا استحالته لما نسبوها 
إلى البغاء لوجود الولد . وأيضا قول عر رضى الله عنه « الرجم حت على من زنا وقد أحصن إذا قامت به 
البينة » أو كان الحبل أو الاعقراف » ولأن العادة أن الخبل2© لا يوجد من غير وطء فإن قالوا بسكن 
حبلها مس وطء الغير أو باستدخال منيه قانا ما الأول فلا يصح فإنه لو صرح به فقال لا وطئتك حتى تحبلى 
من غيرى أو مادہت فى :کا ی أو على زی كان مواياء ولو صح ماذ كروه لم يكن مولياء وأما الثانى 
فهو من لمستحيلات عادة وإن وجدكان من خوارق الدادات بدليل ماذ كرناه وقد قال أهل الطب إن النى 


إذا ره لم لق مده واد وصعح قرهم قيام الأدة الى ذ كرنا بها وجريان المادة على وذ ما قالوه وإذا 


00 سورة مرم آبة‎ (r) فى الخطوطة : على رط )0( سورة الاعراف اة مغ‎ )١( 
. اطمل‎ : ٠ فى الخطوطة‎ (e) ٢۸ شورة مرم اة‎ (6) 


E‏ الذنى س تعايق الإيلاء على غير مستحيل 


كان تعليقه على موه أو موا أو موت زيد إيلاء فتعليقه على حبلها بغير وط أولى » وإن قال أردت 
بقولى حتى تحبل السببية وم أرد 'لذاية وممناه لا أطؤك لتحبلى قبل منه وم يسكن موليا لأنه ليس حالف 
على ترك الوطء وإعا هو حالف على قصد ”رك الحبل به فإن «حى» تستءمل ععنى السيبية . 
1 (فصل) 
وإن علقه على غير مستحيل فذلك على عة أضرب . 
أحدها : ما يعم أنه لا يوج قبل أربعة أشم_ كقيام الساءة فإن لها علامات تسبقها فلا يوجد ذلاك فى 
أربعة أشهر » وكذلاك إن قال حى تأنى الهند أو عوه فهذا مول لأن ينه على أ كثر من أربعة أشير . 
الثانى : ما الذالب أنه لا يوجد فى أربعة أشهر كروج الدجال والدابة وغيرها من أشراط الساعة » 
أو يقول ع أموت أو موی أو عوثت ولدك أو زيد أو حی يقدم زيد من مک والعادة أنه للا يقدم ف 
أربعة أشم_ فيكون مولي : لأن الذالب أن ذلك لايوجد فى أربمة أشهر . فأشبه مالو قال : وال لاوطئتك 
فى نكاحى هذاء وكذلك لو عاق الطلاق على مرضها أو عرض إنسان بعينه . 
الثالث : أن يملقه على أمر تمل الو جود “ى أربعة أشهر ويحتل أن لايوجد امالا متساوياكقدوم 
زيد من سفر قريب أو من سفر لا يعم قدره فهذا ليس بإبلاء . لأنه لا بعلل حلفه على أ كثر من أربعة شمر 
الرابع : أن بعاقه على ما يمل أنه يوجد فى أقل من أربعة أذ م أو يظن ذلك كذبول بقل وجفاف 
ثوب ويّىء الطر فى أوانه وقدوم الاج فى زمانه» فهذا لا کون مولیا !ا ذكرناء » ولأنه م يقصد 
الإضرار بترك وطثها أ كثر من أربعة شر . فأشبه ما لو قال والله لا وطئتك شهرا . 
المامس : أن يعاقه على فمل منها هى قادرة عليه أو فمل من غيرها . وذللك يتقسم أقساما ملاثة . 
أحدها : أن يعلقه على فمل مباح لامشقة فيه كقوله : والله لاأطؤك حى تدخلى الدار أو تلبسى هذا الثوب 
أو حنى أتتفل بصوم بوم أو حى أ كسوك . فهذا لوس بإبلاء لأنه ممسكن الوجود بغير ضرر علمها فيه . 
فأشبه الذى قبله . والثاى : أن يعاقه على حرم كذواه والله لا أطؤك حنى نشربى اجر أو تزلى أو :.ةطى 
ولد“ أو تترى صلاة الفرض أو حى أفتل زبداً أو حوه . فہذا إيلاء لأنه عاته بممتنع شرعا . فأشبه الممتنع 
حا . الثالث : أن يعلقه على ما على فاءله فيه مضرة مثل أن بقول والله لا أطؤك حتى اسقطى صداقك عنى 


٤ ٤ ٤ 3‏ 0 0 3 
أودينكاو ءى 7 فى ولدی أو مهبدى دارك أو ی ببيءى ابوك داراو بحو ذلك › فبذا إيلاء لأن 


)00( فى الخطوطة . ؟ : وجوده 0( فى الخطوطة ؟؟ البقل والثوب . 


مسائل لايكون رما .وايا ‏ كتاب الإيلاء 1 


أخذه لاا أومالغيرها منغير رظاصاحبه حرم رى رى شرب اتر » وإزقال وال لاأماؤك -تى اميك 
مالا أو أفل فی حك جيلا م بسكن إبلاء لأن فل لذلا ارس :حرم ولا متام فجرى جری وله <تى 
أصوم يوما . 

€ (فصل) 

و إن قال والله لا وطئتك إلا برضاك م يكن موليا لأنه يمكنه وطؤها بذير حنث ولأنه حسن فى کو نه 
ألزم نفسه اجتداب سخطبا » وعلى قياس ذلك كل حال عكنه الوطء فيها بفيرحنث عكةوله والّلاوطئنك 
مكرهة أو محمزونة©2 ونحو ذلك فإنه لا يكون مولياء وإن قال والله لا وطثتك مريضة لم يكن مولياً ذلك 
إلا أن يكون مها مرض لا يرجى برؤء أو لا زول فى أريعة أشهر فينبغى أن يكون موايا لأنه حالف على 
ترك وطها أربعة أشهر فإن قال ذلك ها وهى #ديحة فرضت مرضا سكن برؤه قبل أربعة أشهر لم يصر 
مولي » وإن لم يرج برؤه فما صار موليا » وكذلات إن كان الغالب أله لا بزول فى أربمة أشهر موليا . لأن 
ذلاب عنزلة ما لا يرجى زواله » وإن قال والله لا وطئتك حائتً] ولا نفساء ولا محرمة ولا صائمة ونمو هذا 
لم يكن مولي لأن ذلك محرم ممنوع منه شرعا فقد أ كد منع نفسه منه بيمينه » وإن قال والله لا وطثتتك 
طاهر؟ أو لا وطئتك وط مباحا صار موايا لأنه حااف على ترك الوطء الذى يطالب به فى الفيئة فكان 
مولياً كا لو قال وال لا وطئتك فى قبلاك » وإن قال والله لا وطئتك ايلا أو وال لا وطئتك بارا لم يكن 
ويا لأن الوطء يكن بدون الحنث» وإن قال والله لا وطثتك فى هذه البلدة أو فى هذا البيت أو نحو ذلك 
من الأمكنة الممينة لم يكن موليا » وهذا قول الثورى » والأوزاعى » والشافعى » والنمان وصاحبيه » وقال 
ابن ألى ايلى وإسحاق هو مول لأنه حالف على ترك وطلها . 

ونا : أنه يمكن وطؤها بغير حنث فلم يكن موايا کا لو استثنى فى يعينه . 

o‏ (تسل) 
وإن حاف على ترك وطئها عام ثم كفر عن يمينه انحل الإيلاء . قال الأئرم : قيل لأنى عبدالله : الولى 
يكفر عن يمينه قبل مغى الأربعة الأشهر ؟ قال : يذهب عنه الإيلاء ولا بوقف بمد الأربعة الأشهر وذهب 
الإيلاء حين ذهبت اليين » وذلك لأنه ١‏ بق ممنوعاً من الوطء بيمينة . فأشبه من حلف واستثنى ذإن کان 
تسكفيره قبل مضى الأربءة الأشهر انحل الإيلاء حين التسكفير » وصا ركالالف على ترك الوطء أقل من 
أربعة أشهر . وإن كفر بعد الأربعة وقبل الوقوف صا ركاطالف على أ كثر منها إذا مضت مدة يمينه 

قبل وقفه . 


ہہ 
0 فيالخطوطة ٠١‏ : أى حزينة . 


ot‏ الى -- تعليق الإيلاء على مشيئة الغير 


1۳1 (فصل) 

فإن قال : واله لا وطئتك”" إن شاء فلان ٤لم‏ بصر موليا حتى يشاء . فإذا شاء صار مولياً . وبهذا 
قال الشافمى » وأنو ثور » وأسعاب الرأى . لأنه يصير ممتنعاً من الوطء حتى بشاء فلا يكونمولياً حتى يشاء» 
وإن قال : والله لا وطثتك إن شثت فكذلك . وقال أصحاب الشافعى إن شاءت على الفور جوايا لكلامه 
صار مولياً » وإن أخرت الشيئة انحلت عينه » لأن ذلك مخيير لا » فكان على الفور » كقوله : اختارى 
فى الطلاق . 

واما : أنه علق المين على الشيئة حرف « إن » فكان على التراحى » كشيئة غيرها . فإن قيال : 
فهلا قلئم لايكون موليا » فإنه علق ذلك بإرادمها » فأشبه ما لو . قال : لا وطثةك إلا رضاك ؟ قلنا : الفرق 
بدنهما أنها إذا شاءت انعقدت عينه مانعة من وطنها » بحيث لا مكنه بعد ذلك الوطء بغير حدث . 

وإذا قال : والله لا وظئتك إلا رضاك » فا حلف إلا على ترك وطئها فى بعض الأحوال وهو حال 
سخطها » فيمكنه الوطء فى الحال الأخرى بفير حنث . وإذا طالبته بالفيئة فيو رضاها . ولو قال : والله 
لاوطثتك حتى تشانى ء فه وكقوله إلا برضاك » ولا يكون مولي بذلك . وإن قال : والله لا وطئتك إلا 
أن يشاء أبوك أو فلان لم يكن موايا » لأنه علقه بفمل منه يمكن وجوده فى الأربعة أشهر » إمكانا غير 
بعيد » ولوس بمحرم » ولا فيه مضرة » فأشبه مالو قال : والله لا وطثتك إلا أن تدخلى الدار » وإن قال : 
والله لا وطئتك إلا أن تشانى لم يكن مولي » وكان بمازلة قوله إلا برضاك » أو حتى تشالى . وقال 
أبو امطاب : إن شاءت فى الجلس لم يصر مولي » وقال أسحاب الشافعى : إن شاءت على الفور عقيب 
كلامه لم يصر مولياً » وإلا صار مولي » لأن الشيئة عندم على الفور » وقد فاتت بتراخما . وقال القاضى: 
تنعقد عينه » فإن شاءت انحلت وإلا فهى منعقدة . 

ولنا : أنه منم تفسه بيمينه من وطبها إلا عند إرادتها » فأشبه مالو قال إلا برضاك » أو حت تشالى » 
ولأنه عاقه على وجود الشيئة أشبه مالو علقه على مشيئة غيرها » ذأما قول القاضى فإن أراد وجود المشيئة على 
الفور فهو كقولم » وإن أرادأنوجود الشيئة على التراخى نيحل به اليين لم يكن ذلك إيلاء » لأن تعليق 
اليين على فمل يكن وجوده فى مدة الأريعة الأشهر إمكاناً غير بعيد ليس بإبلاء والله عل . 

1۴۷ (فصلل) 
فإن قال : والله لا وطئتك » فهو إيلاء . لأنه قول يققضى التأبيد . وإن قال : والله لا وطئتك مدة » 


. لا أطؤك‎ ٠۸ فى للخطوطة‎ )١( 


مسائل شتی س کتاب الإيلاء ett‏ 


أو ايطوان ترى لماعك » ونودى مدة تزيد على أ كثر من أربعة أشهر فهو إيلاء ء لأن الفظ متيل » 
فانصرف إليه بنيّته » و إن نوى مدة قصيرة لم يكن إيلاء لذلاك » وإن لينو شيئا لم يكن إيلاءء لأنهيقع على 
القليل والكثير » فلا يتعين للسكثير . فإبت قال : وله لا وطئتك أربعة أشهر » فإذا مضت فوالله 
لا وطئتك أربعة أشهر » فإذا مضت فوالله لا ومائتك شهرين » أو لاوطئتك شبرين . فإذا مضت فوالله 


لا وطئتك أربعة أشهر » ففيه وجهان . 


أحدما : ليس ,عو ل » لأنه حالف بكل يكين على مدةناقصةعنمدة الإيلاء» فل يكن مولي » م لو لم ينو 
إلامدتم ما ولأنه مكنه الوطء بالنسبة إلى كل عين عقب مدنا من غير حنث فما » فأشبه ما اواقتصر عليها . 

والثاى : بصير مولي » لأنه مقع نفسه من الوطء بيميئه أ کار من أربعة ار متوالية © فكان هويا 
كا لو منمها بيمين واحدة » ولأنه لا يمكنه الوطء بعد المدة إلا محنث فى عينه » فأشبه ما لو حلف على ذلك 
بيمين واحدة » وأوام يكن هذا إيلاء أنفى إى أن يمم مرء_الوطء طول ذدهيه بالوين 0 فلا يكون مولي 
وهكذا الحم فى كل مدتين متواايتين بزيد تموعهما على أربعة » كثلاثة أشبر » أو ثلاثة وشهرين »لا 
ذكرنا من التعايلين » والله عل . 

1۴۸ (فصل) 

فإن قال : إن وطثتك فوالله لاوطئتك لم يكن مولي فى الما » لأنه لا يازمه بالوطء حى لمكن إن 
وطها صار موا لأا نبق يمينا تمنع الو طء على التأبيد » وهذا الصحيخ عن الشافمى » وحكى عنه قول 
قدم :5 أنه يكون مولا من الأول » لأنه لا يمکنه الو طء إلا بان ضير مولياء فيلحقه باو طء ضرر 0 
وكذلك على هذا القول إن قال إن وطثتك فوالله لا دخلت الدار لم يكن" مولي من الأول » فإن وطنها 
انحل الإيلاء 0 لأنه لم ببق متا دن وطلها مين ولا غيرها » وإنما بق متنماً بالمين من دخول الدار. 

واا : أن يمينه معلقة بشرط » ففيا قبله ليس يحالف فلا يكون موايا » ولأنه يمكنه الوطء منغير 
حنث » فم يكن موليا کا لو لم يقل شيا . وکو نه يصير موليا لابازمه به بالحدث . ولو قال : والله لا وطئتك 
فى السنة إلا صية لم بصر موليا فى الال » لأنه يمكنه الو طء متى شاء بغیر حنث فل يكن مدوعاً من الوطء 
حك يدينه فإذا طا وقد بقى من السنة أ كثر من أزيعة أشهر صار مولي » وهذا قول ألى ثور وأحاب 
الرأى » وظاهر مذهب الشافعى فى [ قوله °۲ القديم يكؤن موليا فى الابعداء لاذ كرنا فى التى قباا وقد 
أجبنا عنه » وإن قال وال لا وطئتك سنة إلا بوم فكذيك » ومبذا قال أو حنيقة : لأناليوم مسكر »فل 


)0 فى الخطرطة م١‏ : تمل له . »( فى نسخة يكون مولياً . (۳) ساقطة من .وم 


ott‏ ألغنى س مسائل شت 


مختص يوماً دون بوم ولذلاث لو قال : ات رءذاز إلا و لم 4ض اليوم الآخر 0 ولو قال لا أ كلك 
فى السنة إلا بوم نم متص يوما منها . 


وفيه وجه آخر : أنه يصير موايا فى الحال وهو قول زفر لأن اليوم ااستثنى يكون من آخر الدة 
كالتأجيل ومدة الخيار » مخلاف قوله لا وطثقك فى السنة إلا صية فإن المرة لا خقص وقتا بعينه » ومر 
نمر الأول فرق بين هذا وبين التأجيل ومدة اعميارمن حيث إن التأجيل ومدة اليار جب الوالاة فما 
ولا جوز أن يتخلامما بوم لا أجل فيه ولا خيار لأنه لو جازت له الطاابة فى أثنساء الأجل ازم قضاء الدين 
فيسقط التأجيل بالسكلية ولوازم العقد فى أثناه مدة ايار ثم يعد إلى الجواز نتعين جعل اليوم المسةئنى من 
آخر الما بخلاف ما نحن فيه فإن جواز الوطء فى يوم من أول السنة أو أوسطها لا ينع بوت حكم الوين فيا 
بقى من المدة فصار ذلك كةوله لا وطئتك فى السنة إلاعمة والله آعم 1 


1۳۹ (قصلل) 

فإن قال : والله لا وطئتك عام »ثم قال : والّه لا وطثتك عاماً فمو إيلاء واحد حلف عليه بيمينين إلا 
أن ينوى عام آخر سواه » وإن قال والله لا وطئتك عام ثم قال والله لا وطئتك نصف عام أو قال والله 
لا وطئنك نصف عام ثم قال والله لا وط؛تكعاما » دخلت المدة القصيرة فى الطويلة » لأنه! بعضها » ولم يمل 
إحداها بعد الأخرى» فأشبه مالوأكر بدرم » ثم أقربنصف درم . أو أقر بنصف درم» ثم أقر بدرهم» فيسكون 
إبلاء واحداً لهما وقت واحد» وكفارة واحدة. وإن نوى بإحدى الدتين غير الأخرى فى هذه أو فى الى 
قبلها » أو قال : والله لاوطئتكعاما ثم والله لا وطثةاك عام آخر أو نصف عام آآخرا» أو قال لها والله 
لا وطئتك عام » فإذا مغى واه لا وطئتك عام » فهما إيلا آن فى زمانين » لا يدخل f>‏ أحدهماق الأخر» 
أحدها منجز » والآخرمتأخر » فإذا مضى حك أحدها بق 5 الآخر » لأنه أفرد كل واحد مهما بزمن 
غير زمن صاحبه » فيسكون له حک ينفرد به . 

فإن قال فى الحرم : والله لا وطئتك هذا العام » م قال : وال لا وطئتك عام من رجب إلى مام 
ننى عشر شهراً » أو قال فى الحرم : وال لا وطنتك عام » ثم قال فی رجب : والله لاوطئتك عام » 
فہما إيلا آن فى مدتين » بعض إحداها داخل فى الا خر ى . فإن فاء فى رجب أو فا بعده من بقية العام 
الأول حنث ف الهينين » وتحزئة اكفارة واحدة » وينقطم حكم الإيلاءين . وإن فاء قبل رجب أو بعد 
مام الأول حنث فى إحدى الهينين دون الأخرى . وإن فاء فى الوضسمين حنث فى اليينين » 


وعليه كفارتان . 


إذا آل من نسائه الأربع كتاب الإيلاء oto‏ 


ا ت 


2 (فصلل) 
فإن قال لأربع نسوة : والله لا أقربكن » انبنى ذلك على أصل وهو : الحنث يفمل بعض الحاوف 
عليه أولا . فإن قلنا : محنث » فهو مول منهن كلمن فى الال » لأنه لا بمكنه وطء واحدة بغير حنث» 
فصار مانا لنفسه من وطء كل واحدة مهن فى الال » فإن وطىء واحدة مهن حنث واأنحات يدينه » 
وزال الإيلاء من اابواق . وإن طلق بعضهن أو مات لم ينحل الإيلاءفى البواق. 
وإن قلنالا يحنث بفعل البعض لم يكن موليا مهن فى الال لأنه يمكنه وط ءءكل واحدة منهن من غير 
حنث » فلم يمنع نفسه بيمينه من وطئها فلم يكن موايا مها . فإن وطىء ثلا صار مولياً من الرأبعة » لأنه 
لا يمكنه وطؤها من غپر حنث”؟ فى يمينه وإن مات بعضهن أو طلقها اتحات يميته وزال الإيلاء لأنه 
لا حنث بوطهن وإنما يحنث بوطء الأربع فإن راجع الطلقة أو تزوجها بعد يينوثها عاد حم يمينه » 
وذ كر القاضى آنا إذا قلا يحنث بفعل البعض فوطىء واحدة حنث ولم ينحل الإيلاء فى البواقلأن الإيلاء 
من امرأة لا ينحل بوطء غيرها . 
ولنا : أنها يمين واحدة حنث فما فوجب أن تنحل كسار الأبمان » ولأنه إذا وطىء واحدة حنث 
وازمته الكفارة » فلا يازمه بوظء الباقيات شیء فل يبق متنا من وطنون 5 يمينه » فاحل الإيلاء کا لو 
كفرها 7" » واختلف حاب الشافمی فقال بعضهم : لا بكون موايا منهن حتى يطأ ملاما فيصير موليا من 
الرابءة وحكى ا مزلى عن الشافعى أنه يكون موليا منْه نكلهن بوقف لكل واحدة مهن فإذا أصاب بعضهن 
خرجت من 35 الإيلاء ويوقف لمن بقى حتى بنىء أو يطلق ولا يحنث حتى بيطأ الأربع وقال أحاب الرأى 
يكون موايا م نكلهن فإن تركهن أربعة أشهر بن منه جيما بالإيلاء » وإن وطىء بعضون سقط الإيلاء 
فى حقها ولا حنث إلا بوطئون جميعا . 1 
ولا : أن من لا حنث نوطئها لا يكون مولا منها كالتى حاف عليها . 
1€ (فسل) 
فإن قال والله لا وطئت واحدة منسكن ونوى واحدة بعينها تعلقت عينه بها وحدها وصار موليا منها 
دون غيرها وإن نوى واحدة مبهمة منهن لم يصر موليا منهن فى الخال فإذا وطىء ثلاثا كان مولي من 
الرابعة ويحتمل أن رج المولى منها بالقرعة كالطلاق إذا أوقعه فى ممهمة من نسائه » وإن أطلق صار موايا 
منْه نكلهرة ف الال لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث فإن طلق واحدة منهن ماق تكان موليا 
من البواق » وإن وظىء واحدة مون حدث واتحلت عينه وسقط 5 الإيلاء فى الباقيات لاما بمين واحدة 
)١(‏ فى الخطوطة .وم : أن محنث . )2 فى الخطوطة م١‏ : كفر عنها . 
( ۹ س المغی س سام) 


1 


ان الى اس الويلاء ٥ن‏ الأربع 


فإذا حنث فما صرة لم حنث مرة ثانية ولا ببق 5 الین بعد حنثه فا مخلاف ماإذا طاق واحدة أوماتت 
فإنه لم حنث م فبق 5 ينه فيمن بق مهن وهذا مذهب الشافمى » وذكر القاضى آنه إذا أطلق كان 
الإيلاءفى واحدة غيرمعينة وهو اختيار بعض أحاب الشافعى لأن لفظه تناول واحدة منكرة فلايةتضى العموم ‏ 

ولنا : أن النسكرة فى سياق النفى تمم كقوله « ما امخذ(" صَاحِبَة » وقوله « و يكن 2 كُذواً 
أحد' 7 وقول : « ومن لم يدل الله له نور؟ قا لله من ثور »ولو قال إنسان وال لا شربت 
ماء من إداوة حنث بالشربمن أى إداوة كانت » فيجب حمل اللفظ عند الإطلاق على مقتضاه ف العموم » 
وإن قال نويث واحدة معينة أو واحدة مبهمة قبل منه لأن اللفظ بحتمله احالا غير بعيد . وهذا مذهب 
الشافعى إلا أنه إذا أبهم الحاوف علما فله أن يمينا بقوله . وأصل هذا مذ كور فى الطلاق ٠‏ 

1€ (فصل) 

فإن قال والله لا وطئت كل واحدة منكن صار مولياً مهن كلهن فى الال ولا يقبل قوله نويت 
واحدة مهن معيفة ولا مبهمة لأن لفظة كل أزالت امال اللصوص ومتى حنث ف البعض انحل الإيلاء فى 
الجیع كالتى قبلها » وقال القاضى وبعض أصحاب الشافعی لا ندعل فى الباقيات . 

ونا : ألما مين واحدة حنث فما فسقط حكما كا لوحاف على واحدة» ولأن البين الواحدة إذا حنث 
فمجامة لم يمسكن الحدث فا مرة آخر ى فم يبق متنا من وطء الباقيات عم المين ف ببق الإيلاء كسائر 
الأعان التى حنث فما . وفى هذه المواضم التى قلنا بتكو نه موايا مهن كلهن إذا طالين كلهن بالفيئة وقف 
لحن كلهن » وإن طالبن فى أوقات متلفة ففيه روايقان . 

إحداها : يوقن لاجميع وقت مطلبة أولاهن قال القاضى وهو ظاهر كلام أحمد . 

والثانية : يوقف لكل واحدة منهن عند مطالبّها اختاره أبو بكر وهو مذهب الشافمى » فإذا وقف 
الأولى وطلقها ووقف للثانية فإن طانم وقف للثالئة فإن طافها وقف لارابعة » وكذلك من مات منهن لم 
ينهم من وتفه للاأخرى لأن ينه لم تنحل وإيلاؤه باق لعدم حنثه فهن ؛ وإن وطىء إحداهن حين وقف 
4ا أو قبله اتحات عينة وسقط حلم الإيلاء فى الباقيات على ماقلناه » وعلى قول القائى ومن وافةه يوتف 
للباقيات کا لو طاق الى وتف ها . 


لق فى النسخ « ولم يتخذ صاحبة » وليس وارد فى القرآن » والوارد فيه سورة الجن الآية م « ما انخذ 
صاحبة ولاوادا » وفى سورة الفرقان الآبة ۲ « ولم يتخذ ولدا » (ف) . 
00 مورة الإخلاص الآبة ٤‏ 0( سورة النور ية 5 


الشرط الثال ثكتاب الإيلاء o4۷‏ 


1€ (فصل) 

فإن قال كلا وطثت واحدة مدكن فضرائرها طوالق : فإن قلنا ليس هذا بإيلاء فلا كلام وإن قانا 
هو إيلاء فهو مول منهن يما لأنه لا مسكنه وطء واحدة مهن إلا بطلاق ضرائرها فيوقف هن فإن فاء 
إلى واحدة طلق ضرا رها فإن كان الطلاق بائنا انحل الإيلاء لأنه لم يبق ممنوعا من وطلمها تحكم يمينه » وإن 
كان رجميا فراجعون بق حَكم الإيلاء فى حقهن لأنه لا يمكنه وطء واحدة إلا بطلاق ضرائرها » وكذلك 
إن راجع بعضهن لذلك إلا أن المدة نسةأنف من حين الرجعة » ولو كان الطلاق بائنا فماد فتزوجمن أو زوج 
بعضهن عاد حكم الايلاء واستؤنفت المدة من حين السكاح ؛ وسواء تزوجهن ف المدة أو بمدها أو بعد 
زوج آخر وإصابة لا سنذكره فما بعد» وإن قال نويت واحدة بعينها قبل منه وتعاقت بمينه بها فإذا وطنها 
طلق ضرائرها وإن وطىء غيرها لم يطاق منهن شىء ويسكون موليا من العيئة دون غيرها لأا الى يازمه 
بوطئها الطلاق دون غيرها . 

210 (فصل) 

الشرط الثالث أن حاف على ترك الوطء فى الفرج » ولو قال والله لا وطثتك فى الدبر لم يسكن موايا 
لأنه لم يترك الوطءالواجبعليه ولا تتضرر الرأة بتركه وإنما هو وطء حرم وقد أ كد منع نفسه منه يميه 
و إن قال وال لاوطثتك دون الفرج لم يكن موايا لأنه لم حاف على الوطء الذى بطالب به فى الفيثة ولاضرر 
على الرأة فى تركه » و إن قال والله لاجاممتك إلا جاع سوء سثل عا أراد فإن قال أردت الجاع فى الدبر فهو 
مول لأنه حاف على ترك الوظء فى الفرج وكذلك إن قال أردت أن لا أطأها إلا دون الفرج » وإن قال 
أردت جاءا ضميفا لا يزيد على التقاء اعمتانين لم يسكن موليا لأنه يمسكنه الوطاء الواجب عليه فى 
الفيئة بغير حنث وإن قال أردت وطبا لا يبلغ التقاء أعاتانين فهو مول لأنه لا يمسكنه الوطء الواجب 
عليه فى الفيئة بغير حنث و إن م تسكن له نية فايس مول لأنه محتمل فلايتعين ما کون به موليا » وإن 
قال والله لا جاممتك جماع سوء لم يكن موليا بحال لأنه لم حاف على ترك الوطء إعا حاف على ترك 
صفته الكروهة . 

2 (فصل) 

الشرطالرابع أن يكون الحلوفعامما امرأة لقول الله تعالى : «لافرين يو ونين امهنم تر بص أل بعة 


أتنه””"» ولأن غير الزوجة لا حق لا فى وطئه فلا يكون موايا منها كالأجنبية فإن حاف على ترك وطء 


٠. 55 سورة البقرة آية‎ )١( 


o4۸‏ الذنى ‏ هل يصح الإيلاء قبل الكاح 


مته 1 يكن موليا لما ذكرنا وإن حاف على ترك وطء أجنبية ثم نتكحها م يكن مولا إذلك » وبه قال 
الشافمى وإسحاق وأبو ثور وابنالنذر وقال مالك يصير موليا إذا بق من مدة عينه أ كثر من أربعة أشهر 
لأنه ممتنع من وطء امرأته تحكر يمينه مدة الإيلاء فسكان مولا كا لو حاف فى الزوجية » وحكى عن أسماب 
الرأی أنه إن مرت به امرأة غاف أن لا يقريها ثم تزوجها لم يكن مولياء وإن قال : إن زوجت فلانة 
فو الله لا قربتها صار مولياء لأنه أضاف المين إلى حال الزوجية فأشبه مالو حلف بعد تزو يما . 

وانا : قول الله تعالى « للذين يوا ُون من انهم » وهذه ليست من نسائه ولأن الإيلاء حسكم من 
أحكام الد كاح فل يتقدمة كالطلاق ؛ والقسم > ولأن المدة تضرب له لقصده الإضرار مها بيمينه » وإذا 
كانت اليين قبل النسكاح ' يكن قاصداً للإضرار فأشبه الممتنم بخير ين » قال الشريف أبو جعفر وقد 
قال أحمد : بصح الظهار قبل النسكاح لأنه مين فعلى هذا التعليل يصمح الإيلاء قبل الفسكاح .وامنصوص أنه 
لا يصح لما ذ كرناه . 

t0‏ (فصل) 

فإن آلى من الرجءية صح إبلاؤه : وهذا قول مالك والشافعى وأسماب الرأى » وذ كر ابن حامد أن 
فيه روابة أخرى أنه لا يصح إيلاؤه لأن الطلاق يقطم مدة الإيلاء إذا مارأ فلن يمنع ته ابتداء أولى . 

ولنا : أنها زوجة ياحقها طلاقه فصح إيلاؤه منها كغير المطلقة » وإذا آلى مها احتسب بالمدة من حين 
لى وإن كانت ف العدة » ذكره ابن حامد وهو قول ألى <نيفة ويجىء على قول اعارق لا محتسب عليه 
بالمدة إلا من حين راجمما"" لأن ظاهر كلامه أن الرجمية محرمة . وهذا مذهب الشافمى لأنها معتدة منه 
فأشهت البائن » ولأن الطلاق إذا طرأ قطم الدة شم لا حتسب عليه بشىء من المدة قبل رجءتها فأولى أن 
لابستأنف المدة فىالمدة. 

ووجه الأول : أن من صح إيلاؤه اسب عليه بالسدة من حين إبلاثه کا لو لم تكن مطلقة ولأا 
مباحة فاحتسب عليه باللدة فا كا لو لم يطلقها » وقارق البائن » فإنها ليست زوجة ولا يصح الإيلاء منها 
حال » فهى كسائر الأجنبيات . 

1 (فص ل( 

ويصح الإيلاءم ن كل زوجة ملم ة كانت أوذمية حر ة كانت أو أمةله.ومقولهسبحانه”"(الذين ولون 

00007 أر بة أشهر )””“ولأن كل واحدة منهن زوجةفصح الإيلاء منها كالرة المسامة» ويصح 


)١(‏ فى الخطوطة م1 : مراجعتها (؟) سورة البقرة آية 4م 


شرط الولى س كتاب الإيلاء oe‏ 


الإيلاء قبل الدخول وبمده : وبهذا قال النخمى » ومالك » والأوزاعى › والشافس . وقال عطاء والزهرى 
والثورى : إنما يصح الإيلاء بعد الدخول . 

ولنا : موم الآنة والعنى لاأنه متنع من جماع زوجته بيمينه فأشيه ما بمد الدخول » ويصح الإيلاء من 
الجنونة والصغيرة إلا أنه لا بطالب بالفيثة فى الصذر والجنون لا نما ليسا من أهل الطالبة » فأما الرتقاء 
والقر ناء فلا يصح الإيلاء منهما لاأن الوطء متعذر دائما ف تنقد المین على تر که کا لو حاف لا يصعد السماء» 
ويحتمل أن يصح وتغرب له الدة لاأن المنع ببب من جيتها فهى كار بضة » فءلى هذا ينبغى أن بنىء المعذور 
لأن الفيئة بالوطء فى حتها متمذرة فلا كن المطالبة به فأشبه الجبوب . 

1°4۸ (فصسل) 

ويصح الإبلاء من كل زوج مكلف قادر على الوطء وأما الصى والجنون فلا يصح إيلاؤها لاأن الل 
مرفوع عنهما ولأنه قول جب بخالفته كفارة أو حق» فل يتعقد مهما كالنذر » وأما الماجز عن الوطء فإن 
كان لعارض مر جو زواله كالرض والمبس صح إيلاؤه لأأنه بقدر على الوطء فصح منه الإمتناع منه وإن 
كان غير مجو الزوال کال جب والشال لم يصح إبلاؤه لاأنها يمين على ترك مستحيل » فل تنءقد کا لو حاف 
ألا يقلب الحجارة ذهب ولأن الإبلاء الهين فى المانعة من الوطء » وهذا لا منعه عينه فإنه متعسذر منه» 
ولاتضر المرأة عينه . 

قال أو امطاب : ويحتءل أن يصح الإيلاء منه قياساً على الماجز بمرض أو حبس ولاشافمی فى ذلك 
قولان » والأول أولى » لما ذكرنا» فأما الاصبى الذىسات بيضتاه أورضت فيمكن منه الوطء يؤل ماء 
رقيقاً فيصح إيلاؤه وكذلك الجبوب الذى بق فى ذكره ما يمكن الماع به . 

16۹ (فصلل ) 

ويصح إبلاء الذعى ويلزمه ما بازم المسل إذا تقاضوا إلينا وبهذا قال أبو حنيفة » والشافهى » وأبو ثور 
وإن اسل ١‏ ينقطم 5 يلاه » وقال مالك : إن ال سقط حك كينه » وقال أبووسف » ومد : إن حاف 
الله ل يكن موايا لاأنه لا يحنث إذا جامع » لسكونه غير مكاف » وإن كانت ينه بطلاق أو عتاق فهو 
مول :لا اصح عتقه وطلاقه . 

ولنا : قول اللتعالى :9" ( للذين يلون من سام ترص أربعة أشمر ) ولا نه مانم تفسه بالمين 
من جماعها فسكان مولي كاسم ولان من صح طلاقه صح إيلاؤه كلسل ؛ ومن سحت يمينه عند الاج 
صح إيلاؤه کال : 


۲١ فى اأخطوطة .وم : الجر (؟) هورة البقرة آية‎ )١( 


00۰ الننى ‏ ألفاظ الإيلاء 


10° (فصلل) 

ولا يشترط. فى الإيلاء الفضب » ولا قصد الإضرار . روى ذلاك عن ابن مسعود وبه قال الثورى » 
والشافمى » وأهل العراق » وان المنذر . وروىعن على رضى الله عنه ليس فى إصلاح إيلاء > وعن ابنعباس 
قال : إنما الإيلاء فى النضب وتو ذلك عن الحسن » والنخمى » وقتادة؛ وقال مالاك » والا وزاعى» 
وأو عبيد : من حاف لا يطآ زوجته حتى تفطم ولده لا يكون إيلاء إذا أراد الإصلاح لولده . 

ولنا عموم الآ به ولانه مانم نفسة من جماعبا بيمينه فسكان مولي كحال النضب عققه : أن حم الإيلاء 
يثبت لحق الزوجة فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد كاستيفاء ديونها وإتلاف ماما ولأن 
الطلاق والظبار وسائر الأعان سواءفى ااغضب والرضافكذلك الإيلاء و لأنحكم المين فى السكفارةوغيرها 
سواء فى الضب والرضا فتكذلك الإيلاء » وأما إذا حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولده فإن أراد وقت 
الفطام وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فهو مول » وإن أراد فعل الفطام لم يكن مولي لانة ممكن قبل 
الأربمة أشهر وليس حرم ولا فيه تفويت حق لها فم يكن مولا کا لو حلف لا يطؤها حتى تدخل الدار. 


341 (فصلل) 
فى الألفاظ التى يكون بها موليا وهى ثلائة أقسام : 
10۲ (أحدها) 


اھ و فى الحسكم والباطن جيما . وهو ثلائة ألفاظ قوله : والله لاأ تيك » ولا أدخل » ولا 
أغيب » أو أواج ذ كرى فى فرجك » ولا افتضضتك © لايكر خاصة فمذه صرعحة ولا يدين فما لأنها 
لا حقمل غير 3 : 

) القسم الثانى‎ ( “af 

صريح فى الحكم ويدين فيا ببنه وبين الله تعالى وهى عشرة ألفاظ : لا وطئتك › ولا جامءتك » ولا 
أصبتك » ولا باشرتك » ولا مسستك » ولا قربتك »ولا أتبتك › ولا باضءتك » ولا باعلقك » ولا 
اغتسات منك فهذه صريحة فى الحم لأنها تستعمل فى العرف فى الوطء » وقد ورد القرآن ببعضها فقال الله 
سبحانه : « ولا تقر بوهن حَتَى يطورن فلا تطيرنَ قاع هن 76" وقال : « ولا تاشر وهن ا 
ع كنون فالسَاجِد ”© وقال تعالى : « من قبل أن فون »7 , 


)١(‏ فى المخطوطة 18 : أفتضك (؟) سورة البقرة il‏ ممم 
(۳) سورة البقرة آية )٤( ٠۸۷‏ سورة البقرة آية ۳۷ 


الكفاية فى الإيلاء ‏ كتاب الإيلاء كك 


وآما الجاع والوطء فعا أشهر الألفاظ فى الاستعال فلو قال أردت بالوطء الوطء بالقدم وبالجاع اجماع 
الأجسام » وبالإصابة الإصابة باليد دين فما بينه وبين الله تعالى وم يقبل فى الك لأنه خلاف الظاهروالمرف 
وقد اختلف قول الشافمى عدا الوطء والجاع من هذه الألفاظ فقال فى موضع ليس بصريح فى الج لأنه 
حقيقة فى غير الجاع » وقال فى : لا باضءتك ليس يمسر بح » لأنه يحتمل أن يكون من التقاء البضعتين البضعة 
هن البدن بالبضمة منه » فإن النى صلى الله عليه وسل قال « فاطمة بضعة منى »° ٠‏ 
ولنا : أنه مستعمل فى الوطء عرقاً وقد ورد فى القرآن والسنة فكان صر بحا كلفظ الوطء والجاع 
وکو نه حقيقة فغير الجاع ببطل بلفضاة0"؟ الوطء والجاع وكذلك قوله فارقتك وسرحتك فى ألفاظ الطلاق 
فإنهم قالوا هى صريحة فى الطلاق مع اكونها حقيقة فى غيره » وأما قوله باضعتك فمو مشتق من البضع ولا 
يستعمل هذا الافظ فيغير الوطء فهو أولى أن يكون صرعاً من سار الألفاظ , لأنها تستعمل فى غيره ومهذا 
قال أبو حنيفة . 
“of‏ ) القسم الثالث ) 
مالا يكون إيلاء إلا بالنية وهو ماعدا هذه الألفاظ مما يحتمل الجاع كةوله والله لا يج.م رأمى ورأسك 
شىء لاساقف رأمى رأسك» لأسوء نك » لأغيظنك » لقطوان غيبتى عنك » لامسجلدى جلدك ؛ لاقربت 
فراشك» لا آویت معك » لاعت عندك»فهذه إنأراد بها الجاع واعترف بذلا ك کان موليا وإلا فلا لأنهذه 
الألفاظ ليست ظاهرة فى الماع كظهور التى قبلما ولم يرد النص باستعالها فيه إلا أن هذه الألفاظ منقسمة إلى 
ما يفتقر فيه إلى نية الجاع والمدة مم وهى قوله لأسوءنك ولأغيظنك ولتطوان غيبتى عنك فلا يكون موايا 
حتى ینوی ترك الجاع فى مدة تزيد على أربعة أشهر لأن غيظها يكون بترك الماع فما دون ذلك وفى سائر هذه 
الأافاظ يكون موليا بنية الجاع فقط » وإن قال والله ليطوان تركى لماعك أو لوطئك أو لإصابتك فهذا 
مريح فى ترك الجاع وتعتبر نية المدة دون نية الوطء لأنه صر ييح فيه » وإن قال واه لا جاءممتك إلا جاع 
ضميقاً لم يكن موليا إلا أن ینوی جماءاً لا يباغ التقاء اللتانين » وإن قال وال لا أدخلت جميع ذ كرى فى 
فرجك لم يكن .ولي لأن الوطء الذى محصل به الفيئة يحصل بدون إيلاج جميم الذكر > وإن قال والله 
لا أولجت حشفى فى فرج ككان موليا لاأن الفيئة لا حصل بدون ذلاك . 
100 (فصلل) 
وإن قال لإحدى زوجتيه والله لاوطئةك ثم قال للاأخرى أشر كتك ممما ) يصر موليا من الثانية 


)١(‏ أخرجه البخارى وأحد والحا ک عن السور (ف) (0)فى الخطوطة م١‏ : بلفظ 
(۳) فى الخطوطة يوس أنت مما 


o0۲‏ المفنى س سحة الإيلاء بكل لغ 


لأن امین بالا يصح إلا بلفظ م ربح من اسم أوصفة» والتشریك يينهما كناية» ف تصح بهاليين وقالالقاضی 
يكون موليا ممما وإن قال إن وطئتك فأنت طالق ثم قال للاأخرى أشركتك ممما ونوى فقد صار طلاق 
الثانية معاقاً على وطئها بط لأن الطلاق يصح بالسكنابة فإن قلنا إن ذلك إيلاء فى الأولى صار إبلاء فى 
الثانيه لأنها صارت فى معناها وإلا فلوس بإبلاء فى واحدة مها » وكذلك لوآلى رجل من زوجته فقال آخر 
لامرأنه أنت مثل فلانة لم يسكن موليا » وقال أسعاب الرأى هو مول . 

ولنا : أنه ليس بصريح فى القسے فلا يسكون موليا به کا لويشيهها بها ٠‏ 

1۰۵٦‏ (فصلل) 

ويصح الإيلاء بكل لغة من العجمية”“وغيرها ممن بحسن العربية ومن لابحسنها لاأن اليين تنعقد بغير 
العربية ونحب بها السكفارة » ولأولى هو المالف بالله على ترك وطء زوجته المتنع من ذلك بيمينه فإن آلى 
بالمجمية من لاسما وهو لاريدرى معناها لم يسكن موليا » وإن نوى موجبها عند أهلباء وكذلك الحم 
إذا لى بالعربية من لامحسنها لا نه لا يصح منه قصد الإيلاء بلفظ لا يدرى معناه فإن اختلف الزوجان فى 
معرفته بذاك فالقول قوله إذا كان متكا بغير لسانه لأن الأصل عدم معرفته بها . فاما أن آلى المرلىبالمر بية 
ثم قال جرى على لسانى من غير قصد أو قال ذلك المجمى فى إيلائه بالمجمية لم يقبل فى الحم لأنه خلاف 
الفلاص . 

10¥ (فصسل) 

ومدة الإيلاء فى حق الأحرار والعبيد والسامين وأهل الذمة سواء » ولافرق بين الحرة والأمة والساءة 
والذمية والصخيرة والكبيرة فى ظاهى الذهب وهو قول الشافمى وان النذر » وعن أحمد رواية أخرى أن 
مدة إيلاء المبيد شهران وهو اختيار أبى بكر » وقول عطاء والزهرى ومالك وإسحاق لاأنهم على النصف 
ف الطلاق وعدد المنكوحات فسكذلك فى مدة الإيلاء وقال المسن والشعى إيلاؤه من الاأمة شهران ومن 
الحرة أربعة [وقال الشعى إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة]وهذا قول ألى حنيفة لأن ذلك :تماق به اليبنوتة 
عندهواختاف بالرق والحرية كالطلاق ولا" نها مدة يثبت ابتداؤها بقول الزوج فوجب أن يمختلف برق المرأة 
وحر ينها كدة العدة . 

ولنا وم الآية ولأنهامدة ضربت لاوطء فاستوى فبها الرق واطرية كدة ة المنة » ولانسلم أن اليبنونة 
تتعاق يها ثم يبطل ذلك بمدة العنة ويخالف مدة العدة لأن المدة مبنية على التكال بدايل أن الاستبراء 
تحصل بقرء واحد » وأما مدة الإيلاء فإن الاستمتاع بالحرة أ كثر . وکان يفبغى أن تتقدم مطالبنها مطالية 


)١(‏ ف الخطوظة ۰( : الأعجمية (0)كلام الشعى مكرر هنا نا وهذه الفقرة ليست فى الشمرح الکبیرج ۸ ص اسه 


كتاب الإيلاء "مى بوص بالفيثة عوة 


الأمة والمق على المر فى الاستمتاع أ كثر مت على اليد فلا تجوز الزيادة فى مطالبة المبد عليه . 
0 (ساأة) 

قال 3 فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته أع بالفيثة » والفيئة الجاع ) . 

وجملة ذلك : أن المولى يتربص أربعة أشهر کا أ الله تعالى » ولا يطالب فن » فإذا مضت أربعة 
أشهر ورافءته امرأته إلى الحا 1 وقفه » وأمره بالنيئة » فإن أبى أمره بالطلاق » ولا تطاق زوجته بنفس »فى 
الدة» قال أحمد فى الإيلاء : يوقف عن الأ كابر من أسماب النى صلى الله عليه وسل » [ روى ]عن عر 
شىء يدل على ذلك » وعن عمان وعلى » وجمل يثبت حديث على وبه قال ابن عر وعائشة » وروی ذلاك 
عن ألى الدرداء وقال سلمان بن يسار :كان تسعة عشر رجلا من أصحاب د صلى الله عليه وسل يوكفون 
فى الإيلاء » وقال سهيل ابن أبى صالح : سألت اثنى عشر من أصحاب النى صلى الله عليه وسسل فسكلهم 
يقول : ليس عليه شىء حتى بمضى أريعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طاق » وبمهذا قال سعد بن اسوب 
وعروة ويجاهد وطاوس ومالك والشافمى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وان الفذر» وقال ابن مسءود 
وابن عباس وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء والحسن ومسروق وقبيصة والنخعى والأوزاعى وان أبى ليلى 
وأصحاب الرأى : إذا مضت أربعة أشهر فى تطليقة باثئة » وروى ذلك عن عمان وعلى وزيد وابن عر 
وروی عن أبى بكر بن عبد رمن ومكحول والزهرى تطليقة رجمية » ومحى عن ان مهود أنه كان 
يقرأ : « فان فاموا = فيين س كن ال نور رَحِمِ 26 ولأن هذه مدة ضربت لاستدعاء الفمل منه 
كان ذلك فى المدة كد المنة . 

واذا : قول الله تعالى : « لاذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رجي 
وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر لذ كره الفيثة بمدها بالفاء للقعضية التعقيب ثم قال : « وإن موا 
الاق كن لله تيم لے 6" ولووقع بمضى الدة لم يحتج إلى عزم عليه وقوله ( سميع علي ) يقتضى 
أن الطلاق مسموع ولا يكون السموع إلا كلاما » ولأنها مدة ضربت له تأجيلا فل يستحق لاطالبة فيا 
كائر الآجال » ولأن هذه مدة لم يتقدمها إيقاع فلا يتقدمها وقوع كدة العنة ومدة العنة حجة لنا فإن 


الطلاق لا بقع إلا ع ولأن مدة العنة ضريت له ليختبر فا ويعرف عحزه عن الوطء بت رکه 


. 5,5 (؟) سورة البقرة اي‎ . ۲۲١ سورة البقرة ية‎ )١( 
5 ٣٣۷ سورة البقرة آبة‎ (0 
. فى نسخة : لا بقع عضيها  هامش الطبوعة . وكذا فى : ۰ وهو الصواب‎ () 
) الغى - سايم‎ - 7٠١ (م‎ 


bêi‏ الغنى - تحديد مدة الإيلاء 


فى مدهاء وهذه ضر بت تأخيرا له وتأجيلا » ولا يستحق الطالبة إلا بعد مغى الأج لكالد بن . 
1۵۹ (فصلل) 

وابتداء الدة من حين المين ولا يفتقر إلى ضرب مدة لأ ثبعت بالنص والإجماع فل تفتقر إلى ضرب 
كدة العنة . ولا يطالب بالوطء فيها لما ذكرنا فإن وها فيا ققد عجلها حقها قبل مله وخرج من الإيلاء 
كن عايه دين دفعه قبل الأجل » وهكذا إن وطىء بعد الدة قبل المطالبة أو بعدها خرج منالإيلاء وسواء 
وطلها وهىعاقلة أو مجدونة أو يقظانة أو نائمة لأنه فمل ماحاف عليه فإنوطئها وهوججنون لم يحنث » ذاكره 
ان حامد وهو قول الشعمى 5 

وقال أبو بكر حنث وعليه التكفارة لأنه فمل ما حلف عليه . والأول أصح لأنه غير مكاف وااقل 
عنه مرفوع » وخر ج بوه عن الإيلاء لأنه قد وفاها حقها وحصل منه فى حقما ما حصل من العاقل وإِنما 
سقط السكفارة عنه رفع القلم عنه» ذكر هذا ابن حامد وهو أحد الوجبين لأصحاب الشافى » وذكر 
الفاضى مايدل على أنه ببق مولا فإنه قال إذا وطىء بعد إفاقته يجب عليه السكفارة لأن وطأه الأول ماحدث 
به » وإذا بقيت عينه بق الإيلاء كا لو لم يطأ وهذا قول الزنى . 

وينبغى أن تستأنف له مدة الإيلاء من حين وطى,ء » لأنه لا يفبخى أن يطالب بالفيئة مع وجودها 
منه ولا يطلق عليه لانتفائها وهى موجودة ولكن تضرب له مدة لبقاء حكم يمينه . وقيل تضرب له المسدة 
إذا عقل لأنه حينئذ يمن من الوطء يحسكم يمينه » ومن قال بالأول قال قد وفاها حقها فلم ببق الإبلاء کا لو 
حنث ولا يمتفع انتفاء الإيلاء مع المين كا لو حاف لا يطأ أجنبية ثم تزوجها . 

1° (ف سس ل) 

وإن وطىء العاقل ناسيا ليينه فمل يحنث ؟ على روايتين » فإن قلنا يحنث امحل إبلاؤه وذهبت ينه . 
وإن قلنا : لا يحنث فمل يحل إيلاؤه ؟ على وجهين قياسا على المجنون » وكذلك خر ج فما إذا آ لى من 
إحدى زوجتية م وجدها على فراشه فظنها الأخرى فوطتها لأنه جاهل بها والجاهل كالنامى فى المنث 
وكذلك إن ظنها أجنبية فبانت زوجته . 

وإن استدخات”” ذكره وهو نائم لم يحنث » لأنه لم يفمل ما حاف عليه » ولأن لقم مرفوع عنه » 
وهل خرج من حم الإيلاء ؟ محتمل وجهين : 

أحدها : مخرج لأن المرأة وصلت إلى حةها فأشبه ما لو وطىء . 


. فىها : الوطء . (0) فىهم : أدخلت‎ )١( 


إن کان عذر منم الوطء - كتاب الإيلاء TD‏ 


والثالى : لا مرج من حكم الإيلاء ¢ لأنه ما وفاها حقها ¢ وهو باق على الامتناع من الوطء حم 
اليين » فكان مولي کا لو لم يفءل به ذلك؛ والحكم فما إذا وطىء وهو نانم كذلك لأنه لا يحنث به . 


٠ 11‏ (فصل) 
وإن وطمما وطنا رما مثل أن وطمها حائضا أو نفساء أو حرمة أو صامة صوم فرض أو كان حرم 
أو صا أو مظاهر؟ً حنث وخرج من الإيلاء وهذا مذهب الشافهى » وقال أبو بكر قياس اذهب أن 
لا خرج من الإيلاء لأنه وطء لايؤمر به ف الفيئة 0 يحرج به دن الإيلاء كالوطء ف الد ر 3 ولا e:‏ هلا 
لأن ينه انحات ولم ببق تنما من الوطء حك العييكف فم يبق الإيلاء ما لو كفر عينه أ وكا او وما 

مس اة ۰ 

وقد نص أجسد فيمن حاف ثم كفر ينه أنه لا ببتی موليا لمدم حك اليين مع أنه ماوفاها حقما » 
فلن ,زول بزوال الهين محنثه فما أولى . وقد ذكر القافى فى الحرم والظاهر أا إذا وطئا فقد وفياها 
حقها . وفارق الوطء فى الدير فإنه لا يحنث وليس يمحل للوطء مخلاف مسألتنا : 

1Y‏ (فصل) 

وإذا آلى »هنما ونم عذر عنم الوطء من جمة الزوج كرضه » أو حيسه » أو إحرامه » أو صيامه» 
حسبت عليه الدة من حين إيلاله » لأن الانم من جهته وقد وجد التسكين الذى عليها » ولذاك لو أمكنته 
من نفسها وكان ممتنماً لمذر وجبت ‏ النفقة . وإن طرأ شىء من هذه الاأعذار بعد الإيلاء » أوجن » لم 
تنقطم المدة للمعنى الذى ذ كرناه . و إن كان المائع من جهتها نظرنا » فإن كان حيضاً م يمم ضرب المدة» 
لانه لو منم كن ضرب المدة » لأن الحيض فى الغالب لا لو منه شمر » فيؤدى ذلك إلى إسقاط كم 
الإيلاء . وإن طرأ الحيض لم يقطم المدة للا ذ كرنا وفى النفاس وجهان . 

أحدها : هو كالحيض لأن أحكامه أحكام ايض . 

والثالى : هو كسائر الأعذار التىمن جما لأنه نادر غير معتاد فأشبه سائر الأعذار » وأماسائر الأعذار 
التى من جهنها كصغرها ومرضهها » وحبسهاو إحرامها » وصيامها واعتكافها الفروضين » ونشوزها وغيبتهاء 
فت وجد مها شیء حال الابلاء لم نضرب له المدة2© حى يزول لأن الدة ضرب لامتناعه من وطئها والنع 
ههنا من قبلها » وإن وجد شىء من هذه الأشباب استؤنفت المدة وم بين على مامضى لأن قوله سبحانه : 


۴ 
قر بض أ بع اشر 6 7 يقتضى متوالية فإذا قطعها وجب استثنافها كدة شهرين فى صوم السكفارة » 


)0( فى الخطوطة ء٠‏ : مدة. »( سورة البقرة آية ۲۲۹ . 


0۹ الذنى س المطالية بالفيئة 


وإن حندت وهربثت من يذه انقطمت امد وإن بقيت ف يده وأمسكنة وطؤها أحتسب عليه ا 0 فإن قيل 
فهذه الأسباب منها مالاصنع لها فيه فلا ينبغى أن تقطع المدة كالحيض » قلنا :إذا كان المنع لمءنى فما فلافرق: 
بين كونه بفعلها أو بغير فعلها »كا أن البائع إذا تمذر عليه تسلم المقود عليه لم يتوجه له المطالبة بموضه 
سواء كان لءذر أو غير عذر » وإرث آلى فى الردة لم تضرب له الدة إلا من حين رجوع المرتد مهما إلى 
الإسلام » وإن طر أت الردة فى أثناء الدة انقطمت » لأن السكاح قد نشعث وحرم الوطء ؛ فإذا عاد إلى 
الإسلام استؤنفتالمدة سواء كانت الردة منهءا أو من أحدها » وكذلكإن أسل أحد الزوجين السكافرين 
أو خالمها ثم زوجم . وال عل . 


17 (فصل) 
وإذا انقضت الدة فلم) المطالبة بالفيئة إن م يسكن عذر فإن طالبته فطلب الإمهال فإن لم يكن له عذر 
لم بل لأنه حق توجه عليه لاعذر له فيه فم بمبل به كالدين الال » ولأن الله تعالى جعلالدة أربمة أشهر » 
فلا تجوز الزيادة علمها بغير عذر . وإا يؤخر قدر ما يتمكن من الجاع فى ( حك ) العادة » فإنه لا بازمه 
الوط.ء فى مجلسه وليس ذلك بإموال » فإن قال : أمهلونى حتى 1 كل فإنى جائع » أو ينهضم الطعام فإتى 
'كظيظ”" أو أصلى الفرض » أو أفطر من صوعى » أمهل بقدر ذلك » فإنه يعتير أنيصير إلى حال يجامع 
فى مثلها فى العادة وكذلك يمول حتى برجم إلى بيته لأن العادة فمل ذلك فى بيقه » وإن كان لها عذر عنم 
من وطثها لم يكن ها المطالبة بالفيئة لأتف الوطء منتنع من جهتها فلم يكن هما مطالبته ما نمه منه ولأن 
امطالبة مع الاستحةاق وهى لا تستحق الوطء فى هذه الأحوال وليس لا الطاابه بالطلاق لأنه إما يستحق 
عند امتناعه من الفيئة الواجبة و يحب عليه شىء ولكن 7تأخر المطالبة إلى حال زوال المذر إن ل يكن 
الدذر قاطءا للمدءكالحيض أو كان المذر حدث بعد انقضاء المدة . 
14 (فصل) 
فإن عفت عن المطاابة بعد وجوبما فةال بعض أصحابنا : يسقط حةها وليس ها المطالبة بعده . وقال 
القاضى هذا قياسامذهب لأنها رضيت بإسقاط حقها من الفسخ لمدم الوطء فسقط حقها منهكامرأة العنين 
إذا رضيت بعنته » ويحتمل أن لا سقط حقها وها المطالبة مى شاءت . وهذا مذهب الشافعى لأنها تثبت 
لرفع الذرر بترك مابتجدد مع الأحو ال فسكان ها الرجوع كا لوأعسر بالنفقة فعفت عن الطالبة بالفسخ 
ثم طالبت > وفارق الفسخ لامنة فإنه فسخ اعيبه فى رضيت بالعيب سقط حقما كا لو عفا للشترى عن 


. فعيل عمنى مفعول‎ ٠ ساقطة من وم . »( أى : ممختلىء البطن من الطعام‎ )١( 


مەی الفيئة س كيان الإيلاء /اهة 


عيب البيع » وإن سكقت عن الطالبة تم طالبت بعد فلا ذلك لأن حقها يثبت على القراخى فل بقط 
بتأخير المطالبة كاستحقاق النفقة . 

19 (ضصل) 

والأمة كالرة فى استحاق الطاابة سواء عا السيد عن ذلك أو لم يمف » لأرث الق هما حيث كان 
الاستمتاع يحصل لها ء فإن تركت المطالبة لم يكن اولاها الطلب لأنه لا حق له » فإن قيل : حقه فى الولد 
ولمذا م يمز المزل عنما إلا .إذنه » قانا : لا يستحق على الزوج استيلاد الرأة ولذلاك لو حلف ليمزان عنها 
أو لا بستولدها لم يكن موايا » ولو أن المولى وطىء حيث بوجد التناء المتانين20 حصات الفيئة وزالت 


عنه المطالبة وإن لم يمزل » وإنما استؤذن السيد فى المزل لأنه يضر بالأمة فرعا نقص قيمتها . 
11 ( فص ل( 

فإن كانت المرأة صغيرة أو مجنو نة فليس ها المطالبة لأن قوطما غير معتبر وليس لولمهما المطالبة لها لأن 
هذا طريقه الشهوة فلا يقومغيرهما مةامهما فيه » أما إن كانتا من لا يمكن وطؤها لم محتسب عليه بالمدة لأن 
اتم من جهتهما» وإن كان وطؤها متا فإن أفاقت الجنونة أو باغت الصغيرة قبل انقضاء المسدة ممت 
المدة تم ها ا مطالبة » وإن كان ذلك بعد انقضاء المدة فلم ما ا مطالبة يومشذ لأن الحق ها ثابت وإعا تأخر 
لعدم إمكان الطالبة . وقال الشافمى لا تضرب المدة فى الصغيرة حتى تبلغ وقال أبو <نيفة تضرب المدة 
سواء أمكن الوطء أو م يمكن الوطء فإن لم يعكن فاء باسانه وإلا بانت بانقضاء الدة وكذلك الحم 55 
فى الناشز والرتقاء والقرناء والتى غابت فى المدة لأن هذا إيلاء صحيح فوجب أن تتعقبه المدةكالق 
يمكنه جاعها . 

ولنا : أن حقها من الوطء يسقط بتعذر جماعها » فوجب أن :ةط المدة المغروبة له كا سقط أجل 


الدين بسقوطه » وأما التى أمكنه جماعهافتضرب له المدة فى حقها لأنه إيلاء صحيح ممن عكنه جاعءها فتضرب 
له المدة كاليالفة » ومتى قصد الإضرار بها بترك الوطء أثم ويستحب أن يقال له اتق الله فإما أن تنىء وإما 
أن تطلق فإن الله تمالىقال ( عَاششر وهن بالعروف”"©) وقال تعالى:( فإمساك يغ روف أو تسر _بإحسان0©) 
وايس الإضرار من العاشرة بالمعروف . ١‏ 
1۷ وسساأة » 
قال ل والفيئة الجاع ) 
ليس فى هذا اختلاف بحمد الله . قال ابن المنذر أجم ع كل من تحفظ عنه من أهل المم على أن النىء الجاع 


۲۲۹ (س)سورة البقرة آية‎ ٠۹ فى الخطوطة م1 : .وم بحيث يلتتى الجتانان (») سورة النساء آية‎ )١( 


5 المغنى س كفارة الإيلاء 


كذلك قال ابن عباس » وروی ذلك عن على وابن مسعود . وبه قال مسروق » وعطاء » والشعبى » 
والنخمى » وسعيد بن جبير » والثورى ؛ والأوزاعى » والشافمى » وأبوعبيد » وأصحاب الرأى . إذا لم 
يكن عذر وأصل النىء الرجوع ولذلاك يسمى الظل بعد الزوال فيئا » لأنه رجع منالمذرب إلى المشرق فسعى 
الجاع من المولى فيئة » لأنه رجع إلى فمل ماتركه » وأدنى الوطء الذى محصل به الفيثة أن تغيب المشفة فى 
الفرج » فى أحكام الوطء تتعلق به » ولو وطء دون الفرج أو فى الدبر لم يكن فيئة » لأنه لوس بمحلوف على 
رکه » ولابزول الضرر بفعله . 

1A‏ (فصل) 

وإذا فاء لزمته السكفارة فى قول أ كثر آهل العم . روى ذلك عن زيد وان عباس » وبه قال ابن 
سيرين والنخعى والثورى وقتادة ومالاك وأهل المدبنة وأنوعبيد وأصحاب الرأى وابن المنذر وهو ظاهر 
مذهب الشافعى » وله قول آخر لا كفارة عليه وهو قول المسن » وقال النخمى كانوا يقواون ذلك لأن الله 
تعالى قال : « فإن قَاءوا فإن الله غو ررح » قال قتادة هذا خالف الناس يمنى قول الحسن . 

ولنا قول الله تعالى: « وکن يوَاخِذُ "ل يما عمد م الان فكفار له إطْعَام شر تر مسا كين 
الآبة إلى قوله - ذَلِكَ كفارة أمانكم إذ لف » وقال سبحانه : دقن رض الله آم ل 
اا » . وقال الى صلى الله عليه وسل « إذا حلفت على بين فرأيت غيرها خيراً منها فاثت الذى 
هو خير وكفر عن مينك » . متفق عليه . ولأنه حالف حانث فى عينه فازمته الكفارة كا لو حلف على ترك 
فريضة ثم فملها والمففرة لاتناف السكفارة فإن الله تعالى قد غفر لرسوله صلى الله عليه وسل ماتقدم من ذنيسه 
وما تأخر وقدكان يقول « إن واه لا أحلف على بين فأرى غيرها خیر؟ مها إلا أتيت الذى هو خير 
وتحلاتها » متفق عليه . 

۹ (فصلل) 

وإن كان الإيلاء بتعايق عتق أو طلاق وقع بنفس الوطء لأنه معاق بصفة وقد وجدت » وإ ن كان على 
نذر عت ° أو صوم أو صلاة أو صدقة أو حج أو غير ذلا من الطاعات أو المباحات فمو عير بين الوفاء 
به وبين كفارة ین لأنه نذر اجاج وغضب » فهذا حكده » وإن عاق طلاقما الثلاث بوطما لم يؤمر بالفيئة 


۳ سورة البقرة الآية مم 0( سورة المأئدة آية وم (۴) سورة النحريم آية‎ )١( 
۸ فى النسع الطبوعة ( على نذر أو عتق) والصواب حذف ( أو ) كا فى الشرح الكير ج‎ )4( 
(ف).‎ ٠٤٩ ص‎ 


كتاب الإيلاء الم 


وأعى بالطلاق لأن الوطء غير ممسكن لسكونها بين منه بإبلاج المشفة فيصير مستمقعا بأجنبية . وهذا قول 
مض أصحاب الشافمى » وأ كثرم قالوا تجوز الفيئة لأن التزع ترك لاوطء » وارك الوطء ليس بوطء » 
وقد ذكر القاضى أن كلام أحمد يقتضى روايتين كبذين الوجبين . 

واللائق مذهب أحد ره لوجوه ثلاثة . 

أحدها : أن آخر الوطء حصل فى أجنبية كا ذكرنا فإن الع يلتذ به كا يلتذ بالإيلاج » فيسكون فىحكم 
الوطء ولذلك قلنا فيمن طلع عليه النجر وهو تجامع مزع أنه قط © > والتتحريم هبنا أولى لأن الفطر 
بالوطء . ويمسكن منع كون النزع وطنًا » والغحرم هبنا الاستمتاع والنزع اسةمقاع فكان محر » ولأن 
اسما على وجه التلزذ بها حرم فله س الغرج بالفرج أولى بالتحر » فإن قيل : فهذا إنما محصل ضرورة ترك 
الوظء الحرم . قلنا : فإذا لم يمسكن الوطء إلا بفعل محرم حرم ضرورة ترك الحرام كا لو اختاط للم اعخمزير 
بلحم مباح لاعكنه أ كله إلا بأكل لم ازير حرم واو اشتبهت ميتة عذكاة أو اصيأته بأجنبية 
حرم الكل . 

الوجه الثانى : أنه بالوطء محصل الطلاق بعد الإصابة وهو طلاق بدعة » وكا يحرم إبقاعه بلسانه يحرم 
محقيق سببه . 

الثالث : أن بقع به طلاق البدعة من وجه آخر وهو جمع الثلاث فإن وطىء فعليه أن نزع حين يولج 
المشفة ولايزبد على ذلك ولايلبث ولابتحرك عند النزع » لأنها أجنبية فإذا فمل ذلك فلا حد ولا مهر لأنه 
تارك للوطء » وإن لبث أو ثم الإيلاج فلا حد عليه لمكن الشبهة منه لحكونه وطناً إعضه فى زوجته » وى 
المهر وجهان . أحدها : يازمه » لأنه حصل منه وطء محرم فى محل غير ملوك فأوجب المهر كا لو أواج بمد 
النزع . والثانى : لامجب » لأنه تابع الإبلاج فى محل مملوك فسكان تابما له فى سقوط المور » وإن تزع ثم 
أوائج وكانا جاهلين بالتحريم فلا حد عايمءا » وعايه اهر لما » وياحقه الفسب وإن كانا عالين بالتحريم 
فملمهما الد لأنه إيلاج فى أجنبية بغير شبة" فأشبه مالوطلتها ثلاث ثم وطئها ولامهر هما لامها مطاوعة على 
الزنا ولاباحقه النسب لا نه من زنا لاشبهة فيه . 

وذكر القاضى وجهاً أنه لاحد عليهما لاأن هذا مما مخق على كثير من الناس وهو وجه لاأصحاب 
الشاففى » والصحيح الأول » لان الكلام فى العاللين ولي هو فى مظنة اعلفاء » فإن أ كثر السلين يعلمون 
أن الطلاق الثلاث محرم لدرأة > وإن كان حدما عا والآخر جاهلا نظارت فإنكان هوالءالم فمايه المد وا 


(1) فى ها : مةطر. ()) فی ۳۹ : بلاشبهة. 


المهر ولا يلحقه النسب لا نه زان محدود » وإن كانت فى العامة دونه فعايها الد وحدها ولامهر ها والنسب 
لاحق بالزوج لان وطأه وطء شبهة . 

1۷° (فصل) 

وإن كال إن وطنتك فأنت على كظهر أى فقال أحمد : لا يقرمها حتى يكفر وهذا نص فى حر مما قبل 
التسكفير وهو دليل على تحري الوطء فى السأة التى قبلها بطريق التفبيه لأن الطلقة ثلانا أعظ رعا من 
الظاهر منها وإذا وطىء همنا فقد صار مظاهراً من زوجته وزال 2 الإيلاء ومحتمل أن أحد إما أراد 
وإدا وطنها مرة فلا يطؤعا حتى يكفر لسكونه صار بالوطء مظاهرً إذ لا يصح تقديم السكفارة على الظوار 
لأنه سبمها ولا يجوز تقديم الحم على سببه » ولو كفر قبل الظهار لم يحزئه » وقد روى اسحاق كال قات 
لأحمد فيمن ال ازوجته أنت على كظهر أمى إن قر بتك إلى سنة ؟ قال إن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها 
بعد مضى الأربعة الأشهر يقال له إما أن تنىء وإما أن تطلق فإن وطتما فقد وجب عليه كفارة وإن ألى 
وأرادت مفارقته طلقما الام عليه » فينبنى أن حمل الرواية الأولى على ا منم من الوطء بعد الوطء الذى 
صار به مظاهراً لما ذ کر ناه قتسكون الروايتان متفقتين والله تعالى اعم : 

3۱ (سأة) 

قال 9 أو يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شىء لا يمكن معه الماع فيقول مى قدرت جاممتها 
فيكون ذللك من قوله فيئة لاعذر # . 

وجملة ذلك : أنه إذا مضت المدة وبالولى عذر عنم الوطء من مرض أو حبس بغير حق أو غيره لزمه 
أن ینیء بلسانه فيقول می قدرت جامءتها ونمو هذا . ومن قال ىء باسانه إذا كان ذا عذر ابن مسعود 
وجابر بن زيد والنخهى والحسن والزهرى والثورى والأوزاعى وعكرمة وأبو عبيد وأسماب الرأى » وقال 
ميد ابن جبير لا يكون النىء إلا الجاع فى حال العذر وغيره وقال أبو ثور إذا لم يقدر ل لوقف حى يصح 
أو يصل إن كان غائباً ولا تازمه الفيئة بلسانه لأن الضرر بترك الوطء لا بزول بالقول . وقال بعض الشافعية 
يحتاج أن يقول قد ندمت على ما فعات وإن قدرت وطئت . 

ولنا : أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار وقد ترك قصد الإضرار”'؟ عا أنى به من الاعتذار. 


والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر » بدلول أن إشهاد الشفيم على الطلب بالشفعة عند المجز عن طلبه 


٠ ف ۹۸ : الضرر فى الفقرة كلها‎ )١( 


فيئة للمذور - كتاب الإيلاء اكم 


بقوم متام طلمها فى الحضور فى إثبانها ولا حتاج أن يقول ندمت لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن القام على 
وين وقد حصل بظوور عزمه عليه . 

وح أبو الطاب عن القاضى أن فيئة المعذور أن يقول فثت إليك وهو قول الثورى وألى عبيد 
وأحاب الرأى . والذى ذكر القاضى فى الجرد مثل ما ذكر الفرق وهو أحسن لأن وعده بالفمل عند 
القدرة عليه دليل على ترك قصد الإضرار وفيه فوع من الاعتذار وإخبار بإزالته للضرر عند إمكانه ولا حصل 
بقولة فنت إليك شىء من هذا . فأما الماجز جب أو شال ففيئته أن يقول لو قدرت لجامءتها لأن ذلك يزيل 
ما حصل بإيلائه . 

1¥ (فسل) 

والإحرامكالرض فى ظاهر قول ارق : وكذلك على قياسه الاعتكاف النذور والظهار . وذ كر 
أصحابنا أن الظاهر لا عل ويؤمر بالطلاق فيخرج من هذا أن كل عذر من فعله بمنمه الوطء لا يبل من 
أجله وهو مذهب الشافمى لأن الامتناع بسبب منه فلا سقط حكا واج عليه فملى هذا لا يؤمر بالوطء 
لأنه حرم عليه واسكن يؤمر بالطلاق » ووجه القول الأول أنه عاجز عن الوطء بأمر لا يمكنه الخروج منه 
فأشبه المريض فأما الظاهر فيقال له إما أن تسكفر وتنىء وإما أن تطلق فإن قال أمهلونى حى أطلب رقبة 
أو أطمم فإن عم أنه قادر على التكفير فى الخال وإغا يقصد المدافعة والتأخير لم يمبل لأن المق حال عليه 
وإنما عمل لاحاجة ولا حاجة » وإن لم يلم ذلك أمبل ثلاثة أيام لأأنها قريبة ولا بزاد على ذلاك وإنكان 
فرضه الصيام فطلب الإمهال ليصوم شهرين متتابمين لم مهل لأأنه كثير » ويتخرج أن يفىء باسانه فيئة 
العذور ويمهل حتى يصل كقولنا فى الحرم » فإن وطنها فقد عمى واتحل إيلاؤه ولا منعه منه . لاأن هذا 
الوطء حرم عليهما . 

وقال القاضى : يازمها الكين وإن امتنءت سقط حتها لاأن حقها فى الوطء وقد بذله لها » ومتى وطئها 
فقد وفاها حتها والتحريم عليه دونها . 

ولنا : أنه وطء حرام فلا يلزم التسكين منه كالوطء فى الحيض والنفاس . وهذا ينقض دليليم » 
ولا نسل کون التحر.م عليه دومها فإن الوطء متى حرم على أحدها حرم على الآخر اسكونه قعلا واحداً » 
ولو جاز اختصاص أحدها بالتحريم لاختصت المرأة بتحريم الوطء فى اليض والتفاس وإحرامها وصيامها 
لاختصاصها بسببه . 

1۷۳ (ضل) 
وإن انقضت المدة وهو حبوس بحق يكن أداؤه طواب بالفيئة لاأنه قادر عايما بأداء ما عليه فإن ل 


( م ۷۱ - الغي ‏ سابع ) 


o‏ الغنى - فيئة المغلوب على عقله 


يفعل أمر بالطلاق » وإن كان عاجرا عن أدائه أو حبس ظلا أمر بفيئة العذور » وإن انقضت وهو غائب 
والطريق آمن فلها أن توكل من بطالبه بالمسير إلمها أو حلها إليه فإن لم يفعل أخذ يالطلاق و إن كان الطريق 
مخوفا أوله عذر عنعه فاء فيئة الممذور . 
0 (فسل) 
فإ ن كان مغاوباً على عة_له يحنون أو إغاء لم يطالب لأنه لا يصلح لاخطاب ولا يصح منه الجواب 
وتتأخر الطالبة إلى حال القدرة وزوال المذر ثم بطالب حينئذ » وإن کان محبوباً وقلنا : يصح إيلاؤه فاء 
فيئة العذور فيقول او قدرت جامعتها . 
1۷o‏ (فصل) 
وإذا انقضت المدة فادعى أنه عاجز عن الوطء فإذا كان قد وطثما مة لم لسمع دعواه العنة كا لا تمع 
دعواها عليه ويؤخذ بالفيئة أو بالطلاق كذيره وإن يكن وطئها وإن لم تكن حالهمعروفة» فقال القاضى : 
تسمع دعواه ويقبل قوله لأن المنة”"“ من العيوب التى لا يقفعليما غيره » وهذا ظاهر نص الشافمى » ولها 
أن تسأل الحا م فيضرب لدمدة العنة بعد أى ينىء فيئة أهل الأعذار . 
وفيه وجه آخر : أنه لا يقبل قوله لأنه متهم فى دعوى ما يسقط عنه حت توجهعايه الطاب بهوالأصل 
سلامته منه » وإن ادعت أنه قد أصابها مرة وأنكر ذلك لم يكن لها المطالبة بضرب مدة العنة لاعترافها 
بعدم عدته والقول قوله فى عدم الإصابة . 
177 زنه ل) 
قال ل( فتى قدر فل يفمل أمر بالطلاق 4 
وجملة الأمر : أن الولى إذا وقف وطولب بالفيثة وهو قادر عليما» فل يفمل أمر بالطلاق . وهذا قول 
كل من يدول وقف الول لأن الله تعالى قال ( فإمساك بمعروف أو نسريح بإحسان ) فإذا امتنع من أداء 
الواجب ها عليه فقد امتفع من الإمساك بالمعروف فيؤص بالتسريح بالإحسان » وإن كان مذورا قفاء 
بلسانه ثم قدر على الوطء أمر به فإن فعل وإلا أمر بالطلاق وبهذا قال الشافمى » وقال أبو بكر : إذا فاء 
باسانه لم يطالب بالفيئة مرة أخرى وخرج من.الإيلاء؛ وهو قول المسن » وعكرمة » والأوزاعى لأنه فاء 
مرةفخرج من الإبلاء ولم تلزمه فيئة ثانية كا لو فاء بالوطء » وقال ألو حنيفة انستأنف له مدة الإيلاء . لأنه 
وفاها حقها عا أمكنه مرن الفيئة فلا يطالب إلا بعد استثناف مدة الإيلاء كا لو طلقها . 


(1) فى الطبوعة : التمنين . وقد اخترنا ما فى ٠۸‏ و ٠١‏ لوطوحه ٠‏ 


طلاق الأول رجھی س کتاب الإيلاء o‏ 


وانا : أنه أخر حقما لمجزه عنه فإذا قدر عليه زمه أن بوفيها إياهكالدين على امسر إذا قدر عليه . 
وما ذ كروه فليس مقا ولا بزول الضرر عنما نه وإئما وعدها بالوفاء وازمها الصبر عليه وإنكاره 
كالةريم امسر . 

1۷ (فصل) 
ولس على من فاء بلسانه كفارة ولا حنث لأنه لم فمل الحلوف عليه ونما وعد بقعله فهو كن عليه 
دين حلف أن لا يوفيه ثم أعسر به . فقال : متى قدرت وفيقه . 
E: ۸‏ 

قال فإن لم يطلق طلق الا ک عليه 4 

وجملة الأس : أن الولى إذا امتنع من الفيثة بعد التربص أو امتنع العذور من الفيثة بلسانه أو أمتة 
من الوطء بعد زوال عذره أ بالطلاق » فإن طاق وقع طلاقه الذى أوقعه واحدة كانت أو أ كثر » وليس 
جاک إجباره على أ كثر منطاقة . لأنه محصل الوفاء حقها بها فإنه يفغى إلىالبينونة والتخلص من ضرره» 
وإن امتفع من الطلاق طلق الحا كم عليه . وبهذا قال مالاك » وعن أحمد روابة أخرى : ليس لاحاًك الطلاق 
عليه لأن ما خير الزوج فيه بين أسرين لم يقم الاک مقامه فيه كالاختهار لبعض الزوجات فى حق من أل 
ونحته أ كثر من أربع نسوة أو أختان . فملى هذايحيسه ويضيق عليه حتى بنىء أو يطلق ولاشافمى 
قولان كالروايتين . 

ولا : أن مادخلته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه قام الاک مقامه فيه كقضاء الدين . 
وفارق الاختيار فإنه ماتعين مس:حقة . وهذا أصح فى المذهب . وليس لاحأ 3 أن يأمر بالطلاق ولا يطاق 
إلا أن تطلب المرأة ذلك لأنه حق ها وما الجا که يستوفى لا المق فلا يكون إلا عند طلبها . 

1۰۹ (فصلل) 

والطلاق الواجب على الولى رجعى سواء أوقعه بنفسه أو طلق الما م عليه . وبهذا قال الشافمى . قال 
الأثرم قلت لأبى عبدالله فى اللولى فإن طلقها قال تكون واحدة وهو أحق بها . وعن أحمد رواية أخرى : 
أن فرقة الحا م تسكون بائتا ءذ كر أبو بكر الروايتين جميعماً . 

وقال القاضى : النصوص عن أمد فى فرقة الا < أنها تسكون بائناً . فإن فى رواية الأثرم وقد سائل 
إذا طلق عايه السلطان أتسكون واحدة ؟ فقال إذا طاق فهى واحدة وهو أحق ا فأما تفريق السلطان 
فليس فيه رجمة » وقال أبو ثور : طلاق امولى بان سواء طلق هو أو طلق عليه الا ك لأما فرقة لرفع 


4 الننى - تفريق الا ٤ء‏ هل فيه رجعة ؟ 


الضرر فكان بائنا كفرقة المنة » ولأنها لو كانت رجعية لم يندفم الضرر لأنه برنجعها فيبق الضرر » وقال 
أو حنيفة بقع الطلاق بانقضاء المدة بائنا . 
ووجه الأول أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد فكان رجا كالطلاق 
فى غير الإيلاء . ويفارق فرقة المنة”" لأنها فسخ أميب وهذه طلقة » ولأنه لو أبيح له ارنجاعما لم يتدفع عنما 
الضرر وهذه يندفع عنما الضرر فإنه إذا ارتجعها ضر بت له مدة أخرى » ولأن العنين قد يئس من وطئه فلا 
فائدة فى رجمته وهذا غير عاجز ورجعته دليل على رغبته فيها وإقلاعه عن الإضرار بها فافترقا والله أعم 
ا (سأة) 
قال لإ فإن طلق عليه ثلا فهى ثلاث 4 
ول الأمس : أن الولى إذا امتنع عن الفيئة والطلاق مما وقام الحا 5 مقامه فإنه علاك من الطلاق 
ما اكه امولى » وإليه اليرة فيه إن شاء طلق واحدة وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلا وإن شاء فسخ . قال 
القاضى : هذا ظاهر كلام أ هد وقال الشافعى ليس له إلا واحدة لأن إيفاء الحق محصسل بها فلم يلاك زيادة 
عليها كا لم ملك الزيادة على وفاء الدين فى حق المتنع . 
واننا : أن الا ع قائم مامه فلك من الطلاق ما يملسكه کا لو وكله فى ذلك وليس ذلك زيادة على 
حقها فإن حتها الفرقة غير آنا تندوع وقد يرى الحا م الصاحة فى تحر عها عليه ومئعه رجِمتها لابه بسوء 
قصده وحصول الصاحة ببعسده . قال أنو عبيد إذا قال فرقت بينسك فإنما هو فسخ » وإذا قال طلقت 
واحدة فهى واحدة وإذا قال ثلا فهى ثلاث . 
3۰۸۱ مسألة 6 
قال ل( وإن طلق واحدة وراجع وقد بق من مدة الإيلاءأ كثر مرن أربعة أشهر كان اجک کا 
حكنا فى الأول 4 
وجلة الأمى : أنه إذا طلق المولى أو طلق الما ک عليه أقل مرن ثلاث زل رجعتما وعن ألى عبد الله 
رحه الله رواية أخرى : أن تفر بق الام ليس فيه رجعة . فإنه قال : وأما تفر يق الساطان فليس فيه رجعة 
فى العدة ولا بعدها » فملى هذه الرواية يكون طلاق الحام بان ليس فيه رجعة» وقال أبو بكر ىكل فرقة 
فرقها الحا م روايتان لما كانت أو غيره . 
إحداها : تحرم على التأبيد واختارها . 


والثانية :اه المر أجعة فيها بعقد حديد وه_ذا الصحييح ولاس یکلام أحد م يفتضى 2 عا عليه ¢ 


)00 فى الخطوظة .وم : العنين. 


عل هدم الطلاق الإيلاء ؟ كاب الإيلاء ده 


وقوله : ليس فيه رجدة فى المدة ولا بيدها يمكن له على أنه ليس له رجمتها بغیر نكاح جد يدلأنه قدصرح 
فى سار الروايات به » ولأنه لم بوجد سبب يقتضى محر ما عليه وتفر يق الحا ک لا يقتضى سوىالتفر يق بينمما 
فى هذا النكاح ولذلك لو فرق يينهما لأجل العنة لم حرم عليه . 

وأما فرقة إللعان فإمها حصل بدون تفربق الما 5 ولو حصلت بتفريق الحم غير أن القتفى للتفريق 
والتحري الاءان بدليل أنه لا جوز إقرارها على النسكاح وإن تراضوا نه مخسلاف مسألتنا » وأما على قول 
اللمرق فإن الطلاق إذا كان دون الثلاث فهو رجعى سواء أ كان من الولى أوالما < وهذا مذهب الثافى 
لأن الا 5 نائبه فلا يقع طلاقه مفيداً کا لم بده طلاق اأولىكالوكيل »فإن لبر اجع حتى انقضت عدم ابانتوم 
ياحقها طلاق ثان. وهذا مذهب الشافعى ءوروى عنعلى « إذاسبق حد الإيلاء حد الطلاق فا تطليقتان » 
وإن سبى حد الطلاق حد الإيلاء فهى واحدة ويقتضيه0© مذهب الزهرى : وهذا مبنى على أن الطلاق بقع 
بإنقضاء مدة الإيلاء من غير إيقاع وقد سبق ذكر ذلاك ٠‏ فأما إنفسخ الا ج النسكاح فليس الدولى الرجوع 
علمها إلا بنسكاح جديد سواء أ كان فى العدة أو بمدها ولاينقص به عدد طلاقه . لأنه ليس بطلاق . فأشبه 
فسخ النسكاح اميبه أوعنته » وإنطلق المولى أو الماك ثلاثا لم نحل له إلا بعد زوج ثان وإصابة 
ونكاح جديد. 

إذا ثبت هذا فإنه إذا طاق دون الثلاث فراجعها فى عدتما فإن مدة الإيلاء تنقطع بالطلاق ولا يحتسب 
عليه بما قبل الرجعة من المدة لأنها صارت ممنوعة منه بغير المين فانقطعت المدة كا لو كان الطلاق بائيا فإن 
راجع اسع تفت المدة من حين رجءته فإ ن كان الباق منها أقل من أربعة أشهر سقط الإيلاء وإن كان أ كثر 
منها تر بصنا به أربعة أشهر ثم وقفناه لینیء أو يطلق ثم یون الحم هنا کال فى وقفه الأول فإن طاق 
أو طاق الاک عليه واحدة ثم راجع وقد بق من مدة الإيلاء أ كثر من أربعة أشهر انتظرناه أربمة أشهر 
ثم طولب بالفيئة أو الطلاق فإن طاق فقد كلت الثلاث وحرمت عليه » وهذا مذهب الشافمى ويقتضى 
مذهب أبى عبد الله بن حامد أنه إذا طاق استؤنقت المدة الأخرى من حين طاق فلو تمت أربعة أشهر قبل 
انقضاء عدة الطلاق وقف ثانياً فإن فاء وإلا أمى بالطلاق : وتحو هذا مذهب مالك . وآلى عبيد » وإن 
انقضت العدة قبل مدة الإيلاء بانت وانقطم الإيلاء فإن ر اجم فى العدة قبل مدة الإيلاء تربص به تام 
أربعة أشهر من حين طاق » وعن ابن مسهود » وعطاء » والمسن » والتخنى » وقتادة » والأوزاعى » أن 
الطلاق مهدم الإيلاء . وهذا تحتمل أن يكون معناه أنه يقطع مدته فلا حتسب ععدته قبل الرجعة فيسكون 
قول ارق مثله » ويحتمل أنه يزيل حكه بالسكلية لأنه قد وفاها حقها بالطلاق فسقط حك الإيلاء كا لو 


(1) فى الخطوطة وم وهو . 


6 النفى - لو آلى ولم يصب حتى طلق 


وطمم! » والجواب عن هذا أن حك الهين باق فى المنع من الوطء فيبق الإبلاء كالو لم يطاق » مخلاف الفيئة 
بإنما ترفع اين لحصول الحنث فيها . 
۸Y‏ إسأة» 
قال ولو وقفنا بعد الأربعة أشهر فقال : » قد أصيتها ف كانت ثيب كان القول قوله مع عينه ) 
وهذا قول الشافمى لأن الأصل بقاء النكاح والرأة تدعى ما يازمه به رفعه وهويدعى ما بوافقالأصل 
ويبةيه » فتكان القول قوله » كا لو ادعى الوطء فى المنة » ولأن هذا أمر خنى » ولا بعل إلا من جهته » 
فقبل قوله فيه كقول المرأة فى حيضما وتازمه المين » لأن ما تدعيه المرأة محتمل » فوجب نفيه باليين ونص 
أحمد فى روابة الأثرم على أنه لا يازمه يمين » لأنه لا بقضی فيه بالتكول » وهذا اختيار ى بكر ء فأما إن 
كانت بكرا واختلف فى الإصابة أريت النساء الثقات فإن شهدن بثيوبتها فالقول قوله » وإن شهدن 
ببكارتها قالقول قوھا لأنه لو وطئها زالت بكارتها » وظاهر قول الحرق أنه لا عن ههنا » لقوله فى باب 
المنين : فإن شهدن يما قالت أجل سنة » ولم يذ كر ينه » وهذا قول ألبى بكر لأن البينة نشهد لهاء 
فلا يحب المين معها . 
o۹۸‏ (فصلل) 
ولو كانت هذه الرأة غير مدخول بها فادعى أنه أصابها وكذبته » ثم طلقما وأراد رتبا كان القول 
قوها » فتقبل قوله فى الإصاءة فى الإيلاء» ولا تقبله فى إثبات الرجءة له . وقد سبق تعليل ذلك 
فى كتاب الرجمة . 
n: 5100‏ 
قال # ولو آلى مال يصبها حتى طلقها وانقضت عدنها منه ثم نسكحها وقد بق من مدة الإيلاء 
أ كثرمن أربعة أشهر وقف هما كا وصفت »© . 
وجملة الأمر: أن الولى إذا أبإن زوجته انقطعت مدة الإيلاء بغيرخلاف علمنا سواء بانت بفسخ أوطلاق 
ثلاث أو مخلم أو بانقضاه عدتها من حين الطلاق الرجمى لأنها صارت أجنبية منه ولم يبق شىء من أحكام 
نسكاحها » فإن عاد فتزوجها عاد 5 الإيلاء من حين تزوجها واسةؤنفت المدة حينئذ » فإ نكان الباق من 
مدة عينه أر بعة أشهر فا دون لم يثبت حكم الإيلاء » لأن مدة التربص أربعة أشهر » وإن كان أ كثر من 
أربعة أشمر ء م وقف لما فإما أن بنىء أو يطلق » وإن لم يطاق طلق الما م عليه . وهذا قول مالاك . وقال 
أبوحنيفة » إن كن الطلاق أقل من ثلاث »ثم آر كما حتى انقضت عدتها ثم نتكحها عاد الإيلاء » وإن 
استوف عدد الطلاق لم يمد الإيلاء لأن حم النسكاح الأول زال بالسكلية » ولمذا ترجع إليه على طلاق 


کتاب الإيلاء o۷‏ 


ثلاث » فصار إيلاؤه فى النسكاح الأول كايلائه من أجنبية » وقاله أصحاب الشافعى : يتحصل من أقواله 
ثلاثة أقاويل : قولا نكالذهبين > وقول ثالث : لابعود حكم الإيلاء حال » وهو قول ابن النذر » لأا 
صارت بحال لو الى منها لم يصح إيلاؤه فبطل حكم الإبلاء منهاكامطلقة الا . 
ولفا :أنه ممتنع من وطء إصأته بيمين فى حال تكاحما فثيت له حم الإيلاء» کا لو ثم يطلق » وفارق 
الإيلاء من الأجنبية فإنه لا يقصد باليين عليها الإضرار بها خلاف مسألتنا . 
1۸ (مسل) 
ولو آلى من اعرأته الأمةم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها » عاد الإيلاء » ولو كان المولى عبداً فاشسترته 
امرأته م أعتقته وتزوجته عاد الإيلاء » ولو بانت الزوجة ردة أو إسلام من أحدما أو غيره ثم الزوجها 
نزو »ا جديداً عاد الإيلاء وتستأنف الدة فى جيم ذلاك» وسواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله لأن المين 
كانت منه فى حال الزوجية فييق حكما ما وجدت الزوجية وهكذا لو قال لزوجته إن دخلت الدار فوالله 
لا جامءتك ثم طلقها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول عاد حك الايلاء» لأن الصفة للمقودة فى حال 
الزوجية لا تنحل بزوال الزوجية فإن دخلت الدار فى حال البينونة م عاد قتزوجما لم يثبت حك الإيلاء فى 
حقه لأن الصفة وجدت ى حال كونها أجنبية ولا ينعقد الإيلاء بالحلف على الأجنبية بخلاف ما إذا دخات 
وهی امرأته . 
۸٦‏ اة 
قال ( ولو فى منها واختلفا فى مضی الأربعة أشهر کان القول قوله فى أنها لم مض مع عینه 4 
إما كان كذلاك لأن الاختلاف فى مضى الدة ينبنى على الحلاف فىوقت عينه فإنهما لو اتفقا علىوقت 
المين حسب من ذلك الوقت فعم هل انقضت المدة أولا؟ وزال الحلاف » أما إذا اختلفا فى وقت المين 
فقال : حلفت فى 00 رمضان وقالت بل حلفت فى غرة شعبان » فالقول قوله لأنه صدر من جهته وهو 
آعم به فكان القول فيه كا لو اختلفا فى أصل الإيلاء ولأن الأصل عدم الحلف فى غرة شعبان فسكان قوله 
فى نفيه موافا للأصل » قال اتر ويكون ذلك مع عينه وهو مذهب الشافعى . وذهب أبو بكر إلى أنه 
لابمين عليه » قال القاضى وهو أصح لأأنه اختلاف فى أحكام النسكاح فل تشرع فيه بمين کا لو ادعى زوجية 
امرأة فأننكرته » ووجه قول انرق : قول الننى صلى الله عليه وسل" « الهين طى المدعى عليه » ولأنهحق 
لادمى جوز بذله فيستحلف فيه كالديون . 


)0 فى الخطوطة .م١‏ : فى أول ٠‏ (0) أخرجه الشيخان عن ابن عباس بلفظ « لو يعطى الناس بدعوام 
لا دعى الناس دماء رجال وأموالحم ولكن البينة على المدعى عليه » (ف) ٠‏ 


هده الننى 


AV‏ (فصل) 

فإن ترك الوطء بغير يمين لم يكن موليا لأن الإيلاء الحاف ولكن إن ترك ذلك لعذر من مرض أو 
غيبة ووه لم تضرب له مدة و إن نركه مضراً بها فمل تضربله مدة ؟ على روايتين . إحداها : تضرب له 
مدة أربعة أشهر فإن وطثما وإلا دعى بعدها إلى الوطء فإن امتغع منه أمر بالطلاق كا يفعل فى الإيلاء 
سواء لأنه أضر بها بترك الوطء فى مدة الإيلاء فيازم حكه كا لو حاف ولأن ما وجب أداؤه إذا حلف على 
تركه وجب أداؤه إذا لم يحلف كالنفقة وساثر الواجبات » عققه أن اليمين لا تحمل غير الواجب واج إذا 
اقم علىتركه فوجوبه معها يدل على وجوبه قباما » ولأن وجوبه فىالإبلاء إنما كان لدفع حاجة الرأة وإزالة 
الضرر عنما وضررها لا يختاف بالإيلاء وعدمه فلا تاف الوجوب» فإن تيل : فلا ببق للايلاء أثر في 
أفردتم له بابا ؟ قانا : بل له أثر فإنه يدل على قصد الإضرار فيتعاق اليم به و إن لم يظهر منه قصد الإضرار 
| كتنى بدلالته وإذا لم توجد اليمين احتجدا إلى دايل سواه يدل على المضارة فيمتبر الإيلاء لدلالته على 
المقتضى لا لمينه . والثانية : لا تضرب له مدة وهو مذهب ألى حنيفة والشافعى لأنه ليس بول فلٍتضرب له 
مدة كا لو ام بقصد الإضرار » ولأن تعليق الحسكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه إذ لو ثبت هذا 

الح بدونه لم يكن له أثر والله آعل 1 


اننهى الجزاء السابع محمد اله 0 ويتأوه الثامن يعون اله وأوله 2 باب الظهار « 


فبررس الجزء السابع من المغى 
لان قدامة 

الموضوع الصفجة 
كتاب السكاح ۳ 
الأصل فى مشروعية الفسكاح 5 
لانكاح إلا بولى وشاهدين أحكام الولى 5 
أحسكام الشهود ۸ 
هل ينعقد بشاهدين فاسقين ؟ ۹ 
حك اتعقاده بشهادة رجل وامرأتين ٠‏ 
شهادة الصبيارتف 1۰ 
شهادة العبيد 1 
لاحد فى النكاح الفاسد ١‏ 
متى بحب المد فى الأنكحة الباطلة ۳ 
أحق الناس بالولاية على الرأة ۳ 
ولاية الجد وإن علا ٤‏ 
ولاية الان وإن سفل 16 
ولاية الإخوة 1٠‏ 
ولابة أبناء الإخوة » وولابة العمومة وأولادم . وعمومة الأب بح 
ولانة المولى المن.م 37 
ولابة السلطارتف 37 
إذا لم يوجد للمرأة ولى ولا ذو ساطان ۸ 
يوز الت وكيل مطلقا ومقيدا 1 
لا يعبر فى صحة الوكالة إذن المرأة ۹ 
ثبت لا وکیل ما يثبت لاء وکل ۲۰ 
هل تستفاد الولاية فى امكاح بالوصية ؟ ٠‏ 
إذا كان الأقرب فى الوصية طفلا أو كافرا أو عبدا ۳ 


(م ۷۲ الى سايم ) 


04 هرس الجزء السابع من الى 


الموضوع الصفحة 

لا يشترط أن يسكون الوكيل بصيرا ف 

من ل تثبت له الولاية لا يصح توكيله ف 

من الذى يزوج أمة الرأة ؟ r‏ 

دوج مولانها من يدوج أمتها ٤‏ 

لهرآة أن تأذن لولم الذى يحل لها أن باز وجها o‏ 

لا زوج كافر مسامة ولا مس كافرة . : الى 35 

إذا زوج الل ذمية فولما السكافر ۷ 

إذا زوج امرأة منغيره أولىمنه وهو حاضر 5 

إذا زوجت المرأة بغير إذن ولما %۹ 

إذا تزوحت التى يعبر إذتها بغر إذمها ۳۰ 

ممنى الفصل 3 

إذا غاب الولى غيبة منقطعة ف 

ما هى الغيبة المنقطعة ۳ 

الللاف فى اشتراط السكفاءة ۳۳ 

الملاف فى شروط الكفاءة re‏ 

الخلاف فى اعتبار النسب 355 

الكغاءة فى الربة ۷ 

الللاف فى اعبار السار ۳۷ 

الالاف فى اعتبار الصناعة 
هل 7عتبرالسلامة من ‌العيوب فى السكفاءة ؟ n‏ 
f>‏ الكفاءه فيمن اسل أو عتق من العبيد ۳۸ 

الكفاءة فى ولد الزنا يرس 
الكفاءة بين الموالى والعجم 2 
كفاءة أهل البدع 5 
السكفاءة فى الرجل دون المرأة ۴۹ 
هل الأب إجبار البكر البالغة عل النكاح ؟ 5 
ليس لغير الأب إجبا ركبيرة ولاتزويح صخيرة ا 


35 الجارية إذا بلفت تسع سنين ۲ 


فهرس الجزء السابع من الى 


الموضوع 
استحباب استئذان الأب ابنته البالغة 


إذا زوج ابنته الثيب بغير إذما 

إذن الثيب وإذن البسكر 

النطق بالإذن 2 فى الإذن من الصمت 

من هى الثيب ؟ 

من ذهبت عذرتها بغير جماع 

إذا اختلف الزوج والرأة فى إذنها فالةول قوها 
"ويج الجنونة 

إذا زوج ابنته بدون صداق مثلها 

من الذى يزوج غير البالغ والمتوه 

من هو امعتوه 

للاأب أو وصيه نزوي الفلام 

حك الولاية على من يفيق أحيانا 

وصى الأب فى النسكاح بمنزلته 

إن زوج صغير أو مجنونة وانخلاف فيه 
الحلاف فى ذمان الأب صداق ابنه 

أحوال نسكاح الحجور عليه لسفه 

إذا تزوج السفيه يغير إذن 

لبس اغير الأب تطليق زوجة الولى عليه 

إذا ادعت الزوجة عنة المجنون 

إذأ زوج السيد أمته بفير إذنها 

جير الدبرة والعلق عتقما بصفة وأم الولد على النسكاح 
متى حبر السيد على ر ويچ أمته 

ليس للسيد | كراه أمته على زواج العيب 
لا ملك السيد إجبار عبده البالغ على النسكاح 
للسهد زو يج المبد الذى يبلغ 

مهر العبد على السيد 


جوز زواج السيد لعبده بإذنه 


e4‏ فهرس الجزه السابع من الى 


الموضوع الصفحة 
إذا اشترتالرة زوجما أوملكته انفخ النسكاح م6 
حكم ما إذا كان للمرأة وایانآذنت لما فى زو جما ۹ 
إذا استوى الأولياء فى الدرجة 1 
إذا ادعى كل ولى أنه السابق بالعقد 51 
إذا عل أن المقدين وقعا معا 1۲ 
إذا أقرت الرأة للسابق . . الخ ۲ 
بطلان زواج المبد بغير إذن سيده ۳ 
أحكام المهر فى زواجالعبد بذير إذن سيده 34 
امبر يتعاق ترقنة العبد 54 
الواحب من المهر خساه 5 
إذا خالف العبد إذن سيده فى السكاح 5 
إذا تزوج الأمة على ألما حرة فولدها حر 6 
لا يفسد النكاح بالغرور 1 
على الزوج فداء أولاده فى كاح الغرور 5 
ثلاث روايات فى صفة الفداء 1Y‏ 
فيمن يضمن من الأولاد 1 
أحكام المهر فى نسكاح الغرور ۸ 
برع بما غرمه على من غره 4 
المدرة وأم الولد والمعثقة بصفة كالقن ۷ 
لا ثبت أنها أمة جرد الدعوى ۷۰ 
إذا حمات الفرور مها فضرب بطنها فأسقطت 
إذا تزوجت المرأة عبداً على أنه حر ۷ 
إذاغرها بنسب فبان دونه الا 
أولادالءبد الذرور أحرار ۷۱ 
إذا شرطما مسلمة فيانت كافرة r‏ 
إن شرطها بكرا فبانت ثيبا ۷۴ 
إذا تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة vr‏ 


إن شرطها أمة فبانت حرة vr‏ 


فهرس الجزء السابع من اغى evr‏ 


المرضوع المفه 
من أعتق أمة وجعل عتقها صداتها 3 
كيف ينعقد النسكاح فى المسألة السابقة Ve‏ 
إذا قال للا'مة أعتقتك على أن تزوجينى نفسك Ye‏ 
إن أعتقت المرأة عبدها على أن ينزوجما 3 
لا استبراء إذا تزوج أمة بعد عتقها VY‏ 
أحوال الإيجاب والقبول ۷v‏ 
الألفاط التى ينمقد مها الفكاح ۷۸ 
هل يمقد النكا ح بغير الاغة العر بيه %۸ 
هل ينعقد بإشارة الأخرس ؟ فى 
لا جوز تقدم القبول على الإ جاب ۸۰ 
انعقاد النتكاح بإلمزل ۸۰ 
يصح تراخى القبول عن الإيجاب فى ا جإس ۸۰ 
إن أوجب التكاح ثم زال عةله يجنون أو إغماء ۸۱ 
خيار الجاس وخيار الشرط لايثبتان فى النكاح A۱‏ 
تستحب اللحطبة قبل القواجب ۸۱ 
الخلاف فى وجوب الخطبة 5 
اس تدب إعلان النكاح 0 
يكره التواصى يكتمان التكاح اید 
الأوقات الى يستحب فبا عقد البكاح 4 
ما يقال لمتزوج . ومايقوله عند الدخول A4‏ 
ليس لاحر أن جع بين أ كثر من أربع ولا للعيد أ كير من Î‏ هم 
للعبد أن يقسرى بإذن سيده ۸٦‏ 
لكاتب كالقن فى وجوب إذن السيد AV‏ 
لا يعتبر رجوع السيد عن إذنه امبده فى التسرى A۸‏ 
لا جوز زواج خامسة لاحرولا ثالثة للعبد إلا إذا طاق واحدة وانقضت عدتمها A۸‏ 
ينفسخ التكاح إذا اسل زوج المجوسية أو الوثنية ۸۹ 
لا بتزوج أخت أم الولد ولا أخت أمته وهو يطؤها إلا بعد الاستبراء 5 


يجوز زواجأمة فى عدة حرة بائن والملاف فى ذلك ۸۹ 


eV‏ فهرس‌ازء السابع من الى 


الموضوع 

إن ذلى باصرأة لا يتزوج أخنها حتى تنقضى عدتمها 
5 خطب امرأة فزوج بغيرها ١‏ ينقد التکاح 
يشترط اصحة النكاح تعيين الزوجين 

الشر وط فى التكاح 

ما يازم الوفاء به من الشروط. 

لا يصح أن نشترط. الزوجة طلاق ضرا 

ما يبطل الشرط ويصح المقد 

ما يطل النكاح من أصله . 

يصح اشتراط. الخيار فى الصداق 

مأ يجوز النظر منه إلى الخطوبة 

ما محل من النظر إلى ذوات الحارم 

أم الزى بها لا محل النظر إليها 

ما ينظره العبد من سيدته 

لاحب الاستتار من الطفل 

يباح نظركل من الزوجين إلى جميم بدن الآخر 
بباح لاسيد النظر إلى جميع بدن أمته 

الطبيب ينظر إلى ما تدعو إليه الماجة 

حك النظر إلى الأجنبية 

النظر إلى العجوز الى لاتشتوى 

حك النظر إلى الأمة 

حكم النظر إلى الطفلة 

حم نظر الشيخ واللصىوالخنث 

حكم نظر الرجل إلى الرجل 

حم نظر المرآة إلى المرأة 

نظر السيد إلى أمته التزوجة 

منافم الأمة المتزوجة وأحكاءها 

من يستحب تكاحين 

التتحريم فى النكاح 


الصفحة 
وه 
8 
۹۱ 
۹۲ 
۹۳ 


1٠6 


فهرس الجزء السابع من للتنى 


اأوضوع 
الجر مات بالنسب 


الحرمات من الرضاع 

لبن الفحل يتعلق به الحرم 

ابم الع 

العقد على المرأة حرمها على الابن و إن سفل والأب وإن علا 
وطء الخرام حرم 

أنو اع الوطء 

حم تعلق التحريم باللواط 

وطء الميتة والمباشرة دون الفرج 

النظر بشهوة هل يتعلق به التحرسم ؟ 

نظر الرأة إلى الرجل بشهوة هل يتعلق به التحريم ؟ 
الفلوة والتحريم - زواج الأختين فى عقد أو عقدين 
زواج الأخت من الرضاع وأجنبية فى عقد واحد 
اج بين الخحالة والحرمة فى عقد واحد 

إذا اشترى أختين فأصاب إ<_داها 

أحكام اجتاع الأختين 

أحكام وطء الأختين من الإماء 

لمباشمرة من الإماء فما دون الفرج فى التحريم 
نكاح أخت الموطوءة بشيهة 

لا حرم أم الزوجة على الأب والابن 

حل نساء أهل السكتاب 

من م أهل الكتاب 

محقيق القول فى اجو س 

حريم نساء غير أهل الكتاب 

إذا انتقلت الكتابية إلى دين آخر 

كيف يحبر البتقل إلى دين آخر 

حك النسرى بالإماء اللجوسيات والسكتابيات 


35 زواج الأمة السكتابية 0 


ovo 


الفقدة 


1١٠١ 


كام فهرس الجزء السابع من المغنى 


اللوشوع الصفدة 
حكم زواج الحر السلم من الامة المسامة اهل 
إباحة نكاح الأمة عند عدم الطول وخوف العنت 0 
لا يتفسخ نكاح الأمة إذا يسر A‏ 
للمعسر وخائف العنت نسكاح أربع إماء ۱۴۹ 
حكم نسكاح الزانية 6 
الحلاف فى حرم الزانية 14١‏ 
لا ينفسخ العقد بزنا أحد الزوجين 1 
لا جوز لأحد أن مخطب على خطبة أخيه 4۳ 
متى تجوز خطبة الخطوبة 4٤‏ 
الرد والإجابة بين الخطوبة ووايها 14 
لا تحرم الخطبة على خطبة ذي بهل 
التعريض اامعقدة بالخطية 17 
أو اع العتدات 1 
ليس لاسيد نکاح أمقه » ولا للسيدة نسكاح عبدها ۱4۸ 
للابن نسكاح أمة أبيه 1۹ 
إذا ماسكت الرأة زوجما أو بعضه انفسخ النكاح 14 
وطء الأب جارية أبنه » والعسكشس 16 
أحكام أنكحة الكقار 101 
3-2 إسلام أحد الزوجين قبل الدخول 1er‏ 
إسلام أحد الزوجين بعد الدخول 10۳ 
إذا أسم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى نهاة المدة 6 
حم المهر ونفقة المدة إذا اسل أحد الزوجين م 
اختلاف الزوجين فى زمن إسلاممما 1 
السكافر کح 0 كثر من أر بع م سل أو يسان 7ه ١‏ 
حكم إجبار السكبير على الاختيار 10۸ 
صفة الاختيار والفراق 1۹ 
كيف بتار إذا طلق اجیح 1 
جواز الاختيار حال الإحرام بالج كا 


هرس الجزء الام من الى 


الموضوع 
و أسم و ته أختان 
السكافر ينزوج أما وبنتا ثم يسامون 
إذا آل العبد ونحته زوجتان فأساةا 
إذا تزوج المبد أريما فأسامن وأعتقن 
لوال النقير الخائف للمنت ونحته أريع إماء فأسلمن معه 
إذا أل ونحته إماء وحرة 
إذا اسل الإماء دون الخرة 
إذا تزوج وا كتابيان فأسم قبل الدخول أو بعده 
ليس ها عير المسمى لها وها كافران 
يفرق بين الكتابين فى النكاح الفاسد 
أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام التكاح الصديح 
إذا ارتدت المسامة قبل الدخول انفسخ النكاح 
لانفقة للمسامة الأرتدة بعد الدخول 
إذا آم أحد الزوجين ثم ارتد 
تكاح الشفار 
f‏ الصداق فى تكاح الشغار 
تكاح المتعة 
الهم بين أحاديث حر يم التعمسة 
نكاح التحليل 
نية التحليل من غير شرط 
نحقيق ماروى عن الساف فى التحايل 
الال لايحل الزوجة ازوجما الأول 
خيار الفسخ لكل من الزوجين 
عدد العيوب الجوزة للفسخ 
لاجو ز الفسخ بعشل العمى والعرج 
إذا حدث العيب بأحد الزوجين بعد المقّد 
عكم اهر عند الفسخ قبل الدخول وبعده 
إذا عل بالعيب وقت المقد ووجد دليل ارضى 


(م؟ ب الفى ب 


A۹ 
) سايم‎ 


0۷۸ فهرس الجزء السايع من اغى 
الموشوع 
حكم المهر إذا طلق قبل الدخول ثم عل بالعيب 
ليس لاولى روج السكبيرة بمعيب بغير رضاها 
إذاعتقت الأمة حت عبد فلما ايار . وتحت حر فلا خيار 
خيار المعتفة بين‌التراخى والفور 
حكم اليار إذا عت العبد والأمة مما 
إذا عتقت الصغيرة والجدونة فلاخيار لها على الفور 
الور لسيد الجارية إذا اختارت اقام مع زوجها قبل الدخول 
متى بيبطل خيار المعتقة 
لاعتقه انار من غير حكم حا 
أجل الءنين واتلمى 
من هو العنين واللمى والجبوب 
بؤجل الزوج إذا ادعت الزوجة عنته 
لاتقرب مدة للعاجز عن الوطء لعارض يزول 
إدا ادعى الزوج علها بعجزه عن الوطء 
تبطل دعوى المنةبالوصول إلى الزوجة وأومرة 
هل مخرج عن الءئة بالوطء فى الدبر ؟ 
إذا ادعت أنها عذراء وادعى الوصول إلا 
إذا ادعى ااوصول إلبها ومح يت 0 
إذا ادعى المشاول الرجولة أو الأنوثة 
شرائط الإحضان 
كتاب الصداق 
أسماء الصداق 
كل ما انق على جعله صدافا جاز 
الللاف فى أقل الصداق وأ كثره 
عدم الغلو فى الصداق 
كل ما جاز كبا فى البيع أو الاجاره عيذ أو دينا . . . الح جاز أن بون صدانا 
حكم اعتبار العمل صداقا 


التكاح على نعم الفران 


اأماحه 
۱۹۰ 
1۹۱ 
۱۹۲ 
3۹۳ 
:ةا 
ه15 
كوا 
14۷ 
هذا 
۹ 
4۹ 
۰( 
۲۰۹ 
۰۲ 
e۳‏ 
€ 
Y0‏ 
احلا 
وحن 
٩۸‏ 
۲۰۹ 
۹ 
۳۰ 
للف 
1۲ 
1۳ 
دلق 


{o 


فبرس الجزء السابع هن الغى هلاه 


الوضوع الصفعه 
هل يوز اءتبار تلم القرآن صداقا للكتابية ؟ الف 
الصداق مال متقوم تتنصف قيمقه 1¥ 
إذا أصدقها عبدا فوجدتهمميبا ۷ 
إذا شرطت فى الصداق ص فبان مخلافها ولف 
إن كان الصداق عبدا فبان حرا 1۸ 
إذا أصدقها خرا وأشار إلى خل ۹ 
الصداف المجهبول ليف 
عتق الأب يصح صداقا ف 
لحلاف ف الممر اللجهوول 1 
زواج السامين على صداق حرم اا 
تمجيل الصداق وتأجيله كله أو بعضه فف 
وجوت مهر المثل إذا كان الصداق محرما ۳ 
الحلاف فى مقدار مهر المثل نلف 
مبر الثل عند التسمية الفاسدة ذبن 
ليس لولى غير الأب أن يأخذ شيا من الصداق ينف 
مقدار الصداق الذى ماك الزوجة بالعقد للف 
الصداق يننتصف بالطلاق قبل الدخول ففف 
35 عاء الصداق بعد العقد Y4‏ 
إذا كان المهر شجرا فأعر ثم طلقها قبل الدخول ۴۹ 
متى لا يجوز له ار جوع فى نصف الصداق لليف 
أحو ال تاف الصداق فى يد الزوج P1‏ 
تصرفات الرأة فى الصداق إذا طلقت قبل الدخول ۲ 
إذا اخقاف فى قدر الصداق يمد الءقّد Yr‏ 
أن ادعى الزوج أقل من ممر المثل وادعت الزوجة الزيادة 5 
أن أنكر الزوج الصداق م 
إذا اختلفا ف الدفوع هل هو صداق أو هبة e‏ 
اختلاف الورثة فى الصداق ۳۹ 


متى تفرض التعه يفف 


37 فهرس الجزء السابع من اغى 


الوضوع 

المفوضة 

مم المفوضة 

متى لا حب المتعة 

متمة الزوجة 

لا متعة للمنوضة 

مقدار التعة واختلاف الروايات فما 
هل جير الزوج على الفرض قبل الدخول إذا طلبتهالزوجة 
لا صح فرض ممر المأل لازوجة من أجنى 
جوز الدخول بالزوجة قبل فرض المهر 

أستحقاق اليراث ومهر الثل قبل الدخول وقبل الفرض 
يحقوق قوله ( مهر نسائها ) 

حب ممر المثل حالا 

هل يستقر الصداق بالخلوة ولو كانت ممنوعة 

هل يكل المهر مخاوة الأعى أو بالصغيرة 

الخلوة فى النسكاح الفاسد لا يحب بها شىء من المور 

على الزوج نصف المر إذا أذهب عذرة زوجتهبنير وطاه 
عقدة النسكاح وصاحها 

بحق عقد كل من الزوجين للا خر 

عقد ولى القاصر إذا بانت عا سقط صداقها 
إذا كان الصداق عينا فوهبتها للزوج 

|إراء الفوضة زوجها من المور 
لا متمة لهةوضة إذا أرأت زوجما من نصف المهر 
لاسرا الزوج من الصداق إلا بتسليمه اولى مال الزوجة 
٠ى‏ لا جب نفقة الزوجة 
إمكان الوطء فى الصغيرة واعتباره 
*تى يوز للزوجة منم نفسها من الزوج 

داق السر وصداق العلانية 

وز الاخ إذا أحسمر الزوج باأمر قبل الدخول 


4Y 


Er 


ينف 


۲٤٦ 


۹۱ 


فورس الجزء السابع من ألغنى 


الموضوع 

زواج أربع فى عقد واحد 

زواج امرآتین يصداق واحد 

اج بين التكاح والبيع وحکه 
النسميةالعاقة يشرط فاسد 

م الزواجعلى طلا ق أخرس 

الزيادة فى الصداق بعد العقد 
إذاكان الصداق غما فتوالدت قبل الدخول 
الزيادة اللتتصلة بالمهر 

إذاكان الصداق خلا فاكر 

إذاكان الصداق جارية فوطلها الزوج 
إذا أصدقت الذمية خرا فتخلات 
جوز أن يضمن الأب نفقة زوجة إبنه 
مور الموطوة فى تكاح فاسد أو بشبمة 
مهر للسكرهة على اازنا 

می سقط المهر 

كتاب الولمة 

أنو اع الولائم 

حك الوامة فى التكاح 

حم إجابة الدعوى 

زمن الولمة ومدتها 

دعوءة الذمى 

إذا دعاه رجلان 

إذا ا يكب أن ا كل ماذا بع 
إذا كان فى الولمة خر 

حم الصور والنقوش فى بيت الوأمة 


حم الستور عليها الصور 


إذا قطعت رأس الدورة 


أمة 


الصفحة 


5 
TY‏ 
ل 
E‏ 
16 
كف 
ينس 
۳۹۸ 
ليف 
3 


كه 


الموشوع 


حكم صناعة التصور 
دخو ل مرل فيه صور 
ستر الخيطان بستور غيرمصورة 

الستور فيها القرآن 

حكم الدف وأوالى الزهب والفضة 
حكم دعوة الحتان 

حكم النثار 

قسم الطمام عل الماضرين 

من حصل فى ححرة شىء من النثار 
لابأس حاط الأزواد والأ كل #ت.ميكف 
آداب الطمام 

آداب ما بعد الطعام 
كتاب عشرة النساء واعفام 

حقوق الزوج على الزوجة 

مدع الزوجة من الأروج 

حكم خدمة الرأة زوجها 

وطء المرأة فى الدر 

لابأس بالمباشرة منغير إبلاج فى الدير 
أحكام المزل 

آذات الجاع 

لامجمع بين زوجتينفى مسكن بغي رضاها 
القسم بين النساء 

قم المريض والْجبوب والمنين 

القسم لمريضة والرتقاء . . . ال 

قم الابتداء 

وطء الزوج زوجته وحکه 


إذا ساف ر أمذر وحاجة 


هرس الجزء السابع من اغى 


قهرس ازاء السابع من الى عيرة 


اللوضوع صفدة 
ثواب الرجل على جاع أهسله م 
عاد الق بين النساء فى الايل ۳۹ 
لامجب النسوية بين النساء فى الجاع ۳۰۸ 
نساوى السلمة والدمية فى القسم ۳۹ 
لاقسم على الرجل فى ملاک ينه ۴1۰ 
كيف يقسم الرجل بين زوجتين متباعدتين عن 
وجوب القرعة عند السفر يل 
لايحب على الزوج السفر بصاحبة القرعة ۳٤‏ 
تحديد أيام الإقامة فى المرس ۳۹۹ 
حكم زفاف امرأتين فى لل ا 
أواع عقوبات الزوجة ۳1۸ 
خوف الرأة نوز زوجم ا ۴۹ 
أحكام لحلاف بين الزوجيتف 3-1 
موقف الحمكين عند غياب الزوجين ۳۳ 
کتاب املع rrr‏ 
حد يث الختامة ré‏ 
لابفتتر امام إلى حا م 7 
هل يأخذ الزوج أ كثر ما أعطى الزوجة ؟ 5558 
یکره افلم لغير سبب م 
يبطل الم بإرغاء الزوجة عليه ۳۲A‏ 
هل الحلم فسخ أو طلاق ؟ هرم 
ألفاظ اللا الصر بح والسكناية 5-5 
لاقع طلا قالمتدة من خلم م 
أحكام الرجعة فى انفلم rt‏ 
شرط الخيار فى الللم re‏ 
أنواع اتلام الج ول fro‏ 
اكلم على رضاع الولد أو كفالته ت 


اتلم على غير ءوض PFA‏ 


كمه فور سس الجاء السانع من الى 


الموضوع 
املع على نصف الدار 
العيب فى عرض اكلم 
اتلام على الدراهم ‏ . 
تمليق الطلاق على شرط المطية 
الام على ما يظنه مالا 
الخلع على مال حرم 
مسائل شی 
الطلاق ثلاثا ياف 
مسائل شى 


خلم الأمة بدون إذن سيدها 
عوض املع بإذن السيد 
خلم الحجوز عليه غه 
خام الحجور عليه لفاس 
حكم إبراء الاب لازوج 
انلام غم أجنى 
خلم العبد زو جته 
خلم الأب زوجة أبنه 
الحام فى مرض اموت 
خلم الزوجة على نفقة المدة 
التوكيل فى افلم 
الام على مال حرم وها كاذر ان ثم أسلها أو أرما 
الت وکیل فى افلم 
الاحتلاف فى الم 
تعليق الطلاق بصفة 
كتاب الطلاق 
أدلة حل الطلاق 
أنواع الطلاق 
طلاق السنة 


ورس الجزء السابع ٥ن‏ انى 


اللوضوع 

طلاق الثلاث فى ثلاثة أطهار 

طلا ق البدعة 

طلاق الثلاث لاسنة 

الج بين ثلاث تطاية ات 

جمع الثلاث لاسنة 

جم الثلاث هل يقع واحدة؟ 

إن قال : أنت طاق لاسنة وكانت حاملا 

مى يدخل زمان السنة 

مسائلفى طلاق السنة والبدعة 

طلاق السنة بغير الدخول بها 

إذا طلق الصغيرة للبدعة 

مسائل فى وصف الطلاق 

أحسن الطلاق وأجل . . الخ 

وصف الطلاق بااقبحوماأشهه 

طلاق الحرج 

طلاق الزائل المقل بلا سكر 
طلاق الغمى عليه 

طلاق السكران 

حد السكران الذى اختلف فى طلاقه 

طلاق الصى 

توكيل الصبى فى الطلاق 

طلاق السكره 

حد ال کراه 

شروط الإ کراه 

الطلاق بالةاب 

س پى اللسان فى الطلاة 

إن قال : أنث الطلاق 

إن طاق بلفظ الإطلاق 


قمة 


افج 


o 
كم‎ 


ينض 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
كينا 
PY‏ 
4 
VY‏ 
VE‏ 
vo‏ 
كيام 
۳۷۹ 
VY‏ 
VV‏ 
PVA‏ 
PVA‏ 
۳7۹ 
PA:‏ 
كن 
۳۸1 
PAY‏ 
FAT‏ 
FAS‏ 
درم 
۳A٦‏ 
PAY‏ 


PAY 


( م 4لا س اغى سابع ) 


كمه هرس ألجزء السايع من الى 


اأوضوع 
السكناية فى النضب 
السكناية حال سوال الطلافق 
إن قال : أنت برية أو خلية . . . الخ 
ألبتة بنية الواحدة 
ألفاظ الكناية 
ألفاظ لا تشه ألفاظ الطلاق 
إن قال الزوج : أنا طالق » أو برىء . . الم 
الصرريح لا يحتاج إلى نية 
مسائل شتى 
مسائل من كنايات الطلاق 
إذا وهب زوجته لأهلها 
إذا باع امرأته ليره 
إذا قال : أمرك بيدك 
2 اختيار الزوجة نفسبا بعد المليك 
إن طلقت نفسما ثلاثا وعارضما ازوج فى المدد 
إذا وکل اثنين فى طلاق زوجته 
یر الزوج بين التراخى والفور 
حدود مجلس الخيار 
مخيبر الزوجة 
حكم رد الميار من الزوجة 
مسائل التخيير 
أو جعل لا الطلاق ونوى عددا 
إذا اختلف فى التخيير 
أن ظاهر ونوى به الطلاق 
أن قال : أنت على كالميتة 
حكم الاستثناه فى الطلاق بالقاب 
أحكام فى نية الطلاق 


كتاب الطلاق 


فورس الجزء السابع من الغنى OAV‏ 
داعيم سدم دعبو ات الا ال حب و 


الموضوع ا 
مسائل فى الاستثناء فى الطلاق 6 
الطلاق فى شمر معين 45 
مسائل فى الشهور والأيام r‏ 
مسائل شی o‏ 
إن طلق عند رؤية هلال رمضان هق 
تعليق الطلاق على شرط مستقبل يفف 
الطلاق اعلق Etr‏ 
أحكام الحاف بالطلاق 4 
الطلاق العاق على صفات EE‏ 
الطلاف المشروط 4 
تعليق الطلاق بإذا الشرطية ۲ 
إذا كان الطلاق المءاق باثنا لم رما 4r‏ 
فمل الحلوف عليه يكون على التراخى 4 
تعليق الطلاق يمى وإذا tt‏ 
حروف الشرط 0 
الطلاق وحروف الشرط يه 
الشرط وحروف العاف د 
الطلاق بأن المفتوحة 0٠‏ 
مسائل فى الطلاق المعاق ا 
تماوق الطلاق عشيئة الزوجة ۲ 
مشيئة المللاق وأحكامها SE‏ 
الطلاق وإرادة الرأة 10 
مسائل فى الاستثداء وفى بين الطلاق كك 
تعليق الطلاق على مستحيل يذ 
مسال فى الهين بو جه عام 3۸ 
مسائل شی 4 
تكرار الطلاق VV‏ 


الطلاق قبل الطلاق وبعده ۷۹ 


OAA‏ وهرس الجزء السايم من الذنى 


الموضوع الصفحه 
تكرار الطلاق روف المطف 33 
الثلاث بنية الواحدة Ar‏ 
قوله : على الطلاق س والطلاق يازءنى AE‏ 
أحكام طلاق الأخرس A0‏ 
الطلاق بالكتا بةالظاهرة وغير الظاهرة ۸٦‏ 
رة الطلاق أو المطاةة 4A۸‏ 
رة العللقة الواحدة ۸۹ 
لو طاق أربع نسوة طافة 8۹° 
لو طاق جزءا من امسأة 55 
الشك فى عدد الطلاق r‏ 
طلاق امرأة لا يمنا ۹ 
إن طلق إحدى نسائه وسا 4۹¥ 
است مال القرعة لاحل 4۹۸A‏ 
تعيين المطلقة بالإشارة اليك 
الفرعة لتعيين الوراثة 0 
نكاح خامسه بعد طلاق الرابعة 0۲ 
إن عات بطلائها وأذكرت ۳ 
إن طلق زوجته ثم وطتها 2 
عدد الطلاق يعبر بالرجال 56 
رأى من قال : العدد يعقبر بالنساء ۹ 
إذا طلق المبد اثنتين ثم عتق 0۰۷ 
إذا طاق ثلاثة أ نصاف تطليقتين 8۰۸ 
إذا طلق أ كبر الطلاق أو کله 0۹ 
إذا طلق طافة بل طلفتين اله 
إذا قال : أنت طااق بعد مو تى o1۲‏ 
مسالل فى نية الحالف ؟اه 
كتاب الرجعة مله 


لا رجعة لغير المدخول بها 0\0 


فهرس الجزء الابم من اغى 


ل سىس 


الوضوع 

شروط حل الطاقة ثلا لزوجما الأول 

الجل بوطء اليد والجنون 

الر جت فى المدة لابعدها 

لاعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث 

هل يشترط الغسل فى قضاء المدة 

صفة الرجعة وألفاظها 

هل صل اأرجعة بدون القول 

الحكم فى دعوى أنقضاء المسدة 

قضاء المدة بالجل والشهور 

دعوى الزوج لارجعة 

اختلاف الزوج مع الزوجة فى إصابمها ثم فى الرجعة 
الحلوةكالإصاءة فى ثيوت الرجعة 

إدعاء زوج الأمة رجءتها فى عدتها 

ردد الزوجة فى الإقرار بانقضاء عدتها 

إن طلق تم راجع ثم طلق قبل الدخول 

إن خالع الزوجة أوفسخ تكاحها م تكحها فى المدة 
إن طلق هام أشهد على المراجمة من حيث لاتعلم 3 
الطلقة البتوتة إذا مضى زمن بمد عتما . . . ألم 
إذا أخبرت أن الزوج أصابها فأنكر 
ىقاب الإيلاء ‏ تعريفه ‏ صفته 

شروط الإيلاء ‏ الحلافف الزيادة عن أر بعةأشهر 
تعليق الإيلاء لشرط مستحيل 

تعليقه على غير مستحيل خسة أنواع 

إن قال : لاوطئتك بخير رضاك لم يكن موليا 

إن قال : لا والله لاوطئتك إن شاء فلان 

إن قال : إن وطنتك فوالل لا وطثتاك 

إن قال : لاوطئتك عاما . . . أل 


3535 


Anim 
كلهم‎ 


ماه 
وام 


لاحن فهرس الجزء السابع من الغنى 


الموضوع الصاحة 
إن قال : وإن وطئت واحدة متكن . . . o‏ 
إنقال : كلا وطئت إحدا كن فضضرائرها طوالق ot‏ 
يصح الإيلاء من الرجعة o4۸‏ 
يصح الإيلاء من المسلمة والذمية والرة والأمة 04۸ 
يصح إيلاء الذى كاسم UN‏ 
لارشترط فى الإيلاء النضب ولا قصد الإضرار 00۰ 
ألفاظ الإيلاء ثلاثة أقسام ‏ الصرييح 3-3 
ألفاظ الكتاية فى الإيلاء ۱ 
يصح الإبلاء بالعربية والأعجمية 00۲ 
يؤ بالفيئة بعد أربعة أشهر oor‏ 
إبتداء الدة من حين الدين 0 
إن وطنها وطن حرم خرج من الإيلاء وده 
لازو جة المطالبة بالفيئة بعد إنقضاء الدة 0 
الأمة والره والصغيرة والمجدونة فى طلب الفيئة eo‏ 
إن فاء لزمتهالكفارة 00۸ 
إذا مضت المدة وبالولى عذر نع الوطء 38 
لايطالب المغلوب على عقله بالفية 0 
ولیس على من فاء بلسان كفارة ولا حنث e‏ 
إن طلق واحدة وراجع ... أ £ 
لو وقف بعد الأربعة أشهر كده 
وآلى مما فل يصمها حتى طاقها . . . ألم ۰ 


لو آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها oY‏ 


مطابع سيل العرب 


ايع سيان الله ٩۰‏ عرارالري : الفاغ 
متطیفون - 6103 41 


